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 الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعـين ، ومـن                   
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 سورة البقرة) ٣٢(} نا إِلاَّ ما علَّمتنا إِنك أَنت الْعلِيم الْحكِيم لاَ عِلْم لَ{اللهم 
 .االله علمنا ما يفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما يا أرحم الراحمين 

 :أما بعد 
  خـاتم الرسـل،      �بدين الإسلام ، وجعله         �من المعلوم أن االله جل وعلا قد بعث رسوله            فإنه  

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتـاب    {:  ملته ناسخة لجميع الملل، وكتابه مهيمنا على كافة الكتب قال تعالى           وجعل
                  ماءهـوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت هِ مِنيدي نيا بقًا لِّمدصم قبِالْح

ملَكِـن                   عةً واحِـدـةً وأُم لَكُمعلَج اء اللّهش لَوا واجهمِنةً وعشِر ا مِنكُملْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءكا ج
} تختلِفُـونَ لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيـهِ                

 .سورة المائدة) ٤٨(
 وكان من تمام النعمة على العباد، أن أكمل االله ـ جل وعلا ـ لهم هذا الدين، وكفاهم بـه عـن     

{ : كما قال تعـالى   . غيره، فانتظمت بذلك مصالحهم واستقامت أمورهم على وجه التمام والكمال         
ع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موا الْيدِين لاَمالإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُمسورة المائدة) ٣(} لَي . 

ومن المعلوم أيضا ـ بالضرورة ـ أن مقتضى كمال الدين وتمام النعمة صلاحيته لكل زمان ومكان،   
: الأول: وذلك لأن كمال الملة إنما كان لتحقق وصفين اثنين        . على اختلاف الأعصار وتنائي الأمصار    

إذا علم هذا فَلـيعلم أن      . كوا صالحة لكل زمان ومكان    : والثاني. ا تفي بمقاصد التشريع العامة    كو
حاجات الخلق تختلف وتتغير بحسب ظروف المكان والأوان، وتحصل للناس أقضية بحسبهم، ووقائعهم             

ية ليست كذلك،   تتلون بحسب واقعهم، فمن المعلوم بداهة أن هذه الوقائع لا تتناهى والنصوص الشرع            
. فاقتضى ذلك تشريع الاجتهاد في هذه الملة المباركة لتفي بحاجات الخلق ومصالحهم المتجددة المتغيرة             

 ١ .وهذا الذي قررناه المعلوم بالضرورة من دين المسلمين ، وباتفاق جميع المسلمين
 :تقليد حول موضوع الاجتهاد والطَرائِق قِدداً  ولكن المسلمين اليوم قد تفرقوا 

 فمنهم من زعم أن باب الاجتهاد مفتوح لكل مسلم ، ويستطيع أي واحد منهم ولوجه ، ولا فـرق           
، ولاسيما أنه قد توفر لدينا اليوم أكثر مما توفر          !!)فهم رجال ونحن رجال     (بيننا وبين الأئمة السابقين     

م الجرأة على دين االله تعالى وعلى الأئمة حد ا بعيداً لجميع الأئمة ، ووصلت. 

                                                 
  الاجتهاد موجود ومعتبر بضوابطه٢٦٧٣رقم الفتوى ) ٩٥٩ص  / ٢ج  (-انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ١



 ٣

  وبعضهم يوجب الاجتهاد ، ويحرم التقليد على عامة الناس ، وذلك لأن االله تعالى قد ذم التقليـد ،                   
وأن الأئمة قد وا عنه، ومن ثمَّ فإنه يصب جام غضبه على المقلِّدين ، فيتهمهم بالابتداع في الـدين ،      

 !! .ومخالفة السلف الصالح 
ء فأوجبوا التقليد على عامة الناس ، وحرموا على المقلِّد الخروج عن مـذهب             وفريق آخر قابلوا هؤلا   

 !! . إمامه الذي التزمه ، وكأنه خارج من الدين 
 !!  وغلا بعضهم فحرم الصلاة وراء المخالف للمذهب 

 .) لا تعترض فتنطرد ( ورددوا المقولة المشهورة
ل م الحال إلى اام بعضهم بعضا بأسوأ التهم التي ما            وحصل تراشق للتهم بين الفريقين ، حتى وص       

 ....أنزل االله تعالى ا من سلطان ، كالفسوق والمروق من الدين 
 ..  وفريق آخر من أهل العلم قد تكلموا عن هذه الموضوعات ، ما بين مفصل ، وموجز 

 .يقة دينهم  وهذه الكتابات بالرغم مما قدمته من خير كثير ، يبصر الناس بحق
 .إلا أن كثيرا منها كانت صدى لهذا الواقع المر والأليم ، الذي تواجهه الأمة اليوم 

ر بالجماعة الفلانية ، وآخر ضيق الأفق ، يتبرم بمخالفيه          ثفهذا متأثر بالحضارة الغربية العفنة ، وذاك متأ       
 .في الرأي ، ويتهمهم بسوء النية 

 .ليس فيها إلا الاختصار والإيجاز  وآخر يكتب كتابة تقليدية بحتة ، 
يبحروا إلى أعماق هذا الموضوع الجلل ، ويستخرجوا لنا كـثيرا      أن  والقلة القليلة منهم استطاعوا     

 .من الكنوز ، التي نحن بأمس الحاجة إليها 
ولن أتكلم عن شطحات كثير من طلاب العلم في كتابام عن الاجتهاد والتقليد ، لأن هـذا أمـر                   

 .  ليس في ذكره كبير فائدة ، ولا يخلو منه إنسان يطول ، و
 .هذا وقد كتبت عددا من المباحث حول هذا الموضوع من قبل 

 :بابين رئيسين وخاتمة  وهذا الكتاب الذي بين يدينا يشتمل على 
 الخلاصة في أحكام الاجتهاد- الباب الأولُ

   اشتمل على ثلاثة مباحثتمهيد
 هاد وصفاته وشروطهأحكام الاجت- الفصل الأول
 حول الإصابة والخطأ في أقوال اتهدين- الفصل الثاني

 الخلاصة في أحكام الفتوى- الفصل الثالث
 مسائل منوعة حول الاجتهاد- الفصل الرابع
  الخلاصة في أحكام التقليد-الباب الثاني 
 أحكام التقليد- الفصل الأول



 ٤

  أحكام تتبع الرخص-الفصل الثاني
 الخلاصة في أحكام التلفيق- ثالفصل الثال

 قضايا تتعلق بالتقليد- الفصل الرابع
 .وأخيرا خاتمة فيها خلاصة هذه الدراسة 

 :وأما طريقتنا في العمل فهي كما يلي 
 .نقل الأدلة من مصادرها ، فآيات القرآن كلها مشكلة ، ولكنها ليست بالرسم العثماني  •

كم على الحديث بما يناسبه جرحا وتعديلا إذا        تخريج الأحاديث من مصادرها الرئيسة ، والح       •
 .لم يكن في الصحيحين ، وفق منهج المعتدلين في الجرح والتعديل 

 النقل من المصادر الأساسية مباشرة ، والإكثار من النقول من أجل توضـيح الغـامض، أو                 •
 ....تقرير حقيقة 

آنية ، أو أحاديث نبويـة ،      تغيير النصوص في المصادر المنقول منها ، سواء أكانت نصوص قر           •
أو أقوال منسوبة لأشخاص ، وذلك بالرجوع لمصادرها الأساسية ، بسبب كثرة الأخطاء في              
النصوص الشرعية أو المنقولة عن العلماء ، وبذلك تحاشينا الكلام عن الأخطاء المطبعيـة أو               

 .النصية 

در ولاسـيما الأحاديـث     نقل ما ورد بالموسوعة الفقهية حول هذه المسائل،مع تدقيق المصا          •
النبوية والحكم عليها ، فقد كانت الموسوعة الفقهية في هذا الجانب قاصرة سـواء في نقـل                 

 .النص أو الحكم عليه 

 . حاولت تحرير كثير من مواطن التراع ، ولاسيما الشائكة منها  •

 .رددت كثيراً من الأخطاء والأوهام  •

 .حاولت ضبط كثير من المسائل المختلف فيها  •

 .ذكرت مصادر ما أنقله عن غيري بالهامش  •

 . أسهبت في بعض المواضع ، لأهميتها ، أو بسبب غموضها والخطأ في فهمها  •
 »             كُمحت تةِ أَنادهالشبِ ويالْغ الِمضِ عالأَراتِ وومالس افِيلَ فَاطِررإِسمِيكَائِيلَ وائِيلَ ورجِب بر ماللَّه

بادِك فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ اهدِنِى لِما اختلِف فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدِى من تشاءُ إِلَـى       بين عِ 
 ٢.»صِراطٍ مستقِيمٍ 

} اللّـهِ   وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن       {:فإن أصبت فمن االله تعالى وحده ، وله الفضل والمنة ، قال تعالى              
 .سورة النحل) ٥٣(

                                                 
  )١٨٤٧(صحيح مسلم  - ٢



 ٥

ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِـلْ           { وإن أخطأت ، فمن تقصيري ، واستغفر االله           
 لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِـر لَنـا         علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ             

مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرا فَانصلاَنوم آ أَنتنمحارسورة البقرة) ٢٨٦(} و.  
  وآ��� 

 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود 

 م١١/٦/٢٠٠٨ هـ الموافق ل ١٤٢٩في السابع من جمادى الآخرة لعام 
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  تمهيد اشتمل على ثلاثة مباحث
 أحكام الاجتهاد وصفاته وشروطه- الفصل الأول
 حول الإصابة والخطأ في أقوال اتهدين- الفصل الثاني

 الخلاصة في أحكام الفتوى- الفصل الثالث
 جتهادمسائل منوعة حول الا- الفصل الرابع
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 : وجوب التفَقُّهِ فِي الدينِ-المبحث الأول 
 :٣الفقيه والمتفقهقال الخطيب البغدادي في 
طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مؤمِنٍ أَنْ يعرِف        : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ، عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ      

الصو مولَاةَ الص ، كَامالْأَحو وددالْحو امرالْحضعيف وأوله صحيح لغيره ( "و( 
صـحيح  ( "طَلَب الْفِقْهِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مـسلِمٍ  : " قَالَ  � عنِ النبِي ، عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ و

 )لغيره
صحيح لغيره بلفظ   ( " لَب الْفِقْهِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ       طَ: "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ، عن أَنسٍ   و

   )العلم 
وما يكُونُ الْعاقِلُ مؤمِنا    ، بِهذَا الْقَولِ عِلْم التوحِيدِ     ،  � إِنما عنى رسولُ اللَّهِ     : قَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ     

إِذْ كَانَ وجوبه علَـى الْعمـومِ       ، ولَا يسع أَحدا جهلُه     ، يضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ     فَإِنَّ الْعِلْم بِذَلِك فَرِ   ، بِهِ  
     اهنعقِيلَ موصِ وصونَ الْخلِمٍ        : دسلَى كُلِّ مةٌ عالْعِلْمِ فَرِيض قْعٍ       ، أَنَّ طَلَببِطَلَبِهِ مِن كُلِّ س قُمي إِذَا لَم

 .وهذَا الْقَولُ يروى عن سفْيانَ بنِ عيينةَ ، يهِ الْكِفَايةُ وناحِيةٍ من فِ
كُنا عِند ابـنِ  : طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ       :  � فِي حدِيثِ النبِي    ،  موسى    بن قَالَ مجاهِد و

إِذَا طَلَـب   ، لَيس علَى كُلِّ الْمسلِمِين فَرِيضةً      : " قَالَ ابن عيينةَ    فَ، فَجرى ذِكْر هذَا الْحدِيثِ     ، عيينةَ  
والَّذِي : قُلْت  " ونحوِ ذَلِك   ، بعضهم أَجزأَ عن بعضٍ مِثْلُ الْجِنازةِ إِذَا قَام بِها بعضهم أَجزأَ عن بعضٍ              

فَأَما الْأُصولُ الَّتِي هِي معرِفَةُ اللَّهِ سبحانه     ، فَةُ الْأَحكَامِ الْفِقْهِيةِ الْمتعلِّقَةِ بِفُروعِ الدينِ       أَراد ابن عيينةَ معرِ   
           هرِفَتعدٍ ملَى كُلِّ أَحع جِبا يلِهِ فَمِمسر قصِدو هصِفَاتو هحِيدوتو ،     وبنأَنْ ي صِحلَا يو    ـضعفِيـهِ ب

طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنَّ علَى كُلِّ أَحـدٍ           :  � معنى قَولِهِ   : الْمسلِمِين عن بعضٍ وقِيلَ     
 ".فَرضا أَنْ يتعلَّم ما لَا يسعه جهلُه مِن عِلْمِ حالِهِ 

     اللَّهِ ب دبع ذَلِك نيب قَدكِ فَقَالَ    واربالْم ونَ     : " نطْلُبالَّذِي ت وه سلَي ،      قَعةٌ أَنْ يالْعِلْمِ فَرِيض ا طَلَبمإِن
: قَالَ علِي بن الْحسنِ بنِ شـقِيقٍ      و )١٦٤ (" يسأَلُ عنه حتى يعلَمه     ، الرجلُ فِي شيءٍ مِن أَمرِ دِينِهِ       

أَنْ لَا يقْدِم الرجـلُ  : " ما الَّذِي يجِب علَى الناسِ مِن تعلِيمِ الْعِلْمِ ؟ قَالَ : لَّهِ بن الْمباركِ    سأَلْت عبد ال  
: " ه قَـالَ  وفَسر" فَهذَا الَّذِي يجِب علَى الناسِ مِن تعلِيمِ الْعِلْمِ ، يسأَلُ ويتعلَّم   ، علَى الشيءِ إِلَّا بِعِلْمٍ     

وجـب  ، فَإِذَا كَانَ لَه مِائَتا دِرهـمٍ       ، لَم يكُن علَيهِ واجِبا أَنْ يتعلَّم الزكَاةَ        ، لَو أَنَّ رجلًا لَيس لَه مالٌ       
      رِجخي كَم لَّمعتهِ أَنْ يلَيع ،     عضي نأَيو رِجخى يتماءِ ، ويالْأَش ائِرسذَا    ولَى هع  "  قُلْت :  وِيكَذَا رهو

 ".أَنه أَمر تاجِرا بِالْفِقْهِ قَبلَ التجارةِ، عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ 
                                                 

 ى كافة المسلمينباب وجوب التفقه في الدين عل) ١٦٨ص  / ١ج  (-الفقيه والمتفقه  - ٣



 ٨

إِلَـى  ، ح ولَكِنِ انظُر ما يلْزمك مِن حِينِ تصبِ   ، إِنَّ الْعِلْم لَحسن    : " فَقَالَ  ، وذَكَر الْعِلْم   ، عن مالِكٍ   و
 " ولَا تؤثِر علَيهِ شيئًا ، فَالْزمه ، إِلَى حِينِ تصبِح ، ومِن حِينِ تمسِي ، حِين تمسِي 

 مـا   أَما: " مِ ؟ فَقَالَ  يجِب علَيهِ طَلَب الْعِلْ   ، سأَلْت أَبِي عنٍ الرجلِ     : عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ      قَالَو
ينبغِي لَه أَنْ يعلَـم     : " قَالَ  " وذِكْرِ شرائِعِ الْإِسلَامِ    ، والزكَاةِ  ، وأَمر دِينِهِ مِن الصومِ     ، يقِيم بِهِ الصلَاةَ    

  ذَلِك "  قُلْت :         هرِفَتعم هملْزا يم دٍ طَلَبلَى كُلِّ أَحع اجِباللَّ  ، فَو ضا فَرهِ   مِملَيع ـا    ، هبِ مسلَى حع
تلْزمه الطَّهـارةُ  ، حر وعبدٍ ، وكُلُّ مسلِمٍ بالِغٍ عاقِلٍ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى ، يقْدِر علَيهِ مِن الِاجتِهادِ لِنفْسِهِ    

، وهكَذَا يجِب علَى كُلِّ مـسلِمٍ       ،  عِلْمِ ذَلِك    فَيجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ تعرف    ، والصلَاةُ والصيام فَرضا    
، مِن الْمآكِلِ والْمشارِبِ والْملَابِسِ والْفُروجِ والدماءِ والْأَموالِ        ، أَنْ يعرف ما يحِلُّ لَه وما يحرم علَيهِ         

       لُهها جدأَح عسذَا لَا يه مِيعفَج ،ضفَرو  لُّمِ ذَلِكعذُوا فِي تأْخأَنْ ي هِملَيع  ،  ـمهو لُمونَ الْحلُغبى يتح
ويجبِر الْإِمام أَزواج النساءِ وسـاداتِ الْإِمـاءِ علَـى          ، أَو حِين يسلِمونَ بعد بلُوغِ الْحلُمِ       ، مسلِمونَ  

، ويرتب أَقْواما لِتعلِيمِ الْجهالِ     ، أَنْ يأْخذَ الناس بِذَلِك     ، فَرض علَى الْإِمامِ أَيضا     و، تعلِيمِهِن ما ذَكَرنا    
 ".اطِلِ لِيتميز لَه الْحق مِن الْب، ويجِب علَى الْعلَماءِ تعلِيم الْجاهِلِ ، ويفْرض لَهم الرزق فِي بيتِ الْمالِ 

، ما أَخذَ اللَّه مِيثَاقًا مِن أَهلِ الْجهلِ بِطَلَبِ الْعِلْـمِ           : " قَالَ   ،  رضي االله عنه   عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    و
 )فيه جهالة (  " لِأَنَّ الْعِلْم كَانَ قَبلَ الْجهلِ، حتى أَخذَ مِيثَاقًا مِن أَهلِ الْعِلْمِ بِبيانِ الْعِلْمِ لِلْجهالِ 

 ــــــــــــــــ
 الْعِلْمِ الْعام الَّذِي لَا يسع الْبالِغَ الْعاقِلَ جهلُه- المبحث الثاني

  : ٤قال البيهقي في المدخل
 "      نهع اللَّه ضِير افِعِيقَالَ الش :     سماتِ خلَوثَلُ أَنَّ الصاسِ   ، ملَى النأَنَّ لِلَّهِ عانَ      وـضمرِ رهش موص  ،

     وهطَاعتتِ إِنِ اسيالْب جحو ،    الِهِموكَاةً فِي أَمزا     ، ونالز هِملَيع مرح هأَنلَ  ، والْقَترِقَةَ  ، والسو ، رمالْخو
وفِي نـسخةٍ أُخـرى أَنْ يعقِلُـوه      ، يعلَموه  مِما كُلِّف الْعِباد أَنْ يفْعلُوه و     ، وما كَانَ فِي معنى هذَا      ، 

     فُسِهِممِن أَن طُوهعيو لُوهمعيو ،  الِهِموأَمو ،            افِعِيالـش ادـا أَرمإِنو مِنه هِملَيع مرا حم نهكُفُّوا عأَنْ يو
 نهع اللَّه ضِيهِ ا، رلَيع جِبا يذَا مبِه هتِقَادلَ، عمو هدحانِ بِاللَّهِ والْإِيم مِن هقَدتاعلِهِوسربِهِ وكُتائِكَتِهِ و. 

: سمِعت ابن عباسٍ يقُـولُ  : عن يحيى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ صيفِي ، أَنه سمِع أَبا معبدٍ ، يقُولُ            
فَلْـيكُن  ، إِنك تقْدِم علَى قَومٍ أَهلِ كِتابٍ       : " معاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ قَالَ         �  رسولُ اللَّهِ    لَما بعثَ 

 اللَّـه قَـد     فَإِذَا عرفُوا ذَلِك فَأَخبِرهم أَنَّ    ، أَولُ ما تدعوهم أَنْ تدعوهم إِلَى أَنْ يوحدوا اللَّه عز وجلَّ            
        لَتِهِملَيو مِهِمواتٍ فِي يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر ،        ضـرلَّ قَـدِ افْتجو زع أَنَّ اللَّه مهبِرا فَأَخلَّوفَإِذَا ص

           لَى فَقِيرِهِمع درفَت هِمذُ مِن غَنِيخؤت الِهِموكَاةً فِي أَمز هِملَيفَإِذَا، ع        قـوتو مذْ مِنـهفَخ وا بِذَلِكأَقَر 
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، رواه الْبخارِي فِي الصحِيحِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي الْأَسودِ عنِ الْفَضلِ بنِ الْعلَـاءِ               " كَرائِم أَموالِ الناسِ    
 .٥وأَخرجاه مِن وجهٍ آخر عن إِسماعِيلَ بنِ أُميةَ

: إِنَّ قَوما يزعمونَ لَيس قَدر قَـالَ        ، يا أَبا عبدِ الرحمنِ     : قُلْت لِابنِ عمر    : ن يحيى بنِ يعمر قَالَ      عو
 برِيءٌ إِلَى اللَّـهِ     فَأَبلِغهم عني إِذَا لَقِيتهم أَنَّ ابن عمر      : قَالَ  ، لَا  : قُلْت  : هلْ عِندنا مِنهم أَحد ؟ قَالَ       

       اءٌ إِلَى اللَّهِ مِنهرب متأَنو قَالَ         . مِنكُم نهع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع تمِعس :    دعِن لُوسج نحا نمنيب
حتـى  ، يس مِن الْبلَدِ يتخطَّـى      ولَ، إِذْ جاءَ رجلٌ لَيس علَيهِ سحناءُ سفَرٍ        ، فِي أُناسٍ    � رسولِ اللَّهِ   

 ثُم وضع يده علَى ركْبتي رسولِ اللَّهِ       ، كَما يجلِس أَحدنا فِي الصلَاةِ      ،  � ورِك بين يدي رسولِ اللَّهِ      
وأَنَّ محمـدا  ، تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه       الْإِسلَام أَنْ   : " ما الْإِسلَام ؟ فَقَالَ     ، يا محمد   : فَقَالَ  ،  �

وتـتِم  ، وتغتسِلَ مِـن الْجنابـةِ      ، وتعتمِر  ، وتحج  ، وتؤتِي الزكَاةَ   ، وأَنْ تقِيم الصلَاةَ    ، رسولُ اللَّهِ   
صدقْت قَالَ  : قَالَ  ، " نعم  : " فَأَنا مسلِم ؟ قَالَ     ، ت هذَا   فَإِنْ فَعلْ : قَالَ  " وتصوم رمضانَ   ، الْوضوءَ  

 :   دمحا مانُ ؟ قَالَ     ، يا الْإِيملِهِ        : " مسربِهِ وكُتلَائِكَتِهِ ومبِاللَّهِ و مِنؤانُ أَنْ تارِ   ، الْإِيمالنةِ ونبِالْج مِنؤتو
فَأَنـا  ، فَإِنْ فَعلْت هـذَا     : قَالَ  " وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ     ، ن بِالْبعثِ بعد الْموتِ     وتؤمِ، والْمِيزانِ  

أَنْ تعملَ لِلَّهِ كَأَنـك     : ما الْإِحسانُ ؟ قَالَ     ، يا محمد   : قَالَ  ، صدقْت  : قَالَ  " نعم  : " مؤمِن ؟ قَالَ    
اهرت ،      اهرإِنْ لَا ت كقَالَ    ، فَإِن اكري ه؟ قَالَ        : فَإِن سِنحا مذَا فَأَنه لْتفَإِنْ فَع " :  معقَالَ  " ن :  قْتدص ،
إِنْ شِـئْت    " :قَالَ  " ما الْمسئُولُ بِأَعلَم بِها مِن السائِلِ       ، سبحانَ اللَّهِ   : " فَمتى الساعةُ ؟ قَالَ     : قَالَ  

وكَـانوا  ، إِذَا رأَيت الْعالَةَ الْحفَاةَ الْعراةَ يتطَاولُونَ فِي الْبنيانِ         : " قَالَ  ، أَجلْ  : قَالَ  " أُنبِئُك بِأَشراطِها   
إِذَا رأَيت الْأَمةَ تلِد ربها وربتها      و: " قَالَ  " . الْغرِيب  : " ما الْعالَةُ الْحفَاةُ الْعراةُ ؟ قَالَ       : قَالَ  " ملُوكًا  

" علَي بِالرجلِ   "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    . ثُم نهض فَولَّى    ، صدقْت  : قَالَ  " فَذَلِك مِن أَشراطِ الساعةِ     ، 
أَتاكُم ، هلْ تدرونَ من هذَا ؟ هذَا جِبرِيلُ        : "  � هِ  فَقَالَ رسولُ اللَّ  ، فَلَم نقْدِر علَيهِ    ، فَطَلَبناه  : قَالَ  

     نهذُوا عفَخ كُمدِين كُملِّمعفْسِي بِيدِهِ    ، يالَّذِي نتِي        ، فَودلَ مانِي قَبذُ أَتنم لَيع هبا شى   ، متح هفْترا عمو
   ٦ن حجاجِ بنِ الشاعِرِ عن يونس بنِ محمدٍرواه مسلِم فِي الصحِيحِ ع" ولَّى 

لِي فِيها نبِيذٌ حلْو    ، إِنَّ لِي جرةَ نبِيذٍ     : قُلْت لِابنِ عباسٍ    : عن أَبِي جمرةَ الضبعِي نصر بنِ عِمرانَ قَالَ         و
جـاءَ وفْـد عبـدِ    : فَقَالَ ابن عباسٍ ، خشِيت أَنْ أُفْتضح  ، فَإِنْ شرِبت مِنه فَأَطَلْت مجالَسةَ الْقَومِ   ، 

 بِيسِ إِلَى النى : " فَقَالَ  �  الْقَيامدلَا النا وايزالْخ رفْدِ غَيا بِالْوبحرولَ اللَّهِ : قَالُوا " مسا را ، يننيإِنَّ ب
    رضم كُفَّار كنيبامِ         ، وررِ الْحهإِلَّا فِي الش كصِلُ إِلَيا لَا نإِنـةَ        ، ونـا الْجلْنخد اهمِلْنرٍ إِذَا عا بِأَمنرفَم

لَّـا اللَّـه   تدرونَ ما الْإِيمانُ ؟ شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِ، آمركُم بِالْإِيمانِ   : " فَقَالَ  : وندعو إِلَيهِ من وراءَنا قَالَ      
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     لَه رِيكلَا ش هدحلَاةَ   ، ووا الصقِيمتكَاةَ   ، ووا الزتؤتانَ   ، وضموا رومصتو ،    هبـسأَحو تيوا الْبجحتو
" والْمزفَّـتِ   ، والـنقِيرِ    ، والدباءِ، عنِ الْجر   : وتؤدوا الْخمس مِن الْمغانِمِ وأَنهاكُم عن أَربعٍ        : قَالَ  

 ٧.أَخرجه الْبخارِي ومسلِم فِي الصحِيحِ مِن حدِيثِ قُرةَ بنِ خالِدٍ 
          ادا الْفَسفِيه رِعسا يعِيةِ لَمنِ الْأَوع يهالن قَعا ومإِنو  ،       فِي الْأَو صخر ا ثُمذُ بِهبتنا يعِيةِ  إِلَى م ، قِيبو

والْمقْصود مِن هذَا الْخبرِ ههنا أَنه سمى       ، كَما بيناه فِي كِتابِ الْأَشرِبةِ      ، تحرِيم الْمسكِرِ مِن الْأَشرِبةِ     
وفِي ذَلِك دلَالَةٌ   ، رِ الَّذِي قَبلَه إِسلَاما     وسماها فِي الْخب  ، كَلِمةَ الشهادةِ وما بعدها فِي هذَا الْخبرِ إِيمانا         

وتـسمى  ، علَى أَنَّ الْإِيمانَ والْإِسلَام عِبارتانِ عنِ الدينِ الَّذِي أُمِرنا بِهِ وأَنَّ شرائِع الْإِسلَامِ تسمى إِيمانا                
  .شافِعِي رضِي اللَّه عنه وأَقْرانه مِن الْفُقَهاءِ رضِي اللَّه عنهم وبِهِ كَانَ يقُولُ صاحِبنا ال، إِسلَاما 

قَالَ وحولَه   �  عن عبادةَ بنِ الصامِتِ ، قَد شهِد بدرا وهو أَحد النقَباءِ لَيلَةَ الْعقَبةِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ و
  حةٌ مِن أَصابئًا        : " ابِهِ  عِصيرِكُوا بِاللَّهِ ششلَى أَنْ لَا تونِي عايعرِقُوا   ، بسلَا توا   ، ونزلَا تلُـوا   ، وقْتلَا تو

  كُملَادأَو ،        لِكُمجأَرو دِيكُمأَي نيب هونرفْتانٍ تتهوا بِبأْتلَا تـ      ، و  نكُم ولَا تعصوا فِي معروفٍ فَمن وفَى مِ
ومن أَصاب مِـن  ، فَعوقِب بِهِ فِي الدنيا فَهو كَفَّارةٌ لَه     ، ومن أَصاب شيئًا مِن ذَلِك      ، فَأَجره علَى اللَّهِ    

. بايعناه علَـى ذَلِـك      فَ: قَالَ  " ثُم ستره فَأَمره إِلَى اللَّهِ إِنْ شاءَ عفَى عنه وإِنْ شاءَ عاقَبه             ، ذَلِك شيئًا   
 رهٍ آخجمِن و لِمسم هجرأَخانِ ون أَبِي الْيمحِيحِ عفِي الص ارِيخالْب اهور ، رِيهنِ الز٨ ع 

ولَـا يـشرب     ، لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤمِن      : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     و
      مِنؤم وهو هبرشي حِين رمالْخ ،        مِنؤم وهو رِقسي حِين ارِقالس رِقسلَا يو ،     فَـعرةً يبهن هِبتنلَا يو

         مِنؤم وها وههِبتني حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اسةَ  " النريرن أَبِي هعولِ اللَّهِ     وسن ردِيثِ  ،  �  عمِثْلُ ح
وأَخرجـه  ، عن سعِيدِ بنِ عفَيرٍ عنِ اللَّيـثِ        ، رواه الْبخارِي فِي الصحِيحِ     . إِلَّا النهبةَ   ، أَبِي بكْرٍ هذَا    

 رهٍ آخجمِن و لِمس٩م 
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       اهنعاء فِي ملَمالْع لَفتا اِخدِيث مِمذَا الْحقِّقُونَ أَنَّ. هحالْم الَّذِي قَالَه حِيحلُ الصفَالْقَو اهنعان :  مكَامِل الْإِيم وهاصِي وعذِهِ الْمل هفْعلَا ي
ش لَا عِلْم إِلَّا ما نفَع ، ولَا مال إِلَّا الْإِبِل ، ولَا عي            : وهذَا مِن الْأَلْفَاظ الَّتِي تطْلَق علَى نفْيِ الشيء ويراد نفْي كَمالِهِ ومختاره كَما يقَال               . 

" من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخلَ الْجنـة وإِنْ زنـى وإِنْ سـرق                " وإِنما تأَولْناه علَى ما ذَكَرناه لِحدِيثِ أَبِي ذَر وغَيره          . إِلَّا عيش الْآخِرة    
       ب مهور أَنهشحِيح الْمامِت الصن الصةَ بادبدِيث عحو  وهعوا إِلَى آخِره            �ايصعلَا يوا ، ونزلَا يرِقُوا وسلَى أَنْ لَا يع .     ـمقَالَ لَه ثُم� "

                     عي لَملَ وفَع نمته ، وكَفَّار وا فَهينفِي الد وقِبفَع ذَلِك ئًا مِنيلَ شفَع نملَى اللَّه ، وع هرفَأَج كُمفَّى مِنو نالَى إِنْ      فَمعإِلَى اللَّه ت واقَب فَه
        هذَّباءَ عإِنْ شو ، نهفَا عاءَ علَّ            " شجو زل اللَّه عقَو عحِيح مظَائِرهمَا فِي الصن عدِيثَانِ مذَانِ الْحفَه :}       فِرغيبِهِ و كرشأَنْ ي فِرغلَا ي إِنَّ اللَّه

   نلِم ونَ ذَلِكا داءُ مشونَ                }  يكْفُرك ، لَا يرر الشائِر غَياب الْكَبحأَص مِن مهرغَيالْقَاتِلَ وو ارِقالسو انِيلَى أَنَّ الزع قل الْحاع أَهمإِج عم
فَإِنْ شاءَ اللَّـه    .  ماتوا مصِرين علَى الْكَبائِر كَانوا فِي الْمشِيئَة         إِنْ تابوا سقَطَت عقُوبتهم ، وإِنْ     . بِذَلِك ، بلْ هم مؤمِنونَ ناقِصو الْإِيمان        

ذَا الْحدِيث وشِبهِهِ   وكُلّ هذِهِ الْأَدِلَّة تضطَرنا إِلَى تأْوِيل ه      . تعالَى عفَا عنهم وأَدخلَهم الْجنة أَولًا ، وإِنْ شاءَ عذَّبهم ، ثُم أَدخلَهم الْجنة               



 ١١

يا رسولَ اللَّهِ وما هِي     : قَالُوا  " اجتنِبوا السبع الْموبِقَاتِ    : " الَ  قَ  � عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و
، وأَكَـلُ الربـا   ، وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ، والسحر  ، الشرك بِاللَّهِ عز وجلَّ     : " ؟ قَالَ   

رواه الْبخارِي فِي   " وقَذْف الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ الْغافِلَاتِ     ، والتولِّي يوم الزحفِ     ، وأَكَلُ مالِ الْيتِيمِ  
  ١٠عن سلَيمانَ، وأَخرجه مسلِم مِن وجهٍ آخر ، عن عبدِ الْعزِيزِ الْأُويسِي ، الصحِيحِ 

: فَسمِعته يقُولُ   ، فِي حجةِ الْوداعِ     � كُنت مع النبِي    : حدثَنِي أَبِي قَالَ    : قَالَ  عن عبيدِ بنِ عميرٍ     و
 ـ             ، أَلَا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ الْمصلُّونَ      "  قـهِ حلَيـلَّ عجو زا لِلَّهِ عاهرةَ يوبكْتلَاةَ الْمالص قِيممِن ي هإِنا  أَلَّا و ،

يا رسـولَ  : ، فَقَالَ لَه رجلٌ " ويجتنِب الْكَبائِر ، ويصوم رمضانَ   ، ويؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ احتِسابا     
وأَكَـلُ  ، أَكَلُ الربا   و، وقَتلُ نفْسِ الْمؤمِنِ    ، أَعظَمها الشرك بِاللَّهِ    : تِسع  : " وما الْكَبائِر ؟ قَالَ     ، اللَّهِ  

واستِحلَالُ الْبيتِ  ، والسحر  ، وعقُوق الْوالِدينِ   ، والْفِرار مِن الزحفِ    ، وقَذْف الْمحصنةِ   ، مالِ الْيتِيمِ   
  ١١" ها مِن ذَهبٍ من لَقِي اللَّه وهو برِيءٌ مِنهن كَانَ معِي فِي جنةٍ مصارِيع، الْحرامِ 

فَإِنَّ طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ    ، اطْلُبوا الْعِلْم ولَو بِالصينِ     : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      و
ه إِسـنادا يثْبـت بِمِثْلِـهِ       لَا أَعرِف لَ  ، وأَسانِيده ضعِيفَةٌ   ، هذَا حدِيثٌ متنه مشهور     " علَى كُلِّ مسلِمٍ    

لَمأَع اللَّهدِيثُ والْح.  
طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَـى كُـلِّ   " فِي  � صح عِندِي عنِ النبِي :  علِي الْحسين بن علِي الْحافِظَ وقال

 الْعِلْم الْعام الَّذِي    - و اللَّه أَعلَم     -فَإِنما أَراد   ، وإِنْ صح   : نه  إِسناده قَالَ الْبيهقِي رضِي اللَّه ع     " مسلِمٍ  
      لُههاقِلَ جالِغَ الْعالْب عسةً      ، لَا ياصخ وِيهنا يم عِلْم بِهِ          ، أَو قُومى يتلِمٍ حسلَى كُلِّ مةٌ عفَرِيض هأَن ادأَر أَو

 .لْكِفَايةُ من فِيهِ ا
:  ابن وهبٍ ، حدثَنِي مالِك ، أَنَّ رجلًا قَالَ لِرجلٍ مِن أَهلِ الْجنةِ سأَلَه عن طَلَبِ الْعِلْمِ فَقَالَ لَـه     وقال

     نسحالْعِلْمِ ي إِنَّ طَلَب ،          سِيمى تتح بِحصمِن حِينِ ت كملْزظُرِ الَّذِي يى    ، لَكِنِ انتسِي حممِن حِينِ تو
 بِحصت ، همئًا، فَالْزيهِ شلَينَّ عثِرؤلَا تو. 

أَي شـيءٍ   " طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ       : " سأَلْت ابن الْمباركِ قُلْت     : حسن بن الربِيعِ   قَالَو
أَي يقَع الرجلُ فِي شيءٍ مِن أَمرِ دِينِهِ        ، لَّذِي يطْلُبونَ إِنما طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ       لَيس هو ا  : تفْسِيره ؟ قَالَ    

 ، هلَمعى يتح نهأَلُ عسفَي ." 
  ــــــــــــــــ

 

                                                                                                                                            
وقَد وردا هنا   . وإِذَا ورد حدِيثَانِ مختلِفَانِ ظَاهِرا وجب الْجمع بينهما         . ثُم إِنَّ هذَا التأْوِيل ظَاهِر سائِغ فِي اللُّغة مستعملٌ فِيها كَثِير            . 

  )١٤٨ص  / ١ج  (-نووي على مسلم شرح ال. فَيجِب الْجمع وقَد جمعنا 
  )٢٧٦٦(صحيح البخارى - ١٠
 وهو حديث حسن ) ٧٦٦٦ و١٩٧(المستدرك للحاكم - ١١



 ١٢

 :الْعِلْمِ الْخاص الَّذِي لَم تكَلَّفْه الْعامةٌ  - المبحث الثالث
هذَا مِثْلُ ما يكُونُ مِنهم فِي الصلَاةِ مِن سهوٍ يجِـب           :  قَالَ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه       "  :١٢قال البيهقي 

       جِبلَا ي وِ أَوهالس ودجبِهِ س ،      هفْسِدلَا يو جالْح فْسِدا يمو ،       جِبلَا ييةُ وبِهِ الْفِد جِبا يمـا  ، ومِم
وما يخص بِهِ مِن    ، وهو ما ينوب الْعِباد مِن فُروعِ الْفَرائِضِ        :  وغَير ذَلِك وقَالَ فِي موضِعٍ آخِر        يفْعلُ

 ـ      ، الْأَحكَامِ وغَيرِها مِما لَيس فِيهِ نص كِتابٍ ولَا فِي أَكْثَرِهِ نص سنةٍ              س ءٍ مِنـهيفِي ش تإِنْ كَانةٌ ون
وهذِهِ درجةٌ مِن   : وما كَانَ مِنه يحتمِلُ التأْوِيلَ ويستدرك فِيهِ شيءٌ قَالَ          ، فَإِنما هِي مِن أَخبارِ الْخاصةِ      

 يخرج غَيره مِمن تركَها إِنْ شاءَ       لَم، وإِذَا قَام بِها خاصتهم من فِيهِ الْكِفَايةُ        ، الْعِلْمِ لَيس يبلُغها الْعامةُ     
  اللَّه ،                  مقَةٍ مِنـهمِن كُلِّ فِر فَرلَا نوا كَافَّةً فَلَوفِرونَ لِينمِنؤا كَانَ الْمملَّ وجو زلِهِ عبِقَو فِي ذَلِك جتاحو

     مهموا قَوذِرلِينينِ ووا فِي الدفَقَّهذَا الْكَلَامِ          طَائِفَةٌ لِيتمِيعِ ها بِجنربأَخونَ وذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر 
ثنا أَبو الْعباسِ ، ثنا الربِيع ، أبنا الشافِعِي ، فَذَكَره وجعلَ مِثَالِ ذَلِك الْجِهاد فِي                ، أَبو عبدِ اللَّهِ الْحافِظُ     

  بِيلِ اللَّهِ علَّ   سجو ائِزِ    ، زنلَى الْجلَاةَ عالصا  ، وهفْندلَامِ   ، والس درـا      ، ونِ منابِ السا فِي كِتنذَكَر قَدو
 ".ورد فِي أَمثِلَتِهِ مِن الْآثَارِ
، ما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا جمِيعـا       : ي  وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً يعنِ     : عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ      

   بِيكُوا النرتيو �   هدحطَائِفَةٌ        ، و مقَةٍ مِنهمِن كُلِّ فِر فَرلَا نةٌ   . فَلَوبصنِي ععا    ، يايرنِي الـسعفَلَـا  ، ي
: قَـالُوا   � قَد نزلَ بعدهم قُرآنٌ يعلَّمه الْقَاعِدونَ مِن النبِي      و، فَإِذَا رجعتِ السرايا    ، يسِيروا إِلَّا بِإِذْنِهِ    

       كُمبِيلَى نلَ عزأَن قَد ا    � إِنَّ اللَّهآنقُر كُمدعب ،         زع لَ اللَّهزا أَنونَ ملَّمعتا يايركُثُ السفَيم اهنلَّمعت قَدو
: ويبعثُ سرايا أُخر ، فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ لِيتفَقَّهوا فِـي الـدينِ يقُـولُ                ، ى نبِيهِم بعدهم    وجلَّ علَ 

 ١٣.يتعلَّموا ما أَنزلَ اللَّه علَى نبِيهِ ويعلِّمونَ السرايا إِذَا رجعت إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ 
،  � وكَانَ أَحدهما يأْتِي النبِـي  ،  � كَانَ أَخوانِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      و

 رِفتحي رالْآخو ، بِيإِلَى الن اهأَخ رِفتحكَا الْمبِهِ : " فَقَالَ ،  � فَش قزرت لَّك١٤"لَع  
، والْماشِي علَى الْقَاعِدِ    ، يسلِّم الراكِب علَى الْماشِي     : " قَالَ   � نِ أَسلَم يرفَعه إِلَى النبِي      عن زيدِ ب  و

وإِذَا ،  مِنهم   فَسلَّم مِنهم واحِد أَجزأَ   ، وإِذَا مر الْقَوم بِقَومٍ     ، والصغِير علَى الْكَبِيرِ    ، والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ    

                                                 
باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف على ذلك من فيـه الكفايـة        -) ٢٤٨ص   / ١ج   (-المدخل إلى السنن الكبرى      - ١٢

 للقيام به
 الجَيش يبلغُ أقصاها أربعمائة تبعث سرا إلى العدو، وجمعها السرايا، وقد يراد ا الجنـود     هي طائفةٌ من  : حديث حسن ، السرية      - ١٣

 مطلقا
 صحيح  ) ٢٥١٦(سنن الترمذى - ١٤
قَالَ الطِّيبِي  . حِرفَتِك فَلَا تمنن علَيهِ بِصنعتِك      بِصِيغةِ الْمجهولِ أَي أَرجو وأَخاف أَنك مرزوق بِبركَتِهِ لِأَنه مرزوق بِ          ) ترزق بِهِ   : فَقَالَ  ( 
جِع فَيفِيد الْقَطْع والتوبِيخ كَما ورد فَهلْ ترزقُونَ إِلَّا بِضعفَائِكُم وأَنْ ير  �لَعلَّك يجوز أَنْ يرجِع إِلَى رسولِ اللَّهِ        : ومعنى لَعلَّ فِي قَولِهِ     : 

 ).١٣٠ص  / ٦ج  (-الْمخاطَب لِيبعثَه علَى التفَكُّرِ والتأَملِ فَينتصِف مِن نفْسِهِ ، تحفة الأحوذي 



 ١٣

       منهأَ عزأَج احِدو رِينالْآخ مِن ددٍ     " رعس نب امهِش اهورـلًا          ، وسرم كَـذَلِك ، لَمنِ أَسدِ بين زع ،
 )صحيح مرسل.( ولًاعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه مرفُوعا موص، ورويناه فِي كِتابِ السننِ 

      نهع اللَّه ضِير افِعِيقَالَ الش  :         مأَقَلُّه فَقَّهتي فْتصا ولَى مونَ علِمسلِ الْمزي لَمو ،    ـائِزنالْج دهيـشو
  مهضعب ،     مهضعب لَامالس دريو اهِدجيو ،     مهرغَي ن ذَلِكع لَّفختيبِـهِ        ،و ن قَاملَ لِمفُونَ الْفَضرعفَي  ،

 نهع رن قَصونَ متِمؤلَا يتِهِ ، وونَ بِكِفَايذَا قَائِمإِذْ كَانَ لِه." 
 ــــــــــــــــ 



 ١٤

 ا�()' ا&ول
 ١٥أ��2م ا0/$"�د وص(�ت* وش�و+*

 
  تعريف الاجتهاد-المبحث الأول

ولاَ يخـرج  . وسعِ والطَّاقَةِ فِي طَلَبِ أَمرٍ لِيبلُغَ مجهوده ويصِل إِلَى نِهايتِـهِ  الاِجتِهاد فِي اللُّغةِ بذْل الْ  
 وِيى اللُّغنعذَا الْمن هاءِ عال الْفُقَهمتِع١٦اس. 

، فَلاَ  ١٧فَقِيهِ فِي تحصِيل حكْمٍ شرعِي ظَني       أَما الأُْصولِيونَ فَمِن أَدق ما عرفُوه بِهِ أَنه بذْل الطَّاقَةِ مِن الْ           
وبِ الصجةِ ، كَووررينِ بِالضالد مِن لِما عفِيم ادتِهااجسما خنِهكَواتِ ، ولَو. 

مسلاَ ت لِيلِهِ الْقَطْعِيمِن د عِيركْمِ الشرِفَةَ الْحعأَنَّ م لَمعذَا يمِن هاوادتِه١٨ى اج 
 ــــــــــــــــ

 ١٩الْقِياس- الثاني المبحث
فَالاِجتِهاد يكُونُ فِي أَمرٍ لَيس فِيـهِ نـص ،           . ٢٠الَّذِي علَيهِ الأُْصولِيونَ أَنَّ الاِجتِهاد أَعم مِن الْقِياسِ       

ويكُونُ الاِجتِهاد أَيضا فِـي إِثْبـاتِ       . الْقِياس   هِ ، وهذَا هو   بِإِثْباتِ الْحكْمِ لَه ، لِوجودِ عِلَّةِ الأَْصل فِي       
النصوصِ بِمعرِفَةِ درجاتِها مِن حيثُ الْقَبول والرد ، وبِمعرِفَةِ دلاَلاَتِ تِلْـك النـصوصِ ، ومعرِفَـةِ                 

لْقِياسِ ، مِن قَول صحابِي ، أَو عمل أَهل الْمدِينةِ ، أَوِ الاِستِصحابِ             الأَْحكَامِ مِن أَدِلَّتِها الأُْخرى غَيرِ ا     
 .، أَوِ الاِستِصلاَحِ أَو غَيرِها ، عِند من يقُول بِها 

 ــــــــــــــــ
 : ٢١التحري -المبحث الثالث

      ا طَلَبعرشاءُ ، وتِغالاِبو ةً الطَّلَبلُغ وأْيِ     هالِبِ الراتِ بِغادالْعِب ءٍ مِنيلَى     ، ٢٢ شقُوفِ عذُّرِ الْوعت دعِن 
. فِي الْمعاملاَتِ   ) التوخي  ( فِيها ، قَالُوا    ) التحري  ( وإِنما قُيد بِالْعِباداتِ لأَِنهم كَما قَالُوا       . الْحقِيقَةِ  

  الش ري غَيرحالتا مِن               ودِهِمأَح حجرت الظَّنل ، وهالْجفَا الْعِلْمِ وطَر وِيتسأَنْ ي كفَإِنَّ الش ، الظَّنو ك

                                                 
 )٣١٦ص  / ١ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥
 )جهد (  ، والمصباح مادة ١٩٨ / ١كشاف اصطلاحات الفنون ط كلكتا  - ١٦
 )٣٣٨ص  / ٢ج  (-وفواتح الرحموت ) ١٤١ص  / ٦ج  (-  التقرير والتحبير- ١٧
 . ط بولاق ٣٦٢ / ٢مسلم الثبوت  - ١٨
 )٣١٧ص  / ١ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٩
 )٢٢٣ص  / ٦ج  (-وكشف الأسرار ) ٢٠٤ص  / ٢ج  (- المستصفى - ٢٠
 )٣١٧ص  / ١ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢١
 .أي من غير دليل  - ٢٢



 ١٥

 لاَ  وهو دلِيلٌ يتوصل بِهِ إِلَى طَرفِ الْعِلْمِ ، وإِنْ كَانَ         . دلِيلٍ ، والتحري ترجح أَحدِهِما بِغالِبِ الرأْيِ        
 .٢٣كَذَا قَال السرخسِي فِي الْمبسوطِ . يتوصل بِهِ إِلَى ما يوجِب حقِيقَةَ الْعِلْمِ 

الاِجتِهاد مدرك مِن مدارِكِ الأَْحكَامِ الشرعِيةِ ، وإِنْ كَانَ الشرع لاَ يثْبت بِـهِ ابتِـداءً ،                 : وفِيهِ أَيضا   
كَذَلِكبِـهِ                   و ـتثْبةُ لاَ تـادتِ الْعِبإِنْ كَاناتِ ، واداءِ الْعِبل إِلَى أَدصوارِكِ التدمِن م كردي مرحالت 

 ٢٤.ابتِداءً
 ــــــــــــــــ

 :٢٥ الِاستِنباطُ  -  الرابعالمبحث
 . منصوصينِ ، بِنوعٍ مِن الاِجتِهادِ وهو استِخراج الْعِلَّةِ أَوِ الْحكْمِ إِذَا لَم يكُونا 

 ــــــــــــــــ
  :٢٦أَهلِيةُ الاِجتِهادِ -  الخامسالمبحث

اشترطَ الأُْصولِيونَ فِي الْمجتهِدِ أَنْ يكُونَ مسلِما صحِيح الْفَهمِ عالِما بِمصادِرِ الأَْحكَامِ ، مِن كِتابٍ               
جماعٍ وقِياسٍ ، وبِالناسِخِ مِنها والْمنسوخِ ، عالِما بِاللُّغةِ الْعربِيةِ نحوِها وصرفِها وبلاَغَتِهـا ،     وسنةٍ وإِ 

  .عالِما بِأُصول الْفِقْهِ 
فْظُها بل معرِفَـةُ مواقِعِهـا بِحيـثُ        والْمراد بِمعرِفَةِ الْكِتابِ معرِفَةُ آياتِ الأَْحكَامِ ، ولَيس الْمراد حِ         

           ا كَذَلِكانِيهعرِفَةَ معم طِيعتسيولَةٍ ، وهسرٍ وسا بِيهول إِلَيصالْو طِيعتسرِفَةُ    . يعةِ منرِفَةِ السعبِم ادرالْمو
لْمراد حِفْظَها ، وإِنما يكْفِي أَنْ يكُونَ لَديهِ أَصلٌ جامِع          ، ولَيس ا  ٢٧ما ورد مِن الأَْحادِيثِ فِي الأَْحكَامِ       

                 ـدهِ عِنإِلَي عجرا لِيابٍ مِنهكُل ب اقِعوولَةٍ مهسرٍ وسفِيهِ بِي فرعتأَنْ ي طِيعتسكَامِ يادِيثِ الأَْحةِ أَحالِبِيلِغ
واشترِطَت معرِفَته بِالناسِخِ والْمنسوخِ ؛ لِئَلاَّ      .  يعرِف الْمقْبول مِنها مِن الْمردودِ       الْحاجةِ ، ولاَ بد أَنْ    
     وخنسم وا هبِم فْتِيـ            . ي  هِهِمجلَـى وة عنآنِ والـسمِ الْقُرمِن فَه كَّنمتي ةِ لِكَيبِيربِالْع هرِفَتعم رِطَتتاشا و

 الِيبِ كَلاَمِهِملَى أَسا عيرجبِ ، ورانِ الْعا بِلِسدرا ومهحِيحِ ؛ لأَِنالص . ول الْفِقْهِ لِكَيبِأُص هرِفَتعم رِطَتتاشو
وهذِهِ الشروطُ  . الصحِيحةِ لِذَلِك    لاَ يخرج فِي استِنباطِهِ لِلأَْحكَامِ وفِي الترجِيحِ عِند التعارضِ ، عنِ الْقَواعِدِ           

 .إِنما هِي لِلْمجتهِدِ الْمطْلَقِ الْمتصدي لِلاِجتِهادِ فِي جمِيعِ مسائِل الْفِقْهِ 
 ــــــــــــــــ

 
                                                 

  )  ٤٤١ص  / ١٢ج  (- المبسوط ،. ط الساسي ٢٠٥ - ١٨٥ / ١٠كتاب التحري من المبسوط  - ٢٣
 . ط الأولى ١٨٦ / ١٠المبسوط  - ٢٤
 )٣١٧ص  / ١ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٥
 )٣١٧ص  / ١ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٦
  كما في نيل الأوطار للشوكاني مثلا - ٢٧



 ١٦

 :٢٨درجات الاِجتِهادِ - السادسالمبحث
، يعني أن يكـون مـستقلا        الأَْئِمةِ الأَْربعةِ وقَد يكُونُ غَير مطْلَقٍ      الاِجتِهاد قَد يكُونُ مطْلَقًا كَاجتِهادِ    

 .ببعض المسائل دون الجميع 
 :٢٩ وهم على ست درجات 

الذي استقل بوضع قواعده لنفسه، يبني عليها الفقه، كأئمـة المـذاهب             وهو:  اتهد المستقل  -ً    ١
 ).قة اتهدين في الشرع طب:( وسمى ابن عابدين هذه الطبقة. الأربعة

وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف ـا اتهـد            :  اتهد المطلق غير المستقل    -ً    ٢
المستقل، لكنه لم يبتكر قواعد لنفسه، بل سلك طريق إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد، فهو مطلق                 

 يوسف ومحمد وزفر من الحنفية، وابـن        منتسب، لا مستقل، مثل تلامذة الأئمة السابق ذكرهم كأبي        
القاسم وأشهب وأسد ابن الفرات من المالكية، والبويطي والمزني من الشافعية، وأبي بكر الأثرم، وأبي               

وهم القادرون  ): طبقة اتهدين في المذهب   :(بكر المروذي من الحنابلة، وسمى ابن عابدين هذه الطبقة        
قتضى القواعد التي قررها أستاذهم في الأحكام، وإن خالفوه         على استخراج الأحكام من الأدلة على م      

 .وهاتان المرتبتان قد فقدتا من زمان.في بعض أحكام الفروع، لكن يقلدونه في قواعد الأصول
مجتهـد التخـريج،     نص فيها عن صاحب المـذهب أو        اتهد المقيد، أو مجتهد المسائل التي لا       -ً    ٣

لواني والسرخسي والبزدوي وقاضي خان من الحنفية، والأري        كالخصاف والطحاوي والكرخي والح   
وابن أبي زيد القيرواني من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي والمروذي ومحمد بن جرير وأبي نصر وابن                

وهؤلاء يـسمون  .خزيمة من الشافعية، والقاضي أبي يعلى والقاضي أبي علي بن أبي موسى من الحنابلة           
لم ينص عليه على أقوال الإمام، ويسمى ذلك وجهاً في المذهب،             يخرجون ما  أصحاب الوجوه؛ لأم  

 .أو قولاً فيه، فهي منسوبة للأصحاب، لا لإمام المذهب، وهذا مألوف في المذهبين الشافعي والحنبلي
وهو الذي يتمكن من ترجيح قول لإمام المذهب على قول آخر، أو التـرجيح              :  مجتهد الترجيح  -ً    ٤

قاله تلاميذه أو غيره من الأئمة، فشأنه تفضيل بعض الروايات على بعض، مثل              اله الإمام وما  ق بين ما 
القدوري والمرغيناني صاحب الهداية من الحنفية، والعلامة خليل من المالكية،والرافعي والنـووي مـن    

حمـد  الشافعية، والقاضي علاء الدين المرداوي منقح مذهب الحنابلة، وأبي الخطاب محفـوظ بـن أ              
 .اتهد في مذهب الحنابلة) هـ٥١٠(الكلوذاني البغدادي 

                                                 
 )٣١٧ص  / ١ج  (-فقهية الكويتية  الموسوعة ال- ٢٨
 ٧١/١: ، حاشية ابن عابدين   ٤٢-٣٩ص: والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي      ) ٤٥ص   / ١ج   (-الفقه الإسلامي وأدلته     - ٢٩

صـفة  . ٣٧٢-٣٦٨ص: ، ابن حنبل لأبي زهرة    ٤٥٠-٤٤٠،  ٤٣٨ص: ، مالك لأبي زهرة   ١٢-١١ص: ومابعدها، رسالة رسم المفتي   
 .٣٩ص: ، الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية١٦ص: والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني الحنبليالفتوى والمفتي 



 ١٧

وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ويميز بـين             :  مجتهد الفتيا  -ً    ٥
الأقوى والقوي والضعيف، والراجح والمرجوح، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيـسته،              

 المتأخرين، مثل صاحب الكتر، وصاحب الدر المختار، وصاحب الوقاية،          كأصحاب المتون المعتبرة من   
 .وصاحب مجمع الأر من الحنفية، والرملي وابن حجر من الشافعية

يفرقون بـين    ذكر من التمييز بين القوي وغيره، ولا       يقدرون على ما   الذين لا :  طبقة المقلدين  -ً    ٦
 .الغث والسمين

     تهد المقيد، ومجتهد التخريج، وجعل ابن عابدين طبقة مجتهد التخـريج           هذا ولم يفرق الجمهور بين ا
 .وأمثاله) هـ٣٧٠المتوفى سنة (مرتبة رابعة بعد اتهد المقيد، ومثل له بالرازي الجصاص 

 ــــــــــــــــ
 هل بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق غير الأئمة الأربعة ؟ -المبحث  السابع

الحرمين والإمام الغزالي والإمام أبو اسحق رضي االله عنهم هل بلغ أحـد              إمام   : "٣٠ ابن الصلاح    قال
هؤلاء الأئمة المذكورين درجة الاجتهاد في المذهب على الإطلاق أم لا وما حقيقة الاجتـهاد علـى                 

 .؟  وما حقيقة الاجتهاد في المذهب وهل بلغ أحد منهم رتبة الاجتهاد على الإطلاقالإطلاق
 يكن لهم الاجتهاد المطلق وبلغوا الاجتهاد المقيد في مذهب الشافعي رضي االله             أجاب رضي االله عنه لم    

 ودرجة الاجتهاد المطلق يحصل بتمكنه من تعرف الأحكام الشرعية من أدلتها استدلالا من غـير         ،عنه
لم ر في مذهب إمام من الأئمة بحيث يتمكن من إلحاق ما            د درجته تحصل بالتبح    والاجتهاد المقي  ،تقليد
عليه ذلك الإمام بما نص عليه معتبرا قواعد مذهبه وأصولهينص ." 

الثالث إنما يشترط اجتماع العلوم المـذكورة        : " ٣١ وقال أيضاً عند كلامه على شروط اتهد المطلق       
 أما المفتي في باب خاص من العلم نحو علم المناسك أو علـم              ،في المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع      

 ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد         ، أو غيرهما فلا يشترط فيه جميع ذلك       الفرائض
 فمن عرف القياس وطرقه وليس عالما بالحديث فله أن يفتي في مـسائل             ،في بعض الأبواب دون بعض    

 ـ    وأحكامها ومن عرف أصول علم المواريث       ،قياسية يعلم أنه لا تعلق لها بالحديث       ا  جاز أن يفتي فيه
 قطـع   ،وإن لم يكن عالما بأحاديث النكاح ولا عارفا بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه                 

بن الصباغ غير   ا وأجازه أبو نصر     ،ومنهم من منع من ذلك مطلقا     ،بجوازه الغزالي وابن برهان وغيرهما    
 فأما ما عداها مـن      ،لأن الفرائض لا تبنى على غيرها من الأحكام       :  قال   ،أنه خصصه بباب المواريث   

 . بباب المواريث واالله أعلم أن ذلك لا يختص والأصح،الأحكام فبعضه مرتبط ببعض

                                                 
 )١٣٣ص  / ١ج  (-فتاوى ابن الصلاح  - ٣٠
 )١٠ص  / ١ج  (-فتاوى ابن الصلاح  - ٣١



 ١٨

 المطلـق واتهـد      المفتي المستقلِّ   بساطُ طوي، منذ دهر طويل     القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقلٍّ     
 وللمفتي المنتسب أحوال    ،ب المتبوعة  الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاه        وأفضى أمر  ،المستقل

أربع: 
دا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لكونه قد جمـع الأوصـاف والعلـوم                 الأولى أن لا يكون مقلِّ    

وقد بلغنا عن   ، وإنما ينسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله             ،المشترطة في المستقلِّ  
 فحكى عن أصـحاب     ،عى هذه الصفة لأئمة أصحابنا    رحمه االله أنه اد   الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني     

، مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة رحمهم االله أم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم                 
نا وهو أـم صـاروا إلى مـذهب          الصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحاب         :ثم قال 

؛ على جهة التقليد له     رحمه االله لا   الشافعي        الطرق   ولكن لما وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوى أسد 
    من الاجتهاد سلكوا طريقه في الاجتهاد وطلبوا معرفة الأحكـام بـالطريق             وأولاها ولم يكن لهم يد 
 ،"الذي طلبها الشافعي به 

قلت : الذي   وهذا الرأيعلى وفق ما رسمه لهم احكاه عن أصحابنا واقع   في أول لـشافعي ثم المـزني 
 اتبعنا قول الشافعي دون قـول       : وذكر الشيخ أبو علي السنجي شبيها بذلك فقال        ،مختصره وفي غيره  
 ". في قوله لا أنا قلدناه، الأقوال وأعدلهاا وجدنا قوله أصحغيره من الأئمة لمَّ

 أن يكونوا قد أحـاطوا بعلـوم         إلا  لا يستقيم  ا من كل وجهٍ   دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقً    : قلت  
وذلك لا يلائم المعلوم مـن أحـوالهم أو أحـوال           ؛ين   المطلق وفازوا برتبة اتهدين المستقلِّ     الاجتهاد
 .أكثرهم

  وقد ذكر بعض         وحكى اختلافـا بـين       مستقلٌّ  الأصوليين منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد 
 محمد المزني وابن سريج خاصة هـل كـانوا مـن            أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في أبي يوسف وأبي       

 من الفقـه دون     ر دعوى ذلك فيهم في فن     ولا ينكَ ؟  ين أو من اتهدين في المذاهب       اتهدين المستقلِّ 
تهد المستقِ          ،فنذلك الخلاف في حـق       ويبعد جريانُ  ،لِّ بناء على ما قدمناه في جواز تجريد منصب ا 

 مـالا    فإنه لا يخفى على أحدهم إذا أكمل في بابٍ         ،نظرهم الأبواب كلها  هؤلاء المتبحرين الذين عم     
إذا عرفت هذا   ، منه بغيره من الأبواب التي لم يكمل فيها لعموم نظره وجولانه في الأبواب كلها                قيتعلَّ

 الإجمـاع    ا في   ا ويعتد   يعملُ قِ المطلَ  المستقلِّ ففتوى المستفتين في هذه الحالة في حكم فتوى اتهدِ        
 .والخلاف واالله أعلم

  بتقرير مذاهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز       دا فيستقلُّ يق أن يكون في مذهب إمامه مجتهدا م        الثانيةُ  الحالةُ
عارفـا بأدلـة    ،ه أن يكون عالما بالفقه خبيرا بأصول الفقه         ومن شأن ،في أدلته أصول إمامه وقواعده      

ما بإلحاق   قي والاستنباط، الارتياض في التخريج      تام ،لأقيسة والمعاني  بصيرا بمسالك ا   ،الأحكام تفصيلاً 
 من التقليد لـه     ى عن شوبٍ   ولا يعر  ،ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده         
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 ، بعلم الحديث أو بعلم اللغة العربيـة        أن يخلَّ   مثلُ ؛لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل      
  نصوص إمامه أصـولاً     أصولَ  ويتخذُ ،د ذين العلمين في أهل الاجتهاد المقي      ثيرا ما وقع الإخلالُ   وك

 ـ    الحكم هِ ب  وربما مر  ، بنصوص الشارع   نحو ما يفعله المستقلُّ    ،يستنبط منها  ه بدليلـه    وقد ذكره إمام
شروطه كما يفعلـه     ولا يستوفي النظر في      ، من معارضٍ  ولا يبحث هل لذلك الدليلِ    ،فيكتفي بذلك   

نا أو   أصـحابِ   وعلى هذه الصفة كان أئمةُ     ، أصحاب الوجوه والطرق في المذهب      وهذه صفةُ  ،المستقلُّ
هم  أكثر،وم   بفتيا ه فالعاملُ ن كان هذا شأن مقلِّ ه لا هِ لإمام د  له ما يقولـه إلى   على صحة إضافةِ    لٌ معو 

 ". أعلم وااللهُ إلى الشارع نسبتهِه بتصحيحِإمامه لعدم استقلالِ
 الناس كَالْمجمِعِين الْيوم علَى أَنـه لَـا         :قَالَ الشيخانِ :" جوابا على سؤال   ٣٢ ابن حجر الهيثمى     وقال

 الناسِ والْمفْتِين   مجتهِد الْيوم هلْ لَهما مستند فِي ذَلِك مع ما يلْزم علَيهِ مِن تعطُّلِ فَرضِ الْكِفَايةِ وتأْثِيمِ               
 .غَير الْمجتهِدِين ؟ 

 )  ابفَأَج (      هرغَيو ازِيالر رالْفَخ ا إلَى ذَلِكمقَهبلِهِ سبِقَو،  ـدعب دوجي ا لَممِن ينولِيالْأُص ضعلْ قَالَ بب
 فَلَا ينافِيهِ قَولُ كَثِيرِين مِـن       ،د مستقِلٌّ أَي مِن كُلِّ الْوجوهِ     عصرِ الشافِعِي رضِي اللَّه تعالَى عنه مجتهِ      

أَي فِي كُلِّ   ،لِأَنا وجدنا قَولَه أَرجح لَا أَنا قَلَّدناه        ؛أَصحابِنا اتبعنا الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى دونَ غَيرِهِ         
 بلْ وافَق اجتِهادنا اجتِهاده فِي كَثِيرٍ مِن الْمسائِلِ ومِن ثَم قَالَ النووِي رحِمه اللَّه تعـالَى                 ما ذَهب إلَيهِ  

ئِم الْمعلُوم مِن    ودعوى انتِفَاءِ التقْلِيدِ عنهم مطْلَقًا لَا يستقِيم ولَا يلَا         :كَابنِ الصلَاحِ رحِمهما اللَّه تعالَى    
   الِ أَكْثَرِهِمح أَو الِهِمـن                ،حع رـصلُـو الْعخابِلَةِ لَا ينلَ الْحقَو ارتاخقِيقِ الْعِيدِ ود ناب مهعازن لَكِن 

تهِدِ فِي هذِهِ الْأَعصارِ لَيس لِتعذُّرِ       وعِزةُ الْمج  ِ: قَالَ والِد ابنِ دقِيقِ الْعِيد     ، ومالَ إلَيهِ فِي الْخادِمِ    ٍ،مجتهِد
وظَاهِر كَلَامِهِ هذَا تأْثِيم كُلِّ الناسِ      ، الطَّرِيقِ الْمفْضِيةِ إلَيهِ      بلْ لِإِعراضِ الناسِ عنِ    ؛حصولِ آلَةِ الِاجتِهادِ  

 لِأَنَّ مِن فُروضِ الْكِفَاياتِ أَنْ يكُونَ فِي كُلِّ عـصرٍ           ؛الْآنَمِن عصرِ الشافِعِي رضِي اللَّه تعالَى عنه إلَى         
ومِن دهرٍ طَوِيلٍ يزِيد علَـى      : وقَد قَالَ النووِي كَابنِ الصلَاحِ رحِمهما اللَّه تعالَى          ،من يصلُح لِلْقَضاءِ  

    الْم هِدتجالْم دِمةٍ عنقِلُّثَلَاثِمِائَةِ ستى             ،سـأَتتـةِ لَـا يالْكِفَاي ضابِ أَنَّ فَرحكَلَامِ الْأَص ظَاهِر لِهِملِقَوو 
 بِهِ فِي الْفَتوى وإِنْ لَم يتأَد فِي إحيـاءِ           لَكِن قَالَ ابن الصلَاحِ ويظْهر تأَدي الْفَرض       ،بِأَصحابِ الْوجوهِ 

 وعلَى تسلِيمِ ما ذَكَره فَقَد تعطَّـلَ فَـرض          ، لِأَنه قَام مقَام الْمستقِلِّ    ؛نها استِمداد الْفَتوى  الْعلُومِ الَّتِي مِ  
      هى الثَّانِي الَّذِي ذَكَرنعةِ بِالْمالْكِفَاي،         لِت وا همهِدِ إنتجةَ الْمبِهِ أَنَّ عِز مزالْج جِبولِ   فَاَلَّذِي يـصذُّرِ حع
 لِأَنَّ أَصحابنا وغَيرهم بذَلُوا جهدهم فَوق ما يطْلَق كَمـا يعلَـم             ؛آلَةِ الِاجتِهادِ لَا لِلْإِعراضِ عن طَرِيقِهِ     

  مهاربلَ أَخأَمن تطْلَ       ،لِمادِ الْمتِهةِ الِاجبتوا بِرظْفَري فَلَم ذَلِك عمو     را مـاءُ     ،قِ كَمالْفُقَه ذَكَر ا فَقَدضأَيو
 وإِذَا تأَملْت جمِيع أَهلِ الْأَعـصارِ  ،أَنَّ فَرضِيةَ ما مر إنما يخاطَب بِها من جمع الشروطَ الَّتِي ذَكَروها           

                                                 
 )٣١٧ص  / ٦ج  (- و فتاوى ابن حجر الهيثمى ٢الشاملة )١٠٢ص  / ١٠ج  (-الفتاوى الفقهية الكبرى  - ٣٢
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 والْمراد بِـهِ    ،إذْ مِن تِلْك الشروطِ الذَّكَاءُ    ،لَا إثْم علَيهِم    الْمتأَخرةِ لَم تجِدهم جمعوا تِلْك الشروطَ فَ      
كَما هو ظَاهِر ذَكَاءٌ يوصلُ إلَى رتبةِ الِاجتِهادِ لِمن بذَلَ جهده وأَفْنى عمره فِي اقْتِناصِ شوارِدِ الْعلُومِ                 

،   ب قَد مهرغَيا ونابحأَصو      وا بِذَلِكظْفَري لَمو مهرما عوأَفْنو مهدهـصِفُوا       ،ذَلُوا جتي لَـم مها أَننلِمفَع 
    هِملَيع وبجذْكُورِ فَلَا ونِ       ،بِالذَّكَاءِ الْمع لَتا الَّتِي خارِنصقَالُ فِي أَعكَذَا يامِهِ     ومِيعِ أَقْسهِدِ بِجتجالْم 

مجتهِدِ الْفَتوى فَلَا إثْم علَيهِم فِي تعطُّلِ الْفَرضِ بِالْمعنيينِ الْمذْكُورينِ فِي كَلَامِ ابـنِ الـصلَاحِ                حتى  
نِ وغَيرهما مِمن    لِأَنهم ذَكَروا أَنَّ الشيخي    : قُلْنا ؟ما وجه التعطُّلِ عن مجتهِدِ الْفَتوى     : فَإِنْ قُلْت  ،السابِقِ

            اعٍ فِي ذَلِكلَى نِزامِهِ عإِمو الِيزوهِ كَالْغجابِ الْوحةُ أَصبتلُغْ ربي ى لَا      ،لَموونَ فِي الْفَتهِدتجم ما همإن
ذَلِك فَأَنى لَك فِي مِثْلِ هذِهِ الْأَعـصارِ         هؤلَاءِ الْأَئِمةَ كَ    وإِذَا كَانَ  ،فِي الْمذْهبِ ولَا مجتهِدونَ منشِئُونَ    

مِثْلَ أَقَلِّهِم جِدةِ أَنْ ترأَخت؟الْم.! 
 ويدلُّ لِما ذَكَرته قَولُ الْجلَالِ الْمحلِّي عقِب حِكَايتِهِ الْقَولَ بِجوازِ إفْتاءِ الْمقَلِّدِ وإِنْ لَم يكُن قَـادِرا                 

وهذَا هو الْواقِع فِي    ، لِأَنه ناقِلٌ لِما يفْتِي بِهِ عن إمامِهِ وإِنْ لَم يصرح بِنقْلِهِ عنه              ،لتفْرِيعِ والترجِيحِ علَى ا 
ى بعد أَنْ ذَكَر الْمنتـسِب      وقَولُ النووِي كَابنِ الصلَاحِ رحِمهما اللَّه تبارك وتعالَ       ،الْأَعصارِ الْمتأَخرةِ   
الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يبلُغَ مرتبةَ أَصحابِ الْوجوهِ لَكِنه فَقِيه النفْسِ حافِظُ مذْهبِ إمامِهِ إلَى              : ومجتهِد الْمذْهبِ   

الصنف الَّـذِين رتبـوا الْمـذْهب    ،رِ الْمِائَةِ الرابِعةِ  الْمتأَخرِين إلَى أَواخِ    وهذِهِ صِفَةُ كَثِيرٍ مِن    :أَنْ قَالَ 
          مواسِ الْيالِ النتِغاش ظَمعا ممِنه انِيفصفُوا فِيهِ تنصو وهررحـرِيجِ       ،وخفِي الت ملَهقَب قُوا الَّذِينلْحي لَمو

 ،حِفْظِ الْمذْهبِ وفَهمِهِ ولَكِن عِنده ضعف فِي تقْرِيرِ أَدِلَّتِهِ وتحرِيرِ أَقْيِـستِهِ    الرابِعةُ أَنْ يقُوم بِ   : ثُم قَالَ   
وما لَم تجِده منقُولًا إنْ وجِد فِي الْمنقُولِ معناه بِحيثُ يدرك بِغيرِ كَبِيرِ فِكْرٍ أَنه لَـا فَـرق                   :ثُم قَالَ   

هنيى       بوبِهِ فِي الْفَت اقُهإلْح ازا جبِ          ،مذْهدٍ فِي الْمهمابِطٍ مض تحت هاجدِران لَمعا يكَذَا مو،  سا لَيمو
    اكُهسإم جِبي ذْكُورِ      ،كَذَلِكالْم قا فِي حادِرن قَعذَا يمِثْلُ هو،      مرالْح اما قَالَ إمكَم دعبإذْ ي    قَعنِ أَنْ تي

 فَـانظُر   ،مسأَلَةٌ لَم ينص علَيها فِي الْمذْهبِ ولَا هِي فِي معنى الْمنصوصِ ولَا مندرِجةٌ تحت ضـابِطٍ               
 كَلَام الْجلَالِ الْمحلِّـي     م ثُ ،جعلَه من بعد الْمِائَةِ الرابِعةِ لَيس مِن مجتهِدِي الْمذْهبِ الدالِّ لِما قَدمته           

            كَثِيرٍ مِن أْثِيمهِ تلَيع ملْزلِئَلَّا ي قَرِيب وهلِ والْقَو لِذَلِك هادتِماع فْهِمي ذْكُورالْم     ـعم ائِهِمبِإِفْت رِينأَختالْم 
وأَما قَولُه عقِب الْأَقْسامِ الْأَربعـةِ      ،ي رحِمه اللَّه تعالَى     قُصورِهِم عن درجةِ الْمذْكُورِين فِي كَلَامِ النووِ      

 الْوقُوفِ علَى الْباقِي علَى     أَي معظَمِهِ مع التمكُّنِ مِن    ،وكُلُّ صِنفٍ مِنها يشترطُ  فِيهِ حِفْظُ الْمذْهبِ         :
 : فَمن تصدى لِلْفُتيا ولَيس بِهذِهِ الصفَةِ فَقَد باءَ بِأَمرٍ عظِـيمٍ           ،قْه النفْسِ قُربٍ كَما ذَكَره قَبلَ ذَلِك وفِ     

 فَهو محمولٌ علَى مـا إذَا       ،]٥،  ٤/المطففين [})٥(لِيومٍ عظِيمٍ   ) ٤(أَلَا يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ      {
   بِأَح صِفتم اكنه جِدو  ذَلِك دعلِهِ بةِ قَوا بِقَرِينهةِ الَّتِي ذَكَرعبامِ الْأَرـا  :دِ الْأَقْسابفِظَ كِتن حفَإِنْ قِيلَ م

هلْ  الْعامي فِي بلَدِهِ غَيره فَ     أَو أَكْثَر فِي الْمذْهبِ وهو قَاصِر لَم يتصِف بِصِفَةِ أَحدٍ مِمن سبق ولَم يجِدِ             
 إنْ كَانَ فِي غَيرِ بلَدِهِ مفْتٍ يجِد السبِيلَ إلَيهِ وجب التوصـلُ إلَيـهِ               : فَالْجواب ؟لَه الرجوع إلَى قَولِهِ   
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تابٍ موثُوقٍ بِـصِحتِهِ     فَإِنْ وجدها بِعينِها فِي كِ     ، فَإِنْ تعذَّر ذَكَر مسأَلَته لِذَلِك الْقَاصِرِ      ،بِحسبِ إمكَانِهِ 
   هربلُ خقْبن يمِم وها      ،وهصا بِنهكْمح قَلَ لَهبِ     ، نذْهالْم احِبا صقَلِّدا مفِيه يامكَانَ الْعو،    ـنقَالَ اب 

 . وهذَا وجدته فِي ضِمنِ كَلَامِ بعضِهِم والدلِيلُ يعضده اهـ :الصلَاحِ
    قِبِ ذَلِكلَاحِ عالص نقَالَ اب:        مِن ثَالِ ذَلِكبِأَم ذَا الْقَاصِره دعلَا ي ثُم      لَـا مِـنو فْتِينافِ    الْمـنالْأَص 
   فْتِينةُ الْمسِم مارِ لَهعتسالْم،        غَيو انِيويالرو نِييوالْجو لِيمِيبِهِ الْح ا قَطَعا مأَمـاءِ      ورِيمِ إفْتحمِن ت مهر

الْمقَلِّدِ بِما هو مقَلِّد فِيهِ فَهو محمولٌ كَما قَالَه ابن الصلَاحِ علَى ما إذَا ذَكَره بِصورةِ من يقُولُه مِـن                    
 لَكِن لَما قَـاموا     ،دِين لَيسوا مفْتِين حقِيقَةً    الْمفْتِين الْمقَلِّ   فَعلَى هذَا من عهِدناه مِن     : ثُم قَالَ  ،عِندِ نفْسِهِ 

    مهعوا مدع منها عوأَدو مهقَامكَـذَا             ،م نهالَى ععت اللَّه ضِير افِعِيالش بذْهثَلًا مقُولُوا مأَنْ ي مبِيلُهسو 
 .  التصرِيحِ بِهِ اهـ  الْحالِ عنِتفَى بِالْمعلُومِ مِنونحو هذَا ومن ترك الْإِضافَةَ فَقَد اكْ

=============== 
إن هذه الشروط المذكورة كلها إنما تشترط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع              : "٣٣ وقال ابن بدران  

 ـ                ،الشرع ك  أما من أفتى في فن واحد في مسألة واحدة ووجدت فيه شروط الاجتهاد بالنسبة إلى ذل
الفن أو تلك المسألة فلا يشترط له ذلك وجاز له أن يجتهد فيما حصل شروط الاجتهاد فيـه وإن لم                    

 وخالف قوم في هذا وهذا مبني على أنه هل يجوز تجزيء الاجتهاد أم لا               ،تتوفر فيه الشروط في غيرها    
عن بعض مسائل   لأن كثيرا من أئمة السلف الصحابة وغيرهم كانوا يسألون          ؛ والحق أنه يتجزأ     ؟يجوز

الأحكام فيقولون لا ندري حتى إن مالكا رضي االله عنه قال لا أدري في ست وثلاثين مسألة من ثماني                   
 فلـو كـان     ، وقد توقف الشافعي وأحمد بل الصحابة والتابعون في الفتاوى كـثيرا           ،وأربعين مسألة 

ا لما كان هؤلاء الأئمـة  الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطا في الاجتهاد في كل مسألة على حد   
ولا يشترط عدالة اتهد في اجتـهاده       ، على أن ذلك لا يشترط        لكنه خلاف الإجماع فدلَّ    ،مجتهدين

 ويسمى عنـدهم  ،لكنها مشترطة في قبول فتياه وخبره هذا ما يذكره علماء الأصول في اتهد المطلق     
ك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد          بإدرا  ويعرفونه بأنه الذي يستقلُّ    لِّباتهد المستقِ 

 .ولا تقييد بمذهب معين
 جعل بعض المتأخرين أقسام اتهدين على خمسة مراتب وممن علمناه جنح إلى هذا التقسيم أبـا                 وقد

عمرو ابن الصلاح وابن حمدان من أصحابنا في كتابه أدب المفتي وتلاهما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية                 
وتتبعهم العلامة الفتوحي في آخر كتابـه       ، نقل في مسودة الأصول كلام ابن الصلاح ولم يتعقبه           فإنه

شرح المنتهى الفقهي ونحن نلخص كلامهم هنا فنقول ذهبوا إلى أن المفتي يعني اتهـد ينقـسم إلى                  
 .مستقل وغير مستقل

                                                 
 )١٩٥ص  / ١ج  (- الرقمية -المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  - ٣٣



 ٢٢

 .هو اتهد المطلق وقد مر بيانه:  فالمستقلُّ
 فقد كان ابن الصلاح ومن دهر طويل طوى بساط المفتي المستقل واتهد المطلـق                وأما غير المستقلِّ  

ولا يلزم من طي البساط عـدم       . وأفضى أمر الفتيا إلى الفقهاء المنتسبين لأئمة المذاهب المتنوعة انتهى         
إن سنبينه فيما بعد إن شـاء االله تعـالى ثم           . الوجود فإن فضل االله لا ينحصر في زمان ولا في مكان          

 :للمفتي المنتسب إلى أحد المذاهب أربع أحوال
أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في مذهبه ولا في دليله لكنه سلك طريقه في الاجتهاد والفتـوى     : أحدها  

 ،ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه                 
حيث بينا لأي شيء اختار كبار أصحاب أحمد مذهبه علـى مـذهب             وإلى هذا أشرنا أول الكتاب      

 ذكر عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه حكـى         :ويؤخذ هذا من كلام ابن الصلاح أيضا فإنه قال        . غيره
م صاروا إلى مذاهب أئمتـهم تقليـدا   أعن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة    

 ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أم صاروا إلى            قال ابن الصلاح والصحيح الذي    . لهم
 لكن لأم وجدوا طريقه في الاجتـهاد والفتـاوى أسـد          ،مذهب الشافعي لا على جهة التقليد له        

 ودعوى انتفاء التقليد مطلقا من كل وجه لا يـستقيم إلا أن يكونـوا قـد                 : قال أبو عمرو   ،الطريق
 وذهب بعـض    ،ق وذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم         أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطل   

 وحكى اختلافا بين الحنفية     ،الأصوليين من أصحابنا إلى أنه لم يوجد بعد عصر الصحابة مجتهد مستقلٌّ           
 ولا تـستنكر    : قـال  ؟والشافعية في أبي يوسف ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مستقلين أم لا            

ويبعد جريان الخلاف ، منصب الاجتهاد    ئ فن من فنون الفقه بناء على جواز تجز        دعوى ذلك فيهم في   
وفتوى المنتسبين في هذه الحـال في حكـم      ،رين الذين عم نظرهم الأبواب كلها       بحفي حق هؤلاء المت   

ا ويعتد تهد المستقل المطلق يعملا في الإجماع والخلاففتوى ا . 
غير أنه لا يتجـاوز في      ، بتقرير مذهبه بالدليل     دا في مذهب إمامه يستقلُّ    أن يكون مجتهدا مقي   : ثانيها  

 ولا بد أن يكون عالما بأصول الفقه لكنه قد أخل ببعض الأدوات كالحديث واللغة               ،أدلته أصول إمامه  
 وقد اتخذ نـصوص     ،وإذا استدل بدليل إمامه لا يبحث عن معارض له ولا يستوفي النظر في شروطه             ،

 والعامل بفتيـا هـذا مقلـد        ،يستنبط منها كما يفعل اتهد المستقل بنصوص الشارع       إمامه أصولا   
ى به في إحياء العلوم الـتي منـها         ى به فرض الكفاية في الفتوى ولا يتأد        ومثل هذا يتأد   : قال ،لإمامه

؛ الفتوى استمدادمقام المطلقلأنه قائم . 
لوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حـافظ مـذهب           رتبة أئمة المذهب أصحاب ا     أن لا يبلغَ  : ثالثها  

             ر عـن   إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قص
 وإما لكونه غير متبحر في أصـول الفقـه          ،ا لكونه لا يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم        إم ،درجة أولئك 

يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف مـن قواعـد             غير أنه لا يخلو مثله في ضمن ما          ،ونحوه



 ٢٣

 وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتـهاد الحاصـلة                ،أصول الفقه ونحوه  
وهذه هي مرتبة المصنفين إلى أواخـر المائـة         :قال ابن الصلاح    ،لأصحاب الاجتهاد بالوجوه والطرق   

  روا عن الأولين في   الخامسة وقد قص   ا في الفتوى فبسطوا بسط أولئك وقاسوا علـى          تمهيد المذهب وأم
رين على القياس الجلي وإلغاء الفارقالمنقول والمسطور غير مقص. 

 ،ر في تقرير أدلتـه     غير أنه مقص   ، المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاا      أن يحفظَ : رابعها  
 ، وما لم يجده منقولا    ،ات أصحابه اتهدين في مذهبه    فهذا يعتمد نقله وفتواه في نصوص إمامه وتفريع       

 ـ            ة فإن وجد في المنقول ما يعلم أنه مثله من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينـهما كمـا في الأم
وكذلك مـا يعلـم   ،بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به               

 وما لم يكن كـذلك      ،هد في المذهب فإنه يجوز له إلحاقه به والفتوى به          منقول مم  اندراجه تحت ضابطٍ  
 يبعد أن تقع    : كما قال أبو المعالي    ، ويندر عدم ذلك   : قال ابن الصلاح   ، عن الفتوى به   فعليه الإمساك 

واقعة لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى شيء من المنصوص فيه من غير فرق ولا هي                    
 لأن تـصور  ، في صاحب هذه المرتبة أن يكون فقيه الـنفس  ولا بد، من ضوابطه  مندرجة تحت شيء  

 ويكفيه أن يستحضر    : قال ابن حمدان   ،المسائل على وجهها ونقل أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس          
 .أكثر المذاهب مع قدرته على مطالعة بقيته انتهى

اف الخمسة يعني اتهد المطلـق والطبقـات         ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصن      :قال ابن الصلاح  و 
 قال  ،الأربع بعده كما قطع به أبو المعالي في الأصولي الماهر المتصرف في الفقه أنه يجب عليه الاستفتاء                

 . هذا كلامه وكلام غيره في طبقات الفقهاء"اث في الفقه وكذا المتصرف النظار البح:ابن الصلاح
 ــــــــــــــــ

 ٣٤) التكْلِيفِي حكم الاجتهاد(  -منالمبحث  الثا
ويتعـين   .لِما يحدثُ مِن الأُْمـورِ  الاِجتِهاد فَرض كِفَايةٍ ؛ إِذْ لاَ بد لِلْمسلِمِين مِنِ استِخراجِ الأَْحكَامِ          

 ، ولَم يكُن غَيره ، وضاق الْوقْت بِحيـثُ          الاِجتِهاد علَى من هو أَهلُه إِنْ سئِل عن حادِثَةٍ وقَعت فِعلاً          
يتعين أَيـضا إِذَا  : وقِيل . يخاف من وقَعت بِهِ فَواتها إِنْ لَم يجتهِد من هو أَهلٌ لِتحصِيل الْحكْمِ فِيها         

     يكَانَ لَدفْسِهِ وهِدِ نتجادِثَةُ بِالْمتِ الْحقَعا     وادِ فِيهتِهلِلاِج قْتأَكْثَرِ     ،هِ الْوو الآْمِدِيو اقِلاَّنِيالْب أْيذَا رهو
  .٣٥يجوز فِي أَحوالٍ معينةٍ: يجوز لَه التقْلِيد مطْلَقًا ، وقَال آخرونَ : وقَال غَيرهم . الْفُقَهاءِ 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
) ٢٦٨ص   / ٦ج   (-والتقرير والتحـبير     )٧٥ص   / ٨ج   (-البحر المحيط    و )٣١٨ص   / ١ج   (- الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٣٤

 )٣٦٠ص  / ٢ج  (-وفواتح الرحموت ) ٣٥٢ص  / ٤ج  (-وتيسير التحرير 
  .١٤٦ - ١٤٠ / ٣الإحكام للآمدي  - ٣٥



 ٢٤

 ٣٦)حكْمه التكْلِيفِي ( صِفَةُ الاِجتِهادِ بِالاِستِعمال الْفِقْهِي - المبحث التاسع
يذْكُر الْفُقَهاءُ نوعا آخر مِن الاِجتِهادِ سِوى الاِجتِهادِ فِي الأَْدِلَّةِ الشرعِيةِ ، يحتاج إِلَيهِ الْمـسلِم فِـي              

اتِ عِنادامِ بِالْعِباهِ الْقِيتِبول الاِشصح د. 

                   هبِـرخن يم جِدا لاَ يمدعِن ذَلِكلاَتِهِ ، وا فِي صالِهتِقْبل اسلَةِ لأَِجدِيدِ الْقِبحفِي ت هِدتجأَنْ ي فَمِن ذَلِك
لنجومِ ومطَالِعِ الشمسِ والْقَمـرِ واتجـاهِ       بِالْجِهةِ ، فَيستدِل علَيها بِأَدِلَّتِها الْمعتبرةِ شرعا ، كَمواقِعِ ا         

 رِ ذَلِكغَييحِ ولاَةِ . الراتِ الصمقَدلَةِ فِي مال الْقِبتِقْباحِثِ اسباءُ فِي مالْفُقَه هذْكُريو. 

        جِسابٍ نةٍ بِثِيابٍ طَاهِراهِ ثِيتِباش دعِن ادتِهالاِج مِن ذَلِكجِسٍ          واءٍ نورٍ بِماءٍ طَهم ا ، أَوهرغَي جِدي ةٍ لَم
 لاَةِ كَذَلِكاتِ الصمقَدةِ فِي ماسجالَةِ النطِ إِزراحِثِ شبفِي م اءُ ذَلِكالْفُقَه ذْكُريا ، ومهرغَي جِدي لَم. 

        كَانٍ لاَ يفِي م بِسن حم ادتِها اجضأَي مِنهو           ذْكُريمِ ، ووقْتِ الصو لاَةِ ، أَوقْتِ الصول وخفِيهِ د رِفع
 .٣٧الْفُقَهاءُ ذَلِك فِي مبحثِ معرِفَةِ دخول الشهرِ مِن أَبوابِ الصومِ 

 ــــــــــــــــ
 :٣٨شروط الاجتهاد -المبحث  العاشر

  :جمالها فيما يأتيأما الشروط اللازم توفرها في اتهد فيمكن إ
 .الإسلام، وهو واضح: الشرط الأول

 .العقل، وهو واضح أيضا: الشرط الثاني

 .البلوغ؛ لأن الصبي لا يعتمد على خبره وشهادته، فمن باب أولى اجتهاده: الشرط الثالث

إشرافه على نصوص القرآن، أي ما يتعلق منها بالأحكام، وقد ذكـر بعـض أهـل                : الشرط الرابع 
إن ذلك إنما يعني الآيات الدالة على الأحكـام، بدلالـة           :  أا خمسمائة آية، ومنهم من قال      الأصول

 .المطابقة فحسب، لا ما دل على الأحكام بالتضمن والالتزام

 .معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام: الشرط الخامس

                                                 
 )٣١٨ص  / ١ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٦
 ،  ٤٩٩ / ٢ ط عيسى الحلبي ، وبداية اتهد        ٩ ،   ٨ / ١ مصطفى الحلبي ، والمهذب      ١٧١ / ٣ ، و  ٨٠ - ٧٧ / ١اية المحتاج    - ٣٧

  ط أنصار السنة٢٧٧ / ٢ و٣٩ / ١ ط مصطفى الحلبي ، وكشاف القناع ١٠١ / ٣ط الكليات الأزهرية ، والهداية 
" روضـة النـاظر   "، و )٢/٦١" (جامع بيان العلم وفـضله    "، و )٤٠" (إبطال الاستحسان "، و )٥١١ - ٥٠٩" (الرسالة: "انظر - ٣٨
، )٤٦٧ - ٤/٤٥٩" (شرح الكوكب المـنير   "، و )١/٤٦" (إعلام الموقعين "، و )٢٠/٥٨٣" (مجموع الفتاوى "، و )٤٠٦ - ٢/٤٠٩١(
..  الاجتـهاد  ٣٤٤٦٢ رقم الفتوى    -) ٤٤١٤ص   / ٥ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      ).٣١٢،  ٣١١" (مذكرة الشنقيطي "و

 شروطه وضوابطه



 ٢٥

بما يخالف الإجماع أو يدعي الإجمـاع       معرفة مواقع الإجماع والخلاف، حتى لا يفتي        : الشرط السادس 
 .على ما ليس بإجماع، أو يحدث قولاً جديدا لم يسبق إليه

معرفة القياس، فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه، فمن لا يعرفه لا              : الشرط السابع 
 .يمكنه استنباط الأحكام

م، وذلك حتى يميز بين الأحكام الـتي        أن يكون عارفًا بلسان العرب وموضوع خطا      : الشرط الثامن 
وغـير  . مرجعها إلى اللغة، كصريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وعامه وخاصه، وحقيقته ومجـازه            

 .ذلك

معرفة الناسح والمنسوخ، حتى لا يفتي بالحكم المنسوخ، قال علي رضي االله عنه لأحد              : الشرط التاسع 
 .هلكت وأهلكت: قاللا، : أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: القضاة

معرفة حال الرواة في القوة والضعف، وتمييز الصحيح من الفاسـد، والمقبـول مـن               : الشرط العاشر 
 .المردود

أن يكون ذا ملكة يستطيع أن يستنبط ا الأحكام، ولا تتأتى هذه الملكـة إلا               : الشرط الحادي عشر  
قال ،ستطاع وألا يقصر في البحث والنظر      أن يبذل اتهد وسعه قدر الم      ،أيبالدربة في فروع الأحكام   

وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف عن نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول،                «: الشافعي
 .٣٩»وترك ما يترك

 .العدالة، فلا يقبل اجتهاد الفاسق، ويجوز أن يعمل هو باجتهاده: الشرط الثاني عشر

 لكونه مجتهدا، بل متى كان عالمًا بما ذكرناه فله أن يأخذ            فأما العدالة فليست شرطًا    «: قال ابن قدامة  
 .٤٠»باجتهاد نفسه، لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله، فمن ليس عدلاً لا تقبل فتياه

ولا يلزم في هذه الـشروط أن       . العلم بالمنطق والكلام، ولم يشترط ذلك الأكثرون      : واشترط بعضهم 
 بل يكفيه أن يكون ضابطًا لكل فن منها، وهو ما يعبرون عنه بذي              يبلغ فيها الشخص المنتهى والغاية،    

 .الدرجة الوسطى في هذه العلوم

الكتـاب والـسنة والإجمـاع والقيـاس        : أن يحيط بمدارك الأحكام وهـي     : الشرط الثالث عشر  
لمعتبر والاستصحاب، وغيرها من الأدلة التي يمكن اعتبارها،وأن تكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة، وا            

                                                 
 ).٥١١" (الرسالة" - ٣٩
 ).٢/٤٠٢" (روضة الناظر" - ٤٠



 ٢٦

في ذلك أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وأسباب الترول،               
 .ومواقع الإجماع والخلاف، وصحيح الحديث وضعيفه

 أن يكون عارفًا بالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والنص والظـاهر والمـؤول،             :الشرط الرابع عشر    
ولا يلزمه من ذلك إلا القـدر       . نطوق والمفهوم، والمحكم والمتشابه، والأمر والنهي     وامل والمبين، والم  

الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويدرك به مقاصد الخطاب ودلالة الألفاظ، بحيث تصبح لديـه ملكـة                
 .وقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها

 .، وأن يرجع إلى أصلأن يستند اتهد في اجتهاده إلى دليل: الشرط الخامس عشر 

باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حـين           «: وقد بوب لذلك ابن عبد البر، فقال      
هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا      :  قال أبو عمر   :،قال  وبعد ذكره رحمه االله لبعض الآثار        »نزول النازلة 

د إلا عالم ا، ومن أشـكل عليـه         يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجته          
شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على االله قولا في دينه لا نظير له من أصل، ولا هو في معـنى                       

 ٤١.أصل؛ وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبره

 وبمـا   -�-ل االله   من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصـحاب رسـو         : وقال محمد بن الحسن   
استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به ويقضي به ويمضيه في صـلاته وصـيامه                  
وحجه وجميع ما أمر به وي عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل وسعه العمل بـذلك           

 .وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به

العلم بالأحكام من كتاب االله فرضه وأدبه       :  آلات القياس، وهي   لا يقيس إلا من جمع    : وقال الشافعي 
وعامه وخاصه، وإرشاده، وندبه، ويستدل على ما احتمل التأويل منـه بـسنن             ، وناسخه ومنسوخه 

 وبإجماع المسلمين فإذا لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب االله، فإن لم يكـن                 -�-الرسول  
 فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهـم              -�-فالقياس على سنة رسول االله      

مخالف، ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه، أو من القياس عليها ولا يكون لأحد                   
أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولـسان              

عقل حتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول ولا يمتنع من الاستماع ممـن              العرب، ويكون صحيح ال   
خالفه؛ لأن له في ذلك تنبيها على غفلة ربما كانت منه أو تنبيها على فضل ما اعتقد مـن الـصواب                     

وإذا قاس من لـه  : قال.وعليه بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله    
 .فوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهادهالقياس واختل

                                                 
 )١٢٣ص  / ٢ج  (- مؤسسة الريان -جامع بيان العلم وفضله  - ٤١



 ٢٧

 .فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف: والاختلاف على وجهين

: وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره لم أقل                 
 .في المنصوصإنه يضيق عليه ضيق الاختلاف 

 في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء، وهذا باب يتسع فيـه            -رحمه االله -قد أتى الشافعي    : قال أبو عمر  
 ٤٢.القول جدا وقد ذكرنا منه كفاية

 هو الْكَلَام فِي الـدينِ بِـالْخرصِ         ":٤٣وقد ذكر ابن القيم أن من أنواع الرأي المذموم باتفاق السلف          
    عم ، الظَّنـا        وهِلَهج نا ، فَإِنَّ مهكَامِ مِناطِ الْأَحبتِناسا ومِهفَهوصِ وصرِفَةِ النعقْصِيرِ فِي مالتفْرِيطِ والت

               مهدأَح قنِ أَلْحئَييالش نيامِعٍ برٍ جدِ قَدرجلْ لِمرِ عِلْمٍ ، بيبِغ هنئِلَ عا سأْيِهِ فِيمبِر قَاسو     رِ ، أَوا بِالْـآخ
                   قَعو الْآثَارِ ؛ فَقَدوصِ وصظَرٍ إلَى النرِ نغَي كْمِ ، مِنا فِي الْحمهنيب قفَرا يمهنيب اهررِ فَارِقٍ يدِ قَدرجلِم

 ".فِي الرأْيِ الْمذْمومِ الْباطِلِ 

 .مدركًا لأحوال النازلة اتهد فيها أن يكون اتهد عارفًا بالواقعة، :السادس عشر 

ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجلَ               « : قال الشافعي 
                 بالقول به دون التثبيت ،ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد

واب،وعليه في ذلك بلوغُ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعـرف            به تثبيتاً فيما اعتقده من الص     
من أين قال ما يقول وترك ما يترك،ولا يكون بما قال أَعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يـصير                     

 إليه على ما يترك إن شاء االله

أنه لا يعرف مـا يقـيس   فأما من تمَّ عقله ولم يكن عالماً بما وصفنا فلا يحلُّ له أن يقول بقياس وذلك          
ومن كان عالماً بمـا وصـفنا       ،عليه كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه              

فليس له أن يقول أيضاً بقياس لأنه قد يذهب عليه عقْل المعاني ،وكذلك لو              : بالحفظ لا بحقيقة المعرفة     
لم يكن له أن يقيس من قِبلِ نقص عقلـه          :  العرب   كان حافظاً مقصر العقلِ أو مقصراً عن علم لسان        

 أن يقـول أبـداً إلا اتباعـاً ولا          - هذا واالله أعلم     -ولا نقول يسع     ، عن الآلة التي يجوز ا القياس     
 ..٤٤"قياساً

                                                 
 )١٣٠ص  / ٢ج  (- مؤسسة الريان -جامع بيان العلم وفضله  - ٤٢
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ج إلَيهِ الْمفْتِي والْحاكِم    فَهذَا أَصلٌ عظِيم يحتا    " ٤٥الْخامِسةُ معرِفَةُ الناسِ  "  وأَما قَولُه     ":وقال ابن القيم  
                   أَكْثَر دفْسا يإِلَّا كَانَ مرِ ، ولَى الْآخا عمهدأَح قطَبي يِ ثُمهالنرِ وا فِي الْأَما فِيهِ فَقِيهفَقِيه كُني فَإِنْ لَم ،

لَه معرِفَةٌ بِالناسِ تصور لَه الظَّالِم بِصورةِ الْمظْلُومِ وعكْسه         مِما يصلُح ، فَإِنه إذَا لَم يكُن فَقِيها فِي الْأَمرِ           
، والْمحِق بِصورةِ الْمبطِلِ وعكْسه ، وراج علَيهِ الْمكْر والْخِداع والِاحتِيالُ ، وتصور لَه الزندِيق فِـي             

كَاذِب فِي صورةِ الصادِقِ ، ولَبِس كُلُّ مبطِلٍ ثَوب زورٍ تحتها الْإِثْم والْكَـذِب              صورةِ الصديقِ ، والْ   
والْفُجور ، وهو لِجهلِهِ بِالناسِ وأَحوالِهِم وعوائِدِهِم وعرفِياتِهِم لَا يميز هذَا مِن هذَا ، بلْ ينبغِي لَه أَنْ                  

رِ               ييغبِت ريغتى توفَإِنَّ الْفَت ، اتِهِمفِيرعو ائِدِهِموعو الِهِمتِياحو اعِهِمخِداسِ وكْرِ النرِفَةِ معا فِي مكُونَ فَقِيه
 ٤٦"تقَدم بيانه ، وبِاَللَّهِ التوفِيقالزمانِ والْمكَانِ والْعوائِدِ والْأَحوالِ ، وذَلِك كُلُّه مِن دِينِ اللَّهِ كَما 

تهد فيها فيمكن إجمالها فيما يأتيوأما الشروط اللازم توفرها في المسألة ا: 
 وإن وجد نص فيشترط أن يكون هذا النص محتملاً          ، قاطع ولا إجماع   ألا يوجد في المسألة نص    : أولاً

 .٤٧ غير قاطع

 لَمـا  -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، وهو  المشهور– رضي االله عنه -معاذ والدليل على هذا الشرط حديث      
. قَالَ أَقْضِى بِكِتابِ اللَّـهِ    . »كَيف تقْضِى إِذَا عرض لَك قَضاءٌ       « :أَراد أَنْ يبعثَ معاذًا إِلَى الْيمنِ قَالَ        

فَإِنْ لَم تجِد فِى سـنةِ      « :قَالَ  . -�-لَ فَبِسنةِ رسولِ اللَّهِ     قَا. »فَإِنْ لَم تجِد فِى كِتابِ اللَّهِ       « :قَالَ  
 صدره  -�-فَضرب رسولُ اللَّهِ    . قَالَ أَجتهِد رأْيِى ولاَ آلُو    . » ولاَ فِى كِتابِ اللَّهِ      -�-رسولِ اللَّهِ   

 .٤٨»ولِ اللَّهِ لِما يرضِى رسولَ اللَّهِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِى وفَّق رسولَ رس« :وقَالَ 

 .إذ جعل الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم يوجد كتاب ولا سنة

 .٤٩وقد كان منهج الصحابة رضي االله عنهم النظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الاجتهاد

جتهاد الـرأي علـى     باب ا «:  قال ابن عبد البر    ،ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطًا مع وجود النص       
 ٥٠»الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة

 ٥١»باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص«: وقال الخطيب البغدادي أيضا

                                                 
 الإمام أحمد: أي - ٤٥
 ٢الشاملة ) ٥٩ص  / ٥ج  (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٢٠٥، ٤/٢٠٤" (إعلام الموقعين - ٤٦
 ).٣١٥، ٣١٤" (مذكرة الشنقيطي: "انظر - ٤٧
  وهو مجمع على العمل بهحديث حسن ) ٣٥٩٤(سنن أبى داود - ٤٨
 )٨٤، ٦٢، ٦١، ١/٨٥" (إعلام الموقعين: "انظر - ٤٩
 ).٢/٥٥" (جامع بيان العلم وفضله" - ٥٠
 ).١/٢٠٦" (الفقيه والمتفقه" - ٥١
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فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين االله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتـهاد              «: وقال ابن القيم  
 .٥٢»ء على ذلكوالتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلما

عنِ ابنِ عمر   ف محتملاً، قابلاً للتأويل،     -إن ورد فيها نص   -أن يكون النص الوارد في هذه المسألة        : ثانيا
   بِىابِ- � -قَالَ قَالَ النزالأَح مِن عجا را لَمظَـةَ    « : لَنينِـى قُرإِلاَّ فِى ب رصالْع دأَح نلِّيصلاَ ي « .

درك بعضهم الْعصر فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ بعضهم لاَ نصلِّى حتى نأْتِيها ، وقَالَ بعضهم بلْ نصلِّى لَم يرد                  فَأَ
 ا ذَلِكمِن . بِىلِلن فَذُكِر- � -مها مِناحِدو فنعي ٥٣ فَلَم.  

هره من الأمر بصلاة العصر في بني قريظة ولو بعد وقتـها،            فقد فهم بعض الصحابة من هذا النص ظا       
 - � -وفهم البعض من النص الحث على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة في وقتـها ولم ينكـر           

 .٥٤ على الفريقين ما فهم، ولم يعنف الطرفين على ما فعل

الحجة في كتابه أو على لـسان       كل ما أقام االله به      : فما الاختلاف المحرم؟ قلت   : قال «: قال الشافعي 
منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويـل ويـدرك                   �نبيه    

إنـه  : قياسا، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره، لم أقـل          
 .٥٥»يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص

وما تفَرق الَّـذِين    { : ه بينا بقوله تعالى    الشافعي على أن الاختلاف مذموم فيما كان نص        وقد استدل 
ولا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا    { : ، وقوله تعالى  ]٤: البينة[} أُوتوا الْكِتاب إِلا مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينةُ         

 ].١٠٥: آل عمران[}  جاءَهم الْبينات وأُولَئِك لَهم عذَاب عظِيم واختلَفُوا مِن بعدِ ما

وتارةً يختلِفُونَ فِي كَـونِ الدلَالَـةِ   " :وقد عد ابن تيمية ذلك من أسٍباب الاختلاف بين العلماء فقال     
ص أَو ظَاهِر ؟ وإِذَا كَانَ ظَاهِرا فَهلْ فِيهِ ما ينفِـي            هلْ هو ن  : قَطْعِيةً لِاختِلَافِهِم فِي أَنَّ ذَلِك الْحدِيثَ       

   قْطَـعادِيثَ لَا يلَالَةِ أَحاءِ بِدلَممِن الْع مقَو قْطَعي فَقَد اسِعو ابا بضذَا أَيهلَا ؟ و أَو وحجرالَ الْمتِمالِاح
الْحدِيثَ لَا يحتمِلُ إلَّا ذَلِك الْمعنى أَو لِعِلْمِهِم بِأَنَّ الْمعنى الْـآخر يمنـع              بِها غَيرهم إما لِعِلْمِهِم بِأَنَّ      

 .٥٦"حملَ الْحدِيثِ علَيهِ أَو لِغيرِ ذَلِك مِن الْأَدِلَّةِ الْموجِبةِ لِلْقَطْعِ 

إن الاجتهاد والقيـاس خاصـان بمـسائل        ألا تكون المسألة اتهد فيها من مسائل العقيدة، ف        : ثالثًا
 .الأحكام

                                                 
 ).٢/٢٧٩" (إعلام الموقعين" - ٥٢
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لَا خِلَاف بين فُقَهاءِ الْأَمصارِ وسائِرِ أَهلِ السنةِ ، وهم أَهلُ الْفِقْهِ والْحدِيثِ فِي              " « : قال ابن عبد البر   
        داوكَامِ إِلَّا داتِهِ فِي الْأَحإِثْبحِيدِ وواسِ فِي التفْيِ الْقِين    ادِيدغالْب ثُم انِيفَهلَفٍ الْأَصنِ خب لِيع ن٥٧  ب نمو 

قَالَ بِقَولِهِم ، فَإِنهم نفَوا الْقِياس فِي التوحِيدِ والْأَحكَامِ جمِيعا ، وأَما أَهلُ الْبِدعِ فَعلَى قَولَينِ فِي هـذَا      
لْمذْكُورينِ ، مِنهم من أَثْبت الْقِياس فِي التوحِيدِ والْأَحكَامِ جمِيعا ، ومِنهم مـن              الْبابِ سِوى الْقَولَينِ ا   

والِاستِدلَالَ أَثْبته فِي التوحِيدِ ونفَاه فِي الْأَحكَامِ وأَما داود بن علِي ومن قَالَ بِقَولِهِ ، فَإِنهم أَثْبتوا الدلِيلَ                 
فِي الْأَحكَامِ وأَوجبوا الْحكْم بِخبرِ الْآحادِ الْعدولِ كَقَولِ سائِرِ فُقَهاءِ الْمسلِمِين فِي الْجملَةِ ، والدلِيلُ               

فِيهِ دلِيلٌ علَـى  : مِنكُم لَو قَالَ قَائِلٌ عِند داود ومن اتبعه نحو قَولِ اللَّهِ جلَّ وعز وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ             
رد شهادةِ الْفُساقِ كَانَ مستدِلا مصِيبا وكَذَلِك قَولُه إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا وكَانَ فِيهِ دلِيلٌ علَى                 

       زلِ اللَّهِ عقَو وحنلِ ، ودرِ الْعبولِ خا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ             قَبوعةِ فَاسعممِ الْجوي لَاةِ مِنلِلص ودِيلَّ إِذَا نجو 
                  ـنع ـيهضِي النقْتءِ ييبِالش ر؛ لِأَنَّ الْأَم كُهرت اجِبةِ وعميِ إِلَى الْجعالس انِعٍ مِنلَى أَنَّ كُلَّ ملِيلٌ عد

   ادِهِ ، ودمِيعِ أَضج    بِيلِ النقَو وحن� " :            اعتبرِطَ الْمتشائِعِ إِلَّا أَنْ يا لِلْبهرفَثَم ترأُب لًا قَدخن اعب نم
تابِ والسنة  دلِيلٌ علَى أَنها إِذَا بِيعت ولَم تؤبر فَثَمرها لِلْمبتاعِ ، ومِثْلُ هذَا النحوِ حيثُ كَانَ مِن الْكِ                " 

فِي هذَا الِاستِدلَالِ قَولَانِ أَحدهما أَنه نوع مِن أَنواعِ الْقِياسِ وضرب مِنه علَـى              : ، وقَالَ سائِر الْعلَماءِ     
   لُهخدي هأَنوبِهِ ورضاسِ واتِبِ الْقِيرم مِن هرغَيو افِعِيالش بتا رلُ  مالْقَـوالْعِلَلِ ، و مِن اسلُ الْقِيخدا يم 

الْقِياس الَّذِي لَا يختلَف أَنه قِياس هـو        : " قَالَ أَبو عمر    " الْآخر أَنه هو القِياس بِعينِهِ وفَحوى خِطَابِهِ        
     كْمالْحو ههبرِهِ إِذَا أَشيءِ بِغيالش بِيهشكْـمِ            تعِ بِحلِلْفَر كْمالْحو اهنعظِيرِهِ إِذَا كَانَ فِي مكْمِ نظِيرِ بِحلِلن 

                   تدرـا وهلَيع عمجةَ الْمناسِ أَنَّ السمِثَالُ الْقِيو ، كْمالْح قَعا ولِهأَج فِيهِ الْعِلَّةُ الَّتِي مِن تلِهِ إِذَا قَامأَص
بر بِالْبر والشعِيرِ بِالشعِيرِ والتمرِ بِالتمرِ والذَّهبِ بِالذَّهبِ والْورِقِ بِالْورِقِ والْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّـا              بِتحرِيمِ الْ 

تِ والدخنِ والْأُرزِ كَحكْـمِ     الْقِياس حكْم الزبِيبِ والسلْ   : مِثْلًا بِمِثْلٍ ويدا بِيدٍ فَقَالَ قَائِلُونَ مِن الْفُقَهاءِ         
الْبر والشعِيرِ والتمرِ وكَذَلِك الْفُولُ والْحِمص ، وكُلُّ ما يكَالُ ويؤكَلُ ويدخر ويكُونُ قُوتـا وإِدامـا                

         عِيرِ والشو رذِهِ الْعِلَّةَ فِي الْبةً ؛ لِأَنَّ هرخدةً مفَاكِهابِهِ        وحأَصالِكٍ ولُ مذَا قَوهةٌ ، وودجوالْمِلْحِ مرِ ومالت
الْعِلَّةُ فِي الْبر وما ذُكِر معه فِي الْحدِيثِ مِن الـذَّهبِ والْـورِقِ والتمـرِ              : ومن تابعهم وقَالَ آخرونَ     

     ونٌ أَوزوم كُلَّه عِيرِ أَنَّ ذَلِكالشو               ةِ مِننفِي الس وزجا يفِيهِ إِلَّا م وزجونٍ فَلَا يزوم كِيلٍ أَوكِيلٌ فَكُلُّ مم 
الْعِلَّةُ فِي الْبر أَنه مأْكُولٌ وكُلُّ مأْكُولٍ       : النساءِ والتفَاضلِ هذَا قَولُ الْكُوفِيين ومن تابعهم وقَالَ آخرونَ          

ا يجوز إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يدا بِيدٍ ، سواءٌ كَانَ مدخرا أَو غَير مدخرٍ ، سواءٌ كَانَ يكَالُ أَو يوزنُ أَو لَا                       فَلَ
              قَالَ الشلِهِ وقَالَ بِقَو نمو هبذْهم بذَه نمو افِعِيلُ الشذَا قَونُ ، هوزلَا يكَالُ وي   رِقالْوو بالذَّه افِعِي

                                                 
داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي، الفقيه المشهور بالظاهري، وكان صاحب مذهب مستقل، وتبعه جمع يعرفون     : هو - ٥٧

" شـذرات الـذهب   "، و )٢/٢٥٥" (وفيات الأعيـان  : "انظر). ه٢٧٠(بالظاهرية، وكان ولده أبو بكر محمد على مذهبه، توفي سنة           
)٢/١٥٨.( 
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                ـا مِـنرِهِميا كَغتساتِ فَلَيبِيعانُ الْمأْثَملَفَاتِ وتالْم ما قِيمهاتِ ، لِأَنونزوالْم ا مِنمهرا غَيمهبِهشلَا ي
 سِواهما وإِلَى هذَا مالَ أَصحاب مالِكٍ فِي        الْمذْكُوراتِ معهما ؛ لِأَنهما يجوزانِ تسلِيما فِي كُلِّ شيءٍ        

        داوقَالَ دةً ، واصرِقِ خالْوبِ ولِيلِ الذَّهعت :         رِقالْـوبِ وبِالـذَّه بالذَّهعِيرِ وبِالش عِيرالشو ربِالْب رالْب
 ، هذِهِ الستةُ الْأَصناف لَا يجوز شيءٌ مِنها بِجِنسِهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْـلٍ              بِالْورِقِ والتمر بِالتمرِ والْمِلْح بِالْمِلْحِ    

يدا بِيدٍ ولَا يجوز شيءٌ مِنها بِجِنسِهِ ولَا بِغيرِ جِنسِهِ مِنها نسِيئَةً وما عدا ذَلِك كُلِّهِ فَبيعه جائِز نـسِيئَةً                    
يدٍ ، متفَاضِلًا وغَير متفَاضِلٍ ؛ لِعمومِ قَولِ اللَّهِ تعالَى وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَكُلُّ بيعٍ حلَالٌ                  ويدا بِ 

ي معنـاه ولَـم يعتبِـرِ        ، ولَم يحكُم لِشيءٍ بِما فِ      �إِلَّا ما حرمه اللَّه فِي كِتابِهِ أَو علَى لِسانِ رسولِهِ           
الْمعانِي والْعِلَلَ وما أَعلَم أَحدا سبقَه إِلَى هذَا الْقَولِ إِلَّا طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْبصرةِ مبتدعةُ ابنِ سيارٍ النظَّامِ                  

 واحِدٍ مِنهم سلَف مِن الصحابةِ والتابِعِين رضِـي اللَّـه           ومن سلَك سبِيلَه ، وأَما فُقَهاءُ الْأَمصارِ فَلِكُلِّ       
عنهم ، وقَد ذُكِر حجةُ كُلِّ واحِدٍ مِنهم وما اعتلَّ بِهِ مِن جِهةِ النظَرِ والْأَثَرِ فِي كِتابِ التمهِيدِ فَـأَغْنى                  

داود فَلَم يقِس علَى شيءٍ مِن الْمذْكُوراتِ الست فِي الْحدِيثِ غَيرها ، ورد             عن ذِكْرِهِ ها هنا ، وأَما       
الْعلَماءُ علَيهِ هذَا الْقَولَ وحكَموا لِكُلِّ شيءٍ مذْكُورٍ بِما فِي معناه وردوا علَى داود ما أَصلَ بِضروبٍ                 

 وأَلْزموه صنوفًا مِن الْإِلْزاماتِ يطُولُ ذِكْرها لَا سبِيلَ إِلَى الْإِتيانِ بِها فِي كِتابِنا هذَا وحجج                مِن الْقَولِ ،  
 .٥٨»" الْفَرِيقَينِ كَثِيرةٌ جِدا مِن جِهةِ النظَرِ قَد أَفْردوا لَها كِتابا 

هد الصحابة والتابعون ومن بعدهم بمسائل العقيدة الفرعية ،          ، فقد اجت   وهذا الشرط فيه نظر   :  قلت  
والفِرق التي شذت عن أهل السنة والجماعة ، إنما كان الخلاف معها بسبب اجتهادها ببعض مـسائل                 
العقيدة ،المخالفة للمشهور ،ومن الأمثلة على مثل هذه المسائل الجزئية في خلاف العقيدة مسألة رؤية               

 ابن عباسٍ وغَيـره مِـن       فَعائِشةُ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّه عنها قَد خالَفَتِ       لمعراج،  سيدنا محمد ربه في ا    
مع أَنهم لَـا   ٥٩وجمهور الْأُمةِ علَى قَولِ ابنِ عباسٍ ليلة المعراج، رأَى ربه     � الصحابةِ فِي أَنَّ محمدا     

عدبايهنع اللَّه ضِير مِنِينؤالْم افَقُوا أُمو الَّذِين انِعِينونَ الْم. 

   تكَرأَن كَذَلِكعائشة رضي االله عنها     و       ياءَ الْحعونَ دعمسي اتوكُونَ الْأَممستدلة بقـول  أَنْ ي   اللَّـه 
 ومع هذَا  . ٦٠») ٨٠:النمل(»  الصم الدعاء إِذَا ولَّوا مدبِرِين     إِنك لَا تسمِع الْموتى ولَا تسمِع      «:تعالَى
مـا مِـن   "  :�وكذلك قول النبي  ،٦١أَنَّ الْموتى يسمعونَ خفْق النعالِ �  ثَبت عن رسولِ اللَّهِ فقد

                                                 
 ).٢/٧٤" (جامع بيان العلم وفضله" - ٥٨
وهذا : قلت  )٤٥٥(صحيح مسلم    .رآه بِفُؤادِهِ مرتينِ  :قَالَ) ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى   ) (ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى    (:عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    - ٥٩

 .هو م بالتالي لا خلاف بين الأمة فالخلاف موهوالراجح في هذه المسألة
 )١٣٧١و١٣٧٠( صحيح البخاري - ٦٠
إِنَّ الْميت إِذَا وضِع فِى قَبرِهِ إِنه لَيسمع خفْق         « :-�-قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    ) ٧٣٩٦(  كما في صحيح مسلم    - ٦١

 .»نِعالِهِم إِذَا انصرفُوا 
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        ينفِي الد رِفُهعلٍ كَانَ يجرِ رلَى قَبع رملٍ يجر   لَامهِ السلَيع درو فَهرهِ إِلَّا علَيع لِّمسا فَي "  ـنع ذَلِك حص
 بِيادِيثِ  �  النالْأَح مِن رِ ذَلِك٦٢إلَى غَي. 
أما . أن تكون المسألة اتهد فيها من النوازل، أو مما يمكن وقوعه في الغالب والحاجة إليه ماسة               : رابعا

ي قبل نزول الواقعة والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات والاستغراق في ذلك، فهو            استعمال الرأ 
مما كرهه جمهور أهل العلم واعتبروا ذلك تعطيلاً للسنن وتركًا لما يلزم الوقوف عليه من كتاب االله عز                  

 .٦٣وجل ومعانيه

 جرما من سأَلَ عن شىءٍ لَـم        إِنَّ أَعظَم الْمسلِمِين  « : - � -بقوله   وقد استدل الجمهور على ذلك    
 .٦٤» يحرم ، فَحرم مِن أَجلِ مسأَلَتِهِ 

  . ٦٥» قِيلَ وقَالَ ، وإِضاعةَ الْمالِ ، وكَثْرةَ السؤالِ إِنَّ اللَّه كَرِه لَكُم ثَلاَثًا « : - � -وقوله 

عما ] - � -أي النبي   [يسألونه  } رضي االله عنهم    أي الصحابة   [ولكن إنما كانوا     «: قال ابن القيم  
ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على              

يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا      { : تنفيذ ما أمرهم به فإذا وقع م أمر سألوا عنه فأجام، وقد قال االله تعالى              
 أَلُوا عست  اللَّـها وهنفَا االلهُ عع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني ا حِينهنأَلُوا عسإِنْ تو كُمؤست لَكُم دباءَ إِنْ تيأَش ن

 لِيمح غَفُور * ا كَافِرِينوا بِهحبأَص ثُم لِكُمقَب مِن ما قَوأَلَهس ١٠٢، ١٠١: المائدة[} قَد.[ 

 ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما                    ولم
 . ٦٦»...أمكنه ويأخذ بعفو االله 

فعلم بذلك أن اتهد لا ينبغي له أن يبحث ابتداء في مسألةٍ لا تقع، أو وقوعها نادر، لكن إن سـئل                     
 . الكلام عليها أليق بمسائل الفتوىعن مسألة من هذا القبيل، فهذه قضية أخرى، لعل

 

  ــــــــــــــــ

                                                 
مجموع ابن تيمية،   . من طرق يقوي بعضها    ) ٣٢٦(  معجم الشيوخِ لِابنِ جميعٍ الصيداوِي     .) ٣٢٥ص   / ٦ج   (، تفسير ابن كثير     ٦٢

 .)١٧٤ص  / ٢٤ج  (،الفتاوى 
شرح "، و )٢٥٢ - ١/٢٤٠" (جامع العلوم والحكم  "، و )١/٦٩" (إعلام الموقعين "، و )٢/١٣٩" (جامع بيان العلم وفضله   : "انظر - ٦٣

 ).٥٨٨ - ٤/٥٨٤" (الكوكب المنير
  )٦٢٦٥(ومسلم ) ٧٢٨٩(صحيح البخارى - ٦٤
  )٤٥٨٢(ومسلم  ) ١٤٧٧(صحيح البخارى - ٦٥
 )٤٣٤ص  / ١ج  (-ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ) ٧١ص  / ١ج  (-إعلام الموقعين  - ٦٦



 ٣٣

 ٦٧سقوط الاجتهاد مع وجود النص -المبحث  الحادي عشر
بِشرِيكِ بنِ   � قَذَف امرأَته عِند النبِي     ، أَنَّ هِلَالَ بن أُميةَ     : عنِ ابنِ عباسٍ    : " قال الخطيب البغدادي    

إِذَا رأَى أَحـدنا    ، يا رسولَ اللَّـهِ     : فَقَالَ  " الْبينةُ وإِلَّا فَحد فِي ظَهرِك      : "  � نبِي  فَقَالَ ال ، سحماءَ  
لَ فَقَـا ، " الْبينةُ وإِلَّا فَحد فِي ظَهـرِك       : " يقُولُ   � يلْتمِس الْبينةَ ؟ فَجعلَ النبِي      ، رجلًا علَى امرأَتِهِ    

فَنزلَت ، ولَينزِلَن اللَّه فِي أَمرِي ما يبرِئ ظَهرِي مِن الْحد          ، إِني لَصادِق   ، والَّذِي بعثَك بِالْحق    : هِلَالٌ  
فَانـصرف  ،  مِن الصادِقِين    والَّذِين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداءُ إِلَّا أَنفُسهم قَرأَ حتى بلَغَ           : 

  بِيا    � النهِملَ إِلَيساءَا  ، فَأَرةَ     ، فَجيأُم نهِلَالُ ب فَقَام ،   بِيالنو هِدقُولُ   � فَشأَنَّ     : " ي لَـمعي اللَّـه
   ا كَاذِبكُمدائِبٍ ؟      ، أَحا مِن تلْ مِنكُمفَه " ،  هِدفَش تقَام ثُم  ةِ       ، تامِـسالْخ ـدا كَانَ عِنأَنَّ ، فَلَم

فَتلَكَّـأَت  : إِنها موجِبةٌ قَالَ ابـن عبـاسٍ        : وقَالُوا لَها   ، إِنْ كَانَ مِن الصادِقِين     ، غَضِب اللَّهِ علَيها    
      جِعرتا سها أَننى ظَنتح تكَصنو ،  قَ  : فَقَالَت حمِ    لَا أَفْضوالْي ائِرمِي سو ،  تضفَم ،   بِيفَقَالَ الن �  :

" خدلَّج الساقَينِ فَهو لِشرِيكِ بنِ سحماءَ       ، سابِغَ الْإِلْيتينِ   ، فَإِنْ جاءَت بِهِ أَكْحلَ الْعينينِ      ، أَبصِروها  " 
 ،    بِهِ كَذَلِك اءَتفَج ،   بِيابِ اللَّهِ       : "  � فَقَالَ النى مِن كِتضا ملَا مأْنٌ     ، لَوا شلَهلَكَانَ لِي و " قُلْت
ويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شـهاداتٍ        : بِما مضى مِن كِتابِ اللَّهِ قَولَه        � عنى رسولُ اللَّهِ    : 

لَكَانَ لِي ولَها شأْنٌ إِقَامةَ الْحد علَيها لِمشابهةِ ولَدِها الرجلَ الَّـذِي            : هِ  وأَراد بِقَولِ ، إِلَى آخِرِ الْقِصةِ    
 لَمأَع اللَّهبِهِ و تمِي٦٨،"ر 

بنِي زهرةَ كَـانَ    أَرسلَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى شيخٍ مِن        : قَالَ  ، عن أَبِيهِ   ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يزِيد       و
، أَما الْفِراش فَلِفُلَانٍ    : فَقَالَ  ، فَسأَلَه عن وِلَادٍ مِن وِلَادِ الْجاهِلِيةِ       ، فَذَهبت معه إِلَى عمر     ، يسكُن دارنا   

قَـضى   � ولَكِن رسولَ اللَّـهِ     ، ت  صدقْ : " -فَقَالَ عمر يعنِي ابن الْخطَّابِ      ، وأَما النطْفَةُ فَلِفُلَانٍ    
  ٦٩"بِالْفِراشِ 

فَخاصمت فِيهِ إِلَـى    ، ثُم ظَهرت مِنه علَي عيب      ، فَاستغلَلْته  ، ابتعت غُلَاما   : قَالَ مخلَد بن خفَافٍ   و
فَقَـالَ أَروح   ، فَأَتيت عروةَ فَأَخبرته    ، لَي بِرد غَلَّتِهِ    وقَضى ع ، فَقَضى لِي بِردهِ    ، عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ     

قَضى فِي مِثْلِ هذَا أَنَّ الْخراج بِالضمانِ        � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : " إِلَيهِ الْعشِيةَ فَأُخبِره أَنَّ عائِشةَ أَخبرتنِي       
 " ،    رمإِلَى ع لْتجةُ     فَعورنِي عربا أَخم هتربةَ   ، فَأَخائِشن عولِ اللَّهِ    ، عسن رع �  ،   رما : فَقَالَ عفَم

      هتياءٍ قَضمِن قَض لَيع رسأَي ،         قفِيهِ إِلَّا الْح أُرِد ي لَمأَن لَمعي ولِ اللَّهِ       ، اللَّهسن رةٌ عننِي فِيهِ ستلَغفَب � 

                                                 
ج  (-ومجلة مجمع الفقه الإسلامي      )٥٥٣-٥٤٣(باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص      -)٥٠٤ص   / ١ج   (-الفقيه والمتفقه    - ٦٧
 )١١٣١١ص  / ٢ج (و)  ٨٣٧ص  / ٢
 العظيم: السابغ -ممتلئ الساقين : الخدلج - ) ٤٧٤٧(صحيح البخارى  - ٦٨
 صحيح) ١٥٧٢٢)(٤٠٢ص  / ٧ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٩



 ٣٤

 ،    رماءَ عقَض دولِ اللَّهِ     ، فَأَرسةَ رنفِّذُ سأُنةُ     � وورهِ عإِلَي احفَر ،        مِـن اجـرذَ الْخى لِي أَنْ آخفَقَض
لَه لَيى بِهِ ع٧٠"الَّذِي قَض 

يةٍ بِرأْيِ ربِيعةَ بـنِ أَبِـي عبـدِ         قَضى سعد بن إِبراهِيم علَى رجلٍ بِقَضِ      : " قَالَ  ، عنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ     و
وهو ، هذَا ابن أَبِي ذِئْبٍ     : فَقَالَ سعد لِربِيعةَ    ، بِخِلَافِ ما قَضى بِهِ      � فَأَخبرته عنِ النبِي    ، الرحمنِ  

      بِينِ الننِي عبِرخدِي ثِقَةٌ يبِهِ      � عِن تيا قَضةُ    ، بِخِلَافِ مبِيعر ى      : فَقَالَ لَهـضمو تـدهتقَـدِ اج
  ككْمح ،   دعدٍ        : فَقَالَ سعس نِ أُمدِ ابعاءَ سفِذُ قَضا أُنبجاعولِ اللَّهِ     ، وساءَ رقَض دأَرو �    دـلْ أَر؟ ب

فَشقَّه وقَـضى   ، فَدعا سعد بِكِتابِ الْقَضِيةِ     ،  � هِ  وأُنفِذُ قَضاءَ رسولِ اللَّ   ، قَضاءَ سعدِ ابنِ أُم سعدٍ      
 "لِلْمقْضِي علَيهِ

مِن ثَقِيفٍ أَتى عمر بن الْخطَّابِ فَـسأَلَه عـنِ امـرأَةٍ            ، أَنَّ رجلًا   : عن هِشامِ بنِ يحيى الْمخزومِي      و
    يتِ الْبارز تكَان قَدو تاضرِ    ححالن موي ت :          رم؟ فَقَالَ ع رطْهلَ أَنْ تقَب فِرنا أَنْ تلَا  : " أَلَه "  فَقَالَ لَه

  ولَ اللَّهِ    : الثَّقَفِيسفَإِنَّ ر �                هرِبـضي ـرمهِ عإِلَي قَالَ فَقَام تيا أَفْترِ ميأَةِ بِغرذِهِ الْمانِي فِي مِثْلِ هأَفْت
 "  � لِم تستفْتِنِي فِي شيءٍ قَد أَفْتى فِيهِ رسولُ اللَّهِ : " لدرةِ ويقُولُ بِا
 "  � لَا رأْي لِأَحدٍ مع سنةٍ سنها رسولُ اللَّهِ : " قَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ : قَالَ ، منصورٍ عن عتابِ بنِ و
ويجِيءُ الشيءُ فَلَـا    ، فَيقِيسه لِي   : اهتم بِهِ قَالَ    ، كُنت أَسأَلُ إِبراهِيم عنِ الشيءِ      : لَ  قَا، عن حمادٍ   و

  رِفُهقُولُ  ، أَعفَي " :       اسجِيءُ الْقِيءٍ ييفِي كُلِّ ش سلَي "  قُلْت :   حِيحذَا صهو ،  ولَ اللَّـهِ    : مِثَالُهسأَنَّ ر 
، خمسا مِن الْإِبِلِ    : أَنَّ فِيهِ غُرةٌ قَومها أَهلُ الْعِلْمِ       ، ضى فِي الْجنِينِ يجني علَى أُمهِ فَتسقِطُه ميتا         قَ:  �

فَإِنْ كَانَ ذَكَرا جعِلَ    ، ولَو أَسقَطَتِ الْجنِين أُمه حيا ثُم مات نظِر         ، وسواءٌ كَانَ الْجنِين ذَكَرا أَو أُنثَى       
 ".وإِنْ كَانَ أُنثَى جعِلَ فِيهِ خمسونَ فَلَم يجز أَنْ يقَاس علَى الْجنِينِ غَيره ، فِيهِ مِائَةٌ مِن الْإِبِلِ 

إِذَا لَم  ، ا نحتاج إِلَى قَولِك     إِنم: " يقُولُ لِأَبِي حنِيفَةَ    ، سمِعت خالِد بن سلَمةَ     : قَالَ عمر بن شبِيبٍ   و
، وقَد قَالَ أَبو حنِيفَةَ فِي عيبِ الْقِياسِ قَولًا         : قُلْت  " فَإِذَا وجدنا أَثَرا ضربنا بِقَولِك الْحائِطَ       ، نجِد أَثَرا   

صلِلن الِفخالْم اسبِهِ الْقِي ادأَر هلَى أَنلُ عمحي لَمأَع اللَّهو .   
  " الْبولُ فِي الْمسجِدِ أَحسن مِن بعضِ الْقِياسِ : قَالَ أَبو حنِيفَةَ : قَالَ ، عن وكِيعٍ و
إِني سمِعت  فَ، يا أَبا زكَرِيا احذَرِ الرأْي      : قَالَ سمِعت وكِيع بن الْجراحِ لِيحيى بن صالِحٍ الْوحاظِي          و 

 )صحيح(" الْبولُ فِي الْمسجِدِ أَحسن مِن بعضِ قِياسِهِم : " يقُولُ ، أَبا حنِيفَةَ 
 ، فَإِذَا جاءَ الْأَثَر تركْنـا الـرأْي      ، إِنما نأْخذُ بِالرأْيِ ما لَم يجِئِ الْأَثَر        : " قَالَ  ، عن زفَر بنِ الْهذَيلِ     و 

  " وأَخذْنا بِالْأَثَرِ 
 ــــــــــــــــ

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٢(معرفة السنن والآثار للبيهقي  - ٧٠
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 ٧١ اتهدين في زيادة الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنةدليلُ -المبحث  الثاني عشر 
 صـرِيحِ   فَإِنْ قِيلَ فَما دلِيلُ الْمجتهِدِين فِي زِياداتِهِم الْأَحكَام الَّتِي استنبطُوها علَى          : " قال ابن عليش    

لِحدِيثِ ؛ الْكِتابِ والسنة وهلَّا كَانوا وقَفُوا علَى حد ما رأَوه صرِيحا فَقَطْ ولَم يزِيدوا علَى ذَلِك شيئًا                 
كُم ، وإِنَّ روح الْقُدسِ نفَثَ فِي       ما تركْت شيئًا يقَربكُم مِن الْجنةِ ويباعِدكُم عنِ النارِ إِلَّا قَد بينته لَ            " 

                    ـاسا النها أَيا ، فَيهنطَأَ عإِنْ أَبا ، وقَهى رِزأَقْص فِيوتسى تتح فْسن وتما لَا تهنِي أَنربأَخعِي ، وور
م استِبطَاءُ رِزقِهِ أَنْ يخرج إِلَى ما حرم اللَّه علَيـهِ ،            اتقُوا اللَّه وأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، ولَا يحمِلَن أَحدكُ        

  .٧٢" فَإِنه لَا يدرِك ما عِند اللَّهِ إِلَّا بِطَاعتِهِ 
 ابوفَالْج: 

ما فَرطْنـا    {:رآنِ مع قوله تعالى      فِي تبيِينِهِ ما أُجمِلَ فِي الْقُ      � دلِيلُهم علَى ذَلِك الِاتباع لِرسولِ اللَّهِ       
 فَإِنه لَولَا بين لَنا كَيفِيةَ الطَّهارةِ والصلَاةِ والْحج وغَيـرِ           ،سورة الأنعام ) ٣٨(} فِي الكِتابِ مِن شيءٍ     

ن الْقُرآنِ ولَا كُنا نعـرِف عـدد ركَعـاتِ          ذَلِك ما اهتدى أَحد مِن الْأَئِمةِ لِمعرِفَةِ استِخراجِ ذَلِك مِ         
الْفَرائِضِ ولَا النوافِلِ وغَير ذَلِك فَكَما أَنَّ الشارِع بين لَنا بِسنتِهِ ما أُجمِلَ فِي الْقُرآنِ فَكَذَلِك الْأَئِمـةُ                  

      مِلَ فِي أَحا أُجا موا لَننيونَ بهِدتجا          الْمالِهملَى إجةُ عرِيعالش تقِيلَب ا ذَلِكلَن مهانيلَا بلَوةِ ورِيعادِيثِ الش
وهكَذَا الْقَولُ فِي أَهلِ كُلِّ دورٍ بِالنسبةِ لِلدورِ الَّذِين قَبلَهم إلَى يومِ الْقِيامةِ فَإِنَّ الْإِجمالَ لَـم يـزلْ                   ، 

.  فِي كَلَامِ الْأَئِمةِ إلَى يومِ الْقِيامةِ لَولَا ذَلِك ما شرِحت الْكُتب ولَا عمِلَ علَى الشروحِ حـواشٍ                   سارِيا
              ملَ لَهصحادِ لِيتِهونَ بِالِاجهِدتجالَى الْمعت اللَّه دبعا يمقُولُ إنفِ يلِ الْكَشأَه ضعت بمِعسمِن  و صِيبن

 فَيحـشر  �التشرِيعِ وتثْبت لَهم فِيهِ الْقَدم الراسِخةُ فَلَا يتقَدم علَيهِم فِي الْآخِرةِ سِوى نبِيهِم محمـدٍ          
يها فِي صفُوفِ الْأَنبِياءِ والرسلِ لَا فِـي        علَماءُ هذِهِ الْأُمةِ وحفَّاظُ أَدِلَّةِ الشرِيعةِ الْمطَهرةِ الْعارِفُونَ بِمعانِ        

                     أَكْثَـر ثَلَاثَةٌ أَو انِ أَواثْن ةِ أَوذِهِ الْأُماءِ هلَممِن ع الِمانِبِهِ عبِجولٍ إلَّا وسر أَو بِيا مِن نمِ فَمفُوفِ الْأُمص
     اذِيتةُ الْأُسجرد لَه هِمالِمٍ نكُلُّ عا       وينامِ الـدلَاتِ إلَى خِتزنالْماتِ وقَامالْمالِ ووالْأَحكَامِ وةِ فِي عِلْمِ الْأَح

بِخروجِ الْمهدِي عليه السلام ومِن هنا يعلَم أَنَّ جمِيع الْمجتهِدِين تابِعونَ لِلـشارِعِ فِـي التخفِيـفِ                 
  ادعا سدِيدِ فَيشالتو     اللَّه هن أَطْلَعالَى   -ةَ معأَى أَنَّ كُـلَّ            - ترـا ونا أَطْلَعةِ الْأُولَى كَمرِيعنِ الشيلَى عع 

 ـ                ي مجتهِدٍ مصِيب ويا فَوزه وكَثْرةَ سرورِهِ إذَا رآه جمِيع الْعلَماءِ يوم الْقِيامةِ وأَخذُوا بِيدِهِ وتبسموا فِ
وجهِهِ وصار كُلُّ واحِدٍ يبادِر إلَى الشفَاعةِ فِيهِ ويزاحِم غَيره علَى ذَلِك ويقُولُ ما يشفَع فِيهِ إلَّا أَنا ويا                   

وجهِهِ لِتخطِئَتِهِ لَهم   ندامةَ من قَالَ الْمصِيب واحِد والْباقِي مخطِئٌ فَإِنَّ جمِيع من خطَّأَهم يعبِسونَ فِي              
وتجرِيحِهِم بِالْجهلِ وسوءِ الْأَدبِ وفَهمِهِ السقِيمِ فَاسع يا أَخِي فِي الِاشتِغالِ بِالْعِلْمِ علَى وجهِ الْإِخلَاصِ               

 وتشرِف علَى مقَاماتِ الْمجتهِـدِين      والْورعِ والْعملِ بِكُلِّ ما علِمت حتى تطْوى لَك الطَّرِيق بِسرعةٍ         
                                                 

 )٩١ ص / ١ج  (-فتاوى ابن عليش  - ٧١
 وقيه جهالة) ٧٠٧(وجامع معمر ) ٢٠١٠١(مصنف عبد الرزاق - ٧٢
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                 ا لَـهبِعتت ما كُنا فَكَمافِ مِنهفِي الِاغْتِر ارِكَهشتك واما إمهلَيع فرنِ الْأُولَى الَّتِي أَشيلَى الْعع قِفتو
لِك تكُونُ متبِعا لَه فِي الِاغْتِرافِ مِن الْعـينِ         حالَ سلُوكِك مع حِجابِك عن الْعينِ الَّتِي يشهد مِنها كَذَ         

الَّتِي اغْترف مِنها ثُم إذَا دخلْت ذَلِك الْمقَام فَاستصحِب شهود الْعينِ وما تفَرع مِنها فِي سائِرِ الْأَدوارِ                 
إما لِصِحةِ دلِيلِ كُلِّ واحِدٍ مِنـهم عِنـدك مِـن          ،د مِنها قَولًا واحِدا     ولَا تر ،تصِير توجه أَقْوالَ الْعلَماءِ     

تخفِيفٍ أَو تشدِيدٍ وإِما لِشهودِك صِحةَ استِنباطِهِم واتصالِهِم بِعينِ الشرِيعةِ وإِنْ نزلْت فِي آخِرِ الْأَدوارِ               
تم إنَّ جمِيع مذَاهِبِ الْمجتهِدِين لَا يخرج شيءٌ مِنها عن الشرِيعةِ فَأَين الْخطَأُ الْوارِد              فَإِنْ قُلْت إذَا قُلْ   . 

إِذَا حكَم الْحـاكِم    : " عمرِو بنِ الْعاصِ ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ               فِي حدِيثِ 
مع استِمدادِ الْعلَماءِ   . ٧٣،  " اجتهد ثُم أَصاب ، فَلَه أَجرانِ ، وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ ، فَلَه أَجر                فَ

 .كُلِّهِم مِن بحرِ الشرِيعةِ 
 عدمِ مصادفَةِ الدلِيلِ فِي تِلْك الْمسأَلَةِ لَا الْخطَأُ          فَالْجواب أَنَّ الْمراد بِالْخطَأِ هنا هو خطَأُ الْمجتهِدِ فِي        

من أَحدثَ فِى أَمرِنا    « : � لِأَنه إذَا خرج عن الشرِيعةِ فَلَا أَجر لَه لِقَولِهِ           ؛الَّذِي يخرج بِهِ عن الشرِيعةِ    
       در وفِيهِ فَه سا لَيذَا م٧٤»ه   قَدإذَا              و اكِمدِيثِ أَنَّ الْحى الْحنعإلَّا أَنَّ م قِيا بفَم رالْأَج لَه ارِعالش تأَثْب

اجتهد وصادف نفْس الدلِيلِ الْوارِدِ فِي ذَلِك عن الشارِعِ فَلَه أَجرانِ أَجر التتبعِ وأَجر مصادفَةِ الـدلِيلِ          
 إِنْ لَمـا                ونطَأِ هبِالْخ ادرعِ فَالْمبتالت رأَج وهو احِدو رأَج فَلَه هكْمح فادا صمإِنلِيلِ والد نيع ادِفصي 

             لِمِينسةِ الْمأُم ائِرا أَنَّ سنتِقَادفَإِنَّ اع مفَافْه طْلَقطَأُ الْملَا الْخ افِيطَأُ الْإِضفِـي      الْخ هِمبى مِن ردلَى هع
   الِهِممِيعِ أَقْودِ                ،جنبِ طُـولِ الـسسبِح دعأَبا ونهع عِيدبو بأَقْرةِ ورِيعنِ الشيمِن ع إلَّا قَرِيب ا ثَممو

 قَبلَ نسخِها مع اختِلَافِها ومخالَفَةِ أَشياءَ       وقِصرِهِ وكَما يجِب علَينا الْإِيمانُ بِصِحةِ جمِيعِ شرائِعِ الْأَنبِياءِ        
فَكَذَلِك يجِب علَى الْمقَلِّدِين اعتِقَاد صِحةِ جمِيـعِ مـذَاهِبِ الْمجتهِـدِين وإِنْ         ،فِيها لِظَاهِرِ شرِيعتِنا    

    امِهِمكَلَامِ إم ظَاهِر مهكَلَام الَفخ،  فَإِنَّ الْإِن            كُـهردم فِـيةِ خرِيعورِ الشاعِ نعن شع دعا بانَ كُلَّمس
           كَذَلِك سلَيةِ ورِيعن الشع ارِجخ هأَنَّ كَلَام هرغَي ظَنو هورنـاءِ       . ولَمعِيفِ الْعـضت ببس لَّ ذَلِكلَعو

رِ إلَى عصرِنا هذَا فَتجِد أَهلَ كُلِّ دورٍ يطْعن فِي صِحةِ قَولِ بعـضِ         كَلَام بعضِهِم بعضا فِي سائِرِ الْأَدوا     
الْأَدوارِ الَّتِي قَبلَه وأَين من يخرِق بصره فِي هذَا الزمانِ جمِيع الْأَدوارِ الَّتِي مضت قَبلَه حتى يصِلَ إلَى                  

فَإِنَّ ،   مِمن هو محجوب عن ذَلِك       �عينِ الشرِيعةِ الْأُولَى الَّتِي هِي كَلَام رسولِ اللَّهِ         شهودِ اتصالِها بِ  
                  ذَلِـك لَماءِ فَـاعلَما مِن الْعرود رشةَ عسمخ وحةِ نابحلِ مِن الصرِ الْأَووالد نيبالْآنَ و قَلِّدِينالْم نيب

أْخِيرٍ انتقْدِيمٍ وبِت انِيرعارِفِ الشالْع ى كَلَامهت. 
 فَلَما أَنْ مضوا لِسبِيلِهِم طَاهِرِين عقَبهم التابِعونَ لَهم رضـي االله تعـالى عنـهم                : وقَالَ فِي الْمدخلِ  

حدهم يرحلُ فِي طَلَبِ الْحـدِيثِ الْواحِـدِ والْمـسأَلَةِ          فَجمعوا ما كَانَ مِن الْأَحادِيثِ متفَرقًا وبقِي أَ       
                                                 

  )٤٥٨٤(ومسلم  ) ٧٣٥٢(صحيح البخارى  - ٧٣
 )٤٥٨٩(ومسلم  ) ٢٦٩٧(صحيح البخارى - ٧٤
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الْواحِدةِ الشهر والشهرينِ وضبطُوا أَمر الشرِيعةِ أَتم ضبطٍ وتلَقَّوا الْأَحكَام والتفْسِير مِن فِي الـصحابةِ               
 فَمن لَقِي مِثْلَ هؤلَـاءِ      ٧٥"فِي ابنِ عباسٍ ترجمانُ الْقُرآنِ    ود  عبد االله بن مسع   وقَالَ  ..رضوان االله عليهم    

كَيف يكُونُ عِلْمه وكَيف يكُونُ حالُه وعملُه فَحصلَ لِلْقَرنِ الثَّانِي نصِيب وافِر أَيضا فِي إقَامةِ هـذَا                 
 فَلِـذَلِك كَـانوا     - صلَوات اللَّهِ علَيهِ وسلَامه      -هِ صاحِب الشرِيعةِ    ورؤيةِ من رأَى بِعينِ رأْسِ    ، الدينِ  

         مونَ لَهابِعالت مهقَبع ثُم مهدعب ا مِن الَّذِينريثَ          ، خـدح رضي االله عنهم فِـيهِم ابِعِينو التابِعت مهو
  رونَ الْمقَلِّداءُ الْمآنَ         الْفُقَهوا الْقُردجوبِ فَوازِلِ الْكَاشِفُونَ لِلْكُروفِي الن هِمإلَي وعلِلَّـهِ    ، ج ـدمالْحو

       بِطَتض ادِيثَ قَدوا الْأَحدجوا ورسيا موعمجوا فِـي         ، مفَقَّهتقًا وفَرا كَانَ ما موا مِنهعمفَج ترِزأُحو
 الْأَحآنِ وا           الْقُرطُوا مِنهبنتاسادِيثِ والْأَحآنِ والْقُر ائِدوا فَوجرختاسةِ ورِيعاعِدِ الشى قَوضقْتلَى مادِيثِ ع

زالُـوا  فَوائِد وأَحكَاما وبينوا علَى مقْتضى الْمنقُولِ والْمعقُولِ ودونوا الدواوِين ويسروا علَى الناسِ وأَ            
                ظَمتعِـهِ فَـانلُ مِن فَرالْأَص نيبتلِهِ وإلَى أَص عوا الْفَردرولِ ووعِ مِن الْأُصاجِ الْفُررتِخكِلَاتِ بِاسشالْم

ت لَهم فِي إقَامـةِ هـذَا        بِسببِهِم الْخير الْعمِيم فَحصلَ    �الْحالُ واستقَر مِن الدينِ لِأُمةِ سيدِنا محمدٍ        
 ومع ذَلِك لَم    - صلَوات اللَّهِ علَيهِ وسلَامه      -الدينِ خصوصِيةٌ أَيضا بِلِقَائِهِم من رأَى صاحِب الْعِصمةِ         

            هدعى بن أَتلْ كُلُّ مقُولَ بِهِ بأَنْ ي اجتحئًا ييش مهدعن بقُوا لِمبي        ابِعتالِبِ وفِي الْغ ملَه قَلِّدم وا همإن م
                    زِيـدأَنْ ي نِي بِذَلِكهِ أَعلَيع كُلُّ ذَلِك وددرفَم تِهِمفَائِد رةٌ غَيفَائِد أَو فِقْهِهِم رغَي فِقْه ملَه رفَإِنْ ظَه ملَه

     رقَركَامِ الَّتِي تكْمٍ مِن الْأَحـن             فِي حم هجرخـتا اسا مأَماعِ ومبِالْإِج وددرم ا فَذَلِكمِنه قِصني أَو ت
بعدهم مِن الْفَوائِدِ غَيرِ الْمتعلِّقَةِ بِالْأَحكَامِ فَمقْبولٌ لِقَولِهِ عليه الصلاة والسلام فِي الْقُرآنِ لَـا تنقَـضِي        

    لَقخلَا يو هائِبجع،      دةِ الرمِن كَثْر لَقخلا يةِ         ٧٦"واممِ الْقِيوقَضِي إلَى ينادِيثِ لَا تالْأَحآنِ والْقُر ائِبجفَع 
أُمـةِ  كُلُّ قَرنٍ لَا بد لَه أَنْ يأْخذَ فَوائِد جمةً خصه اللَّه تعالَى بِها وضمها إلَيهِ لِتكُونَ بركَـةُ هـذِهِ الْ                    

مثَلُ أُمتِى مثَلُ الْمطَرِ لاَ يدرى أَولُـه خيـر أَم           « :مستمِرةً إلَى قِيامِ الساعةِ قَالَ عليه الصلاة والسلام         
  هى إلَى اللَّهِ         ٧٧»آخِروعالدرِ ويالْخكَةِ ورنِي فِي الْبعالَى   - يعكَامِ لَا   - تيِينِ الْأَحبتـدِثُونَ      وحي ـمهأَن 

حكْما مِن الْأَحكَامِ اللَّهم إلَّا ما يندر وقُوعه مِما لَم يقَع فِي زمانِ من تقَدم ذِكْرهم لَا بِالْفِعـلِ ولَـا                     
قْتضى قَواعِدِهِم فِي الْأَحكَـامِ الثَّابِتـةِ       ولَا بِالْبيانِ فَيجِب إذْ ذَاك أَنْ ينظَر الْحكْم فِيهِ علَى م          ، بِالْقَولِ  

                 ثُـم طَاهِرِين بِيلِهِما لِسوضا أَنْ مفَلَم اهقَبِلْن ولِهِمى أُصضقْتلَى مع ةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكرِيحةِ الصنيبالْم منهع
        ذَا الدفِي ه جِدي لَمو مهدعاءَ بن جى مـلِ            أَتلَى أَكْمع رالْأَم دجلْ وا ببِه صتخيا وبِه قُومظِيفَةً يينِ و

الْحالَاتِ فَلَم يبق لَه إلَّا أَنْ يحفَظَ ما دونوه واستنبطُوه واستخرجوه وأَفَادوه فَاختصت إقَامةُ هذَا الدينِ                
كَانوا خيرا مِمن أَتى بعدهم ولَا يحصلُ لِمـن         ،ورةِ فِي الْحدِيثِ لَيس إلَّا فَلِأَجلِ ذَلِك        بِالْقُرونِ الْمذْكُ 

                                                 
 صحيح موقوف) ٣٢٨٨٤)(١١١ص  / ١٢ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٥
 حسن لغيره ) ٣١٥٣(سنن الترمذى - ٧٦
 هصحيح لغير ) ٣١٠٩(سنن الترمذى  - ٧٧
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 صـلَوات  -أَتى بعد هذِهِ الْقُرونِ الْمشهودِ لَهم بِالْخيرِ خير إلَّا بِالِاتباعِ لِمن شهِد لَه صاحِب الْعِصمةِ              
 بِالْخيرِ فَبقِي كُلُّ من أَتى بعدهم فِي مِيزانِهِم ومِن بعضِ حسناتِهِم فَبانَ ما قَـالَ                -للَّهِ علَيهِ وسلَامه    ا

قَرر ذَلِك وعلِـم   فَإِذَا ت٧٨" خير الْقُرونِ قَرنِي ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم الَّذِين يلُونهم "عليه الصلاة والسلام    
                  فَذَلِك ولِهِمن أُصارِجٍ عخ لَى ذَلِكلِيلٍ عأْتِي بِدي ةٌ ثُمبحتسا مهةٍ إنعقُولُ فِي بِدي مهدعى بن أَتفَكُلُّ م

 .مردود علَيهِ غَير مقْبولٍ انتهى 
يحةِ والنصوصِ الصرِيحةِ بطْلَانُ قَولِهِم إنَّ كُتب الْفِقْهِ لَا تخلُو مِن الْخطَـأِ   فَتبين مِن هذِهِ النقُولِ الصحِ    

وأَما قَولُهم كَيف تتـرك الْآيـاتِ والْأَحادِيـثَ         ، وفِيها أَحكَام كَثِيرةٌ مخالِفَةٌ لِلْأَحادِيثِ الصحِيحةِ       
د الْأَئِمةَ فِي اجتِهادِهِم الْمحتمِلِ لِلْخطَأِ فَجوابه أَنَّ تقْلِيد الْأَئِمةِ فِي اجتِهـادِهِم لَـيس               الصحِيحةَ وتقَلِّ 

 فَإِنَّ  ،تركًا لِلْآياتِ والْأَحادِيثِ الصحِيحةِ بلْ هو عين التمسكِ والْأَخذِ بِالْآياتِ والْأَحادِيثِ الصحِيحةِ           
الْقُرآنَ ما وصلَ إلَينا إلَّا بِواسِطَتِهِم مع كَونِهِم أَعلَم مِنا بِناسِخِهِ ومنسوخِهِ ومطْلَقِهِ ومقَيدِهِ ومجملِـهِ                

ولُغاتِهِ وسائِرِ علُومِهِ وتلَقِّيهِم ذَلِك عـن       ومبينِهِ ومتشابِهِهِ ومحكَمِهِ وأَسبابِ نزولِهِ ومعانِيهِ وتأْوِيلَاتِهِ        
 الْمعصومِ مِن   - صلَوات اللَّهِ علَيهِ وسلَامه      -التابِعِين الْمتلَقِّين ذَلِك عن الصحابةِ الْمتلَقِّين عن الشارِعِ         

    ونِ الثَّلَاثَةِ بِالْخاهِدِ لِلْقُرطَأِ الشةِ  الْخرِيي .     نِهِمكَـو عم اسِطَتِهِما إلَّا بِونإلَي لَتصا وادِيثُ مالْأَح كَذَلِكو
أَعلَم مِمن بعدهم بِصحِيحِها وحسنِها وضعِيفِها ومرفُوعِها ومرسلِها ومتواتِرِها وآحادِها ومعـضِلِها             

ها وتارِيخِ الْمتقَدمِ والْمتأَخرِ والناسِخِ والْمنسوخِ وأَسبابِها ولُغاتِها وسائِرِ علُومِها مـع            وغَرِيبِها وتأْوِيلِ 
           غِهِمفَرتو ائِهِمتِناعو تِهِمانةِ دِيقُوو اكِهِمرالِ إدكَما ولَه رِيرِهِمحتو طِهِمبامِ ضمت ،نفَلَا   و ائِرِهِمصورِ ب

                 ارِ لَهشالْم الِ عِلْمِهِملَى كَمعِ عمجةِ الْملِ لِلْأَئِمهةُ الْجبا نِسنِ إمئَييدِ شةِ مِن أَحذِمرذِهِ الشه رلُو أَمخي
الِ وقِلَّةُ الدينِ لِلْأَئِمةِ الَّذِين هم مِن       وإِما نِسبةُ الضلَ  ،فِي أَحادِيثِ الشارِعِ الصادِقِ عليه الصلاة والسلام        

فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُـوب الَّتِـي فِـي     { �خيرِ الْقُرونِ بِشهادةِ الرسولِ الْمعظَّمِ   
مثَلًا نقُولُ لَك قَالَ اللَّه أَو قَالَ رسولُ اللَّـهِ          وقَولُهم لِمن قَلَّد مالِكًا     ، سورة الحـج   ) ٤٦(} الصدورِ

إلَخ جوابه أَنَّ قَولَ الْمقَلِّدِ قَالَ مالِـك إلَـخ          . . .  وأَنت تقُولُ قَالَ مالِك أَو ابن الْقَاسِمِ أَو خلِيلٌ           �
لَامِ رسولِهِ أَو متمسكًا بِعملِ الصحابةِ والتـابِعِين الْفَـاهِمِين   معناه قَالَ مالِك فَاهِما مِن كَلَامِ اللَّهِ أَو كَ    

ومعنى قَولِهِ قَالَ ابن الْقَاسِمِ إنه نقَلَ عن مالِكٍ ما          ، كَلَام اللَّهِ أَو كَلَام رسولِهِ أَو الْمتأَسين بِفِعلِ رسولِهِ          
امِ اللَّهِ إلَخ أَو أَنه فَهِمه نفْس ابنِ الْقَاسِمِ مِن كَلَامِ اللَّهِ إلَخ ومعنى قَولِهِ قَالَ خلِيلٌ مثَلًا أَنه                   فَهِمه مِن كَلَ  

لتقْلِيدِ يقُولُ قَـالَ    ناقِلٌ عمن ذَكَر مالِك وابن الْقَاسِمِ مجمع علَى إمامتِهِما ومِن خيرِ الْقُرونِ والتارِك لِ             
والْحدِيثِ ووصلِ السندِ فَضلًا عـن      ، اللَّه أَو قَالَ رسولُ اللَّهِ مستقِلا بِفَهمِهِ مع عجزِهِ عن ضبطِ الْآيةِ             
        ملِهِ ومجمدِهِ وقَيمطْلَقِهِ وموخِهِ ونسماسِخِهِ ورِفَةِ نعن مزِهِ عجظَاهِرِهِ   عنِهِ ويـهِ    ، باصخهِ وامعهِ وصنو

                                                 
 صحيح) ٤٥٠٨(مسند البزار - ٧٨
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الْإِمـام  : قَـالَ مالِـك    . وتأْوِيلِهِ وسببِ نزولِهِ ولُغاتِهِ وسائِرِ علُومِهِ فَانظُر أَيهما يقَدم قَولَ الْمقَلِّـدِ             
      أَو ولِ قَالَ اللَّههلُ الْجقَو اعِ أَومالَّتِي            بِالْإِج ى الْقُلُوبمعت لَكِنو ارصى الْأَبمعا لَا تهولُ اللَّهِ إنسقَالَ ر 

 .فِي الصدورِ 
  واعلَم أَنَّ أَصلَ هذَا الزيغِ لِلظَّاهِرِيةِ الَّذِين كَانوا ظَهروا فِي الْأَندلُسِ وتقَوت شوكَتهم مدةً ثُم محـا                
                  ـنب ـعِيدةِ سنودفِي الْم نن طَعلُ مأَوو لِيزرا قَالَ الْبائِهيةُ فِي إحذِمرذِهِ الشه تعرفَش مهآثَار اللَّه

إلَـى مـذْهبِ    فَفِي الْمدارِكِ أَنَّ ابن الْحدادِ صحِب سحنونَ أَولًا وسمِع مِنه ونزع آخِـرا              ، الْحدادِ  
الشافِعِي بلْ كَثِيرا ما يخالِفُه ويعتمِد علَى النظَرِ والْحجةِ وكَانَ يسمي الْمدونةَ الْمرونةَ وينقُض بعضها               

لْت رأَيت فَرفَـضه أَصـحاب سـحنونَ        وذَكَر غَيره أَنه قَالَ ترك الناس السنن وانتقَلُوا إلَى قَولِهِ قُ          . 
وهجروه وأَغْروا بِهِ ابن طَالِبٍ الْقَاضِي فَهم بِهِ ثُم نشأَت بينهما صحبةٌ فَتركَه وبقِي مهجور الْبـابِ                 

        يعِياللَّهِ الش دبا عآخِر اظَرابِ إلَى أَنْ نحـدٍ          قَلِيلَ الْأَصيبنِـي عةِ بوعا بِدولِهِمخد دعِن اسبالْع اهأَخو 
الْقَيروانِ فَمالَت إلَيهِ قُلُوب الْعامةِ وأَجمعوا علَى فَضلِهِ وذَلِك أَنه قَام معهم مقَام ابنِ حنبلٍ فِي الْقَـولِ                  

   هفْسن اعبآنِ ولْقِ الْقُرارِجِ    بِخـوقَالَ قَتِيـلُ الْخةً ونس عِينبلَى سع افكَانَ نالَى وعلِلَّهِ ت تِهِماظَرنفِي م 
                ملَ مِنهخفَد بِهِمذْهلَى ماسِ علَ النموا حادأَرونَ ونحابِ سحنِ مِن أَصيلُوا اثْنوا قَتكَان مهقَتِيلٍ لِأَن ريخ

 لَى أَهتِهِ             عنِ نِيسبِح ممِنه اللَّه هلَّمسو مقَفَهى أَوتح مهاظَرفَن كَبِير عوانِ رورلِ الْقَي .    لِـيزرقَالَ الْب ثُم
            لُسِ قَالَ إندةِ بِالْأَنالظَّاهِرِي أْسمٍ رزح نلُسِ أَنَّ ابدارِيخِ الْأَنوضِ تعفِي ب تأَيرالِـكٍ     وم بذْهم هِرا أُشم

                نـهع ـذَتا فَأَخاءَ بِهالْقَض لِّيائِلِهِ فَوسعِيدٍ بِمنِ سونَ بنحولُ سخةَ دبِإِفْرِيقِي وعذِهِ الْفُرهو يننِيدالْمو
        تهِرتاشو هرأَم هِرتاشتِهِ واسرِيائِهِ ولِ قَضلِأَج ائِلَهسارٍ       منِ دِينى بولِ عِيسخلُسِ لِددالِكٍ بِالْأَنائِلُ مسم

وإِنمـا  ، ويحيى بنِ يحيى وغَيرِهِم مِن رؤساءِ الْأَندلُسِ وقُضاتِها فَاشتهِر عنهم أَخذُها والتمذْهب بِها              
وذَكَر الْباجِي أَنه اجتمع مع ابـنِ حـزمٍ بِميروقَـه        . سنن واتبعوه   كَانَ ذَلِك لِرِياستِهِم فَترك الناس ال     

                اهِيمرإب اهأَنَّ أَخ ذَكَربِهِ وذْهطَالِ ما قَالَ إلَى إبلَى ما عهرآلَ أَم اتاجتِجاحو اتطَالَبا ممهنيب تكَانو
ي لَقِي ابن حزمٍ يوما فَقَالَ لَه ما قَرأْت علَى أَخِيك فَقَالَ لِي كَثِيرا أَقْرأُ علَيهِ فَقَالَ أَلَـا                   بن خلَفٍ الْباجِ  

ا الْفِعـلُ   اختصر لَك الْعِلْم فَيقْرِئَك ما تنتفِع بِهِ فِي الزمنِ الْقَرِيبِ فِي سنةٍ أَو أَقَلَّ فَقَالَ لَه لَو صح هذَ                  
فَقَالَ غَيره ينفَعك بِذَلِك فِي سنةٍ فَقَالَ أَنا أُحِب ذَلِك فَقَالَ لَه أَو فِي شهرٍ فَقَالَ ذَلِك أَشهى إلَي فَقَالَ                    

               درإذَا و ءٍ فَقَالَ لَهيمِن كُلِّ ش ى إلَيهذَا أَشةٍ فَقَالَ هفْعد ةٍ أَوعمفِي ج ا     أَوـهرِضأَلَةٌ فَاعسك ملَيع ت
علَى الْكِتابِ فَإِنْ وجدَا فِيهِ وإِلَّا فَاعرِضها علَى السنةِ فَإِنْ وجدت ذَلِك فِيها وإِلَّا فَاعرِضـها علَـى                  

ها فَقُلْت لَه ما أَرشدتنِي إلَيهِ يفْتقِر إلَـى عمـرٍ          مسائِلِ الْإِجماعِ فَإِنْ وجدَا وإِلَّا فَالْأَصلُ الْإِباحةُ فَافْعلْ       
لِأَنه يفْتقِر لِمعرِفَةِ الْكِتابِ ومعرِفَةِ ناسِخِهِ ومنسوخِهِ ومؤولِهِ وظَاهِرِهِ ومنـصوصِهِ  ، طَوِيلٍ وعِلْمٍ جلِيلٍ   

ك مِن أَحكَامِهِ ويفْتقِر أَيضا إلَى حِفْظِ الْأَحادِيثِ ومعرِفَةِ صحِيحِها مِـن            ومطْلَقِهِ وعمومِهِ إلَى غَيرِ ذَلِ    
سقِيمِها ومسندِها ومرسلِها ومعضِلِها وتأْوِيلِهِ وتارِيخِ الْمتقَدمِ والْمتأَخرِ مِنها إلَى غَيرِ ذَلِك ويفْتقِر إلَى              
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قَالَ الْباجِي وبِالْجملَـةِ    . ةِ مسائِلِ الْإِجماعِ وتتبعِها فِي جمِيعِ أَقْطَارِ الْإِسلَامِ وقَلَّ من يحِيطُ بِهذَا             معرِفَ
فَارِغَةِ ومبتدِئِ الطَّلَبـةِ    فَإِنَّ الرجلَ لَيس معه قُوةُ عِلْمٍ ولَا تضلُّع فِي الِاحتِجاجِ ولَكِن إلْمامه بِالْأُمورِ الْ             

فَإِذَا سئِلَ عن مسأَلَةٍ يقُولُ لِمن حضره أَو السائِلِ ما قُلْت أَنت فِيها وما ظَهر لَك ولَا يزالُ يـستمِيلُ                    
         ر سِنحتسيو لَهفِع دوجأْيِهِ فَيءٍ مِن ريا بِشفِيه طِقنى يتالِكٍ         حلِ ممِن قَو ريا خلُك فِيهقَو قُولُ لَهيو هأْي

ويزين لَه ذَلِك ويشكِّكُه فِي نفْسِهِ حتى يصِير يرى رأْي نفْسِهِ ويتعاظَم ويقَع فِي مالِكٍ وغَيـرِهِ مِـن                   
 فَحملَ أَمره واستجهلَه أَهلُ الْفُروعِ بِالْأَندلُسِ ولَم يزلْ فِـي           الْعلَماءِ وقَد سلِّطَت علَيهِ فِي شيءٍ كَثِيرٍ      

خمولٍ وعدمِ اعتِناءٍ فِي مذْهبِهِ وكَثُر أَهلُ الشورى والْفِقْهِ والْوثَائِقِ بِالْأَندلُسِ حتى خرج الْموحـدونَ               
لَمتونةَ حضرةَ ملِكِهِم فَوجدوا فِيها كُتب فِقْهٍ كَثِيرةً فَاستصعبوها وباعوها مِـن            وأَخذُوا مراكِش مِن    

مـع  ولَما أَنْ اطْمأَنت بِالْأَمِيرِ عبدِ الْمؤمِنِ الدار ج       ،الشواشِين وغَيرِهِم وتقَدموا إلَى الْفُقَهاءِ الْفَرعِيينِ       
الْفُقَهاءَ إما لِاختِبارِ مذْهبِهِم أَو حملِهِم علَى مذْهبِ ابنِ حزمٍ فَحكَى عن أَبِي عبدِ اللَّهِ بـنِ زرقُـونٍ                   

             هزِيروو هأْسِهِ كَاتِبلَى رع فَقَام مهعمن جت فِيمقَى قَالَ كُنتنالْمتِذْكَارِ والِاس امِعةَ    جطِينِ عفَرِ بعو جأَب
فَخطَب خطْبةً مختصرةً ثُم رد رأْسه إلَى الْفُقَهاءِ وقَالَ لَهم بلَغَ سيدنا أَنَّ قَوما مِن أُولِي الْعِلْمِ تركُـوا                   

         ونَ بكُمحوا يارصولِهِ عليه الصلاة والسلام وسةَ رنساللَّهِ و ابوعِ       كِتـذِهِ الْفُـرونَ بِهفْتياسِ والن ني
والْمسائِلِ الَّتِي لَا أَصلَ لَها فِي الشرعِ أَو كَلَاما هذَا معناه وقَد أَمر أَنَّ من فَعلَ ذَلِك بعد هـذَا الْيـومِ         

اب الشدِيد وفُعِلَ بِهِ كَذَا وكَذَا وسكَت ورفَع الْأَمِير         ونظَر فِي شيءٍ مِن الْفُروعِ والْمسائِلِ عوقِب الْعِقَ       
وقَالَ سمِعتم ما قَالَ فَقَالَ لَه الطَّلَبةُ نعم قَـالَ      ، وأَشار علَيهِ بِالْجلُوسِ فَجلَس     ، عبد الْمؤمِنِ رأْسه إلَيهِ     
تأْلِيفًا مِن هذِهِ الْفُروعِ يسمونه الْكِتاب يعنِي الْمدونةَ وأَنهم إذَا قَالَ لَهم قَائِـلٌ              وسمِعنا أَنَّ عِند الْقَومِ     

 ـ           يس مسأَلَةً مِن السنةِ ولَم تكُن فِيهِ أَو مخالِفَةً لَه قَالُوا ما هِي فِي الْكِتابِ أَو ما هو مذْهب الْكِتابِ ولَ
 قَالَ وأَرعد وأَبرق فِي التخوِيفِ والتحـذِيرِ        �ثَم كِتاب يرجع إلَيهِ إلَّا كِتاب اللَّهِ تعالَى وسنةُ رسولِهِ           

 أَقْوالًا بِرأْيِهِم ولَيست     ومِن الْعجبِ أَنهم يقُولُونَ    :مِن النظَرِ فِي هذِهِ الْكُتبِ والْفُقَهاءُ سكُوت ثُم قَالَ          
مِن الشرعِ أَو قَالَ مِن الدينِ فَيقُولُونَ من طَرأَ علَيهِ خلَلٌ فِي صلَاتِهِ يعِيد فِي الْوقْتِ فَيتحكَّمـونَ فِـي     

فَيعِيد أَبدا فَيا لَيت شِعرِي مِن أَين أَخـذُوه          لِأَنها إما صحِيحةٌ فَلَا إعادةَ أَو باطِلَةٌ         - تعالَى   -دِينِ اللَّهِ   
قَالَ ابن زرقُونٍ فَحملَتنِي الْغيرةُ علَى أَنْ تكَلَّمت        . فَصمت الْقَوم ولَم يجِبه أَحد لِحِدةِ الْأَمرِ والْإِنكَارِ         ،

ه تعالَى أَحيا بِهِم الْحق وأَهلَه وأَمات الْباطِلَ وأَهلَه وذَكَر نحو هـذَا             وتلَطَّفْت فِي الْكَلَامِ لَهم وأَنَّ اللَّ     
إنْ أُذِنَ لِي فِي الْجوابِ تكَلَّمت وأَديت نصِيحتِي وهِي السنةُ فَقَالَ كَالْمنكِرِ علَـي              :وقُلْت  ، الْمنحى  

 وصلَّى ثُم جاءَ    �يضا وكَررها فَقُلْت ثَبت فِي الصحِيحِ أَنَّ رجلًا دخلَ علَى رسولِ اللَّهِ             وهِي السنةُ أَ  
 � -فَصلَّى ، ثُم جاءَ فَسلَّم علَى النبِى        » ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ      « : وسلَّم علَيهِ فَرد علَيهِ وقَالَ      

فَقَالَ والَّذِى بعثَك بِالْحق فَما أُحسِن غَيره فَعلِّمنِـى  . ثَلاَثًا . » ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ   «  فَقَالَ   -
اركَع حتى تطْمئِن راكِعا    إِذَا قُمت إِلَى الصلاَةِ فَكَبر ، ثُم اقْرأْ ما تيسر معك مِن الْقُرآنِ ، ثُم                « قَالَ  . 
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                      ا ، ثُـمالِـسج ئِنطْمى تتح فَعار ا ، ثُماجِدس ئِنطْمى تتح دجاس ا ، ثُمدِلَ قَائِمتعى تتح فَعار ثُم ،
 .٧٩ » اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا ، ثُم افْعلْ ذَلِك فِى صلاَتِك كُلِّها

فَعلَى هذَا بنى الْفُقَهـاءُ أَمـرهم       .  فَأَمره بِإِعادةِ الْوقْتِيةِ ولَم يأْمره بِإِعادةِ ما خرج وقْته مِن الصلَواتِ            
ت لَه يا سيدِي جمِيع ما فِي هذَا        فِيمن دخلَ علَيهِ خلَلٌ فِي الصلَاةِ فَلَما أَصغى إلَي اتسع لِي الْقَولُ فَقُلْ            

               ظُـرنن يا لِمقْرِيباءُ تالْفُقَه هرصتا اخمإِناعِ ومالْإِجلَفِ والِ السأَقْوة ونابِ والسلَى الْكِتع نِيبابِ مالْكِت
     أَلْسِن طَلَقَتفَان الطَّالِبِينو لِّمِينعتفِيهِ مِن الْم       ا قُلْتلَى مافَقُونِي عوئِذٍ وحِين اضِرِيناءِ الْحا   ،ةُ الْفُقَهعد ثُم 

وقَام إلَى مترِلِهِ فَقَالَ الْوزِير أَقَدِمت علَى سيدِنا الْيوم يـا فَقِيـه             ،  اللَّهم وفِّقْنا يا رب الْعالَمِين       :فَقَالَ
 فَكُنت أَدخلُ بعد ذَلِك علَى عبدِ الْمؤمِنِ فَأَرى مِنه          : قَالَ ،لَحِقَتنِي عقُوبةُ اللَّهِ تعالَى   فَقُلْت لَو سكَت لَ   
لَ الناسِ   ثُم سكَت الْحالُ بعد ذَلِك حتى جاءَ أَيام  حفِيدِهِ الْأَمِيرِ يعقُوب فَأَراد حم              ،الْبِر التام والتكْرِمةَ  

علَى كُتبِ ابنِ حزمٍ فَعارضه فُقَهاءُ وقْتِهِ وفِيهِم أَبو يحيى بن الْمواقِ وكَـانَ أَعلَمهـم بِالْحـدِيثِ                  
           قَدتنائِلِ الْمسعِ الْمملَى جع أَكَبو ضارعارِهِ ود لَزِم ذَلِك مِعا سائِلِ فَلَمسالْمى     وتمٍ حزنِ حلَى ابةِ ع

وكَانَ لَا يغِيب عنه فَلَما أَتمها جاءَ إلَيهِ فَسأَلَه عن حالِهِ وغَيبتِهِ وكَانَ ذَا جلَالَةٍ عِنده ومبِرا لَـه                   ،أَتمها  
   فَقَالَ لَه :    مِعا سلَم تِكُممفِي خِد تكُن ا قَدنديا سمٍ   يـزـنِ حبِ ابلَى كُتاسِ علَ النمونَ حذْكُرت كُمت

                  هؤقْـرلَ يعج الْأَمِير ذَها أَخا فَلَمرفْتد لَه تجرأَخا وهلَياسِ علِ النمبِاَللَّهِ مِن ح اءُ أُعِيذُكُميا أَشفِيهو ،
ودخلَ مترِلَه ثُم سـكَت   ، علَى هذَا وأَثْنى علَى ابنِ الْمواقِ        �مةَ محمدٍ   ويقُولُ أَعوذُ بِاَللَّهِ أَنْ أَحمِلَ أُ     

       تقَوِيو ترظَهوعِ وفِي الْفُر دعالُ بـا          ، الْحت كُلَّهدجأَلَةً وسأَلَةً مسذْت مإذَا أَخ هِيلِلَّهِ و دمالْحو
لِأَنَّ واضِعها  ؛ شرِيعةِ الْكِتابِ والسنة والْإِجماعِ ولَا يوجد شيءٌ مِنها خارِجا عنها           راجِعةً إلَى أُصولِ ال   

 ـ، ومستنبِطَها مِن خِيارِ سلَفِ الْمسلِمِين وعلَمائِهِم وعدولِهِم وأَهلِ التفَقُّهِ والْمعرِفَةِ بِالشرعِ            وم فَهم قَ
 ، عدولُ كُلِّ خلَفٍ   ،غُذُّوا بِالتقْوى وربوا بِالْهدى فَهم أَنوار الدنيا ورياحِينها وبركَات الْأُمةِ وميامِينها          

يِيزِ الصحِيحِ مِن الـسننِ مِـن       سادةٌ أَفْنوا أَعمارهم فِي استِنباطِها وتحقِيقِها بعد تم       ،وأَئِمةُ كُلِّ سلَفٍ    
 ودونوها كُتبا وجعلُوها أَبوابا مهذَّبـةً مقَربـةً         ،السقِيمِ والناسِخِ مِن الْمنسوخِ وغَيرِ ذَلِك مِن علُومِها       

صلِها وفَرعوا علَيها فُروعها مِن الْفِقْهِ تقْتضِيها       وكَفَوا من أَتى بعدهم الْمؤنةَ بِأَنْ تركُوا الْأُصولَ علَى أَ         
 كَما جعلَهـم    ،ومسائِلَ طَلَبا لِلِاختِصارِ وتقْرِيبا علَى الناظِرِ فَجزاهم اللَّه عن الْمسلِمِين أَحسن جزائِهِ           

    جعِهِ ورفَظَةَ شحائِهِ وبِيثَةَ أَنرو     ملَه بِعِينتا مِن الْملَنةَ        . عنوداتِ أَنَّ الْممقَدلِ الْمدٍ فِي أَوشر ناب ذَكَرو
                 ـمكُلُّهونٌ ونـحسالِحِ والص لِيالْو رِيالْقَاسِمِ الْمِص نابةِ ورارِ الْهِجامِ دسٍ إمنِ أَنالِكِ بلَى مع وردت

 ، بِالْإِمامةِ والْعِلْمِ والْفَضلِ ونحوِهِ لِابنِ الرقِيقِ والْمدارِكِ اهـ كَلَام الْبرزلِي بِتقْدِيمٍ وتـأْخِيرٍ             مشهورونَ
طْر رمضانَ فِيهِ لَـم أَر  وأَما قَصر الرباعِيةِ فِي نِصفِ يومٍ فَهو قَولُ طَائِفَةٍ مِن الظَّاهِرِيةِ مردود علَيهِم وفِ       

                                                 
 )٦٦٦٧ ، ٦٢٥٢ ، ٦٢٥١ ، ٧٥٧ ،٧٩٣(صحيح البخارى - ٧٩



 ٤٢

من قَالَ بِهِ وصلَاةُ الْجِنازةِ بِلَا طَهارةٍ مذْهب شاذٌّ مردود وسجود التلَاوةِ وإِنْ كَانَ فِي الْبخارِي عـن                  
 وعارضه الْحفَّاظُ بِما خرجـه الْبيهقِـي       ،ابنِ عمر فَقَد قَالَ الْحافِظُ ابن عبدِ الْبر الْإِجماع علَى خِلَافِهِ          

           طَاهِر وهلُ إلَّا وجالر دجسقَالَ لَا ي رمنِ عن ابحِيحٍ عادٍ صن٨٠بِإِس،     وتالْقُنو ضالْقَبلَةِ ومسبِالْب رهالْجو 
 وهؤلَاءِ تركُـوا    ،ي وتأْخِير الصبحِ لِلْإِسفَارِ مذْهب أَبِي حنِيفَةَ      جهرا بعد الركُوعِ مذْهب الْإِمامِ الشافِعِ     

                ـضعةً بـارتةِ وحِيحذَاهِبِ الـصالْم ضعافَقُوا بةً وارفَت مِهِمعادِيثَ بِزوا الْأَحعباتنٍ ويعامٍ مإم قْلِيدت
  ارتاذَّةِ وذَاهِبِ الشالْم    اعمقُوا الْإِجراعِ     ،ةً ختِدالِابذَاهِبِ ون الْموجِ عرالْخ مؤذَا شهو،   ارِفقَالَ الْع 

 انِيرعنٍ :الشيعبٍ مذْهبِم دقَينِ الْأُولَى التيلَى الْعن الِاطِّلَاعِ عوبِ عجحلَى الْمع جِبلْ ي؟ فَإِنْ قُلْت فَه 
وفَالْج ى :ابهتان هرضِلَّ غَييفْسِهِ وضِلَّ فِي نلِئَلَّا ي هِ ذَلِكلَيع جِبي معن . 

          فِي ذَلِك رِيحص وا ها مضاصِ أَيون الْخع مقَدتو  .       هتعنةِ ماهِلِيةُ الْجنذْكُورِ سهِ الْمجلَى الْوى عالْحِمو
 وأَكْلُ أَموالِ الناسِ بِالْباطِلِ حرمته مِن الدينِ ضرورِيةٌ فَإِنْ استحلُّوه فَقَد خرجوا عن              ،يفِيةُالشرِيعةُ الْحنِ 

هِ فِـي الْآيـةِ     وإِنْ ثَبت علَيهِ سقْي السم استوجب الْقِصاص ووعِيده مصرح بِ         ،دائِرةِ الْإِسلَامِ بِالْكُلِّيةِ    
أَو مـع الْإِصـرارِ بِإِجمـاعِ الْأُمـةِ         ، ونفْي عِصمةِ الْأَنبِياءِ شقَاءٌ مؤبد موجِب لِلْقَتلِ مطْلَقًا          ،الْقُرآنِيةِ

 ".الْمحمدِيةِ 
 ــــــــــــــــ

 )١ (�٨١ - النبي اجتهاد  -المبحث الثالث عشر
:  كما افترض طاعته سبحانه وتعالى، قال عز مـن قائـل           � افترض طاعة رسوله     إن االله جل وعلا    
}             ـبِينلاَغُ الْما الْبولِنسلَى را عمواْ أَنلَمفَاع متلَّيوواْ فَإِن تذَراحولَ وسواْ الرأَطِيعو واْ اللّهأَطِيع٩٢(} و (

مـن يطِـعِ    {:  من تمام طاعته فقال تعالى     � الرسول   وجعل المولى تبارك وتعالى طاعة    . سورة المائدة 
وتكـون طاعـة   . سورة النساء) ٨٠(} الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظًا 

إِنْ هو إِلَّا   ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     :  باتباع سنته التي هي وحي من االله تعالى، قال تعالى          �الرسول  
 ]. ٤-٣/النجم)  [٤(وحي يوحى 

 أُرِيد حِفْظَه فَنهتنِى    -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ كُنت أَكْتب كُلَّ شىءٍ أَسمعه مِن رسولِ اللَّهِ               و
 بشر يتكَلَّم فِى الْغضبِ والرضا فَأَمسكْت       -�-قُريش وقَالُوا أَتكْتب كُلَّ شىءٍ تسمعه ورسولُ اللَّهِ         

                                                 
 )٤٣٥)(٩٠ص  / ١ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ٨٠
 �اجتهاد الـنبى   )٦٤ص  / ٨ج   (- وفتاوى الأزهر    -� -مسألة اجتهاد النبي    -)١٩١ص   / ٥ج   (-انظر فتاوى يسألونك     - ٨١

) ٢٦٠ص   / ١ج   (-وحجـة االله البالغـة      ) ٦٠ص   / ١ج   (-ومذكرة أصول الفقه    ) ٢٩٣ص   / ٢ج   (-والفصول في الأصول    
 )٦٠ص  / ٤٠ج  (-والموسوعة الفقهية الكويتية 



 ٤٣

اكْتب فَوالَّذِى نفْـسِى    « : فَأَومأَ بِأُصبعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ       -�-عنِ الْكِتابِ فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ       
 قإِلاَّ ح مِنه جرخا يدِهِ م٨٢»بِي . 

 ٨٣" وما أَخبرتكُم أَنه مِن عِندِ االلهِ فَهو الَّذِي لاَ شك فِيهِ : وزاد فِيهِ  � ، عن رسولِ االلهِ ةَ عن أَبِي هريرو
 قَالَ بعض أَصحابِهِ فَإِنـك    . »إِنى لاَ أَقُولُ إِلاَّ حقا      «  أَنه قَالَ    -�-وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       

 ٨٤.»إِنى لاَ أَقُولُ إِلاَّ حقا « فَقَالَ . تداعِبنا يا رسولَ اللَّهِ
 يجتهد كما يجتهد غيره من الأمـة؟ وهـل          �هل النبي   :  فإذا تقرر هذا فلنعد لخلاصة السؤال وهي      

 .يجري على اجتهاده ما يجري على اجتهاد غيره؟ 
نه كَانَ يجوز لَهم أَنْ يجتهِدوا فِيما يتعلَّق بِمصالِح الدنيا          أَجمعوا علَى أَ  : وللجواب على السؤال نقول   

وتدبِيرِ الْحروبِ ونحوِها وقَد فَعلُوا ذَلِك ، كَما قَالَ سلَيم ، وكَذَلِك ابن حزمٍ ومثَّلَه بِإِرادةِ النبِي علَيهِ                  
  صأَنْ ي لَامةِ     السدِينارِ الْملَى ثُلُثِ ثِمغَطَفَانَ ع ـا              ٨٥الِحم الِهِمـووا مِن أَمبهأَنْ ي ملِأَنَّ لَه احبذَا مفَه ،  

:  ، قَـالَ  ٨٦هـا أَحبوا وكَذَلِك قَولُه فِي تلْقِيحِ ثِمارِ الْمدِينةِ ، لِأَنه يباح لِلْمرءِ أَنْ يلَقِّح نخلَةً وأَنْ يتركَ  
 نهى عنغتأْبِيرٍ فَاسونَ تد سِنِين هارثِم كرت هأَن مهضعنِي بربأَخ قَد٨٧"و 

ليس : الأول: فقد اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال      ،  وأما اجتهاده في الأحكام الشرعية والأمور الدينية      
 .له ذلك لقدرته على النص بترول الوحي 

 ،الوقف عن القطع بشيء في هذا وقد زعم الصيرفي في شرح الرسالة أنه مذهب الـشافعي               : ني   والثا
 ذلك على أنه متوقف وهو اختيار الباقلاني وأبي         لأن الشافعي حكى الأقوال ولم يختر منها شيئاً ، فدلَّ         

 .حامد الغزالي 
ة وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم       أنه يجوز له أن يجتهد في الأحكام الشرعية والأمور الديني         :  الثالث  

 أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتـهاد         - � -كان للنبي   :[ ، ، قال أبو إسحاق الشيرازي       
 .٨٨]ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك وبه قال بعض المعتزلة . وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام 

 – � -والـصحيح جـواز الاجتـهاد للـنبي        [ :وجاء في جمع الجوامع وشرحه لجلال الدين المحلي       
 .٨٩] الخ ..ووقوعه

                                                 
 صحيح) ٦٦٦٦(وأحمد ) ٣٦٤٨(سنن أبى داود  - ٨٢
 حسن)  ٨٩٠٠(ومسند البزار) ٢١٠٦)(٤٦٥ص  / ٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٣
 صحيح) ٨٧٠٥(مسند أحمد - ٨٤
 صحيح مرسل) ١٣١٥(ل النبوة للبيهقيدلائ - ٨٥
 وهو صحيح ، وأصله في مسلم) ١٢٨٨٠(وأحمد ) ٢٥٦٥(سنن ابن ماجه - ٨٦
 )٢١٨ص  / ٢ج  (-وإرشاد الفحول ) ٧٠٣ص  / ٥ج  (- الأحكام لابن حزم  و)١٠١ص  / ٨ج  (-البحر المحيط  - ٨٧
   ٥٢١التبصرة في أصول الفقه ص  - ٨٨
 ٢/٣٨٦لدين المحلي جمع الجوامع وشرحه لجلال ا - ٨٩



 ٤٤

المذهب الأول ليس لهم ذلـك      :[ وفصل الشوكاني مسألة اجتهاد الأنبياء فذكر خلاف العلماء فقال          
 ولغيره من الأنبياء وإليـه      - � -المذهب الثاني أنه يجوز لنبينا      ... لقدرم على النص بترول الوحي      

 .٩٠... ]ذهب الجمهور 
حتجوا بأن االله سبحانه خاطب نبيه كما خاطب عباده وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبـار                وا

وإذا جاز لغيره من الأمة ممن هو أهل لذلك أن          . وهو أجلّ المتفكرين في آيات االله وأعظم المعتبرين ا          
صوم عـن الخطـأ    مع كونه معرضاً للخطأ فلأن يجوز لمن هو مؤيد بالوحي ومع         - بالإجماع   -يجتهد  
 . أولى 

 في - � -يجوز الخطأ على رسـول  :[ وأما في مسألة الخطأ في الاجتهاد فقال أبو إسحاق الشيرازي   
    ثم ساق أدلـة    ] ومن أصحابنا من قال لا يجوز عليه الخطأ         .  عليه بل ينبه عليه      اجتهاده إلا أنه لا يقر

  .٩١الفريقين وانتصر للقول الأول
ئلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في جواز الخطأ عليـه في              القا:[ وقال الآمدي   

 .اجتهاده فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك 
وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جوازه لكن بشرط              

٩٢]الخ ... عقول  عليه وهو المختار ودليله المنقول والمأن لا يقر. 
وقد ظهر أن المختار جواز الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا              :[ وقال الكمال بن الهمام     

 .٩٣]يقر على خطأ بخلاف غيره 
 عليه ونـزل الـوحي       عليه ، وإن كان خطأ لم يقر        في حكم فإن كان صواباً أقر      �وإذا اجتهد النبي    

 في أسارى بدر وأخذه الفداء منـهم ، فـترل    �لى ذلك كثيرة منها اجتهاده      مبيناً ذلك ، والأمثلة ع    
ما كَانَ لِنبِي أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الأَرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللّه يرِيد                {: قوله تعالى 

   كِيمح زِيزع اللّهةَ وفي إذنه للمنافقين في التخلف عن       �و اجتهاده   ونح. سورة الأنفال ) ٦٧(} الآخِر 
عفَا اللّه عنك لِم أَذِنت لَهم حتى يتبين لَك الَّذِين صـدقُواْ وتعلَـم              {: عزوة تبوك ، فترل قوله تعالى     

سورة التوبة) ٤٣(} الْكَاذِبِين . 
 .بالوحي لم يعاتبه فعاتبه على ما وقع منه، ولو لم يكن عن اجتهاده وكان ذلك 

                                                 
 ٢٥٦-٢٥٥إرشاد الفحول ص  - ٩٠
 ٥٢٤التبصرة في أصول الفقه ص  - ٩١
 ٤/٢١٦الإحكام في أصول الأحكام  - ٩٢
 ٤/١٩٠تيسير التحرير  - ٩٣



 ٤٥

ولكنه لم ينقض حكمه في كلا المسألتين المستدل ما ، فدلَّ على جواز ذلك ، ولا يعـدو                  : قلت  
  بين الفاضل والمفضول ، والصحيح والأصح ، ولا يمكن نـسبة             �الأمر أن يكون اجتهاد النبي        

 .الخطأ إليه في مثل هذه القضايا، وهو الراجح عندي 
 علـى اجتـهاده      فيها ، فإذا أقـر      أن يجتهد في الأحكام الشرعية التي لا نص        �   فالحاصل أن للنبي  

 لا مرية    فهو حق  � مما ورد عنه      ما ثبت  فالواجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه بحال وعلى هذا فكلُّ         
خرج مـن   ق بينه وبين القرآن في الحجية واتخذ ذلك منهجاً فقد            من عند االله ، ومن فر      لُفيه وهو مترَ  

 .ة الإسلام ، واالله أعلم ملِّ
والذي أريد أن أصل إليه هو أن هذه المسائل وغيرها لا يبحثها ولا يناقشها العوام من طلبـة العلـم                    

وأنه ليس في مقدرم الترجيح بين أقوال العلماء في هذه المسائل الاجتهادية الخلافية             ،وأشباه المتعلمين   
لأن قولـه  ،ه وشتمه المسألة لا ينبغي الإنكار عليه والهجوم عليه وسبوكون عالم قال بأحد الأقوال في  

وى ونتمن ى لا يوافق ما. 
إن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة الاجتهادية وأمثالها من المسائل التي لا يوجد فيها نص صريح من                  

 .ا على عالم قال برأي فيه فلا يصح الإنكار - � -كتاب االله أو سنة نبيه 
والمقصود بـذلك مـسائل الخـلاف       ٩٤] لا يصح الإنكار في مسائل الخلاف       :[ وقديماً قال العلماء    

 الاجتهادية التي لا يوجد فيها نصوص صريحة من الكتاب أو السنة 
وإنمـا  ، صريح يدل على صحة أحد الأقوال فيها          مسألة اختلف فيها العلماء ولم يثبت فيها نص        فكلُّ

ا بـل   لأن اتهد لم يخالف نص؛تهاد فلا يجوز الإنكار على العالم فيما قال باجتهاده         المستند فيها الاج  
لذا لا ينبغي   ، وهذه المسائل لا يعرف فيها اتهد المصيب على وجه القطع            ،خالف اجتهاد مجتهد آخر   

 ٩٥. الإنكار على من خالف رأياً لم يثبت بأنه صواب قطعاً 
لَـيس لِلْمفْتِـي ولاَ     : ينكِر محتسِب ولاَ غَيره علَى غَيرِهِ ، وكَذَلِك قَالُوا          ولاَ  :[ قال الإمام النووي    

وهذَا الْحكْم متفَق   . لِلْقَاضِي أَنْ يعترِض علَى من خالَفَه إِذَا لَم يخالِف نصا أَو إِجماعا أَو قِياسا جلِيا                
 دهِ عِنلَيع                  ـاسأَوِ الْقِي اعمةَ أَوِ الإِِْجنأَوِ الس ابالْكِت الَفإِذَا خ قُصني كْمةِ ، فَإِِنَّ الْحعبةِ الأَْرالأَْئِم  [ "

٩٦  

                                                 
رقم ) ٣٥٣١ص   / ١٠ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٤٧٢ص   / ١٢ج   (-انظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم       - ٩٤

 وله تفصيل فيها) ٢٨٨ص  / ٣ج  (-محل وضع اليدين في الصلاة في القيام وإعلام الموقعين  ٧٤٠٤٣الفتوى 
 .٧٣-٧٢راجع حكم الإنكار في مسائل الخلاف ص  - ٩٥
 ، حاشية رد    ٣٩٤ / ٢الفواكه الدواني    . ٨٠ / ٤ وذيب الفروق    ٤١ ،   ٤٠ / ٤ ، الفروق    ٢٤ / ٢شرح النووي على مسلم      - ٩٦

 ، غاية الوصـول شـرح لـب        ٦٥ / ٢ ، كتاب الفقيه والمتفقه      ٣٤ / ٤ ، تيسير التحرير     ٦٨٥ ،   ٤٠٢ - ٤٠٠ ،   ٢٩٢ / ٥المحتار  
  .١٥٠ ، ١٤٩ ، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ١٤٩الأصول 



 ٤٦

يهجر ؟ وكَذَلِك   فَهلْ ينكَر علَيهِ أَم     : وقد سئل ابن تيمية عمن يقَلِّد بعض الْعلَماءِ فِي مسائِلِ الِاجتِهادِ            
 من يعملُ بِأَحدِ الْقَولَينِ ؟

  اباب  فأج:فَأَج ]               لَمهِ ولَيع كَرني اءِ لَملَمضِ الْععلِ با بِقَومِلَ فِيهن عادِ متِهائِلُ الِاجسلِلَّهِ ، م دمالْح
فَإِنْ كَانَ الْإِنسانُ يظْهـر     :  وإِذَا كَانَ فِي الْمسأَلَةِ قَولَانِ       ،ر علَيهِ يهجر ومن عمِلَ بِأَحدِ الْقَولَينِ لَم ينكَ      

لَه رجحانُ أَحدِ الْقَولَينِ عمِلَ بِهِ وإِلَّا قَلَّد بعض الْعلَماءِ الَّذِين يعتمد علَيهِم فِي بيانِ أَرجـحِ الْقَـولَينِ                   
 ٩٧] علَمواَللَّه أَ

وختاماً فينبغي على طلبة العلم وعلى عامة الناس أن تتسع صدورهم لسماع خلاف العلماء في مسائل                
 وعلى هؤلاء وأولئك أن يعلموا أن العلماء عندما يختلفـون فـإم لا يـصدرون في                 ،العلم الشرعي 

    م أن يعلموا أن الخلافات  وعليه. ي أو قول في دين االله بغير علم أو مستند           اختلافهم عن هوى أو تشه
 والخلاف فيها قديم والأمر فيـه       ، ليست مذمومة  العلمية في المسائل التي لا يوجد فيها نصوص قطعيةٌ        

روا واسعاً سعة ، فلا تحج. 
 بقَاءَ طَائِفَـةٍ    فَإِنَّ اللَّه تعالَى بِرحمتِهِ وطَولِهِ ، وقُوتِهِ وحولِهِ ، ضمِن         :[ قال الشيخ ابن قدامة المقدسي      

                    ببلَ الـسعجو ، لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رأَم أْتِيى يتح مذَلَهن خم مهرضلَا ي قلَى الْحةِ عذِهِ الْأُممِن ه
         عجو ، ائِهِمفُقَهو تِهِمبِأَئِم ماءَهاقْتِدو ، ائِهِملَمقَاءَ عب قَائِهِممِ         فِي بـا ، كَالْـأُمائِهلَمع عةَ مذِهِ الْأُملَ ه

الْخالِيةِ مع أَنبِيائِها ، وأَظْهر فِي كُلِّ طَبقَةٍ مِن فُقَهائِها أَئِمةً يقْتدى بِها ، وينتهى إلَى رأْيِها ، وجعلَ فِي                    
 ، مهدٍ بِهِم قَواعِد الْإِسلَامِ ، وأَوضح بِهِـم مـشكِلَاتِ الْأَحكَـامِ ،               سلَفِ هذِهِ الْأُمةِ أَئِمةً مِن الْأَعلَامِ     

اتفَاقُهم حجةٌ قَاطِعةٌ ، واختِلَافُهم رحمةٌ واسِعةٌ ، تحيا الْقُلُوب بِأَخبارِهِم ، وتحصلُ السعادةُ بِاقْتِفَـاءِ                
   تاخ ثُم ، آثَارِهِم            اردم الِهِملَى أَقْوفَع مهذَاهِبمو مهقَى ذِكْرأَبو مهاصِبنمو مهارلَى أَقْدا أَعفَرن ممِنه ص

 ٩٨.] الْأَحكَامِ ، وبِمذَاهِبِهِم يفْتِي فُقَهاءُ الْإِسلَامِ 
وإن لم  ،وهم مترلة الإكرام والاحتـرام      وأن يترل ، الناس مع العلماء      العلم وعامةُ  ولا بد أن يتأدب طلبةُ    

 ٩٩  . نصيب مجتهدٍفلكلِّترق لبعضنا آراؤهم واجتهادام ، 
 
 

   ــــــــــــــــ
 

                                                 
  .٢٠/٢٠٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام  - ٩٧
 ٥-٤/ ١المغني لابن قدامة  - ٩٨
- أقسام اجتهاد النبي صلى االله عليه وسـلم        ٣٢١٧رقم الفتوى   -) ١٢٥١ص   / ٢ج   (-انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       - ٩٩

 ١٤٢٠ صفر ١٦: تاريخ الفتوى 



 ٤٧

 :١٠٠ الإقراري الوحي���� - النبي اجتهاد -المبحث  الرابع عشر
الوحين صوابا  االله عليه وسلم في الأمر فيسلك فيه مسلكا ما، فإن كاىهو أن يجتهد صل:   الإقراري

أقره الوحي، وإن كان غير صواب نبهه الوحي، وحينئذ يكون إعلاميا، فالوحي التقريري هو ما أقر 
 . صواب فعله من تلقاء نفسهى نبيه فيه علاالله سبحانه وتعالى

 : االله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار دائر بين حالينىوعليه فما صدر منه صل
ليه بالأمر ابتداء فيمتثل، أو يوحي إليه انتهاء ليعرفه سبحانه ما إ االله  حال الإيحاء، بأن يوحي-أ 

 .يتفق وشريعته، وهذا قليل نادر، ومثاله ما حدث في أسرى بدر
 اللَّهِ لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ: حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ ، قَالَ : فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قَالَ 

صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف ، وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسعةَ عشر رجلًا ، فَاستقْبلَ 
تِفهلَ يعهِ ، فَجيدي دم لَةَ ، ثُمالْقِب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص بِيهِ نبنِي ، : "  بِرتدعا ولِي م جِزأَن ماللَّه

، فَما زالَ " اللَّهم آتِ ما وعدتنِي ، اللَّهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ 
قِبلَةِ ، حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ ، فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه ، يهتِف بِربهِ ، مادا يديهِ مستقْبِلَ الْ

يا نبِي اللَّهِ ، كَفَاك مناشدتك ربك ، فَإِنه سينجِز : فَأَلْقَاه علَى منكِبيهِ ، ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ ، وقَالَ 
لَّ لَكجو زع لَ اللَّهزفَأَن ، كدعا وم  : بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت

بينما رجلٌ مِن : الَ فَحدثَنِي ابن عباسٍ ، قَ: الْملَائِكَةِ مردِفِين فَأَمده اللَّه بِالْملَائِكَةِ ، قَالَ أَبو زميلٍ 
 توصو قَهطِ فَووةً بِالسبرض مِعإِذْ س ، هامأَم رِكِينشالْم لٍ مِنجفِي أَثَرِ ر دتشئِذٍ يموي لِمِينسالْم

تلْقِيا ، فَنظَر إِلَيهِ فَإِذَا هو قَد خطِم أَنفُه أَقْدِم حيزوم ، فَنظَر إِلَى الْمشرِكِ أَمامه فَخر مس: الْفَارِسِ يقُولُ 
، وشق وجهه ، كَضربةِ السوطِ فَاخضر ذَلِك أَجمع ، فَجاءَ الْأَنصارِي ، فَحدثَ بِذَلِك رسولَ اللَّهِ 

، فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين ، " لِك مِن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ صدقْت ، ذَ: " صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ 
فَلَما أَسروا الْأُسارى ، قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه : وأَسروا سبعِين ، قَالَ أَبو زميلٍ ، قَالَ ابن عباسٍ 

كْرٍ ، ولِأَبِي ب لَّمسهِ ولَيع رمى ؟ : " عارلَاءِ الْأُسؤنَ فِي هورا تكْرٍ " مو بفَقَالَ أَب : ماللَّهِ ، ه بِيا ني
 مهدِيهأَنْ ي ى اللَّهسلَى الْكُفَّارِ ، فَعةً عا قُوكُونُ لَنةً فَتيفِد مهذَ مِنأْخى أَنْ تةِ ، أَرشِيرالْعو مو الْعنب

لَا واللَّهِ يا : قُلْت " ما ترى يا ابن الْخطَّابِ ؟ : " إِسلَامِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِلْ
تمكِّن علِيا مِن رسولَ اللَّهِ ، ما أَرى الَّذِي رأَى أَبو بكْرٍ ، ولَكِني أَرى أَنْ تمكِّنا فَنضرِب أَعناقَهم ، فَ

عقِيلٍ فَيضرِب عنقَه ، وتمكِّني مِن فُلَانٍ نسِيبا لِعمر ، فَأَضرِب عنقَه ، فَإِنَّ هؤلَاءِ أَئِمةُ الْكُفْرِ 
و با قَالَ أَبم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر وِيا ، فَههادِيدنصا كَانَ وفَلَم ، ا قُلْتم وهي لَمكْرٍ ، و

                                                 
 �اجتهاد النبى    )٦٤ص   / ٨ج   (- وفتاوى الأزهر    -� -مسألة اجتهاد النبي    -)١٩١ص   / ٥ج   (-انظر فتاوى يسألونك     - ١٠٠

) ٢٦٠ص   / ١ج   (-وحجـة االله البالغـة      ) ٦٠ص   / ١ج   (- ومذكرة أصول الفقه  ) ٢٩٣ص   / ٢ج   (-والفصول في الأصول    
 )٦٠ص  / ٤٠ج  (-والموسوعة الفقهية الكويتية 



 ٤٨

 انِ ، قُلْتكِيبنِ ييكْرٍ قَاعِدو بأَبو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَإِذَا ر ، دِ جِئْتالْغ ولَ : مِنسا ري
احِبصو تكِي أَنبءٍ تيش أَي نِي مِنبِركَاءً اللَّهِ ، أَخب أَجِد إِنْ لَمو ، تكَيكَاءً بب تدج؟ فَإِنْ و ك

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا ، فَقَالَ ركَائِكُملِب تاكَيبت " : مِن كابحأَص لَيع ضركِي لِلَّذِي عأَب
 شجرةٍ قَرِيبةٍ مِن نبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه -ابهم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ أَخذِهِمِ الْفِداءَ ، لَقَد عرِض علَي عذَ

 لَّمسهِ ولَيلَّ -عجو زع لَ اللَّهزأَنلِهِ :  وضِ إِلَى قَوفِي الْأَر ثْخِنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنم
 ١٠١"ما غَنِمتم حلَالًا طَيبا فَأَحلَّ اللَّه الْغنِيمةَ لَهم فَكُلُوا مِ

،فعنِ الْمطَّلِبِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حنطَبٍ قَالَ وهذه الحال الكثير الغالب، فكثيرا ما ابتدأه الوحي 
أَمرنِى جِبرِيلُ بِرفْعِ الصوتِ فِى  « -سلمصلى االله عليه و-سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 جارِ الْحشِع مِن هلاَلِ فَإِن١٠٢.»الإِه 
أَنْ : أَمرنِي جِبرِيلُ أَنْ أُكَبر أَو قَالَ : وعنِ ابنِ عمر ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ 

كْبِيروا التم١٠٣ ، قَد 
صلى االله - وعن سلَيمانَ مولَى الْحسنِ بنِ علِى عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى طَلْحةَ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 -سلمصلى االله عليه و-إِنه جاءَنِى جِبرِيلُ «  جاءَ ذَات يومٍ والْبِشر يرى فِى وجهِهِ فَقَالَ -عليه وسلم
 كلَيع لِّمسلاَ يا ورشهِ علَيع تلَّيإِلاَّ ص تِكأُم مِن دأَح كلَيع لِّىصأَنْ لاَ ي دمحا مي ضِيكرا يفَقَالَ أَم

 ١٠٤.»أَحد مِن أُمتِك إِلاَّ سلَّمت علَيهِ عشرا 
جاءَنِى جِبرِيلُ فَقَالَ لِى «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-عن رسولِ اللَّهِ وعن خلاَّدِ بنِ السائِبِ عن أَبِيهِ 

 ١٠٥.»يا محمد مر أَصحابك أَنْ يرفَعوا أَصواتهم بِالتلْبِيةِ 
خرةٍ إِذَا اجتمع إِلَيهِ أَصحابه فَأَراد كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِأَ: وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ قَالَ 

سبحانك اللَّهم وبِحمدِك ، أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، أَستغفِرك وأَتوب إِلَيك ، : " أَنْ ينهض قَالَ 
يا رسولَ اللَّهِ ، : فَقُلْنا : قَالَ " ا يغفِر الذُّنوب إِلَّا أَنت عمِلْت سوءًا وظَلَمت نفْسِي ، فَاغْفِر لِي ، إِنه لَ

يا محمد ، هن : أَجلْ ، جاءَنِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام فَقَالَ : " إِنَّ هذِهِ كَلِمات أَحدثْتهن ؟ قَالَ 
 ١٠٦"كَفَّارات الْمجلِسِ 

بنِ عنِ ابوع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ : اسٍ أَنَّ الن اتٍ ، ثُمرثَلَاثَ م نرِ فَأَمبلَى الْمِنقَى عتار " :
أَنه : برنِي جاءَنِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام ، فَأَخ: " قَالَ . اللَّه ورسولُه أَعلَم : قَالُوا " تدرونَ لِم أَمنت ؟ 

                                                 
 )٤٦٨٧(صحيح مسلم  - ١٠١
 صحيح لغيره) ٨٥٣٧(مسند أحمد - ١٠٢
 حسن) ٤٠٦(المعجم الكبير للطبراني - ١٠٣
 حسن ) ١٣٠٣(سنن النسائى  - ١٠٤
 صحيح ) ٢٧٦٥(سنن النسائى - ١٠٥
 حسن)  ١٠١٨٨( برى لِلنسائِي السنن الْكُ - ١٠٦



 ٤٩

 فَقُلْت ، قَهحأَسو اللَّه هدعفَأَب ، ارلَ النخد كلَيلِّ عصي فَلَم هدعِن تذُكِر نم : كرأَد نمو ، آمِين
 قَهحأَسو اللَّه هدعفَأَب ارلَ النخا دمهربي ا ، فَلَممهدأَح هِ أَويالِدو انَ : ، فَقُلْتضمر كرأَد نمو ، آمِين

 فَقُلْت ، قَهحأَسو اللَّه هدعفَأَب ، ارلَ النخد لَه فَرغي فَلَم : ١٠٧" آمِين  
 أَبِى ذَر نرضى االله عنه -وع - بِىصلى االله عليه وسلم - قَالَ قَالَ الن - » م نرِيلُ مقَالَ لِى جِب ات

 تِكأُم إِنْ مِنقَالَ و قرإِنْ سى ونإِنْ زقَالَ و ، ارلِ النخدي لَم ةَ ، أَونلَ الْجخئًا ديبِاللَّهِ ش رِكش١٠٨» لاَ ي. 
أَنه لا إِلِه إِلاَّ وآمنت {لَما قَالَ فِرعونُ  « -صلى االله عليه وسلم-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

لِمِينسالْم اْ مِنأَنائِيلَ ورو إِسنبِهِ ب تن٩٠(} الَّذِي آم ( لَو دمحا مرِيلُ يسورة يونس ، قَالَ قَالَ لِى جِب
نافَةَ أَنْ تخفِى فِيهِ م هتيسرِ فَدحالِ الْبح الاً مِنح ذْتأَخ قَدنِى وتأَيةُ رمحالر ١٠٩»الَه. 

 بِىالن اجوأَز كُن ةَ قَالَتائِشع نصلى االله عليه وسلم-وع- لَتةً فَأَقْباحِدو نهمِن ادِرغي لَم هدعِن 
ما رآها رحب  شيئًا فَلَ-صلى االله عليه وسلم-فَاطِمةُ تمشِى ما تخطِئُ مِشيتها مِن مِشيةِ رسولِ اللَّهِ 

ثُم أَجلَسها عن يمِينِهِ أَو عن شِمالِهِ ثُم سارها فَبكَت بكَاءً شدِيدا فَلَما . »مرحبا بِابنتِى « بِها فَقَالَ 
حِكَتةَ فَضا الثَّانِيهارا سهعزأَى جولُ اللَّهِ . رسكِ رصا خلَه نِ -صلى االله عليه وسلم-فَقُلْتيب مِن 

 سأَلْتها ما قَالَ لَكِ رسولُ -صلى االله عليه وسلم-نِسائِهِ بِالسرارِ ثُم أَنتِ تبكِين فَلَما قَام رسولُ اللَّهِ 
.  سِره-ه وسلمصلى االله علي- قَالَت ما كُنت أُفْشِى علَى رسولِ اللَّهِ -صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 

 قُلْت عزمت علَيكِ بِما لِى علَيكِ مِن الْحق لَما -صلى االله عليه وسلم-قَالَت فَلَما توفِّى رسولُ اللَّهِ 
ارنِى فِى  فَقَالَت أَما الآنَ فَنعم أَما حِين س-صلى االله عليه وسلم-حدثْتِنِى ما قَالَ لَكِ رسولُ اللَّهِ 

أَنَّ جِبرِيلَ كَانَ يعارِضه الْقُرآنَ فِى كُلِّ سنةٍ مرةً أَو مرتينِ وإِنه عارضه الآنَ « الْمرةِ الأُولَى فَأَخبرنِى 
قَالَت فَبكَيت . »نه نِعم السلَف أَنا لَكِ مرتينِ وإِنى لاَ أُرى الأَجلَ إِلاَّ قَدِ اقْترب فَاتقِى اللَّه واصبِرِى فَإِ

يا فَاطِمةُ أَما ترضى أَنْ تكُونِى سيدةَ نِساءِ « بكَائِى الَّذِى رأَيتِ فَلَما رأَى جزعِى سارنِى الثَّانِيةَ فَقَالَ 
 ١١٠. قَالَت فَضحِكْت ضحِكِى الَّذِى رأَيتِ. »الْمؤمِنِين أَو سيدةَ نِساءِ هذِهِ الأُمةِ 

 - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعنِ الزهرِى أَخبرنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ 
مِن خمرٍ ، ولَبنٍ فَنظَر إِلَيهِما ، ثُم أَخذَ اللَّبن  أُتِى لَيلَةَ أُسرِى بِهِ بِإِيلِياءَ بِقَدحينِ -صلى االله عليه وسلم 

 كتأُم تغَو رمالْخ ذْتأَخ لَوةِ ، ولِلْفِطْر اكدلِلَّهِ الَّذِى ه دمرِيلُ الْح١١١.، فَقَالَ جِب 

                                                 
١٠٧ - انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح لغيره ) ١٢٣٨٨(الْم 
  )٣٢٢٢(صحيح البخارى  - ١٠٨
 الطين الأسود: الحال -حسن   ) ٢٨٧٤( مسند أحمد - ١٠٩
  )٦٤٦٧(صحيح مسلم - ١١٠
  )٥٥٧٦(صحيح البخارى - ١١١



 ٥٠

ما زالَ يوصِينِى جِبرِيلُ «  قَالَ - صلى االله عليه وسلم - عنِ النبِى - رضى االله عنها -وعن عائِشةَ 
 ثُهرويس هأَن تنى ظَنتارِ ح١١٢»بِالْج 

 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ - صلى االله عليه وسلم -وع  » رِيلَ إِنَّ اللَّهى جِبادا ندبع اللَّه بإِذَا أَح
 ها ، فَأَحِبفُلاَن حِبفَ. ي وها ، فَأَحِبفُلاَن حِبي اءِ إِنَّ اللَّهملِ السرِيلُ فِى أَهادِى جِبنرِيلُ ، فَيجِب هحِبي .
  .  ١١٣»ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِى أَهلِ الأَرضِ فَيحِبه أَهلُ السماءِ ، 

 تلاَ قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ فِى إِبراهِيم -صلى االله عليه وسلم- النبِى وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ
 .الآيةَ) رب إِنهن أَضلَلْن كَثِيرا مِن الناسِ فَمن تبِعنِى فَإِنه مِنى( 

 لاَمهِ السلَيى عقَالَ عِيسو )ادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ تكِيمالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو ك ( فَعفَر
وبكَى فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمدٍ وربك أَعلَم . »اللَّهم أُمتِى أُمتِى « يديهِ وقَالَ 

صلى االله عليه - فَسأَلَه فَأَخبره رسولُ اللَّهِ - علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم -برِيلُ فَسلْه ما يبكِيك فَأَتاه جِ
فَقَالَ اللَّه يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمدٍ فَقُلْ إِنا سنرضِيك فِى أُمتِك ولاَ . وهو أَعلَم.  بِما قَالَ-وسلم

وءُكس١١٤. ن 
 نوع ها أَننى قَالَ فَظَنأُم نعى ونع ثُكُمدا أَلاَ أُحموقَالَ ي هطَّلِبِ أَننِ الْمةَ بمرخنِ مسِ بنِ قَيدِ بمحم

هتلَدالَّتِى و هأُم رِيدولِ اللَّهِ . يسر نعى ونع ثُكُمدةُ أَلاَ أُحائِشع لى االله عليه وسلمص-قَالَ قَالَت- .
 فِيها عِندِى انقَلَب فَوضع -صلى االله عليه وسلم-قَالَ قَالَت لَما كَانت لَيلَتِى الَّتِى كَانَ النبِى . قُلْنا بلَى

هِ فَاضطَجع فَلَم يلْبثْ إِلاَّ ريثَما رِداءَه وخلَع نعلَيهِ فَوضعهما عِند رِجلَيهِ وبسطَ طَرف إِزارِهِ علَى فِراشِ
ظَن أَنْ قَد رقَدت فَأَخذَ رِداءَه رويدا وانتعلَ رويدا وفَتح الْباب فَخرج ثُم أَجافَه رويدا فَجعلْت دِرعِى 

لَقْت علَى إِثْرِهِ حتى جاءَ الْبقِيع فَقَام فَأَطَالَ الْقِيام ثُم رفَع فِى رأْسِى واختمرت وتقَنعت إِزارِى ثُم انطَ
 هقْتبفَس ترضفَأَح رضفَأَح لْتورلَ فَهورفَه تعرفَأَس عرفَأَس فْترحفَان فرحان اتٍ ثُمرهِ ثَلاَثَ ميدي

. قَالَت قُلْت لاَ شىءَ. »ما لَكِ يا عائِش حشيا رابِيةً « أَنِ اضطَجعت فَدخلَ فَقَالَ فَدخلْت فَلَيس إِلاَّ 
فَأَخبرته . قَالَت قُلْت يا رسولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنت وأُمى. »لَتخبِرِينِى أَو لَيخبِرنى اللَّطِيف الْخبِير « قَالَ 
« فَلَهدنِى فِى صدرِى لَهدةً أَوجعتنِى ثُم قَالَ . قُلْت نعم. »فَأَنتِ السواد الَّذِى رأَيت أَمامِى « قَالَ 

 ولُهسركِ ولَيع اللَّه حِيفتِ أَنْ ينأَظَن« .معن اللَّه هلَمعي اسمِ النكْتا يمهم رِيلَ فَإِنَّ« قَالَ . قَالَتجِب 
أَتانِى حِين رأَيتِ فَنادانِى فَأَخفَاه مِنكِ فَأَجبته فَأَخفَيته مِنكِ ولَم يكُن يدخلُ علَيكِ وقَد وضعتِ ثِيابكِ 

 ربك يأْمرك أَنْ تأْتِى أَهلَ وظَننت أَنْ قَد رقَدتِ فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَكِ وخشِيت أَنْ تستوحِشِى فَقَالَ إِنَّ

                                                 
  )٦٠١٤(صحيح البخارى - ١١٢
  )٦٠٤٠(صحيح البخارى - ١١٣
  )٥٢٠(صحيح مسلم  - ١١٤



 ٥١

 ملَه فِرغتسقِيعِ فَتولَ اللَّهِ قَالَ . »الْبسا ري مأَقُولُ لَه فكَي قُلْت ارِ « قَالَتيلِ الدلَى أَهع لاَمقُولِى الس
 ١١٥.»ين مِنا والْمستأْخِرِين وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لَلاَحِقُونَ مِن الْمؤمِنِين والْمسلِمِين ويرحم اللَّه الْمستقْدِمِ

 بِىالن قُولُ لَبِسدِ اللَّهِ يبع نب ابِرج مِعس هرِ أَنيبو الزنِى أَبربجٍ أَخيرنِ جصلى االله عليه -وعن اب
هدِى لَه ثُم أَوشك أَنْ نزعه فَأَرسلَ بِهِ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ فَقِيلَ لَه قَد  يوما قَباءً مِن دِيباجٍ أُ-وسلم

فَجاءَه عمر يبكِى فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ . »نهانِى عنه جِبرِيلُ « فَقَالَ . أَوشك ما نزعته يا رسولَ اللَّهِ
رأَم تا لِى قَالَ كَرِهنِيهِ فَمتطَيأَعا و » هبِيعت كَهتطَيا أَعمإِن هسلْبلِت طِكَهأُع ى لَمإِن« . بِأَلْفَى هاعفَب

 ١١٦.دِرهمٍ
 -صلى االله عليه وسلم-  وعنِ ابنِ السباقِ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عباسٍ قَالَ أَخبرتنِى ميمونةُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ

-قَالَ رسولُ اللَّهِ . أَصبح يوما واجِما فَقَالَت ميمونةُ يا رسولَ اللَّهِ لَقَدِ استنكَرت هيئَتك منذُ الْيومِ
. »قَنِى أَم واللَّهِ ما أَخلَفَنِى إِنَّ جِبرِيلَ كَانَ وعدنِى أَنْ يلْقَانِى اللَّيلَةَ فَلَم يلْ « -صلى االله عليه وسلم

 يومه ذَلِك علَى ذَلِك ثُم وقَع فِى نفْسِهِ جِرو كَلْبٍ -صلى االله عليه وسلم-قَالَ فَظَلَّ رسولُ اللَّهِ 
 هكَانم حضاءً فَندِهِ مذَ بِيأَخ ثُم رِجبِهِ فَأُخ را فَأَمطَاطٍ لَنفُس تحت رِيلُ فَقَالَ لَهجِب هى لَقِيسا أَمفَلَم » قَد

فَأَصبح . قَالَ أَجلْ ولَكِنا لاَ ندخلُ بيتا فِيهِ كَلْب ولاَ صورةٌ. »كُنت وعدتنِى أَنْ تلْقَانِى الْبارِحةَ 
 الْكِلاَبِ حتى إِنه يأْمر بِقَتلِ كَلْبِ الْحائِطِ الصغِيرِ  يومئِذٍ فَأَمر بِقَتلِ-صلى االله عليه وسلم-رسولُ اللَّهِ 

 ١١٧.ويترك كَلْب الْحائِطِ الْكَبِيرِ
 : جاءه الوحي، ومن أمثلة ذلك فسكت حتىيءوربما سئل عن الش 

 وهو - صلى االله عليه وسلم -لنبِى فعن صفْوانَ بنِ يعلَى بنِ أُميةَ يعنِى عن أَبِيهِ أَنَّ رجلاً أَتى ا
بِالْجِعرانةِ وعلَيهِ جبةٌ وعلَيهِ أَثَر الْخلُوقِ أَو قَالَ صفْرةٍ فَقَالَ كَيف تأْمرنِى أَنْ أَصنع فِى عمرتِى فَأَنزلَ 

 بِىلَى النع صلى االله عليه وسلم -اللَّه -بِثَو تِرفَس ،  بِىالن تأَير ى قَدأَن تدِدوصلى االله عليه -بٍ و 
 - صلى االله عليه وسلم -فَقَالَ عمر تعالَ أَيسرك أَنْ تنظُر إِلَى النبِى .  وقَد أُنزِلَ علَيهِ الْوحى -وسلم 

 معن قُلْت ىحالْو لَ اللَّهزأَن قَدطَ. و فَعطِيطِ فَرقَالَ كَغ هسِبأَحغَطِيطٌ و هِ لَهإِلَي تظَربِ ، فَنالثَّو فر

                                                 
  )٢٣٠١(صحيح مسلم - ١١٥

 عدا عدوا: أحضر =وقع عليك الحشا وهو الربو والنهيج  : الحشيا = أغلق   : أجاف 
الدفع الـشديد فى    : اللهدة  =لبست    : تقنعت  = التى أخذها الربو وهو التهيج وتواتر النفس الذى يعرض للمسرع فى مشيه             : الرابية  

  دفع بشدة فى الصدر:لهد =الصدر  
 نوع من الثياب: القباء - ) ٥٥٤٠(صحيح مسلم  - ١١٦
 )٥٦٣٥(صحيح مسلم - ١١٧

 من اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام: الواجم =المراد به بعض أستار البيت : فسطاط =البستان  : الحائط = الكلب الصغير  : الجرو 



 ٥٢

أَين السائِلُ عنِ الْعمرةِ اخلَع عنك الْجبةَ واغْسِلْ أَثَر الْخلُوقِ عنك ، « فَلَما سرى عنه قَالَ . الْبكْرِ 
  ١١٨. » ى عمرتِك كَما تصنع فِى حجكِ وأَنقِ الصفْرةَ ، واصنع فِ

صلى االله عليه -كُنت قَائِما عِند رسولِ اللَّهِ : قَالَ-صلى االله عليه وسلم-وعن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ 
فَدفَعته دفْعةً كَاد يصرع مِنها فَقَالَ .  فَجاءَ حبر مِن أَحبارِ الْيهودِ فَقَالَ السلاَم علَيك يا محمد-وسلم

فَقَالَ . فَقَالَ الْيهودِى إِنما ندعوه بِاسمِهِ الَّذِى سماه بِهِ أَهلُه. لِم تدفَعنِى فَقُلْت أَلاَ تقُولُ يا رسولَ اللَّهِ
فَقَالَ الْيهودِى . » محمد الَّذِى سمانِى بِهِ أَهلِى إِنَّ اسمِى « -صلى االله عليه وسلم-رسولُ اللَّهِ 

أَلُكأَس ولُ اللَّهِ . جِئْتسر صلى االله عليه وسلم-فَقَالَ لَه- »  كثْتدءٌ إِنْ حىش كفَعنأَي« . عمقَالَ أَس
فَقَالَ الْيهودِى أَين يكُونُ . »سلْ « فَقَالَ . دٍ معه بِعو-صلى االله عليه وسلم-بِأُذُنى فَنكَت رسولُ اللَّهِ 

هم فِى  « -صلى االله عليه وسلم-الناس يوم تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسموات فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
قَالَ الْيهودِى فَما . »فُقَراءُ الْمهاجِرِين « ةً قَالَ قَالَ فَمن أَولُ الناسِ إِجاز. »الظُّلْمةِ دونَ الْجِسرِ 

ينحر لَهم « قَالَ فَما غِذَاؤهم علَى إِثْرِها قَالَ » زِيادةُ كَبِدِ النونِ « تحفَتهم حِين يدخلُونَ الْجنةَ قَالَ 
 .»طْرافِها ثَور الْجنةِ الَّذِى كَانَ يأْكُلُ مِن أَ

قَالَ وجِئْت أَسأَلُك عن . قَالَ صدقْت. »مِن عينٍ فِيها تسمى سلْسبِيلاً « قَالَ فَما شرابهم علَيهِ قَالَ 
قَالَ . » إِنْ حدثْتك ينفَعك« قَالَ . شىءٍ لاَ يعلَمه أَحد مِن أَهلِ الأَرضِ إِلاَّ نبِى أَو رجلٌ أَو رجلاَنِ

ىبِأُذُن عمأَس. 
ماءُ الرجلِ أَبيض وماءُ الْمرأَةِ أَصفَر فَإِذَا اجتمعا فَعلاَ منِى الرجلِ « قَالَ جِئْت أَسأَلُك عنِ الْولَدِ قَالَ 

قَالَ الْيهودِى لَقَد . » منِى الْمرأَةِ منِى الرجلِ آنثَا بِإِذْنِ اللَّهِ منِى الْمرأَةِ أَذْكَرا بِإِذْنِ اللَّهِ وإِذَا علاَ
بفَذَه فرصان ثُم بِىلَن كإِنو قْتدولُ اللَّهِ . صسذَا  « -صلى االله عليه وسلم-فَقَالَ رأَلَنِى هس لَقَد

 ١١٩.»ى عِلْم بِشىءٍ مِنه حتى أَتانِى اللَّه بِهِ عنِ الَّذِى سأَلَنِى عنه وما لِ
 يخطُب الناس فَذَكَر الإِيمانَ بِاللَّهِ والْجِهاد -صلى االله عليه وسلم-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَام رسولُ اللَّهِ 

الَ فَقَام رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِى قَ. فِى سبِيلِ اللَّهِ مِن أَفْضلِ الأَعمالِ عِند اللَّهِ
فَكَيف « قَالَ . »نعم « سبِيلِ اللَّهِ وأَنا صابِر محتسِب مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ كَفَّر اللَّه عنى خطَاياى قَالَ 

 لَ . »قُلْتهِ الْقَولَيع دا قَالَقَالَ فَرقَالَ . كَم » معقَالَ . »ن » قُلْت فلَ . »فَكَيهِ الْقَولَيع دقَالَ فَر
قَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِى سبِيلِ اللَّهِ صابِراً محتسِباً مقْبِلاً غَير مدبِرٍ كَفَّر اللَّه عنى . أَيضاً

   ١٢٠.»نعم إِلاَّ الدين فَإِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلاَم سارنِى بِذَلِك  « خطَاياى قَالَ

                                                 
طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب تغلب عليه          : لوق   الخ -الفتى من الإبل    : البكر  -  )١٧٨٩(صحيح البخارى  - ١١٨

 الصوت الذى يخرج من نفس النائم: الغطيط -الحمرة والصفرة 
 الحوت: النون - )  ٧٤٢(صحيح مسلم - ١١٩
 صحيح) ٨٢٩٦(مسند أحمد  - ١٢٠



 ٥٣

  بِىالن مقْدم هلَغلاَمٍ بس ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع سا أَنثَندح ديما حثَندلِ حفَضنِ الْمرِ ببِش نصلى االله -وع 
ةَ ، فَأَتاه يسأَلُه عن أَشياءَ ، فَقَالَ إِنى سائِلُك عن ثَلاَثٍ لاَ يعلَمهن إِلاَّ نبِى ما أَولُ  الْمدِين-عليه وسلم 

أَخبرنِى « مهِ قَالَ أَشراطِ الساعةِ وما أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنةِ وما بالُ الْولَدِ ينزِع إِلَى أَبِيهِ أَو إِلَى أُ
أَما أَولُ أَشراطِ الساعةِ فَنار « قَالَ . قَالَ ابن سلاَمٍ ذَاك عدو الْيهودِ مِن الْملاَئِكَةِ . » بِهِ جِبرِيلُ آنِفًا 

أْكُلُهامٍ يلُ طَعا أَوأَمرِبِ ، وغرِقِ إِلَى الْمشالْم مِن مهرشحا تأَموتِ ، وةُ كَبِدِ الْحادةِ ، فَزِينلُ الْجأَه 
 لَدتِ الْوعزلِ نجاءَ الرأَةِ مراءُ الْمم قبإِذَا سو ، لَدالْو عزأَةِ نراءَ الْملِ مجاءُ الرم قبفَإِذَا س ، لَدالْو « .

قَالَ يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيهود قَوم بهت ، فَاسأَلْهم . ه وأَنك رسولُ اللَّهِ قَالَ أَشهد أَنَّ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ
 بِىفَقَالَ الن ودهاءَتِ الْيلاَمِى ، فَجوا بِإِسلَمعلَ أَنْ يى قَبنصلى االله عليه وسلم -ع - »  دبلٍ عجر أَى

 صلى االله عليه -فَقَالَ النبِى . قَالُوا خيرنا وابن خيرِنا وأَفْضلُنا وابن أَفْضلِنا . »  فِيكُم اللَّهِ بن سلاَمٍ
الُوا فَأَعاد علَيهِم ، فَقَ. قَالُوا أَعاذَه اللَّه مِن ذَلِك . » أَرأَيتم إِنْ أَسلَم عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ  « -وسلم 

قَالُوا شرنا . مِثْلَ ذَلِك ، فَخرج إِلَيهِم عبد اللَّهِ فَقَالَ أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ 
 ١٢١.قَالَ هذَا كُنت أَخاف يا رسولَ اللَّهِ . وتنقَّصوه . وابن شرنا 

ه االله  االله عليه وسلم وشأنه فيتصرف صوابا، فيقرىوذلك بتركه صل:  الإيحاء حال عدم-ب 
 . ذلكى علسبحانه وتعالى

 صلى وهذه الحال من مستلزمات سلامة الدين، فما كان االله عز وجل ليترك خطأ يصدر من رسوله 
الحكمة من إرسال الرسل المبلغ عنه، مما يترتب عليه وقوع الأمة فيه اتباعا، وإذا كانت االله عليه وسلم 

رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ {ألا تكون للناس حجة 
ل من الوقوع في أي خطأ،  بعصمة المرسسورة النساء ، فإن ذلك يتم) ١٦٥(} اللّه عزِيزا حكِيما 

صلى االله - كما في حديث عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى قَتادةَ عن أَبِيهِ قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ وإلا نبهه
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِى سبِيلِ اللَّهِ صابِرا محتسِبا مقْبِلاً غَير مدبِرٍ أَيكَفِّر -عليه وسلم

فَلَما ولَّى الرجلُ ناداه رسولُ . »نعم  « -صلى االله عليه وسلم-اللَّه عنى خطَاياى قَالَ رسولُ اللَّهِ 
كَيف  « -صلى االله عليه وسلم- أَو أَمر بِهِ فَنودِى لَه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 

 ا. »قُلْتولُ اللَّهِ فَأَعسفَقَالَ ر لَههِ قَولَيع قَالَ لِى  « -صلى االله عليه وسلم-د كَذَلِك نيإِلاَّ الد معن
 لاَمهِ السلَيرِيلُ ع١٢٢.»جِب 

،  االله عليه وسلم إقرار من االله سبحانه وتعالىى الصحابة أن إقرار الرسول صلىولقد كان معلوما لد
لف الإسلام لجاء الوحي فأنكر عليهم ذلك، لقد كانوا يعرفون أن الوحي قريب وأنه لو حدث أمر يخا

                                                 
 ٨٩/٥ ) ٣٩٣٨(صحيح البخارى - ١٢١
 صحيح ) ٣١٦٩(سنن النسائى  - ١٢٢



 ٥٤

االله عليه وسلم دون وحي فإنما هو من ى، فما أقره رسول االله صلوكثير، فلن يترك أمرا مخالفا يمر 
 .الإسلام وإلا جاء الوحي

نآنُ يالْقُرزِلُ وعا نابِرٍ قَالَ كُنج نزِلُيشهد لذلك ما روي  ع. هنا عانهلَن هنى عهنئًا ييكَانَ ش لَو
 ١٢٣.الْقُرآنُ

 ١٢٤.كُنا نعزِلُ والْقُرآنُ ينزِلُ فَلاَ ننهى: وعن جابِرٍ قَالَ 
يد بن ثَابِتٍ يفْتِى الناس  قَالَ كُنت عِند عمر فَقِيلَ لَه إِنَّ ز-وعن رِفَاعةُ بن رافِعٍ وكَانَ عقَبِيا بدرِيا 

فَقَالَ أَعجِلْ بِهِ فَأُتِى بِهِ فَقَالَ يا عدو نفْسِهِ أَو قَد .  فِى الَّذِى يجامِع ولاَ ينزِلُ- بِرأْيِهِ -فِى الْمسجِدِ 
 بِرأْيِك قَالَ ما فَعلْت ولَكِن -سلمصلى االله عليه و-بلَغت أَنْ تفْتِى الناس فِى مسجِدِ رسولِ اللَّهِ 

قَالَ أَى عمومتِك قَالَ أُبى بن كَعب وأَبو . -صلى االله عليه وسلم-حدثَنِى عمومتِى عن رسولِ اللَّهِ 
تى ؟ فَقُلْت كُنا نفْعلُه فِى عهدِ رسولِ أَيوب ورِفَاعةُ بن رافِعٍ فَالْتفَت إِلَى عمر فَقَالَ ما يقُولُ هذَا الْفَ

 قَالَ كُنا نفْعلُه علَى -صلى االله عليه وسلم-قَالَ فَسأَلْتم عنه رسولَ اللَّهِ . -صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 
نَّ الْماءَ لاَ يكُونُ إِلاَّ مِن الْماءِ إِلاَّ رجلَينِ قَالَ فَجمع الناس وأَصفَق الناس علَى أَ. عهدِهِ فَلَم نغتسِلْ

قَالَ فَقَالَ علِى يا أَمِير . علِى بن أَبِى طَالِبٍ ومعاذَ بن جبلٍ قَالاَ إِذَا جاوز الْخِتانُ الْخِتانَ وجب الْغسلُ
فَأَرسلَ إِلَى حفْصةَ فَقَالَت لاَ . -صلى االله عليه وسلم-زواج رسولِ اللَّهِ الْمؤمِنِين إِنَّ أَعلَم الناسِ بِهذَا أَ

 يعنِى -قَالَ فَتحطَّم عمر . فَأَرسلَ إِلَى عائِشةَ فَقَالَت إِذَا جاوز الْخِتانُ الْخِتانَ وجب الْغسلُ. عِلْم لِى
 ١٢٥.لُغنِى أَنَّ أَحداً فَعلَه ولَم يغتسِلْ إِلاَّ أَنهكْته عقُوبةً ثُم قَالَ لاَ يب-تغيظَ 

، وعليه  شرعية العزل بتقرير االله سبحانه وتعالىى علأن جابرا استدلَّ: ويظهر لي من كلام جابر هذا
الأمة كلها،  االله عليه وسلم، وإنما يراقب ى مراقبة رسول االله صلى أن الوحي لا يقتصر علىفجابر ير

فأيما فعل فعلوه مخالفا الإسلام نبه الوحي عليه، وأيما فعل فعلوه زمن الوحي وأقرهم عليه الوحي فهو 
 .من الإسلام

 هو الذي يفيده حديث جابر الذي معنا وتفيده - إقرار الوحي الأمة - والذي يظهر لي أن هذا 
 صلى االله عليه وسلم -عزِلُ علَى عهدِ النبِى كُنا ن: ففي رواية  لحديث جابِرٍ قَالَ ١٢٦ نصوص أخرى

  ١٢٧. والْقُرآنُ ينزِلُ -

                                                 
 واللفظ له ) ٣٦٣٢( وصحيح مسلم) ٥٢٠٨(صحيح البخارى  - ١٢٣
 صحيح) ١٦٨٥٦) (٢١٩ص  / ٤ج (مصنف ابن أبي شيبة - ١٢٤
 اجتمع: أصفق = تغيظ  :   تحطم -صحيح  ) ٢١٦٩٢(مسند أحمد  - ١٢٥
 ).٢٠٨ / ٢إحكام الأحكام (استدلال جابر بالتقرير من االله غريب : استغرب ابن دقيق هذا، فقال - ١٢٦
  )٣٦٣٢(م ومسل) ٥٢٠٩(صحيح البخارى - ١٢٧



 ٥٥

 االله عليه وسلم، مما يشعر أنه يلحظ قضية إقرار ىففيه تصريح بترول الوحي مع إضافته لعهده صل
 . ما تفعل أو ينكرىالوحي الأمة عل

 رمنِ عاطَ إِلَى :  قَالَ- رضى االله عنهما -وهذا هو الذي يفيده حديث اببِسالاِنو قِى الْكَلاَمتا نكُن
 بِىدِ النهلَى عا عائِنصلى االله عليه وسلم -نِس - بِىالن فِّىوا تءٌ فَلَمىا شلَ فِينزنةَ أَنْ يبيصلى االله - ه 

 ١٢٨. تكَلَّمنا وانبسطْنا -عليه وسلم 
 كَانَ يسِير فِى بعضِ أَسفَارِهِ ، - صلى االله عليه وسلم -سلَم عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن زيدِ بنِ أَو

 صلى -وعمر بن الْخطَّابِ يسِير معه لَيلاً ، فَسأَلَه عمر بن الْخطَّابِ عن شىءٍ فَلَم يجِبه رسولُ اللَّهِ 
 ثُم سأَلَه فَلَم يجِبه ، ثُم سأَلَه فَلَم يجِبه وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ ثَكِلَتك أُمك يا عمر -االله عليه وسلم 

قَالَ عمر .  ثَلاَثَ مراتٍ ، كُلُّ ذَلِك لاَ يجِيبك - صلى االله عليه وسلم -، نزرت رسولَ اللَّهِ 
ى ثُم تقَدمت أَمام الْمسلِمِين ، وخشِيت أَنْ ينزِلَ فِى قُرآنٌ ، فَما نشِبت أَنْ سمِعت فَحركْت بعِيرِ

 صلى -وجِئْت رسولَ اللَّهِ .  فَقُلْت لَقَد خشِيت أَنْ يكُونَ نزلَ فِى قُرآنٌ - قَالَ -صارِخا يصرخ بِى 
لَقَد أُنزِلَت علَى اللَّيلَةَ سورةٌ لَهِى أَحب إِلَى مِما طَلَعت علَيهِ « فَسلَّمت علَيهِ فَقَالَ  -االله عليه وسلم 

 .١٢٩» ) إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا ( الشمس ، ثُم قَرأَ 
رأً أُصِيب مِن النساءِ ما لاَ يصِيب غَيرِى ، فَلَما دخلَ كُنت ام: وعن سلَمةَ بنِ صخرٍ الْبياضِى قَالَ 

 بِحإِلَى أَنْ أُص بِى ذَلِك عابتتئاً فَييلِى شفِى لَي أَنْ أُصِيب انَ خِفْتضمر رهإِلَى - قَالَ -ش ترظَاهفَت 
ى إِذْ تكَشف لِى مِنها شىءٌ ، فَما لَبِثْت أَنْ نزوت علَيها ، فَلَما أَنْ ينسلِخ ، فَبينا هِى لَيلَةً تخدمنِ

 قُلْتو مهتربمِى فَأَخإِلَى قَو تجرخ تحبولِ اللَّهِ : أَصسعِى إِلَى روا مشصلى االله عليه وسلم-ام- .
- نأْمن أَنْ ينزِلَ فِيك الْقُرآنُ أَو أَنْ يكُونَ فِيك مِن رسولِ اللَّهِ لاَ واللَّهِ لاَ نمشِى معك ما: فَقَالُوا 

صلى -فَانطَلَقْت إِلَى رسولِ اللَّهِ .  مقَالَةٌ يلْزمنا عارها ، ولَنسلِمنك بِجرِيرتِك-صلى االله عليه وسلم
يا « : قَالَ . أَنا بِذَاك: قُلْت . »يا سلَمةُ أَنت بِذَاك؟ « :ى فَقَالَ  فَقَصصت علَيهِ خبرِ-االله عليه وسلم

 .أَنا بِذَاك: قُلْت . »سلَمةُ أَنت بِذَاك؟ 
 .أَراك اللَّهأَنا بِذَاك ، وها أَنا ذَا صابِر نفْسِى ، فَاحكُم فِى ما : قُلْت . »يا سلَمةُ أَنت بِذَاك؟ « : قَالَ 
والَّذِى بعثَك بِالْحق ما أَصبحت أَملِك : فَضربت صفْحةَ رقَبتِى فَقُلْت : قَالَ . »فَأَعتِق رقَبةً « :قَالَ 

ابنِى إِلاَّ فِى الصيامِ؟ قَالَ وهلْ أَصابنِى الَّذِى أَص: قُلْت . »فَصم شهرينِ متتابِعينِ « :قَالَ . رقَبةً غَيرها
والَّذِى بعثَك بِالْحق لَقَد بِتنا لَيلَتنا وحشى ما لَنا : فَقُلْت . »فَأَطْعِم وسقاً مِن تمرٍ سِتين مِسكِيناً « :

امطَع. 

                                                 
  )٥١٨٧(صحيح البخارى - ١٢٨
 ألححت عليه: نزرت = فقدت  : ثكلت  )  = ٤١٧٧(صحيح البخارى - ١٢٩



 ٥٦

فَعها إِلَيك ، وأَطْعِم سِتين مِسكِيناً وسقاً مِن تمرٍ ، فَانطَلِق إِلَى صاحِبِ صدقَةِ بنِى زريقٍ فَلْيد« :قَالَ 
 الُكعِيو تأَن هتقِيكُلْ بقَالَ . »و : مِى فَقُلْتقَو تيأْىِ : فَأَتوءَ الرسو يقالض كُمدعِن تدجو
  ١٣٠. عةَ وحسن الرأْىِ ، وقَد أَمر لِى بِصدقَتِكُم الس-صلى االله عليه وسلم-ووجدت عِند رسولِ اللَّهِ 

 صلى االله -ومن إنكار الوحي عليهم حديث عن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِى أَنه قَالَ صلَّى لَنا رسولُ اللَّهِ 
نت مِن اللَّيلَةِ ، فَلَما انصرف أَقْبلَ علَى الناسِ  صلاَةَ الصبحِ بِالْحديبِيةِ علَى إِثْرِ سماءٍ كَا-عليه وسلم 

أَصبح مِن عِبادِى مؤمِن بِى « قَالَ . قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم . » هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم « فَقَالَ 
هِ ورحمتِهِ فَذَلِك مؤمِن بِى وكَافِر بِالْكَوكَبِ ، وأَما من قَالَ وكَافِر ، فَأَما من قَالَ مطِرنا بِفَضلِ اللَّ

  .١٣١»بِنوءِ كَذَا وكَذَا فَذَلِك كَافِر بِى ومؤمِن بِالْكَوكَبِ 
 االله عليه وسلم ويراقب الأمة أيضا، فأي خطأ ى وهكذا يتضح أن الوحي كان يراقب تصرفاته صل

فعن أَبِى   االله عليه وسلم،ى فسألوه صليءونه صوابا نبههم القرآن عليه، وربما فعلوا الشارتكبوه يظن
 فِى سفْرةٍ - صلى االله عليه وسلم - قَالَ انطَلَق نفَر مِن أَصحابِ النبِى - رضى االله عنه -سعِيدٍ 

اءِ الْعيأَح مِن ىلَى حلُوا عزى نتا حوهافَرس ذَلِك ديفَلُدِغَ س ، مفُوهيضا أَنْ يوفَأَب ، مافُوهضتبِ فَاسر
الْحى ، فَسعوا لَه بِكُلِّ شىءٍ لاَ ينفَعه شىءٌ ، فَقَالَ بعضهم لَو أَتيتم هؤلاَءِ الرهطَ الَّذِين نزلُوا لَعلَّه أَنْ 

هِم شىءٌ ، فَأَتوهم ، فَقَالُوا يا أَيها الرهطُ ، إِنَّ سيدنا لُدِغَ ، وسعينا لَه بِكُلِّ شىءٍ لاَ يكُونَ عِند بعضِ
قَدِ ينفَعه ، فَهلْ عِند أَحدٍ مِنكُم مِن شىءٍ فَقَالَ بعضهم نعم واللَّهِ إِنى لأَرقِى ، ولَكِن واللَّهِ لَ

فَصالَحوهم علَى قَطِيعٍ مِن الْغنمِ . استضفْناكُم فَلَم تضِيفُونا ، فَما أَنا بِراقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلاً 
ن عِقَالٍ ، فَانطَلَق يمشِى وما بِهِ فَكَأَنما نشِطَ مِ) الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين ( ، فَانطَلَق يتفِلُ علَيهِ ويقْرأُ 

فَقَالَ الَّذِى رقَى لاَ تفْعلُوا . قَلَبةٌ ، قَالَ فَأَوفَوهم جعلَهم الَّذِى صالَحوهم علَيهِ ، فَقَالَ بعضهم اقْسِموا 
 بِىالن أْتِىى نتصلى االله عليه وسلم -، ح - لَه ذْكُرا  فَننرأْما يم ظُرنلَى . الَّذِى كَانَ ، فَنوا عفَقَدِم

 قَد - ثُم قَالَ -وما يدرِيك أَنها رقْيةٌ «  فَذَكَروا لَه ، فَقَالَ - صلى االله عليه وسلم -رسولِ اللَّهِ 
  ١٣٢ - صلى االله عليه وسلم -لُ اللَّهِ فَضحِك رسو. » أَصبتم اقْسِموا واضرِبوا لِى معكُم سهما 

 لِىع نرضى االله عنه -وع - بِىثَ النعصلى االله عليه وسلم - قَالَ ب - لاً مِنجلَ رمعتةً فَاسرِيس 
 بِىالن كُمرأَم سفَقَالَ أَلَي ضِبفَغ ، وهطِيعأَنْ ي مهرأَمارِ ، وصأَنْ -عليه وسلم  صلى االله -الأَن 

فَأَوقَدوها ، فَقَالَ . فَجمعوا ، فَقَالَ أَوقِدوا نارا . قَالَ فَاجمعوا لِى حطَبا . قَالُوا بلَى . تطِيعونِى 
 -االله عليه وسلم  صلى -فَهموا ، وجعلَ بعضهم يمسِك بعضا ، ويقُولُونَ فَررنا إِلَى النبِى . ادخلُوها 

                                                 
 الجائع: الوحش = الجانب  : الصفحة =  صحيح  ) ٢٣٢٨(سنن الدارمى  - ١٣٠
 ليهاالمترلة من منازل القمر وكانت العرب تنسب المطر إ: النوء = المطر : السماء -  )٨٤٦(صحيح البخارى - ١٣١
 العلة: القلبة  )  = ٢٢٧٦(صحيح البخارى - ١٣٢



 ٥٧

 فَقَالَ - صلى االله عليه وسلم -فَما زالُوا حتى خمدتِ النار ، فَسكَن غَضبه ، فَبلَغَ النبِى . مِن النارِ 
  .١٣٣»لَو دخلُوها ما خرجوا مِنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ « 

نِ الْبازِبٍ وعنِ عاءِ برضى االله عنهما -ر - بِىا الننطَبى - صلى االله عليه وسلم - قَالَ خحالأَض موي 
من صلَّى صلاَتنا ونسك نسكَنا فَقَد أَصاب النسك ، ومن نسك قَبلَ الصلاَةِ فَإِنه « بعد الصلاَةِ فَقَالَ 

لَ الصقَب لَه كسلاَ ناتِى . » لاَةِ ، وش كْتسى نولَ اللَّهِ ، فَإِنسا راءِ يرالُ الْبارٍ خنِي نةَ بدرو بفَقَالَ أَب
 حذْبا يلَ ماتِى أَوكُونَ شأَنْ ت تببأَحبٍ ، ورشأَكْلٍ و موي موأَنَّ الْي فْترعلاَةِ ، ولَ الصتِى ، قَبيفِى ب

قَالَ يا رسولَ اللَّهِ ، فَإِنَّ . » شاتك شاةُ لَحمٍ « قَالَ . فَذَبحت شاتِى وتغديت قَبلَ أَنْ آتِى الصلاَةَ 
لَن تجزِى عن أَحدٍ نعم ، و« عِندنا عناقًا لَنا جذَعةً هِى أَحب إِلَى مِن شاتينِ ، أَفَتجزِى عنى قَالَ 

 كدع١٣٤» ب. 
وعن عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ احتلَمت فِى لَيلَةٍ بارِدةٍ فِى غَزوةِ ذَاتِ السلاَسِلِ فَأَشفَقْت إِنِ اغْتسلْت أَنْ 

 وا ذَلِكفَذَكَر حبابِى الصحبِأَص تلَّيص ثُم تمميفَت لِكأَه بِىا «  فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم-لِلني
 بنج تأَنو ابِكحبِأَص تلَّيو صرمع« . اللَّه تمِعى سإِن قُلْتالِ والاِغْتِس نِى مِنعنبِالَّذِى م هتربفَأَخ

 ولَم -صلى االله عليه وسلم-فَضحِك رسولُ اللَّهِ ) ماولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِي(يقُولُ 
 ١٣٥.يقُلْ شيئًا

 هابحأَلَ أَصفَس لَمتاح أْسِهِ ثُمفِى ر هجفَش رجا حلاً مِنجر ابفَرٍ فَأَصا فِى سنجرابِرٍ قَالَ خج نوع
ميةً فِى التصخونَ لِى رجِدلْ تلَ فَقَالَ هساءِ فَاغْتلَى الْمع قْدِرت تأَنةً وصخر لَك جِدا نمِ فَقَالُوا م

 بِىلَى النا عنا قَدِمفَلَم اتفَقَالَ -صلى االله عليه وسلم-فَم بِذَلِك بِرأَلُوا إِذْ «  أُخأَلاَّ س اللَّه ملَهقَت لُوهقَت
شك موسى . »يعصِب « أَو . »فَاءُ الْعِى السؤالُ إِنما كَانَ يكْفِيهِ أَنْ يتيمم ويعصِر لَم يعلَموا فَإِنما شِ

 ١٣٦.»علَى جرحِهِ خِرقَةً ثُم يمسح علَيها ويغسِلَ سائِر جسدِهِ « 
 ١٣٧. أسرى بدركما في/  وربما فعلوه ظانين صوابه فلم يسألوا فجاء الوحي فنبه

ذا يتضح أن السنو  ة وحي :ا وحيبالإقرار أو التصويب(ابتداء، أو انتهاء : حالا أو مآلا، أي إ.( 
تلك الأوامر المطلقة والنصوص العامة التي وردت في الكتاب والسنة، من مثل قوله وبذلك تصح 

) ٧(} م عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُ {: تعالى
 سورة الحشر ،

                                                 
 )٤٣٤٠(صحيح البخارى - ١٣٣
الأنثى من ولد المعز أتى عليها أربعـة        : العناق  = ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية          :  الجَذعة   -  )٩٥٥(صحيح البخارى  - ١٣٤

 أشهر
 صحيح ) ٣٣٤(سنن أبى داود - ١٣٥
 الجهل: العي =  حسن ) ٣٣٦(سنن أبى داود - ١٣٦
 .٣٥ - ٣٢السنة النبوية للدكتور عبد المهدي ص : انظر - ١٣٧



 ٥٨

كُلُّ أُمتِى يدخلُونَ الْجنةَ ، إِلاَّ من «  قَالَ - صلى االله عليه وسلم -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ و
 .١٣٨» من أَطَاعنِى دخلَ الْجنةَ ، ومن عصانِى فَقَد أَبى «  ومن يأْبى قَالَ قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ. » أَبى 

 االله عليه وسلم وطاعة أوامره ى وجوب تصديق خبره صلىالدالة الدلالة القطعية علفهذه النصوص 
: ، وبالتاليه االله تعالىقرلا يحتمل أن يكون في أقواله وأخباره ما لم ي) وبعد وفاته( االله عليه وسلم ىصل

االله عليه وسلم فكلُّىب من أقواله صلفجميع ما لم يصو وما صوب فقد بلغ  من االله تعالىه وحي ،
 االله عليه وسلم، ى االله عليه وسلم ذلك التصويب، وبقي هذا التصويب دليلا من أدلة نبوته صلىصل

 !ه قد وقع في الخطأ نأ ى الدلالة علىلأن مدعي النبوة كذبا لن يحرص عل
 ين وعصمت السنة من أي سببٍ البلاغ وحفظ الدأنه ذا التبليغ للتصويب قد تمَّ:  والأهم في ذلك

 . التردد في الطاعة أو التصديقيدعو إلى
لرملَانُ الْيوم فِيم ا: " سمِعت عمر بن الْخطَّابِ ، يقُولُ : فعن زيدِ بنِ أَسلَم ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

والْكَشف عنِ المَناكِبِ وقَد أَطَّأَ اللَّه الْإِسلَام ، ونفَى الْكُفْر وأَهلَه مع ذَلِك لَا ندع شيئًا كُنا نفْعلُه علَى 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسدِ ره١٣٩"ع 

االله عليه وسلم بوحي ابتداء وما صدر عنه ى بين ما صدر عن النبي صل أنه لا فرق وبذلك يتضح 
ى به إليه  االله عليه وسلم باجتهاد في وجوب التصديق لخبره والطاعة لأمره، فكما كان الموحىصل

ى به إليه  االله عليه وسلم، لأنه موحىابتداء لا خلاف في وجوب ذلك فيه، فكذلك الاجتهاد منه صل
 التصديق والطاعة،  يوجبها وحيفكلُّ،  االله عليه وسلم ىفلا فرق بين سنة النبي صل. ارانتهاء بالإقر

االله عليه ىة من سننه صلبدلالة عمومات النصوص السابقة في الكتاب والسنة، والتي لم تخصص سن 
 ، فالعمومات تشملُة الدنياة الدين ولا سنة الوحي انتهاء، ولا سنة الوحي ابتداء ولا سنلا سن: وسلم

١٤٠.ة، ولم تخرج منها شيئاجميع السن  
كل ما أخبر به رسول االله صلي االله عليه وسلم من خبر فهو كما أخبر،  (- رحمه االله -قال الشاطبي 

كما ١٤٢ عليه في التكليف حكم أم لا، سواء انبنى١٤١ وصدق معتمد عليه فيما أخبر به وعنهوهو حق ،
                                                 

  )٧٢٨٠(صحيح البخارى  - ١٣٨
صحيح  ، وحاصِله أَنَّ عمر كَانَ قَد هم بِتركِ الرمل فِي الطَّواف لِأَنه عرف سببه وقَد اِنقَضى فَهم أَنْ                     ) ١٨٨٩( سنن أبى داود   - ١٣٩

ص  / ٤ج  (-عـون المعبـود   "قْدِ سببه ثُم رجع عن ذَلِك لِاحتِمالِ أَنْ يكُون لَه حِكْمة ما اِطَّلَع علَيها فَرأَى أَنَّ الِاتباع أَولَى                يتركه لِفَ 
٢٧٩( 

 .٢٤، ٢٣إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية ص : انظر - ١٤٠
 ".د. "ذا؛ فهو صادق في أنه ألقى الملك إليه كذا، وصادق في مضمون الخبرإن الملك ألقى في روعي ك:   فإذا قال- ١٤١
صـلى االله عليـه   -قَدِم نبِى اللَّهِ  : ، قَالَ رافِع بن خدِيجٍ       )٦٢٧٦(ولا ينافي هذا ما ورد في حديث مسلم في مسألة تأبير النخل            - ١٤٢

لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَـانَ  « :قَالُوا كُنا نصنعه قَالَ   . »ما تصنعونَ   « :ونَ يلَقِّحونَ النخلَ فَقَالَ      الْمدِينةَ وهم يأْبرونَ النخلَ يقُولُ     -وسلم
مرتكُم بِشىءٍ مِن دِينِكُم فَخـذُوا بِـهِ وإِذَا         إِنما أَنا بشر إِذَا أَ    « : فَذَكَروا ذَلِك لَه فَقَالَ      - قَالَ   -فَتركُوه فَنفَضت أَو فَنقَصت     . »خيرا  

 رشا با أَنمأْىٍ فَإِنر ءٍ مِنىبِش كُمترأَم« . 
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 أو ي فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يفرق في ذلك بين ما أخبر أنه إذا شرع حكما أو أقر
، أو رآه رؤية كشف واطلاع علي مغيب ١٤٣به الملك عن االله، وبين ما نفث في روعه والقي في نفسه

علي وجه خارق للعادة، أو كيف ما كان فذلك معتبر يحتج به، ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال 
   ١٤٤)لي االله عليه وسلم مؤيد بالعصمة، وما ينطق عن الهوىجميعا، لأنه ص

هناك شبهة يتشبث ا بعض الذين تأثروا بعفن الحضارة الغربية ونتنها ، حيث يستدلون بقصة 
 النخل ، على غير ما ذكرنا ليتهربوا من الالتزام بالسنة ، وبالتالي من أحكام الإسلام تدابير

 :العلمية ، وهذا نص الحديث 
 الْمدِينةَ وهم يأْبرونَ النخلَ يقُولُونَ -صلى االله عليه وسلم-عن رافِع بنِ خدِيجٍ قَالَ قَدِم نبِى اللَّهِ ف

. »را لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خي« قَالُوا كُنا نصنعه قَالَ . »ما تصنعونَ « يلَقِّحونَ النخلَ فَقَالَ 
 تقَصفَن أَو تفَضفَن كُوهرفَقَالَ - قَالَ -فَت لَه وا ذَلِكفَذَكَر  » ءٍ مِنىبِش كُمترإِذَا أَم رشا با أَنمإِن

 رشا با أَنمأْىٍ فَإِنر ءٍ مِنىبِش كُمترإِذَا أَمذُوا بِهِ وفَخ ١٤٥. »دِينِكُم  
. أَي فِي أَمر الدنيا ومعايِشها لَا علَى التشرِيع ) مِن رأْي : ( قَوله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : ء قَالَ الْعلَما

الن ارإِب سلَيل بِهِ ، ومالْع جِبا يعرش آهرو ، لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عادِهِ صتِهبِاج ا قَالَها مذَا فَأَمه ل مِنخ
النوع ، بلْ مِن النوع الْمذْكُور قَبله ، مع أَنَّ لَفْظَةَ الرأْي إِنما أَتى بِها عِكْرِمة علَى الْمعنى لِقَولِهِ فِي 

قَالَ . اللَّه علَيهِ وسلَّم محقَّقًا أَو نحو هذَا ، فَلَم يخبِر بِلَفْظِ النبِي صلَّى : قَالَ عِكْرِمة : آخِرِ الْحدِيث 
ورأْيه صلَّى : قَالُوا . ولَم يكُن هذَا الْقَول خبرا ، وإِنما كَانَ ظَنا كَما بينه فِي هذِهِ الروايات : الْعلَماء 

 ، فَلَا يمتنع وقُوع مِثْل هذَا ، ولَا نقْص فِي ذَلِك ، اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي أُمور الْمعايِش وظَنه كَغيرِهِ
         ١٤٦.واللَّه أَعلَم . وسببه تعلُّق هِممهم بِالْآخِرةِ ومعارِفها 

فلا تعلق لهم ذا الخبر بتاتاً ، ومن ثم لو قال أي قول في الطب أو الأمور الحياتية ، فلا يمكن :  قلت 
 لا يمكن أن يقول  وسلمكون إلا وحيا ، طالما أن االله تعالى لم ينبهه عليها ، وهو صلى االله عليهأن ت

                                                                                                                                            
جربوها، وهذا هـو مـا   : فإن هذا ليس في الواقع خبرا، وإنما هو من باب الشك في عادة عندهم اعتقدوها سببا عاديا، وكأنه قال لهم       

؛ فهو لم يذكره خبرا جازما، بل هو من باب المشورة عليهم في الأخذ بالتجربـة في         » لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خيرا        «: يفهم من قوله  
 ".د. "سبب عادي ليس من الأمور الشرعية، ولا مما قصد به الإخبار عن أمر يعلمه

هو الإلهام الذي يكون بدون عبارة الملك وإشارته، ويكون         " قي في نفسه  وأل: "وهو الإشارة المفهمة من غير بيان بالكلام، وقوله        - ١٤٣
الإلقاء مقرونا بخلق علم ضروري أنه منه تعالى، وهذا القدر مشترك بين الثلاثة؛ إذ في المشافهة والإشارة لا بد أيضا من خلـق علـم                         

والثلاثة وحي ظاهر، يلزمه انتظار واحد منها عند الحاجة         ضروري أنه مخاطبة الملك، ولذا كانت الثلاثة حجة قطعية عليه وعلى غيره،             
للحكم، وإن لم تحصل اجتهد، واجتهاده إنما يكون بالقياس، لا بالترجيح عند التعارض بين الدليلين لعدم علم المتأخر، ولا بغيره ممـا                       

 ".د. " والاجتهاد وحي باطني-صلى االله عليه وسلم-يكون فيه الاجتهاد عند غيره 
 دار ابن عفان)  ٤٦٤ص  / ٤ج  (-وافقات الم - ١٤٤
 أسقطت ثمرها: نفضت = يلقح : يأبر  )  ٦٢٧٦(صحيح مسلم  - ١٤٥
 )٨٥ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  - ١٤٦
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شيئا من عند نفسه ، وهو لم يكن على معرفة دراية تامة به ، معاذ االله تعالى ، فكل ما ورد عنه صلى 
 الصحة أو من االله عليه وسلم وحي بلا ريب ، ولكن هذا الوحي غير المتلو على درجات من حيث

 .حيث الاحتجاج ، ففيه الواجب وفيه السنة وفيه المباح وفيه المكروه وفيه الحرام 
هذا الخبر إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمور الدنيوية التي  " :الشيخ محمد صالح المنجد قال 

ور التجريبية ، لا تدخل تحت لا صلة لها بالتشريع تحليلاً أو تحريماً أو صحة أو فساداً ، بل هي من الأم
مهمة الرسول صلى االله عليه وسلم كمبلّغ عن ربه ، بل هذا الحديث يدل على أن مثل هذه الأمور 
خاضعة للتجربة ، والرسول صلى االله عليه وسلم ذا كان قدوة عملية لحثنا على أن الأمور الدنيوية 

بذل الجهد في معرفة ما هو الأصلح من غيره ، وأن البحتة التي لا علاقة لها بالتشريع ينبغي علينا أن ن
نبحث ونستكشف بإجراء التجارب وتحليل المشاهدات وغيرها سائر ما ينفعنا في مجالات التطوير 
والتحسين في أمور الزراعة والصناعة والبناء وغيرها وأنّ الأمر الذي سكتت فيه الشريعة فلم تأت فيه 

 . بحسب الضوابط الشرعية العامة كقاعدة لا ضرر ولا ضرار وهكذا بحكم معين فالعمل فيه مباح لنا
وشتان بين هذه الحادثة ومدلولاا وبين أن يرد عن الرسول صلى االله عليه وسلم أن هذا حلال أو 
حرام ، أو أن هذا الأمر موجب للعقوبة أو غير موجب ، أو أن هذا البيع صحيح أو غير صحيح ، 

وسلم لدنيا والدين لأن هذه الصور من صلب وظيفة الرسول صلى االله عليه إلى آخر ذلك في أمور ا
 ١٤٧.الذي أوجب االله علينا طاعته في كل ما يبلغ عن ربه 

والذين يحاولون حصر الدين في الشعائر التعبدية فقط كالصلاة والصيام والحج ويريدون عزل الدين 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويقولون إنّ هذا من عن التحكّم في مجالات الحياة المختلفة كاال 

شأن البشر يفعلون فيه ما يريدون ويحكمون ويشرعون ما يشتهون ويشاؤون هم كفرة مجرمون لا 
يريدون أن يجعلوا لشريعة االله سلطانا على حياة الناس ولا يريدون أن يضبط الإسلام شؤون البشر مع 

وضابطا لا تصلح الحياة إلا به ولا تحصل السعادة إلا بحكمه ، والناس أنّ االله أنزله حاكما ومنظّما 
نسأل . بدونه في تخبط وضياع وظلم كما نشاهد اليوم في جميع اتمعات التي لا تحكمها شريعة االله 

 ١٤٨اهـ.أن يهدينا للحق ويفتح أبصارنا لمعرفته ويرزقنا قبوله واتباعه ، وصلى االله على نبينا محمد 
إننا ننتبه غاية الانتباه لقول من يريد أن يطْعن في تبليغه للوحي من خلال كونه صلى : "وقال أيضاً   

االله عليه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا ، وشتان ما بين هذا وهذا ، وكذلك أن ننتبه للضالين الذين 
 وسلم هي اجتهادات شخصية يقولون إنّ بعض الأحكام الشرعية التي أخبر ا النبي صلى االله عليه

إِنْ هو إِلَّا ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى . قابلة للصواب والخطأ أين هؤلاء الضلال من قول االله تعالى 

                                                 
 ١/٤٥الموسوعة الفقهية  - ١٤٧
  )١٠٥٣(الإسلام سؤال وجواب  - ١٤٨
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، نسأل االله أن يجنبنا الزيغ وأن يعصمنا من الضلالة ، واالله تعالى ] ) ٥-٣/النجم)  [٤(وحي يوحى 
 ١٤٩ ".أعلم ، واالله أعلم 

 ــــــــــــــــ
  ينافي كون السنة وحي ؟– � – النبي اجتهادهل - المبحث  الخامس عشر

، فقد رجعتم عن قولكم -�–؟ إن قلتم بجواز اجتهاده -�–فما قولكم في اجتهاد النبي : فإن قيل
وإن . في أن السنة وحي، وبالتالي رجعتم عن الإلزام بالتصديق والطاعة؛ لاحتمال الخطأ في الاجتهاد

 ؟ -�–ماذا تفعلون بالنصوص الدالة على اجتهاده ، -�–منعتم الاجتهاد عنه 
 مسألةٌ خلافية بين العلماء، فمنهم من منعه، مستدلا -�– أن وقوع الاجتهاد من النبي  :والجواب

 -�–ومن أهل العلم من نقل الإجماع على جواز اجتهاد النبي . بأدلة عصمة الأنبياء عليهم السلام
 .١٥٠ في أمور الدنيا، ومنع من وقوعه في أمور الدين

 ،هل هو معصوم في اجتهاده:  ومنهم من جوز الاجتهاد في أمور الدين، وهو قول الجمهور، واختلفوا
 �وإن كان صدر عن اجتهاد؛ لأنه ، وإنما تحرم المخالفة« : ١٥١وفي ذلك يقول أبو المظفّر السمعاني

حكام، فإن كان معصوما عن الخطأ محروساً عن الزلل، كان ما يصدر كان معصوما عن الخطأ في الأ
 .»عنه محكوما بصحته، مقطوعا بذلك؛ فلذلك حرمت مخالفته 

 ومنهم من قال هو غير معصوم لكنه لا يقَر على الخطأ، ووقع الإجماع على عدم الإقـرار بالخطـأ                   
مما ، -صلى االله عليه وسلم   –ل على ذلك آيات عتابه      ومما يد  سواءً كانت دنوية أو دينية،    ، ١٥٢ مطلقًا

 -صلى االله عليه وسلم   –ووقوع الخطأ، وأنه    ، -صلى االله عليه وسلم   –يدل على حصول الاجتهاد منه      
 .لم يقر عليه

وعنـدي  ، -صلى االله عليه وسلم   –دخل علي رسول االله     : حديث عائشة ل، قالت   : ومن ذلك أيضاً  
صلى االله  –فارتاع رسول االله  : هل شعرت أنكم تفْتنون في القبور؟ قالت      : امرأةٌ من اليهود، وهي تقول    

صلى االله عليـه    –فلبثنا لياليَ، ثم قال رسول االله       : قالت عائشة ". إنما تفْتن يهود  : "، وقال -عليه وسلم 
–  فسمعت رسـول االله   : قالت عائشة ". هل شعرتِ أنه أُوحِى إليَّ أنكم تفتنون في القبور؟        : "-وسلم

 ١٥٣. بعد يستعيذُ من عذاب القبر-صلى االله عليه وسلم

                                                 
 )٥٨٣٨ص  / ١ج  (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب  - ١٤٩
 ) .٨/٣٨٨٩(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي )٤/٢١٤(ركشي البحر المحيط للز - ١٥٠
  )٨٥ -٤/٨٤(في قواطع الأدلة  - ١٥١
 ) ١٩٠، ٧٩(المسودة لآل تيمية  - ١٥٢
 )٥٨٤( أخرجه مسلم رقم - ١٥٣
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 نفى فتنة القبر أولًا عن أهل التوحيد، اجتهادا منه،          -صلى االله عليه وسلم   – إن النبي    : "١٥٤قال العلماء   
ّـا وجد أماراتٍ تدلُّ على أن عذاب القبر خاص بالكفار          ثمّ أُوحي إليه بأن من أهل التوحيد مـن         . لم

 .في قبره، فرجع عن اجتهاده، وأخبر بما نزل عليه به الوحي في ذلكيعذّب 
          باجتهاد النبي لمن احتج قوي في أمور الدنيا وخطـأه      -صلى االله عليه وسلم   –وفي هذا الحديث إلزام 

        فهذا الحديث وقع فيـه     . ة في أمور الدنيا ليست وحياً     فيها، كما في حديث تأبير النخل، على أن السن
في أمر عقدي من أمور الدين، وأخطأ فيه، فهـل سـيلتزمون              -صلى االله عليه وسلم   – للنبي اجتهاد 

هذا مما يدل على وهـاء      ! ة في أمور العقيدة أو الدين عموما ليست وحيا؟        أن السن : بطريقة استدلالهم 
 .استدلالهم

ما أقواله وأ": "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"في ) هـ٥٤٤ت(وفي ذلك يقول القاضي عياض 
من إخباره عن أحواله وأحوال غيره، وما يفعله أو فعله، فقد قدمنا أن الخُلف فيها ممتنع عليه : الدنيوية

–وأنه . من عمدٍ أو سهوٍ، أو صحةٍ أو مرضٍ، أ و رضي أو غضب: من كل حال وعلى أي وجهٍ
 . ١٥٥ " معصوم فيما طريقُه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب-�

 وبذلك نخلص أن اجتهاد النبي–�-في أمور الدنيا والد السن رِجخة عن أن تكون بوحي؛ لأن ين لا ي
، )وهذا محلّ إجماع( إليه بسنن غيرها ابتداءً ى في بعض المسائل لا ينفي أنه كان يوح-�–اجتهاده 

بدليل قلّة المسائل التي  ،وهو الغالب، -عز وجل–فهو إما أن يقَر عليه من ربه : -�–وأما اجتهاده 
 أَولَى الخلق بإصابة -صلى االله عليه وسلم–وبدليل أنه ، -صلى االله عليه وسلم–صوب فيها اجتهاده 

الحق.  
ه بترول الوحي عليه بكتابٍ أو سناجتهاد بوصا أن يا عن الخطأ، وإمذا الإقرار مترَّه ةٍ ببيان فيكون

أن الصواب كذا وكذا، وهو ذا التصويب عصِم من نقْصِ البلاغ أو تكذيب الواقع أنه أخطأ و
 . -�–لخطابه 

: وهذا التقرير البالغ هو الذي يفيدنا التقرير التالي، الذي به تتحرر المسألة، وينحلّ محلّ التراع، وهو
ة وحيا وحي: أنّ السنبالإقرار أو التصويب(ابتداءً، أو انتهاء : حالًا أو مآلًا، أي إ.( 

وأنت تلحظ في هذين الجوابين أما يعودان بالاجتهاد النبوي إلى أنه معبر عن مراضي االله تعـالى في                  
صلى االله  – عن الخطأ في الاجتهاد، أو بعدم إقراره         -صلى االله عليه وسلم   –إما بعصمة النبي    : التشريع

فهو مقَر عليه من االله تعالى، فاالله تعـالى راضٍ          ) لغالبوهو ا ( عليه    على الخطأ، فما أُقر    -عليه وسلم 
 فيه عـن مراضـي االله، فكـان         -صلى االله عليه وسلم   – عليه، فقد بلَّّغنا رسول االله       وما لم يقر  . عنه

                                                 
والنووي في المنهاج شرح ) ٢٠٨ – ٢/٢٠٧(، والقرطبي في المفهم  )١٩٨ – ١٣/١٩١(وقد شرحه الطحاوي في مشكل الآثار        - ١٥٤
 بما دلَّ عليه ظاهر الحديث: وغيرهم) ٨٨ -٣/٨٧(لم مس
 ).٤/٤٧١ (-مع شرحه لملّا علي القاري-الشفا  - ١٥٥
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 الأول كالمنسوخ ببلاغه الثاني لتـصويب االله تعـالى الـذي جـاء      -صلى االله عليه وسلم   –اجتهاده  
 .كالناسخ له
صلى االله عليـه    –إن ما لم يقر عليه النبي       : حد من أهل العلم، لا من السلف ولا من الخلف         ولم يقل أ  

 لم يقر   -صلى االله عليه وسلم   – إلى وفاته مشروع يجوز العمل به، وكيف يقول هذا أحد وهو             -وسلم
 النقاش أصلاً،    خارج محلِّ  -صلى االله عليه وسلم   –فهذا الصنف من اجتهاداته     . عليه من ربه عز وجل    

 ـ        : وأما ما سواه  . ولا ينازع فيه أحد    بفقد أفادنا الجوابان السابقان أنّ الاجتهاد النبوي فيه مععـن   ر 
 .مراضي االله عز وجل، في التشريع، وبالتالي فهو وحي، لكنه وحي مآلاً

الدالةُ : ب وتلألأت ا السنةوبذلك تصح تلك الأوامر المطلقةُ والنصوص العامةُ التي أضاء ا الكتا
) وبعد وفاته (-�–؛ لأنه -�– ، وطاعة أوامره -�–على وجوب تصديق خبره : الدلالةَ القطعيةَ

فجميع ما لم يصوب من أقواله :  أن يكون في أقواله وأخباره ما لم يقره االله تعالى، وبالتاليلا يحتملُ
–�-وه -�–ب فقد بلَّغ  فكُلُّه وحي من االله تعالى، وما صذلك التصويب، -عز وجل– عن رب 

؛ لأنّ مدعي النبوة كذبا لن يحرص على الدلالة على -�–وبقي هذا التصويب دليلًا من أدلّة نبوته 
أنه ذا التبليغ للتصويب قد تمَّ البلاغُ وحفِظَ الدين وعصمت : والأهم في ذلك! أنه قد وقع في الخطأ

د في الطاعة أو التصديقةُ من أي سبالسنبٍ يدعو إلى الترد. 
 ضح أنه لا فرق بين ما صدر عن النبيفي : باجتهاد "  بوحي ابتداءً وما صدر عنه -�–وبذلك يت

وجوب التصديق لخبره والطاعة لأمره ؛ فكما كان الموحى به إليه ابتداءً لا خلاف في وجوب ذلك 
فكلُّها ، " فلا فرق بين سنة النبي . ى به إليه انتهاءً بالإقرار ؛ لأنه موح" فكذلك الاجتهاد منه، فيه 

والتي لم ، بدلالة عمومات النصوص السابقة في الكتاب والسنة ، وحي يوجِب التصديق والطاعة 
نيا ين ولا سنةَ الدةَ الدولا سن، سنةَ الوحي ابتداءً ولا سنة الوحي انتهاءً  لا" : تخصص سنةً من سننه 

 .خرج منها شيئًا ،  جميع السنة تشملُفالعموماتبل من تلك النصوص ما ورد في وجوب . ولم ت
 .ومنها ما ورد في وجوب طاعته في أمور الدنيا على وجه التحديد ، في اجتهاده خاصة" طاعته 

كثير من الس لرد كأَهتالثابتة عنه  ننِومن هنا أدخل في الجواب عن الحديث الذي جعله بعضهم م–
.  عندهم، وإنما من جهة أا اجتهاد قابلٌ للصواب والخطأ-�–لا من جهة عدم صحتها عنه ، -�

 رون أن النبيعارضون في الثبوت، بل قد يقرهم -�–فهم قد لا يقد قال ذلك الحديث؛ لكن 
نه عندهم ليس من يعارضون في وجوب التصديق بما تضمنه ذلك الحديث، وفي العمل بما دلّ عليه؛ لأ

ة التي هي وحيالسن. 
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 بِىسٍ أَنَّ النأَن نعةَ وائِشع نونَ فَقَالَ -�-وهذا الحديث هو علَقِّحمٍ يبِقَو رم  » لُحلُوا لَصفْعت لَم لَو
أَنتم أَعلَم بِأَمرِ «  كَذَا وكَذَا قَالَ قَالُوا قُلْت. »ما لِنخلِكُم «  فَمر بِهِم فَقَالَ ١٥٦قَالَ فَخرج شِيصا. »

 اكُمين١٥٧..»د 
فَقَالَ .  سمِع أَصواتا-�-عن عائِشةَ أَنَّ النبِى : وفي لفظ آخر لهذا الوجه من أوجه روايات الحديث

 » توذَا الصا هم«. 
-فَلَم يؤبروا عامئِذٍ فَصار شِيصا فَذَكَروا لِلنبِى . »فْعلُوا لَصلَح لَو لَم ي« قَالُوا النخلُ يؤبرونه فَقَالَ 

 ١٥٨..»إِنْ كَانَ شيئًا مِن أَمرِ دنياكُم فَشأْنكُم بِهِ وإِنْ كَانَ شيئًا مِن أُمورِ دِينِكُم فَإِلَى « : فَقَالَ -�
 -�–أنه صريح في أنّ النبي :  به القوم المشار إليهم آنفًالُّووجه دلالة هذا الحديث على ما يستد

 لذلك قد يخطئ، وبناءً على ذلك وضع قاعدةً عامةً لنصوصه -�–يجتهد في أمور الدنيا، وأنه 
المتعلّقة بأمور الدنيا، وأعلمنا أنّ الأمر فيها راجع إلى تحقيق المصلحة التي يعرفها أهل الدنيا، وأنه لا 

إذا كان شيءٌ من : "، وقال"أنتم أعلم بأمر دنياكم: "وذلك عندما قال، -�–يها اتباع أمره يلزمنا ف
 ".فإليَّ: فشأنكم، وإذا كان شيءٌ من أمر دينكم: أمر دنياكم

هذا الحديث هو عمدة فئامٍ كبيرٍ ممن ردوا عامةَ السنة أو قدرا منها، وجعلوه أصلًا ما أكثر ما 
منقوليلهجون به في مقالا ه أصل الأصول، وأصحم وبحوثهم، وكأن!! 

 ما يؤخذ على هؤلاء هو هذا الاعتماد المبالغ فيه وفي دلالته، حيث جعلوا هذا الحديث الوحيد وأولُ
الذي تؤول إليه كل نصوص القرآن والسن كَمه هو المُحا ترجع النصوص إليه؛ وكأنم أساسة التي تقد

 !! من رهاقطرةٌ من بحرها، وغرفةٌ
بل مئات النصوص، بل من جهة ... وهذا خطأٌ منهجي، لا من جهة أنه نص واحد مقابل عشرات 

أنهم لم يمعنوا النظر في ألفاظ الرواية، لينظروا هل هي دالةٌ على ما يريدون، أم لا تدل؟ وهذا الخطأ 
 .لنصوص يخالف جميع تلك اكان سيكون مقبولًا، لو لم يكن هذا الاستدلالُ

 . أما وقد خالفها، فكان هذا يوجب عليهم عميق النظر والدراسة
وقبل الدخول إلى مناقشتهم في انتقائيتهم لأحد ألفاظ الرواية؛ لأا هي الرواية التي يؤيد لفظُها 

 : مرادهم، أود مباحثَتهم في أصل استدلالهم باللفظ الذي أوردوه واستدلّوا به
لمراد بأمر الدنيا الذي تجعلونه مما لا يرجع فيه إلى السنة؟ حيث إنه يدخل في أمر الدنيا ما ا: فأقول لهم

من بيع وشراء، ونكاح وطلاق، : كالمعاملات:  في أمر العقائد والعبادات المحضةكلّ ما لا يدخلُ
 .وغير ذلك... وآداب للحديث واللباس والطعام والشراب وعموم الأخلاق 

                                                 
 .التمر الذي لم يكتمل نموه ونضجه، حتى ربما لم يأتِ له نوى : الشيص - ١٥٦
  )٦٢٧٧(صحيح مسلم  - ١٥٧
 صحيح ) ٢٥٦٥(سنن ابن ماجه - ١٥٨
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، كان هذا القول منهم دليلًا )أمر الدنيا(قصود جميع ما ذُكر، لدخوله تحت دلالة قوله الم:  فإن قالوا
ات الكتاب والسنعلى سقوط فهمهم وبطلانه؛ لأنه خالف قطعي ة الدالة على وجوب طاعة النبي–

فهذه كتب :  فيما ذُكر من أمور المعاملات والآداب والأخلاق، وخالف أيضا إجماع العلماء-�
ة في ذلك، عظيمةُ حفيلةٌ بنصوص السن: لفقه على جميع المذاهب وكتب العلم لدى جميع أهل العلما

 . العناية بالاهتداء بنورها، مستضيئةٌ دايتها
 . بل بعض ذلك دون بعض، كأحاديث الطب: وإن قالوا

لنص الذي وما دليل هذا التخصيص؟ ثم إن الحديث الذي تحتجون به ليس في الطب، بل ا: قلنا
 .فالتخصيص بلا دليل، دليلٌ على بطلان ذلك القيل). أمر الدنيا(تعتمدونه ظاهره العموم 

 ساعدهه بالذي يصوصمقبول، ولا خ هموموبذلك نخلص أن هذا الفهم باطلٌ من أساسه؛ فلا ع
 .الدليل؛ بل بطلان طرفيه أوضح مِن أن يحتاج إلى شيءٍ من التطويل

نعقاد القلوب على خلاف هذا الفهم، وعلى أن نعلم علم اليقين أن معارضة النصوص وهذا يكفي لا
ذا الفهم الس قيم لهذا الحديث غير قويمالقاطعة في الكتاب والسنة. 

 فما الفهم الصحيح لهذا الحديث؟: فإن قيل
 :هو أن تجمع طرق الحديث، وتنظر في ألفاظه أولًا: قيل

وسولِ اللَّهِ فقد روى هذا الحديث مسر عم تررأَبِيهِ قَالَ م نةَ عنِ طَلْحءُوسِ -�-ى بلَى رمٍ عبِقَو 
فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . فَقَالُوا يلَقِّحونه يجعلُونَ الذَّكَر فِى الأُنثَى فَيلْقَح. »ما يصنع هؤلاَءِ « النخلِ فَقَالَ 

-�- » ي ا أَظُنئًا ميش نِى ذَلِكولُ اللَّهِ . »غسر بِرفَأُخ كُوهرفَت وا بِذَلِكبِرفَقَالَ -�-قَالَ فَأُخ بِذَلِك 
 »ع كُمثْتدإِذَا ح لَكِنو اخِذُونِى بِالظَّنؤا فَلاَ تظَن تنا ظَنمى إِنفَإِن وهعنصفَلْي ذَلِك مهفَعننِ إِنْ كَانَ ي

 ١٥٩..»اللَّهِ شيئًا فَخذُوا بِهِ فَإِنى لَن أَكْذِب علَى اللَّهِ عز وجلَّ 
 الْمدِينةَ وهم يأْبرونَ النخلَ يقُولُونَ يلَقِّحونَ النخلَ -�-رافِع بن خدِيجٍ قَالَ قَدِم نبِى اللَّهِ  ورواه
فَتركُوه فَنفَضت أَو . »لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خيرا  « :الُوا كُنا نصنعه قَالَقَ. »ما تصنعونَ « فَقَالَ 

 تقَصفَقَالَ- قَالَ -فَن لَه وا ذَلِكإِذَا  « : فَذَكَرذُوا بِهِ وفَخ دِينِكُم ءٍ مِنىبِش كُمترإِذَا أَم رشا با أَنمإِن
ولَم . قَالَ الْمعقِرِى فَنفَضت. قَالَ عِكْرِمةُ أَو نحو هذَا.  »مرتكُم بِشىءٍ مِن رأْىٍ فَإِنما أَنا بشر أَ

كش١٦٠.ي. 
 : وسنقف مع هذين اللفظين عدة وقفات

ل إلا بناءً على  أنه لم ينههم عن تلقيح النخ-�–جاء التصريح في كلا اللفظين من النبي : أولاً
 ابتداءً أنه لا يقول ما يقوله في ذلك اعتمادا على خبر السماء، بل -�–الاجتهاد، ووضح لهم 

                                                 
  )٦٢٧٥(صحيح مسلم - ١٥٩
 أسقطت ثمرها: نفضت = يلقح : يأبر -) ٦٢٧٦(مسلم صحيح  - ١٦٠
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، "ما أظن يغني ذلك شيئًا: "-رضي االله عنه–فقد قال في رواية طلحة . اعتمادا على ظنه واجتهاده
، ومن المعلوم أنه لو كان ما "يرالعلكم لو لم تفعلوا كان خ : "-رضي االله عنه–وقال في رواية رافع 

، فهذان اللفظان قاطعان لمن سمعهما منه "لعلكم"ولا " أظن: "قاله في شأن تلقيح النخل وحيا لما قال
 .وإنما يخبر عن اجتهاده،  أنه لا يخبر عن وحي السماء-�–

، وم به، مثل هذا الـنص     وهذا التنبيه يوجب علينا التفريق بين نص نبوي صريح بأنه اجتهاد غير مجز            
صلى –كنا مع رسول االله     : ، قال -رضي االله عنه  –ومن أمثلته أيضاً حديث ثابت بن يزيد الأنصاري         

، -صلى االله عليه وسلم   – في جيش، فأصبنا ضِبابا، فشويت منها ضبا، فأتيت به النبي            -االله عليه وسلم  
". خت، لا يدري ما فَعلت، وإني لا أدري لعل هذا منها            إن أُمةً مس  : " وقال، فجعل ينظر إليه ويقلِّبه   

 ١٦١.فما أمر بأكلها، ولا ى
 فَقَالَ إِنى فِى غَائِطٍ مضبةٍ وإِنه       -صلى االله عليه وسلم   -وحديث أَبِى سعِيدٍ أَنَّ أَعرابِيا أَتى رسولَ اللَّهِ         

صـلى  -فَعاوده فَلَم يجِبه ثَلاَثًا ثُم ناداه رسولُ اللَّهِ         . به فَقُلْنا عاوِده   فَلَم يجِ  - قَالَ   -عامةُ طَعامِ أَهلِى    
يا أَعرابِى إِنَّ اللَّه لَعن أَو غَضِب علَى سِبطٍ مِـن بنِـى إِسـرائِيلَ               «  فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ     -االله عليه وسلم  

 ١٦٢.»بونَ فِى الأَرضِ فَلاَ أَدرِى لَعلَّ هذَا مِنها فَلَست آكُلُها ولاَ أَنهى عنها فَمسخهم دواب يدِ
فُقِدت أُمةٌ مِن بنِـى إِسـرائِيلَ لاَ        « -صلى االله عليه وسلم   -وحديث أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

لاَّ الْفَأْر أَلاَ ترونها إِذَا وضِع لَها أَلْبانُ الإِبِلِ لَم تشربه وإِذَا وضِع لَها أَلْبـانُ                يدرى ما فَعلَت ولاَ أُراها إِ     
 هترِباءِ ش١٦٣.»الش 
    دِ اللَّهِ قَالَ           -صلى االله عليه وسلم   –ثم إن النبيبمن حديث ع أُوحي إليه بما صح :     هـدعِن تذُكِـرو 

دخٍ فَقَالَ          الْقِرسم مِن ازِيرنالْخقَالَ و اهأُرو رعةُ قَالَ مِس »       قَـدا وقِبلاَ علاً وسخٍ نسلْ لِمعجي لَم إِنَّ اللَّه
 لَ ذَلِكقَب ازِيرنالْخةُ ودتِ الْقِر١٦٤.»كَان 

، ثم  )كما جاء مصرحا بـه    (نا   في شأن الضب والفأر كان ظ      -صلى االله عليه وسلم   –فتبين أن ما قاله     
 ١٦٥.فقطع بذلك دون ظن أو تردد.  بأن الـمسوخ لا نسل لها-صلى االله عليه وسلم–أُوحي إليه 

– على وجه القطع وعدم الشك، فهذا حق مطلقًا،إلا أن يصوبه الـنبي              -�–ونص آخر صدر منه     
 . بما يوحى إليه من قرآن أو سنة-�

                                                 
 .بإسناد صحيح) ٣٢٣٨(رقم: وابن ماجه) ٤٣٢٢ – ٤٣٢٠( رقم: والنسائي) ٣٧٨٩( رقم: أخرجه أبو داود - ١٦١
  )٥١٥٦(صحيح مسلم  - ١٦٢
  )٧٦٨٨(صحيح مسلم - ١٦٣
 )٦٩٤١(صحيح مسلم - ١٦٤
 ).٣٢٨٨ – ٣٢٧٣ رقم ٣٣٨، ٣٢٨، ٣٢٧-٨/٣٢٥(وهذا ما قرره الطحاوي في شرح مشكل الآثار  - ١٦٥
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؛ لأم حملوا ظن ١٦٦ في هذا الحديث قد وقع من الصحابة الذين تركوا تلقيح النخلأن الخطأ : ثانيا
 النبي–�-ه  على عدم احتمال الخطأ، وكأنه وحيموا ظنا من -�–، فقدعلى ما علموه يقين 

 !!ضرورة تلقيح النخل
ا لا يتعلّق بالدين؛ لأن أُخطئ وأُصيب فيم: يعني" إنما أنا بشر: "قوله« ): فيض القدير(قال المناوي في 

لكن بعض الكاملين . في أمور الدنيا، على ما عليه جمع: الإنسان محلُّ السهو والنسيان، ومراده بالرأي
 .١٦٧»أراد به الظن؛ لأن ما صدر عنه برأيه واجتهاده وأُقِر عليه حجةُ الإسلام مطلقًا : قال

دلّ عليه لفظ الحديث وسياقُه، فاحرص أن تكون وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء الكاملون، هو الذي ي
 !! من الكاملين

 أخبرهم بظنه المصرح بأنه ظن، -�–فإنك إن نظرت في لفظ الحديث بروايتيه السابقتين، تجد أنه 
ّـا أخذوا بظنه قال لهم ، أي ما دمت قد صرحت ))إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن : (( ثم لم

ما أخبر به عن االله تعالى، :  جعل الذي يقابل الظن-�–أظن فلا مؤاخذةَ علي، ثم إنه لكم بأني 
إذن فليس هناك إلا ظن أو وحي، والظن هو )). ولكن إذا حدثكم عن االله شيئًا فخذوا به : (( فقال

 . لا يقَر على خطأ-�–ما صرح بكونه ظنا، والوحي ما قطع به وأُقر عليه؛ لأنه 
إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من دينكم : ((  قال-�–ويشهد لذلك أيضا اللفظ الآخر، فإنه 

: أي(، فتنبه أنه قابلَ بين الدين والرأي ))فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي، فإنما أنا بشر 
 . ، ولم يقابل بين الدين والدنيا)الاجتهاد الظني

هي التي لم تكن باجتهاد، وليست هي التي تكون في          ) أي من الوحي  (ين   الد أنّ السنة التي من   : والمعنى
فسياق الحديث دلّ الصحابة على الطريقة التي يفرقون ا بين سنة الدين والـرأي              . أمور الدنيا مطلقًا  

. اد، ولم يأت في الحديث ما يفرقون به بينهما؛ إلا تصريحه بأنه قال ما قال عن ظن واجته                 )الاجتهاد(
 وقد قال الطحاوي    ،فالحديث جاء للتفريق بين النص الذي يصرح فيه بأنه ظن، والنص الآخر القاطع            

فَأَخبر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ ما قَالَه مِـن               : " معلّقاً على هذا الحديث   
   ةِ الظَّنفِ ، جِه وفَه      ونِهِماسِ فِي ظُنائِرِ النيهِ كَس ،    قُولُهأَنَّ الَّذِي يو ،       قُولُها يلَى خِلَافِ مكُونُ عا لَا يمِم

، امِلِ  لِما كَانَ خاف مِنها علَى أَولَادِ الْحو      ، فَلَما كَانَ نهيه عنِ الْغيلَةِ      . هو ما يقُولُه عنِ اللَّهِ عز وجلَّ        
 . ١٦٨"ثُم أَباحها 

ظنا ووحيا، لا دنيا ودين، وهذا هو موطن الـشاهد في           : جعل القِسمةَ ) رحمه االله (فتنبه أن الطحاوي    
 .كلامه، وهو واضح الدلالة لمن تأمله
                                                 

 ) .١٨/١٢: مجموع الفتاوى(هذا ما صرح به شيخ الإسلام إن تيميه  - ١٦٦
 ) .٢/٥٦٧(فيض القدير  - ١٦٧
 )٤٥٣٨( وانظر أيضا قوله  و )٢٨٥٤) (٣/٤٨( شرح معاني الآثار  - ١٦٨
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آخر للتفري-�–ا ما اجتهد فيه النبي أم هجبه الوحي بعد ذلك؛ فهذا ووا، ثم صق بين  وأخبر به جازم
قال في هذا الوجه-�–ة الوحي والاجتهاد منه سنالذي ليس بوحي، بأن ي  : إنّ ما أُقر عليه النبي–
�-ا فهو وحيفقد عرفنا بالتصويب أنه ما قاله قبله ليس وحي بووما ص ،. 

 بأمور الدنيا-�–وقد سبق أ ن ما اجتهد فيه النبي به له الوحي لا يختصوفي فقد اجته،  وص د النبي
 في أمور -�–فإن كان مجرد تصويب الوحي لاجتهاده . أمور الدين أيضا وصوب الوحي له اجتهاده

 في أمور الدين -�–الدنيا سببا لاعتقاد أا ليست وحيا، فيلزم أن يكون تصويب الوحي لاجتهاده 
 !! سببا لاعتقاد أا ليست وحيا أيضا

ة وإجماع علماء المسلمين ة أهل الضلال؛ لأنه يخالف قطعيات الكتاب والسنوهذا ما لا يقوله إلا غُلا
 .وعوامهم

ة الوحي التي سن: وبذلك نخلص أن الشرع المحفوظ ونصوصه المصونة قد جعلا لنا وسيلتين للتمييز بين
 . لخطأ إلا الصدق وتوجب العلم أو العلم والعمل، وسنة الاجتهاد التي تحتمل الصواب والا تحتملُ

 : وهاتان الوسيلتان هما
)١ ( ح النبيواجتهاد -�–ما صر فيه بأنه يقوله عن ظن . 
سواءٌ أكان في أمور الدين أو ، وما سوى ذلك وحي مطلقًا. وما لم يقره عليه الوحي، فصوبه له) ٢(

 .أمور الدنيا
ّـا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية  ما قَالَه فِي عمرِهِ أَو بعد النبوةِ أَو ما حد الحديث النبوي؟ : ولذلك لم

 رِيمحالتو ابالْإِيج نمضتي رِيعشالت لَكِن رِيعشت وفَه خسني لَمهِ ولَيع أَقَرةِ ووبالن دعب ا قَالَها فَكُلُّ مرِيعشت
 لُ فِي ذَلِكخديةَ واحالْإِبو افِعِ فِي الطِّبنالْم هِ مِنلَيلَّ عا داءِ . موالد ةَ ذَلِكاحإب نمضتي هفَإِن

والِانتِفَاع بِهِ فَهو شرع لِإِباحتِهِ وقَد يكُونُ شرعا لِاستِحبابِهِ ؛ فَإِنَّ الناس قَد تنازعوا فِي التداوِي هلْ 
بم و؟ ه اجِبو أَو بحتسم أَو اح . 

 قِيقحالتو : قَدو بحتسم وا هم همِن؛ و احبم وا هم همِنو وهكْرم وا هم همِنو مرحم وا هم هأَنَّ مِن
 وهو اجِبو وا هم هكُونُ مِنلُ بِهِ: يصحي هأَن لَمعا يم دةِ عِنتيأَكْلُ الْم جِبا يرِهِ كَميفْسِ لَا بِغقَاءُ النب 

 من اُضطُر إلَى أَكْلِ : وقَد قَالَ مسروق ،الضرورةِ فَإِنه واجِب عِند الْأَئِمةِ الْأَربعةِ وجمهورِ الْعلَماءِ
د اتى متأْكُلْ حي ةِ فَلَمتيالْمارلَ النخ، الَجعتي ا إنْ لَمم ضرالْم رحتانِ إذَا اسسا لِلْإِنانيلُ أَحصحي فَقَد 

والْمقْصود . معه مات والْعِلَاج الْمعتاد تحصلُ معه الْحياةُ كَالتغذِيةِ لِلضعِيفِ وكَاستِخراجِ الدمِ أَحيانا 
:  وهو عرا شهمِن فَادتسالِهِ يأَقْو مِيعا � أَنَّ جلَم  لِ فَقَالَمرخءُوسِ النلَى رمٍ عبِقَو: »  عنصا يم

ن يغنِى ما أَظُ « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . فَقَالُوا يلَقِّحونه يجعلُونَ الذَّكَر فِى الأُنثَى فَيلْقَح. »هؤلاَءِ 
إِنْ كَانَ ينفَعهم «  بِذَلِك فَقَالَ -�-قَالَ فَأُخبِروا بِذَلِك فَتركُوه فَأُخبِر رسولُ اللَّهِ . »ذَلِك شيئًا 
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ثْتدإِذَا ح لَكِنو اخِذُونِى بِالظَّنؤا فَلاَ تظَن تنا ظَنمى إِنفَإِن وهعنصفَلْي ذُوا بِهِ ذَلِكئًا فَخينِ اللَّهِ شع كُم
 . ١٦٩»فَإِنى لَن أَكْذِب علَى اللَّهِ عز وجلَّ 

وهو لَم . ١٧٠»إِذَا كَانَ شىءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ فَإِذَا كَانَ مِن أَمر دِينِكُم فَإِلَى « : وقَالَ 
الْخيطَ ( تلْقِيحِ لَكِن هم غَلِطُوا فِي ظَنهِم أَنه نهاهم كَما غَلِطَ من غَلِطَ فِي ظَنهِ أَنَّ ينههم عن ال

 ضي( و ) الْأَب دوطَ الْأَسيالْخ ( دوالْأَسو ضيلُ الْأَببالْح َو١٧١.»ه  
، لم يأت مبتورا بلا "أنتم أعلم بأمر دنياكم: "ن في اللفظ الذي يحتج به المخالفو-�–قوله : ثالثًا

قصة، ولا كان هو اللفظ الوحيد الذي جاء به هذا الخبر، والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا، 
 .بل هي أولى ما يفسر به الحديث

 والاجته"أنتم أعلم بأمر دنياكم: " عندما قال-�–فالنبي ح لهم بالظنراد، وما دام ، إنما قاله لما ص
إذا أخبرتكم بالظن وكان عندكم يقين بخلافه مما : هذا هو سياق الخبر، فالمعنى على هذا السياق

 .، فقدموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظني فيه ١٧٢ تعلمونه من أمور دنياكم
ةً في أمور الدنيا، و" أنتم أعلم بأمر دينكم : "-�–لم يكن قوله : ومن ثَمأن قاعدةً عام لا يصح

 ر هذا في عموم العقلاء والحكماء أصلًا، فضلًا عن النبيوتصي–�- .فإنه مما لا شك فيه أن النبي –
 كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر على تسيير كثير من أمور الدنيا في السياسة -�

فكيف .  يصل إليه أعلم أهل الدنيا علما االعامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع وغير ذلك بما لا
مِ المخالفين، من أن قوله يصحفَه رةٌ في كل أمور " أنتم أعلم بأمر دنياكم: "-�– تصوقاعدةٌ عام

 !! الدنيا؟
 أن يكون للواحد منهم من اليقين في أمور الدنيا -�–هلّا أنزلوا النبي مترلة عامة العقلاء الذين لا بد 

 !! نيات الكثيرةاليقي
إن المقصود به بعض : بل عليهم أن يقولوا، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة: إذن فيلزمهم أن لا يقولوا

ثم لابد بعد .  عنها-�– أخباره  عن أمور الدنيا لا ك-�–أمور الدنيا لا كلّها، أو بعض أخباره 
وإلا أدى عدم التمييز إلى إبطال الكل، وما هذا هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييز هذا النوع من ذاك، 

 في السوء إلا كالذي هربنا منه، من إنزال النبي–�- يا إلى رددون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القولين أد 
على " أنتم أعلم بأمر دنياكم: " عندما قال لهم-�– في أمور الدنيا، وكأنّ النبي -�–كل أخباره 

                                                 
 )٦٢٧٥(صحيح مسلم - ١٦٩
 صحيح) ١٢٨٨٠(مسند أحمد  - ١٧٠
 )١١ص  / ١٨ج  (-مجموع الفتاوى  - ١٧١
 ! فيه إلا الظن-صلى االله عليه وسلم–لأن أمور الدين لا يمكن أن يكون عندهم فيها يقين، ولا يكون عند النبي  - ١٧٢
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لا تطيعوني في أمور دنياكم : يشرع لهم مخالفته في كل أمور الدنيا، وكأنه يقول لهمهذا الفَهم السقيم 
 !!!وما أسوأ أثره على الدين والدنيا!! وما أقبح هذا من فهم!!! أبدا، إنما الطاعة في الدين فقط

 في حوادث خاصة، مما لا عموم لها، كحكمه بين -�–ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين أحكامه 
إِنكُم تختصِمونَ إِلَى ولَعلَّ بعضكُم أَنْ  « -�-فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ  ،صوم للقضاءالخ

يهِ شيئًا يكُونَ أَلْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ فَأَقْضِى لَه علَى نحوٍ مِما أَسمع مِنه فَمن قَطَعت لَه مِن حق أَخِ
 ١٧٣.»فَلاَ يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِهِ قِطْعةً مِن النارِ 

 مما يعبر عنه العلماء بأنه حادثة عين لا عموم لها، فهناك فرق بين هذه وبين إطلاقاته العامة التي لا 
لعبرة بعموم اللفظ لا علاقة لها بفرد ولا اختصاص لها بأحد، وإن كان بعضها قد جاء لسبب، إذا ا

 .بخصوص السبب 
هي )  على سبيل القضاء والإمامة والسياسة-�–كحكمه (وهذه الأحكام الخاصة التي لا عموم فيها 

 ر عنها العلماء بأمور الدنيا، التي لا يلزم أن تكون بوحي، بل التي قد يحكم النبيبالتي ربما ع–�- 
لأنّ الخطأ في هذه الأمور لا يؤدي إلى خطأ في التصور .  للواقعفيها بحكم ولا يصوب ويكون مخالفًا

للأمة كلها إلى قيام الساعة، ولا يفْهم الناس منه أنه حكم يتعدى إلى غير من حكم له أو عليه، ولا 
 .يؤولُ إلى خلل في بلاغ الدين

لم يصوب هذا الخطأ لا يكـون    في مثل هذه الأمور ولو       -صلى االله عليه وسلم   –لذلك لو أخطأ النبي     
 إلى تحريف معالم الـدين؛      -لو وقع –في ذلك خطر على صحة تبليغ الشريعة، ولا يؤدي ذلك الخطأ            

صلى االله  –وهذا بخلاف الخبر الجازم من النبي       . ولذلك لم يكن هناك ضرورة مطلقةٌ إلى تصويب مثله        
صلى –دق، وهو بخلاف ذلك، فيما لو أُقر النبي         ، الذي يفهم المخاطَبون به أنه حق وصِ       -عليه وسلم 

 ..فإنه يؤدي إلى تحريف الحقيقة، وتشويه الدين.  فيه على الخطأ-االله عليه وسلم
 ها هنا للأنصار في النخل -�–وقول النبي  «: ولذلك علّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله

 عن الخُلْف فيه، وإنما كان على -�–ينزه النبي ليس على وجه الخبر الذي يدخله الصدق والكذب، فَ
:) قال القاضي)) (وأنتم أعلم بأمر دنياكم، إنما ظننت ظنا: (( ولذلك قال لهم ، طريق الرأي منه

وحكم الأنبياء وآراؤهم في حكم أمور الدنيا حكم غيرهم، من اعتقاد بعض الأمور على خلاف ما 
 ذلك، إذ هِممهم متعلّقةٌ بالآخرة والملأ الأعلى وأوامِر الشريعةِ هي عليه، ولا وصِم عليهم في

 .١٧٤»ونواهيها، وأمر الدنيا يضادها 
 في هذا الخبر خلْفًا للواقع هو أنه رأي وظن -�–فانظر كيف جعل سبب عدم عد ما وقع منه 
ّـا ساوى . واجتهاد، ولم يجعل السبب أنه من أمور الدنيا بين الأنبياء وغيرهم في أحكام ولذلك لم

                                                 
 الأعرف والأقدر على بيان مقصوده: الألحن -) ٤٥٧٠(صحيح مسلم - ١٧٣
 ).٣٣٥-٧/٣٣٤(إكمال المعلم للقاضي عياض  - ١٧٤
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إما على مساواة ظنهم واجتهادهم في احتماله الخطأ لظن : الدنيا ينبغي أن يحمل قوله على أحد أمرين
 على حوادث وإما أن يحملَ. غيرهم في مطلق هذا الاحتمال، وهو الذي يشهد له فاتحة كلامه

 .لا ابتداءً ولا انتهاءً.. معصومالأعيان التي لا عموم لها، فاجتهادهم فيها غير 
، وكيف يفهم كلام القاضي عياض على خلاف ذلك، وقد نقلنا آنفًا كلاما له يقطع بأنه لا يخالفه

 معصوم من الخُلْف، هذا -�–وأنه « :  في أمور الدنيا-�–والذي قال في خاتمته متحدثًا عن أقواله 
 ١٧٥ »لكذبمما يدخله الصدق وا، فيما طريقُه الخبر المحض

 في تأبير -�–أن كلام النبي ) رحمه االله(فالجمع بين قوليه يبين مراده بوضوح، خاصة مع تنبيهه 
النخل لم يكن خبرا أصلًا، وإنما كان ظنا؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب، وأما الظن 

القول الجازم وهو الخبر :  الفرق بينوهذا هو. فلا يحتملهما، وإن كان يحتمل التخطئ والتصويب
فيه يدلُّالمحض، فلا يصح لْفِه؛ لأنّ الخُلْفخ على التكذيب اعتقاد  . والاجتهاد فاعتقاد ا الظنوأم
 . إلا على اعتقاد الخطأ، فلم يكن فيه معارضة لمقام النبوةالخُلْفِ فيه لا يدلُّ

حجةٌ قويةٌ على المخالفِين، من جهة إظهار الفهم الذي ) حديث تأبير النخل(في هذا الحديث : رابعا
، ولو كانت في أمرٍ من أمور -�–ة النبي  عن سن-رضي االله عنهم–كان مستقرا في قلوب الصحابة 

 ما إن سمعوا بإرشاده في ترك التأبير، حتى سارعوا بتركه دون -رضي االله عنهم–فإم . الدنيا
–فقدموا ما فهموا أنه جزم منه . لعارفون بضرورة تأبير النخل لإصلاحهمراجعة، وهم أهل النخل ا

�- ، على يقينهم؛ لأن اليقين المتلقَّى عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ فإن االله قادر وهحفَرج
 .على تبديل السنن، والسنن لا تخالف أمر االله تعالى

 ه  لم يخطئهم في اتباعهم لأمر-�–ثم إن النبيه، ولو كان من أمور الدنيا، بل خطّأهم في عملهم بظن
د ظنح لهم فيه أنه مجرا، فلا تؤاخذوني بالظن: "الذي صرم بيان هذا، أنّ ". إني إنما ظننت ظنوقد تقد

 .خطأهم في اتباعهم الظن مع معارضته ليقينهم، لا في اتباعهم له في أمر من أمور الدنيا
 في أمر الدنيا والدين، أم قدموا -�– قد بلغ تعظيمهم لأمر النبي - عنهم رضي االله–فالصحابةُ 

 !! على يقينيام-�–ظنونه 
وهي كل خبر جازم أقره االله تعالى !!! -�– ما أبعد هذا ممن أراد أن يقدم ظنون نفسه على يقينياته 

 .عليه، سواء أكان في دين أو دنيا
 بالوحي ما لا يدخل تحت -�–بت أن هذا هو ما فهموه من علاقته وللصحابة من الحوادث التي تث

 إلى مصالحة غطفان على -�–ما جاء في قصة الأحزاب، من ميل النبي : الحصر، ومن أصرح ذلك
 .نصف تمر المدينة، لينفضوا عن الأحزاب

                                                 
 ).٤/٤٧١ (–ي القاري مع شرحه لملا عل–الشفا للقاضي عياض  - ١٧٥
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ناصِفْنا تمر الْمدِينةِ ، وإِلَّا ملَأْتها :  فَقَالَ - � -جاءَ الْحارِثُ إِلَى رسولِ اللَّهِ : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ 
: يعنِي " سعد بن عبادةَ ، وسعد بن معاذٍ : حتى أَستأْمِر السعود : " علَيك خيلًا ورِجالًا ، فَقَالَ 

ا الدنِيةَ مِن أَنفُسِنا فِي الْجاهِلِيةِ ، فَكَيف وقَد جاءَ اللَّه بِالْإِسلَامِ لَا واللَّهِ ، ما أُعطِين: يشاوِرهما ، فَقَالَا 
يا حارِ من يغدِر : فَقَالَ حسانُ : غَدرت يا محمد ، قَالَ : فَرجع إِلَى الْحارِثِ فَأَخبره ، فَقَالَ ! ؟ 

كُمارِهِ مِنةِ جرِ بِذِمبخولِ السفِي أُص تبني ماللُّؤو اتِكُمادع مِن ردوا فَالْغدِرغإِنْ ت دِرغا لَا يدمحفَإِنَّ م 
حمد كُف عنا يا م: فَقَالَ الْحارِثُ : وأَمانةُ النهدِي حِين لَقِيتها مِثْلُ الزجاجةِ صدعها لَا يجبر قَالَ 

 زِجرِ لَمحاءُ الْببِهِ م زِجم انَ ، فَلَوسانَ حلِس . انِيرالطَّبو ، ارزالْب اهور . لَفْظُهةَ قَالَ : وريرأَبِي ه نع :
: "  تمر الْمدِينةِ ، فَقَالَايا محمد ، شاطِرن:  فَقَالَ - � -جاءَ الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى رسولِ اللَّهِ 

 ودعالس أْمِرتى أَستنِ " حدِ بعسبِيعِ ، ونِ الردِ بعسةَ ، وادبنِ عدِ بعساذٍ ، وعنِ مدِ بعثَ إِلَى سعفَب ،
رب قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ ، وإِنَّ إِني قَد علِمت أَنَّ الْع: " خيثَمةَ ، وسعدِ بنِ مسعودٍ ، فَقَالَ 

" . الْحارِثَ سأَلَكُم تشاطِروه تمر الْمدِينةِ ، فَإِنْ أَردتم أَنْ تدفَعوه عامكُم هذَا فِي أَمرِكُم بعد ؟ 
لَيم لِأَمرِ اللَّهِ ، أَو عن رأْيِك وهواك ؟ فَرأْينا نتبِع يا رسولَ اللَّهِ ، أُوحِي مِن السماءِ فَالتس: فَقَالُوا 

، فَواللَّهِ لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ ، ما ينالُونَ مِنا هواك ورأْيك ؟ فَإِنْ كُنت إِنما ترِيد الْإِبقَاءَ علَينا 
 ١٧٦."راءً أَو قِرى ،تمرةً إِلَّا شِ

 يبادِرهم إلَى السماءِ حتى إذَا جاءَ أَدنى ماءٍ مِن �فَخرج رسولُ اللّهِ  " وفي غزوة بدر وجاء فيها 
لَ أَمنزِلًا أَنزلَكَه يا رسولَ اللّهِ أَرأَيت هذَا الْمنزِ: بدرٍ نزلَ بِهِ ، فقالَ الْحباب بن الْمنذِرِ بنِ الْجموحِ 

 برالْحو أْيالر ولْ هةُ ؟ قَالَ بكِيدالْمو برالْحو أْيالر وه أَم هنع رأَختلَا نو همقَدتا أَنْ نلَن سلَي اللّه
زِلِ فَاننبِم سذَا لَيولَ اللّهِ فَإِنّ هسا رةُ ؟ فَقَالَ يكِيدالْممِ ، والْقَو اءٍ مِنى منأَد أْتِيى نتاسِ حبِالن ضه

فَننزِلَه ثُم نغور ما وراءَه مِن الْقُلُبِ ثُم نبنِي علَيهِ حوضا فَنملَؤه ماءً ثُم نقَاتِلُ الْقَوم فَنشرب ولَا 
 ومن معه مِن الناسِ فَسار �فَنهض رسولُ اللّهِ . رت بِالرأْيِ  لَقَد أَش�يشربونَ فَقَالَ رسولُ اللّهِ 

حتى إذَا أَتى أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ نزلَ علَيهِ ثُم أَمر بِالْقُلُبِ فَغورت وبنى حوضا علَى الْقَلِيبِ الّذِي نزلَ 
 ١٧٧ "فُوا فِيهِ الْآنِيةَعلَيهِ فَملِئَ ماءً ثُم قَذَ

 ة، وهو من أخص أمور الدنيا، ويدعوهم النبيمن أمور السياسة الحربي للمشورة-�–فهذا أمر  ،
ومع ذلك لا يبادرون بالرد ،ن أحرى به أن يصيب الصواب، لأنه إما وحيمم أو اجتهاد !! 

 !! جازما ليس وحيا؟ في أمور الدنيا، ولو كان خبرا-�–أين هذا ممن جعل كل خبر له 

                                                 
وهو حـديث  ) ١٧٠٨رقم (، وابن الأعرابي في معجمه     )١٨٠٣رقم  : كشف الأستار (والبزار  ) ٥٢٧١(المعجم الكبير للطبراني     - ١٧٦

-١٣٤(، ومرويات غزوة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي  )١١٥ – ٤/١١٤(التلخيص الحبير لابن حجر     : حسن  وله شواهد، فانظر    
١٣٥ ( 

 صحيح مرسل) ٨٧٤(ودلائل النبوة للبيهقي) ٦٢٠ص  / ١ج  (-بن هشام سيرة ا - ١٧٧
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أرأيتم كيف خشوا أن يكون ما مال !  دون مشورة، ماذا كانوا سيفعلون؟-�– أرأيتم لو أمرهم 
 ! إليه من المصالح وحيا؟

 !رحم االله الأنصار، وأبناء الأنصار!!  يشاورهم فيه-�–مع أنه في أمر من أمور الدنيا، ومع أنه 
 في كل أمر، سواء في الدين أو الدنيا، أكثر من -�–لنبي وهذا الذي كان عليه الصحابة من طاعة ا

 .أن يحتاج إلى انتزاع دليل عليه، أو أن ننصب في تسويد صفحاتٍ فيه
، إلى المسانيد )هـ١٧٩ت(وما زال علماء الملّة كذلك، وهذه مصنفام من الموطأ للإمام مالك 

 في أمور الدنيا عن -�–ق بين أحاديث النبي كلّها لا تفر= والمصنفات، إلى كتب الصحاح والسنن 
أمور الدين، من كان يبوب يبوب بما يدل عليه لفظها، ومن كان لا يبوب يوردها بالسياق الذي 
يورد فيه غيرها من السنن، فلا أمور الدنيا عندهم بدون أمور الدين في وجوب التثبت لها والتحري في 

بل . ، كلُّها عندهم سواء-�–ينها وكتابتها، بل هي أحاديثُ النبي شأا، ولا تجنبوا العناية بتدو
نصوا على التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل، ولا نصوا على التساهل في أحاديث 

 .الطِّب مثلًا
خلدون والعجب ممن يترك النصوص المتواترة والأدلّة المتكاثرة وإجماع علماء الأمة، ليتمسك بقول ابن 

يعني الطب ( في الشرعيات من هذا القبيل والطب المنقولُ« : عن الطب النبوي) هـ٨٠٨ت(
–، وليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عاديا للعرب، ووقَع في ذكر أحوال النبي )التجريبي

 النحو من  من نوع ذِكْر أحواله التي هي عادةٌ وجبلّةٌ، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك-�
وقد .  إنما بعث ليعلّمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات-�–العمل؛ فإنه 

فلا ينبغي أن يحمل شيءٌ من . أنتم أعلم بأمور دنياكم: وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال
اللهم إلا إذا . ما يدلّ عليه الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك الطب

  ١٧٨»فيكون له أثر عظيم في النفع ، استعمل على جهة التبرك وصدق العقْدِ الإيماني
 وإجماع أهل -�–هذا مع كلام االله تعالى ورسوله ) رحمه االله(فلا أدري ما يأتي كلام ابن خلدون 

 !العلم؟
 !، بل بانَ أنه حجةٌ عليهفقد أبطلنا حجته، وأما احتجاجه بحديث تلقيح النخل

ا قولهوأم : إن النبي–�-بعث لتعريف الطبلم ي  ، فما في هذا الخلاف، لكن إذا تكلّم النبي–�- 
هما الأكمل لشأنه ، بالطبوأن : ؟ أن نقول-�–كما قد وقع، فأي ،إنه لم يأت لتعريف الطب

ولا تنفعهمكلامه فيه باطل، وأنه أطلق عباراتٍ من غير يقين لتضر الناس !!! 

                                                 
 ) .٤٩٤ – ٤٩٣(مقدمة ابن خلدون  - ١٧٨
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إنه وإن لم يأت لتعريف الطب، لكن دلّ أمته بالوحي على أصول من أصول التداوي؛ : أم أن نقول
" يخرج مِن بطُونِها شراب مختلِف أَلْوانه فِيهِ شِفَاءٌ لِلناسِ: "كما جاء في القرآن الكريم قولُه تعالى

 القرآن لهذا ولغيره من أخبار الكون والعلوم المختلفة أنه ليس وحيا؛ بحجة ، وما ادعِي في]٦٩:النحل[
 !!!أنه لم يأتِ إلا للشرعيات

أحاديثَ الطب خرجة يحج من النصوص الدالة على أنه بأي –�-ابتداءً، أ و :  إلا بوحيٍ لا ينطق
في حديث تلقيح النخل، فهذا قد صرح  بأنه قاله بالظن، كما -�–أما ما صرح . إقرارا، أ و تصويبا

 فيه أنه ليس وحيا، فلا حجة فيه على ما قطع به؛ للتباين الكبير الواضح بين الخبرين الصادرين -�–
َـقَّن، فهو تباين واضح وضوح الفرق بين اليقين والظن : -�–عنه   !.الخبر المظنون، والـمتي

خذه بعض المعاصرين ولولا ضيق الوقت ونفاسة الزمان لأتيتات ،على كل حديث من أحاديث الطب 
فأجبت عنها حديثًا حديثًا، ولكني أضع للقارئ قواعد الجوابِ عن ، دليلًا على أا ليست من الوحي

 .استشكالام على الأحاديث النبوية
 : وقواعد الجواب هي

. خذونه دليلًا على أنه ليس بوحي أن يكون الحديث غير صحيح، وربما كان باطلًا شنيع اللفظ، فيت-
 لًا، لكي لا ينسبوا إلى النبيته أوتوا من صحم أن يتثب العقلاء عنه، فضلًا -�–وكان الأولى ترَّهما ي 

 . -�–عن أفضل الخلق 
حتى لقد وجدت بعضهم ينقل التأويل الصحيح للحديث .  أن يكون فهمهم للحديث غير صحيح-

فبدلًا . ولجهله بأساليب البيان العربي يستنكر ذلك التأويل، ل العلم السابقينالمروي في الطب عن أه
إذا به يرد ذلك التفسير؛ لأنه ، من أن يفرح بأن فسر له العلماءُ الحديثَ بما لا يخالف العلم المعاصر

 خطأ النبي ثبتأن ي دفي ذلك الحديث-�–لاب  !! 
 !!!إن أحاديث الطب ليست وحيا : -صمخالفًا محكمات النصو-ليقول أخيرا 

 !! أهذا شيءٌ يستحق كُلَّ ذلك التشمير؟
 !! أحنظلٌ وعلى رؤوس النخل؟

 .  أن يكون العلم المعاصر لا يخالف الحديث، ومع ذلك يتسرعون إلى رد الحديث بدعوى مخالفته له-
، ومع ذلك يتخذه )نظرية(زومٍ به إما أن الذي في العلم المعاصر مما لم يزل ظنا غير مج: ولهذا صور

فلا في العلم ، وإما أن العلم المعاصر لم يدرس ما جاء في الحديث النبوي. دليلًا على رد الحديث
إلى !! المعاصر ما يثبته ولا ما ينافيه، ومع ذلك يرده هؤلاء؛ لأنّ ما لم يثبته العلم عندهم ليس بثابت

 !!! ة النبويةالعصرية على حساب ضعف ثقتهم بالسنهذا الحد بلغ غلوهم في العلوم 
ولعدم مواكبتهم ، وإما أن العلم المعاصر أثبت ما جاء في الحديث النبوي، لكن لجهلهم بالعلم المعاصر

 !!!لاكتشافاته الحديثة، جهلوا أنه قد توصل إلى ما أنكروه، ونسبوا إليه جهلًا هذا الإنكار
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: الإسراء" [ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم: " عملًا بقوله تعالى-�–ن النبي من أولى م: وأقول لهؤلاء
 !؟ ]٣٦

 ا عاب االله به المشركين من النبيا عمدعالناس ب ؟-�– ومن أحق ! 
" ن لا يغنِي مِن الْحق شيئاًوما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّ: "وذلك في قوله تعالى

 ] ٢٨:النجم[
 !!؟]١١٦: الأنعام" [إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ: "وقوله تعالى

 ريد هؤلاء أن يجعلوا النبيثم ي–�- ا بغير وحي ) وغيرها من أمور الدنيا( في أحاديث الطبلا متكلّم
  !!!-�–وحاشاه من ظن السوء !!! لّماً جهلًا بغير علم بل متك، فقط

وفيها ما ، -�–عن النبي ) وغيرها من أمور الدنيا(لو جمعت ما صح من أحاديث الطب .. وااللهِ 
فيها من أحكام جازمة، وعباراتٍ ذاتِ دلالاتٍ قطعيةٍ، ثم نسبتها إلى غيره من الناس، وأطلعت أحد 

لنسب الذي .. ا مقالات صدرت من أحد الناس على الظن، وأنه أخطأ فيها العقلاء عليها، على أ
 !!!أطْلَعته عليها صاحب تلك المقالاتِ إلى اازفات والكذب وقلّة الأمانة أو نقص العقل

ُـو النوايا، إلى ما في مذهبهم من خبيث الجنايا  !!! أفلا يتنبه هؤلاء طَيب
ّـه وا إلى اللوازم الفاسدة من مذهبهم هذا، لكانوا أنفر الناس منه وأبعدهم عنه، إني لأحبسهم لو تنب

 .وهو المظنون بعامتهم 
) بحر الفوائد(في كتابة ) هـ٣٨٠ت(وما أحسن قول العالم الفقيه الحنفي الصوفي أبي بكر الكلاباذي 

وإنما . لجاهل، والسفيه والعاقلورد الأخبار والمتشابه من القرآن طريق سهلٌ، يستوي فيه العالم وا« : 
يتبين فضلُ علم العلماء، وعقل العقلاء، بالبحثِ والتفتيش، واستخراج الحكمة من الآية والسنة، 

 . ١٧٩» وحمل الأخبار على ما يوافق الأصول، وتصححه العقول 
 تصديقه  في كل محكمٍ غير منسوخ ووجوب-�–الإجماع على وجوب طاعة النبي وقد قام : قلت 

أن محمداً رسول (في كل ما أخبر به؛ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن مقتضيات شهادة 
 ). االله

 إذا صح أنه كلامه -�–واتفقوا أن كلام رسول االله : "١٨٠ولذلك قال ابن حزم في مراتب الإجماع
 ".اب والسنةواتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكت.. فواجب اتباعه: بيقين

وأجمعوا على التصديق بما جاء : "١٨١ وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع
 في كتاب االله تعالى، وما ثبت به النقل من سائر سننه، ووجوب العمل بمحكمه، -�–به رسول االله 

 ".. االله تعالى، مع الإيمان بنصهوالإقرار بنص بمتشاه، ورد كل ما لم نحط به علما بتفسيره إلى
                                                 

 ) .٣٥٦(بحر الفوائد للكلاباذي  - ١٧٩
١٧٥( - ١٨٠( 
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 .ليست وحياف بمقتضى الجبلة البشرية، -�–لأفعال التي يفعلها النبي أما ا
 علـى وجـه     -�– يستدلّ العلماء كلُّهم على إباحة تلك الأفعال التي كان يفعلها النبي              وهذه مما 

 .البشرية
  منهم يقول أو يعتقد       ولكن أن هذه الأفعا  : هل كان أحد         مة مع كون الـنبيمكن أن تكون محرل ي–

 !!  كان يفعلها؟-�
 يجعل أقل ما يستفاد منها الإباحة، والإباحة        -�–إذن فإقرار االله تعالى لتلك الأفعال الجبلية من النبي          

ولـذلك نزلـت    .  وجه من وجوه الوحي، كما قـدمناه       -�–كما أن الإقرار الإلهي لنبيه      . تشريع
وغيرهـا، ولا تـردد   .. في الأكل والشرب واللباس:  في بعض الأمور العادية البشرية     تشريعات وقيود 

 .أحد من أهل العلم في الاحتجاج ا
     ضح أن قولي بأنّ السنوبذلك يت             ا الأفعال التي كان النبية كلّها وحي حالاً أو مآلاً، يتناول أيض–�- 

 .الإقرار الإلهي تدل على الإباحة في أقل الأحواليفعلها على وجه الجبلّة والعادة؛ لأنها مع 
                  مٍ قد ينقدح في بعض الأذهان، وهو أن القول بوجوب الطاعة المطلقة للـنبيهه إلى ووهنا أنب–�- ،

         وإنما المقصود وجوب   .  يقتضي الوجوب، ولا يقول هذا أحد      -�–لا يعني أن كلَّ ما صدر من النبي
، سواء أكانت قولية أو فعلية أو تقريرية، فقد تدلُّ علـى الوجـوب أو               الامتثال لما دلّت عليه السنة    

فالواجب امتثال دلالة السنة    . التحريم، وقد تدلُّ على الاستحباب أو الكراهة، وقد تدلُّ على الإباحة          
 .مطلقاً، دون استثناء؛ إلا ما لا حاجة إلى استثنائه، لوضوحه

إِنكُـم إِنْ لاَ    «  فِى سفَرٍ فَقَـالَ      -�- قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ       أَبِى قَتادةَ  وقد احتج بعضهم بحديث     
 فَمالَت  -�-وانطَلَق سرعانُ الناسِ يرِيدونَ الْماءَ ولَزِمت رسولَ اللَّهِ         . »تدرِكُوا الْماءَ غَداً تعطَشوا     

 فَدعمته فَأَدعم ثُم مالَ فَدعمته فَأَدعم ثُـم مـالَ           -�-سولُ اللَّهِ    راحِلَته فَنعس ر   -�-بِرسولِ اللَّهِ   
مذْ كَـم   « قَالَ  . قُلْت أَبو قَتادةَ  . »منِ الرجلُ   « حتى كَاد أَنْ ينجفِلَ عن راحِلَتِهِ فَدعمته فَانتبه فَقَالَ          

   كسِيركَانَ م« .لَةِ  قُلْتذُ اللَّينقَالَ  .  م »    ولَهسر فِظْتا حكَم اللَّه فِظَكـالَ  . »حا فَمنسرع قَالَ لَو ثُم
فَقَالَ . قُلْت هذَا راكِب هذَانِ راكِبانِ حتى بلَغَ سبعةً       . »انظُر هلْ ترى أَحداً     « إِلَى شجرةٍ فَنزلَ فَقَالَ     

 فَـسار   -�-فَنِمنا فَما أَيقَظَنا إِلاَّ حر الشمسِ فَانتبهنا فَركِب رسولُ اللَّهِ           . »وا علَينا صلاَتنا    احفَظُ« 
ائْتِ « قَالَ  . قَالَ قُلْت نعم معِى مِيضأَةٌ فِيها شىءٌ مِن ماءٍ        . »أَمعكُم ماءٌ   « وسِرنا هنيهةً ثُم نزلَ فَقَالَ      

ازدهِر بِها يـا    « فَتوضأَ الْقَوم وبقِيت جرعةٌ فَقَالَ      . »مسوا مِنها مسوا مِنها     « فَأَتيته بِها فَقَالَ    . »بِها  
نِ قَبلَ الْفَجرِ ثُم صلَّوا الْفَجر ثُم ركِـب         ثُم أَذَّنَ بِلاَلٌ وصلَّوا الركْعتي    . »أَبا قَتادةَ فَإِنه سيكُونُ لَها نبأٌ       

ما تقُولُونَ إِنْ كَـانَ أَمـر        « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . وركِبنا فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ فَرطْنا فِى صلاَتِنا      

                                                                                                                                            
 )١٢٩رقم ( - ١٨١
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        فَإِلَى دِينِكُم رإِنْ كَانَ أَمو كُمأْنفَش اكُمينا       .»دلاَتِنا فِى صطْنولَ اللَّهِ فَرسا را يفْرِيطَ  « فَقَالَ  .  قُلْنلاَ ت
ثُم قَالَ ظُنوا بِالْقَومِ قَالُوا     . »فِى النومِ إِنما التفْرِيطُ فِى الْيقَظَةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَصلُّوها ومِن الْغدِ وقْتها              

بِالأَم قُلْت كاءِإِنبِالْم اسوا فَالنطَشعاءَ غَداً ترِكُوا الْمد١٨٢....سِ إِنْ لاَ ت 
             وهذا كالاجتـهاد في     -�–وهذا الحديث جاء في الاجتهاد من الصحابة في أمر الدين بمحضر النبي ،

      ؛ ولذلك قال النبيومعنى الحديث حينها  .  لهم هذا القول   -�–مورد النص :      أمور الدنيا التي لا نـص
             فلا اجتهاد في مورد النص ولا علاقة لهـذا الحـديث      . فيها فلكم الاجتهاد فيها، أما ما كان فيه نص

 ة إلى بتقسيم السن :سن    ة في أمور الدين؛ لأن من أمور الدنيا ما وردت فيه سـنةُ             ة في أمور الدنيا، وسن
من أمور الـدين؛    ) ودها فيه بور(وحي ، وعندها ستكون هذه الأمور الدنيوية التي وردت فيها السنة            

فالقسمة لا يصح أن تكون بناءً على الدنيا والدين، بمعنى فـصل            . لأا أصبحت تشريعا وحكما إلهيا    
ين عن الحياة، هذا التقسيم باطلٌ من أساسهالد . 

. م ذلـك   له  ومتى لا يحق   -�– لهم الاجتهاد بمحضر النبي      متى يحق : وإنما جاء الحديث ليبين للصحابة    
فما كان فيه نص فهو دين بورود النص فيه، وما يتعلق بالحلال والحرام فهو دين أيضاً، كالنوم عـن                   
الصلاة وترتب الإثم عليه وعدم ترتبه عليه؛ فهذا لا حاجة للاجتهاد فيه مع وجود المبلِّغ عن االله تعالى                  

 من أمور الدنيا والمعاش، فهذا ما       وما لم يكن فيه نص    . -�–وحضوره بين أيديهم، وهو رسول االله       
 ١٨٣.-�–يجوز للصحابة أن يجتهدوا فيه، ولو بمحضره 

 ــــــــــــــــ 
 ١٨٤هل باب الاجتهاد مغلق ؟ - المبحث  السادس عشر

 بسبب عدم وجود المـؤهلين  ،نعم لا شك أن الاجتهاد المطلق قد توقف منذ أمد بعيد   : "فال الفوزان   
خاصة وأن الاجتهاد لـيس     ! ق بل هو مفتوح، ولكن أين الذين يدخلونه ؟          له، وباب الاجتهاد لم يغل    

       له من مؤهلات تؤهل الإنسان أن يجتهد في         بالأمر السهل حيث له شروطه ومقوماته وخواصه، ولابد 
استنباط الأحكام الشرعية، ومن لم تتوفر لديه المقدرة فإنه يقلد الأئمة السابقين، ويأخذ من رصيدهم               

 ] ٤٣آية  : سورة النحل   [}فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ        { : الدليل لقوله تعالى    ما ترجح ب  
، فالتقليد يكون في بعض الأحيان واجبا إذا كان لا يستطيع الاجتهاد بنفسه، وليس عنده المؤهلات،                

:  على ضوئهم، واالله تعالى يقـول        فإنه يأخذ من أقوال الأئمة الذين يثق فيهم ليستفيد منهم، ويسير          
}     متطَعتا اسم قُوا اللَّهأما إذا كان الإنـسان لا يملـك شـروط            ] ١٦آية  : سورة التغابن   [ } فَات ،

  ."الاجتهاد ولا يأخذ بما قاله الأئمة والعلماء فهذا هو الضياع والفوضى
                                                 

 صحيح) ٢٣٢٠٩(مسند أحمد  - ١٨٢
 ريف حاتم العوني حفظه اهللالش/ للدكتور " انظر مقال  السنة وحي من رب العالمين في أمور الدنيا والدين - ١٨٣
 )٤٧٧) (٣ص  / ٩٧ج  (-المنتقى من فتاوى الفوزان  - ١٨٤
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ه منذ القرون الأولى ، لأن القواعد قد        وفي جوابه الأول نظر ، فالاجتهاد المطلق انتهى أمر        : قلت  
             تهد بعد ذلك لن يكون سوى مرجبين هذا القول    حٍوضحت ، ومعالم الأصول قد رسخت ، فا 

             ى في الحقيقة مجتهداً مطلقاً ، بل هو مجتهدأو ذاك ، وهذا لا يسم    غير مستقلٍّ ، فالاجتهاد   المطلـق  
   انتهى أمره ، وأم ا الاجتهاد دفهذا الذي لم ينته ، ولن ينتهي حتى يـرث االله الأرض ومـن                 المقي ، 

 .عليها 
فكان عليه أن يفرق بينهما ، حتى لا يظن ظانٌّ أن باب الاجتهاد المطلق مـازال مفتوحـاً ،واالله                   

 .أعلم
 ــــــــــــــــ

 ١٨٥أَكْثَرِينيجوز خلُو الْعصرِ عن الْمجتهِدِ عِند الْ - المبحث  السابع عشر 
وقَـالَ  " يجوز خلُو الْعصرِ عن الْمجتهِدِ عِند الْأَكْثَرِين وجزم بِهِ فِـي الْمحـصولِ              :"قال الزركشي   

  افِعِيالر :           امِ الـرمِن الْإِم ذَهأَخ لَّهلَعو موالْي هِدتجلَا م هلَى أَنع فِقِينتكَالْم لْقلِ   الْخمِـن قَـو أَو ، ازِي
قَد خلَا الْعصر عن الْمجتهِدِ الْمستقِلِّ ونقْلُ الِاتفَاقِ فِيهِ عجِيب ، والْمـسأَلَةُ             " : الْغزالِي فِي الْوسِيطِ    

لْحق أَنَّ الْفَقِيه الْفَطِن الْقَياس كَالْمجتهِدِ فِـي        خِلَافِيةٌ بيننا وبين الْحنابِلَةِ ، وساعدهم بعض أَئِمتِنا ، وا         
 ، وبِهِ جزم الْأُستاذُ     ١٨٦لَا يجوز خلُو الْعصرِ عن مجتهِدٍ     : وقَالَت الْحنابِلَةُ   ،حق الْعامي ، لَا الناقِلِ فَقَطْ       

    سفِي الْم رِييبالزو اقحو إِساذُ   " كِتِ  أَبتاءِ    : فَقَالَ الْأُسلِ الْفُقَهقَو تحتا مِـن      : وانمز لِي اللَّهخلَا ي
قَائِمٍ بِالْحجةِ ، أَمر عظِيم ، وكَأَنَّ اللَّه تعالَى أَلْهمهم ذَلِك ومعناه أَنَّ اللَّه تعالَى لَو خلَّى زمانا مِن قَائِمٍ                    

جةُ                  بِحرِيعالـش طَلَـتب كْلِيفالَ التإِذَا زةِ وةِ الظَّاهِرجإلَّا بِالْح تثْبلَا ي كْلِيفإذ الت ، كْلِيفالَ التةٍ ز
،   رِييبقَالَ الزانٍ ،              : ومزرٍ وهدقْتٍ وةِ فِي كُلِّ وجمِن قَائِمٍ لِلَّهِ بِالْح ضالْأَر لُوخت قَلِيلٌ   لَن ذَلِك لَكِنو

 فَلَيس بِصوابٍ ، لِأَنه لَو عدِم الْفُقَهاءُ لَم         - كَما قَالَ الْخصم     -فِي كَثِيرٍ ، فَأَما أَنْ يكُونَ غَير موجودٍ         
 بِذَلِك فِي الْخلْقِ ، كَما جاءَ فِي الْخبرِ         تقُم الْفَرائِض كُلُّها ، ولَو عطِّلَت الْفَرائِض كُلُّها لَحلَّت النقْمةُ         

 .انتهى . ونحن نعوذُ بِاَللَّهِ أَنْ نؤخر مع الْأَشرارِ  .١٨٧»لاَ تقُوم الساعةُ إِلاَّ علَى شِرارِ الناسِ « : 
لَكِن إلَى الْحد الَّذِي ينتقَض بِهِ الْقَواعِد بِسببِ زوالِ         هذَا هو الْمختار عِندنا ،      : وقَالَ ابن دقِيقِ الْعِيدِ     
والْأَرض لَا تخلُو مِن قَائِمٍ لِلَّهِ بِالْحجةِ ،والْأُمةُ        " :  وقَالَ فِي شرحِ خطْبةِ الْإِلْمامِ       ،الدنيا فِي آخرِ الزمانِ   
 سالِكٍ إلَى الْحق علَى واضِحِ الْمحجةِ ، إلَى أَنْ يأْتِي أَمر اللَّهِ فِي أَشراطِ الساعةِ                الشرِيفَةُ لَا بد لَها مِن    

                                                 
 )٩٣ص  / ٨ج (البحر المحيط للزركشي  - ١٨٥
 -والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد      ) ٣١ص   / ١ج   (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء    ) ٩١ص   / ٣ج   (-شرح الكوكب المنير     - ١٨٦

والمختـصر في   ) ٤٠٥٩ص   / ٨ج   (-والتحبير شرح التحرير    ) ٢١٢ص   / ٢ج   (- الفحول   وإرشاد) ٢٠٣ص   / ١ج   (-الرقمية  
 )١٦٧ص  / ١ج  (-أصول الفقه 

 )٥٠٦٦(صحيح مسلم - ١٨٧
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طُلُوع الشمسِ مِن   : الْكُبرى ، ويتتابع بعده ما بقِي معه إلَى قُدومِ الْأُخرى ومراده بِالْأَشراطِ الْكُبرى              
بِها مثَلًا ، ولَه وجه حسن ، وهو أَنَّ الْخلُو مِن مجتهِدٍ يلْزم مِنه إجماع الْأُمةِ علَى الْخطَأِ ، وهـو                     مغرِ

عـز  " : قِيحِ الْأَفْهامِ   وقَالَ والِده الْعلَّامةُ مجد الدينِ فِي كِتابِهِ تلْ       ،ترك الِاجتِهادِ الَّذِي هو فَرض كِفَايةٍ       
                 الِهِمتِغاسِ فِي اشاضِ النرلْ لِإِعادِ ، بتِهولِ آلَةِ الِاجصذُّرِ حعلِت ذَلِك سلَيارِ ، وصذِهِ الْأَعفِي ه هِدتجالْم

         ولِ الْمصلَى حا عيالْفُت قِيفوتو ةِ إلَى ذَلِكفْضِين الطَّرِيقِ الْمع      ارتخظِيمٍ فَالْمجٍ عرفْضِي إلَى حهِدِ يتج
 .قَبولُ فَتوى الراوِي عن الْأَئِمةِ الْمتقَدمِين كَما سيأْتِي 

لَا يجوز انحِطَاطُ   : " وقَالَ جده الْإِمام تقِي الدينِ أَبو الْعِز الْمقْترحِ ، معترِضا علَى قَولِ إمامِ الْحرمينِ               
إنْ أَراد الْمجتهِدِين فَلَا يصِح ، لِأَنه يجوز ذَلِك فِي الْعادةِ ، وزماننا هذَا قَد يشغر مِنـهم                  " : الْعلَماءِ  

           قْضِ بِانت ةَ لَمادفَإِنَّ الْع ، هجتذَا يقَلَةَ فَهبِهِ الن ادإِنْ أَرادِيـثِ       وقْلِ الْأَحلَى نع فَّروتاعِي توالدو حِطَاطِهِم
                 لَمو ، منهانِ عمالز ورغش وزجفَي مالْهِم قَلَّتاعِي ووالد ترإنْ فَت ، معآنِ نقْلِ الْقُرنذَاهِبِ ولَفْظِ الْمو

 ذَلِك دوجي"     الِيزلُ الْغا قَوأَمو  :و            خـيهِ الْقَفَّالُ شإلَي قَهبس قِلِّ فَقَدتسهِدِ الْمتجن الْمع رصلَا الْعخ قَد
الْمراد مجتهِد قَائِم بِالْقَضاءِ ، فَإِنَّ الْمحقِّقِين مِن الْعلَماءِ كَانوا يرغَبونَ عنـه ،              : الْخراسانِيين ، فَقِيلَ    

فِي زمانِهِم غَالِبا إلَّا من هو دونَ ذَلِك وكَيف يمكِن الْقَضاءُ علَى الْأَعـصارِ بِخلُوهـا عـن                  ولَا يلِي   
؟ دِي الشافِعِي أَم ما عِن    تسأَلُ عن مذْهبِ  : مجتهِدٍ والْقَفَّالُ نفْسه كَانَ يقُولُ لِلسائِلِ فِي مسأَلَةِ الصبرةِ          

لَسنا مقَلِّدينِ لِلشافِعِي ، بلْ وافَق رأْينا رأْيه فَماذَا كَلَام          : هو والشيخ أَبو علِي والْقَاضِي الْحسين        وقَالَ
وكَذَلِك ابن دقِيـقِ    ،غَ رتبةَ الِاجتِهادِ    ولَم يختلِف اثْنانِ أَنَّ ابن عبدِ السلَامِ بلَ       ،من يدعِي رتبةَ الِاجتِهادِ     

، لَا عـن مجتهِـدٍ فِـي    والْحق أَنَّ الْعصر خلَا عن الْمجتهِدِ الْمطْلَقِ         ،الْعِيدِ ، كَما قَالَه ابن الرفْعةِ       
بين الْمسلِمِين علَى أَنَّ الْحق منحصِر فِي هذِهِ الْمذَاهِبِ         وقَد وقَع الِاتفَاق    ،مذْهبِ أَحدِ الْأَئِمةِ الْأَربعةِ     

 ."، وحِينئِذٍ فَلَا يجوز الْعملُ بِغيرِها ، فَلَا يجوز أَنْ يقَع الِاجتِهاد إلَّا فِيها 
في الأغلـب ، ولـيس      ونقله الاتفاق على أن الحق منحصر في المذاهب الأربعة فقط ، هـذا              : قلت  

بالضرورة أن يصيب الأئمة دائماً ، فهناك مذاهب الصحابة والتابعين ، وأقران الأئمة والطبري ، وابن                
 .حزم ونحوهم 

، قال ابن    ومن ثمَّ فليس اتفاق الأئمة الأربعة على حكم مسألة يعني أن الأمة أجمعت عليها بالضرورة                
 ١٨٨.."نا اتفَاق الْأَئِمةِ الْأَربعةِ لَا يحصلُ الْإِجماع أَيضاعلَى أَنا لَو فَرض : "حجر المكي 

قَالَ الْقَاضِي أَبو    : "بل اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم لا يعد على الصحيح إجماعاً ،قال الزركشي              
ماع الْخلَفَاءِ الْأَربعةِ حجةٌ ، وحكَم بِذَلِك فِي        إج:  مِن الْحنفِيةِ    - بِالْخاءِ والزايِ الْمعجمتينِ     -خازِمٍ  

                 هِما إلَيهدرو ، ذَلِك ضِدتعالْم هقَبِلَ مِندٍ ، ويبِخِلَافِ ز دتعي لَمامِ وحرِيثِ ذَوِي الْأَروضِدِ بِتتعنِ الْممز

                                                 
 )٤٦٢ص  / ٣ج  (-الفتاوى الفقهية الكبرى  - ١٨٨
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وبلَغنِي أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْبراذِعِي كَانَ أَنكَر ذَلِـك         :  أَبو بكْرٍ الرازِي     ، وكَتب بِذَلِك إلَى الْآفَاقِ ، وقَالَ      
لَا أَعد هذَا خِلَافًا علَى الْخلَفَاءِ الْأَربعةِ ،        : وهذَا فِيهِ خِلَاف بين الصحابةِ ،فَقَالَ أَبو حازِمٍ         : قَالَ  .علَيهِ  

 .اهـ .مت بِرد هذَا الْمالِ إلَى ذَوِي الْأَرحامِ ، ولَا يجوز لِأَحدٍ أَنْ يتبِعه بِالنسخِ وقَد حكَ
نقِلَ عن أَحمد ما يدلُّ علَى أَنه لَا يخـرج عـن            " : وهِي رِوايةٌ عن أَحمد ، قَالَ الْموفَّق فِي الروضةِ          

هِم إلَى قَولِ غَيرِهِم ،والصحِيح أَنَّ ذَلِك لَيس بِإِجماعٍ ، وكَلَام أَحمد فِي إحدى الروايتينِ يـدلُّ                 قَولِ
 .علَى أَنَّ قَولَهم حجةٌ ، ولَا يلْزم مِن ذَلِك أَنْ يكُونَ إجماعا 

قَاضِي أَبِي حازِمٍ أَيضا ، وأَنه أَراد أَنه يقَدم علَى قَولِ غَيرِهِم ، وعلَى              ويجرِي ذَلِك فِي كَلَامِ الْ    : قُلْت  
 افِعِيلٌ لِلشقَو هازِمٍ ، فَإِنأَبِي ح نع هتا حِكَايابِنحصِيصِ أَصخى لِتنعذَا فَلَا مه.  

 الْخلَفَاءُ الْأَربعـةُ مـع أَحـدِ        ا اختلَفَت الصحابةُ علَى قَولَينِ وكَانتِ     إذَ: قَالَ ابن كَج فِي كِتابِهِ هنا       
إنهما سواءٌ  : يصار إلَى قَولِ الْخلَفَاءِ الْأَربعةِ ، وقَالَ فِي موضِعٍ          : الْفَرِيقَينِ ، فَقَالَ الشافِعِي فِي موضِعٍ       

 ١٨٩.لَةُ سِواهما انتهى ، ويطْلَب دلَا
: الْإِجماع مِن الْأَكْثَرِ لَيس بِحجةٍ مع مخالَفَةِ الْأَقَلِّ ، وقَالَ قَوم هو حجةٌ ،وقَالَ قَوم                 : " وقال الغزالي   

 .لَا يندفِع إنْ بلَغَ عدد الْأَقَلِّ عدد التواترِ اندفَع الْإِجماع وإِنْ نقَص فَ
والْمعتمد عِندنا أَنَّ الْعِصمةَ إنما تثْبت لِلْأُمةِ بِكُلِّيتِها ، ولَيس هذَا إجماع الْجمِيعِ بلْ هو مختلَف فِيهِ ،                  

هِ ذَلِكُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْـت وإِلَيـهِ         وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّ       {: وقَد قَالَ تعالَى    
١٩٠" .سورة الشورى  ) ١٠(} أُنِيب 

 ــــــــــــــــ
 ١٩١هل يجوز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه ؟  -المبحث  الثامن عشر

 .عام وخاص: الاجتهاد قسمان
تنا العملية، وهذا يكون من اتهد ويكـون مـن        بذل الجهد في تطبيق أحكام الشريعة في حيا       : فالعام

 .المقلد، وقد اتفقوا على أنه لا يخلو منه زمان
بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، وهذا وظيفة اتهد المطلق، وهو محـل               : والخاص

 :هل يخلو العصر منه أم لا ؟ على مذهبين: النزاع، فاختلف فيه العلماء
أنه يجوز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه، وإليـه ذهـب الغـزالي                : ولالمذهب الأ 

 .والرازي والزركشي والرافعي وغيرهم

                                                 
  وانظر إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ،فما بعدها) ١٢٩ص  / ٦ج  (-البحر المحيط  - ١٨٩
 )٣٦٩ص  / ١ج  (-المستصفى  - ١٩٠
 )٣٠ص  / ١ج  (-انظر التقليد والإفتاء والاستفتاء  - ١٩١
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أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه، وإليه ذهـب الحنابلـة                : المذهب الثاني 
 .وغيرهم

 :الأدلة والمناقشة
 :ئلون بجواز خلو العصر عن اتهد بأدلة شرعية ودليل عقلياستدل أهل المذهب الأول القا

 :أما الأدلة الشرعية فهي
 .١٩٢.»بدأَ الإِسلاَم غَرِيبا وسيعود كَما بدأَ غَرِيبا فَطُوبى لِلْغرباءِ « : -عليه الصلاة والسلام-قوله : الأول

 على أنه يأتي زمان يخلو      عود غريبا، وهذا يدلُّ    أخبر أن الإسلام سي    - � -أن النبي   : ووجه الاستدلال 
 .فيه عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه

 على عدم وجود من يدافع عن الحق ممن تقوم م           بأن الغربة لا تدلُّ   : وناقش أهلُ المذهب الثاني الدليلَ    
ليل قولـه آخـر     الحجة، من اتهد الذي يرجع إليه الناس في فتاويهم، بل ربما أشعرت بوجوده، بد             

 .١٩٣"الَّذِين يصلِحونَ إِذَا فَسد الناس « :قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ ومنِ الْغرباءُ قَالَ : " الحديث
 بِقَبضِ  إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض الْعِلْم انتِزاعا ، ينتزِعه مِن الْعِبادِ ، ولَكِن يقْبِض الْعِلْم              « :- � -قوله  : الثاني

حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما ، اتخذَ الناس رءُوسا جهالاً فَسئِلُوا ، فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ ، فَـضلُّوا  الْعلَماءِ ،  
 .١٩٤»وأَضلُّوا 

ن زمان   على أنه يكون زمان لا عالم فيه يفتِي بعلم، ولازم هذا أن يكو             أن الحديث دلَّ  : ووجه الدلالة 
لا مجتهد فيه؛ لأن العلم أعم من الاجتهاد، والاجتهاد أخص من العلم، فإذا انتفى الأعم انتفى الأخص                 

 .ضرورة
بأن الحديث محمول على أن ذلك يحصل بعد إرسال الريح اللينة الـتي يقـبض               : ونوقش هذا الدليل  

 .عندها روح كل مؤمن ومؤمنة، جمعا بين الأدلة
 مل لا دليل عليه ، فكيف عرفوا أنه بعد إرسال الريح ؟لكن هذا الح: قلت 

 والريح عندما تأتي تقبض روح كل مؤمن ، والمعني بالحديث الأمة المسلمة ليس غيرها من الأمـم              
  . الأخرى ، فيبقى هذا الدليل صحيحاً، والاعتراض عليه ضعيف لا يلتفت إليه

تعلَّموا الْقُرآنَ وعلِّموه الناس وتعلَّموا الْفَرائِض وعلِّمـوه        إِني امرؤ مقْبوض فَ    « – � -قوله  : الثالث
الناس وتعلَّموا الْعِلْم وعلِّموه الناس فَإِني مقْبوض وإِنه سينقَص الْعِلْم وتظْهر الْفِتن حتى يختلِف الاِثْنانِ               

افِي الْفَرِيضمهنيفْصِلُ بن يانِ مجِد١٩٥. "ةِ فَلاَ ي. 

                                                 
  )٣٨٩(صحيح مسلم - ١٩٢
 حسن لغيره) ١٧١٤٥(مسند أحمد - ١٩٣
 )٦٩٧١(ومسلم  ) ١٠٠(صحيح البخارى - ١٩٤
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 على أنه يكون زمان لا يجد الاثنان من يفصل بينهما في الفريـضة،             أن الحديث دلَّ  : ووجه الاستدلال 
 .ولازم هذا خلو الزمان عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه

 .بأن الحديث غير صحيح: ونوقش هذا الدليل
   .طرق تقويه ، فيصلح للحجية لكن له شواهد و: قلت 
لَتتبعن سنن من كَانَ قَبلَكُم شِبرا شِبرا وذِراعا بِذِراعٍ ، حتى لَو دخلُوا جحر              « : " -�–قوله  : الرابع

 موهمتبِعت ب١٩٦»ض. 
 ويلزم من هـذا خلـو       نن من كان قبلها،    على أن هذه الأمة تتبع س      أن الحديث يدلُّ  : ووجه الدلالة 

 .العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه
الأغلب، : بأن الحديث لا يفيد أن الأمة كلها تتبع سنن من كان قبلها، وإنما المراد             : ونوقش هذا الدليل  

أُمتِى ظَاهِرِين حتى   لاَ يزالُ طَائِفَةٌ مِن     « : قَالَ   - � - الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ عنِ النبِى       حديث  ويعارضه " 
 ١٩٧»يأْتِيهم أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ 

لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَاهِرِين علَى الْحق لاَ يـضرهم            « -�-وحديث ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 مهاللَّهِ و رأَم أْتِىى يتح مذَلَهن خم ةَ . »كَذَلِكبيدِيثِ قُتفِى ح سلَيو » كَذَلِك مه١٩٨»و.  

 كعبد االله   - � -على أن من كان قبلنا قد بقيت منهم بقية على الدين الصحيح، حتى آمنوا بمحمد                
 .بن سلام وغيره

 يقْـبض   -ابِ الـشجرةِ     وكَانَ مِـن أَصـح     -عن قَيسٍ أَنه سمِع مِرداسا الأَسلَمِى يقُولُ        : الخامس
 .١٩٩الصالِحونَ الأَولُ فَالأَولُ ، وتبقَى حفَالَةٌ كَحفَالَةِ التمرِ والشعِيرِ ، لاَ يعبأُ اللَّه بِهِم شيئًا 

لَتنتقَين كَما ينتقَى    : �سولُ اللَّهِ   قَالَ ر : عن أَبِي حميدٍ ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه ، يقُولُ              و
                      ، بِهِـم أُ اللَّـهبعن لاَ يقَى إِلاَّ مبى لاَ يتح ، كُمارشِر نقَيبلَيو ، كُمارخِي نبذْهةِ ، فَلْيفْنالْج مِن رمالت

متطَعتوا إِنِ اسوت٢٠٠"فَم. 
خير قَرنٍ الْقَرنُ الَّذِي أَنا فِيـهِ ،         : �قَالَ رسولُ االلهِ    : ابِ ، رضِي االلهُ عنه ، قَالَ        عن عمر بنِ الْخطَّ   و

 ٢٠١"ثُم الثَّانِي ، ثُم الثَّالِثُ ، ثُم الرابِع ، لا يعبأُ االلهُ بِهِم شيئًا

                                                                                                                                            
) ١٧٢٦)(١٢٨ص   / ٢ج   (-  وخلاصة البدر المنير      ٥/١٢وفتح الباري     )٤١٤٨( سنن الدارقطنى     و )٤٠٣(مسند الطيالسي  - ١٩٥

 حسن لغيره
  )٧٣٢٠(صحيح البخارى - ١٩٦
  )٧٣١١(صحيح البخارى  - ١٩٧
  )٥٠٥٩(صحيح مسلم  - ١٩٨
 الردىء: الحفالة - ) ٤١٥٦(صحيح البخارى - ١٩٩
 صحيح) ٨٣٣٩(المستدرك للحاكم  - ٢٠٠
 حسن لغيره) ٣٥٢(المعجم الصغير للطبراني - ٢٠١
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قرون المفضلة، حثالة كحثالة التمـر،   أخبر أنه يكون بعد ال -عليه السلام -أن النبي   : ووجه الاستدلال 
 .ولازم هذا خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه

 :وأجيب عن هذا الدليل بجوابين
 .لم تصح. ثم تبقى حثالة كحثالة التمر: أن قوله: أحدهما

 ـ               : الثاني ؤمنين، على تقدير صحة هذه الجملة، فإنه يحمل على ما بعد الريح اللينة، وقـبض أرواح الم
 .جمعا بين الأدلة

 الحديث على مـا بعـد   هذه الزيادة وردت بأحاديث صحيحة ، فلا يجوز ردها ،وأما حملُ      : قلت  
ا الريح اللينة فلا دليل عليه بتاتاً ، وظاهرهذا الاحتمال البعيد جد هذه الأحاديث يرد . 

هد يمكن تفويض الفتاوى إليه لامتنع إمـا        أنه لو امتنع خلو الزمان عن مجت      :  فهو :وأما الدليل العقلي  
لذاته، وإما لأمر خارج عنه، وامتناعه لذاته محال، فإنه لو فرض وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال عقـلا،                   

 .وأما امتناعه لأمر خارج فالأصل عدمه، وعلى مدعيه البيان
ثبات الإمكـان الخـارجي     بأن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنه استدلال على إ        : ونوقش هذا الدليل  

بمجرد الإمكان الذهني، وهو غير كافٍ في ذلك؛ لأن الإمكان الخارجي إنما يثبـت بـالعلم بعـدم                  
الامتناع، والإمكان الذهني عبارة عن عدم العلم بالامتناع، وعدم العلم بالامتناع لا يـستلزم العلـم                

 .٢٠٢بعدم الامتناع
لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد، يمكن تفويض الفتاوى إليـه            أهل المذهب الثاني، القائلون بأنه       استدلَّ

 :بثلاثة أدلة شرعية ودليلين عقليين
 :أما الأدلة الشرعية فهي

لاَ ،لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَاهِرِين علَـى الْحـق            « :-�-عن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       : الأول
 .٢٠٣»وهم كَذَلِك ، هم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ يضرهم من خذَلَ

لَا يضرهم خِلَاف   ، لَا يزالُ مِن هذِهِ الْأُمةِ عِصابةٌ علَى الْحق         : " قَالَ   � عنِ النبِي   ، عن أَبِي هريرةَ    و
 مالَفَهن خم ،مهاللَّهِ و رأَم مهأْتِيى يتح لَى ذَلِك٢٠٤"  ع  

أن ظهور طائفة على الحق في زمان ما، يلزم منه وجود الاجتهاد فيه؛ لأن القيـام                : ووجه الاستدلال 
 أنه لا يخلو عصر من قائم على الحق، فيكون          -عليه الصلاة والسلام  -بالحق لا يمكن إلا به، وقد أخبر        

 .هذا إخبارا بعدم خلو عصر عن مجتهد

                                                 
 )٣١ص  / ١ج  (- والإفتاء والاستفتاء والتقليد) ٢٩٨ص  / ٣ج  (-مجموع الفتاوى  - ٢٠٢
  )٥٠٥٩(صحيح مسلم.  - ٢٠٣
 صحيح) ٨٤٩٧(مسند أحمد - ٢٠٤
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واشوقاه إلى إخواني، قالوا يا رسول االله، ألـسنا إخوانـك؟           : " -الصلاة والسلام عليه  -قوله  : الثاني
أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون بعدي، يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق، ويصلحون إذا              : فقال

 ".فسد الناس 
  أخبر بأنه يوجد إخوان له يـصلحون عنـد فـساد النـاس،    -عليه السلام-أن النبي  : ووجه الدلالة 

والصلاح إنما يكون بالعلم والاجتهاد، وهذا يلزم منه عدم خلو عصر من مجتهد، وإلا لـصار النـاس               
 .كلهم جهالا وفسدوا

-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ   ، والذي ورد هذا الحديث ذا اللفظ لا أصل له     : قلت  
«  أَولَيس نحن إِخوانك قَـالَ       -�- قَالَ فَقَالَ أَصحاب النبِى      .»ودِدت أَنى لَقِيت إِخوانِى      « :-�

  . وليس فيه شيء مما زعموا . ٢٠٥»أَنتم أَصحابِى ولَكِن إِخوانِى الَّذِين آمنوا بِى ولَم يرونِى 
رداءِ فِى مسجِدِ دِمشق فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ يا أَبا         عن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى الد         : الثالث

 مـا  -�- لِحدِيثٍ بلَغنِى أَنك تحدثُه عن رسولِ اللَّـهِ          -�-الدرداءِ إِنى جِئْتك مِن مدِينةِ الرسولِ       
من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما سـلَك        « قُولُ   ي -�-قَالَ فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ      . جِئْت لِحاجةٍ 

                  لَـه فِرغتسلَي الِمإِنَّ الْعا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وا رِضهتنِحأَج عضلاَئِكَةَ لَتإِنَّ الْمةِ ونقِ الْجبِهِ طَرِيقًا مِن طُر اللَّه
      ضِ ون فِى الأَرماتِ وومن فِى السلِ            مابِـدِ كَفَـضلَى الْعالِمِ علَ الْعإِنَّ فَضاءِ وفِ الْموانُ فِى جالْحِيت

الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ وإِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الأَنبِياءِ وإِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما                 
 ..٢٠٦»وا الْعِلْم فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ ورثُ

نبي هذه الأمة،   : هذه الأمة، وأحق الأنبياء بإرث العلم عنه      : أن أحق الأمم بإرث العلم    : ووجه الدلالة 
 .وهذا دليل على أنه لا يخلو عصر عن مجتهد

لا يوجد الاجتهاد؛ لأن العلم      على المطلوب؛ إذ قد يورث العلم و       أن هذا الدليل لا يدلُّ    : وعندي
أعم    وهو الاجتهاد         من الاجتهاد، ووراثة الأعم وكـذلك   ، وهو العلم، لا تستلزم وراثة الأخص ،

حديث انقطاع العلماء أخصه فيخص. 
لَّه تعالَى لَـا يخلِّـي      ذِكْر الروايةِ أَنَّ ال   - الْفَقِيه والْمتفَقِّه لِلْخطِيبِ الْبغدادِي    قال الخطيب البغدادي في   
 .الْوقْت مِن فَقِيهٍ أَو متفَقِّهٍ

 � وصلَّى الْقِبلَتينِ مع رسولِ اللَّـهِ     ،  وكَانَ مِمن أَكَلَ الدم فِي الْجاهِلِيةِ        -، عن أَبِي عِنبةَ الْخولَانِي     ف
يـستعمِلُهم فِيـهِ    ، لُ اللَّه تعالَى يغرِس فِي هذَا الدينِ غَرسـا          لَا يزا : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ   -

 ٢٠٧"  يستعمِلُهم بِطَاعتِهِ - أَو -بِطَاعتِهِ 
                                                 

 حسن لغيره) ١٢٩١٥(مسند أحمد  - ٢٠٥
 صحيح ) ٣٦٤٣(سنن أبى داود - ٢٠٦
 صحيح ) ٨( سنن ابن ماجه- ٢٠٧
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 .وهذا الدليل ليس نصا في الموضوع : قلت 
 :وأما الدليلان العقليان

 الكل أثموا، فلو جاز خلو العـصر عـن   أن الاجتهاد والتفقه في الدين فرض كفاية، إذا تركه  : فالأول
مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه، لزم منه اجتماع الأمة على الخطأ والضلالة، وهذا باطـل ممتنـع؛                 

 .للأدلة التي تدل على عصمة الأمة فيما أجمعت عليه
ه في معرفة   أن الاجتهاد طريق لمعرفة الأحكام الشرعية، فلو جاز خلو العصر عن مجتهد يرجع إلي             : الثاني

الأحكام، لزم منه تعطيل الشريعة وذهاا واندراس الأحكام، وهذا باطل ممتنع؛ للأدلة الدالـة علـى                
 .حفظ الشريعة وبقائها إلى قيام الساعة

 : الدليلان العقليان، فقالوا- القائلون بأنه يجوز خلو العصر عن اتهد-وناقش أهل المذهب الأول 
ه في الدين فرض كفاية، ويلزم من فقده تعطيل الشريعة واندراس الأحكام،            متى يكون الاجتهاد والتفق   

هل ذلك إذا أمكن أن يعتمد العوام في عصرهم على الأحكام المنقولة إليهم في العـصر الأول عمـن                   
 .سبقهم من اتهدين ؟ وهذا ممنوع

مسلَّم، ولكننـا لا نـسلّم   أو إذا لم يمكنهم الاعتماد على أحكام اتهدين السابقين لعصرهم ؟ وهذا            
 .امتناع هذا وعدم إمكانه، بل هو ممكن وغير ممتنع

بأن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحـت           : وأجاب أهل المذهب الثاني على المناقشة     
الأدلة المنحصرة، فلا بد من فتح باب الاجتهاد؛ للنظر فيما يحدث من الوقائع التي لا تكون منصوصا                 

ها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، فلو جاز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه للزم                 علي
 : في أحد محذورين- عند حدوث الوقائع المتجددة -الوقوع 
 .أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، وهذا باطل ممتنع: أحدهما

أيضا، وهو باطل ممتنع، وحينئذ لا بد من        أن ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهذا اتباع للهوى          : الثاني
 :أحد أمرين

 . التوقف لا إلى غاية، وهذا يلزم منه تعطيل التكليف-١
 . أو تكليف ما لا يطاق، وهذا باطل-٢

فظهر أنه لا بد من الاجتهاد في كل زمن، ولا يمكن خلو العصر عن مجتهد تفوض إليه الفتـاوى؛ لأن         
 .من دون زمنالوقائع تتجدد، ولا تختص بز

: بعد أن سقنا أدلة المذهبين، ومناقشة كلٌّ منهما للآخر، يبدو لي أن الراجح من المذهبين هو               : الترجيح
 .المذهب الثاني، وهو القول بأنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه

 :وجه ترجيحه
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واز خلو العصر عن مجتهد، والإجابـة        ما سبق من مناقشة أدلة أهل المذهب الأول، وهو القول بج           -١
 .عن مناقشتهم لأدلة أهل المذهب الثاني

 أن االله تعالى لو أخلى زمانا من مجتهد قائم الله بالحجة لزال التكليف؛ إذ التكليـف لا يثبـت إلا                     -٢
 .بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة

ئض كلها، ولو عطّلت الفرائض كلها لحلت النقمة كما          أنه لو عدم الفقهاء اتهدون لم تقم الفرا        -٣
 ..٢٠٨»لاَ تقُوم الساعةُ إِلاَّ علَى شِرارِ الناسِ « : في الحديث

 ادعاء خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه في الأزمنة المتأخرة، حصر لفضل االله على                 -٤
مع أنه لا دليل عليه، بـل هـو         -ه، وهذا   بعض خلقه، وقصر فهم هذه الشريعة على من تقدم عصر         

 فيه جرأة على االله، ثم على شريعته الموضوعة لكل عبادة، ثم على عباده الـذين تعبـدهم االله         -دعوى
 ."بالكتاب والسنة

، وإنمـا   ) مـستقِلٌّ (بل الصواب من القول أنه لا يوجد في العصور المتأخرة مجتهد مطلق             : قلت  
لمقيد بمذهب إمام من الأئمة ، فمن قال بالمنع يقصد اتهد المطلق المـستقل ،               الموجود هو اتهد ا   

وبالتالي يـؤول   ، ومن أجاز يعني به مجتهد غير مستقل ، فهذا الثاني لم يخلُ منه عصر من العصور                 
 .الرأيان إلى رأي واحد على الراجح 

 :وهنا أمور لا بد من ملاحظتها
 محتاج إليه، بالنـسبة لجميـع   معصومة عن إضاعة الحق أو جهل نصمن المتفق عليه أن هذه الأمة   -١

أو يجهل النصلما بالنسبة لبعضهم فقد يخطئ العاالعلماء، أم ،. 
ذا الحق قائم واحد على الأقلفإذا ثبت أن الحق لا يمكن أن يضيع عن عامة الأمة، لزم أن يقوم . 

قـال ابـن   ،  بالأمة، إذا التزم في هذا الخلاف بالشرع أن الخلاف في المسائل الاجتهادية فيه رحمة   -٢
والنزاع فِي الْأَحكَامِ قَد يكُونُ رحمةً إذَا لَم يفْضِ إلَى شر عظِيمٍ مِن خفَاءِ الْحكْمِ ؛ ولِهـذَا                  « : تيمية

     اهما سابلٌ كِتجر فنتِلَافِ   " صالِاخ ابد   " كِتمهِ  : فَقَالَ أَحمةِ   " سعالس ابفِـي     " كِت ـقإِنَّ الْحو
نفْسِ الْأَمرِ واحِد وقَد يكُونُ مِن رحمةِ اللَّهِ بِبعضِ الناسِ خفَاؤه لِما فِي ظُهورِهِ مِـن الـشدةِ علَيـهِ                    

 .٢٠٩»]١٠١: المائدة[} إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم لا تسأَلُوا عن أَشياءَ { : ويكُونُ مِن بابِ قَوله تعالَى 
 : ٢١٠ من الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية-٣
 . أنه لا يجوز الإنكار على المخالف، فضلاً عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره-أ

                                                 
  )٧٥٩٠(صحيح مسلم  - ٢٠٨
 )١٥٩ص  / ١٤ج  (-مجموع الفتاوى  - ٢٠٩
" إعلام الموقعين "، و )٤٤،  ٢٩/٤٣، و ٢١٣،  ٢١٢،  ٢٣٣،  ٣٥/٢٣٢، و ٨٠،  ٣٠/٧٩، و ٢٠/٢٠٧" (مجموع الفتاوى : "انظر - ٢١٠

 ).٤/٤٩٢" (شرح الكوكب المنير"، و)٢٨٩، ٣/٢٨٨،و١/٤٩(
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 .ةيضاح المحجإ أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة و-ب
 .م الناس باتباع قوله أن اتهد ليس له إلزا-جـ

 أن غير اتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبينت له صحته، ثم يجوز له تركه إلى القول الآخـر                     -د
 .اتباعا للدليل

 . لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة-ه
 المختلفين من دائرة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيـه إلى          أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يخرج       -و

 .- � -االله ورسوله 
 أن اتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له خطـأ مـا                       -ز

تهد قولان متناقضان في وقتين مختلفين لا في وقت واحدذهب إليه أولاً، فيصحأن يرد عن ا . 
 . أن اتهد في مسائل الاجتهاد بين الأجر والأجرين، وذلك إذا اتقى االله في اجتهاده-حـ

 أن المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب، بمعنى أنه لا يقطع فيها بصحة هذا القول أو خطئه، لكـن         -ط
اتهد قـد   قد توجد مسائل يسوغ فيها الاجتهاد وهي قطعية يقينية، يجزم فيها بالصواب، وذلك أن               

 .يخالف الصواب دون تعمد، إما لتعارض الأدلة أو خفائها، فلا طعن على من خالف في مثل ذلك
 إذا علم أن للمسائل الاجتهادية أحكاما تخصها، لزم التفريق بين المسائل الاجتهاديـة والمـسائل                -٤

 .الخلافية
ية، كمن خالف في قولٍ يخالف سـنة        إذ يجب الإنكار على المخالف في المسائل الخلافية غير الاجتهاد         

 .ثابتة، أو إجماعا شائعا
٢١١ة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكروكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسن. 

 ما مضى بيانه من الشروط اللازم توفرها في اتهد، لا تشترط في العمل بـالوحي، إذ العمـل                   -٥
، ولا يشترط في ذلك سـوى شـرط   ٢١٢ب على جميع المكلفين واج- � -بكتاب االله وسنة رسوله    

 .٢١٣واحد، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما
 :٢١٤  من أسباب الخلاف بين العلماء-٦
 . ألا يكون الحديث قد بلغ الواحد منهم-أ

 . أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده-ب
 . أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده، لكن نسيه-جـ

                                                 
 ).٢٨٩، ٣/٢٨٨" (إعلام الموقعين: "انظر - ٢١١
 وهذا ما يسمى بالاتباع - ٢١٢
 ).٤٧٩ - ٧/٤٧٧" (أضواء البيان: "انظر - ٢١٣
 ).٦٠٣ - ٢/٥٢٠" (الصواعق المرسلة"، و)٢٥٠ - ٢٠/٢٣٣" (مجموع الفتاوى"، و)٣٣٠" (الرسالة: "انظر - ٢١٤
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 . اعتقاده ألا دلالة في الآية أو الحديث-د
 اعتقاده أن دلالة النص صحيحة، لكنه يعتقد أن تلك الدلالة قد عارضها ما يدل علـى ضـعف                   -ه

 .النص أو نسخه أو تأويله
 : من الأعذار التي تلتمس للعلماء في اختلافام-٧
تطرقه إلى الأدلة الشرعية؛ إذ كـل        أم ليسوا معصومين، بل إن تطرق الخطأ لرأي العالم أكثر من             -أ

 .٢١٥- � -أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله 
 .٢١٦ تفاوت المدارك والأفهام، فإن إدراك الكلام وفهم وجوهه بحسب منح االله سبحانه ومواهبه-ب

 .٢١٧ لم تكن لأحد من هذه الأمة- � - أن الإحاطة بحديث رسول االله -جـ
ثبت عن أحد من العلماء إلا بسبب ولعذر، لما علـم مـن عدالتـهم                أن ترك السنة ومخالفها لا ي      -د

م متفقون على وجوب اتباع السن٢١٨ةوإمامتهم، وأ. 
أن يكون هذا القـول لم يقلـه        : فمن ذلك .  حصول بعض الانحرافات في نسبة المذاهب إلى أهلها        -ه

بعض أصحابه فيه، أو قاله الإمام      ، أو قاله الإمام وغلط      أتباعهالإمام وإنما هو قول لبعض المتأخرين من        
فزيد عليه أو أن يفهم من كلامه ما لم يرده، أو يجعل كلامه عاما أو مطلقًا ولـيس كـذلك، أو أن                      
يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح، أو أنه لم يقل مع كون لفظه محـتملاً لمـا        

 .٢١٩نقل عنه، أو أنه قد قال وأخطأ
 مفتوح أمام من تتوافر فيه شـروطه،        ٢٢١اتفقوا على أن باب الاجتهاد     ، ٢٢٠ه الإسلامي  وفي مجمع الفق  

وإنما تقاصرت الهمم عن تحصيل درجة الاجتهاد، وهي التضلع في علوم القرآن، والـسنة المطهـرة،                
وأصول الفقه، وأحوال الزمن، ومقاصد الشريعة، وقواعد الترجيح، عند تعارض الأدلة، مـع عدالـة               

 .، وتقواه، والثقة بدينهاتهد
: القـسم الثـاني   . كالأئمة المقتدى م  . اتهد المطلق : القسم الأول : وينقسم الاجتهاد أربعة أقسام   

: القسم الرابع . مجتهد الترجيح : القسم الثالث . اتهد في المذهب، وله أربع أحوال ذكرها الأصوليون       
 . وهو المختار- بناء على أن الاجتهاد يتجزأ -زاتهد في فن، أو في مسألة، أو مسائل، وهو جائ

                                                 
 ).٢١١، ٢٩٣، ٢٥٦، ٢٥٠، ٢٠/٢١١" (مجموع الفتاوى"، و)٢/٩١" (جامع بيان العلم وفضله: " انظر - ٢١٥
 ).٢٠/٢٤٥" (مجموع الفتاوى: " انظر - ٢١٦
 ).٢٣٨، ٢٠/٢٣٣( انظر المصدر السابق  - ٢١٧
 ).٢٥٦، ٢٠/٢٣٢(ق انظر المصدر الساب - ٢١٨
 ).٥٨٠، ٧/٥٧٦" (أضواء البيان"، و)١٨٧ - ٢٠/١٨٤" (مجموع الفتاوى: " انظر - ٢١٩
 ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عـن رابطـة العـالم           ٣: رقم القرار ) ١٥٨ص   / ١٧ج   (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم      - ٢٢٠

 ١٥/١٠/١٤٢٥الإسلامي 
 قيديعني غير المطلق ، والمقصود به الم - ٢٢١
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 :لذلك كله قرر الس بالإجماع
.  أن حاجة العصر إلى الاجتهاد حاجة أكيدة، لما يعرض من قضايا، لم تعرض لمن تقـدم عـصرنا      -١

 معاذ بن جبل، على الاجتـهاد،       �وكذلك ما سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل فقد أقر النبي            
أجتهد رأيي، ولا   ( وذلك حين قال معاذ      -�نصا من كتاب االله تعالى، ولا سنة رسوله         حين لا يجد    

 وحينئذ تحفظ للإسلام جدته وصلاحيته للعصور كلها، إذ تحل المـشكلات في المعـاملات،       -٢٢٢)آلو
وحبذا لو أقيم مركز يجمع ما يصدر       . ونظم الاستثمارات الحديثة، وسواها من المشكلات الاجتماعية      

 امع، والمؤتمرات، والندوات، لينتفع بذلك، وتزود به كليات الـشريعة، والدراسـات العليـا              عن ا
 .الإسلامية، وبذلك يشع الإسلام، وفي ذلك ضمان لحياة مستقيمة صالحة

 أن يكون الاجتهاد جماعيا، بصدوره عن مجمع فقهي، يمثَّل فيه علمـاء العـالم الإسـلامي، وأن                  -٢
ما كان عليه الأمر في عصور الخلفاء الراشدين كما أفاده الشاطبي في الموافقات،             الاجتهاد الجماعي هو    

من أن عمر بن الخطاب، وعامة خيار الصحابة، قد كانت ترد عليهم المسائل، وهم خير قرن، وكانوا                 
وسار التابعون على غرار ذلك، وكـان       . يجمعون أهل الحل والعقد من الصحابة، ويتباحثون ثم يفتون        

ع في الفتاوى إلى الفقهاء السبعة، كما أفاده الحافظ ابن حجر في التهذيب، ذكر أم إذا جاءم                 المرج
 .المسألة، دخلوا فيها جميعا، ولا يقضي القاضي، حتى يرفع إليهم، وينظروا فيها

 ـ               -٣ ر  توافر شروط الاجتهاد المطلوبة في اتهدين، لأنه لا يتأتى اجتهاد بدون وسائله، حتى لا تتعث
الأفكار، وتحيد عن أمر االله تعالى، إذ لا يمكن فهم مقاصد الشرع، في الكتاب الكريم وسنة الرسـول                  

 .عليه الصلاة والسلام إلا ا
 الاسترشاد بما للسلف، حتى يقع الاجتهاد على الوجه الصحيح، فلا يسلك إليه حديثًا إلا بعـد                 -٤

قدمه الأئمة المقتدى م، وإلا اختلطت الـسبل،        معرفة ما سبق للسلف، في كل شأن، والاستعانة بما          
فإن كتب الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة، أكبر عون على ما يعرض مـن المـشكلات،          

 .إلحاقًا لها بنظائرها
  ، وذلك حيث يكون النص )لا اجتهاد في مورد النص( أن تراعى قاعدة أنه -٥
 
 

 ــــــــــــــــ  
 

                                                 
 حسن ، وقد تلقته الأمة بالقبول) ٣٥٩٤(سنن أبى داود  - ٢٢٢
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 ٢٢٣جواز تجزؤِ الِاجتِهادِ  -اسع عشرالمبحث  الت
ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى اتهد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضها إلى مجتهد مطلق                

 .ومجتهد جزئي
 .هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل: فاتهد المطلق

بلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، وإنما بلغ هذه الرتبة في مسألة معينة،             واتهد الجزئي هو الذي لم ي     
 .٢٢٤أو باب معين، أو فن معين، وهو جاهل لما عدا ذلك

 هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي به ؟: المسألة الأولى
 هل الاجتهاد يتجزأ ؟: هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي

جتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم أو             هل الا : وبعبارة أخرى 
 .في باب من أبوابه مقلدا في غيره، وهل له أن يفتي في النوع أو في الباب الذي اجتهد فيه

من استفرغ وِسعه في علم الفرائض وأدلتها، واستنباطها من الكتاب والسنة دون غـيره              : ومثال ذلك 
 .لعلوم، أو استفرغ وِسعه في باب الجهاد، أو في باب الحج مثلامن ا

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب
 .الجواز مطلقًا: المذهب الأول

أنه قد عرف الحق بدليله في هذا النوع أو الباب من العلم، وقد بذل جهـده في                 : مستند هذا المذهب  
م اتهد المطلق في سائر الأنواع، فيكفيه أن يكون عارفًـا بمـا   معرفة الصواب، فحكمه في ذلك حك   

يتعلق بتلك المسألة مما لا بد فيه منها، ولا يضره بعد ذلك جهله بما لا تعلُّق له ا مما يتعلـق ببـاقي                       
المسائل الفقهية، كما أن اتهد المطلق قد يكون مجتهدا في المسائل الخارجية عنها، فليس من شـرط                 

 .فتي أن يكون عالمًا بجميع أحكام المسائل ومداركها؛ لأنه مما لا يدخل تحت طاقة البشرالم
 :المنع مطلقًا: المذهب الثاني

أن أبواب الشرع وأحكامه وأدلة الأحكام الشرعية يتعلق بعضها ببعض، ويأخذ           : مستند هذا المذهب  
لجهل ببعضها مظنـة للتقـصير في       بعضها بحجز بعض، ويفسر بعضها بعضا، ويقيد بعضها بعضا، فا         

الباب أو النوع الذي عرفه، ولا يخفى على الناظر الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلق به وكتـاب                  
 .الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك سائر أبواب الفقه

                                                 
وحاشية العطار على   ) ٤٤ص   / ٤ج   (- الرقمية   -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      ) ٩٦ص   / ٨ج   (-البحر المحيط   : انظر   - ٢٢٣

ومذكرة أصول الفقه ) ١٩ص  / ٥ج  (-وشرح الورقات في أصول الفقه ) ٤٧٩ص  / ٥ج  (-شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع       
 / ٣ج   (-وروضة الناظر وجنة المناظر     )  ٢١٦ص   / ٢ج   (-وإرشاد الفحول   ) ٤٣ص   / ٥ج   (-والموافقات  ) ٦٠ص   / ١ج   (-

 )٤٧٣ص  / ٤ج  (-وشرح الكوكب المنير ) ٣٧٠ص 
 )٤٢٣ص  / ١ج  (-معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  - ٢٢٤
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يـه  الفرق بين الفرائض وغيرها، فيتجزأ الاجتهاد في علم الفرائض، وله أن يفتي ف      : المذهب الثالث 
 .دون غيره من العلوم

 :مستند هذا المذهب
 أن أحكام قسمة المواريث ومعرفة مستحقيها مستقلة عن غيرها من أبواب الفقه، وليست متعلقة               -١

 .به، فلا صلة لها بكتاب البيوع والإجارات والرهن والنضال  وسائر أبواب الفقه
 . والسنة، بخلاف غيرها أن عامة أحكام المواريث قطعية، منصوص عليها في الكتاب-٢

بعد ذكر المذاهب في المسألة، ومستند كل مذهب يتبين لي أن الراجح من ذلك هو المذهب                : الترجيح
 .الأول، وهو أن الاجتهاد يتجزأ مطلقًا، وأن للمجتهد أن يفتي في النوع من العلم الذي اجتهد فيه

 :وجه ترجيحه
ا يتوقَّفون في مسائل كثيرة، ولم يخـرجهم ذلـك عـن             أن الصحابة، والأئمة بعدهم، قد كانو      -١

 .الاجتهاد، ولم يمنعهم ذلك عن الإفتاء بما علموه
وكم توقف الشافعي في مسألة، وسئل مالك عن أربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين لا أدري، فلـو                  

دا؛ لتوقفه عن سـتة     كان العالم لا يكون مجتهدا إلا بمعرفة حكم االله في كل جزئية لما كان مالك مجته               
وثلاثين مسألة وإجابته عن أربعة من أربعين، ولكنه مجتهد متفق عليه، فدلَّ علـى أنـه لا يـشترط                   

 .التعميم
 أن اتهد في نوع من العلم قد غلب على ظنه أنه قد أحاط بجميع ما يتعلق بـالنوع أو البـاب                      -٢

ة مما له صلة في الدلالة، وقد بذل جهـده          الذي اجتهد فيه من الأدلة، وعرف كل ما يتصل ذه الأدل          
 .٢٢٥في البحث، فتكليفه بأن يعلم ما وراء ذلك تكليف بغير مقدور، وهو ممتنع

الصحِيح جواز تجزؤِ الِاجتِهادِ ، بِمعنى أَنه يكُونُ مجتهِدا فِي بابٍ دونَ غَيـرِهِ              ”:  وقال الزركشي   
عن أَبِي علِي الْجبائِي وأَبِي عبدِ اللَّهِ الْبصرِي قَالَ         " لْأَكْثَرِين ، وحكَاه صاحِب النكَتِ      وعزاه الْهِندِي لِ  
صلَ الْمعرِفَةُ  وهو الْمختار ، لِأَنه قَد يمكِن الْعِنايةُ بِبابٍ مِن الْأَبوابِ الْفِقْهِيةِ حتى يح            : ابن دقِيقِ الْعِيدِ    

             الِيزا لِلْغعبت افِعِيقَالَ الرو ادتِهالِاج كَنذِ أَمأْخرِفَةُ بِالْمعالْم لَتصإِذَا حكَامِهِ وذِ أَحأْخأَنْ   : بِم ـوزجي
          سفِي م اظِرالنابٍ وونَ بابٍ دادِ فِي بتِهنصِبِ الِاجبِم الِمكُونَ الْعـولِ      يرِفَةُ أُصعكْفِيهِ مكَةِ تارشأَلَةِ الْم

 ٢٢٦"الْفَرائِضِ ، ولَا يضره أَنْ لَا يعرِف الْأَخبار الْوارِدةَ فِي تحرِيمِ الْمسكِرِ مثَلًا
 من بذل جهده في مسألة أو مسألتين هل له أن يفتي فيهما ؟: المسألة الثانية

 :لى قوليناختلف العلماء في ذلك ع
                                                 

" مجمـوع الفتـاوى   "، و )٤٠٧،  ٢/٤٠٦" (وروضة الناظر ) ٤٢٣ص   / ١ج   (-لفقه عند أهل السنة والجماعة      معالم أصول ا    - ٢٢٥
 )٢٩ص  / ١ج  (-التقليد والإفتاء والاستفتاء ).٣١٢" (مذكرة الشنقيطي"، و)٢١٢، ٢٠/٢٠٤(

 )٩٦ص  / ٨ج  (-البحر المحيط : انظر  - ٢٢٦
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 .حجة المذهب الأول من المسألة الأولى: حجته. المنع: أحدهما
 .حجة المذهب الثاني من المسألة الأولى: حجته. الجواز: والثاني

 .الجواز: والراجح
أن إفتاءه فيما بذل جهده فيه من التبليغ عن االله ورسوله، فيكون قـد أعـان علـى                  : وجه ترجيحه 

ه من الإفتاء لا دليل عليه، بل هو يعارض الأدلة الدالة على الأمر بـالتبليغ        الإسلام بما يقدر عليه، فمنع    
 .٢٢٧عن االله ورسوله

فَما تقُولُونَ فِيمن بذَلَ جهده فِي معرِفَةِ مسأَلَةٍ أَو مسأَلَتينِ ، هلْ لَـه              :  فَإِنْ قِيلَ    : "  وقال ابن القيم     
نعم يجوز فِي أَصح الْقَولَينِ ، وهما وجهانِ لِأَصحابِ الْإِمامِ أَحمد ، وهلْ هذَا              : أَنْ يفْتِي بِهِما ؟ قِيلَ      

إلَّا مِن التبلِيغِ عن اللَّهِ وعن رسولِهِ ، وجزى اللَّه مِن أَعانَ الْإِسلَام ولَو بِشطْرِ كَلِمةٍ خيرا ، ومنع هـذَا               
 ٢٢٨ ".لْإِفْتاءِ بِما علِم خطَأٌ محض ، وبِاَللَّهِ التوفِيق مِن ا

 ــــــــــــــــ
 ٢٢٩ مِن الْقُدماءِ ومن الَّذِي حاز الرتبةَ مِنهمالْمجتهِد - المبحث  العشرون

ت إلَينا ، ولَا بد مِن معرِفَةِ الْمجتهِدِ مِنهم         وهو فَصلٌ عظِيم النفْعِ ، فَإِنَّ مذَاهِبهم نقِلَ       : "قال الزركشي   
               حقْدن لَا يمو هالَفَتخم اعمالْإِج حقْدن يمو ، اهوفَت ربتعن الَّذِي تم لَمعلَفَـاءَ    :  قَالَ   -، لِيأَنَّ الْخ لَماع

 وأُلْحِق بِهِم أَهلُ الشورى الَّذِين جعلَهـم عمـر          -زتِهِم هذِهِ الرتبةَ    الراشِدِين الْأَربعةَ لَا شك فِي حِيا     
    منهع اللَّه ضِيقَالَ   -ر  :             ، هِـدِينتجابِ الْمزن أَحاجِهِ عرونَ إلَى إخالَ الْأَكْثَرم ةَ فَقَدريرو ها أَبأَمو
 وتوقِّف فِي ابنِ عمر رضِي اللَّـه        -٢٣٠ه التصدي لِلْفَتوى ، وإِنما كَانَ يتصدى لِلروايةِ         لِأَنه لَم ينقَلْ عن   

 -ى   وأَما ابن مسعودٍ فَكَانَ فَقِيه الصحابةِ ومنتدبا لِلْفَتـو         -عنهما ، إذْ لَم ينقَلْ عنه التصدي لِلْفَتوى         
 وزيد بن ثَابِتٍ مِمن شهِد الرسولُ بِأَنه أَفْرض الْأَئِمةِ ، والْمعتبر تـصديهِ لِهـذَا         -وكَذَلِك ابن عباسٍ    

             زالن دعبو لَه لِينةُ الْأَوعاجرمولِ ، وسةُ الرادهش كِيرٍ ، أَورِ نى مِن غَينعةِ ،      الْمالِيقَةِ الْعذِهِ الطَّبن هولِ ع
واعِظٌ ومعبر ولَم يرهما متصديينِ لِهذَا الشأْنِ       : لِلشافِعِي وقْفَةٌ فِي الْحسنِ وابنِ سِيرِين ، ويقُولُ فِيهِما          

أَمـا  : وقَالَ ابن برهـانٍ     ،نا يفْتِيانِ علَى ما قَالَه السلَف       والظَّاهِر أَنهما مِن الْمجتهِدِين ، فَإِنهما كَا      ،
الصحابةُ فَلَا شك أَنَّ الْفُقَهاءَ الْمشهورِين مِنهم مِن أَهلِ الِاجتِهادِ ، وأَسامِيهِم معلُومةٌ فِي التوارِيخِ ولَا                

 أَهلِ الِاجتِهادِ ، وكَذَلِك من انتشرت فَتاوِيهِ ، كَـابنِ مـسعودٍ وعائِـشةَ               شك فِي كَونِ الْعشرةِ مِن    
                                                 

" مجمـوع الفتـاوى   "، و )٤٠٧،  ٢/٤٠٦" (وروضة الناظر ) ٤٢٣ص   / ١ج  ( -معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة         - ٢٢٧
 )٢٩ص  / ١ج  (-التقليد والإفتاء والاستفتاء ).٣١٢" (مذكرة الشنقيطي"، و)٢١٢، ٢٠/٢٠٤(

 )٧٧ص  / ٥ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٢٨
 )٩٨ص  / ٨ج  (-البحر المحيط  - ٢٢٩
الإِمام، الفَقِيه، المُجتهِـد، الحَـافِظُ،      ) ع(أَبو هريرةَ الدوسِي عبد الرحمنِ بن صخرٍ         ) ١٢٦) (٢/٥٧٩( وفي سير أعلام النبلاء   - ٢٣٠

 . أَبو هريرةَ الدوسِي، اليمانِي، سيد الحُفَّاظِ الأَثْباتِ-صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم-صاحِب رسولِ االلهِ 



 ٩٣

أَبو هريرةَ وابن عمر وأَنـس وجـابِر    : وغَيرِهِم ، فَإِنهم كَثُرت فَتاوِيهِم ونقِلَ عن الْحنفِيةِ أَنهم قَالُوا           
 وا فُقَهسـلَ       لَيأَهتةِ وابحـنِ الـصمى فِي زأَفْت رمع ناطِلٌ ، فَإِنَّ ابب وهادِيثَ واةُ أَحور ما همإِناءَ ، و

 التـابِعونَ  وأَمـا ، ، وأَنس وجابِر أَفْتيا فِي زمنِ الصحابةِ ٢٣١لِلْإِمامةِ فَزهِد فِيها وأَبو هريرةَ ولِي الْقَضاءَ 
فَقَد اشتهر الْمجتهِدونَ فِيهِم ، كَسعِيدِ بنِ الْمسيبِ والْأَوزاعِي والنخعِي والشعبِي ، وقَد نقِـلَ عـن                 

           نِ سِيرِينابنِ وسقَالَ فِي الْح هقِلَ أَنن قَدو ، افِعِيظَ   : الش ، ربعماعِظٌ وا مِن       وسا لَيمهأَن ادأَر هأَن مقَو ن
أَهلِ الِاجتِهادِ وهذَا باطِلٌ فَإِنَّ الْحسن أَفْتى فِي زمنِ الصحابةِ ، وابن سِيرِين كَذَلِك وقَد شهِد لَهمـا                  

ءُ السبعةُ فَأَهلٌ لِلِاجتِهادِ ولَا محالَـةَ وكَـذَلِك الْفُقَهـاءُ            وأَما الْفُقَها  ،أَهلُ عصرِهِما بِالْجلَالَةِ والْإِمامةِ   
 وقَد اختلَف أَصحابنا وأَصحاب أَبِي حنِيفَةَ فِي الْمزنِـي وأَبِـي يوسـف              ،الْخمسةُ أَرباب الْمذَاهِبِ  

هم من أَلْحق هؤلَاءِ بِرتبةِ الْمجتهِدِين فِي الدينِ ، ومِنـهم مـن             ومحمدِ بنِ الْحسنِ وابنِ سريجٍ ، فَمِن      
وما ذَكَره إلْكِيا فِي أَبِي هريرةَ تابع فِيهِ الْقَاضِي ، فَإِنـه            :  قُلْت   ،جعلَهم مِن الْمجتهِدِين فِي الْمذَاهِبِ    

 والصواب ما قَالَه ابن برهانٍ وقَد ذَكَره ابن حزمٍ فِـي            ،يا وإِنما كَانَ مِن الرواةِ    إنه لَم يكُن مفْتِ   : قَالَ  
ئًا كَانَ أَبو هريرةَ فَقِيها ، ولَم يعدم شي       " :  وقَالَ عبد الْعزِيزِ الْحنفِي فِي التحقِيقِ        ،الْفُقَهاءِ مِن الصحابةِ  

                     انِ إلَّـا فَقِيـهمالز فْتِي فِي ذَلِكا كَانَ يمةِ ، وابحنِ الصمفْتِي فِي زكَانَ ي قَدادِ ، وتِهابِ الِاجبمِن أَس
  هِدتجةَ          ،مريرى أَبِي هاوءًا فِي فَتزج كِيبنِ السسو الْحأَب خيالش عمج قَدو،    ـولِ    قَالَ فِـي الْمنخ : "

                  وفَه نهع عنمي لَمةِ وابحارِ الصصى فِي أَعوى لِلْفَتدصت ها أَنا قَطْعنلِمن عا فِيهِ أَنَّ كُلَّ مندابِطُ عِنالضو
 ترددنا فِي صِفَتِهِ وقَد انقَـسمت       ومن ترددنا فِي ذَلِك فِيهِ    ،مِن الْمجتهِدِين ومن لَم يتصد لَه قَطْعا فَلَا         

                    ـدفِـي ع ـعطْملَا مونَ ، وهِدتجالْم مبِهِ فَه نِينتعإِلَى مونَ بِالْعِلْمِ ، ونتعلَا ي كِينسنتةُ إلَى مابحالص
        ا فِي التضابِطُ أَيالض وهابِطِ وذِكْرِ الض دعب ادِهِمةِ         آحابحاءَ الصكَامِ فُقَهمٍ فِي الْأَحزح ناب دعو ، ابِعِين

أَكْثَر الـصحابةِ الْملَـازِمِين   " فَبلَغَ بِهِم مِائَةً ونيفًا وهذَا حيف وقَد قَالَ الشيخ أَبو إِسحاق فِي طَبقَاتِهِ       
  بِياءَ ، لِأَ    � لِلنوا فُقَهكَان             ، بِذَلِك ارِفِينوا عكَانو ، الُهأَفْعولِهِ وسراللَّهِ و خِطَاب الْفِقْهِ فِيهِم نَّ طَرِيق

  تِهِمآنِ بِلُغولِ الْقُرزازِ         ،لِنجابِ الْمدٍ فِي كِتيبو عذَا قَالَ أَبلِهو  : "       عجةِ رابحا مِن الصدقَلْ أَنَّ أَحني لَم
أَصحابِي كَالنجومِ بِأَيهِم اقْتديتم اهتـديتم      { : ولِهذَا قَالَ    � تفْسِيرِ شيءٍ مِن الْقُرآنِ إلَى النبِي       فِي  

 .  غَير أَنَّ الَّذِي اشتهر مِنهم بِالْفَتاوى والْأَحكَامِ جماعةٌ مخصوصةٌ ٢٣٢}
- بنِ أَبِى بردةَ عن أَبِى بردةَ عن أَبِيهِ قَالَ صلَّينا الْمغرِب مع رسولِ اللَّهِ                عن سعِيدِ  وفي صحيح مسلم    

ما زِلْتم ها هنا    «  فَجلَسنا فَخرج علَينا فَقَالَ      - قَالَ   - ثُم قُلْنا لَو جلَسنا حتى نصلِّى معه الْعِشاءَ          -�

                                                 
 .كَانوا يرونَ أَنَّ كَثِيراً مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ منسوخ: عن إِبراهِيم، قَالَ) ٤/٥٢٨(وفي سير أعلام النبلاء   - ٢٣١
قُلْت :           وسالمَنو اسِخالنو ،ربيحِ خفَت الِيلَي هلاَماسِخاً، لأَنَّ إِسثِهِ ندِيح مِن ركَانَ كَثِيو          بِينِ النالعِلْمِ ع لَ مِنما حبِ منفِي ج لَّى االلهُ  -خص

لَّمسهِ ولَيى -عولِ الفَتأَه مِنادِ، وتِهةِ الاجأَئِم كَانَ مِنلٌ، وقَلِي رزن -هنااللهُ ع ضِيى-راوعبِالد درةُ لاَ تالثَّابِت ننفَالس . 
 )٤٦٣ص  / ٤ج  (-لا يصح من وجه يعتمد عليه، انظر التلخيص الحبير هذا الحديث  - ٢٣٢



 ٩٤

أَحسنتم أَو  « يا رسولَ اللَّهِ صلَّينا معك الْمغرِب ثُم قُلْنا نجلِس حتى نصلِّى معك الْعِشاءَ قَالَ               قُلْنا  . »
  متباءِ فَقَالَ           . »أَصمإِلَى الس هأْسر فَعرا يا مِمكَانَ كَثِيراءِ ومإِلَى الس هأْسر فَعـةٌ   « قَالَ فَرنأَم ـومجالن

لِلسماءِ فَإِذَا ذَهبتِ النجوم أَتى السماءَ ما توعد وأَنا أَمنةٌ لأَصحابِى فَإِذَا ذَهبت أَتـى أَصـحابِى مـا                 
 .٢٣٣ »يوعدونَ وأَصحابِى أَمنةٌ لأُمتِى فَإِذَا ذَهب أَصحابِى أَتى أُمتِى ما يوعدونَ

وللإمام الذهبي رحمه االله رأي آخر في ذكر اتهدين ، وسنذكره مع ذكـر مـن سمـاهم                  : قلت  
 :مجتهدين 

          بٍ الهُذَلِيبِيدِ بنِ غَافِلِ بنِ حوعسم االلهِ بن دباهِلَةَ بنِ كَاهِلِ          ) ع(عمِ بنِ صوزخخِ بنِ فَارِ بنِ ممنِ شاب
 بنِ سعدِ بنِ هذَيلِ بنِ مدركَةَ بنِ إِلْياسِ بنِ مضر بنِ نِزارٍ،الإِمام الحَبر، فَقِيه الأُمةِ،                بنِ الحَارِثِ بنِ تمِيمِ   

 ٢٣٤.أَبو عبدِ الرحمنِ الهُذَلِي، المَكِّي، المُهاجِرِي، البدرِي، حلِيف بنِي زهرةَ
   بع سِيوةَ الدريرو هرٍ     أَبخص نِ بنمحالر لِ االلهِ        ) ع(دـوسر احِبالحَافِظُ، ص ،هِدتالمُج ،هالفَقِي ،امالإِم

-لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاتِ-صالحُفَّاظِ الأَثْب ديس ،انِيمالي ،سِيوةَ الدريرو ه٢٣٥. أَب 
صـلَّى  - أَحادِيثَ شافَه بِها الحَافِظُ المُفْتِي المُجتهِد أَبو هريرةَ رسولَ االلهِ            وكَثِير مِن ذَوِي الرأْيِ يردونَ    

  لَّمسهِ ولَيلاً               -االلهُ عأَص ادنا إِسلَه فرعاقِطَةٍ، أَو لاَ يثَ سادِيا بِأَحنونأْتيهاً، وا كَانَ فَقِيم هنَ أَنومعزيو 
تحاما، قُلْنبِه يندِيِ االلهِ : جي نيب قِفولِلْكُلِّ مالَى-وع٢٣٦-ت 

الإِمام، المُجاهِد، مفْتِي المَدِينةِ، سعد بن مالِكِ بـنِ         ) ع( أَبو سعِيدٍ الخُدرِي سعد بن مالِكِ بنِ سِنانٍ          
دِ بنِ الأَبيبةَ بنِ علَبانِ بنِ ثَعجِسِنرفِ بنِ الحَارِثِ بنِ الخَزورِ بنِ عج.نهِدِيتاءِ المُجالفُقَه دكَانَ أَح٢٣٧.و 

     لِمِيامٍ السررِو بنِ حمدِ االلهِ بنِ عبع بن ابِربِ بـنِ  ) ع(جمِ بنِ كَعبِ بنِ غَنامِ بنِ كَعرةَ بنِ حلَبنِ ثَعاب
 أَبو عبـدِ االلهِ،     -صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     -لمُجتهِد، الحَافِظُ، صاحِب رسولِ االلهِ        سلِمةَ، الإِمام الكَبِير، ا   

هالفَقِي ،نِيالمَد ،لِمِيالس ،جِيرالخَز ،ارِيصنِ الأَنمحدِ الربو عأَب٢٣٨.و 
        لٍ النو شِبدِ االلهِ أَببسِ بنِ عقَي ةُ بنلْقَمع  عِيالحَـافِظُ،       ) ع(خ ،اما، الإِمقْرِئُهما، وهالِمعفَةِ، والكُو هفَقِي

المُجود، المُجتهِد الكَبِير، أَبو شِبلٍ علْقَمةُ بن قَيسِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ مالِكِ بنِ علْقَمةَ بنِ سـلاَمانَ بـنِ                    
 ٢٣٩.كَهلٍ

                                                 
  )٦٦٢٩(صحيح مسلم  - ٢٣٣
  )٨٧)(٤١٠ص  / ١ج [ (سير أعلام النبلاء  - ٢٣٤
  )١٢٦)(٢ص  / ٤ج (سير أعلام النبلاء   - ٢٣٥
 )٤٥٠ص  / ١٩ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٣٦
  )٢٨)(١٦٣ص  / ٥ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٣٧
  )٣٨)(١٨٥ص  / ٥ج (أعلام النبلاءسير  - ٢٣٨
 )١٤)(٥٥ص  / ٧ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٣٩



 ٩٥

ابنِ عبدِ عوفٍ بنِ عبدِ بنِ الحَارِثِ بنِ زهـرةَ بـنِ   ) ع( الرحمنِ بنِ عوفٍ الزهرِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ  
كَانَ طَلاَّبةً لِلْعِلْمِ، فَقِيهـاً،     .كِلاَبِ بنِ مرةَ بنِ كَعبٍ القُرشِي، الزهرِي، الحَافِظُ، أَحد الأَعلاَمِ بِالمَدِينةِ          

 ٢٤٠.، كَبِير القَدرِ، حجةًمجتهِداً
الحسن البصري ع كان رأساً في العلم والحديث، إماماً مجتهداً كـثير الإطـلاع، رأسـاً في القـرآن         
وتفسيره، رأساً في الوعظ والتذكير، رأساً في الحلم والعبادة، رأساً في الزهـد والـصدق، رأسـاً في                  

 ٢٤١الفصاحة والبلاغة، رأساً في الأيد والشجاعة
 ٢٤٢يمان بن يسار المدنيّ ع أخو عطاء بن يسار، وعبد االله، وعبد الملك وكان فقيهاً إماماً مجتهداًسل

هو السيد، الإِمام، أَبو جعفَرٍ محمد بن علِـي بـنِ           ) ع(أَبو جعفَرٍ الباقِر محمد بن علِي بنِ الحُسينِ         
ي، الفَاطِمِي، المَدنِي، ولَد زينِ العابِدِين، ولَقَد كَانَ أَبو جعفَرٍ إِماماً مجتهِـداً،             الحُسينِ بنِ علِي العلَوِ   

 ـ                  جرلاَ فِي الفِقْهِ دو ،وِهحنرٍ ونِ كَثِيةَ ابجرآنِ دلُغُ فِي القُربلاَ ي لَكِنأْنِ، والش رابِ االلهِ، كَبِيالِياً لِكِتةَ ت
                  ـفحِيلاَ نـهِ وابِيحابٍ، فَلاَ ننِ شِهابةَ وادةَ قَتجرنِ دنرِفَةِ السعملاَ فِي الحِفْظِ وةَ، وعبِيرادِ ونأَبِي الز

 ٢٤٣.علَيهِ، ونحِبه فِي االلهِ؛ لِما تجمع فِيهِ مِن صِفَاتِ الكَمالِ
ابنِ الحَكَمِ بنِ أَبِي العاصِ بنِ أُميةَ بنِ عبدِ شمسٍ بنِ عبـدِ  ) ع(بنِ مروانَ الأُموِي عمر بن عبدِ العزِيزِ   

               نمِنِيالمُـؤ رأَمِي ،ديالس ،ابِدالع ،اهِدالز ،هِدتةُ، المُجلاَّمالحَافِظُ، الع ،امبنِ كِلاَبٍ، الإِم يافٍ بنِ قُصنم
 ٢٤٤.أَبو حفْصٍ القُرشِي، الأُموِي، المَدنِي، ثُم المِصرِي، الخَلِيفَةُ، الزاهِد، الراشِد، أَشج بنِي أُميةَحقّاً، 

 ٢٤٥القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ع وكان فقيهاً إماماً مجتهداً ورعاً عابداً ثقةً حجة،
    نِ ابمحدِ الربع بن لِ االلهِ     القَاسِموساحِبِ رنِ ص-   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص-       دٍ الهُـذَلِيوعسدِ االلهِ بنِ مبع 

 ٢٤٦.الإِمام، المُجتهِد، قَاضِي الكُوفَةِ، أَبو عبدِ الرحمنِ الكُوفِي، عم القَاسِمِ بنِ معنٍ الفَقِيهِ) ٤ح، (
هو شيخ الإِسلاَمِ، إِمام الحُفَّاظِ، سيد العلَماءِ العامِلِين فِـي          ) ع( مسروقٍ الثَّورِي    سفْيانُ بن سعِيدِ بنِ   

 ٢٤٧).الجَامِعِ(زمانِهِ، أَبو عبدِ االلهِ الثَّورِي، الكُوفِي، المُجتهِد، مصنف كِتابِ 
الإِمام، فَقِيه المِلَّةِ، عالِم العِراقِ، أَبو حنِيفَةَ النعمانُ بـن          ) ت، س (التيمِي  أَبو حنِيفَةَ النعمانُ بن ثَابِتِ      

 ٢٤٨.ثَابِتِ بنِ زوطَى التيمِي، الكُوفِي، مولَى بنِي تيمِ االلهِ بنِ ثَعلَبةَ

                                                 
 )١٠٨)(٣٢٠ص  / ٧ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٤٠
 )٤٨ص  / ٧ج  (-تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  - ٢٤١
 )  ١٠٠ص  / ٧ج  (-تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  - ٢٤٢
  )١٥٨)(٤٥٢ص  / ٧ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٤٣
  )٤٨)(١٣٠ص  / ٩ج (ير أعلام النبلاء س - ٢٤٤
 )٢١٧ص  / ٧ج  (-تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  - ٢٤٥
  )٧٣)(٢٢٤ص  / ٩ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٤٦
  )٨٢)(٢٦٣ص  / ١٣ج (سير أعلام النبلاء - ٢٤٧



 ٩٦

        أَب رِيبنلْمٍ العسِ بنِ سلِ بنِ قَيالهُذَي بن فَرز          لِ بـنو الهُذَيةُ، أَبلاَّمالع ،انِيبالر ،هِدتالمُج ،هلِ الفَقِيو الهُذَي
 .الهُذَيلِ بنِ قَيسِ بنِ سلْمٍ

قُلْت :            كَانَ مِملاَمِذَتِه، وت رأَكْب وهفَةَ، ونِيبِأَبِي ح فَقَّهقْتِ،تاءِ الوأَذْكِيرِ الفِقْهِ، ووحب مِن وه   ـعمج ن
هقِنتيثَ ورِي الحَدِيدكَانَ يلِ، ومالعالعِلْمِ و ني٢٤٩.ب 

 نِيالِكٍ المَدسِ بنِ مأَن بن الِكم امالإِم الِكةِ،) ع(مرارِ الهِجد امةِ، إِمةُ الأُمجلاَمِ، حالإِس خيش و٢٥٠ه 
     حدِ الربنِ بنِ ععم بن القَاسِم   نِ الهُذَلِيد، س (م (    بِياحِبِ الننِ صاب-   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـدِ االلهِ    -صبع 

 ٢٥١بنِ مسعودٍ، الإِمام الفَقِيه، المُجتهِد، قَاضِي الكُوفَةِ، ومفْتِيها فِي زمانِهِ،
      الأَن ماهِيرإِب بن بقُوعي فسوو يثُ، قَاضِـي         القَاضِي أَبـدةُ، المُحلاَّمالع ،هِدتالمُج ،امالإِم وه ارِيص

 ٢٥٢القُضاةِ،
                 ،فِيالكُو ،انِيبيدِ االلهِ الشبو عاقِ، أَبالعِر هةُ، فَقِيلاَّمالع انِيبيدِ االلهِ الشبو عقَدٍ أَبنِ بنِ فَرالحَس بن دمحم

أَبِي ح احِبفَةَصنِي. 
نـزلَ  : كَتبت عنه وقْر بختِي، وما ناظَرت سمِيناً أَذكَى مِنه، ولَو أَشاءُ أَنْ أَقُولَ            : كَانَ الشافِعِي يقُولُ  

 ٢٥٣.القُرآنُ بِلُغةِ محمدِ بنِ الحَسنِ، لقُلْت؛ لِفِصاحتِهِ
. وكان إماماً مجتهداً من الأذكياء الفـصحاء      .د االله، أحد الأعلام   الفقيه العلامة، مفتي العراقين، أبو عب     

 ٢٥٤ما رأيت أعلم بكتاب االله منه: قال أبو عبيد
الإِمام، الحَافِظُ، المُجتهِد، ذُو الفُنونِ، أَبو عبيدٍ القَاسِم بـن          ) د(أَبو عبيدٍ القَاسِم بن سلاَّمِ بنِ عبدِ االلهِ         

 ٢٥٥. عبدِ االلهِسلاَّمِ بنِ
الإِمام، عالِم العصرِ، ناصِر الحَدِيثِ، فَقِيـه       )..٤خت،  (الإِمام الشافِعِي محمد بن إِدرِيس بنِ العباسِ        

          المَو يزالغ ،المَكِّي ،افِعِيالش ،المُطَّلِبِي ثُم ،شِيدِ االلهِ القُربو علِ االلهِ     المِلَّةِ، أَبوسر بسِيـلَّى االلهُ   -لِدِ، نص
لَّمسهِ ولَيدِ المُطَّلِبِ-عبالِدِ عاشِمٍ وو هأَخ وه هِ، فَالمُطَّلِبمع ناب٢٥٦.   و 

                                                                                                                                            
  )١٦٣)(٤٧٤ص  / ١١ج (سير أعلام النبلاء - ٢٤٨
  )٦)(٣٦ص  / ١٥ج (سير أعلام النبلاء - ٢٤٩
  )١٠)(٤٣ص  / ١٥ج (علام النبلاء سير أ - ٢٥٠
  )٢٨)(١٨٨ص  / ١٥ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٥١
  )١٤١)(٦٤ص  / ١٦ج (سير أعلام النبلاء   - ٢٥٢
 )٤٥)(١٤٠ص  / ١٧ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٥٣
 )٣٥٨ص  / ١٢ج  (-تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  - ٢٥٤
 )١٦٤)(٤٨٥ص  / ١٩ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٥٥
 )١)(٢ص  / ١٩ج ( أعلام النبلاء سير - ٢٥٦



 ٩٧

لمِلَّةِ، علَم الزهادِ، أَبو إِبراهِيم،     المُزنِي أَبو إِبراهِيم إِسماعِيلُ بن يحيى بنِ إِسماعِيلَ الإِمام، العلاَّمةُ، فَقِيه ا           
افِعِيذُ الشتِلْمِي ،رِيالمِص ،نِيلِمٍ، المُزسرِو بنِ مملَ بنِ عاعِيمى بنِ إِسيحي لُ بناعِيم٢٥٧.إِس 

       الِدٍ الكَلْبِيخ بن ماهِيررٍ إِبو ثَوالحَافِظُ، الحُ  ) د، ق (أَب ،امرٍ        الإِمـو ثَـواقِ، أَبفْتِي العِرم ،هِدتةُ، المُجج
هالفَقِي ،ادِيدغالب ،٢٥٨.الكَلْبِي 

بقِي بن مخلَدِ بنِ يزِيد أَبو عبدِ الرحمنِ الأَندلُسِي الإِمام، القُدوةُ، شيخ الإِسلاَمِ، أَبو عبـدِ الـرحمنِ    
،لُسِيدالأَن احِبالحَافِظُ، ص ،طُبِيرِ( القُرفْسِيالت (و)ِدنا) المُسملَه رظِينِ لاَ ناللَّذَي. 

                 قَطِـعنالمَثَـلِ، م مـدِيلِ، عمالعأْساً فِي العِلْمِ ولِصاً، رخادِقاً ماً صانِيبالِحاً، رهِداً صتجاماً مكَانَ إِمو
 ٢٥٩.الأَثَرِ، ولاَ يقَلِّد أَحداًالقَرِينِ، يفْتِي بِ

، أَحد الأَئِمةِ   ..الإِمام حقّاً، وشيخ الإِسلاَمِ صِدقاً، أَبو عبدِ االلهِ         : هو) ع(أَحمد بن حنبلٍ أَبو عبدِ االلهِ       
 ٢٦٠.الأَعلاَمِ

مِ الإِمام، المُجتهِد، الحَافِظُ، عالِم الأَندلُسِ، أَبو محمـدٍ،         البيانِي أَبو محمدٍ القَاسِم بن محمدِ بنِ القَاسِ       
                   ،ـوِيـدِ المَلِـكِ، الأُمبدِ بنِ علِيفَةِ؛ الولَى الخَلِيوارٍ، ميدِ بنِ سمحدِ بنِ القَاسِمِ بنِ ممحم بن القَاسِم

  انِيالبي ،طُبِيالقُر ،لُسِيدلاَمِ  الأَنالأَع دلَ          ، أَحأَه فَاقائِلِ، والمَسفِي الفِقْهِ و هتاعرثِ ببِالحَدِي هرِفَتعغَطَّى م
                 افِعِيبِ الـشذْهلِهِ إِلَى ميةِ مقُو عداً، مأَح قَلِّدهِداً، لاَ يتجاماً مإِم ارصتِهِ المَثَلُ، وامبِإِم رِبضرِ، وصالع

 ٢٦١..أَبِي إِبراهِيم المُزنِي، ومحمدِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ: وبصرِهِ بِهِ، فَإِنه لاَزم التفَقُّه علَى الإِمامِينِ
          القَاضِي، أَب ،هالحَافِظُ، الفَقِي ،امالإِم سفِياجِ النقِلِ بنِ الحَجعم بن ماهِيرسفِي، قَاضِـي     إِبالن اقحو إِس

 ٢٦٢.وكَانَ فَقِيهاً مجتهِداً.نخشب: مدِينة نسف الَّتِي يقَال لَها أَيضاً
 محمد بن نصرِ بنِ الحَجاجِ المَروزِي أَبو عبدِ االلهِ الإِمام، شيخ الإِسلاَمِ، أَبو عبدِ االلهِ الحَافِظَُ،برع فِـي                 
علُومِ الإِسلاَمِ، وكَانَ إِماماً مجتهِداً علاَّمةً، مِن أَعلَمِ أَهلِ زمانِهِ بِاختِلاَفِ الصحابةِ والتابِعِين، قـلَّ أَنْ                

ونَ مِثْلَهيى العرت. 
م فِي الأَحهدعب نمةِ وابحتِلاَفِ الصاسِ بِاخلَمِ النأَع كَامِكَانَ مِن. 

قَالُ:قُلْتلَى الإِطلاَقِ:ياءِ علَمتِلاَفِ العةِ بِاخلَم الأَئِمكَانَ أَع ه٢٦٣.إِن 

                                                 
 )١٨٠)(٤٩١ص  / ٢٣ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٥٧
  )١٩)(٦٨ص  / ٢٣ج (سير أعلام النبلاء - ٢٥٨
  )١٣٧)(٢٨٥ص  / ٢٥ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٥٩
  )٧٨)(٢١٢ص  / ٢١ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٦٠
 )١٥٠)(٣٣٠ص  / ٢٥ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٦١
 )٢٤١)(١ص  / ٢٦ج (نبلاء سير أعلام ال - ٢٦٢
  )١٣)(٣٠ص  / ٢٧ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٦٣



 ٩٨

ابن الحَدادِ سعِيد بن محمدِ بنِ صبِيحٍ المَغرِبِي الإِمام، شيخ المَالِكِية، أَبو عثْمانَ، سعِيد بن محمدِ بـنِ                  
لحَداد المَغرِبِي، صاحِب سحنون، وهو أَحد اتهدين، وكَانَ بحراً فِي الفُروع، ورأْساً فِـي  صبِيح بن ا 

 ٢٦٤.هو مِن نقص العقول، أَو دناءة الهِمم:لِسان العرب، بصِيراً بِالسننِ،وكَانَ يذُم التقليد ويقُولُ
يزِيد بنِ كَثِيرٍ الطَّبرِي الإِمام، العلَم، اتهد، عالِم العصر، أَبو جعفَـرٍ الطَّبـرِي،              محمد بن جرِيرِ بنِ     

 ٢٦٥.صاحِب التصانِيفِ البدِيعة، مِن أَهلِ آمل طَبرِستان
م اتهد، صاحِب التصانِيفِ، أَبـو إِسـحاق،        ابن جابِرٍ أَبو إِسحاق إِبراهِيم بن جابِرٍ البغدادِي الإِما        

تالثَّب ،هالفَقِي ادِيدغابِرٍ البج بن ماهِير٢٦٦.إِب 
 أَحمـد   أَبو بكْرٍ الرازِي أَحمد بن علِي الحَنفِي الإِمام، العلاَّمةُ، المُفْتِي، المُجتهِد، علَم العِراقِ، أَبو بكْرٍ              

 ٢٦٧.بن علِي الرازِي، الحَنفِي، صاحِب التصانِيفِ
               بـن ماهِيرإِب اقحو إِساذُ، أَبتالأُس ،دحةُ الأَولاَّمالع ،امدٍ الإِممحم بن ماهِيرإِب نِيايِيفَرالإِس اقحو إِسأَب

أَحد المُجتهِدِين فِي   .هرانَ الإِسفَرايِينِي، الأُصولِي، الشافِعِي، المُلَقَّب ركْن الدين      محمدِ بنِ إِبراهِيم بنِ مِ    
 ٢٦٨.عصرِهِ وصاحِب المُصنفَات الباهرة

ير، شيخ الشافِعِية، أَبو بكْرٍ عبد االلهِ       القَفَّالُ أَبو بكْرٍ عبد االلهِ بن أَحمد بنِ عبدِ االلهِ الإِمام، العلاَّمةُ الكَبِ            
انِياسالخُر ،زِيودِ االلهِ المَرببنِ ع دمأَح بن. 

 آنس مِن نفْسه ذكَاءً مفرطاً، وأَحب الفِقْه، فَأَقبل علَى قراءته حتى برع فِيهِ، وصار يضرب بِهِ المَثَلُ،                 
 ٢٦٩.حِب طريقَة الخُراسانيين فِي الفِقْهوهو صا

الجُوينِي عبد االلهِ بن يوسف بنِ عبدِ االلهِ الطَّائِي شيخ الشافِعِيةِ، أَبو محمدٍ عبد االلهِ بن يوسف بنِ عبدِ                   
 الجُوينِي، والِد إِمامِ    -المَلِك المُؤيد   : كَذَا نسبه  -سِي  االلهِ بنِ يوسف بنِ محمدِ بنِ حيويه الطَّائِي، السنبِ        

 ٢٧٠.كَانَ فَقِيهاً، مدقِّقاً، محقِّقاً، نحوِياً، مفَسراً.الحَرمينِ
            ةُ، حلاَّمالع ،امالإِم رِيمدِ االلهِ النبع بن فسوي رمو عأَب ردِ الببع نـو      ابلاَمِ، أَبالإِس خيرِبِ، شافظُ المَغ

                  ،المَـالِكِي ،طُبِـيالقُر ،لُسِيدالأَن ،رِيماصِمٍ النبنِ ع ردِ الببدِ بنِ عمحدِ االلهِ بنِ مبع بن فسوي رمع
 .صاحِب التصانِيفِ الفَائِقَة

                                                 
 )١١٦)(٢٢٥ص  / ٢٧ج (سير أعلام النبلاء   - ٢٦٤
  )١٧٥)(٢٩٨ص  / ٢٧ج (سير أعلام النبلاء   - ٢٦٥
  )١٧٩)(٣١٩ص  / ٢٧ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٦٦
  )٢٤٧)(٣٩٩ص  / ٣١ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٦٧
  )٢٢٠)(٣٤٣ص  / ٣٣ج (لاءسير أعلام النب - ٢٦٨
  )٢٦٧)(٤٠٠ص  / ٣٣ج (سير أعلام النبلاء - ٢٦٩
  )٤١٣)(١٢٣ص  / ٣٤ج (سير أعلام النبلاء - ٢٧٠



 ٩٩

قُلْت:    ناً، ثِقَة، ماماً ديـا        كَانَ إِمملاً أَثرِياً ظَاهِرِياً فِيكَانَ أَواع، وباتةٍ ونس احِبراً، صحبتة، مقِناً، علاَمت
قِيلَ، ثُم تحولَ مالِكياً مع ميلٍ بينٍ إِلَى فَقه الشافِعِي فِي مسائِل، ولاَ ينكر لَه ذَلِك، فَإِنه مِمن بلغَ رتبة                    

ئِمة المُجتهِدين، ومن نظَر فِي مصنفَاتِهِ، بانَ لَه منزِلَته مِن سعة العِلْم، وقُوة الفَهم، وسيلاَن الذّهن،                الأَ
طَأَ إِمام فِـي     ولَكِن إِذَا أَخ   - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      -وكُلُّ أَحدٍ يؤخذ مِن قَوله ويترك إِلاَّ رسول االلهِ          

هنع ذِرتعنو ،لَه لْ نستغفرارِفه، بغطِي معنو ،اسِنهحى ما أَنْ ننسغِي لَنبنادِهِ، لاَ يتِه٢٧١.اج 
 والمعارِفِ، ،   ابن حزمٍ أَبو محمدٍ علِي بن أَحمد بنِ سعِيدٍ القُرطُبِي الإِمام الأَوحد، البحر، ذُو الفُنونِ              

الفَقِيه الحَافِظُ، المُتكَلِّم، الأَدِيب، الوزِير، الظَّاهِرِي، صاحِب التصانِيفِ،قَالَ الشيخ عز الدينِ بن عبـدِ              
لابـنِ حـزم،    )المحلَّى(ما رأَيت فِي كُتبِ الإِسلاَم فِي العِلْمِ مِثْل        :- وكَانَ أَحد المُجتهِدين     -السلاَم  
 .لِلشيخِ موفَّق الدينِ)المُغنِي(وكِتاب

نِ    :قُلْتيالد عز خيالش قدص ا. لَقَدمثَالِثهر :(ون الكَبِينالس(ا. لِلبيهقِيابعهرو):مهيدنِ عبدِ الـبر   )التلاب .
أَذكي كَانَ مِنن، واوِيوذِهِ الدل هحص نقّاًفَمالِم حالع وا، فَههة فِيالمُطَالع أَدمن٢٧٢اء المفتين، و 

أَبو إِسحاق الشيرازِي إِبراهِيم بن علِي بنِ يوسف الشيخ، الإِمام، القُدوةُ، المُجتهِد، شيخ الإِسلاَمِ، أَبو               
     سوبنِ ي لِيع بن ماهِيرإِب اقحلَ      إِسقِي ،اددغلُ بزِين ،افِعِيالش ،ازِيالشير ،ادِيروزآبالفَي الُ  :فمه جلَقَب

 ٢٧٣.الدينِ
الغزالِي أَبو حامِدٍ محمد بن محمدِ بنِ محمدٍ الشيخ، الإِمام، البحر، حجةُ الإِسلاَم، أُعجوبة الزمان،               

ن، أَبو حامِد محمد بن محمدِ بنِ محمدِ بنِ أَحمد الطُّوسِي، الشافِعِي، الغزالِـي، صـاحِب   زين الدي 
 .التصانِيفِ، والذَّكَاءِ المُفرِط

تفَاق، ومجتهِد زمانه، وعـين     أَبو حامِدٍ إِمام الفُقَهاءِ علَى الإِطلاَق، وربانِي الأُمةِ بِالا        :قَالَ ابن النجار  
أَوانه، برع فِي المَذْهب والأُصول والخلاَف والجَدلِ والمنطق، وقرأَ الحِكْمة والفَلْسفَة، وفَهِم كلاَمهم،             

 وغوص علَى المَعانِي، حتـى      وتصدى لِلرد علَيهِم، وكَانَ شدِيد الذّكَاء، قوِي الإِدراك، ذَا فِطْنة ثَاقبة،          
دفنتنِي وأَنا حي، فَهلاَّ صبرت الآنَ، كِتابك غطَّى علَى         :، فَرآه أَبو المَعالِي، فَقَالَ    )المَنخول(إِنه أَلَّف :قِيلَ

 ٢٧٤.كِتابِي
وصـار إمامـاً    وفاق أهل عصره،    .أحد الأعلام . القاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار الفقيه         

وقد ألّف كتاب الإيضاح في الرد على المقلِّدين، وكان يميل إلى مذهب الشافعي             . مجتهداً لا يقلَّد أحداً   
لزم ابن عبد الحكم التفقَّه والمناظرة، وتحقّق به        : تفقَّه به خلق بالأندلس،  قال ابن الفرضي       . وأهل الأثر 

                                                 
  )٨٥)(١٣٥ص  / ٣٥ج (سير أعلام النبلاء   - ٢٧١
 )٩٩)(١٦٦ص  / ٣٥ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٧٢
  )٢٣٧)(٤٢٨ص  / ٣٥ج (سير أعلام النبلاء   - ٢٧٣
 )٢٠٤)(٣٠٢ص  / ٣٧ج (ءسير أعلام النبلا - ٢٧٤
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ولم يكـن   . ويميل إلى مذهب الشافعي   . نظر، وترك التقّليد  مذهب الحجة وال  ) وكان يذهب . وبالمزنيّ
 ٢٧٥.بالأندلس مثل قاسم في حسن النظر والبصر بالحجة

                بن دمحدِ ملِيو الوقْتِ، أَبالو فولَسةُ، فَيلاَّمالع طُبِيدٍ القُرمحبنِ م دمأَح بن دمحم ددٍ الحَفِيشر ناب
ولَه مِـن   .لقَاسِمِ أَحمد ابنِ شيخِ المَالِكِيةِ أَبِي الولِيدِ محمدِ بنِ أَحمد بنِ أَحمد بنِ رشدٍ القُرطُبِي              أَبِي ا 

 ٢٧٦فِي الفِقْه) بداية المُجتهِد: (التصانِيف
        دٍ المَقْدِسِيمحبنِ م دمأَح االلهِ بن دبةَ، عامقُد ناب         خـيش ،هِـدتةُ، المُجلاَّمةُ، العوالقُد ،امالإِم ،خيالش 

                  ،رٍ المَقْدِسِيصامِ بنِ نةَ بنِ مِقْدامدِ بنِ قُدمحبنِ م دمأَح االلهِ بن دبدٍ عمحو منِ، أَبيالد فَّقولاَمِ، مالإِس
 ٢٧٧).المُغنِي(صالِحي، الحَنبلِي، صاحِب الجَماعِيلي، ثُم الدمشقِي، ال

الرافِعِي، عبد الكَرِيمِ بن محمدِ بنِ عبدِ الكَرِيمِ شيخ الشافِعِيةِ، عالِم العجمِ والعربِ، إِمام الدينِ، أَبـو   
       لِ مةِ أَبِي الفَضلاَّمالع مِ ابنالكَرِي دبالقَاسِمِ ع           ،افِعِـينِ الريلِ بنِ الحُـسمِ بنِ الفَضدِ الكَرِيبدِ بنِ عمح

نِيوِيالقَز،      فَّارالص نِيايِيفَرالإِس دمحدِ االلهِ مبو عقَالَ أَبقاً،        : وةِ صِـدنالس اصِرينِ، نالد اما، إِمنخيش وه
هِ فِي الأُصولِ والفُروعِ، ومجتهِد زمانِهِ، وفرِيد وقتِهِ فِي تفْسِيرِ القُـرآنِ            أَبو القَاسِمِ، كَانَ أَوحد عصرِ    

والمَذْهبِ، كَانَ لَه مجلِس لِلتفْسِيرِ وتسمِيعِ الحَدِيثِ بِجامِعِ قَزوِين، صنف كَثِيراً، وكَانَ زاهِداً، ورِعاً،              
رالكَثِي مِع٢٧٨.س 

 ــــــــــــــــ
 ٢٧٩هل من شرط اتهد علمه بكل المسائل ؟ - المبحث الواحد والعشرون

ولَيس مِن شرطِ الْمجتهِدِ أَنْ يكُونَ عالِما بِكُلِّ مسأَلَةٍ ترِد علَيهِ ، فَقَد سئِلَ مالِك عن                :"قال الزركشي   
      أَلَةً فَقَالَ فِي سِتسم عِينبأَر ثَلَاثِينو : افِعِيقُولُ الشا يا مكَثِيررِي ومِـن  : لَا أَد كَثِير قَّفوترِي ولَا أَد

      مهضعقَالَ بائِلَ وسةِ فِي مابحفِي             : الص ذَا كُلُّههونٌ ونجم وفَه نهئِلَ عا سى فِي كُلِّ من أَفْتهِدِ متجالْم
  .الْمطْلَقِ

 فَإِنما يحتاج إلَى قُوةِ قَامةٍ فِي النوعِ الَّذِي هو فِيهِ مجتهِد ، فَمن عرف               الْمجتهِد فِي حكْمٍ خاص   ما  أَ
ا الْعـالِم بِالْحِـسابِ     طُرق النظَرِ الْقِياسِي ، لَه أَنْ يجتهِد فِي مسأَلَةٍ قِياسِيةٍ وإِنْ لَم يعرِف غَيره وكَذَ              

 حِيحالص وهادِ وتِهؤِ الِاجزجازِ تولَى جاءً عذَا بِنائِضِ هالْفَرو". 
 ــــــــــــــــ

                                                 
 )٤١٨ص  / ٢٠ج  (-تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  - ٢٧٥
  )١٦٤)(٢٩١ص  / ٤١ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٧٦
 )١١٢)(١٧٤ص  / ٤٢ج (سير أعلام النبلاء - ٢٧٧
  )١٣٩)(٢٧٣ص  / ٤٢ج (سير أعلام النبلاء  - ٢٧٨
 )٨٨ص  / ٨ج  (-البحر المحيط  - ٢٧٩



 ١٠١

 ٢٨٠؟دما يجب على اتهد المقي -المبحث الثاني والعشرون 
 مذْهب إمامٍ خاص فَلَيس علَيهِ غَير معرِفَةِ قَواعِدِ         وأَما الْمجتهِد الْمقَيد الَّذِي لَا يعدو     : "قال الزركشي   

 .إمامِهِ ولْيراعِ فِيها ما يراعِيهِ الْمطْلَق فِي قَوانِينِ الشرعِ
واعِدِهِ ينقَسِم إلَى قِسمينِ    من عرف مأْخذَ إمامٍ واستقَلَّ بِإِجراءِ الْمسائِلِ علَى قَ        :  قَالَ ابن دقِيقِ الْعِيدِ     

أَنْ تكُونَ تِلْك الْقَواعِد مِما يختص بِها ذَلِك الْإِمام وبعض الْمجتهِدِين معه فَهذَا يمكِن              :  أَحدهما   -: 
    دقَيالْم ادتِهةُ الَّتِي   -فِيهِ الِاجامالْع اعِدا الْقَوأَماحِـدِ    وـرِ الْوبنِ خكَكَو ، هِدِينتجضِ الْمعبِب صتخلَا ت

حجةً ، والْقِياسِ ، وغَيرِ ذَلِك مِن الْقَواعِدِ فَهو محتاج إلَى ما يحتاج إلَيهِ الْمجتهِد الْمطْلَق فَتنبه لِهذَا                  
دِين بِبِناءِ أَحكَامٍ علَى أَحادِيثَ غَيرِ صحِيحةٍ ، مع أَنَّ تِلْك الْأَحكَـام غَيـر   وقَد استقَلَّ قَوم مِن الْمقَلِّ    ،

                  لَم نهوا عرفَإِذَا قَص ، طْلَقالْم هِدتجهِ الْمإلَي اجتحا يذَا إلَى مونَ فِي هاجتحي مهو ، امِهِمةٍ لِإِموصنصم
   ملَه كُنامِ            يالْإِم إلَى ذَلِك كَامالْأَح تِلْك بسنأَنْ ت زجي لَمو ، ذَلِك"      فَطُّنغِي التبني فِيسن ضِعوذَا مهو 

              اعِهِ مبأَت ضعا بهامِ ذَكَرةٍ لِلْإِموصنصرِ مأَلَةٍ غَيسضِ لِمرعكَالُ فِي التولُ الْإِشزبِهِ يو ، ـا    لَهـا فِيهجتح
                 اَللَّهقَلِّدِيهِ ولَةِ ممطِ مِن جبنتسالْم نِ ذَلِكامِ لِكَوالْإِم ذَلِك بذْهم أَنَّ ذَلِك اقِفالْو ظُنةٍ ، فَيامةٍ عبِقَاعِد

لَمأَع." 
  :التنبيه على ما حصل من خلل في فقه المتأخرين

أخرين خاصة ، الذين ليس عندهم اهتمام بمعرفـة الحـديث           وهذا ما نلحظه في كتب المت     : قلت  
صحيحه من منخوله ، قويه من ضعيفه ، فقد اجتهدوا اجتهادات لا أصل لها في مذاهب أئمتهم ،                  
ولا عرفها السلف الصالح ، وقد استغلَّ هذه الاجتهادات الغريبة بعض الذين يريدون التفلت من               

 المطلق لينفِّروا الناس من المذاهب الأربعة ، بحجة اتباع السنة           المدارس الفقهية ، ويدعون الاجتهاد    
 !!.، وما درى أصحاب هذه الدعاوى الخرقاء أم هم المخالفون للكتاب والسنة بيقين

 ٢٨١!!وأنَّ اخطأ لا يمكن إصلاحه بخطأ أشد منه بالاتفاق
 ــــــــــــــــ

د المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى والمقلد الفرق بين اته  -المبحث الثالث والعشرون
 ٢٨٢المحض

  :٢٨٣الفقهاء على سبع طبقات: قال ابن عابدين نقلا عن ابن كمال باشا 

                                                 
 )٩٠ ص / ٨ج  (-البحر المحيط  - ٢٨٠
أهم شروط تغـيير    -المبحث الثاني   -الفصل السابع    ) الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء     ( وقد تكلمت عليها في كتابي       - ٢٨١

 )٢٥١ص  / ١٧ج  (-المنكر، فانظرها إن شئت ، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية 
 فما بعدها) ١١٩ص  / ٣ج  (-انظر أبحاث هيئة كبار العلماء  - ٢٨٢
 ) .١٢ \ ١١(، رسالة رسم المغني ] مجموعة رسائل ابن عابدين[ - ٢٨٣
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؛ كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول          طبقة اتهدين في الشرع   : الأولى  
 .د لأحد ، لا في الفروع ولا في الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة ، من غير تقلي

 كأبي يوسف ، ومحمد ، وسائر أصحاب أبي حنيفة القـادرين            طبقات اتهدين في المذهب؛   : الثانية  
على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على حسب القواعد التي قررها أسـتاذهم ، فـإم وإن                 

 .قواعد الأصول خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في 
 التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب؛ كالخصاف ، وأبي جعفـر            طبقة اتهدين في المسائل   : الثالثة  

فإم لا يقدرون على مخالفة الإمام ، لا في الأصول ولا في الفرع ، لكنهم                : -إلى أن قال  -الطحاوي  
صول قررهـا ومقتـضى قواعـد       يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أ           

 .بسطها 
فإم لا يقدرون على الاجتـهاد       ؛ كالرازي وأضرابه ،   طبقة أصحاب التخريج من المقلدين    : الرابعة  

أصلا ، لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم المأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهـين ،                
ابه اتهدين برأيهم ونظرهم    وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب ، وعن أحد من أصح           

في الأصول والمقاييس على أمثاله ونظائره من الفروع وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قولـه                  
 .كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل 

؛ كأبي الحسن القدوري ، وصاحب الهداية وأمثالهما        طبقة أصحاب التخريج من المقلدين    : الخامسة  
هذا أولى ، وهذا أصح روايـة ، وهـذا          : ، وشأم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم          

 .أوضح ، وهذا أوفق للقياس ، وهذا أرفق للناس 
 وظـاهر الروايـة     طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوال والقوي والضعيف        : السادسة  

، ] المختار[، وصاحب   ] الكتر[ن المعتبرة؛ كصاحب    وظاهر المذهب والرواية النادرة ، كأصحاب المتو      
، وشأم ألا ينقلوا في كتبهم الأقوال المـردودة والروايـات       ] امع[، وصاحب   ] الوقاية[وصاحب  
 .الضعيفة 
 ، ولا يفرقون بين الغـث والـسمين ، ولا           طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر       : السابعة  

 .، بل يجمعون ما يجدون ، كحاطب ليل ، فالويل لمن قلدهم كل الويل يميزون الشمال من اليمين 
الوسع في تحقيق أمر مـن الأمـور         عبارة عن استفراغ  : أما الاجتهاد فهو في اللغة      : ٢٨٤الآمدي   قالو

فمخصوص باستفراغ الوسـع في     : وأما في اصطلاح الأصوليين     : ثم قال   . . مستلزم للكلفة والمشقة    
وبعـد أن  -الأحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد عليه طلب الظن بشيء من     

وبعد أن ذكر الـشرط الأول      -فهو من اتصف بصفة الاجتهاد      : وأما اتهد    : -شرح التعريف قال  

                                                 
 ) .١٦٢ \ ٤(للآمدي ] الأحكام[ - ٢٨٤
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أن يكون عالما عارفا بمـدارك الأحكـام الـشرعية          :  الشرط الثاني    -من شرطي اتهد المطلق قال    
اا ، ووجوه دلالاا على مدلولاا ، واختلاف مراتبها المعتبرة فيها على ما بيناه              وأقسامها وطرق إثب  

، وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها وكيفية استثمار الأحكام منها قـادرا علـى تحريرهـا                 
هذا كله يـشترط في حـق   : إلى أن قال . . . وتقريرها ، والانفصال من الاعتراضات الواردة عليها      

هد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه ، وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل                ات
فيكفي فيه أن يكون عارفا بما يتعلق بتلك المسألة وما لا بد منه فيها ، ولا يضره جهله في ذلك بما لا                      

ن مجتهـدا في المـسائل      كما أن اتهد المطلق قد يكـو      . تعلق له به مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية         
المستكثرة بالغا رتبة الاجتهاد فيها ، وإن كان جاهلا ببعض المسائل الخارجة عنها فإنه ليس من شرط                 

 .المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل ومداركها ، فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر 
طلق الناظر في الأدلة الشرعية مـن غـير   اتهد الم: ٢٨٥قال محمد الأمين الجنكي الشنقيطي ما حاصله    و

الأربعة ، وأما مجتهد المذهب فهو مجتهد أصوله أصول إمام مذهبه ،             التزام مذهب إمام معين؛ كالأئمة    
سواء كانت منصوصة للإمام المقلد أم مستنبطة من كلامه ، فكثيرا مـا يـستخرج أهـل المـذهب               

أن يكون له قـدرة     :  إمامهم وشرطه المحقق له      من كلام -القواعد وفاقية أو خلافية     :  أي   -الأصول
على استنباط الأحكام من نصوص ذلك الإمام الملتزم هو له ، كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص                   
عليه؛ لوجود معنى ما نص عليه فيه ، سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه هو من كلامه ، أو                     

 أو قاعدة ذكرها ، وأما مجتهد الفتيا فهو المتبحـر           كأن يستخرج حكم المسكوت عنه من عموم ذلك       
في مذهب إمامه المتمكن من أن يرجح قولا على قول آخر لم ينص ذلك الإمام على ترجيح واحـد                   
منهما ، واتهد في المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتوى ، والمقلد هو القائم بحفظ المذهب وفهمه في                  

صه ، ومطلقه ومقيده ، المستوفي لحفظ ما فيه مـن الروايـات             الواضح والمشكل العارف بعامه وخا    
العلـم  : نحو هذا نقله الخطاب ، وقال       : قال  . والأقوال ، وعلم خاصها وعامها ، ومطلقها ومقيدها         

بذلك متعذر ، والظاهر أنه يكفي في ذلك غلبة الظن بأن وجد المسألة في التوضيح ، وفي ابـن عبـد           
هذا له أن يفتي في حدود ما نقل مستوفى ، وفيما لا يجده منقولا إن وجـد                 انتهى كلامه ، و   . السلام  

في المنقول معناه ، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق وكذا ما يعلم اندراجه تحت قاعـدة مـن                     
مذهبه ، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى به ، ولا بد أيضا من شدة الفهم وكونه ذا حـظ                     

 .كبير من الفقه 
 نقلا عن ابن الصلاح ، وذلك بعد أن ذكر كلاما في اتهد المطلق              - ابن تيمية  – قال شيخ الإسلام  و

  :٢٨٦يتفق مع ما ذكره الآمدي قال
                                                 

 .، طبعة المدني ] مراقي السعود وشرحها[ - ٢٨٥
 .وما بعدها ) ٧٠ \ ١] (اموع شرح المهذب[، ويرجع أيضا إلى ) ٥٤٦(ص ] المسودة[ - ٢٨٦
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 :وللمفتي المنتسب أحوال أربع 
ألا يكون مقلدا لإمامه ، لا في المذهب ولا في دليله ، وإنما انتسب إليه؛ لسلوك طريقـه في                   : أحدهما  

إلخ ، وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى اتهد المستقل المطلق يعمل ويعتـبر         . . الاجتهاد  
 .ا في الإجماع والخلاف 

أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه ، يستقل بتقرير مذهبه بالدليل ، غـير أنـه لا                  : الحال الثانية   
ا بأصول الفقه ، لكنه قد أخل بـبعض         يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده ، ولا بد أن يكون عالم           

الأدوات؛ كالحديث واللغة ، فإذا استدل بدليل إمامه لا يبحث عن معارض له ، ولا يستوفي النظر في                  
شروطه ، وقد اتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها ، كما يفعل اتهد المستقل بنصوص الـشارع                 

يت من كلام الأئمة يشعر بأن فـرض الكفايـة لا           والذي رأ : قال  . والعامل بفتيا هذا مقلد لإمامه      
يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى ، ولا يتأدى به إحياء العلوم الـتي  : وأقول : يتأدى بمثل هذا ، قال     

منها استمداد الفتوى؛ لأنه قائم مقام المطلق والتفريغ على جواز تقليد الميت وهو الـصحيح ، وقـد                  
اصة ، أو باب خاص ، ويجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكـام                يوجد منه الاستقلال في مسألة خ     

 الوقائع منصوصا لإمامه بما يخرجه على مذهبه ، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل ، وإليـه مفـزع                  
المفتين من مدد مديدة ، وهو في مذهب إمامه بمترلة اتهد في الشريعة ، وهو أقدر والمـستفتي فيمـا                    

ينبغي أن يخرج هذا علـى      : وأنا أقول   : لد لإمامه لا له ، قطع به أبو المعالي ، قال            يفتيه من تخريجه مق   
في أن ما يخرجه أصحاب الشافعي على مذهبيه هـل يجـوز أن          (خلاف حكاه أبو إسحاق الشيرازي      

 ) .ينسب إليه أم لا ؟
وتارة تخريجه على   وتخريجه تارة من نص معين ،       : أنه لا ينسب إليه؛ قال      : والذي اختاره أبو إسحاق     

               بخلافه يسمى ما خرجه     وفق أصوله بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به إمامه ، والأولى إذا وجد نص 
 : جا ، وإن وقع الثاني في مسألة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك يـس               قولا مخرى وجهـا ،    م

ة الجامعة ، كالأمـة مـع العبـد في          وشرط التخريج أن لا يجد بين المسألتين فارقا ، وإن لم يعلم العل            
السراية ، ومهما أمكن الفرق بين المسألتين لم يجز له على الأصح التخريج ، ولزمه تقرير النصين على                  

 .ظاهرهما ، وكثيرا ما يختلفون في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق 
دلته ، لكنه قصر عن درجة اتهدين في المذهب؛         أن يكون حافظا للمذهب ، عارفا بأ      : الحال الثالثة   

لقصور في حفظه أو تصرفه أو معرفته بأصول الفقه ، وهي مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامـسة ،   
قصروا عن الأولين في تمهيد المذهب ، وأما في الفتوى فبسطوا بسط أولئك ، وقاسوا علـى المنقـول            

 .س الجلي وإلغاء الفارق والمسطور غير مقتصرين على القيا
أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاا غير أنه مقتصر في تقريـر              : الحال الرابعة   

أدلته ، فهذا يعتمد نقله وفتواه في نصوص الإمام وتفريعات أصحابه اتهدين في مذهبه ، وما لم يجده                  



 ١٠٥

ير فصل يمكن ، كالأمة بالنسبة للعبـد في سـراية           منقولا؛ فإن وجد في المنقول ما يعلم أنه مثله من غ          
 جاز له إلحاقه والفتوى به ، وإلا فلا ،          -العتق ، أو علم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب          

ويندر عدم ذلك ، كما قال أبو المعالي ، بعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المـذهب ،    : قال  
عليه فيه من غير فرق ، ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابطه             ولا هو في معنى شيء من المنصوص        

، ولا بد في هذا أن يكون فقيه النفس يصور المسائل على وجهها ، وينقل أحكامها بعـد اسـتتمام                    
أنه يجـب عليـه   : ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصناف في الفقه : تصويرها ، جليها وخفيها ، قال   

 .انتهى . الاستفتاء 
 :اتهد ينقسم إلى أربعة أقسام  : ٢٨٧لي بن سليمان المرداوي ما ملخصهقال عو

مجتهد مطلق ، ومجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره ، ومجتهد في نوع من العلم ، ومجتهـد                     
 .في مسألة أو مسائل 

ف في آخر    ، وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها المصن          اتهد المطلق : القسم الأول   
كتاب القضاء على ما تقدم هناك ، إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الـشرعية العامـة                  
والخاصة وأحكام الحوادث منها ، ولا يتقيد بمذهب أحد ، وقيل يشترط أن يعرف أكثر الفقه ،وكذا                 

من تمكـن   : المفتي  : قيل  و. ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك            
 .من معرفة أحكام الوقائع على يسر من غير تعلم آخر 

 :مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره : القسم الثاني 
 :وأحواله أربعة 
أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل ، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى               : الحالة الأولى   

ثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره ، وأشد موافقة فيـه وفي               ، ودعا إلى مذهبه ، وقرأ ك      
وفتوى اتهد المذكور كفتوى اتهد المطلق في العمل ا ، والاعتداد ـا في الإجمـاع      . . . طريقه  

 .والخلاف 
. . . م  أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه ، مستقلا بتقريره بالدليل ، ومضى في الكـلا              : الحالة الثاني   
أن اتهد في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله ، كمـا               : والحاصل  : إلى أن قال    

 عليه الكتاب والسنة والاستنباط يتمكن اتهد المطلق من التفريع على كل ما انعقد عليه الإجماع ودلَّ           
 .فهذه صفة اتهدين أرباب الأوجه والتخاريج والطرق . 

ألا يبلغ به رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق ، غير أنه فقيه النفس ، حـافظ                 : لة الثالثة   الحا
لمذهب إمامه ، عارف بأدلته ، قائم بتقريره ونصرته ، يصور ويحرر ، ويمهد ويقوي ، ويزيف ويرجح                  

                                                 
 .وما بعدها ) ٢٥٨ \ ١٢] (الإنصاف[ - ٢٨٧
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 غير متبحر في    ، لكنه قصر عن درجة أولئك؛ إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم ، وإما لكونه                
أصول الفقه ونحوه ، على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن طرف من                     
قواعد أصول الفقه ونحوه ، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم الـتي هـي أدوات الاجتـهاد       

 .الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق 
بوا المذاهب وحرروها ، وصنفوا فيها تصانيف ، ا يـشتغل           وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رت      

 .الناس اليوم غالبا ، ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب 
وأما فتاويهم فقد كانوا يستنبطون فيها استنباط أولئك أو نحوه ويقيسون غير المنقول علـى المنقـول                 

وربما تطرق بعضهم إلى تخـريج قـول ،         .  الوجوه   ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب    . . والمسطور  
 .واستنباط وجه ، أو احتمال ، وفتاويهم مقبولة 

أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه ، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيمـا يحكيـه مـن                  : الحالة الرابعة   
. . . م مسطورات مذهبه ، من منصوصات إمامه ، وتفريعات أصحابه اتهدين في مذهبه وتخريجـا   

ويكفي استحضاره أكثر المذهب ، مع قدرته على مطالعة         . ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس          
 .بقيته 

، فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منـه            اتهد في نوع من العلم      : القسم الثالث   
وإن جهل أحاديث النكاح وغيره ،      قياسية لا تتعلق بالحديث ، ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها             

 .وعليه الأصحاب 
 .اتهد في مسائل أو مسألة وليس له الفتوى في غيرها : القسم الرابع 

 :الْمفْتونَ الَّذِين نصبوا أَنفُسهم لِلْفَتوى أَربعةُ أَقْسامٍ : ٢٨٨ قال ابن القيمو
    سابِ اللَّهِ وبِكِت الِمالْع مهدةِ    أَحابحالِ الصأَقْوولِهِ وسةِ رازِلِ ،          نـوكَـامِ النفِي أَح هِدتجالْم و؛ فَه 

                   جِـدا ، فَلَـا تانيرِهِ أَحيلِغ هقْلِيدت هادتِهافِي اجنلَا يو ، تثُ كَانيةِ حعِيرافَقَةَ الْأَدِلَّةِ الشوا مفِيه قْصِدي
 رحِمه اللَّـه    -الْأَئِمةِ إلَّا وهو مقَلِّد من هو أَعلَم مِنه فِي بعضِ الْأَحكَامِ ، وقَد قَالَ الشافِعِي                أَحدا مِن   

   نهع ضِيرو-      جضِعٍ مِن الْحوالْإِ           :  فِي م ـموغُ لَهـسالَّذِي ي عوذَا النطَاءٍ ؛ فَها لِعقْلِيدت هـاءُ ،   قُلْتفْت
             بِيالن قَالَ فِيهِم الَّذِين مهادِ ، وتِهالِاج ضفَر ى بِهِمأَدتيو مهاؤتِفْتوغُ اسسيـثُ    « :  � وعبي إِنَّ اللَّه

هِ الَّذِين لَا يزالُ يغرِسـهم       وهم غَرس اللَّ   ٢٨٩.»لِهذِهِ الأُمةِ علَى رأْسِ كُلِّ مِائَةِ سنةٍ من يجدد لَها دِينها            
               ههجو اللَّه مأَبِي طَالِبٍ كَر نب لِيع قَالَ فِيهِم الَّذِين مهمِن قَائِمٍ لِلَّـهِ       : فِي دِينِهِ ، و ضالْأَر لُوخت لَن

 .٢٩٠بِحجةٍ
                                                 

 ٢ الشاملة )٧١ص  / ٥ج  (- إعلام الموقعين عن رب العالمين و) .١٨٤ \ ٤] (علام الموقعينإ[ - ٢٨٨
 صحيح ) ٤٢٩٣(سنن أبى داود - ٢٨٩
 وفيه جهالة ) ٢٤١(و حِلْيةُ الْأَولِياءِ ) ١٧٧(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - ٢٩٠
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 ؛ فَهو مجتهِد فِي معرِفَةِ فَتاوِيهِ وأَقْوالِهِ ومأْخـذِهِ          ئْتم بِهِ مجتهِد مقَيد فِي مذْهبٍ مِن ا     : النوع الثَّانِي   
وأُصولِهِ ، عارِف بِها ، متمكِّن مِن التخرِيجِ علَيها وقِياس ما لَم ينص من ائْتم بِهِ علَيهِ علَى منـصوصِهِ   

لِّدا لِإِمامِهِ لَا فِي الْحكْمِ ولَا فِي الدلِيلِ ، لَكِن سلَك طَرِيقَه فِي الِاجتِهادِ والْفُتيـا                مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ مقَ    
 .ودعا إلَى مذْهبِهِ ورتبِهِ وقَرره ، فَهو موافِق لَه فِي مقْصِدِهِ وطَرِيقِهِ معا 

 عاد قَدةَ  وبترذِهِ الْمحِ                ي هـرى فِـي شوسأَبِي م نب لِيو عالْقَاضِي أَبلَى وعو يابِلَةِ الْقَاضِي أَبنمِن الْح 
الْإِرشادِ الَّذِي لَه ، ومِن الشافِعِيةِ خلْق كَثِيرةٌ ، وقَد اختلَف الْحنفِيةُ فِي أَبِي يوسف ومحمدٍ وزفَر بنِ                  

، والشافِعِيةُ فِي الْمزنِي وابنِ سريجٍ وابنِ الْمنذِرِ ومحمدِ بنِ نصرٍ الْمروزِي ، والْمالِكِيةُ فِـي                الْهذَيلِ  
 ـ: أَشهب وابنِ عبدِ الْحكَمِ وابنِ الْقَاسِمِ وابنِ وهبٍ ، والْحنابِلَةُ فِي أَبِي حامِدٍ والْقَاضِي                لْ كَـانَ   ه

هؤلَاءِ مستقِلِّين بِالِاجتِهادِ أَو متقَيدِين بِمذَاهِبِ أَئِمتِهِم ؟ علَى قَولَينِ ، ومن تأَمـلَ أَحـوالَ هؤلَـاءِ                  
 ما قَالُوه ، وخِلَافُهم لَهم أَظْهر مِن        وفَتاوِيهِم واختِيارام علِم أَنهم لَم يكُونوا مقَلِّدِين لِأَئِمتِهِم فِي كُلِّ         

أَنْ ينكَر ، وإِنْ كَانَ مِنهم الْمستقِلُّ والْمستكْثِر ، ورتبةُ هؤلَاءِ دونَ رتبـةِ الْأَئِمـةِ فِـي الِاسـتِقْلَالِ                    
تِهادِبِالِاج. 

 ، مقَرر لَه بِالدلِيلِ ، متقِن لِفَتاوِيهِ ، عالِم          ي مذْهبٍ من انتسب إلَيهِ    من هو مجتهِد فِ   : النوع الثَّالِثُ   
بِها ، لَكِن لَا يتعدى أَقْوالَه وفَتاوِيه ولَا يخالِفُها ، وإِذَا وجِد نص إمامِهِ لَم يعدِلْ عنه إلَى غَيرِهِ أَلْبتـةَ ،         

هو                  ظُـني ممِنه كَثِيرائِفِ ، واءِ الطَّولَمالُ أَكْثَرِ عح وهو ، تِهِمذَاهِبِ أَئِمفِي م فِيننصأْنُ أَكْثَرِ الْمذَا ش
             وصِ إمـصا بِنزِيتجنِهِ مةِ لِكَوبِيرالْعة ونابِ والسرِفَةِ الْكِتعةَ بِهِ إلَى ماجلَا ح هأَن       هـدعِن امِـهِ ، فَهِـي

كَنصوصِ الشارِعِ ، قَد اكْتفَى بِها مِن كُلْفَةِ التعبِ والْمشقَّةِ ، وقَد كَفَاه الْإِمام اسـتِنباطَ الْأَحكَـامِ                  
يكْتفِي هو بِذَلِك الدلِيلِ مِـن     ومؤنةَ استِخراجِها مِن النصوصِ ، وقَد يرى إمامه ذَكَر حكْما بِدلِيلِهِ ؛ فَ            

      ارِضٍ لَهعن مثٍ عحرِ بلَـةِ             ،غَيطَوـبِ الْمالْكُتقِ والطُّـرـوهِ وجابِ الْوحأْنُ كَثِيرٍ مِن أَصذَا شهو
اجتهـدنا فِـي    :  وكَثِير مِنهم يقُولُ     والْمختصرةِ ، وهؤلَاءِ لَا يدعونَ الِاجتِهاد ، ولَا يقِرونَ بِالتقْلِيدِ ،          

الْمذَاهِبِ فَرأَينا أَقْربها إلَى الْحق مذْهب إمامِنا ، وكُلٌّ مِنهم يقُولُ ذَلِك عن إمامِهِ ، ويزعم أَنه أَولَـى                   
ات وجِبلُو فَيغي نم ممِنهرِهِ ، واعِ مِن غَيببِالِات هاعرِهِ باعِ غَيبمِن ات عنميو ،. 

فَيا لِلَّهِ الْعجب مِن اجتِهادٍ نهض بِهِم إلَى كَونِ متبوعِهِم ومقَلَّدِهِم أَعلَم مِن غَيرِهِ ، أَحق بِالِاتباعِ مِـن         
        د ابوالصو ، اجِحالر وه هبذْهأَنَّ مو ، اهولِهِ           سِوسرادِ فِي كَلَامِ اللَّهِ وتِهن الِاجع بِهِم دقَعو ، هعا مائِم

، واستِنباطِ الْأَحكَامِ مِنه ، وترجِيحِ ما يشهد لَه النص ، مع استِيلَاءِ كَلَامِ اللَّهِ ورسولِهِ علَى غَايةِ الْبيانِ                   
ع الْكَلِمِ ، وفَصلِهِ لِلْخِطَابِ ، وبراءَتِهِ مِن التناقُضِ والِاختِلَافِ والِاضطِرابِ ، فَقَعدت             ، وتضمنِهِ لِجوامِ  

بِهِم هِممهم واجتِهادهم عن الِاجتِهادِ فِيهِ ، ونهضت بِهِم إلَى الِاجتِهادِ فِي كَونِ إمامِهِم أَعلَم الْأُمـةِ                 
انُ وعتسالْم اَللَّهابِ ، والْكِتةِ ونافَقَةِ السومةِ وةِ الْقُوفِي غَاي الُهأَقْوابِ ، ووا بِالصلَاهأَو. 
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  ابِعالر عوالن : و ، ـهوعفُراوِيهِ وفَت فِظَتحهِ ، وإلَي تبستان نذَاهِبِ مفِي م تفَقَّهطَائِفَةٌ ت  تأَقَـر
 ، فَإِنَّ ذَكَروا الْكِتاب والسنة يوما ما فِـي مـسأَلَةٍ            علَى أَنفُسِها بِالتقْلِيدِ الْمحضِ مِن جمِيعِ الْوجوهِ      

 صحِيحا مخالِفًا لِقَـولِ     فَعلَى وجهِ التبركِ والْفَضِيلَةِ لَا علَى وجهِ الِاحتِجاجِ والْعملِ ، وإِذَا رأَوا حدِيثًا            
من انتسبوا إلَيهِ أَخذُوا بِقَولِهِ وتركُوا الْحدِيثَ ، وإِذَا رأَوا أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وعلِيا وغَيرهم مِـن                  

         وا لِإِمدجوا ، ويا بِفُتوأَفْت قَد منهع اللَّه ضِيةِ رابحكُـوا        الصرتو امِهِما إميذُوا بِفُتا أَخالِفُهخا تيفُت امِهِم
     ةِ ، قَائِلِينابحى الصاوفَت :                ـولْ هب ، طَّاهختلَا نو اهدعتفَلَا ن اهنقَلَّد قَد نحنا ، ومِن بِذَلِك لَمأَع امالْإِم

    هِ مِنإلَي با ذَهبِم لَمأَع               رقَـصو غِلِينتشةِ الْمبتن رفْسِهِ عا بِنند قَد لِّفختم كَلِّفتلَاءِ فَمؤا هدمِن عا ، و
: عن درجةِ الْمحصلِين ، فَهو مكَذْلِك مع الْمكَذْلِكِين ، وإِنْ ساعد الْقَدر ، واستقَلَّ بِالْجوابِ قَـالَ                  

وزجأْيِ                     يإلَـى ر فِي ذَلِـك جِعريو ، عِيرش انِعم مِنه عنمي ا لَمم وزجيطِهِ ، وربِش صِحيطِهِ ، وربِش 
 .الْحاكِمِ ، ونحوِ ذَلِك مِن الْأَجوِبةِ الَّتِي يستحسِنها كُلُّ جاهِلٍ ، ويستحيِي مِنها كُلُّ فَاضِلٍ 

وى الْقَسمِ الْأَولِ مِن جِنسِ توقِيعاتِ الْملُوكِ وعلَمائِهِم ، وفَتاوى النوعِ الثَّانِي مِن جِنسِ توقِيعاتِ               فَفَتا
             ابِهِمولَفَاءِ ناتِ خقِيعوسِ تابِعِ مِن جِنالرعِ الثَّالِثِ ووى الناوفَتو ، لَفَائِهِمخو ابِهِمون    ماهـدع ـنمو ،

فَمتشبع بِما لَم يعطِ ، متشبه بِالْعلَماءِ ، محاكٍ لِلْفُضلَاءِ ، وفِي كُلِّ طَائِفَةٍ مِن الطَّوائِفِ متحقِّق بِغيـهِ                   
 .ومحاكٍ لَه متشبه بِهِ ، واَللَّه الْمستعانُ 

 :٢٩١ يأتي يتلخص من النقول المتقدمة ما
هو من لديه قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها ، بناء علـى أصـول                : إن اتهد المطلق  : أولا  

ارتضاها لنفسه ، وليس تابعا فيها لغيره ، فكان بذلك أهلا للإفتاء والقضاء ، وكان رأيه معتدا به في                   
يه أن يحكم بمـا وصـل إليـه         الوفاق والخلاف ، وإذا ولاه إمام المسلمين أو نائبه القضاء وجب عل           

باجتهاده فيما رفع إليه من القضايا ، ونفذ فيه حكمه ، وارتفع به الخلاف في القضايا الاجتهادية التي                  
 .حكم فيها 

 هو من انتمى إلى مجتهد مستقل لسلوكه طريقه في الاجتهاد ، من غـير أن                :اتهد المنتسب   : ثانيا  
، وحكمه حكم اتهد المطلق في أهليته للقضاء والحكم في القضايا           يكون مقلدا له في قوله أو في دليله         

 .إلى آخر ما تقدم في اتهد المطلق . . . باجتهاده 
هو المتبحر في مذهب إمامه ، المتمكن من تقرير أدلته على ما عرف عن إمامـه                 : المقلد المتعلم : ثالثا  

يدها ، عامها وخاصها ، وغامضها وواضحها ،        أو عن أصحابه ، العارف بمطلق الآراء في المذهب ومق         
وعليـه أن يحكـم     ، وهذا يجوز أن يولى القضاء للـضرورة      ، لكنه لم يبلغ درجة التخريج أو الترجيح      

وإن ، فإن فعل ذلك نفذ حكمـه     ، بالراجح في مذهب إمامه الذي انتسب إليه وعرف تفاصيل مذهبه         

                                                 
 )١٥٠ص  / ٣ج  (-أبحاث هيئة كبار العلماء  - ٢٩١
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فإنـه يعتقـد    ، ه لم ينفذ حكمه؛ لبطلانه    حكم بالضعيف في مذهب إمامه أو حكم بغير مذهب إمام         
، فإذا حكم بخلاف ذلك كان حاكما بغير ما يعتقـد         ، وتقديم الراجح في مذهبه   ، صحة مذهب إمامه  
فإن قلده  ، لا يجوز توليته القضاء   : وقيل  ، وعليه أن يبين مستنده في جميع أحكامه      ، فكان حكمه باطلا  

، وإن وافق الراجح في مذهب إمامـه      ، ن حكمه باطلا  وكا، الإمام القضاء كانت توليته القضاء باطلة     
وذهـب المـاوردي    ، وكانت التبعة في ذلك عليه؛ لقبوله ما ليس أهلا له وعلى من ولاه لتوليته إياه              

وجمع بينهما الأذرعي بحمل كل من القولين علـى         ، وجماعته إلى جواز حكم المقلد بغير مذهب إمامه       
 .حال من أحوال المقلد 

وهو من له قدرة على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية بناء على أصـول               : د المذهب مجته: رابعا  
أو استنباطها  ، أو استنباطها من قواعد إمامه منصوصة أو مستنبطة من كلامه         ، الإمام الذي انتسب إليه   

يح وله قدرة أيضا على التـرج     ، أو لعدم وجود فارق مؤثر    ، بالقياس على منصوصه لشبه معتبر بينهما     
 .بين الروايات والأقوال والوجوه 

وله شبه بالمقلد   ، وهذا بأنواعه له شبه باتهد المطلق من ناحية قدرته على استنباط الأحكام في الجملة             
والتزامه لطريقته في التخريج والترجيح؛ ولذا اختلـف في حكـم           ، من ناحية وقوفه عند أصول إمامه     

ولو مـع وجـود اتهـد    ، تهد المطلق أجاز توليته القضاءفمن غلب جهة شبهه با   : توليته القضاء   
وحكمه نافذ ورافع للخلاف فيما حكم فيه       ، ويقضي ما ترجح لديه من الآراء     ، فتصح ولايته ، المطلق

لم يصحح  ، وإن كان تقليده غير محض    ، مقلدا: وسماه  ، ومن غلب فيه جهة شبهه بالمقلد     ، من القضايا 
ولكن ينبغـي توليـة     ،والمعتمد الأول عند كثير من الفقهاء     ، تهد مطلق ولايته إلا عند عدم وجود مج     

 .الأمثل فالأمثل 
 وهو من لديه قدرة على الترجيح بين الأقوال أو الروايات والوجوه المروية             :مجتهد الفتوى   : خامسا   

ة في  ولا قوة له على التخريج على أقوالهم أو من القواعد والأصـول المعتـبر             ، عن الإمام أو أصحابه   
ومـا  ، وما وضح اندراجه في قواعد المذهب وأصوله      ، المذهب إلا ما كان قياسا مع عدم الفارق المؤثر        

عن إمام المذهب أو أحد أصـحابه       كان تفصيلا لقول مجمل ذي وجهين وحكم محتمل لأمرين منقول           
 .اتهدين فإنه يقوى على مثل ذلك 

إلا أنه ملحق به في حكم توليتـه        ، ن مجتهدي المذهب  وهذا القسم وإن كان في المرتبة دون من قبله م         
 .ورفعه للخلاف في القضية التي حكم فيها وما يحكم به ونفاذ حكمه ، القضاء

 
  ــــــــــــــــ
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 :رأي الإمام الذهبي بمراتب الاجتهاد-المبحث الرابع والعشرون 

بينما نحن عِند أَبِي بِبلَنسِيةَ     :مر بن واجِب قَالَ   وحدثَنِي عنه ع   : " ٢٩٢قال في ترجمة ابن حزم رحمه االله      
وهو يدرس المَذْهب، إِذَا بِأَبِي محمدٍ بن حزم يسمعنا، ويتعجب، ثُم سأَلَ الحَاضِرِين مسأَلَةً مِن الفِقْهِ،                

        فَقَالَ لَه ،ض فِي ذَلِكترا، فَاعهووب فِيار جالحُض ضعب:        ،ـدقَعو فَقَام ،لاَتِكحتنم مِن سلَي ذَا العِلْمه
                  ا إِلَى ذَلِـكندى قَصتة حبرٍ قَرِيهأَش دعا كَانَ بمو ،ا كَفابِلٌ فَمو همِن كَفوزِله فَعكَف، ونلَ مخدو

 .أَنا أَتبع الحَق، وأَجتهد، ولاَ أَتقَيد بِمذْهب:يهاالمَوضِع، فَناظر أَحسن مناظرة، وقَالَ فِ
ه                   :قُلْتا أَنَّ الفَقِيكَم ،قَلِّدأَنْ ي غْ لَهسي ةِ، لَمالأَئِم ة مِنعِد بِذَلِك هِد لَهشاد، وتِهة الاجبتلَغَ رب نعم، من

ن أَو كَثِيراً مِنه لاَ يسوغُ لَه الاجتِهاد أَبداً، فَكَيف يجتهِـد، ومـا              المُبتدئ والعامِي الَّذِي يحفظ القُرآ    
 الَّذِي يقُولُ؟وعلاَم يبنِي؟وكَيف يطير ولَما يريش؟

 الفروع، وكِتاباً فِـي     الفَقِيه المنتهِي اليقظ الفَهِم المُحدث، الَّذِي قَد حفِظ مختصراً فِي         :والقِسم الثَّالِث 
قواعد الأُصول، وقرأَ النحو، وشارك فِي الفضائِل مع حِفْظِهِ لِكِتابِ االلهِ وتـشاغله بتفْـسِيره وقـوةِ                 

             ى وة، فَمتل لِلنظر فِي دلاَئِل الأَئِمأَهتد، واد المُقيتِهبلغَ الاج ة مِنبتذِهِ راظرتِهِ، فَهنفِـي     م الحَق لَه ضح
                 ،رِيالِك، أَوِ الثَّـوكَم فَةَ مِثْلاً، أَونِيلاَمِ كَأَبِي حةِ الأَعالأَئِم دا أَحمِلَ بِهعو ،صا النهثبت فِيأَلَة، وسم

        تاق، فَلْيحإِسو ،دمأَحدٍ، ويبأَبِي عو ،افِعِيأَوِ الش ،اعِيزأَوِ الأَو        ،خصلُكِ الـرـسلاَ يو ا الحَقهبع فِي
قليدهِ تلَية عام الحُجقي دعا بهه فِيعسلاَ يع، وروتلِيو.  

               أَحو ،هفْسبته نجا أَعمبا، فَراءى بِفعلهترلاَ يا وم بِهكَتتاء فَلْيالفُقَه هِ مِنلَيب عغشي ناف مِمفَإِن خ ب
الظُهور، فَيعاقب، ويدخل علَيهِ الداخلُ مِن نفْسِهِ، فَكم مِن رجلٍ نطَق بِـالْحق، وأَمـر بِـالمَعروف،                 

 الفُقَهاء،  فَيسلِّطُ االلهُ علَيهِ من يؤذِيه لِسوء قَصدهِ، وحبهِ لِلرئَاسة الدينِية، فَهذَا داءٌ خفِي سارٍ فِي نفُوسِ               
      اءٌ خفِـيد ـوهفَة، ورخرب المُزالتف وقُواب الوأَرباء والأَغنِي فِقِين مِنسِ المُنفُوارٍ فِي ناءٌ سد ها أَنكَم

        الجمع طَدِمصيو ،ودنَ العلتقُواهم يفَتر ،ناهِدِيالمُجاء ورالأُمد وس الجُنفُوسرِي فِي نس   يفُـوفِـي نان و
المُجاهِدِين مخبآت وكمائِن مِن الاختيالِ وإِظهار الشجاعةِ ليقَالَ، والعجبِ، ولُبسِ القراقل المُذَهبـة،             

          اف إِلَى ذَلِـكنضية، ورتجبان مسفُرةٍ، ورتكبس مفُولَى ندد المُحلاَّة عالعالخُوذ المزخرفَة، وإِخـلاَلٌ  و 
        من؟اللَّهخذلُولاَ ي فكَين؟ووصرنى يرب لِلمسكر، فَأَنشة، وعيظُلم لِلرلاَة، وـك،    :بِالصفَانـصر دين

 .ووفِّق عِبادك

                                                 
٢٩٢ - زح نبنِ  اب دمأَح بن لِيدٍ عمحو مارِفِ، أَبالمعنِ ووذُو الفُن ،رحالب ،دحالأَو امالإِم طُبِيدٍ القُرعِيبنِ س دمأَح بن لِيدٍ عمحو ممٍ أَب

يزِيد الفَارِسِي الأَصلِ، ثُم الأَندلُسِي القُرطُبِي اليزِيدِي مولَى الأَمِير       سعِيدِ بنِ حزمِ بنِ غَالِبِ بنِ صالِحِ بنِ خلَفِ بنِ معدانَ بنِ سفْيانَ بنِ               
        وِيبٍ الأُمرانَ بنِ حفْيبنِ أَبِي س دزِيي-     هنااللهُ ع ضِير -          ر عمفْصٍ عأَبِي ح نمِنِير المُؤائِب أَمِير، ند الخَيزِيوف بيرالمَع    هالفَقِي ،قشلَى دِم

 - ٩٩ -)١٨/١٨٥(سير أعلام النبلاء ...الحَافِظُ، المُتكَلِّم، الأَدِيب، الوزِير، الظَّاهِرِي، صاحِب التصانِيفِ،
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والفخـر  فَمن طَلَب العِلْم لِلعمل كسره العِلْم، وبكَى علَى نفْسِهِ، ومِن طلب العِلْم لِلمدارس والإِفتاء               
وقَد *قَد أَفْلَح من زكَّاها   {والرياء، تحَامق، واختال، وازدرى بِالناسِ، وأَهلكه العجب، ومقَتته الأَنفُس        

 .أَي دسسها بِالفجور والمَعصِية]١٠ و ٩:الشمس[}خاب من دساها
 .قُلِبت فِيهِ السين أَلِفاً

ما رأَيت فِي كُتبِ الإِسلاَم فِي العِلْمِ        :- وكَانَ أَحد المُجتهِدين     - الشيخ عز الدينِ بن عبدِ السلاَم        قَالَ
 .لِلشيخِ موفَّق الدينِ )المُغنِي(لابنِ حزم، وكِتاب)المحلَّى(مِثْل
ثَ    :قُلْتنِ،ويالد عز خيالش قدص الَقَدمر :(الِثهن الكَبِينالس( اابعهرلِلبيهقِي،و): مهيـدـنِ عبـدِ    )التلاب

  .٢٩٣ ".البر،فَمن حصل هذِهِ الدواوِين، وكَانَ مِن أَذكياء المفتين، وأَدمن المُطَالعة فِيها، فَهو العالِم حقّاً
 

 �������������� 

                                                 
 )١٩٤-١٨/١٩١(سير أعلام النبلاء  - ٢٩٣
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 ا�()' ا��6ن�
���ل ا:ص�ب� وا�789 ���  أ>�ال ا�#;$"�

 
 : وفيه المباحث التالية 

   كلُّ مجتهدٍ مصيب : حجةُ من يقولُ-١
   هل المصيب واحد في المسائل الخلافية؟-٢
    هل كل مجتهد مصيب؟-٣

   هل الحق عند االله واحد أو متعدد؟: الجانب الأول
 إذا  -فرت الشروط في اجتهاده      الذي تو  -لا خلاف بين أهل العلم في أن اتهد         : الجانب الثاني 

   أصاب الحق له أجران، للحديث المتقدم،
   :تعقيب على قول المخطِّئة-٤
   أقوال اتهدين وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب-٥
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 ٢٩٤ كلُّ مجتهدٍ مصيب: حجةُ من يقولُ- المبحث الأول
إنَّ الْحق فِي واحِدٍ واحتِجـاجهم      :  من قَالَ    فِي سؤالَاتِ  ٢٩٥:قال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه االله          

  كْرٍ    ،لِذَلِكو بقَالَ أَب :                ظَـرالنلَفِ ، ولُ السقَوةِ الظَّاهِرِ ، واءَ مِن جِهيبِأَش ن قَالَ ذَلِكلَّ مدتاس قَد.  
 قَولِ الْقَائِلِين بِتصوِيبِ الْمجتهِدِين فِي أَحكَامِ حـوادِثِ         فَمِما استدلُّوا بِهِ مِن جِهةِ الظَّاهِرِ علَى بطْلَانِ       

: إنَّ اللَّه تعالَى قَد عاب الِاختِلَاف والتفَرق ، وذَم الْمختلِفِين فِي الدينِ ، وعنفَهم بِقَولِهِ تعالَى                 : الْفِقْهِ  
}  واْ كَالَّذِينكُونلاَ تو           ظِيمع ذَابع ملَه لَئِكأُوو اتنيالْب ماءها جدِ معلَفُواْ مِن بتاخقُواْ وفَر١٠٥(}  ت (

سـورة آل   ) ١٠٣(} ...واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُـواْ      {: وقَالَ تعالَى   ،سورة آل عمران    
{ :، وقَوله تعـالَى     } ] ١٣/الشورى[أَنْ أَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ         { :  وقَالَ عز وجلَّ     ،عمران

إِنَّ { :  وقَولـه تعـالَى      ،}] ٨٢/النساء) [٨٢(ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلَافًا كَثِيرا           
إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس       { :  وقَوله تعالَى    ،}] ٣٦/يونس[الظَّن لَا يغنِي مِن الْحق شيئًا         

ولَـوِ اتبـع الْحـق      { : وقَوله تعالَى   .} ] ٢٤،  ٢٣/النجم)  [٢٣(ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى      
    و ضالْأَرو اتومتِ السدلَفَس ماءَهوأَه   ن فِيهِنـن      ] ٧١/المؤمنون[} مع يهالن اتذِهِ الْآيه تنمضفَت

فَدلَّ أَنَّ ما أَدى إلَى ذَلِك فَلَيس هو حكْما لِلَّـهِ             .الِاختِلَافِ والتفَرقِ نهيا عاما فِي الْأُصولِ والْفُروعِ        
ولَو كَانَ  { : ختِلَافِ ، ونفَاه عن أَحكَامِهِ ، وأَنْ يكُونَ مِن عِندِهِ بِقَولِهِ تعالَى             تعالَى ، لِأَنه انتفَى مِن الِا     

 .} ] ٨٢/النساء) [٨٢(مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلَافًا كَثِيرا 

     ازوج وجِبي هِدِينتجوِيبِ الْمصبِت لُ الْقَائِلِينقَوو          طْلَانِ الظَّـنلِ بِبالْقَو ذَلِك عم كَمحتِلَافِ ، والِاخ 
 .والْحكْمِ بِالْهوى 

ولَيس الْحكْم بِالظَّن واتباعِ الْهوى إلَّا أَنْ يحكُم الْحاكِم بِما يغلِب فِي ظَنهِ ويستولِي علَى رأْيِهِ مِـن                  
اعِ دبرِ اتلَ بِهِ غَيالْقَو لَه وجِبلِيلٍ ي. 

                                                 
ج  (-ومجموع الفتاوى   ) ٤١٤ ص    /٢٠ج  (و  ) ٢١٦ص   / ٢٠ج  (و  ) ٤٥٢ص   / ١١ج   (- انظر فتح الباري لابن حجر       - ٢٩٤
ص  / ٢٠ج  (و  ) ١٩ص   / ٢٠ج  (و  ) ٤٣٢ص   / ١٤ج  (و  ) ١٢٣ص   / ١٣ج  (و  ) ١١٣ص   / ١٣ج  (و  ) ٤٣٨ص   / ٤

و الموسوعة الفقهية   ) ١٥٠ص   / ١٠ج   (-والفتاوى الفقهية الكبرى    ) ٢ص   / ١ج   (-وفتاوى الأزهر   ) ٤١ص   / ٢٩ج  (و  ) ٢٤٠
ص  / ٤ج   (و) ١٦٨ص   / ٤ج   (-وفتاوى الـسبكي    ) ٢٢٣ص   / ٣٤ج  (و) ٤١ص   / ٣٢ج  (و) ١٠٩ص   / ٨ج   (-الكويتية  

) ١٧ص   / ١ج   (- الرقميـة    -والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـار        ) ٤٩ص   / ١ج   (-وموسوعة الفقه الإسلامي    ) ٤٢٠
والأحكـام  ) ١٢٧ص   / ١ج   (-وأصول السرخـسي    ) ٤٠٢ص   / ١ج   (-والفقيه والمتفقه   ) ١١٤ص   / ١ج   (-والمحلى بالآثار   

ص  / ٢ج   (-والمستصفى  ) ٣٤ص   / ٦ج   (-والمحصول  ) ٦٤٧ص   / ٥ج   (-والأحكام لابن حزم    ) ٢٥٢ص   / ١ج   (-للآمدي  
وإعلام المـوقعين عـن رب      ) ١١٠ص   / ١ج   (-وكشف الأسرار   ) ٢٧٩ص   / ٢ج   (-وقواعد الأحكام في مصالح الأنام      ) ٣٨١

وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي علـى   ) ٢٠٣ص   / ٦ج  (و) ٥٩ص   / ٦ج   (-لبحر المحيط   وا) ٣٥٧ص   / ١ج   (-العالمين  
 )٢٣١ص  / ٢ج  (- إرشاد الفحول و) ٧٨ص  / ٣ج  (-والموافقات في أصول الشريعة ) ٣ص  / ٢ج  (-جمع الجوامع 

  فما بعدها )١٥٢ص  / ٣ج  (-الفصول في الأصول  - ٢٩٥
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 ابوالْج: 
   مقَالُ لَهنِ : يا عونبِرأَخ                 ، نـهى عهناتِ ، وذِهِ الْآيفِي ه لَهأَه ابعالَى ، وعت اللَّه هتِلَافِ الَّذِي ذَمالِاخ 

 .نعم : وا هو الِاختِلَاف فِي أَحكَامِ حوادِثِ الْفُتيا ؟ فَإِنْ قَالُ

   مظُّ         : قِيلَ لَهلِ الْحرِ الْأَودةِ مِن الصادِيةِ الْهالْأَئِمةِ وابحكُونَ لِلصغِي أَنْ يبنفَي ُفَرمِن      الْأَوو ، ذَا الذَّممِن ه
 .مواقَعةِ هذَا النهيِ ، لِكَثْرتِهِ فِيما بينهم مِن مسائِلِ الْفُتيا 

     كُمدعِن وا كَذَلِكلَالَةِ            ،فَإِنْ كَانقِ الضائِرِ فِرلَفِ مِن سفِي الس بِ الطَّاعِنِينذْهإلَى م متصِر فَقَد، سلَيو
 .هذَا قَولُ أَحدٍ مِن الْفُقَهاءِ 

 الْأَصلِ ، وإِنما تكَلَّم ههنا فِي تعذُّرِ الْمجتهِدِين         والْكَلَام علَى هؤلَاءِ مِن غَيرِ هذَا الْوجهِ ، لِأَنه كَلَام فِي          
 .مِن الْقَائِلِين بِالِاجتِهادِ 

     ففَكَي ، ورِينأْجمو ذُورِينعائِلِ الْفِقْهِ مسلِفُونَ فِي متخفَإِذَا كَانَ الْم ) وزجي (  اللَّـه ضِيوا ركُونأَنْ ي
 أَهلِ هذِهِ الْآياتِ ، فَقَد وجب بِاتفَاقِنا جمِيعا أَنَّ الِاختِلَاف فِي مسائِلِ الْفُتيا غَير مرادٍ بِها ،                  عنهم مِن 

ختلِفُونَ عِند   ولَو كَانت هذِهِ الْآيات موجِبةً لِذَم الِاختِلَافِ عاما ، لَوجب أَنْ يكُونَ الْم             ،ولَا داخِلٍ فِيها  
 تِلَافِهِمبِاخ ومِينذْماتِ مذِهِ الْآيكْمِ هلِح حِقِّينتسوبِ مربِيرِ الْحدى فِي تاوالْفَت. 

           بِيالن دا عِنمنهع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وو بأَب لَفتاخ قَدلْ       � وعجي رٍ ، فَلَمدى بارأْنِ أُسفِي ش   اللَّـه مه
    هبِيلَا نالَى وعاتِ       � تذِهِ الْآيه كْمح ممِلَهش الَّذِين لِفِينتخمِن الْم ،          مـوا كَانَ يدِ اللَّهِ قَالَ لَمبن عفع

رٍ يا رسـولَ اللَّـهِ      قَالَ فَقَالَ أَبو بكْ   . »ما تقُولُونَ فِى هؤلاَءِ الأَسرى       « -�-بدرٍ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
         هِملَيع وبتأَنْ ي لَّ اللَّهلَع أْنِ بِهِمتاسو قِهِمبتاس لُكأَهو كمقَو .       وكجرولَ اللَّهِ أَخسا ري رمقَالَ عقَالَ و

   ماقَهنأَع رِبفَاض مهبقَر وككَذَّبو .     ر ناللَّهِ ب دبقَالَ عقَالَ و          ادِيـاً كَـثِيرو ظُـرولَ اللَّهِ انسا رةَ ياحو
قَالَ فَدخلَ رسولُ اللَّـهِ  ، قَالَ فَقَالَ الْعباس قَطَعت رحِمك. الْحطَبِ فَأَدخِلْهم فِيهِ ثُم أَضرِم علَيهِم ناراً 

وقَالَ . وقَالَ ناس يأْخذُ بِقَولِ عمر    . أْخذُ بِقَولِ أَبِى بكْرٍ   قَالَ فَقَالَ ناس ي   .  ولَم يرد علَيهِم شيئاً    -�-
إِنَّ اللَّه لَيلِين قُلُوب    «  فَقَالَ   -�-قَالَ فَخرج علَيهِم رسولُ اللَّهِ      . ناس يأْخذُ بِقَولِ عبدِ اللَّهِ بنِ رواحةَ      

    كُونَ أَلْيى تتالٍ فِيهِ حةِ               رِجـارالْحِج مِن دكُونَ أَشى تتالٍ فِيهِ حرِج قُلُوب دشلَي إِنَّ اللَّهنِ واللَّب مِن ن
من تبِعنِى فَإِنه مِنى ومن عصانِى فَإِنك غَفُـور         (وإِنَّ مثَلَك يا أَبا بكْرٍ كَمثَلِ إِبراهِيم علَيهِ السلاَم قَالَ           

رحِيم (        َى قَالثَلِ عِيسكْرٍ كَما با أَبي ثَلَكمو )          زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت
كِيمالْح (        َوحٍ قَالثَلِ نكَم رما عي ثَلَكإِنَّ مو)      الْكَا ضِ مِنلَى الأَرع ذَرلاَ ت باراً ريد فِرِين (  ثَلَكإِنَّ مو

       بى قَالَ روسثَلِ مكَم رما عي)        الأَلِيم ذَابا الْعورى يتوا حمِنؤلَى قُلُوبِهِم فَلاَ يع ددالَةٌ فَلاَ   ) اشع متأَن
بد اللَّهِ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِلاَّ سهيلُ ابن بيـضاءَ           قَالَ ع . »ينفَلِتن مِنهم أَحد إِلاَّ بِفِداءٍ أَو ضربةِ عنقٍ         



 ١١٥

    لاَمالإِس ذْكُري هتمِعس ى قَدفَإِن .   كَتةٌ          - قَالَ   -قَالَ فَسارحِج لَىع قَعأَنْ ت فومٍ أَخونِى فِى يتأَيا رفَم 
     تمِ حوالْي اءِ فِى ذَلِكمالس اءَ     « ى قَالَ   مِنضيب نلُ ابيهلَّ      . »إِلاَّ سجو زع لَ اللَّهزقَالَ فَأَن}   بِيا كَانَ لِنم

                كِيمح زِيزع اللّهةَ والآخِر رِيدي اللّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تفِي الأَر ثْخِنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَن ي {
 .٢٩٦ السورة الأنف) ٦٧(

ولَو كَانَ ذَلِك اختِلَافًـا  ،فَثَبت لِما وصفْنا أَنَّ اختِلَاف الْمجتهِدِين لَيس ما ذَمه اللَّه تعالَى بِهذِهِ الْآياتِ      
           ومذْمم صةِ مِن طَرِيقِ النارِداتِ الْوادالْعِب تِلَافكُونَ اخأَنْ ي بجا ، لَوومذْمضِ      متِلَافِ فَـراخ وحا ، ن

فَلَمـا كَـانَ ذَلِـك    ،الْمقِيمِ والْمسافِرِ فِي الصلَاةِ والصومِ ، واختِلَافِ حكْمِ الطَّاهِرِ والْحائِضِ فِيهِما    
نَ حِكْمةً وصوابا مِن عِنـدِ اللَّـهِ        اختِلَافًا فِي أَحكَامِ الْمتعبدِين ، ولَم يكُن معِيبا ولَا مذْموما ، بلْ كَا            

] ٨٢/النساء[} ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلَافًا كَثِيرا           { : تعالَى ، ولَم ينفِهِ قَوله تعالَى       
حكَامِهِ ، هو اختِلَاف التضاد والتنافِي ، وذَلِـك         ، لِأَنَّ الِاختِلَاف الَّذِي نفَاه اللَّه تعالَى عن كِتابِهِ ، وأَ          

 .غَير موجودٍ فِي أَحكَامِ اللَّهِ تعالَى 

، وسبِيلُ الْمجتهِدِين إذَا اختلَفُوا سبِيلُ الْمتعبدِين بِالْأَحكَامِ الْمختلِفَةِ مِن جِهةِ النصوصِ ، والِاتفَـاقِ               
                  اهالَفَتِهِ إيخرِهِ فِي مطِئَةُ غَيخت ائِزٍ لَهج رغَيو ، هادتِههِ اجإلَي اها أَدبِم دبعتم ما مِنها   ،لِأَنَّ كُلإِنْ كَانَ مو

 هربِهِ غَي دبعا تم بِهِ خِلَاف دبعت. 

 الْمقِيمِ فِي مخالَفَةِ حكْمِهِ لِحكْمِهِ ، ولَا يجوز لِلْحائِضِ تخطِئَةُ الطَّاهِرةِ            كَما لَا يجوز لِلْمسافِرِ تخطِئَةُ    
                  مههِ وجذَا الْولَى هلَفُوا عتإذَا اخ هِدِينتجالْم كْمح كْمِ ، كَانَ كَذَلِكا مِن الْحمبِهِ كُلٌّ مِنه دبعا تفِيم

  .جمِيعا مصِيبونَ

يـا  { : وأَما الْحكْم بِالظَّن والْهوى ، فَإِنَّ الْمجتهِد لَا يجوز لَه الْحكْم بِالظَّن والْهوى ، لقول تعالى                 
             ى فَيوبِعِ الْهتلَا تو قاسِ بِالْحالن نيكُم بضِ فَاحلِيفَةً فِي الْأَرخ اكلْنعا جإِن وداوبِيلِ اللَّـهِ     دن سع ضِلَّك

 وإِنمـا   ،سورة ص ) ٢٦(} إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ            
ي الْأَموالِ ، وجعلَها أَماراتٍ لِأَحكَامِ      علَيهِ اتباع الْأَماراتِ والشواهِدِ ، والْأَشباهِ الَّتِي نصبها اللَّه تعالَى فِ          

الْحوادِثِ ، ولَو كَانَ الْمجتهِد حاكِما بِالظَّن والْهوى لَكَانَ الْمتحري لِلْكَعبـةِ حاكِمـا بِـالْهوى ،                 
عِين لِلْهوى حاكِمِين بِالظَّن ، ولَكَانَ الْمجتهِـدونَ  ولَكَانت الصحابةُ حِين تكَلَّموا فِي مسائِلِ الْفُتيا متبِ   

                 لَـما وفْنصن ومع فَى ذَلِكتا انفَلَم ، بِالظَّن اكِمِينى حولِلْه بِعِينتم ودكَائِدِ الْعمبِ وربِيرِ الْحدفِي ت
 .م الْمجتهِدِين فِي مسائِلِ الْفُتيا يجز إطْلَاقُه فِيهِم ، كَانَ كَذَلِك حكْ

                                                 
 .وهو حديث حسن)  ٣٧٠٤( مسند أحمد  برقم- ٢٩٦
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بِما ذَكَر اللَّه تعالَى فِي قِصةِ داود وسلَيمانَ علَيهِما السلَام فِي الْحرثِ ، فِـي قَولـه           : واحتجوا أَيضا   
   نفَشت فِيهِ غَنم الْقَومِ وكُنا لِحكْمِهِم شاهِدِين       وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ       {: تعالَى  

فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آَتينا حكْما وعِلْما وسخرنا مع داوود الْجِبالَ يسبحن والطَّيـر وكُنـا               ) ٧٨(
 سورة الأنبياء})٧٩(فَاعِلِين  . 

أَنَّ سلَيمانَ علَيهِ السلَام كَانَ هو الْمصِيب لِحقِيقَةِ الْحكْمِ عِند اللَّهِ تعـالَى             ) علَى  ( ذَا دلِيلٌ   فَه: قَالُوا  
 . لَولَا ذَلِك لَما خص بِالتفْهِيمِ دونَ داود علَيهِما السلَام و،

 :ن هذَا بِأَجوِبةٍ قَد أُجِيبوا ع : )الجصاص(قَالَ أَبو بكْرٍ
أَنَّ داود لَم يفَهمها ، كَما أَنْ لَيس فِي         ) علَى  ( دلِيلٌ  } فَفَهمناها سلَيمانَ   { : أَنْ لَيس فِي قَوله تعالَى      

لْعِلْمِ عن غَيرِهِما مِن الْأَنبِياءِ علَيهِم      دلَالَةٌ علَى نفْيِ ا   } ولَقَد آتينا داود وسلَيمانَ عِلْما      { : قَوله تعالَى   
 لَامالس. 

لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم             { : وكَما أَنَّ قَوله تعالَى     
   أَثَابو هِملَيةَ عكِينلَ السزا    فَأَنا قَرِيبحفَت م١٨/الفتح) [١٨(ه [{،          ـرِهِمن غَيع ضري لَم هلَالَةَ فِيهِ أَنلَا د 

مِمن لَم يبايِع تحت الشجرةِ ، إذْ لَيس فِي تخصِيصِ الشيءِ بِالذِّكْرِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ ما عـداه بِخِلَافِـهِ                    
، ا ذَلِكنيب قَدهِ وجذَا الْومِن ه مالُهؤقَطَ سابِ ، فَسذَا الْكِتمِن ه لَفا سفِيم. 

إنَّ حكْمها كَانَ مِن طَرِيقِ النص لَا مِن        : فَمِنهم من قَالَ    : ثُم قَد تنازع أَهلُ الْعِلْمِ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ          
استمده مِن طَرِيقِ النص ، ثُـم نـسِخ         ) بِحكْمٍ  ( حكْم داود فِي تِلْك الْقِصةِ      جِهةِ الِاجتِهادِ ، وإِنما     

أَنـا علَّمنـاه    : معناه  } فَفَهمناها سلَيمانَ   { : بِقَولِهِ تعالَى    � حكْمه فِي مِثْلِها علَى لِسانِ سلَيمانَ       
سا فِي الْمهكْملِ حقْبت. 

إنَّ حكْمهما كَانَ مِن طَرِيقِ الِاجتِهادِ ، إلَّا أَنَّ سلَيمانَ علَيهِ السلَام أَصاب حقِيقَـةَ               : ومِنهم من يقُولُ    
           لَامهِ السلَيد عاوا دهصِبي لَمو ، هبالْأَش وطْلُوبِ الَّذِي هانَ   ( الْمملَيس صإِنْ      )فَخذِهِ الْعِلَّةِ ، ومِ لِهبِالْفَه 

: قَوله تعـالَى    : والدلِيلُ علَى أَنهما مصِيبانِ جمِيعا      : قَالَ  .كَانا جمِيعا مصِيبِين لِما كُلِّفَاه مِن الْحكْمِ        
 .} وكُلا آتينا حكْما وعِلْما { 

ا ، ومِيعا جهِملَيى عكْمِ فَأَثْنالْحا بِالْعِلْمِ ومفَهصو. 

 .وفِي ذَلِك دلِيلٌ علَى أَنهما جمِيعا كَانا مصِيبِين لِحكْمِ اللَّهِ تعالَى الَّذِي تعبدا بِهِ 

إلَيهِ فِيهِ ؟ وقَد روِي فِـي       لَو كَانَ داود مصِيبا لِلْحكْمِ لِم نقَضه سلَيمانُ حِين خوصِم           : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    
  .أَنَّ سلَيمانَ علَيهِ السلَام حكَم فِي تِلْك الْقِصةِ بِعينِها بِخِلَافِ حكْمِ داود فِيها ؟: الْحدِيثِ 
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إِذْ يحكُمانِ فِى الْحرثِ إِذْ نفَشت      وداود وسلَيمانَ   (فعنِ ابنِ مسعودٍ رضِى اللَّه عنه فِى قَولِهِ عز وجلَّ           
قَالَ كَرم وقَد أَنبتت عناقِيده فَأَفْسدته قَالَ فَقَضى داود علَيهِ السلاَم بِالْغنمِ لِـصاحِبِ              ) فِيهِ غَنم الْقَومِ  

 قَالَ وما ذَاك قَالَ تدفَع الْكَرم إِلَى صاحِبِ الْغنمِ فَيقُوم           -�-الْكَرمِ فَقَالَ سلَيمانُ غَير هذَا يا نبِى اللَّهِ         
علَيهِ حتى يعود كَما كَانَ وتدفَع الْغنم إِلَى صاحِبِ الْكَرمِ فَيصِيب مِنها حتى إِذَا كَانَ الْكَرم كَما كَانَ                  

    احِبِهِ وإِلَى ص مالْكَر تفَعد   منالْغ تفَعلَّ       دجو زع ا قَالَ اللَّهاحِبِهـا      (إِلَى صنيآت كُـلاانَ وملَيا ساهنمفَفَه
    ٢٩٧ )حكَما وعِلْما

   قِيلَ لَه  :             لْزي د لَماوكُونَ دأَنْ ي نِعتملَا ي هأَن ذَلِكو ، قَائِم اهنالُ الَّذِي ذَكَرتِمهِ     الِاحإلَي اها أَدبِم كْمالْح م
الْحكْـم  : اجتِهاده ، وإِنما أَظْهر لِلْقَومِ الْحكْم عِنده فِيهِ ولَم يمضِهِ ، حتى لَما بلَغَ ذَلِك سلَيمانَ قَالَ                  

 تكَيو تدِي كَيعِن. 

     الَى أَوعت كُونَ اللَّهمِلُ أَنْ يتحيـا ،              وهلَيع لَه صنةِ ، وكُومالْح فِي تِلْك لَامهِ السلَيانَ عملَيى إلَى سح
                   ـضِيملَ أَنْ يد قَباوكْمِ دح هِ خِلَافلَيانَ عملَيلِس صا نمادِ ، وتِها مِن طَرِيقِ الِاجد فِيهاولُ دفَكَانَ قَو

أَنه فَهمها سلَيمانَ ، يعنِي بِنص مِن عِندِهِ ، ولَا يدلُّ ذَلِك علَـى              : خبر اللَّه تعالَى    فَأَ،داود ما رآه فِيها     
 .تخطِئَتِهِ لِداود فِي الْحكُومةِ 

 .مه فِيها مِن طَرِيقِ الِاجتِهاد بِما عاتب اللَّه تعالَى علَيهِ نبِيه فِي مواضِع كَانَ حكْ: واحتجوا أَيضا 

عفَا اللّه عنك لِم أَذِنت لَهم حتى يتبين لَك         {: إذْنه لِمن تخلَّف عن جيشِ الْعسرةِ بِقَولِهِ تعالَى         : مِنها  
   الْكَاذِبِين لَمعتقُواْ ودص الَّذِين {)سورة التوبة   ) ٤٣ ، فْوالْعالَى          وعقَالَ تبٍ ، ون ذَنكُونُ إلَّا علَا ي  : }

 )١٠٥(إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن لِلْخـائِنِين خـصِيما                  
 .}] ١٠٦-١٥/النساء)  [١٠٦(واستغفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحِيما 

ما كَانَ لِنبِي أَن يكُونَ لَه أَسـرى حتـى          {: وهو قوله تعالى       ما كَانَ مِنه فِي شأْنِ الْأَسرى     : ومِنها  
           كِيمح زِيزع اللّهةَ والآخِر رِيدي اللّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تفِي الأَر ثْخِنورة الأنفـال  س) ٦٧(} ي  ،

 .وقَد كَانَ فَعلَ جمِيع ذَلِك بِاجتِهادِ رأْيِهِ ، فَلَم يعر مِن الْخطَأِ فِيهِ 

   ـذَا              : قِيلَ لَهه كُـني لَمو ، هبالْأَش وظِيرِ الَّذِي هقِيقَةِ  النلَى حع قَفَها أَومالَى إنعت كُونَ اللَّهأَنْ ي ائِزج
 .لْخطَأُ  خطَأً فِي الدينِ ، ولَكِنه خطَأٌ لِلْأَشبهِ ، وعدولٌ عن حقِيقَةِ النظِيرِ علَى ما قُلْنا ا

                                                 
وهو صحيح موقوف ، ومثله لا يقـال        ) ٢٠٨٦٢(برقم) ١١٨ص   / ١٠ج   (- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي         - ٢٩٧

 بالرأي
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: هاءِ  ولَيس يقُولُ أَحد مِن الْفُقَ    ،فَلَا دلَالَةَ فِيهِ علَى أَنه كَانَ ذَنبا        } عفَا اللَّه عنك    { : وأَما قَوله تعالَى    
     بهِدِ ذَنتجطَأَ الْمةِ    ،إنَّ خفِي اللُّغ فْوالْعالَى       : وعلِهِ تةُ ، كَقَوسِعوالتهِيلُ وسالت وه :}..  كُملَـيع ابفَت

 نكُمفَا ععسورة البقرة) ١٨٧(} .. و، كُملَيلَ عهنِي سعي . 

إِذَا  � كَانَ رسولُ اللَّـهِ     : حدِيثِ عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ           واحتجوا مِن جِهةِ السنةِ بِ    
                      ا ، ثُـمريخ لِمِينسالْم مِن هعن ممى اللَّهِ ، وقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصةٍ ، أَورِيس شٍ ، أَويلَى جا عأَمِير رأَم

 بِاسمِ اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ ، اغْزوا ولَا تغلُّوا ، ولَا تغـدِروا ، ولَـا                      اغْزوا: " قَالَ  
 ـ  -تمثُلُوا ، ولَا تقْتلُوا ولِيدا ، وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين ، فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ                  الٍ  أَو خِلَ

-                  ، ملْ مِنهفَاقْب ، وكابلَامِ ، فَإِنْ أَجإِلَى الْإِس مهعاد ثُم ، منهع كُفو ، ملْ مِنهفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي 
رهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِـك      وكُف عنهم ، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين ، وأَخبِ             

                    ـمهأَن مهبِرا ، فَـأَخلُوا مِنـهوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب ، اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو ، اجِرِينها لِلْمم مفَلَه
ذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين ، ولَا يكُونُ لَهـم         يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين ، يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّ        

                   وكابأَج مةَ ، فَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه ، لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ
      مفَإِنْ ه ، منهع كُفو ، ملْ مِنهفَاقْب  وكادنٍ فَـأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو ، مقَاتِلْهبِاللَّهِ و عِنتا فَاسوأَب 

                       كتذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجهِ ، وبِيةَ نلَا ذِمةَ اللَّهِ ، وذِم ملْ لَهعجهِ ، فَلَا تبِيةَ نذِمةَ اللَّهِ ، وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت
ـةَ                  وذِمةَ اللَّـهِ ووا ذِمفِرخنُ مِن أَنْ توأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن ، ابِكحةَ أَصذِم

                مزِلْهنكْمِ اللَّهِ ، فَلَا تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حولِهِ ، وسكْمِ اللَّهِ ،    رلَى حع
   .٢٩٨"ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك ، فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم لَا 

كْم اللَّهِ تعالَى   إنَّ ح : فَقَد أَخبر أَنهم لَا يدرونَ ما حكْم اللَّهِ تعالَى فِيهِم ، وهذَا خِلَاف قَولِكُم               : قَالُوا  
 .هو ما يستقِر علَيهِ رأْي الْمجتهِدِ 

    بِيلِ  النبِقَوولُ اللَّهِ          � وسلَانِ ، فَقَالَ رجهِ رإلَي مصتاخ ـاصِ      -�-حِيننِ الْعرِو بماقْـضِ  « : لِع
إِنِ اجتهـدت    « :قَالَ علَى ما أَقْضِى قَـالَ     . »نعم  «  قَالَ   قَالَ وأَنت ها هنا يا رسولَ اللَّهِ      . »بينهما  

 احِدو رأَج فَلَك طَأْتفَأَخ تدهتإِنِ اجورٍ وةُ أُجرشع فَلَك تب٢٩٩»فَأَص. 

 ٣٠٠ ."ورِ حسناتٍ بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنه جعلَ مكَانَ الأُج-�-عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ عنِ النبِى و

                                                 
 والحديث عنده مختصر فذكرته بطوله لفائدته ) ٤٦١٩(صحيح مسلم  برقم - ٢٩٨
 وهو حديث حسن ) ٤٥١٠(  سنن الدارقطنى  برقم- ٢٩٩
.  بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنه جعلَ مكَانَ الأُجورِ حـسناتٍ  -صلى االله عليه وسلم   -عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ عنِ النبِى        )٤٥١١( برقم  سنن الدارقطنى  - ٣٠٠

 وهو حسن
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حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَـه  إِذَا « : يقُولُ - � -عن عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     و
 رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حانِ ، ور٣٠١» أَج 

كُلُّ مجتهِدٍ  : ر تنبئُ عن خطَأِ الْمجتهِدِين فِي الْفُتيا ، وهِي نافِيةٌ لِقَولِ من قَالَ              فَهذِهِ الْأَخبا ) : قَالُوا  ( 
 صِيبم. 

  ابولِهِ       : الْجةَ فِي قَوديردِيثُ ، با حا     { :  � أَمونَ مردلَا ت كُمفَإِن   الَى فِيهِمعاللَّهِ ت كْممِـلُ } حتحي 
 أَنه قَد كَانَ جائِزا ورود النسخِ علَى الْحكْمِ الَّذِي كَانوا عرفُوه حِين فَارقُوا النبِي              : أَحدهما  : معنيينِ  

عد غَيبتِكُم وأَنتم لَـا     لَا تنزِلُوهم علَى ذَلِك الْحكْمِ ، لِأَنكُم لَا تأْمنونَ أَنْ يكُونَ قَد نسِخ ب             : فَقَالَ   �
 .تدرونَ بِهِ 

   رى الْآخنعالْمـا                : ونملْزفَي ، ولِهِمـزن دا عِنادِنتِهكُولٌ إلَى اجوهِ ملَيلُوا عزإذَا ن الَى فِيهِمعاللَّهِ ت كْمح
       ن الْإِسع دكُونُ أَرهِ الَّذِي يجلَى الْوع هاؤضإم   لَحأَصقَاءٍ ،            : لَامِ وـتِباسو ، نم يٍ ، أَوبس لٍ ، أَومِن قَت

 .هِ بِحسبِ أَحوالِ الْقَومِووضعِ الْجِزيةِ ، وما جرى مجرى ذَلِك ، وهذَا لَا يختلِف مواضِع الِاجتِهادِ فِي

    هادركُونَ ملَ أَنْ يمتفَاح :ـا   فَلَا تونَ مرـدلَا ت ولِهِمزلَ نالْآنَ قَب متأَنالَى ، وعكْمِ اللَّهِ تلَى حع مزِلُوهن
       لَى ذَلِـكع مزِلُوهنلَا تو ، ولِهِمزن دعب ورِهِمفِي أُم متدهتإذَا اج هونلَمعا تمإِنو ، الَى فِيهِمعاللَّهِ ت كْمح

 ادِ ، لَـا مِـن                   إذَا لَمتِهالِاجأْيِ والَى مِن طَرِيقِ الرعكْمِ اللَّهِ تبِح ونَ فِيهِمكُمحت كُممِ أَنالْقَو دعِن كُني 
 .طَرِيقِ النص والتوقِيفِ 

سى أَنْ يكُونوا إنما يدخلُونَ معهم      يكُونوا يعلَمونه ، وع   ) لَم  ( فَيكُونُ فِيهِ ضرب مِن التعزِيرِ لَهم مِما        
فِي ذَلِك علَى أَنَّ عِندهم أَنَّ حكْم اللَّهِ تعالَى عِندنا فِيهِم يكُونُ مِـن طَرِيـقِ الـنص ، دونَ الـرأْيِ             

 .والِاجتِهادِ 

   لُها قَوأَمو �:  »      دهتفَاج اكِمالْح كَمإِذَا ح           طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حانِ ، ورأَج فَلَه ابأَص ثُم
  رأَج  «             هافَقَتوم هِدتجى الْمرحتالَّذِي ي طْلُوبالْم هبالْأَش ابإذَا أَص رِيدلُ أَنْ يمتحي هفَإِن-   هتـابإِصو 

وإِنْ أَخطَأَه فَلَه أَجر واحِد ، فَيكُونُ مصِيبا لِلْحكْمِ فِي الْحالَينِ ، مخطِئًـا              ) رانِ  فَلَه أَج  ( -بِاجتِهادِهِ  
 فِي أَحدِهِما لِلْأَشبهِ ، لَا لِلْحكْمِ ، إذْ لَم يكُن الْأَشبه هو الْحكْم علَى ما بيناه ، ولَيس هذَا الْخطَأُ خطَأً                    

 .فِي الْحكْمِ ، وإِنما هو خطَأٌ لِلْأَشبهِ الَّذِي لَم يكَلَّف إصابته ، كَخطَأِ الرامِي لِلْكَافِرِ 
                                                                                                                                            

 يختصِمانِ  -صلى االله عليه وسلم   -هِ   قَالَ جاءَ خصمانِ إِلَى رسولِ اللَّ      - يعنِى ابن عامِرٍ     -عن عقْبةَ    )٤٥١٢( وفي سنن الدارقطنى برقم   
وإِنْ كَانَ اقْضِ بينهما فَإِنِ اجتهدت فَأَصـبت        « قَالَ  . قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَنت أَولَى بِذَلِك مِنى       . »قُم يا عقْبةُ اقْضِ بينهما      « فَقَالَ لِى   

هتإِنِ اجورٍ وةُ أُجرشع فَلَك احِدو رأَج فَلَك طَأْتفَأَخ توهو حسن» د. 
و  سـنن الترمـذى      ) ٩٩٦(ومثله عن أبي هريرة  المنتقى من السنن المسندة لابـن بـرقم             ) ٧٣٥٢(  صحيح البخارى  برقم    - ٣٠١
  )١٣٧٦(برقم
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نِ ،  فَإِذَا كَانَ مصِيبا لِلْحكْمِ فِي الْحالَينِ ، فَكَيف يجوز أَنْ يستحِق فِي أَحدِهِما أَجري             : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    
        ا ؟ قِيلَ لَهاحِدا وررِ أَجفِي الْآخو :   بِيـادِ ،            � إنَّ النتِهـن الِاجرِ عمِن الْأَج قحتسن الْمع بِرخي لَم

             لَيفْضِيلِ ، وبِالت دِ لَهعةِ الْولَى جِهع لُهعجيالَى وعت طِيهِ اللَّهعا يمع ربا أَخمإِنا ،      ونـدعِن ذَلِك نِعتمي س
لِأَنه جائِز أَنْ يكُونَ فِي معلُومِ اللَّهِ تعالَى أَنه إذَا وعد أَحدهما زِيادةَ أَجرٍ ، وإِنْ لَم يكُن مستحِقَّه أَنْ لَا                     

 .لَب الْأَشبهِ يقَع مِنهما تقْصِير فِي الْمبالَغةِ فِي الِاجتِهادِ ، وطَ

                  ائِزج وا هادِ ، كَمتِهةِ فِي الِاجالَغبفِي الْم ورا فُتممِنه قَعا ومهدأَح ذَلِك عِدي إنْ لَم هأَنا  ( وننيب الَمعتم
 كِيمقُولَ حنِ ) أَنْ يلَيجاءِ لِركَممِن الْح : ذَا الْكَافِرا همِيار. 

الْفَـضلُ  ) ممتنِعا ويكُـونُ  (  فَلَا يكُونُ ،من أَصابه مِنكُما فَلَه دِينارانِ ، ومن أَخطَأَه فَلَه دِينار واحِد فَ
              تدِيدِ ، وسةِ فِي التالَغبقُوعِ الْما فِي وطْيِيبتا ، وما لَهرِيضحا ، تمصِيبِ مِنهوطُ لِلْمرشةِ  الْمابي إصرح

وأَنه لَو لَم يقُلْ ذَلِك لَوقَع مِنهما فُتور فِي الْمبالَغةِ ، والِاستِقْصاءِ فِي             ،الْمرمى ، وإِنْ لَم يكُن مستحقا       
 ذَلِك. 

        بِيالن لَهعا جكُونَ مأَنْ ي ائِزج رِ     � كَذَلِكةِ الْأَجادفْسِ        مِن زِيبِـن قحتـسم رغَي ، هبصِيبِ الْأَشلِلْم
 .الِاجتِهادِ ، وإِنما وعد بِها تحرِيضا وحثا علَى التقَصي فِي الِاجتِهادِ ، والْمبالَغةِ فِي تحري الْمطْلُوبِ 

 .مستحق لَما سماه أَجرا دلَّ علَى أَنه : فَإِنْ قِيلَ 

   بِهِ                  : قِيلَ لَه دعكَانَ الْو ازِ ، حِينجةِ الْملَى جِها عقحتسم كُني إِنْ لَما ، ورأَج اهمكُونَ سأَنْ ي وزجي
من عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ      وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَ    {: متعلِّقًا بِقَولٍ يكُونُ مِنه ، كَما قَالَ تعالَى         

الظَّالِمِين حِبلَا ي هسورة الشورى) ٤٠(} إِن. 

 .فَسمى الْجزاءَ سيئَةً علَى وجهِ الْمقَابلَةِ 

ائِز أَنْ يكُونَ إصابةُ الْمطْلُـوبِ      وهو أَنه ج  : ووجه آخر فِي إيجابِهِ الْأَجرينِ لِمن أَصاب الْأَشبه مِنهما          
                   إِنْ كَانَ لَـوهِ ، وبافَقَةَ الْأَشوا مبِه ادِفصادِ ، يتِهةِ فِي الِاجالَغببٍ مِن الْمرلِّقَةً بِضعتم هبالْأَش والَّذِي ه

كَانَ ذَلِك جائِزا ، ولَم يكُن مطْلَقًا لِأَكْثَر مِنـه ، ولَـا        اقْتصر علَى ما دونها مِن التقَصي والْمبالَغةِ فِيهِ         
يصِيب الْأَشبه مع ذَلِك ، فَيكُونُ الضربانِ جمِيعا مِن الِاجتِهادِ جائِزينِ ، وإِنْ كَانَ أَحدهما أَفْضلَ مِن                 

 .ةِ فِي النظَرِ والِاجتِهادِ الْآخرِ ، لِما فِيهِ مِن زِيادةِ الْمشقَّ

جاز أَنْ يكُونَ الْمصِيب لِلْأَشبهِ الْمطْلُوبِ مستحقا لِزِيادةِ الثَّوابِ علَى حـسبِ            : إذَا كَانَ هذَا هكَذَا     
         بافَقَةِ الْأَشون مع رادِ الَّذِي قَصتِهلَى اجادِهِ عتِهةِ اجادقُوعِ زِيةِ       ،هِوادودِ الْعِبرو وحائِغٌ ، نس ائِزذَا جهو

         زعلَّ وا قَالَ جالَى ، كَمعمِن اللَّهِ ت : }           هِنلَـيع سا فَلَـيونَ نِكَاحجراءِ اللَّاتِي لَا يسمِن الن اعِدالْقَوو
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 فَبـين   ٣٠٢}وأَنْ يستعفِفْن خير لَهن     { : ثُم قَالَ تعالَى    } نةٍ  جناح أَنْ يضعن ثِيابهن غَير متبرجاتٍ بِزِي      
فَمـن تطَـوع   { : حكْم الْمباحِ الَّذِي يجوز الِاقْتِصار علَيهِ ، وأَبانَ عن موضِعِ الْفَضلِ ، وقَالَ تعالَى               

     لَه ريخ وا فَهريخ {،  قَالَ ت الَى  ثُمع : }     لَكُم ريوا خومصأَنْ ت٣٠٣}و         ـربأَخو ، ا الْإِفْطَـارلَن احفَأَب ، 
 .بِالْفَصلِ 

هذَا وضوءُ لاَ يقْبلُ    « : بِماءٍ فَتوضأَ واحِدةً واحِدةً فَقَالَ       -�-دعا النبِى   : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ       و
 الص نِ فَقَالَ  . »لاَةَ إِلاَّ بِهِ    اللَّهيترنِ ميترأَ مضواءٍ فَتا بِمعد نِ  « :ثُميتـرم هرى أَجتؤن يوءُ مضذَا وه« .

 ٣٠٤»هذَا وضوئِى ووضوءُ الأَنبِياءِ قَبلِى « :ثُم دعا بِماءٍ فَتوضأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا فَقَالَ 

 .، وإِنْ أَتى الْجمعةَ فَصلَّاها كَانَ أَفْضل٣٠٥َح لِلْمسافِرِ أَنْ يصلِّي الظُّهر فِي مترِلِهِ يوم الْجمعةِ وأُبِي

 مستحِقا  وكَانَ وكَذَلِك الْمرِيض لَيس علَيهِ إتيانُ الْجمعةِ ، فَإِنْ تحملَ الْمشقَّةَ وحضرها كَانَ أَفْضلَ              
 .لِلثَّوابِ فِي إتيانِها 

، والْمبالَغةُ  ) فِيهِ  ( التقَصي  : أَحدهما  : فَلَيس يمتنِع علَى هذَا أَنْ يكُونَ اجتِهاد الْمجتهِدِ علَى ضربينِ           
دفَةُ الْمطْلُوبِ ، الَّذِي لَو انكَشف أَمره لِلْمجتهِدِ بِـالنص          فِي تحري موافَقَةِ الْأَشبهِ ، فَيتفِق بِمِثْلِهِ مصا       

 رالَى لَا غَيعاللَّهِ ت كْمح وهِ كَانَ هلَيع. 

شبهِ ، وإِنْ ظَن الْمجتهِـد      قَد أُبِيح لِلْمجتهِدِ الِاقْتِصار علَيهِ ، ولَا يتفِق بِمِثْلِهِ موافَقَةَ الْأَ          : واجتِهاد دونِهِ   
  هأَن )  قَد (افَقَهـا فِـي      ،  وـا قُلْنا ، كَمصِيبإِنْ كَانَ ملُ ، والْأَو حِقُّهتسا يرِ مذَا مِن الْأَجه حِقتسفَلَا ي

 . فِي النصوصِ والِاتفَاقِ - الَّتِي وصفْنا -نظَائِرِهِ 

 خبرنا عن الِاجتِهادِ الْمؤدي إلَى الْخطَأِ ، هو مأْمور بِهِ ؟: لِلْمعترِضِ بِهذَا الْخبرِ ثُم يقَالُ 

فَكَيف يكُونُ ما أُمِر بِهِ الْمجتهِد إذَا فَعلَه يكُونُ مخطِئًا بِهِ ، وكَيف يجـوز               : قِيلَ لَه   ،نعم  : فَإِنْ قَالَ   
 نْ يؤدي الْمأْمور بِهِ إلَى الْخطَأِ ؟أَ

كَيف يجوز أَنْ يستحِق الْأَجر علَى خطَأٍ لَيس هـو          : قِيلَ لَه   ،  هو خطَأٌ ولَيس بِمأْمورٍ بِهِ      : وإِنْ قَالَ   
 .مأْمورا بِهِ ؟ هذَا خلْف فِي الْقَولِ 

                                                 
س علَيهِن جناح أَن يضعن ثِيابهن غَيـر متبرجـاتٍ بِزِينـةٍ وأَن             والْقَواعِد مِن النساء اللَّاتِي لَا يرجونَ نِكَاحا فَلَي        {: قال تعالى    - ٣٠٢

لِيمع مِيعس اللَّهو نلَّه ريخ فِفْنعتسسورة النــور) ٦٠(} ي 
ةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِـسكِينٍ           أَياما معدوداتٍ فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِد          {: قال تعالى    - ٣٠٣

 سورة البقرة) ١٨٤(} فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
 .وفيه ضعف) ٣٨٤( )٨٠ص  / ١ج ( السنن الكبرى للبيهقي - ٣٠٤
 )٤٦٨ص  / ٢ج  (-والفقه الإسلامي وأدلته ) ٢٢٢ص  / ٣٤ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٣٠٥



 ١٢٢

أَرحم أُمتِى بِأُمتِى أَبو بكْرٍ      « -�-ا روِي عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           بِم: واحتجوا أَيضا   
              هضأَفْرلٍ وبج ناذُ بعامِ مرالْحلاَلِ وبِالْح مهلَمأَعانُ وثْماءً عيح مقُهدأَصو رمرِ اللَّهِ عفِى أَم مهدأَشو م

 .٣٠٦»زيد بن ثَابِتٍ وأَقْرؤهم أُبى بن كَعبٍ ولِكُلِّ أُمةٍ أَمِين وأَمِين هذِهِ الأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ 

 .ولَو كَانَ كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا ، ما هناك أَحد أَعلَم مِن أَحدٍ : قَالُوا 

 قَالُ لَهلِفَةٌ : فَيتخقَايِيسِ ملَائِلِ فِي الْمالد وهجإنَّ و: 

 .ما يسوغُ فِيهِ الِاجتِهاد ، والْحق فِيهِ فِي جمِيعِ أَقَاوِيلِ الْمختلِفِين : فَمِنها 

وقَد يكُونُ بعض الناسِ أَعلَم     ) لَيهِ  الْمنصوصةِ ع ( ما يكُونُ الْحق فِيهِ واحِدا ، لِوجودِ الدلَائِلِ         : ومِنها  
                     ، ـوزجا لَـا يمِم مِنه وزجا يملِ ، ولَالَاتِ الْقَوبِد لَمأَع مهضعكُونُ بي قَدضٍ ، وعوهِ مِن بجذِهِ الْوبِه

بعضِ الناسِ أَعلَم مِن بعضِ ما ينفِي صِـحةَ         وأَعلَم بِمواضِعِ النصوصِ مِن بعضٍ ، فَلَيس إذًا فِي كَونِ           
 .قَولِنا 

سئِلَ أَبو بكْـرٍ    : ما روِي عنِ الشعبِى قَالَ      : ومِما احتجوا بِهِ مِن قَولِ السلَفِ فِي أَنَّ الْحق فِي واحِدٍ            
ى سأَقُولُ فِيها بِرأَيِى فَإِنْ يك صوابا فَمِن اللَّهِ وإِنْ يك خطَأً فَمِنى             إِن: رضِى اللَّه عنه عنِ الْكَلاَلَةِ فَقَالَ       

إِنى لأَستحيِى اللَّـه    : ومِن الشيطَانِ أُراه ما خلاَ الْولَدِ والْوالِدِ فَلَما استخلِف عمر رضِى اللَّه عنه قَالَ               
ش دكْرٍأَنْ أَرو بأَب ئًا قَالَه٣٠٧ي. 

   ـرِ قَـالَ                     وبما رويبذَا الْخلٍ بِهجفِى ر ودٍ أُتِىعسم ناللَّهِ ب دبودٍ أَنَّ ععسنِ مةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببن عع
           ا إِنَّ لَهى أَقُولُ فِيهاتٍ قَالَ فَإِنرقَالَ م ا أَورههِ شلَفُوا إِلَيتلاَ     فَاخو كْـسا لاَ وائِهاقِ نِـسداقًا كَصدا ص

شطَطَ وإِنَّ لَها الْمِيراثَ وعلَيها الْعِدةُ فَإِنْ يك صوابا فَمِن اللَّهِ وإِنْ يكُن خطَأً فَمِنى ومِـن الـشيطَانِ                   
م الْجراح وأَبو سِنانٍ فَقَالُوا يا ابن مسعودٍ نحن نـشهد           واللَّه ورسولُه برِيئَانِ،فَقَام ناس مِن أَشجع فِيهِ      

 قَضاها فِينا فِى بِروع بِنتِ واشِقٍ وإِنَّ زوجها هِلاَلُ بن مرةَ الأَشـجعِى كَمـا                -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
عسم ناللَّهِ ب دبع قَالَ فَفَرِح،تيولِ اللَّهِ قَضساءَ رقَض هاؤقَض افَقو ا حِيندِيدا شح٣٠٨.-�-ودٍ فَر  

أَرسلَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى امرأَةٍ مغيبةٍ كَانَ يدخلُ علَيهِا ، فَأَنكَر ذَلِك             : وبِما روِي عنِ الْحسنِ قَالَ      
فَبينا هِي فِي الطَّرِيقِ    : يا ويلَها ما لَها ، ولِعمر قَالَ        : أَجِيبِي عمر ، فَقَالَت     : ها  ، فَأَرسلَ إِلَيها ، فَقِيلَ لَ     

                  ارـشتفَاس ، اتم نِ ، ثُميتحيص بِيالص احا ، فَصهلَدو ا ، فَأَلْقَتارد لَتخفَد ا الطَّلْقهبرفَض تفَزِع
 أَص رمع   بِيالن ابقَـالَ                 � ح بدؤمالٍ وو تا أَنمءٌ ، إِنيش كلَيع سأَنْ لَي ، مهضعهِ بلَيع ارفَأَش :

                                                 
 .وهو صحيح لغيره ) ٤١٥٩(  سنن الترمذى  برقم- ٣٠٦
 وهو صحيح مرسل ) ١٢٦٢٩( برقم )٢٢٣ص  / ٦ج ( السنن الكبرى للبيهقي - ٣٠٧
 وهو حديث صحيح ) ٢١١٨( سنن أبى داود برقم - ٣٠٨



 ١٢٣

 ـ   : إِنْ كَانوا قَالُوا    : ما تقُولُ ؟ قَالَ     : وصمت علِي فَأَقْبلَ علَيهِ ، فَقَالَ        هأْيطَأَ رأَخ فَقَد أْيِهِمإِنْ   بِرو ، م
فِي هواك فَلَم ينصحوا لَك ، أَرى أَنَّ دِيته علَيك فَإِنك أَنت أَفْزعتها ، وأَلْقَت ولَدها فِي                 : كَانوا قَالُوا   
 .٣٠٩.مِن قُريشٍ لِأَنه خطَأٌفَأَمر علِيا أَنْ يقْسِم عقْلَه علَى قُريشٍ ، يعنِي يأْخذُ عقْلَه : سببِك قَالَ 

 ادِهِمتِهفِي اج هِملَيطَأِ عالْخ ماس نهع اللَّه ضِير لِيع أَطْلَق فَقَد. 

      انِيلْمةَ السبِيدن عوع وِيا ربِمقَالَ  ، و :      دا جةٍ فِيهن فَرِيضع هأَلْتفَقَالَ  ، س " :   مِن ع فِظْتح لَقَد رم
  .٣١٠ .عن عمر : عن عمر ؟ قَالَ : قُلْت : قَالَ " بنِ الْخطَّابِ فِيها مِائَةُ قَضِيةٍ مختلِفَةٍ 

إِني قَد قَـضيت فِـي      : " وقَالَ  : ، قَالَ   " حفِظْت عن عمر مِائَةَ قَضِيةٍ فِي الْجد        : " وعن عبِيدةَ قَالَ    
يا مختلِفَةً ، كُلُّها لَا آلُو فِيهِ عنِ الْحق ، ولَئِن عِشت إِنْ شاءَ اللَّه إِلَى الصيفِ لَأَقْضِين فِيهـا                    الْجد قَضا 

 .٣١١"بِقَضِيةٍ تقْضِي بِهِ الْمرأَةُ وهِي علَى ذَيلِها 

بنِ الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه هذَا ما أَرى اللَّـه أَمِـير   كَتب كَاتِب لِعمر : وبِما روِي عن مسروقٍ قَالَ      
                    ا فَمِـنابوفَإِنْ كَانَ ص رمأَى عا رذَا مه بلْ اكْتقَالَ لاَ بو نهع اللَّه ضِىر رمع هرهتفَان رمع مِنِينؤالْم

رمطَأً فَمِن عإِنْ كَانَ خ٣١٢. اللَّهِ و. 

               بكْتكَأَنَّ ي عنتا امالَى ، لَمعا لِلَّهِ تكْمح هادتِههِ اجيه  إلَيدؤا يمو هأْيكَانَ ر لَوو        ى اللَّـهـا أَرذَا مه 
رمع. 

                جفِي ر ودٍ ، أُتِيعسم ناللَّهِ ب دبودٍ ، أَنَّ ععسنِ مةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببن عـرِ ، قَـالَ         وعبـذَا الْخلٍ بِه :
فَإِني أَقُولُ فِيها إِنَّ لَها صداقًا كَصداقِ نِسائِها ، لَا          :  مراتٍ ، قَالَ     -:  أَو قَالَ    -فَاختلَفُوا إِلَيهِ ، شهرا     

            ةُ ، فَإِنْ يا الْعِدهلَيعاثَ وا الْمِيرإِنَّ لَهطَطَ ، ولَا شو ، كْسي         وطَأً فَمِنخ كُنإِنْ ياللَّهِ و ا ، فَمِنابوص ك
يـا  : ومِن الشيطَانِ ، واللَّه ورسولُه برِيئَانِ ، فَقَام ناس مِن أَشجع فِيهِم الْجراح ، وأَبو سِنانٍ ، فَقَالُوا                   

قَضاها فِينا فِي بِروع بِنتِ واشِقٍ وإِنَّ زوجها هِلَالُ بن مرةَ            � ابن مسعودٍ نحن نشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
فَفَرِح عبد اللَّهِ بن مسعودٍ فَرحا شدِيدا حِين وافَق قَضاؤه قَضاءَ رسـولِ             : الْأَشجعِي كَما قَضيت قَالَ     

  .٣١٣ � اللَّهِ 

                                                 
 وهو صحيح مرسل )  ٢١٢٤(برقم) ٦٢٣ص  / ١٠ج (والمحلى ) ١٨٠١١(د الرزاق برقم مصنف عب- ٣٠٩
٣١٠ - انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح) ١٩٠٤٤(م 
٣١١ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح ) ١١٦٣٦(الس 
 وهو صحيح) ٢٠٨٤٥( برقم) ١١٦ص  / ١٠ج ( السنن الكبرى للبيهقي - ٣١٢
 وهو صحيح) ٢١١٨(أبى داود  برقم سنن - ٣١٣



 ١٢٤

من شاءَ حالَفْته أَنَّ سورةَ النساءِ الْقُصرى نزلَت بعد         : " قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ       : وعن علْقَمةَ ، قَالَ   
 .٣١٤"أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا 

ى أُنزِلَت بعد الَّتِي فِـي      من شاءَ حالَفْته أَنَّ سورةَ النساءِ الْقُصر      : " عنِ ابنِ مسعودٍ ، أَنه كَانَ يقُولُ        و
 .٣١٥" الْبقَرةِ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا  

كَانَ بينِي وبين امرأَتِي ما يكُونُ بـين        : عن علْقَمةَ، أَوِ الأَسودِ، أَنَّ ابن مسعودٍ جاءَ إِلَيهِ رجلٌ، فَقَالَ          و
 اسِ، فَقَالَتأَنَّ الَّ  : الن فَقَالَ     لَو ،عنأَص فكَي تلِمدِي لَعرِي بِيمِن أَم دِكـدِي مِـن   : ذِي بِيفَإِنَّ الَّذِي بِي

  دِكِ، قَالَترِكِ بِيثَلاثًا، قَالَ   : أَم طَالِق تةِ    :"فَأَنعجبِالر قأَح تأَنةً واحِدا واهأُر"    مِنِينؤالْم أَلْقَى أَمِيرسو ،
  ،رمةَ، فَقَالَ    عهِ الْقِصلَيع فَقَص هفَلَقِي":         اللَّـه لَهعا جونَ إِلَى ممِدعالِ يجبِالر لَ اللَّهفَعالِ وجبِالر لَ اللَّهفَع

، "ا واحِدةً وهو أَحق بِهـا أُراه:"قُلْت: قَالَ"بِأَيدِيهِم فَيجعلُونه بِأَيدِي النساءِ، بِفِيها التراب، ماذَا قُلْت؟ 
 "وأَنا أَرى ذَلِك ولَو رأَيت غَير ذَلِك رأَيت أَنك لَم تصِب:"قَالَ

؟ أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الشامِ استفْتاه فِي لَحمِ صيدٍ أَصابه ، وهو محـرِم               : " وبِما روِي عن أَبِي هريرةَ      
بِأَكْلِـهِ  : ، قُلْت   " ما أَفْتيته ؟    : " فَلَقِيت عمر فَأَخبرته بِمسأَلَةِ الرجلِ ، فَقَالَ لَه         : قَالَ  " فَأَمره بِأَكْلِهِ   

 . ٣١٦" والَّذِي نفْس عمر بِيدِهِ لَو أَفْتيته بِغيرِ ذَلِك لَضربتك بِالدرةِ " : قَالَ 

إِنَّ شريحا كَانَ يقُولُ يبدأُ بِالْمكَاتبةِ قَبلَ الدينِ أَو يشرك بينهمـا شـك              : وقِيلَ لِسعِيدِ بنِ الْمسيبِ     
 . ٣١٧أَخطَأَ شريح وإِنْ كَانَ قَاضِيا: فَقَالَ ابن الْمسيبِ . شعبةُ

 ؤلَاءِ الْخطَأَ علَى أَنفُسِهِم فِي اجتِهادِهِم ، وأَنتم لَا تجِيزونه علَيهِم فَقَد أَجاز ه:  قَالُوا 

  ابوودٍ       : الْجعسنِ مابكْرٍ ولَ أَبِي بطَانِ       : إنَّ قَويمِن الشي وطَأً فَمِنخ كإِنْ يو :     ـفَاقإش وا همإن )
بِخِلَافِ آرائِهِما ، وقَد كَانوا يعرِضونَ آراءَهم علَـى   � ناك سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ    أَنْ تكُونَ ه  ) مِنهما  

: فَـأَخبرا   (عِند الْحاضِرِين ؟     � الصحابةِ لِينظُروا ، هلْ فِيما اجتهدوا فِيهِ سنةٌ قَائِمةٌ عن رسولِ اللَّهِ             
بِخِلَافِ رأْيِهِما ، فَاستِعمالهما لِلرأْيِ فِي هذِهِ الْحـالِ خطَـأٌ ،    � هناك قَولٌ مِن النبِي     ) انَ  أَنه لَو كَ  

ابـنِ  جاءَتِ الْجدةُ بِـالأُم و : عن قَبِيصةَ ، قَالَ فمِنهما ومِن الشيطَانِ ، لِأَنه لَا حظَّ لِلرأْيِ مع السنةِ ،           
إنَّ ابن ابنِي وابن ابنتِي مات ، وقَد أُخبِرت أَنَّ لِـي            :  إلَى أَبِي بكْرٍ ، فَقَالَت       �الاِبنِ بعد رسولِ االلهِ     

                                                 
 وهو صحيح ) ٩٥٢٧(برقم) ٢٧٥ص  / ٨ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٣١٤

لاَ جناح علَيكُم فِيمـا     والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَ              {:  والآية هي   
 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللّهوفِ ورعبِالْم فِي أَنفُسِهِن لْنسورة البقرة) ٢٣٤(} فَع 

 صحيح) ١٤٤٢(سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ - ٣١٥
 وهو صحيح) ١٦ص  / ٥ج (المحلى  و )٨٣٤٣(برقم) ١٣٦ص  / ٤ج ( مصنف عبد الرزاق - ٣١٦
 وهو صحيح) ٢٢٢١٤(برقم )٣٣٢ص  / ١٠ج ( الكبرى للبيهقي  السنن- ٣١٧



 ١٢٥

 �ولِ االلهِ   ما أَجِد لَكِ فِي كِتابِ االلهِ مِن حق ، وما سمِعت فِيكِ شيئًا مِن رس              : حقا ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ      
من يـشهد  :  أَعطَاها السدس ، فَقَالَ �أَنَّ النبِي : فَشهِد الْمغِيرةُ بن شعبةَ : ، وسأَسأَلُ الناس ، قَالَ   

تخالِفُها إلَى عمر ،    محمد بن مسلَمةَ ، فَشهِد فَأَعطَاها السدس ، وجاءَتِ الْجدةُ الَّتِي            : معك ؟ قَالَ    
فَأَشفَق حِين رأَى فِي الْكَلَالَةِ مـا رأَى ، أَنْ          . ٣١٨"إذَا اجتمعتما فَهو بينكُما   : فَأَعطَاها السدس ، فَقَالَ     

 .تكُونَ هناك سنةٌ بِخِلَافِ رأْيِهِ

أَي سماءٍ تظِلُّنِي وأَي أَرضٍ تقِلُّنِي إذَا قُلْت فِي كِتابِ االلهِ مـا   : قَولُه فِي موضِعٍ آخر : ويبين لَك هذَا    
 لَمفِي الْكَلَالَـةِ                     .٣١٩"لاَ أَع لَهلَى أَنَّ قَولَّ عفَد ، لَمعا لَا يالَى بِمعابِ اللَّهِ تقُولَ فِي كِتأَنْ ي ظَمعتفَاس  :

أَنَّ حكْم اللَّهِ   :  لَم يكُن قَولًا فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى بِما لَا يعلَم ، وأَنه قَد كَانَ عِنده                 أَقُولُ فِيها بِرأْيِي ،   
 بِيمِن الن صن اكنه كُني ا لَمم ، هادتِهاجو هأْيهِ رلَيلَ عصا حم وهِ هلَيالَى ععبِخِلَافِهِ (  � ت(.  

       نهع اللَّه ضِير لِيلُ عا قَوأَمقُلْ        : وي لَم هفَإِن ، نهع اللَّه ضِير رمـالَى   : لِععاللَّـهِ ت كْمطَئُوا حأَخ مهإن
،     هادركُونَ مأَنْ ي ائِزجو :       طْلُوبالْم وهدِي ، وظِيرِ عِنقِيقَةَ النطَئُوا حأَخ مهأَن     هتابكَلَّفُوا إصي الَّذِي لَم 

 اهِدشي لَم نسالْحو ، نسوِيه الْحرا يمدِيثَ إنذَا الْحلَى أَنَّ هعذِهِ ( ، وةَ ) هالْقِص. 
       نهع اللَّه ضِير رملُ عقَو كَذَلِكذَا الْ         : ولَى هع وطَأْت ؟ هأَخ ت أَمبرِي أَصا أَدقُلْ     مي لَم هى ، لِأَننعم

أَنه لَا يدرِي أَصاب الْأَشـبه الَّـذِي هـو          : لَا أَدرى أَصبت حكْم اللَّهِ تعالَى أَم لَا ؟ ومعناه عِندنا            : 
 .الْمطْلُوب ، أَم لَا 

       بكْتمِن أَنْ ي رمع اعتِنا امأَمى    : وا أَرذَا مه             ـوهِمي ، لَفْظٌ ظَاهِر هةِ أَنا كَانَ مِن جِهمفَإِن ، رمع اللَّه
 هضِيه ) قَالَ ( أَنقْتي هإذْ كَانَ ظَاهِر ، صمِن طَرِيقِ الن. 

ناسِ بِما أَراك اللَّه ولَـا تكُـن        إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين ال        { : كَما قَالَ اللَّه تعالَى     
} ] ١٠٦-١٠٥/النـساء ) [١٠٦(واستغفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحِيما        ) ١٠٥(لِلْخائِنِين خصِيما   

 هادرمو- لَمأَع اَللَّههِ  : - وبِهِ إلَي أُوحِيهِ ، ولَيع صا نم. 

  كَذَلِكو :ودٍ      معسنِ من ابع وِيالَى        : ا رعله تلْته ، أَنَّ قَواهاءَ بن شأَنْ    { : م نلُهالِ أَجمالْأَح أُولَاتو
   نلَهمح نعضي {     الَىعله تقَو دعلَ بزن : }    ارشعرٍ وهةَ أَشعبا   } أَرمإن ، )  وـن عِلْمِـهِ     ) هع اربإخ

 .يخِ نزولِ السورتينِ ، ومعنى الْمباهلَةِ فِيهِ متعلِّق بِما كَانَ عِنده ، وراجِع إلَى عِلْمِهِ دونَ غَيرِهِ بِتارِ

                                                 
 صحيح مرسل) ٣١٩٢٢)(٣٢٠ص  / ١١ج ( مصنف ابن أبي شيبة- ٣١٨
 صحيح لغيره  ) ١٥٣٠٢(ومجمع الزوائد ) ٣٠٧٣١ و٣٠٧٢٧)(٥١٢ص  / ١٠ج ( مصنف ابن أبي شيبة - ٣١٩



 ١٢٦

       اهيةَ فِي فُتريرلِأَبِي ه لُها قَوأَمبِهِ          : و ادا أَرمفَإِن ، كتعجذَا لَأَوه رغَي قُلْت ا     لَويلَى الْفُتامِ عن الْإِقْدع هيهن
والتسرعِ فِي الْجوابِ ، إذْ لَم يكُن عِنده مِن الْفُقَهاءِ الَّذِين يجوز لَهم الْإِقْدام علَى ما يسأَلُ عنه ، مِن                    

 .٣٢٠ذَوِي الْفِقْهِ غَيرِ رجوعٍ مِنه إلَى إمامِهِ ، أَو إلَى مشاورةِ قَومٍ مِن 

قصة اختلاف الصحابة في أسرى بدر ، فإن أبا بكر ومن تابعه أشـاروا               : ومن الدليل على ما قلناه    
 بالأول ، ونزل القرآن بتفضيل      �بأخذ الفداء منهم ، وعمر ومن تابعه أشاروا بقتلهم ، فحكم النبي               

 الرأي الثاني مع تقرير الأول 

، وأن كلاً من اتهدين مصيب ، ولو كان الرأي الأول خطـأ لمـا               وهذا دليل على تصويب الرأيين      
لَّولاَ كِتاب من اللّهِ سبق لَمسكُم       { :، وكيف وقد أخبر االله أنه عين حكمه بقوله          �حكم به النبي      

   ظِيمع ذَابع مذْتا أَخفَكُلُو{: سورة الأنفال ، وطيب الفادي بقوله تعالى        ) ٦٨(} فِيم    مـتا غَنِماْ مِم
حِيمر غَفُور إِنَّ اللّه قُواْ اللّهاتا وبلاَلاً طَيسورة الأنفال ) ٦٩(} ح. 

وإنما وقع العتب على اختيار غير الأفضل ، فأكثر ما يقع الترجيح في المذاهب بالنظر إلى الأفضل مـن                 
في مفردات المسائل ، لا مـن حيـث         حيث قوة الأدلة ، والقرب من الاحتياط والورع ، ونحو ذلك            

 .مجموع المذاهب 

      وأما بالنظر إلى التصويب ، فكلُّ صواب ومن هذا كانـت طريقـة      .  ، لا شبهة فيه ولا مرية         وحق
الصوفية أن لا يلتزم مذهب معين ، بل يؤخذ من كل مذهب بالأشد والأحوط والأورع ، فإذا كان                  

سألة ، والتحريم في أخرى ، ومـذهب غـيره بـالعكس ،     الجواز في م- مثلاً   -في مذهب الشافعي    
يأخذون بالتحريم احتياطاً ، وإذا كان مذهبه الوجوب في مسألة ، والاستحباب في أخرى ، ومذهب                
غيره بالعكس ، يأخذون بالوجوب في المسألتين احتياطاً ، فيقولون بنقض الوضوء بلمـس النـساء ،          

 ويقولون بوجوب النية في الوضوء ، ومسح كل الـرأس ،            ومس الفرج ، وبالقيء ، والدم السائل ،       
 .ووجوب الوتر ، إلى غير ذلك 

عن ابن سريج أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ، ويمسحهما مـع      " الروضة  "  في   يوهذا مثل ما حك   
  .٣٢١الرأس ، ويمسحهما منفردين ؛ احتياطاً لكل مذهب

تهد مصيب ، وأن حكم االله في كل واقعة تـابع         إذا عرف ما قررناه ، عرف ترجيح القول بأن كل مج          
" : التقريـب   " لظن اتهد ، وهو أحد القولين للأئمة الأربعة ، ورجحه القاضي أبو بكر ، وقال في                 

الأظهر من كلام الشافعي ، والأشبه بمذهبه ومذهب أمثاله من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب ،                 

                                                 
  فما بعدها )١٥٢ص  / ٣ج  (-الفصول في الأصول  انظر - ٣٢٠
 )١٩ص  / ١ج  (-البين وعمدة المفتين روضة الط - ٣٢١



 ١٢٧

القاضي أبو حامد ، والداركي ، وأكثر العراقيين ، ومن الحنفية           ابن سريج ، و   : وقال به من أصحابنا     
 ٣٢٢.أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأبو زيد الدبوسي ، ونقله عن علمائهم جميعاً : 

جـر  إِذَا اجتهد الْحاكِم فَأَصاب فَلَه أَجرانِ اثْنانِ وإِذَا اجتهد فَأَخطَـأَ فَلَـه أَ  : " �قوله  : فإن قلت   
احِدتهدين من يصيب ومن يخطئ وأن الحكم يختلف ، ولو كانوا مصيبين                يدلُّ " ٣٢٣.وعلى أن في ا 

 .، لم يكن للتقسيم معنى 

على عدم إدراكه للأفضل والأولى ، كما عتب علـى الـصحابة في             " فأخطأ  : "  قوله   لحما: قلت  
 .يار الفداء ؛ لأنه غير الأفضل ، مع أنه حكم صواب تاخ

ى صلاة رباعية إلى أربع جهات ، كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد ، أنـه لا                قد قال الفقهاء فيمن  صلَّ     و
 .قضاء عليه ، مع القطع بأن ثلاث ركعات منها إلى غير القبلة 

شهِدت عمر أَشـرك    : عنِ الْحكَمِ بنِ مسعودٍ ، قَالَ       ففي الجد ،      االله عنه  يواختلف اجتهاد عمر رض   
قَد قَضيت فِي هذَه عام الأَولِ      : خوةَ مِن الأَبِ والأُم مع الإِخوةِ مِن الأُم فِي الثُّلُثِ ، فَقَالَ لَه رجلٌ               الإِ

بِ والأُم شيئًا   جعلْته لِلإِخوةِ لِلأُم ولَم تجعلْ لِلإِخوةِ مِن الأَ       : وكَيف قَضيت ؟ قَالَ     : بِغيرِ هذَا ، قَالَ     
 .٣٢٤.ذَلِك علَى ما قَضينا ، وهذَا علَى ما نقْضِي: ، فَقَالَ 

كَانَ يقْضِي بِالْقَضاءِ ، ثُـم ينـزِلُ        "  �  عنِ الشعبِي ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        أبو داود في المراسيل   وأخرج  
 ٣٢٥".ي ما قَضى بِهِ أَولَ مرةٍ ، ويستقْبِلُ الْقَضاءَ بِما نزلَ بِهِ الْقُرآنُالْقُرآنُ بعد ذَلِك بِخِلَافِهِ ، فَيمضِ

يقْضِي الْقَضاءَ ، ثُم ينزِلُ الْقُرآنُ بِغيرِ الَّذِي قَضى بِـهِ ،             � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : " عنِ الشعبِي ، قَالَ     و
 ٣٢٦"ف فَلَا يرده ، ويستأْنِ

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
والبحر ) ٤٥٨ص   / ٥ج   (-وكشف الأسرار   ) ١٣٠ص   / ٤ج   (-والمحصول  ) ١٦٣ص   / ٣ج   (-انظر الأحكام للآمدي     - ٣٢٢

 -والفصول في الأصـول     ) ٣ص   / ٢ج   (-وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع          ) ١٥٥ص   / ٨ج   (-المحيط  
 )٦ص  / ١ج  (-وجزيل المواهب في اختلاف المذاهب ) ١٦٧ص  / ٣ج (

 صحيح) ٩٩٦(المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود - ٣٢٣
) ٤ص   / ١ج   (-وانظر جزيل المواهب في اختلاف المذاهب        ،   صحيح) ٣١٧٤٤)(٢٥٥ص   / ١١ج  (مصنف ابن أبي شيبة      - ٣٢٤

 فما بعدها
 صحيح مرسل ) ٣٦٨(مراسيل أبي داود - ٣٢٥
 صحيح مرسل) ٢٩٧١٦)(١٨٠ص  / ١٠ج (ف ابن أبي شيبة مصن - ٣٢٦



 ١٢٨

 هل المصيب واحد في المسائل الخلافية؟ -المبحث  الثاني
 الْأَمارات بعضها أَقْوى مِن بعضٍ فِي نفْسِ الْأَمرِ         بلِ: أَما السلَف والْأَئِمةُ الْأَربعةُ والْجمهور فَيقُولُونَ       "

   تجانِ أَنْ يسلَى الْإِنعمِلَ بِـهِ                وع هارِضعا يم ري لَمرِهِ وى مِن غَيلِيلًا أَقْوأَى دى فَإِذَا رالْأَقْو طْلُبيو هِد
،                 ـرأَج لَها وذُورعطِئًا مخكَانَ م مِنه حجأَر وا هاطِنِ مإِذَا كَانَ فِي الْبا وهعسا إلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا يو
طِ                  عربِـش ؛ لَكِن كْمالْح وه اطِنالْب ذَلِكو لَه فُورغم هطَؤخو هانحجر لَه نيا بلِهِ بِممعادِهِ وتِهلَى اج

 الْإِثْم فَلَيس الْمجتهِد    فَإِذَا أُرِيد بِالْخطَأِ  . فَمن عجز عن معرِفَتِهِ لَم يؤاخذْ بِتركِهِ        ،  الْقُدرةِ علَى معرِفَتِهِ    
بِمخطِئِ ؛ بلْ كُلُّ مجتهِدٍ مصِيب مطِيع لِلَّهِ فَاعِلٌ ما أَمره اللَّه بِهِ وإِذَا أُرِيد بِهِ عدم الْعِلْمِ بِالْحق فِـي                     

دِين فِي جِهةِ الْكَعبةِ إذَا صلَّوا إلَى أَربعِ جِهاتٍ         نفْسِ الْأَمرِ فَالْمصِيب واحِد ولَه أَجرانِ كَما فِي الْمجتهِ        
الْمؤمِن الْقَـوِى   و" كَانَ أَكْملَ مِن غَيرِهِ      - واحِد ولَه أَجرانِ لِاجتِهادِهِ وعملِهِ       -فَاَلَّذِي أَصاب الْكَعبةَ    

      مِنِ الضؤالْم إِلَى اللَّهِ مِن بأَحو ريخ     ريفِى كُلٍّ خا         ٣٢٧"عِيفِ وا بِمرأَج هادلًا زمعا وعِلْم اللَّه هادن زمو 
وتِلْك حجتنا آتيناها إِبراهِيم علَى قَومِهِ نرفَع درجاتٍ من نـشاء           {: زاده مِن الْعِلْمِ والْعملِ قَالَ تعالَى       

  كِيمح كبإِنَّ ر لِيمقَـالَ فِـي              ، سورة الأنعام ) ٨٣(}  ع كَذَلِكبِالْعِلْمِ و لَمنِ أَسدِ بين زع الِكقَالَ م 
   فوسةِ يا              {: قِصم فوسا لِينكِد اء أَخِيهِ كَذَلِكا مِن وِعهجرختاس اء أَخِيهِ ثُملَ وِعقَب تِهِمعِيأَ بِأَودفَب

}  أَخاه فِي دِينِ الْملِكِ إِلاَّ أَن يشاء اللّه نرفَع درجاتٍ من نشاء وفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِـيم             كَانَ لِيأْخذَ 
 مِن  "الْفِقْه  " وقَد تبين أَنَّ جمِيع الْمجتهِدِين إنما قَالُوا بِعِلْمِ واتبعوا الْعِلْم وأَنَّ             .  سورة يوسف ) ٧٦(

                    ـدعِن سلَـي عِلْم هدكُونُ عِني قَد مهضعب لَكِن ونَ إلَّا الظَّنبِعتلَا ي وا مِن الَّذِينسلَي مهأَنلُومِ ولِّ الْعأَج
وداوود { : خر كَما قَالَ تعالَى     الْآخرِ ؛ إما بِأَنْ سمِع ما لَم يسمع الْآخر وإِما بِأَنْ فَهِم ما لَم يفْهم الْآ               

              اهِدِينش كْمِهِما لِحكُنمِ والْقَو مفِيهِ غَن تفَشثِ إِذْ نرانِ فِي الْحكُمحانَ إِذْ يملَيسـا  ) ٧٨(واهنمفَفَه
)  ٧٩(جِبالَ يسبحن والطَّيـر وكُنـا فَـاعِلِين         سلَيمانَ وكُلا آَتينا حكْما وعِلْما وسخرنا مع داوود الْ        

 . . ٣٢٨}] ٨٠-٧٨/الأنبياء[

فَإِنْ أُرِيد الْأَولُ فَكُلُّ مجتهِدٍ اتقَى اللَّـه مـا          .  الْخطَأِ قَد يراد بِهِ الْإِثْم ؛ وقَد يراد بِهِ عدم الْعِلْمِ             لَفْظِو
وإِنْ أُرِيد الثَّانِي فَقَـد يخـص بعـض         . يب ؛ فَإِنه مطِيع لِلَّهِ لَيس بِآثِمِ ولَا مذْمومٍ          استطَاع فَهو مصِ  

 ـ           لَيع بجلَو رهِ الْآخلَيع اطَّلَع رِ لَوقِيقَةِ الْأَما بِحعِلْم كُونُ ذَلِكيرِهِ ؛ ولَى غَيع فِيبِعِلْمِ خ هِدِينتجهِ الْم
اتباعه ؛ لَكِن سقَطَ عنه وجوب اتباعِهِ لِعجزِهِ عنه ولَه أَجر علَى اجتِهادِهِ ولَكِن الْواصِلَ إلَى الصوابِ                 

                                                 
 )٦٩٤٥( أخرجه مسلم برقم- ٣٢٧
 فما بعدها) ١٣٦ص  / ١ج (و المحلى   )١٢٣ص  / ١٣ج  (- مجموع الفتاوى - ٣٢٨



 ١٢٩

 فَاجتهـد ثُـم     إِذَا حكَم الْحاكِم  « : فِي الْحدِيثِ الْمتفَقِ علَى صِحتِهِ       � كَما قَالَ النبِي     لَه أَجرانِ 
 رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حانِ ، ورأَج فَلَه اب٣٢٩»أَص . 

ولاَ تقْتلُواْ أَولادكُم خشيةَ إِمـلاقٍ      {: يستعملُ فِي الْعمدِ وفِي غَيرِ الْعمدِ قَالَ تعالَى         " الْخطَأِ  " ولَفْظُ  
 ن نحا      نكَانَ خِطْءًا كَبِير ملَهاكُم إنَّ قَتإِيو مقُهزءُونَ خِطْئًـا     ، سورة الإسراء   ) ٣١(} رقْرونَ يالْأَكْثَرو

وما كَـانَ   {: علَى وزنِ عملًا كَلَفْظِ الْخطَأِ فِي قَولِهِ        )خطَأً  ( وقَرأَ ابن عامِرٍ    . علَى وزنِ رِدءًا وعِلْما     
. خِطَاءً علَى وزنِ هِجـاءً      ( وقَرأَ ابن كَثِيرٍ    . سورة النساء ) ٩٢(} ..مؤمِنٍ أَن يقْتلَ مؤمِنا إِلاَّ خطَئًا       لِ

وقَـرأَ  . علَـى وزنِ قَتلًـا   ) خطأ ( وقَرأَ الْحسن وقتادة . علَى وزنِ شرابا ) خطَاءً ( وقَرأَ ابن رزِينٍ   
الز  رِيى      ) خِطَا  ( هنِ عِدزلَى وزٍ عمبِلَا ه .   فَشى    : قَالَ الْأَخنعطَأُ بِمخطَا يـى    : خنعم سلَيو بأَذْن

                   هدمعتي ا لَمفِيمت ؛ وطَّيا خدمته عيا أَتقُولُ فِيما يدمع هعنصي ا لَمطَأَ فِي مطَأَ ؛ لِأَنَّ أَخطَأْت : أَخأَخ
قَد خطَا يخطَأُ إذَا أَثِم وأَخطَأَ يخطِـئُ إذَا         : الْإِثْم يقَالُ   : وكَذَلِك قَالَ أَبو بكْرٍ ابن الْأَنبارِي الْخطَأُ        . 

   ابوالص قلِهِ       . فَارفِي قَو ارِيبالْأَن نقَالَ اب كَذَلِكو :}    اللّهِ لَقَدـا        قَالُواْ تإِن كُنـا ونلَيع اللّـه كآثَر
اطِئِينرِهِ       ، سورة يوسف   ) ٩١(} لَخغَياسٍ وبنِ عكَاب رِينفَسـرِك      : فَإِنَّ الْمفِي أَم آثِمِين ذْنِبِينقَالُوا لَم

 سورة يوسـف   ) ٩٧(} نا إِنا كُنا خاطِئِين   قَالُواْ يا أَبانا استغفِر لَنا ذُنوب     {: وهو كَما قَالُوا فَإِنهم قَالُوا      
} يوسف أَعرِض عن هذَا واستغفِرِي لِذَنبِكِ إِنكِ كُنتِ مِن الْخاطِئِين           {: وكَذَلِك قَالَ الْعزِيز لِامرأَتِهِ     ،
 علَى مخطِئِين وإِنْ كَانَ أَخطَـأَ علَـى         ولِهذَا اُختِير خاطِئِين  :  قَالَ ابن الْأَنبارِي     ،سورة يوسف ) ٢٩(

: آثِم ومعنى أَخطَأَ يخطِـئُ      : أَلْسنِ الناسِ أَكْثَر مِن خطَا يخطِي ؛ لِأَنَّ معنى خطَا يخطِي فَهو خاطِئٌ              
     أْثَمي لَمو ابوالص كر٣٣٠ت .      بر تأَنطِئُونَ وخك ياداءُ        قَالَ عِبقَـالَ الْفَـرو ومتالْحا واينكْفُلُ الْمت :

خطَـأٌ كَمـا    : يقَالُ فِي الْعمدِ    : قُلْت  . ثَلَاثُ اللُّغاتٍ   . الْإِثْم الخطا والخطا والْخطَاءُ ممدود      : الْخطَأُ  
         يقَالُ لِغامِرٍ فَينِ عاءَةِ ابلَى قِردِ عمرِ الْعقَالُ فِي غَيدِ   يمعترِ الْم :   قَالُ لَها يطَأْت كَملَفْـظُ  : أَخت وطَّيخ

مِما خطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا فَأُدخِلُوا نارا فَلَم يجِدوا لَهم من دونِ اللَّهِ           {:ومِنه قَوله تعالَى    . الْخطِيئَةِ مِن هذَا    
إِنا نطْمع أَن يغفِر لَنا ربنـا خطَايانـا أَن كُنـا أَولَ             {: حرةِ   وقَولُ الس   ، سورة نوح ) ٢٥(} أَنصارا

مِنِينؤسورة الشعراء ) ٥١(} الْم .       حِيحِ الْإِلَهِيدِيثِ الصفِي الْح لُهقَو مِنهطِئُونَ     ": وخت كُمادِي إنا عِبي 
     ا أَغْفِرأَنارِ وهالنلِ وبِاللَّي      لَكُم ونِي أَغْفِرفِرغتا فَاسمِيعج وبى     ، ٣٣١"الذُّنوسن أَبِي منِ عيحِيحفِي الصو

    بِين النائِهِ       � ؛ ععقُولُ فِي دكَانَ ي هـرِى ،          « : أَنافِى فِى أَمرإِسلِى وهجطِيئَتِى ولِى خ اغْفِر ماللَّه
 .٣٣٢»نى ، اللَّهم اغْفِر لِى هزلِى وجِدى وخطَاى وعمدِى ، وكُلُّ ذَلِك عِندِى وما أَنت أَعلَم بِهِ مِ

                                                 
   )٤٥٨٤(ومسلم برقم )  ٧٣٥٢( صحيح البخارى برقم- ٣٢٩
 )٦٦٥ص  / ١ج  (- كتاب الكليات ـ لأبى البقاء الكفومى - ٣٣٠
  )٦٧٣٧(سلم  برقم صحيح م- ٣٣١
  )٧٠٧٦(وصحيح مسلم برقم ) ٦٣٩٩( صحيح البخارى  برقم- ٣٣٢



 ١٣٠

 إِذَا كَبر فِى الصلاَةِ سكَت هنيةً قَبلَ أَنْ         -�- كَانَ رسولُ اللَّهِ     : وفِي الصحِيحينِ عن أَبِى هريرةَ قَالَ     
   سا ري أَ فَقُلْتقْرقُولُ قَالَ    يا تاءَةِ مالْقِركْبِيرِ والت نيب ككُوتس تأَيى أَرأُمو تأَقُـولُ  « :ولَ اللَّهِ بِأَبِى أَن

              كَم اىطَايقِّنِى مِن خن مرِبِ اللَّهغالْمرِقِ وشالْم نيب تداعا بكَم اىطَايخ نيبنِى ويب اعِدب مقَّى  اللَّهنا ي
 . ٣٣٣ »الثَّوب الأَبيض مِن الدنسِ اللَّهم اغْسِلْنِى مِن خطَاياى بِالثَّلْجِ والْماءِ والْبردِ 

نـه  إ: كُلُّ مجتهِدٍ مصِيب والْمجتهِد لَا يكُونُ علَى خطَأٍ وكَرِهوا أَنْ يقَالَ لِلْمجتهِـدِ          : واَلَّذِين قَالُوا   
إنه أَخطَأَ وقَولُه أَخطَأَ لِـأَنَّ هـذَا اللَّفْـظَ          : أَخطَأَ هم وكَثِير مِن الْعامةِ يكْره أَنْ يقَالَ عن إمامٍ كَبِيرٍ            

أَخطَأَ يخطِئُ كَما   : ي الْعامِدِ   إنه كَانَ خِطْئًا كَبِيرا ولِأَنه يقَالُ فِ      : يستعملُ فِي الذَّنبِ كَقِراءَةِ ابنِ عامِرٍ       
 يا عِبادِي إنكُم تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ وأَنا أَغْفِر الـذُّنوب جمِيعـا             ": االله في الحديث القدسي   قَالَ  

    لَكُم ونِي أَغْفِرفِرغتلُ        ٣٣٤"فَاساونتي طَأَ قَدأَخطَأِ ولَفْظُ الْخ ارامِلِ     فَصالْع رغَي صخا ينِ كَميعوا  ،النأَمو 
{ : والْمشهور أَنَّ لَفْظَ الْخطَأِ يفَارِق الْعمد كَما قَالَ تعـالَى           . لَفْظُ الْخطِيئَةِ فَلَا يستعملُ إلَّا فِي الْإِثْمِ        
       ا إِلَّا خمِنؤلَ مقْتمِنٍ أَنْ يؤا كَانَ لِمم٩٢/النساء[طَأً  و [ {      ذَلِك دعقَالَ ب ةَ ثُمالْآي : }   امِنؤلْ مقْتن يمو

} )  ٩٣(متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنـه وأَعـد لَـه عـذَابا عظِيمـا                   
 ] .٩٤، ٩٣/النساء[

أَنْ يقْـصِد   : فَالْأَولُ  . ءُ أَنَّ الْخطَأَ ينقَسِم إلَى خطَأٍ فِي الْفِعلِ ؛ وإِلَى خطَأٍ فِي الْقَصدِ               وقَد بين الْفُقَها  
طِئَ أَنْ يخ : والثَّانِي  . الرمي إلَى ما يجوز رميه مِن صيدٍ وهدفٍ فَيخطِئَ بِها وهذَا فِيهِ الْكَفَّارةُ والديةُ               

فِي قَصدِهِ لِعدمِ الْعِلْمِ ؛ كَما أَخطَأَ هناك لِضعفِ الْقُوةِ وهو أَنْ يرمِي من يعتقِده مباح الـدمِ ويكُـونُ     
             الْخا ولِمسكَانَ م هأَن نيبت فُوفِ الْكُفَّارِ ثُملًا فِي صجلَ رقَت نمِ كَمالد ومصعذَا      ممِن ه وطَأُ فِي الْعِلْمِ ه

وأَيضا فَقَـد قَـالَ     . إنه لَا دِيةَ فِيهِ لِأَنه مأْمور بِهِ بِخِلَافِ الْأَولِ          : النوعِ ؛ ولِهذَا قِيلَ فِي أَحدِ الْقَولَينِ        
 فَفَرق بين   ،}] ٥/الأحزاب[ ما تعمدت قُلُوبكُم       ولَيس علَيكُم جناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن      : تعالَى  

وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ    } ] ٢٨٦/البقرة[ربنا لَا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا          { : النوعينِ وقَالَ تعالَى    
ظُ الْخطَأِ وأَخطَأَ عِند الْإِطْلَاقِ يتناولُ غَير الْعامِدِ وإِذَا ذَكَـر           فَلَفْ . ٣٣٥"قَد فَعلْت   : " أَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ     

وقَد يراد بِهِ مع الْقَرِينةِ الْعمد أَو الْعمد والْخطَـأُ          ،مع النسيانِ أَو ذَكَر فِي مقَابلَةِ الْعامِدِ كَانَ نصا فِيهِ           
 - إنْ كَانَ لَفْظُه كَما يروِيهِ عامةُ الْمحدثِين         - فِي قِراءَةِ ابنِ عامِرٍ ؛ وفِي الْحدِيثِ الْإِلَهِي          جمِيعا كَما 

 ـ             . بِالضم  " تخطِئُونَ  "  : هِ  وأَما اسم الْخاطِئِ فَلَم يجِئْ فِي الْقُرآنِ إلَّا لِلْإِثْمِ بِمعنـى الْخطِيئَـةِ كَقَولِ
}           اطِئِينالْخ كِ كُنتِ مِنفِرِي لِذَنبِكِ إِنغتاسذَا ون هع رِضأَع فوسلِهِ  ،سورة يوسف ) ٢٩(} يقَوو 

                                                 
  )١٣٨٢(وصحيح مسلم  برقم ) ٧٤٤( صحيح البخارى  برقم- ٣٣٣
 وقد مر ) ٦٧٣٧( أخرجه مسلم برقم- ٣٣٤
  )٣٤٥( صحيح مسلم  برقم- ٣٣٥
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 :}        اطِئِينا لَخإِن كُنا ونلَيع اللّه كآثَر اللّهِ لَقَدقَالُواْ ت {)لِهِ   ،سورة يوسف ) ٩١قَوو  :}    ـاانا أَبقَالُواْ ي
اس     اطِئِينا خا كُنا إِننوبا ذُنلَن فِرغت {)لِهِ  ،  سورة يوسف   ) ٩٧قَوو :}    َونـاطِؤإِلَّا الْخ أْكُلُه٣٧(} لَا ي (

 . سورة الحاقة  

 الْإِثْم علَى قِراءَةِ ابنِ     وإِذَا تبين هذَا فَكُلُّ مجتهِدٍ مصِيب غَير خاطِئٍ وغَير مخطِئٍ أَيضا إذَا أُرِيد بِالْخطَأِ             
الْخطَأُ :  وقَالُوا   ،كُلُّ مجتهِدٍ مصِيب  : ولَا يكُونُ مِن مجتهِدٍ خطَأٌ وهذَا هو الَّذِي أَراده من قَالَ          ،عامِرٍ  

 وهم يسلِّمونَ أَنه يخفَى علَيهِ      ،راءَةِ ابنِ عامِرٍ  والْإِثْم متلَازِمانِ فَعِندهم لَفْظُ الْخطَأِ كَلَفْظِ الْخطِيئَةِ علَى قِ        
    نهع زجالْعِلْمِ الَّذِي ع ضعبِهِ           ،ب رمؤي لَم هطَأً ؛ لِأَنخ هونمسلَا ي ى     ، لَكِننعا بِمافِيطَأً إضخ هونمسي قَدو

 :    لِمع ئًا لَويطَأَ شأَخ هـةَ           أَنالْأَئِمةَ وابحالص لَكِنقِّهِ ؛ واللَّهِ فِي ح كْمح وكَانَ هو هعبتهِ أَنْ يلَيلَكَانَ ع ه
 وجمهور السلَفِ يطْلِقُونَ لَفْظَ الْخطَأِ علَى غَيرِ الْعمدِ ؛ وإِنْ لَم يكُـن              - رضِي اللَّه عنهم     -الْأَربعةَ  

ضِعٍ          إثْمورِ مة فِي غَينآنُ والسالْقُر بِذَلِك طَقا نةَ قَالَ     فا كَمريرن أَبِي هولُ اللَّهِ    : عسإِذَا : "  � قَالَ ر
   اكِمالْح دهتاج "        رقَالَ الْآخا ، ودِهِمذَا لَفْظَةُ أَحفَلَ     : " ، ه ابفَأَص دهتفَاج اكِمالْح كَمانِ  إِذَا حرأَج ه

احِدو رأَج طَأَ فَلَهفَأَخ دهتإِذَا اجانِ ، و٣٣٦ ""اثْن.  

إِنَّ رجلًا مِنا تزوج امرأَةً ولَم يفْرِض لَها صداقًا ، ولَم يجمعها            :   وعن عبدِ اللَّهِ ، أَنه أَتاه قَوم فَقَالُوا         
    اتى متهِ حاللَّهِ     إِلَي دبولَ اللَّهِ       : ، فَقَالَ عسر قْتذُ فَارنم ئِلْتا سوا         � مـذِهِ ، فَـأْتمِن ه لَيع دأَش

              فِي آخِرِ ذَلِك قَالُوا لَه ا ، ثُمرها شهِ فِيهلَفُوا إِلَيترِي ، فَاخمِـن         : غَي تأَنو ، أَلْكسن أَلُ إِنْ لَمسن نم
سأَقُولُ فِيها بِجهدِ رأْيِي ، فَـإِنْ كَـانَ         : بِهذَا الْبلَدِ ولَا نجِد غَيرك ؟ قَالَ         � ةِ أَصحابِ محمدٍ    جِلَّ

 ـ            ب مِنـه ولُهسرو اللَّهطَانِ ويالش مِني وطَأً فَمِنإِنْ كَانَ خو ، لَه رِيكلَا ش هدحاللَّهِ و ا فَمِنابوآءُ ، صر
لَها صداق نِسائِها ، لَا وكْس ولَا شطَطَ ، ولَها الْمِيراثُ ، وعلَيها الْعِدةُ أَربعةَ أَشهرٍ                " أُرى أَنْ أَجعلَ    

يت بِما قَضى بِـهِ     نشهد أَنك قَض  : " وذَلِك بِسمعِ أُناسٍ من أَشجع ، فَقَاموا فَقَالُوا         : ، قَالَ   " وعشرا  
فَما رئِي عبد اللَّهِ فَرِح ، فَرحـةً        : " قَالَ  " بروع بِنت واشِقٍ    : فِي امرأَةٍ مِنا يقَالُ لَها       � رسولُ اللَّهِ   

 .٣٣٧"يومئِذٍ إِلَّا بِإِسلَامِهِ 

 بن الْخطَّابِ أَتى حِياضا علَيها الرجالُ والنساءُ يتوضـئُونَ     رأَيت عمر : عن أَبِي سلَامةَ الْحبِيبِي قَالَ      و 
ثُـم  " اجعلْ لِلرجالِ حِياضا ، ولِلنساءِ حِياضا       : " جمِيعا فَضربهم بِالدرةِ ، ثُم قَالَ لِصاحِبِ الْحوضِ         

أَرى إِنما أَنت راعٍ ، فَإِنْ كُنت تضرِبهم علَى غَيرِ ذَلِك فَقَـد             : فَقَالَ   " ما ترى ؟  : " لَقِي علِيا فَقَالَ    
  لَكْتأَهو لَكْت٣٣٨" ه. 

                                                 
 صحيح ) ٥١٤٨( أخرجه أبو عوانة في مسند ه برقم- ٣٣٦
 الغش والبخس: الوكس -الجور والظلم والبعد عن الحق :  الشطط -ح صحي ) ٣٣٧١( سنن النسائى- ٣٣٧
 هو حديث حسنو ) ٢٤١( وعبد الرزاق ] ٢٢٩[الخراج لأبي يوسف  - ٣٣٨
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لَيها رسولاً  إِنَّ عمر رضِى اللَّه عنه بلَغه أَنَّ امرأَةً بغِيةً يدخلُ علَيها الرجالُ فَبعثَ إِ             : وعن الْحسنِ قالَ    
أَجِيبِى أَمِير الْمؤمِنِين فَفَزِعت فَزعةً فَوقَعتِ الْفَزعةُ فِى رحِمِها فَتحرك ولَـدها            : فَأَتاها الرسولُ فَقَالَ    

 إِلَى الْمهاجِرِين فَقَص علَيهِم     فَخرجت فَأَخذَها الْمخاض فَأَلْقَت غُلاَما جنِينا فَأُتِى عمر بِذَلِك فَأَرسلَ         
ما نرى علَيك شيئًا يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنما أَنت معلِّم ومـؤدب وفِـى              : ما ترونَ؟ فَقَالُوا    : أَمرها فَقَالَ   

أَقُولُ إِنْ كَانوا قَاربوك فِى الْهوى      : با الْحسنِ قَالَ    فَما تقُولُ أَنت يا أَ    : الْقَومِ علِى وعلِى ساكِت قَالَ      
             مِنِينؤالْم ا أَمِيرةَ ييالد كلَيى عأَرطَئُوا وأَخ فَقَد أْيِهِمر دهذَا جإِنْ كَانَ هوا وأَثِم قَالَ . فَقَد :  قْتـدص

مِكلَى قَوا عهفَاقْسِم ب٣٣٩ ".اذْه. 

حمد يفَرق فِي هذَا الْبابِ فَإِذَا كَانَ فِي الْمسأَلَةِ حدِيثٌ صحِيح لَا معارِض لَه كَـانَ مـن أَخـذَ                    وأَ
وإِذَا كَانَ فِيها حدِيثَانِ صحِيحانِ نظَر فِي الـراجِحِ         ،بِحدِيثِ ضعِيفٍ أَو قَولِ بعضِ الصحابةِ مخطِئًا        

ولَـا  : وإِذَا لَم يكُن فِيها نص اجتهد فِيها بِرأْيِهِ قَالَ          ،هِ ؛ ولَا يقُولُ لِمن أَخذَ بِالْآخرِ إنه مخطِئٌ        فَأَخذَ بِ 
لَـا يكُـونَ    أَدرِي أَصبت الْحق أَم أَخطَأْته ؟ فَفَرق بين أَنْ يكُونَ فِيها نص يجِب الْعملُ بِهِ وبين أَنْ                  

  هِ                  ،كَذَلِكلَيع بجا ولَ مفَع هطِئًا ؛ لِأَنخهِ ممسي هِ لَملَيع فِيخ رآخ صا نفِيهو صلُ بِنجمِلَ الرإِذَا عو
 بِخطَأِ منازِعِي فِي مـسائِلِ      لَا أَقْطَع : فَإِنَّ مِن الناسِ من يقُولُ      ،؛ لَكِن هذَا التفْصِيلَ فِي تعيِينِ الْخطَأِ        

وهو إذَا قَطَـع بِخطَئِـهِ      . وأَحمد فَصلَ وهو الصواب     . أَقْطَع بِخطَئِهِ   : ومِنهم من يقُولُ    . الِاجتِهادِ  
     لِمن عكُونُ إلَّا فِي مذَا لَا يبِإِثْمِهِ ه قْطَعي مِ الْعِلْمِ لَمدى عنعبِم هِدتجي لَم هإذَا   .  أَن ـهرِ أَنقِيقَةُ الْـأَمحو

                   ـه؛ لَكِن هاعبهِ اتلَيع بجبِهِ لَو لِمع لَوو ههِ عِلْملَيع ذَّرعتو هِدِينتجضِ الْمعلَى بع فِيخ صا نكَانَ فِيه
     الْآخ صالن عبهِ اتلَيع فِيا خلَم      وصصخم أَو وخنسم وهو تِهِ       : رربِ قُدسهِ بِحلَيع بجا ولَ مفَع فَقَد

كَاَلَّذِين صلَّوا إلَى بيتِ الْمقْدِسِ بعد أَنْ نسِخت وقَبلَ أَنْ يعلَموا بِالنسخِ وهذَا لِأَنَّ حكْم الْخِطَابِ لَـا       
   الْم قفِي ح تثْبالِ          يالْأَقْو حرِفَتِهِ فِي أَصعمِن م كُّنِهِممت دعإلَّا ب قِيلَ  ،  كَلَّفِينـوبِ    : وجى ونعم تثْبي

 أَحمد  والْأَقْوالُ الثَّلَاثَةُ فِي مذْهبِ   ، وقِيلَ يثْبت فِي الْخِطَابِ الْمبتدأِ دونَ الناسِخِ         ،الْقَضاءِ لَا بِمعنى الْإِثْمِ   
وإِذَا كَانَ كَذَلِك فَما لَم يسمعه الْمجتهِد مِن النصوصِ الناسِخةِ أَو الْمخصوصةِ فَلَم تمكِنـه               . وغَيرِهِ  

           امالْعوخِ ونسالْم صلِهِ بِالنملِلَّهِ فِي ع طِيعم وهو نهاقِطٌ عس هكْمفَح هرِفَتعهِ فِيهِ      ملَيع لَا إثْمـا  .  ونهو
علَيهِ اتباع الْحكْمِ الْباطِنِ ؛ وأَنه إذَا أَخطَأَ كَانَ مخطِئًا عِند اللَّهِ            : قِيلَ  : تنازع الناس علَى ثَلَاثَةِ أَقْوالٍ      

         لِهِمقَو عبِهِ م ا أُمِرلِم ارِككْمِ تفِي الْحو :ههِ     إنلَيع لَا إثْم ،          آثِم وبِهِ فَه ا أُمِرم كرن تفَإِنَّ م اقُضنذَا تهو
بلْ لَم يؤمر قَطُّ بِالْحكْمِ الْباطِنِ ولَا هو حكْم         :  وقِيلَ   ،؛ فَكَيف يكُونُ تارِكًا لِمأْمورِ بِهِ وهو غَير آثِمٍ        

أَخطَأَ : حكْم اللَّهِ ولَا لِلَّهِ فِي الْباطِنِ حكْم فِي حقِّهِ غَير ما حكَم بِهِ ؛ ولَا يقَالُ لَه                  فِي حقِّهِ ولَا أَخطَأَ     
حكْما فِـي    ولَكَانَ   ،؛ فَإِنَّ الْخطَأَ عِندهم ملَازِم لِلْإِثْمِ وهم يسلِّمونَ أَنه لَو علِمه لَوجب علَيهِ الْعملُ بِهِ              

                                                 
 وفيه انقطاع) ١٢٠٠٨)(١٢٣ص  / ٦ج ( السنن الكبرى للبيهقي - ٣٣٩
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حقِّهِ فَكَانَ النزاع لَفْظِيا وقَد خالَفُوا فِي منعِ اللَّفْظِ فِي الْكِتابِ والسنة وإِجمـاعِ الـصحابةِ وأَيـضا            
  ملُهاءَ بِهِ                : فَقَوا جم واطِنِ هاللَّهِ فِي الْب كْملْ حطَأٌ ؛ بخ كْماطِنِ حفِي الْب سلَي   اصالْخو اسِخالن صالن

كَانَ حكْم اللَّـهِ  : وقِيلَ . ولَكِن لَا يجِب علَيهِ أَنْ يعملَ بِهِ حتى يتمكَّن مِن معرِفَتِهِ فَسقَطَ عنه لِعجزِهِ  
نهِ أَنَّ هذَا هو حكْم اللَّهِ انتقَلَ حكْم اللَّهِ فِي          فِي حقِّهِ هو الْأَمر الْباطِن ولَكِن لَما اجتهد فَغلَب علَى ظَ          

أَنَّ علَيهِ أَنْ يجتهِـد فَالْواجِـب علَيـهِ         : والصحِيح ما قَالَه أَحمد وغَيره      .حقِّهِ ؛ فَصار مأْمورا بِهذَا      
 الْباطِنِ إذَا لَم يكُن قَادِرا علَيهِ وإِنما علَيهِ أَنْ يجتهِد ؛ فَإِنْ تـرك               الِاجتِهاد ؛ ولَا يجِب علَيهِ إصابته فِي      

   أَثِم ادتِهالِاج  ،                 وه لَكِنزِ وجالْع عا بِهِ مورأْمم كُني لَم اطِنالْب لَمعتِهِ أَنْ يرفِي قُد كُني لَمو دهتإِذَا اجو
أْمم            مِنه كَّنمتطِ أَنْ يرقِّهِ بِشاللَّهِ فِي ح كْمح وهبِهِ و ن قَالَ   . ورمـذَا       : واطِنِ بِهاللَّهِ فِي الْب كْمح هإن

    قدص ارِ فَقَدتِبا قَ           ،  الِاعانِ كَمرأَج اطِنِ فَلَهفِي الْب قالْح لَه اللَّه نيفَب دهتإِذَا اجالَى   وعا {: الَ تاهنمفَفَه
              ـا فَـاعِلِينكُنو رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخسا وعِلْما وكْما حنيا آتكُلانَ وملَي٧٩(} س (

ورا قَبلَ الِاجتِهادِ بِالْحق لِلْباطِنِ ثُـم       إنَّ حكْم اللَّهِ انتقَلَ فِي حقِّهِ فَكَانَ مأْم       : ولَا نقُولُ   ،  سورة الأنبياء 
       ها ظَنادِ لِمتِهالِاج دعا بورأْمم ارص،             ا أُمِرمإن وهو طَاعتا اسم اللَّه قِيتيو هِدتجا بِأَنْ يورأْمالَ ما زلْ مب

     لَيع قْدِرطِ أَنْ يربِش لَكِن قادِ        . هِ  بِالْحتِهبِالِاج ورأْمم وهبِهِ و رمؤي لَم نهع زجفَإِذَا ع،    هادتِهفَإِذَا كَانَ اج 
 ـ      قْتـا يلَ بِممعأَنْ ي هرأَم لْ لِأَنَّ اللَّهلِ بالْقَو بِذَلِك أُمِر هلَ بِهِ ؛ لَا لِأَنمعهِ أَنْ يلَيفَع رلًا آخى قَوضضِيهِ اقْت

   هرِفَتعم هكِنما يبِمو هادتِهلَا                ،اج هورقْدم هةِ أَنبِهِ مِن جِه ورأْمم ولِ فَهالْقَو لَى ذَلِكإلَّا ع قْدِري لَم وهو 
مصِيب لِلْقِبلَةِ واحِد والْجمِيع فَعلُوا     مِن جِهةِ عينِهِ كَالْمجتهِدِين فِي الْقِبلَةِ إذَا صلَّوا إلَى أَربعِ جِهاتٍ فَالْ           

       هِملَيع وا بِهِ لَا إثْما أُمِردٍ            ،ملَى كُلِّ أَحع اجِبالْو ارصا ورِفَتِهعن مع اجِزِينن الْعقَطَ علَةِ سالْقِب يِينعتو
       وهادِ وتِههِ مِن الِاجلَيع قْدِرا يلَ مفْعادِهِ      أَنْ يتِهاج دعةُ ببالْكَع هأَن قِدتعا يابِ      ، مونِ الـصيبِع ورأْمم وفَه 

                  نيعتي لَم آهإِذَا رهِ ولَيع قْدِرالَّذِي ي هأَنو ابوالص هأَن قِدتعا يبِم ورأْممرِفَتِهِ وعلَى مةِ عرطِ الْقُدربِش لَكِن
لَكِن إذَا كَانَ متبِعا لِنص ولَـم       ،   بلْ مِن جِهةِ قُدرتِهِ      - صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِ      -مِن جِهةِ الشارِعِ    

     اسِخالن لَمعاعِهِ إلَى أَنْ يببِات ورأْمم وفَه هاسِخن هلُغبا، ي كْمكَانَ ح وخنسـا   فَإِنَّ الْماطِنقِّـهِ بللَّهِ فِي ح
          اسِخِ لَهلُوغِ النب دعلُ إلَّا بقْبلَا ي ذَلِكا وظَاهِرقَـالُ           . وي ا فَقَـدوصصخإذَا كَانَ م اما اللَّفْظُ الْعأَمو :

وهكَـذَا  . لِكَونِهِ لَم يعلَم التخـصِيص  صورةُ التخصِيصِ لَم يرِدها الشارِع لَكِن هو اعتقَد أَنه أَرادها         
يقَالُ فِيما نسِخ مِن النصوصِ قَبلَ أَنْ يجِب الْعملُ بِهِ علَى الْمجتهِدِ كَالنصوصِ الَّتِي نسِخت فِي حياةِ                 

  بِيالن �        لَغب قَدا ؛ وخِهساسِ بِنالن ضعب لَمعي لَمقَالُ      وا لَا يبِه وخنسالْم ه :    هكْمح تثَب وخنسإنَّ الْم
فِي حقِّهِ باطِنا وظَاهِرا كَما قِيلَ فِي أَهلِ الْقِبلَةِ الَّذِين وجب علَيهِم استِقْبالُها باطِنا وظَاهِرا قَبلَ النسخِ                 

 وعلَى هذَا فَتختلِف  ،لنص الناسِخ وبلَغه النص الْآخر فَعلَيهِ اتباعه والْعملُ بِهِ        من لَم يبلُغه ا   : ولَكِن يقَالُ   
فَمن كَانَ غَير متمكِّنٍ مِـن معرِفَـةِ   ؛ الْأَحكَام فِي حق الْمجتهِدِين بِحسبِ الْقُدرةِ علَى معرِفَةِ الدلِيلِ      



 ١٣٤

إِنْ                  الدهِ مِن الْأَدِلَّـةِ ولَيع را قَدلِ بِممةِ الْعاللَّهِ مِن جِه كْمذَا حصِ ؛ فَهصخالْماسِخِ واجِحِ كَالنلِيلِ الر
 هاعبهِ اتلَيع سرِفَتِهِ فَلَيعمِن م كَّنمتي لَم اجِحر ارِضعلِيلٌ مرِ دفْسِ الْأَمكَانَ فِي ن لَى ذَلِكع رإلَّا إذَا قَد 

وعلَى هذَا فَالْآيةُ إذَا احتملَت معنيينِ وكَانَ ظُهور أَحدِهِما غَير معلُومٍ لِبعضِ الناسِ بلْ لَم يعلَم إلَّا مـا      
          ع لَّها دلَ بِممهِ الْعلَيع اجِبرِ ؛ كَانَ الْولِلْآخ رظْها          لَا يلُ بِممهِ الْعلَيع هرإِنْ كَانَ غَيى ؛ ونعالْم لَى ذَلِك

دلَّه علَى الْمعنى الْآخرِ ؛ وكُلٌّ مِنهما فَعلَ ما وجب علَيهِ لَكِن حكْم اللَّهِ فِي نفْسِ الْأَمرِ واحِد بِشرطِ                   
لَم يأْمر بِهِ عينِيا بلْ أَمره أَنْ يتقِي اللَّـه مـا            : اك أَمره اللَّه بِهِ أَيضا قِيلَ       وإِذَا قِيلَ فَما فَعلَه ذَ    . الْقُدرةِ  

م استطَاع ؛ ويعملَ بِما ظَهر لَه ولَم يظْهر لَه إلَّا هذَا ؛ فَهو مأْمور بِهِ مِن جِهةِ جِنسِ الْمقْدورِ والْمعلُو                   
لَم يؤمر بِهِ فَقَد أَصاب     : والظَّاهِر بِالنسبةِ إلَى الْمجتهِدِ ؛ لَيس مأْمورا بِهِ مِن جِهةِ عينِهِ نفْسِهِ فَمن قَالَ               

ه ودلَّ علَيهِ الـدلِيلُ فَقَـد       هو مأْمور بِهِ مِن جِهةِ أَنه هو الَّذِي قَدر علَيهِ وعلِمه وظَهر لَ            : ومن قَالَ   . 
  ابـا                 ،أَصةِ مادهبِش كُمحأَنْ ي ورأْمم وةِ فَهادهغَلِطَا فِي الش قَداكِمِ والْح دانِ عِناهِدش هِدش ا لَوكَم

           ذِهِ الْقَضِيا بِهِ فِي ههِدا شرِ ميبِغ رمؤي طْلَقًا لَما بِهِ مهِدذَا قَالَ   . ةِ  شلِهو �:  »    ، ونَ إِلَىصِمتخت كُمإِن
ولَعلَّ بعضكُم أَلْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ ، فَمن قَضيت لَه بِحق أَخِيهِ شيئًا بِقَولِهِ ، فَإِنما أَقْطَع لَه قِطْعـةً                    

ا ظَهرت لَه حجةُ أَحدِهِما فَلَم يذْكُر الْآخر حجته فَقَد عمِلَ بِمـا             فَهو إذَ  . ٣٤٠»مِن النارِ فَلاَ يأْخذْها     
وهو مطِيع لِلَّهِ فِي حقِّهِ مِن جِهةِ قُدرتِهِ وعِلْمِهِ لَا مِن جِهـةِ             ،ظَهر لَه ولَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إلَّا وسعها         

  عالْم نِ ذَلِكا إلَّـا                   كَوفْـسن كَلِّفلَا ي لَكِنطَأِ والْخالظُّلْمِ واطِلِ وبِالْب رأْملَا ي بِهِ ؛ فَإِنَّ اللَّه اللَّه رنِ أَمي
 .وسعها وهذَا يتناولُ الْأَحكَام النبوِيةَ والْخبرِيةَ 

 قَصده الْحق وطَلَبه بِحسبِ وسعِهِ وهو لَا يحكُم إلَّا بِدلِيلِ كَحكْـمِ    والْمجتهِد الْمخطِئُ لَه أَجر ؛ لِأَنَّ     
                  هكْمحةٌ وجبِهِ ح قُمي لَماءٍ وقَض اءِ أَوربِإِب ذَلِك دعقَطَ بس كُونُ قَديهِ ولَيا عمِ بِمصارِ الْخاكِمِ بِإِقْرالْح

مع الْيمِينِ ويكُونُ قَد اشتغلَت الذِّمةُ بِاقْتِراضِ أَو ابتِياعٍ أَو غَيرِ ذَلِك لَكِن لَم يقُم بِـهِ حجـةٌ                   بِالْبراءَةِ  
ي لَم غَاصِبٍ ؛ لَكِن دي هدي أَو نهع قَلَ الْمِلْكتان كُونُ قَديمِينِ والْي عدِ مالْي بلِر كِمحةٌ وجبِهِ ح قُم . 

وكَذَلِك الْأَدِلَّةُ الْعامةُ ؛ يحكُم الْمجتهِد بِعمومِهِ وما يخصه ولَم يبلُغه ؛ أَو بِنص وقَد نسِخ ولَم يبلُغه ؛                   
         ورالص كُونُ تِلْكتةُ ؛ ووِيسفِيهِ التو راسِ ظَهقُولُ بِقِيي أَو        هرِفَتعهِ ملَيع تذَّرعتثِّرٍ ؛ وؤقِ مبِفَر تازتةُ ام

فَفِي الْجملَةِ الْأَجر هو علَى اتباعِهِ      . ؛ فَإِنَّ تأْثِير الْفَرقِ قَد يكُونُ بِنص لَم يبلُغه وقَد يكُونُ وصفًا خفِيا              
 و لَو كَانَ فِي الْباطِنِ حق يناقِضه هو أَولَى بِالِاتباعِ لَو قَدر علَى معرِفَتِـهِ ؛                 الْحق بِحسبِ اجتِهادِهِ ؛   

                  لَـمعي لَما ونهع هِيةً نادعِب دبن عكُلُّ م كَذَلِكةِ وباتِ الْكَعفِي جِه هِدِينتجذَا كَالْمفَه قْدِري لَم لَكِن
يِ  بِالنورِ بِهِ        -هأْمسِ الْممِن جِن هِي لَاةِ            - لَكِنبِالـص امالْع رالْأَم هلَغبيِ وهقَاتِ النلَّى فِي أَون صمِثْلَ م 

 بعد الْعـصرِ ؛  ولَم يبلُغه النهي أَو تمسك بِدلِيلِ خاص مرجوحٍ مِثْلَ صلَاةِ جماعةٍ مِن السلَفِ ركْعتينِ      
                                                 

 )٤٥٧٠(وصحيح مسلم  برقم ) ٢٦٨٠( صحيح البخارى  برقم- ٣٤٠



 ١٣٥

   بِيا � لِأَنَّ النملَّاهانَ       ،صبـعفِ شةِ نِـصةٌ كَأَلْفِيوعضوم عِيفَةٌ أَوادِيثُ ضا أَحفِيه توِيلَاةٍ رمِثْلَ صو 
- ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّـهِ        وأَولِ رجب وصلَاةِ التسبِيحِ كَما جوزها ابن الْمباركِ وغَيرِ ذَلِك؛ فعنِ          

يا عباس يا عماه أَلاَ أُعطِيك أَلاَ أَمنحك أَلاَ أَحبوك أَلاَ أَفْعلُ بِك             «  قَالَ لِلْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ       -�
           كبذَن لَك اللَّه غَفَر ذَلِك لْتفَع تالٍ إِذَا أَنخِص رشع       هغِيرص هدمعو طَأَهخ دِيثَهحو هقَدِيم هآخِرو لَهأَو

وكَبِيره سِره وعلاَنِيته عشر خِصالٍ أَنْ تصلِّى أَربع ركَعاتٍ تقْرأُ فِى كُلِّ ركْعةٍ فَاتِحةَ الْكِتابِ وسورةً                
ولِ ركْعةٍ وأَنت قَائِم قُلْت سبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّهِ ولاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه واللَّـه               فَإِذَا فَرغْت مِن الْقِراءَةِ فِى أَ     

                ا عقُولُهكُوعِ فَتالر مِن كأْسر فَعرت ا ثُمرشع اكِعر تأَنا وقُولُهفَت كَعرت ةً ثُمرةَ مرشع سمخ را أَكْبرش
                 دجـست ا ثُمرشا عقُولُهودِ فَتجالس مِن كأْسر فَعرت ا ثُمرشع اجِدس تأَنا وقُولُها فَتاجِدوِى سهت ثُم

 تفْعلُ ذَلِك فِى أَربعِ     فَتقُولُها عشرا ثُم ترفَع رأْسك فَتقُولُها عشرا فَذَلِك خمس وسبعونَ فِى كُلِّ ركْعةٍ            
ركَعاتٍ إِنِ استطَعت أَنْ تصلِّيها فِى كُلِّ يومٍ مرةً فَافْعلْ فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفِى كُلِّ جمعةٍ مرةً فَإِنْ لَم تفْعلْ                    

 ٣٤١»فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفِى عمرِك مرةً فَفِى كُلِّ شهرٍ مرةً فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفِى كُلِّ سنةٍ مرةً 
                لَى ذَلِكع أُثِيب يهالن وجِبا يم هلُغبي لَملَاةِ وابِ الصبتِحومِ اسمفِي ع لَتخا إذَا دهإِنْ كَـانَ   ، فَإِنو

 فَهو مِثْلَ أَنْ يحـدِثَ      ،عارا ويجتمِع علَيها كُلَّ عامٍ    فِيها نهي مِن وجهٍ لَم يعلَم بِكَونِها بِدعةً تتخذُ شِ         
                     وِيـا رلَم لَكِن ذَلِك لَه كُني دِيثٍ لَملَاةِ بِلَا حذِهِ الصمِثْلَ ه لِّيصأَنْ ي ادأَر ذَا لَولِهةً ؛ وادِسلَاةً سص

. طَ فِي ذَلِك فَهذَا يغفَر لَه خطَؤه ويثَاب علَـى جِـنسِ الْمـشروعِ               الْحدِيثُ اعتقَد أَنه صحِيح فَغلِ    
 فعن أَبِى عبيدٍ مولَى ابنِ أَزهر قَالَ شهِدت الْعِيـد مـع             ،وكَذَلِك من صام يوم الْعِيدِ ولَم يعلَم بِالنهيِ       

 عن صِيامِهِما يـوم     - � - فَقَالَ هذَانِ يومانِ نهى رسولُ اللَّهِ        -عنه   رضى االله    -عمر بنِ الْخطَّابِ    
           كِكُمسأْكُلُونَ فِيهِ مِن نت رالآخ موالْيو ، امِكُممِن صِي مِثْـلَ        ٣٤٢.فِطْرِكُم هسجِن عرشي ا لَمبِخِلَافِ م 

      فِيهِ و ابذَا لَا ثَوكِ فَإِنَّ هرـالَى               الشعا قَالَ تالَةِ كَمسلُوغِ الرب دعإلَّا ب هاحِبص اقِبعلَا ي إِنْ كَانَ اللَّه :
 لَكِنه وإِنْ كَانَ لَا يعذِّب فَإِنَّ هذَا لَـا          ،سورة الإسراء ) ١٥(} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً     ..{

سـورة  ) ٢٣(} وقَدِمنا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباء منثُورا         {: الَ تعالَى   يثَاب بلْ هذَا كَما قَ    
 .الفرقان

 .هِي الْأَعمالُ الَّتِي لَم تقْبلْ : وقَالَ مجاهِد . هِي الْأَعمالُ الَّتِي عمِلَت لِغيرِ اللَّهِ : قَالَ ابن الْمباركِ 
مثَلُ الَّذِين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ لاَّ يقْدِرونَ              {: وقَالَ تعالَى    

       عِيدلاَلُ الْبالض وه ءٍ ذَلِكيلَى شواْ عبا كَسسورة إبراهيم   ) ١٨(} مِم،  ب مالُهملَاءِ أَعؤفَه   اباطِلَةٌ لَا ثَو

                                                 
 ٤/١٥٦ و سنة    ١٢/٢١٦و ش   ) ١٢١٦( و خزيمة    ٣/٥٢ و هق    ٦/٣٣٩ و   ١/٢٠٩وحم   ) ١٢٩٩(قم ففي سنن أبى داود  بر      - ٣٤١
 .الحديث صحيح ف) ٧٩٣٧( وصحيح الجامع ١/٣١٨و ك ) ١٢٩٧(و د 
  ) ١٩٩٠( صحيح البخارى  برقم- ٣٤٢



 ١٣٦

 �  فَالْعِقَاب علَيها مشروطٌ بِتبلِيـغِ الرسـولِ       ، عنها فَلَم ينتهوا عوقِبوا    �وإِذَا نهاهم الرسولُ    . فِيها  
 .أْمورٍ بِها فَلَا بد أَنْ ينهى عنها  فَكُلُّ عِبادةٍ غَير م،وأَما بطْلَانها فِي نفْسِها فَلِأَنها غَير مأْمورٍ بِها،

 ثُم إنْ علِم أَنها منهِي عنها وفَعلَها استحق الْعِقَاب فَإِنْ لَم يعلَم لَم يستحِق الْعِقَاب وإِنْ اعتقَد أَنهـا                   
      وعِ فَإِنرشسِ الْممِن جِن تكَانا وبِه ورأْمم           سذَا الْجِـنكِ فَهرسِ الشمِن جِن تإِنْ كَانا وهلَيع ثَابي ه

 .لَيس فِيهِ شيءٌ مأْمور بِهِ لَكِن قَد يحسب بعض الناسِ فِي بعضِ أَنواعِهِ أَنه مأْمور بِهِ 
 وهذِهِ لَا يكُونُ علَيها دلِيلٌ شرعِي       ، بد أَنْ يتبِع دلِيلًا شرعِيا      وهذَا لَا يكُونُ مجتهِدا ؛ لِأَنَّ الْمجتهِد لَا       

وهو تقْلِيده لِمن فَعلَ ذَلِك مِن الشيوخِ والْعلَماءِ واَلَّذِين فَعلُوا ذَلِك قَد            : لَكِن قَد يفْعلُها بِاجتِهادِ مِثْلِهِ      
فَهؤلَاءِ إذَا لَم تقُم علَيهِم الْحجـةُ بِـالنهيِ لَـا           . نهم رأَوه ينفَع ؛ أَو لِحدِيثِ كَذِبٍ سمِعوه         فَعلُوه لِأَ 
اب بِالتقَربِ إلَـى    وأَما الثَّو ،وأَما الثَّواب فَإِنه قَد يكُونُ ثَوابهم أَنهم أَرجح مِن أَهلِ جِنسِهِم            ،يعذَّبونَ  

 .٣٤٣اللَّهِ فَلَا يكُونُ بِمِثْلِ هذِهِ الْأَعمالِ 
 ــــــــــــــــ

 ٣٤٤هل كل مجتهد مصيب؟- المبحث  الثالث
ذلك أن الإصابة قد يراد ـا       .الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، إذ إن الإصابة لفظ مجمل           

 .٣٤٥ انتفاء الإثم: يراد ا إصابة الأجر والثواب، بمعنىوقد ،مجانبة الخطأ: إصابة الحق، بمعنى
  عند االله واحد أو متعدد؟هل الحق: فإذا أريد بالإصابة إصابة الحق فهذا لا يتضح إلا بعد معرفة

  فإن كان الحق     ا فلا شكتهدين مصيب وبعضهم      عند االله واحدأن بعض ا       مخطئ، وإن كان الحـق  
 .وبيان هذا موضعه في الجانب الأول.  مجتهد مصيب غير مخطئعند االله متعددا فكلُّ

وإذا أريد بالإصابة إصابة الأجر وانتفاء الإثم عن اتهدين فهذا يحتاج إلى تفصيل، وهـذا بيانـه في                  
 .الجانب الثاني

  عند االله واحد أو متعدد؟هل الحق: الجانب الأول
أرأيت ما اجتهد فيه    : فإن قال قائل  «: ، قال رحمه االله   طرح الإمام الشافعي هذا السؤال ثم أجاب عليه       

 أن يكون الحق فيـه      - واالله تعالى أعلم     -لا يجوز فيه عندنا     : اتهدون كيف الحق فيه عند االله؟ قيل      
عند االله كله إلا واحدا؛ لأن علم االله عز وجل وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنـده، وأن                  

 .٣٤٦ »ل ثناؤه سواءعلمه بكل واحدٍ ج

                                                 
 فما بعدها )١٩ص  / ٢٠ج  (- مجموع الفتاوى - ٣٤٣
ج  (-والموافقات  ) ١٤١ص   / ٨ج   (-والبحر المحيط   ) ٤٣٧ص   / ١ج   (-انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة          - ٣٤٤
 )٢٣١ص  / ٢ج  (-وإرشاد الفحول ) ٦٦ص  / ٥

 ).٢٨، ٦/٢٧" (منهاج السنة: "انظر - ٣٤٥
 ).٤١" (إبطال الاستحسان" - ٣٤٦
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باب ذِكْرِ الدلِيلِ مِن أَقَاوِيلِ السلَفِ علَى أَنَّ الِاختِلَـاف خطَـأٌ            : وقد بوب ابن عبد البر لذلك، فقال      
  ابوصو "            هـضعب هكَرأَنا وضعب مهضعطَّأَ فِيهِ با خضِ معب ذِكْرو ، هدةِ عِنجالْح طَالِب ملْزلَـى  يع م

 ٣٤٧"أَصحابِي كَالنجومِ "  � بعضٍ عِند اختِلَافِهِم ، وذِكْر معنى قَولِهِ 
قُلْت لِابنِ عباسٍ ، إِنَّ نوفًا الْبِكَالِي يزعم أَنَّ موسى صاحِب الْخضِرِ لَيس بِموسى              : سعِيد بن جبيرٍ   قَالَ

 .٣٤٨"فَذَكَر الْحدِيثَ بِطُولِهِ  � كَذَب ، حدثَنِي أُبي بن كَعبٍ ، عنِ النبِي :  قَالَ بنِي إِسرائِيلَ
    رمو عقَالَ              :  قَالَ أَبةِ ودةِ فِي الرابحلَ الصقَو نهع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصو بأَب در قَد " :    اللَّـهِ لَـوو

وقَطَع عمـر بـن     ٣٤٩" لَجاهدتهم علَيهِ    � عناقًا ، مِما أَعطَوه رسولَ اللَّهِ       : عِقَالًا ، أَو قَالَ     منعونِي  
فِي التكْبِيرِ علَى الْجنائِزِ وقَـصرهم علَـى         � الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه اختِلَاف أَصحابِ رسولِ اللَّهِ         

وسمِع سلْمانُ بن ربِيعةَ وزيد بن صوحانَ الصبي بن معبدٍ مهِلا بِالْحج والْعمرةِ معـا فَقَـالَ                 ، ٣٥٠أَربعٍ
يئًا هدِيت لِسنةِ   لَو لَم تقُولَا ش   : لَهذَا أَضلُّ مِن بعِيرِ أَهلِهِ ، فَأُخبِر بِذَلِك عمر فَقَالَ           : أَحدهما لِصاحِبِهِ   

  كبِيةَ          ٣٥١ � نريرلَ أَبِي ها قَونهع اللَّه ضِيةُ رائِشع تدرو ، :     قَالَتلَاةَ وأَةُ الصرالْم قْطَعكَـانَ  : " ت
: ولَ ابنِ عمر رضِي اللَّـه عنـه         ، وردت قَ  ٣٥٢" يصلِّي وأَنا معترِضةٌ بينه وبين الْقِبلَةِ        � رسولُ اللَّهِ   

    قَالَتهِ ، ولَيلِهِ عكَاءِ أَهبِب ذَّبعي تيالْم :سِين طَأَ أَوأَخ نِ أَومحدِ الربو عأَب مه٣٥٣و،  قَالَـت كَذَلِكو 
هذَا وهم مِنه علَـى     : مر أَربع عمر فَقَالَت عائِشةُ      إِذْ زعم ابن عمر أَنه اعت      � لَه فِي عمرِ رسولِ اللَّهِ      

 وأَنكَر ابن مـسعودٍ     ،٣٥٤إِلَّا ثَلَاثًا  � عمره كُلَّها ما اعتمر رسولُ اللَّهِ        � أَنه قَد شهِد مع رسولِ اللَّهِ       
      ةَ قَوريرلَى أَبِي هع نهع اللَّه ضِير  أْ        : " لَهضوتفَلْي لَهمن حمسِلْ وتغا فَلْيتيلَ من غَسلًا   ٣٥٥" مقَالَ فِيهِ قَوو

إِنَّ سلْمانَ بن ربِيعةَ وأَبـا      :  وقِيلَ لِابنِ مسعودِ     ،يا أَيها الناس لَا تنجسوا مِن موتاكُم      : " شدِيدا وقَالَ   
 ى الْأَشوستٍ        مأُخنٍ وتِ اببِنتٍ وقَالَا فِي بِن رِيءَ          : عـيلَا شفَانِ ، وتِ نِصالْأُختِ والْبِن نيالَ بإِنَّ الْم

ا وما أَنـا    قَد ضلَلْت إِذً  : وائْتِ ابن مسعودٍ فَإِنه سيتابِعنا فَقَالَ ابن مسعودٍ         : لِبِنتِ الِابنِ وقَالَا لِلسائِلِ     
لِلْبِنتِ النصف ولِابنةِ الِابنِ السدس تكْمِلَةً لِلثُّلُثَينِ ،         � مِن الْمهتدِين بلْ أَقْضِي فِيها بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ         

اع الْكَبِيرِ ولَم تأْخـذْ واحِـدةٌ       علَى عائِشةَ رض   �  وأَنكَر جماعةُ أَزواجِ النبِي      ،٣٥٦وما بقِي فَلِلْأُختِ  
                                                 

 ).٢/٨٥" (جامع بيان العلم وفضله" - ٣٤٧
 )١٢٢(  انظره في صحيح البخارى- ٣٤٨
  )٧٢٨٥و٧٢٨٤( صحيح البخارى  - ٣٤٩
 )٣٧٣ص  / ٢ج  (-شرح معاني الآثار  - ٣٥٠
 صحيح) ١٨٠٢١و١٨٠٠(سنن أبى داود  - ٣٥١
 صحيح) ٢٤٨٩٨( ومسند أحمد ) ٧١٢(سنن أبى داود - ٣٥٢
  )٢١٩٦(صحيح مسلم  - ٣٥٣
 )٤٢٥٤ و٤٢٥٣(صحيح البخارى - ٣٥٤
   ، ولم أجد قول ابن مسعودصحيح موقوف) ١٤٩٨)(٣٠٢ص  / ١ج (والسنن الكبرى للبيهقي  ) ١٥٣٠(سنن ابن ماجه  - ٣٥٥
 صحيح) ٢٨٩٢(سنن أبى داود - ٣٥٦
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   ا فِي ذَلِكلِهبِقَو نو        ،٣٥٧مِنهلَى أَبِي مودٍ ععسم نا ابضأَي ذَلِك كَرأَنو     قَالَ لَـهو رِيعى الْأَشـا  : سمإِن
 ، وأَنكَر ابن عباسٍ علَى علِي أَنه أَحـرق          ٣٥٨الرضاعةُ ما أَنبت اللَّحم والدم فَرجع أَبو موسى إِلَى قَولِهِ         

من : "  �  واحتج ابن عباسٍ بِقَولِهِ      ،قَبلَ قَتلِهِم والْأَولُ أَصح واللَّه أَعلَم     : الْمرتدين بعد قَتلِهِم ، وقِيلَ      
    لُوهفَاقْت هلَ دِيندلَغَ ذَ " ٣٥٩بفَب         رمو عقَالَ أَب ، لُهقَو هبجا فَأَعلِيع ولَ اللَّـهِ     : لِكسقُـلْ     � لِأَنَّ ري لَـم

فَاضرِبوا عنقَه ثُم أَحرِقُوه ، ورفِع إِلَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ شريحا قَضى فِي رجـلٍ                    
  آبِقًا فَأَخ دجو          لِيفَقَالَ ع دبالْع نمضي هأَن مِنه قأَب ثُم ذَه " " :       لِـفحاءَ ، ياءَ الْقَضأَسو حيرش كَذَب

ةِ الَّتِـي   عن عمر فِي الْجارِيةِ النوبِي    ،و ٣٦٠"الْعبد الْأَسود ، لِلْعبدِ الْأَحمرِ ، لَأَبِق أَبقًا ، ولَيس علَيهِ شيءٌ             
أَقَضاءٌ غَير قَضاءِ اللَّهِ تلْتمِس     : ما تقُولَانِ ؟ فَقَالَا     : جاءَت حامِلًا إِلَى عمر فَقَالَ لِعلِي ، وعبدِ الرحمنِ          

أُراها : ما تقُولُ ؟ فَقَالَ     : ه عنه   ؟ قَد أَقَرت بِالزنا فَحدها وعثْمانُ ساكِت فَقَالَ عمر لِعثْمانَ رضِي اللَّ           
          رمفَقَالَ ع هلِمن علَى مع دا الْحمإِنهِلُّ بِهِ وتست :        هلِمن علَى مإِلَّا ع دا الْحم ا قُلْتلُ مقِيلَ   ٣٦١الْقَوو ، 

    نهع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عقُولُ     : مالِابا يلِيلَ: إِنَّ ع          كُوا مِنسمتي لَم مهبِ ؛ لِأَنرى الْعارصن ائِحكُلُ ذَبؤا ت
ومـن  : تؤكَلُ ذَبائِحهم ؛ لِأَنَّ اللَّه تعالَى يقُـولُ         : ، فَقَالَ ابن عباسٍ     ٣٦٢النصرانِيةِ إِلَّا بِشربِ الْخمرِ     

   ممِنه هفَإِن مِنكُم ملَّهوتي       نهع اللَّه ضِير رمنِ عنِ ابعانِ     ما ، وتنـدانِ بانـضمـهِ رلَيالَى عوفِي الَّذِي ت 
: فَقَالَ ابن عمر    " وما لِلْبدنِ وهذَا ؟ يطْعِم سِتين مِسكِينا        : " مقَلَّدتانِ ، فَأُخبِر ابن عباسٍ بِقَولِهِ فَقَالَ        

الْمكَاتب يعتق مِنه إِذَا عجـز      : " ، وقَالَ علِي رضِي اللَّه عنه       ٣٦٣بن عباسٍ امضِ لِما أَمرك بِهِ       صدق ا 
ذَا أَدى  إِ: "  وقَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ       ،"هو عبد ما بقِي علَيهِ دِرهم       : " ، فَقَالَ زيد    " بِقَدرِ ما أَدى    

    غَرِيم وهِ         ٣٦٤"الثُّلُثَ فَهلَيع فَلَا رِق طْرى الشطَّابِ إِذَا أَدنِ الْخب رمن عع٣٦٥ و "    حيـرقَـالَ شإِذَا : " و
     غَرِيم وفَه هتى قِيمثْ  " أَدعو ، رمع نابو ، ديقَالَ زو ا مِثْلُهضودِ أَيعسنِ منِ ابعو  أُمةُ ، وائِـشعانُ ، وم

 .٣٦٦"هو عبد ما بقِي علَيهِ دِرهم : " سلَمةَ 
سأَلْت سعِيد بن جبيرٍ عن أبنةٍ وابني عم أَحـدهما أَخ لأُم  : قَالَ  : عن إِسماعِيلَ بنِ عبدِ الْملِكِ قَالَ       و

: صف ، وما بقِي فَلاِبنِ الْعم الَّذِي لَيس بِأَخٍ لأُم ، ولاَ يرِث أَخ لأُم مع ولَدٍ ، قَالَ                    لِلاِبنةِ الن : ؟ فَقَالَ   
                                                 

 صحيح) ١٦٠٦٥)(٤٦٠ص  / ٧ج (السنن الكبرى للبيهقي - ٣٥٧
 صحيح ) ٨٤٢٠(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٦٠٧١)(٤٦١ص  / ٧ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٥٨
 )٣٠١٧(صحيح البخارى - ٣٥٩
 وفي جهالة) ١٤٩١٦(مصنف عبد الرزاق - ٣٦٠
 صحيح ) ١٧٥٢١)(٢٣٨ص  / ٨ج (نن الكبرى للبيهقيالس   - ٣٦١
 ر قول ابن عباسأصحيح ، ولم ) ٣٥٩-٣٥٧(  مسند علي الآثارذيب    - ٣٦٢
 لم أجده ذا اللفظ - ٣٦٣
 صحيح) ١٥٧٢٢(مصنف عبد الرزاق - ٣٦٤
 صحيح) ١٥٤٨٣(مصنف عبد الرزاق - ٣٦٥
 صحيح) ١٥٧٣٨(مصنف عبد الرزاق - ٣٦٦
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قَالَ يحيى بن آدم     " ٣٦٧.أَخطَأَ سعِيد ، لِلاِبنةِ النصف ، وما بقِي بينهما نِصفَينِ         : فَسأَلْت عطَاءً ، فَقَالَ     
 " والْقَولُ عِندنا قَولُ عطَاءٍ ؛ لِأَنَّ الِابنةَ والْأُخت لَا تحجِب الْعصبةَ ولَم تزِده الْأُم إِلَّا قُربا :
 الـدين علَـى     قُلْت لِلشعبِي ، إِنَّ إِبراهِيم قَالَ فِي الرجلِ يكُونُ لَه         : عن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ قَالَ       و

: إِنه لَا بأْس بِهِ ، وكَرِهه الْحكَم فَقَـالَ الـشعبِي            : رجلٍ إِلَى أَجلٍ فَيضع لَه بعضا ويعجلُ لَه بعضا          
     اهِيمرطَأَ إِبأَخو كَمالْح ابانَ ، قَالَ          ، ٣٦٨"أَصملَينِ أَبِي سلِكِ بدِ الْمبن عع  :     ـنب عِيدلٌ سجأَلَ رس

. هِي تطَـوع    : فَإِنَّ الشعبِي يقُولُ    : قَالَ  . فَرِيضةٌ  " جبيرٍ ، عنِ الْعمرةِ ، فَرِيضةٌ هِي أَم تطَوع ؟ قَالَ            
  ٣٦٩"وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ : كَذَب الشعبِي وقَرأَ : قَالَ 

يبدأُ بِالْمكَاتبةِ قَبلِ الدينِ أَو يشرك بينهمـا        : قُلْت لِسعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، إِنَّ شريحا قَالَ         : الَ قَتادةُ قَو
 ٣٧٠"الدينِ يبدأُ بِ: أَخطَأَ شريح وإِنْ كَانَ قَاضِيا ؛ قَالَ زيد بن ثَابِتٍ " قَالَ ابن الْمسيبِ ، ،
ما رأَيت الشعبِي ، وحمادا تماريا فِي شيءٍ إِلَّا غَلَبه حماد إِلَّا هذَا ، سئِلَ عن الْقَومِ                 : عن مغِيرةَ قَالَ    و

         ادمفَقَالَ ح مرح مهدِ ويلِ الصرِكُونَ فِي قَتتشي :     ، احِداءٌ وزج هِملَيع   بِيعقَالَ الشلَى كُـلِّ   : " وع
أَرأَيت لَو قَتلُوا رجلًا أَلَم يكُن علَى كُلِّ واحِدٍ مِنهم كَفَّـارةٌ ؟  : " ثُم قَالَ الشعبِي " واحِدٍ مِنهم جزاءٌ   

 " بِيعهِ الشلَيع رصحيح( "فَظَه(  
هذَا بيع مـردود ؛     : بِعنِي نِصف دارِك مِما يلِي دارِي ، قَالَ         :  قَالَ لِرجلٍ    فِي رجلٍ : " عنِ الثَّورِي   و

: قَالَ عبد الـرزاقِ     " أَبِيعك نِصف الدارِ أَو ربع الدارِ جاز        : لِأَنه لَا يدرى أَين ينتهى بيعه ؟ ولَو قَالَ          
 )صحيح("هذَا قَولٌ سواءٌ كُلُّه لَا بأْس بِهِ : لِك لِمعمرٍ فَقَالَ فَذَكَرت ذَ

فَـسئِلَ  : أَجاز شهادةَ رجلٍ وامرأَتينِ فِي الطَّلَاقِ ، قَالَ قَتـادةُ           " عن قَتادةَ ، أَنَّ إِياس بن معاوِيةَ ،         و
فَكُتِب إِلَى عمر بـنِ عبـدِ       : قَالَ  " جوز شهادةُ النساءِ فِي الطَّلَاقِ      لَا ت : " الْحسن ، عن ذَلِك فَقَالَ      

 اسطَأَ إِيأَخو نسالْح ابأَص رمع باسٍ فَكَتاءِ إِيقَضنِ وسلِ الْحزِيزِ بِقَوصحيح("الْع( 
    رمو عاءِ   : "  قَالَ أَبلَمبِ الْعفِي كُت ذَا كَثِيرولِ اللَّـهِ  هسابِ رحأَص تِلَافاخ كَذَلِكو  �   ـابِعِينالتو

                   عمجلًا أَنْ يفَض ابحِيطُ بِهِ كِتأَنْ ي كَادضٍ لَا يعلَى بع مهضعفِيهِ ب دا رمو الِفِينخالْم مِن مهدعن بمو
       لِيلٌ عد ا مِنهنا ذَكَرفِيمابٍ ، وولِ اللَّهِ          فِي بسابِ رحوعِ أَصجفِي را ونكَتس نها علَى م �   مهـضعب

                 لَا ذَلِـكلَوو ابوصطَأٌ وخ مهدعِن متِلَافَهلَى أَنَّ اخع اضِحلِيلٌ وضٍ دعلَى بع مهضعب درضٍ وعإِلَى ب
                                                 

 حسن) ٣١٧٤٠)(٢٥٣ص  / ١١ج ( (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٦٧
 صحيح) ١٤٣٧٠(مصنف عبد الرزاق - ٣٦٨
 صحيح) ٣٢٠٩) (١١ص  / ٣ج  (-تفسير الطبري  - ٣٦٩

وهو كثير جدا في الأخبار والأحاديث وأشعار العرب ، بمعنى الخطأ ، لا بمعنى الكذب الذي هـو      . ، أي أخطأ    " كذب الشعبي : "قوله  
 .هاده أخطأ الشعبي في اجت: ويعني . فقيض الصدق 

ص  / ١٠ج  (والسنن الكبرى للبيهقـي     ) ٢١٨٤٥)(٣٩٥ص   / ٦ج  (ومصنف ابن أبي شيبة     ) ١٥٧٤٥(مصنف عبد الرزاق     - ٣٧٠
 صحيح) ٢٢٢١٤)(٣٣٢



 ١٤٠

      ماحِدٍ مِنهقُولُ كُلُّ وكَانَ ي :ائِزا               جنلَيى بِهِ فَلَا عدتهي مجا نكِلَانا وأَن ا قُلْتم ائِزجو ، تأَن ا قُلْتم 
  اخ ءٌ مِنيش    رمو عا ، قَالَ أَبفِي           : تِلَافِن ابوكَانَ الص لَوو احِدو هجو افَعدتفِيهِ و لِفتا اخمِم ابوالصو
عينِ ما خطَّأَ السلَف بعضهم بعضا فِي اجتِهادِهِم وقَضاياهم وفَتواهم ، والنظَر يـأْبى أَنْ               وجهينِ متدافِ 

 :يكُونَ الشيءُ ضِده صوابا كُلَّه ولَقَد أَحسن الْقَائِلُ
أْتِي مِنا يم حالِ أَقْبا فِي حعنِ ميضِد اتالِإِثْبحالْم  

لَولَا معاذٌ هلَك عمر    : ، ومن تدبر رجوع عمر رضِي اللَّه عنه إِلَى قَولِ معاذٍ فِي الْمرأَةِ الْحامِلِ وقَولِهِ                
 ، وروِي أَنه رجع فِي مِثْلَها       وكَذَلِك رجع عثْمانُ فِي مِثْلِها إِلَى قَولِ ابنِ عباسٍ        ،علِم صِحةَ ما قُلْنا     ،٣٧١

    لِيلِ عإِلَى قَو،        لِيلِ عا إِلَى قَوفِيه عجا رمإِن رمأَنَّ ع وِيرـاذٍ         ،وعلِ مإِلَى قَو عجا رمإِن كَذَلِك سلَيو 
ك علَى ما فِي بطْنِها سبِيلٌ ورجع إِلَى قَـولِ علِـي     لَيس لَ : فِي الَّتِي أَراد رجمها حامِلًا فَقَالَ لَه معاذٌ         

 "رضِي اللَّه عنه فِي الَّتِي وضعت لِسِتةِ أَشهرٍ 
سِتةِ أَشـهرٍ  عنِ أَبِي حربِ بنِ أَبِي الْأَسودِ ، عن أَبِيهِ ، أَنه رفِع إِلَى عمر رضِي اللَّه عنه امرأَةٌ ولَدت لِ       و

          نهع اللَّه ضِير لِيع ا فَقَالَ لَهمِهجبِر رمع مـلَّ         : " فَهجو زع قَالَ اللَّه لَك ذَلِك سلَي :  اتالِـدالْوو
فَخلَّى عمر عنها   "  لَا رجم علَيها     وحملُه وفِصالُه ثَلَاثُونَ شهرا   : يرضِعن أَولَادهن حولَينِ كَامِلَينِ وقَالَ      

      دالْح ى لِذَلِكرةً أُخرم تلَدـن                " فَوةَ ، عوبرنِ أَبِي ععِيدِ بن سعٍ ، عيرنِ زب زِيدن يفَّانُ ، عع هذَكَر
علِي رضِي اللَّه عنهما ، ورجـع عمـر وابـن            ورجع عثْمانُ عن حجبِهِ الْأَخِ بِالْجد إِلَى قَولِ          ،قَتادةَ

      اللَّـه ضِير لِيع عجرتِهِ إِلَى الثُّلُثِ ، ومقَاسدٍ فِي ميلِ زسِ إِلَى قَودإِلَى الس دةِ الْجمقَاسن مودٍ ععسم
       اتِ الْأَوهقِ أُمفِي عِت رمافَقَتِهِ عون مع نهع      انِيلْمةُ السبِيدع قَالَ لَهمِن      : لَادِ و إِلِي بأَح رمع عم كأَير

      نقَّهفَأَر لَى ذَلِكع لِيى عادمتو كدحو أْيِك٣٧٢ر             اللَّـه ضِـياسٍ ربنِ علِ ابإِلَى قَو رمع ناب عجرو ، 
ردوا الْجهالَاتِ إِلَى السنةِ    : رمضانانِ ، وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه          عنهما فِيمن توالَى علَيهِ     

٣٧٣         رِيعى الْأَشوسإِلَى أَبِي م رمابِ عفِي كِتو ، " :        كفْسفِيهِ ن تعاجسِ ربِالْأَم هتياءٌ قَضقَض كعنملَا ي
 لِرشدِك أَنْ ترجِع فِيهِ إِلَى الْحق ؛ فَإِنَّ الْحق قَدِيم ، والرجوع إِلَى الْحق أَولَى مِن التمادِي                  وهدِيت فِيهِ 
واحِدا لَو كَانت هذِهِ الْأَهواءُ كُلُّها هوى       : "  ، وروِي عن مطَرفِ بنِ الشخيرِ أَنه قَالَ          ٣٧٤"فِي الْباطِلِ   

 ،  ٣٧٥"فَلَما تشعبت واختلَفَت عرف كُلُّ ذِي عقْلٍ أَنَّ الْحق لَا يتفَـرق             ، " الْحق فِيهِ   : " لَقَالَ الْقَائِلُ   

                                                 
 فيه جهالة محتملة) ٣٩٢١(سنن الدارقطنى - ٣٧١
 صحيح) ٢٢٢٩٠)(٣٤٣ص  / ١٠ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٧٢
 صحيح ) ١٢٦٦(وسنن سعيد بن منصور )  ١٥٩٥٣)(٤٤٢ص  / ٧ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٧٣
 حسن) ٤٥٢٥(سنن الدارقطنى - ٣٧٤
 وفيه لين ) ٢٧٦(شرح أُصولِ الاعتِقَادِ  - ٣٧٥



 ١٤١

أَهلُ الْحق لَيس فِـيهِم    : أَهلُ الْباطِلِ إِلَّا من رحِم ربك قَالَ        : ولَا يزالُونَ مختلِفَينِ قَالَ     " وعن مجاهِدٍ   
 تِلَاف٣٧٦"اخ  

ما الْحق إِلَّا واحِد ، قَولَانِ مختلِفَانِ لَـا يكُونـانِ           : " وقَالَ أَشهب ، سمِعت مالِكًا رحِمه اللَّه يقُولُ         
 احِدإِلَّا و ابوالصو قا الْحا ، ممِيعا جابوص "هقَالَ أَش ثُ: بقُولُ اللَّيبِهِ يو." 

    رمو عرِفَـةَ                 : "  قَالَ أَبعلَا مو لَه رصن لَا بةِ إِلَّا ماءِ الْأُممِن فُقَه هتلِمدٍ عأَح دةٍ عِنجبِح سلَي تِلَافالِاخ
          نِيزلِهِ ، قَالَ الْمةَ فِي قَوجلَا حو ، هدعِن " : قَالُ لِما         يـدهتنِ إِذَا اجيالِمأَنَّ الْع معزو تِلَافالِاخ زون ج

حلَالٌ وقَالَ الْآخر حرام فَقَد أَدى كُلُّ واحِدٍ مِنهما جهده وما كُلِّـف ،              : فِي الْحادِثَةِ فَقَالَ أَحدهما     
      أَبِأَص ، قالْح صِيبم هادتِهفِي اج وهاسٍ ؟ فَإِنْ قَالَ         وبِقِي ذَا أَمه لٍ قُلْت :      لٍ ، قِيلَ لَـهبِأَص :  ـفكَي

كَيف تكُونُ الْأُصولُ تنفِي الْخِلَاف     : يكُونُ أَصلًا والْكِتاب أَصلٌ ينفِي الْخِلَاف ، وإِنْ قَالَ بِقِياسٍ قِيلَ            
      وا جهلَيع قِيسأَنْ ت لَك وزجيو ،                قَـالُ لَـهيالِمٍ ون علًا عاقِلٌ فَضع هزوجا لَا يذَا مالْخِلَافِ ؟ ه از :

فِي معنى واحِدٍ فَأَحلَّه أَحدهما وحرمـه الْـآخر          � أَلَيس إِذَا ثَبت حدِيثَانِ مختلِفَانِ عن رسولِ اللَّهِ         
     فِي س ابِ اللَّهِ أَوفِي كِتولِ اللَّهِ    وسةِ رالَّـذِي           � ن تثْبي سرِ أَلَيفْيِ الْآخنا ودِهِماتِ أَحلَى إِثْبلِيلٌ عد

يثْبِته الدلِيلُ ويبطِلُ الْآخر ويبطِلُ الْحكْم بِهِ ، فَإِنْ خفِي الدلِيلُ علَى أَحدِهِما وأُشكِلَ الْـأَمر فِيهِمـا                  
فَلِم لَا تـصنع    : نعم ولَا بد مِن نعم ، وإِلَّا خالَف جماعةَ الْعلَماءِ ، قِيلَ لَه              : لْوقُوف فَإِذَا قَالَ    وجب ا 

 ."لدلِيلُ ؟ هذَا بِرأْيِ الْعالِمينِ الْمختلِفَينِ ؟ فَتثْبِت مِنهما ما أَثْبته الدلِيلُ وتبطِلُ ما أَبطَلَه ا
    رمو عقَالُ               :  قَالَ أَبي هإِلَى قَائِلِهِ ؛ لِأَن هفْتأَضو هتذَكَر ؛ فَلِذَلِك دِي لَازِمعِن نِيزالْم هما أَلْزإِنَّ مِـن   : م

 الْقَولُ وقَد جمع الْفُقَهاءُ مِن أَهلِ النظَرِ        بركَةِ الْعِلْمِ أَنْ تضِيف الشيءَ إِلَى قَائِلِهِ ، وهذَا باب يتسِع فِيهِ           
فِي هذَا وطَولُوا وفِيما لَوحنا مقْنع ونِصاب كَاف لِمن فَهِمه وأَنصف نفْسه ولَم يخادِعهـا بِتقْلِيـدِ                 

 ."الرجالِ 
مـا  : لَّى خلْف أَهلِ الْأَهواءِ يعِيد فِي الْوقْتِ قُلْت لِـسحنونَ     قَالَ ابن الْقَاسِمِ ، من ص     : قَالَ سحنونَ و

يعِيد أَبـدا فِـي   : إِنَّ أَصبغَ بن الْفَرجِ يقُولُ : إِنَّ الْإِعادةَ ضعِيفَةٌ ، قُلْتِ لَه : أَقُولُ : تقُولُ أَنت ؟ قَالَ    
    لَّى خإِذَا ص هدعبقْتِ وونُ          الْونحعِ ، فَقَالَ سالْبِداءِ وولِ الْأَهدٍ مِن أَهأَح أَى       : لْفـن رـاءَ مج لَقَـد

 ."الْإِعادةَ علَيهِم فِي الْوقْتِ وبعده بِبِدعةٍ أَشد مِن بِدعةِ صاحِبِ الْبِدعةِ 
    رمو عا   : "  قَالَ أَبابِنحضِ  : مِن أَصعب دى           مِن رـصحي كَادءٌ لَا ييلِيلٍ شرِ ديبِغلِيلٍ وضٍ بِدعلِ بلِقَو هِم

كَثْرةً ، ولَو تقَصيته لَقَام مِنه كِتاب كَبِير أَكْبر مِن كِتابِنا هذَا ولَكِني رأَيت الْقَصد إِلَى ما يلْزم أَولَـى                    
 الْحجةِ عِندنا ، وبِاللَّهِ عِصمتنا وتوفِيقُنا وهو نِعم الْمولَى ونِعـم الْمـستعانُ ،               وأَوجب فَاقْتصرنا علَى  

إِنْ صح هذَا الْخبـر     : قَالَ  " أَصحابِي كَالنجومِ   : "  � وقَالَ الْمزنِي رحِمه اللَّه فِي قَولِ رسولِ اللَّهِ         

                                                 
 صحيح) ١٨٧٠٤ -١٨٧٠٢)(٥٣٢ص  / ١٥ج  (-تفسير الطبري  - ٣٧٦



 ١٤٢

ه فِيما نقَلُوا عنه وشهِدوا بِهِ علَيهِ فَكُلُّهم ثِقَةٌ مؤتمن علَى ما جاءَ بِهِ لَا يجوز عِندِي غَيـر هـذَا                     فَمعنا
أَنكَر بعضهم علَى   وأَما ما قَالُوا فِيهِ بِرأْيِهِم فَلَو كَانوا عِند أَنفُسِهِم كَذَلِك ما خطَّأَ بعضهم بعضا ولَا                ،

 ربداحِبِهِ فَتلِ صإِلَى قَو دأَح ممِنه عجلَا رضٍ وعب " 
قَالَ لَنا أَبو بكْرٍ أَحمد بن عمرِو بنِ عبدِ الْخالِقِ ، سأَلْتم عما يروى عنِ               : قَالَ محمد بن أَيوب الرقِّي    و

بِيالن  �         بِينِ النع هونورةِ يامدِي الْعا فِي أَيقَالَ    � مِم هومِ      : " أَنجثَلِ النابِي كَمحثَلُ أَصا ممإِن " أَو
 ." أَصحابِي كَالنجومِ فَأَيها اقْتدوا اهتدوا " 

لَّه علَيهِ رواه عبد الرحِيمِ بن زيدٍ الْعمي ، عن أَبِيهِ ، عن سـعِيدِ               هذَا الْكَلَام لَا يصِح عنِ النبِي صلَّى ال       
          بِينِ النع ، رمنِ عنِ اببِ ، عيسنِ الْمقَطَ             � بأَسو ، رمنِ عنِ ابن أَبِيهِ ، عحِيمِ عالر دبع اهوا رمبرو

  يسنِ الْمعِيدِ بلَ الْعِلْمِ                 سدٍ ؛ لِأَنَّ أَهينِ زحِيمِ بدِ الربلِ عدِيثِ مِن قِبذَا الْحه فعى ضا أَتمإِنا ومهنيبِ ب
            بِينِ النع كَرنا مضأَي الْكَلَامدِيثِهِ ، وةِ لِحايونِ الروا عكَتس قَد �       بِينِ النع وِير قَدادٍ  بِ � ، وـنإِس

  وهـذَا    ٣٧٧"علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين بعدِي عضوا علَيها بِالنواجِذِ           " صحِيحٍ  
             بِيالن؟ و تثْبي لَمو ففَكَي تثَب حِيمِ لَودِ الربدِيثَ عح ارِضعي الْكَلَام �  مِن    لَا ي هدعب تِلَافالِاخ بِيح

 " أَصحابِهِ واللَّه أَعلَم ، هذَا آخِر كَلَامِ الْبزارِ 
    رمو عقَـالَ                   : قَالَ أَب رمنِ عنِ ابافِعٍ ، عن نع ، رِيزةَ الْجزمن حاطُ ، عنابٍ الْحو شِهى أَبور قَد :

وهذَا إِسـناد لَـا     " " إِنما أَصحابِي مِثْلُ النجومِ فَبِأَيهِم أَخذْتم بِقَولِهِ اهتديتم          " : � قَالَ رسولُ اللَّهِ    
يصِح ، ولَا يروِيهِ عن نافِعٍ من يحتج بِهِ ولَيس كَلَام الْبزارِ بِصحِيحٍ علَى كُلِّ حالٍ ؛ لِـأَنَّ الِاقْتِـداءَ                     

ومن كَانت هذِهِ حالُه فَالتقْلِيد لَازِم      منفَرِدِين إِنما هو لَمِن جهِلَ ما يسأَلُ عنه ،           � أَصحابِ النبِي   بِ
             ا مائِزا جائِغأْوِيلًا سلُوا تأَوضٍ إِذَا تعبِب مهضعب دِيقْتأَنْ ي هابحأَص رأْمي لَمو ـولِ ،    لَها فِي الْأُصكِنم 

وإِنما كُلُّ واحِدٍ مِنهم نجم جائِز أَنْ يقْتدِي بِهِ الْعامي الْجاهِلُ بِمعنى ما يحتاج إِلَيـهِ مِـن دِينِـهِ                    
 لَمأَع اللَّهةِ وامالْع عاءِ ملَمالْع ائِرس كَذَلِكو 

( "  � لَيس أَحد مِن خلْقِ اللَّهِ إِلَّا يؤخذُ مِن قَولِهِ ويترك إِلَّـا النبِـي               : " تيبةَ قَالَ   عنِ الْحكَمِ بنِ ع   و
 )صحيح

 )حصحي( "  � لَيس أَحد مِن خلْقِ اللَّهِ إِلَّا وهو يؤخذُ مِن قَولِهِ ويترك إِلَّا النبِي : " عن مجاهِدٍ قَالَ و
 " لَو أَخذْت بِرخصةِ كُلِّ عالِمٍ اجتمع فِيك الشر كُلُّه :  قَالَ سلَيمانُ التيمِي و
إِنْ أَخذْت  : " قَالَ لِي سلَيمانُ التيمِي     : أَخبرنِي خالِد بن الْحارِثِ قَالَ      : عن غَسانَ بنِ الْمفَضلِ قَالَ      و

خبِر رمو عقَالَ أَب كُلُّه رالش فِيك عمتالِمٍ اجةِ كُلِّ علِلَّهِ : " ص دمالْحفِيهِ خِلَافًا و لَملَا أَع اعمذَا إِجه". 

                                                 
 صحيح) ٤٢٠١(هذا لفظ  البزار  - ٣٧٧
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جائز ما قلت أنت، وجائز ما قلت أنا، وكلانا نجم يهتدي بـه،             : ولذلك كان يقول كل واحد منهم     
 .فلا علينا شيء من اختلافنا

الصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف                و
 .بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم
 .٣٧٨»والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله

 :ومن الأدلة على أن بعض اتهدين مصيب وبعضهم مخطئ
 فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ ، وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَـه              إِذَا حكَم الْحاكِم  « : - � -قوله  
 ر٣٧٩»أَج .  

 عند االله واحـد،      اتهدين إلى مصيب له أجران، ومخطئ له أجر، فعلم بذلك أن الحق            - � -فقسم  
 .٣٨٠يباغير متعدد، وأن المصيب من اتهدين واحد، وليس كل مجتهد مص

هذا الحديث يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب وأن الحق واحد لا يتعدد، قال الشوكاني في إرشاد                  
فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد وأن بعض اتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويـستحق               : الفحول

يبا، واسـم   أجرين، وبعض اتهدين يخالفه ويقال له مخطيء واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مـص             
الخطأ لا يستلزم كونه مصيبا واسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر، فمن قال كل مجتهـد                    

 �مصيب وجعل الحق متعدداً بتعدد اتهدين فقد أخطأ وخالف الصواب مخالفة ظاهرة فإن الـنبي                
لم يكن لهذا التقـسيم     جعل اتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطئاً، ولو كان كل واحد مصباً و            

 .٣٨١انتهى. معنى
               بِىقَالَ قَالَ الن رمنِ عوقد استدل من ذهب أن كل مجتهد مصيب بحديث اب- � -     مِن عجا را لَملَن 

 الطَّرِيـقِ فَقَـالَ     فَأَدرك بعضهم الْعصر فِى   . » لاَ يصلِّين أَحد الْعصر إِلاَّ فِى بنِى قُريظَةَ         « الأَحزابِ  
               ا ذَلِكمِن دري لِّى لَمصلْ نب مهضعقَالَ با ، وهأْتِيى نتلِّى حصلاَ ن مهضعب .   بِىلِلن فَذُكِر- � -   فَلَـم 

ما مِنهاحِدو فنع٣٨٢" ي. 
 على الإطـلاق لـيس       الاستدلال ذه القصة على أن كل مجتهد مصيب        :"٣٨٣قال الحافظ في الفتح     

وقـد اسـتدل بـه      .. بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه            

                                                 
 ).٨٨، ٢/٨٧" (جامع بيان العلم وفضله" - ٣٧٨
 )٤٥٨٤(ومسلم ) ٧٣٥٢( ىصحيح البخار - ٣٧٩
 ).٤/٤٨٨" (شرح الكوكب المنير"، و)١٩/١٢٣، ٢٠/٢٧" (مجموع الفتاوى"، و)٤٢٠، ٢/٤١٤" (روضة الناظر: "انظر - ٣٨٠
 )٢٣٢ص  / ٢ج  (-إرشاد الفحول  - ٣٨١
  )  ٩٤٦(صحيح البخارى - ٣٨٢
 "٧/٤٠٩"فتح الباري  - ٣٨٣



 ١٤٤

 لم يعنف أحداً من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من            �الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه        
 ٣٨٤.انتهى. أتم

 إذا  - الذي توفرت الشروط في اجتهاده       -لا خلاف بين أهل العلم في أن اتهد         : الجانب الثاني 
 ، للحديث المتقدم،٣٨٥أصاب الحق له أجران

 : لكن المسألة التي وقع فيها نزاع بين العلماء هي
 المخطئ للحق، المخالف للصواب، معـذور أو لا؟  - الذي توفرت الشروط في اجتهاده -هل اتهد  

 وهل يأثم أو لا يأثم؟
 :٣٨٦الله عنهم والتابعين لهم بإحسانمذهب السلف من الصحابة رضي ا

أم لا يكفرون، ولا يفسقون، ولا يؤثمون أحدا من اتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية،                 
 .٣٨٧ولا في الأصول ولا في الفروع، ولا في القطعيات ولا في الظنيات

 :٣٨٨ وذلك وفق الضوابط الآتية
١-       تهد المخطئ مقدارأما مـن لم يـؤمن    . - � - ما من الإيمان باالله ورسوله        أن يكون مع هذا ا

ولأن العذر بالخطأ   ،أصلاً فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة            
 .حكم شرعي خاص ذه الأمة كما جاءت النصوص بذلك

الشك، بل لا يزول إلا بعـد إقامـة         فمن كان مؤمنا باالله جملة وثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه ب            
 .الحجة وإزالة الشبهة

أما أهل الجدال والمراء، وأصحاب     .  أن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب           -٢
 .الأغراض السيئة والمقاصد الخبيثة، فلكل منهم ما نوى، والحكم في ذلك للظاهر، واالله يتولى السرائر

عه، ويستفرغ طاقته، ويتقي االله ما استطاع، ثم إن أخطأ لعدم بلوغ الحجـة،               أن يبذل اتهد وس    -٣
أما إن فرط في شيء من ذلك، فلم        . أو لوجود شبهة، أو لأجل تأويل سائغ، فهو معذور ما لم يفرط           

تبلغه الحجة بسبب تقصيره، أو بلغته لكنه أعرض عنها لشبهة يعلم فسادها، أو تأول الدليل تأويلاً لا                 
 .فإنه والحالة كذلك لا يعذر، وعليه من الإثم بقدر تفريطهيسوغ، 

 :٣٨٩ومن الأدلة على ما ذهب إليه سلف هذه الأمة ما يأتي
                                                 

 )١٧٩ص  / ١ج  (- الرقمية -من أصول الفقه على منهج أهل الحديث  - ٣٨٤
 ).٢٠/١٩، ١٩/٢١٣، ١٣/١٢٤" (مجموع الفتاوى: "انظر - ٣٨٥
، ١٢٥،  ١٣/١٢٤، و ٢١٣،  ٢١٦،  ١٤٢،  ١٢٣،  ١٩/٢٠٧" (مجمـوع الفتـاوى   "، و )٦٥،  ٢/٦٤" (الفقيه والمتفقه : "انظر - ٣٨٦

 ).٤/٤٩١" (شرح الكوكب المنير"، و)٢٨٠، ٢٥٤ - ٢٥٢، ٣٦ - ٢٠/٣١، و٤٤، ٢٩/٤٣و
انظر . ليس للحادثة عند االله حكم في نفس الأمر، وإنما حكمه في حق كل مكلف يتبع اجتهاد المكلف واعتقاده                 : خلافًا لمن قال   - ٣٨٧

 .وما بعدها) ٣٠٢، ١٥٢ - ١٩/١٤٣" (مجموع الفتاوى: "تفصيل ذلك في
 ).٤١٤ - ٤١١" (طريق الهجرتين"، و)٢٠/٢٥٦، ١٢/٤٩٣" (مجموع الفتاوى: "انظر - ٣٨٨
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١-      بِىنِ النفَةَ عذَين حلِـهِ ، فَقَـالَ            «  قَالَ   - � - عمبِع سِىءُ الظَّني لَكُمن كَانَ قَبلٌ مِمجكَانَ ر
   تا ملِهِ إِذَا أَنـا                   لأَهقَالَ م ثُم اللَّه هعملُوا بِهِ ، فَجائِفٍ ، فَفَعمٍ صورِ فِى يحونِى ، فِى الْبذُونِى فَذَرفَخ 

 كافَتخلَنِى إِلاَّ مما حقَالَ م تعنلَى الَّذِى صع لَكمح . لَه فَر٣٩٠»فَغ..  
ه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار         فهذا الرجل ظن أن االله لا يقدر علي       «: قال ابن تيمية  

 .كذلك
وكل واحدٍ من إنكار قدرة االله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت، كفر، لكنه كان مع إيمانـه                  

 .٣٩١»باالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك، ضالاً في هذا الظن مخطئًا، فغفر االله له ذلك
 . المقاصد والنيات في الأحكام الشرعية والثواب والعقابعلى اعتبار  ما تقدم من الأدلة -٢
 ما تقدم من الأدلة على أن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها وأن التكـاليف الـشرعية مـشروطة                    -٣

 .بالممكن من العلم والقدرة
 لا   ما تقدم من الأدلة على أن الجهل عذر شرعي، وأن الحكم لا يثبت في حق المكلف والحجـة                  -٤

 .تقوم عليه إلا بعد علمه بالأمر والنهي
، وكذلك تقسيم المسائل    ٣٩٢ السلف ىأصولاً وفروعا، لم يكن معروفًا لد     :  أن جعل الدين قسمين    -٥

ثم إن االله   إلى قطعية وظنية لا يستقيم، لأن كون المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المعتقد،                 
 .٣٩٣ مسألة قطعية أو ظنيةرفع الخطأ دون تفريق بين كونه في 

 ٣٩٤اتفق الأصوليون على أن الناظر في القضايا العقلية المحـضة   :"- حفظه االله– وقال أستاذنا الزحيلي  
يتعـدد،   يجب أن يهتدي إلى الحق والصواب فيها، لأن الحق فيها واحـد، لا            :  ٣٩٥والمسائل الأصولية 

اب الحق فقد أصاب، ومن أخطأ فهو آثم،        فمن أص . والمصيب فيها واحد بعينه، وإلا اجتمع النقيضان      
فإن كان الخطأ فيما يرجع إلى الإيمان باالله ورسوله فالمخطئ كـافر، وإلا فهـو               : ونوع الإثم يختلف  

                                                                                                                                            
 )٤٤٠ص  / ١ج  (-د أهل السنة والجماعة معالم أصول الفقه عن - ٣٨٩
 )٦٤٨٠(صحيح البخارى - ٣٩٠
 ).١١/٤٠٩" (مجموع الفتاوى" - ٣٩١
. ، ففي هذا الموضع ذكر ابن تيميـة تفـصيلاً لهـذا التقـسيم    )٦١ - ٦/٥٦، و ٢١٢ - ١٩/٢٠٧" (مجموع الفتاوى : "انظر - ٣٩٢

حقيقة "، و )٤٩٥ - ٤٨٩" (مختصر الصواعق المرسلة  : "لى ما سبق  وللاستزادة في قضية تقسيم الدين إلى أصول وفروع ينظر بالإضافة إ          
 ).٢٤٩ - ١/٢٤٦" (منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد"، و)٣١٤ - ٢/٣٠٩(وما بعدها، و) ٢/٦٠" (البدعة وأحكامها

 ).٢١١، ١٩/٢١٠" (مجموع الفتاوى: "انظر - ٣٩٣
 العقل قبل ورود الشرع كإثبات الإله الصانع وصفاته وبعثـة الرسـل   هي التي يصح للناظر درك حقيقتها بنظر: القضايا العقلية - ٣٩٤

 .وتصديقهم بالمعجزات، وحدوث العالم، وجواز رؤية االله تعالى، وخلق القرآن والأعمال، وخروج الموحدين من النار
 .خالف فيها آثماً مخطئاًمثل كون الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة، لأن أدلتها قطعية، فيعتبر الم: المسائل الأصولية - ٣٩٥
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فقـال  ،٣٩٦مبتدع فاسق، لأنه عدل عن الحق، وضل، كالقول بعدم رؤية االله تعالى، وخلـق القـرآن               
بل اجتهاد اتهد، وحكم االله ما أدى إليه اجتهاد         حكم الله ق   لا: الأشعري والغزالي والقاضي الباقلاني   

اتهد، فالحكم يتبع الظن، وما غلب على ظن اتهد هو حكم االله، أي أن كل مجتهد مصيب، لأنـه    
 .كلف به أدى ما

إن الله في كل واقعة حكماً معيناً قبل الاجتهاد، فمـن صـادفه فهـو               : وقال جمهور العلماء والشيعة   
 ٣٩٧فالمصيب واحد، له أجران، والمخطئ غيره وله أجر واحد. صادفه كان مخطئاًالمصيب، ومن لم ي

دليل ولا أمارة عليه، بل هـو        هذا الحكم لا  : ثم اختلف هؤلاء، فقالت طائفة من الفقهاء والمتكلمين       
معنى له، إذ كيف يكلف االله العباد بحكم         وهو رأي غير معقول لا    . كدفين يعثر عليه الطالب مصادفة    

 .ل عليه؟لا دلي
قد نصب االله على هذا الحكم أمارة ظنية، واتهد ليس مكلفاً بإصابة الدليل لخفائه              : وقال الأكثرون 

إِذَا حكَم  «  �وغموضه، فمن لم يصبه كان معذوراً مأجوراً، وهذا هو القول الصحيح، بدليل قوله              
 .٣٩٨»ا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ ، وإِذَ

 ــــــــــــــــ
 :تعقيب على قول المخطِّئة - المبحث  الرابع

ومما يرد على قول من قال بأن المصيب واحد وما سواه مخطئ ، أنه لا يستقيم القول بـه إلا                    : قلت  
لحال أن يكون الله تعالى فيهـا حكمـان          ، فلا يمكن في هذه ا      اختلاف تضاد عندما يكون في المسألة     

متناقضان ، ولاسيما إذا استند أحد القولين لدليل ضعيف مرجوح ، أو لدليل ظنه صحيحا ، فتـبين                  
لمن بعده أنه غير صحيح ، أو عمل بالقياس ولم يصله النص المرفوع الصحيح ، ولكنه وصل إلى غيره                   

 .، و نحو ذلك 
 وليس التضاد ، فالصواب أن الجميع       اختلاف التنوع ود الخلاف فيها إلى      وأما المسائل الخلافية التي يع    

 .مصيب 
 :أمثلة على اختلاف التنوع 

                                                 
، شرح العضد على مختـصر ابـن        ٣١٨/٢: ، شرح المحلي على جمع الجوامع     ١٤٦/٣: ، الإحكام للآمدي  ١٠٥/٢: المستصفى - ٣٩٦

، الملـل  ) ٢٤٦ص  / ٢ج  (-، شرح التلويح على التوضيح ١١٣٧/٤: ، كشف الأسرار  ٣٢٨/٢: ، مسلم الثبوت  ٢٩٣/٢: الحاجب
 .٢٢٨ص: ول، إرشاد الفح٢٠١/١: والنحل

، ٢٥١/٣:  ومابعدها، شرح الإسـنوي    ١٤٨/٣:  ومابعدها، الإحكام للآمدي   ١٠٦/٢: ، المستصفى ٧١ص  : اللمع للشيرازي  - ٣٩٧
، فواتح الرحموت شرح ٣٠٦/٣: ، التقرير والتحبير ٢٩٣/٢: ، شرح العضد على مختصر المنتهى     ٣١٨/٢: شرح المحلي على جمع الجوامع    

، الملـل   ٢٣٠ص  : ، إرشاد الفحـول   ١١٨/٢:، التلويح على التوضيح   ١١٣٨/٤:  كشف الأسرار   ومابعدها، ٣٧٦/٢: مسلم الثبوت 
 .٢٠٣/٢:والنحل للشهرستاني

  )٧٣٥٢( صحيح البخارى ، والحديث في  فما بعد) ١١١ص  / ١ج  (-الفقه الإسلامي وأدلته  - ٣٩٨



 ١٤٧

 كلُّ نص في القرآن أو السنة احتمل معنيين فهو من اختلاف التنوع ، لأن المراد بـه رفـع         -أولا
 :الحرج عن المكلفين

والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُـسِهِن ثَلاَثَـةَ       { :لكريم   ، كقوله تعالى في القرآن ا      أمثلة من القرآن الكريم   
 سورة البقرة) ٢٢٨(} ..قُروءٍ 

فالقروء وردت في اللغة وعن الصحابة أا تعني ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض ، فأي القولين أخذنا بـه                   
               صـحيح صـريح عـن       فهو صواب ، وليس فيه خطأ ، وذلك لأن الآية محتملة لهما ، ولم يرد نص 

 . ٣٩٩الشارع الحكيم يحدد أي المعنيين مراد
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمـواْ مـا        {: وكقوله تعالى حول اللمس     

ن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من           تقُولُونَ ولاَ جنبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتسِلُواْ وإِ        
                إِنَّ اللّـه دِيكُمأَيو وهِكُمجواْ بِوحسا فَامبا طَيعِيدواْ صممياء فَتواْ مجِدت اء فَلَمسالن متسلاَم آئِطِ أَوالْغ

  سورة النساء) ٤٣(} كَانَ عفُوا غَفُورا
 ، أهو الجماع أم هو الملاصقة ؟ يعني هل يعني الحقيقة أم ااز ؟فما هو المقصود باللمس هنا 

فَيرى الْحنفِيةُ وأَحمد فِـي رِوايـةٍ أَنَّ   . اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ لَمسِ الْمرأَةِ بِالنسبةِ لِنقْضِ الْوضوءِ      
ةَ والْمرأَةِ الرجل لاَ ينقُض الْوضوءَ ، وروِي ذَلِك عن علِي وابنِ عبـاسٍ وعطَـاءٍ                لَمس الرجل الْمرأَ  

  . ٤٠٠وطَاوسٍ والْحسنِ ومسروقٍ 
شهوةٍ وينتشِر لَها ولَيس بينهما     ثُم اختلَف الْحنفِيةُ فِي الْمباشرةِ الْفَاحِشةِ وهو أَنْ يباشِر الرجل الْمرأَةَ بِ           

ثَوب ولَم ير بلَلاً ، فَذَهب أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف إِلَى أَنه يكُونُ حدثًا استِحـسانا ، والْقِيـاس أَنْ لاَ         
الْفَرجينِ وهِي مماسـتهما ؟ علَـى قَولِهِمـا لاَ          يكُونَ حدثًا وهو قَول محمدٍ ، وهل تشترطُ ملاَقَاةُ          

      .٤٠١يشترطُ ذَلِك فِي ظَاهِرِ الروايةِ وشرطَه فِي النوادِرِ ، وذَكَر الْكَرخِي ملاَقَاةَ الْفَرجينِ أَيضا
توضئِ الْبالِغِ لِشخصٍ يلْتذُّ بِهِ عادةً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى ولَـو            ينتقِض الْوضوءُ بِلَمسِ الْم   : وقَال الْمالِكِيةُ   

كَانَ الْملْموس غَير بالِغٍ سواءٌ أَكَانَ اللَّمس لِزوجتِهِ أَو أَجنبِيةٍ أَو محرما أَم كَانَ اللَّمس لِظُفُرٍ أَو شـعرٍ     
لٍ كَثَوبٍ ، وسواءٌ أَكَانَ الْحائِل خفِيفًا يحِس اللاَّمِس معه بِطَراوةِ الْبدنِ أَم كَانَ كَثِيفًا               أَم مِن فَوقِ حائِ   

 اقِضبِلَذَّةٍ ن ساءِ ، فَاللَّمسالن نيب ال أَمجالر نيب ساءٌ أَكَانَ اللَّموسو ،. 
أَنْ يكُونَ اللاَّمِس بالِغا ، وأَنْ يكُونَ الْملْموس مِمن يشتهى          :  بِشروطٍ ثَلاَثَةٍ    والنقْض بِاللَّمسِ مشروطٌ  

 .عادةً ، وأَنْ يقْصِد اللاَّمِس اللَّذَّةَ أَو يجِدها 

                                                 
 )٦٧٧ص  / ١ج  (-انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٣٩٩
  .١٨٧ / ١ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٣ / ١دية الفتاوى الهن - ٤٠٠
  .٦٨ / ١ ، والمبسوط ١٣ / ١الإمام ، والفتاوى الهندية .  ط ١٤٧ / ١بدائع الصنائع  - ٤٠١



 ١٤٨

ما لَم يمذِ بِالْفِعل ، ولاَ بِلَمسِ صغِيرةٍ لاَ         ولاَ ينقَض الْوضوءُ بِلَذَّةٍ مِن نظَرٍ أَو فِكْرٍ ، ولَو حدثَ إِنعاظٌ             
هتيلِح لَتةً إِذَا كَمادلَذُّذِ بِهِ عالت مدأْنُ عحٍ ، إِذِ الشلْتلٍ مجر ةٍ أَوهِيمب ى أَوهتش٤٠٢ت. 

        لٍ وجا رترشب قَتإِذَا الْت هةُ إِلَى أَنافِعِيالش بذَها ،         ومهوءُ اللاَّمِسِ مِنضو قَضتى ، انهتشةٍ تبِينأَةٍ أَجرام
سواءٌ كَانَ اللاَّمِس الرجل أَوِ الْمرأَةَ ، وسواءٌ كَانَ اللَّمس بِشهوةٍ أَم لاَ ، تعقُبه لَـذَّةٌ أَم لاَ ، وسـواءٌ                      

اتفَاقًا ، وسواءٌ استدام اللَّمس أَم فَارق بِمجردِ الْتِقَاءِ الْبشرتينِ ، وسواءٌ            قَصد ذَلِك أَم حصل سهوا أَوِ       
لَمس بِعضوٍ مِن أَعضاءِ الطَّهارةِ أَو بِغيرِهِ ، وسواءٌ كَانَ الْملْموس أَوِ الْملْموس بِهِ صحِيحا أَو أَشـل ،                   

 ا أَوائِدانِ ،                  زورهـشلاَنِ موسِ ؟ فِيهِ قَولْموءَ الْمضو قُضنل يهوءَ ، وضالْو قُضني ا ، فَكُل ذَلِكلِيأَص 
 ـ      نِ ، فَمياءَتلَى الْقِرانِ عنِيبنِ ملَيأَنَّ الْقَو مهرغَيلِّي ووتالْمو نيسالْقَاضِي حو دِيراوالْم ذَكَرأَ  وقَـر ن )

  متسلَم (          َأقَر نمو ، لْمِسي لَم هلأَِن وسلْمقَضِ الْمني لَم )  متسفِي      ) لاَم لِفتاخلَةٌ ، وفَاعا مهلأَِن هقَضن
 انِيويالر ححنِ فَصلَيالْقَو مِن حالأَْص-صتِقَاضِ ، والاِن مدع اشِيالشو  تِقَاضونَ الاِنالأَْكْثَر ح٤٠٣ح.  

والْمشهور مِن مذْهبِ أَحمد أَنَّ لَمس النساءِ لِشهوةٍ ينقُض الْوضوءَ ولاَ ينقُضه لِغيرِ شهوةٍ ، وهـذَا                 
 .٤٠٤ورِي وإِسحاق والشعبِيقَول علْقَمةَ وأَبِي عبيدةَ والنخعِي والْحكَمِ وحمادٍ والثَّ

  .٤٠٥ولاَ ينقُض مس الرجل الطِّفْلَةَ ولاَ الْمرأَةِ الطِّفْل ، أَي من دونَ سبعٍ 
 انتقَض وضوءُه بِهِ    ولاَ يختص اللَّمس الناقِض بِالْيدِ بل أَي شيءٍ مِنه لاَقَى شيئًا مِن بشرتِها مع الشهوةِ              

 .سواءٌ كَانَ عضوا أَصلِيا أَو زائِدا 
  .٤٠٦ولاَ ينقُض مس شعرِ الْمرأَةِ ولاَ ظُفُرها ولاَ سِنها ولاَ ينقُض لَمسها لِشعرِهِ ولاَ سِنهِ ولاَ ظُفُرِهِ 

 يقَبلُنِى إِذَا خـرج     -�- لَقَد كَانَ نبِى اللَّهِ      :ةَ قَالَت عن عائِش وربما استدل البعض بحديث     : قلت  
 .إِلَى الصلاَةِ وما يتوضأُ

في محل التراع ، فيقال له ما يلي  وظن أنه نص : 
 )٥٢١ -٤٩٥ (هسـنن  لم يثبت من وجه صحيح سليم من العلل ، وقد ذكره الـدارقطني في                -أولا

 .وعة وردها ، وبين عللها جميعاً وذكر جميع طرقه المرف
  مثلنا في هـذا      � لو صح لما كان فيه حجة ،لأنه يحتمل هل قبلها بشهوة أم لا ، وهل النبي                    -ثانيا

 الأمر أم لا ؟

                                                 
  .١١٩ / ١حاشية الدسوقي    - ٤٠٢
 . نشر المكتبة العلمية ٢٦ / ٢اموع  - ٤٠٣
  .١٨٧ - ١٨٦ / ١المغني مع الشرح الكبير  - ٤٠٤
  .١٢٩ / ١ناع كشاف الق - ٤٠٥
 )٣٣١ص  / ٣٥ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  وانظر  ١٩٠ / ١المغني مع الشرح الكبير  - ٤٠٦



 ١٤٩

حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِـى       )٢٦٣٤٧(مسند أحمد    المشهور أنه قد ورد في الصوم ، كما في           - ثالثا
-كَانَ رسولُ اللَّـهِ     : يحيى بن سعِيدٍ حدثَنا هِشام قَالَ حدثَنِى أَبِى قَالَ أَخبرتِنِى عائِشةُ قَالَت           حدثَنا  

�-ائِمص وهائِهِ ونِس ضعلُ بقَبوهو صحيح على شرطهما.(  ي   ( 
 قَالَت كَانَ النبِـى     -الله عنها    رضى ا  -عن عائِشةَ   ) ٢٦٣٥(ومسلم   ) ١٩٢٧( البخاريوفي صحيح   

  يقَبلُ ويباشِر ، وهو صائِم ، وكَانَ أَملَكَكُم لإِربِهِ - � -
 - رضى االله عنـها      -عنِ الأَسودِ قَالَ انطَلَقْت أَنا ومسروق إِلَى عائِشةَ          )٢٦٣٥(وفي صحيح مسلم    

 يباشِر وهو صائِم قَالَت نعم ولَكِنه كَانَ أَملَكَكُـم لإِربِـهِ أَو مِـن               -�-لَّهِ  فَقُلْنا لَها أَكَانَ رسولُ ال    
 .  أَملَكِكُم لإِربِهِ

إن المسالة محتملة لكل ما قاله الفقهاء ، وأي قول منها صـواب ، ولا نـستطيع                 :  ومن ثم نقول    
  .تخطئة واحد منهم

 -عنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ النبِى        ) ٤٧٠١(ومسلم  ) ٩٤٦(صحيحي البخارى في  ، كما   أمثلة من السنة  
فَـأَدرك بعـضهم    . » لاَ يصلِّين أَحد الْعصر إِلاَّ فِى بنِى قُريظَةَ         « : لَنا لَما رجع مِن الأَحزابِ       - �

. نصلِّى حتى نأْتِيها ، وقَالَ بعضهم بلْ نصلِّى لَم يرد مِنـا ذَلِـك               الْعصر فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ بعضهم لاَ       
 بِىلِلن فَذُكِر- � - مها مِناحِدو فنعي فَلَم . 

  وكلاهما عمـل  - وهم الذين عاصروا التتريل–فقد انقسم الصحابة إلى قسمين في فهم هذا الحديث    
م صلاها قبل مغيب الشمس استنادا لفحوى النص ، والقسم الآخر صـلاهما بعـد               باجتهاده ، فقس  

لَـم يعنـف      َ  �وصوله لبني قريظة ، بعد مغيب الشمس استنادا لظاهر النص، ولما ذكر ذلك للنبي                 
 مها مِناحِدأي أنَ كلا منهما كان اجتهاده صحيحاً ، وصواباً ،بدليل أنـه لم ينكـر علـى أي                    و ، 

 .ريقين الف
ص  / ١٢ج  (ففي مصنف ابـن أبي شـيبة         ،     في مواقف أخرى على أحد الفريقين       ����وقد أثنى     

٣٣٧٠٨)(٣٥٧ (                نِ مِـنلَيجذُوا رةَ أَخلِميسا لِمونينِ أَنَّ عسنِ الْحع ، سوني نةَ ، علَيع نا ابثَندح
أَتـشهد  : نعم ، فَقَالَ    : أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ؟ قَالَ        : لأَحدِهِما  الْمسلِمِين فَأَتوه بِهِما ، فَقَالَ      
: فَأَهوى إلَى أُذُنيهِ ، فَقَالَ      : أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ       : نعم ، قَالَ    : أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ؟ قَالَ       

فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ ، وقَالَ     ، قُلْت إني أَصم    ، تشهد أَني رسولُ االلهِ     : ما لَك إذَا قُلْت لَك       : إني أَصم ، قَالَ   
، نعـم  : أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ، قَـالَ     : نعم ، فَقَالَ    : أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ، قَالَ        : لِلآخرِ  

وما شأْنك فَأَخبروه بِقِصتِهِ وقِـصةِ      : هلَكْت ، قَالَ    : يا رسولَ االلهِ    :  ، فَقَالَ    �فَأَتى النبِي   ، رسلَه  فَأَ
 )وهو صحيح مرسل( .وأَما أَنت فَأَخذْت بِالرخصةِ، أَما صاحِبك فَمضى علَى إيمانِهِ : صاحِبِهِ ، فَقَالَ 

 .بين أن الأول أخذ بالعزيمة ، والثاني بالرخصة ، وفرق كبير بين المرتبتينف 



 ١٥٠

 �دخـلَ النبِـي     : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَـالَ         ) ٢٣٦٥(والطيالسي ) ٢٣٤(وفي سنن ابن ماجه   
كِلاَ الْمجلِسينِ إِلَـى     : �قْه ، فَقَالَ النبِي     الْمسجِد وقَوم يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ وقَوم يتذَاكَرونَ الْفِ        

خيرٍ ، أَما الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ ويسأَلُونَ ربهم فَإِنْ شاءَ أَعطَاهم وإِنْ شاءَ منعهم ، وهـؤلاَءِ                   
 ."  بعِثْت معلِّما ، وهذَا أَفْضلُ فَقَعد معهميعلِّمونَ الناس ويتعلَّمونَ ، وإِنما

 مر بِمجلِسينِ فِي    �عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما ، أَنّ رسولَ االلهِ             )٢٤٥٨(وفي مسند البزار  
كِـلا  : إِلَيهِ والآخر يتعلَّمونَ الْفِقْه ويعلِّمونه ، فَقَالَ        مسجِدِهِ ، وأَحد الْمجلِسينِ يدعونَ اللَّه ويرغَبونَ        

الْمجلِسينِ علَى خيرٍ وأَحدهما أَفْضلُ مِن صاحِبِهِ ، أَما هؤلاءِ فَيدعونَ اللَّه ويرغَبونَ ، إِلَيهِ فَإِنْ شـاءَ                  
   مهعناءَ مإِنْ شو مطَاهأَع               عِثْـتـا بمإِنلُ وأَفْض ماهِلَ ، فَهونَ الْجلِّمعيو ونَ الْعِلْملَمعلاءِ فَيؤا هأَمو ، 

مهعم لَسج ا ثُملِّمعوهو حسن لغيره( .م( 
 .  بحق السين ، وبين الأفضل منهما �فهنا تكلَّم المصطفى  

ل الأمر على الوجوب ، لا ينـافي مـن حملـه علـى              وهكذا كثير من الأوامر والنواهي ، فمن حم       
الاستحباب، ومن حمل النهي على التحريم لا ينافي من حمله على الكراهة ، ولاسيما إذا لم يكن ثمـة                   

 .دليل قوي يرجح أحد الاحتمالين
 :مثال على الأمر 

وهناك أحاديث كثيرة   ٤٠٧. الْجوائِحِ  أَمر بِوضعِ  -�-عن جابِرٍ أَنَّ النبِى      ) ٤٠٦٣(ففي صحيح مسلم     
 متعارضة في هذا الموضوع 

اِختلَف الْعلَماء فِي الثَّمرة إِذَا بِيعت بعد بدو الصلَاح ، وسلَّمها الْبائِع إِلَى الْمشترِي بِالتخلِيةِ بينه                  فقد
  بِآفَةٍ سماوِية ، هلْ تكُون مِن ضمان الْبائِع أَو الْمشترِي ؟وبينها ، ثُم تلِفَت قَبل أَوان الْجذَاذ

هِي فِي ضمان الْمـشترِي ،      :  فَقَالَ الشافِعِي فِي أَصح قَولَيهِ ، وأَبو حنِيفَة واللَّيث بن سعد وآخرونَ             
 بحتسي ة ، لَكِنائِحع الْجضجِب ولَا يم حملوا الأمر على الاستحباب .وأي أ.  

بمـا في   ، واحتجوا     هِي فِي ضمان الْبائِع ، ويجِب وضع الْجائِحة         : وقَالَ الشافِعِي فِي الْقَدِيم وطَائِفَة      
ستحِلُّ أَحدكُم مالَ   إِنْ لَم يثْمِرها اللَّه فَبِم ي     « :  قَالَ   -�-عن أَنسٍ أَنَّ النبِى      )٤٠٦٢(صحيح مسلم   

 .»؟أَخِيهِ 
إِنْ كَانت دون الثُّلُث لَم يجِب وضعها ، وإِنْ كَانت الثُّلُث فَأَكْثَر وجـب وضـعها                :  وقَالَ مالِك   

 .، واحتج بالجمع بين الروايات ، وبالقياسوكَانت مِن ضمان الْبائِع 
  الْقَائِلُونَ بِو جتاحو      بِىابِرٍ أَنَّ النلِ جا بِقَوعِهائِحِ ،         -�-ضـوـعِ الْجضبِو ـربمـا في صـحيح     و أَم

لَو بِعت مِن   « : -�-عن أَبِى الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ               )٤٠٥٨(مسلم

                                                 
 جمع الجائحة وهى الآفة التى لك الثمار والأموال: الجوائح  - ٤٠٧



 ١٥١

ولِأَنهـا  . »حةٌ فَلاَ يحِلُّ لَك أَنْ تأْخذَ مِنه شيئًا بِم تأْخذُ مالَ أَخِيك بِغيرِ حق     أَخِيك ثَمرا فَأَصابته جائِ   
فِي معنى الْباقِية فِي يد الْبائِع مِن حيثُ إِنه يلْزمه سقْيها ، فَكَأَنها تلِفَت قَبل الْقَبض فَكَانت مِن ضمان                   

 .بائِع الْ
 :عن أَبِى سعِيدٍ الْخـدرِى قَـالَ      ) ٤٠٦٤( صحيح مسلم  ا في واحتج الْقَائِلُونَ بِأَنه لَا يجِب وضعها بم      

 « -�- فِى ثِمارٍ ابتاعها فَكَثُر دينه فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ             -�-أُصِيب رجلٌ فِى عهدِ رسولِ اللَّهِ       
 « : لِغرمائِـهِ  -�-فَتصدق الناس علَيهِ فَلَم يبلُغْ ذَلِك وفَاءَ دينِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ             . »علَيهِ  تصدقُوا  

        إِلاَّ ذَلِك لَكُم سلَيو متدجا وذُوا مخ« .   بِيالن رائِـهِ       �فَأَممإِلَى غُر هفَعدهِ ، ولَيقَةِ عدبِالص     ؛ فَلَـو 
 قَر إِلَى ذَلِكفْتي ع لَموضت تاب. كَانبتِحلَى الِاسائِح عوعِ الْجضر بِولُوا الْأَممح٤٠٨ "و 

لأنه لا يوجد دليل قاطع يفص ، ل في هذه المسألة والصواب أن الكلَ مصيب. 
 :مثال على النهي 

 � - قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -مر  ن عبدِ اللَّهِ بنِ ع    ع)١٩٦٢(ففي صحيح البخارى  
 .» إِنى لَست مِثْلَكُم ، إِنى أُطْعم وأُسقَى « قَالَ . قَالُوا إِنك تواصِلُ .  عنِ الْوِصالِ -

 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْوِصال فِي الصومِ 
   مهورهمج بةِ      ا( فَذَهافِعِيالش ضعبابِلَةُ ونالْحةُ والِكِيالْمةُ وفِينلْح (      وهكْرمِ موال فِي الصإِلَى أَنَّ الْوِص

واصل فِي رمضانَ ، فَواصـل      � فِي حق الأُْمةِ ؛ لِما روى ابن عمر رضِي اللَّه عنهما أَنَّ رسول اللَّهِ               
الن    ماههفَن ، اس .   اصِل ، قَال     : قِيل لَهوت تقَى        : أَنأُسو مي أُطْعإِن ، مِثْلَكُم تي لَسإِن،    ـيهلأَِنَّ النو 

  .٤٠٩، وواصلُوا بعده  � ورحمةً ؛ ولِهذَا واصل رسول اللَّهِ  وقَع رِفْقًا
  مباح لَـه  - نفْلاً كَانَ الصوم أَو فَرضا  -صح إِلَى أَنَّ الْوِصال حرام علَى الأُْمةِ        وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْ   

�            ها أَنمهنع اللَّه ضِيةُ رائِشعةَ وريرو هى أَبوا رال    "  � ؛ لِمنِ الْوِصى عهرِيمٍ فِي    ٤١٠نحت يهن أَي
حالأَْص."  

نهى عن الوصال ، يحتمل التحريم ، ويحتمل الكراهة ، ولا نستطيع القطع بواحد منـهما ،                 اليث  فحد
 .فالصواب أن كلا الاحتمالين صحيح 

 قَالَ نهى   - رضى االله عنهما     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر        )٢١٥٩(كما في صحيح البخارى    :مثال آخر   
 .وبِهِ قَالَ ابن عباسٍ . اضِر لِبادٍ  أَنْ يبِيع ح- � -رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 )٣٩٩ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  انظر  - ٤٠٨
 ، والـشرح الْكَـبِير      ١٦٣ / ٣ ، وشرح الْخرشِي وحاشِية الْعدوِي       ٢٧٤ / ١ر الإِْكْلِيل    ، وجواهِ  ٢٠١ / ١الْفَتاوى الْهِندِية    - ٤٠٩

   وقِيسة الداشِيحذَّب      ٢١٣ / ٢وهح الْمروعِ شمجالْم٣٥٩ - ٣٥٦ / ٦ ، و        الِحِيناض الصقِ رِيلِطُر لِيل الْفَالِحِيند٥٨٦ / ٤ ، و - 
 ،  ٤٣٤ / ١ ، ومغنِي الْمحتاج     ١٠١ / ٣ ،   ٤١٩ / ١ ، وأَسنى الْمطَالِب ، وحاشِية الرملِي        ٦١ / ٢وبي علَى الْمحلِّي     ، والقلي  ٥٨٧

  .٢٢١ / ٢، ومطَالَب أُولِي النهى  ) ٣٤٢ / ٢ ، ٣٣٢ / ٢( وكَشاف الْقِناع 
 )١٦١ص  / ٤٣ج  (-انظر الفتح ،الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤١٠



 ١٥٢

   : ٤١١حكْم بيعِ الْحاضِرِ لِلْبادِي
وعبـر عنـه بعـضهم      ٤١٢ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه محرم مع صِحتِهِ ، وصرح بِهِ بعض الْحنفِيةِ              

   حلِلت هِيةِ ، واهبِالْكَر دالإِْطْلاَقِ   رِيمِ عِن .          ذَلِك عم هابِلَةُ ، لَكِننالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيبِهِ الْم حرا صكَم
 دمامِ أَحنِ الإِْمةٌ عايرِو وا هكَم ، ورِهِمهمج دعِن حِيحص. 

لاَنَ ، لأَِنه لاَ يرجِع إِلَى ذَاتِ الْبيعِ ، لأَِنه لَم يفْقِد ركْنا ، ولاَ إِلَى                والنهي عنه لاَ يستلْزِم الْفَساد والْبطْ     
  .٤١٣لاَزِمِهِ ، لأَِنه لَم يفْقِد شرطًا ، بل هو راجِع لأَِمرٍ خارِجٍ غَيرِ لاَزِمٍ ، كَالتضيِيقِ والإِْيذَاءِ 

 لِّيحا: قَال الْمرِيمِ وحلِلت يهلن : عيالْب صِحيبِهِ ، و الِمتِكَابِهِ الْعبِار أْثَم٤١٤فَي.  
وفِي رِوايةٍ عن أَحمد أَنَّ الْبيع صحِيح ولاَ كَراهةَ فِيهِ ، وأَنَّ النهي اختص بِأَول الإِْسلاَمِ لِمـا كَـانَ                    

  .٤١٥كَانَ ذَلِك مرةً :  ، قَال أَحمد علَيهِم مِن الضيقِ
مذْهب الْمالِكِيةِ ، والْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ ، والأَْظْهر عِندهم ، أَنَّ هذَا الْبيع حرام ، وهو باطِلٌ أَيـضا        

هِينم هلأَِن ، قِيهِ الْخِرلَيع صا نكَم ، فَاسِدو هنع هِينالْم ادضِي فَسقْتي يهالنو ، هن٤١٦ ع 
 .٤١٧فَيحرم ، ولاَ يصِح لِبقَاءِ النهيِ عنه: وكَما نص علَيهِ الْبهوتِي بِقَولِهِ 

  ."٤١٨يع فِي ذَلِكأَكْره ذَلِك ، وأَرد الْب: وقَال أَحمد لَما سئِل عن هذَا الْبيعِ  
 ؟ فلا نستطيع    هل النهي يقتضي الفساد والبطلان أم لا      : فهنا نلاحظ اختلافهم حول هذه القاعدة       

 . صواب - فيما أرى–الجزم بواحد منهما ؛لأن الأدلة محتملة ، فالكلُّ 
لرفع  ما وردت فيه روايات صحيحة متعددة مرادة من الشارع، مراعاة لأحوال المكلفين ،               -ثانيا

 . الحرج عنهم ، فيما لو أخذوا ذا أو ذاك
 :أمثلة على ذلك 

سمِعت رجلاً قَرأَ آيـةً     :عن عبد اللَّهِ قالَ      )٢٤١٠(ففي صحيح البخارى    ،  في قراءة القرآن   -الأول
    بِىالن مِن تمِعولَ اللَّ         - � -سسبِهِ ر تيدِهِ ، فَأَتبِي ذْتا ، فَأَخـا  «  فَقَالَ   - � -هِ   خِلاَفَهكِلاَكُم

 سِنحقَالَ . » م هةُ أَظُنبعلَكُوا « قَالَ شلَفُوا فَهتاخ لَكُمكَانَ قَب نلِفُوا فَإِنَّ متخلاَ ت « . 

                                                 
 )٨٤ص  / ٩ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤١١
 ١٠٨ / ٦ ، والهداية بشروحها ١٣٢ / ٤ ، والدر المختار ٦٨ / ٤حاشية الشلبي على تبيين الحقائق  - ٤١٢
 ٢٨٠ / ٤ وقارن بالمغني ١٨٢ / ٢شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه  - ٤١٣
 المرجع السابق - ٤١٤
 ٣٣٣ / ٤ ، والإنصاف ٢٨٠ / ٤غني الم - ٤١٥
 ٢٨٠ / ٤المغني  - ٤١٦
 ٦٩ / ٣ ، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه ١٨ / ٣كشاف القناع  - ٤١٧
 ٢٨٠ / ٤المغني  - ٤١٨



 ١٥٣

بـن مخرمـةَ    عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ حدثَنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ الْمِسور            )٤٩٩٢(وفي صحيح البخارى  
وعبد الرحمنِ بن عبدٍ الْقَارِى حدثَاه أَنهما سمِعا عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ سمِعت هِشام بن حكِـيمٍ                 

 يقْرأُ علَى حروفٍ كَـثِيرةٍ       فَاستمعت لِقِراءَتِهِ فَإِذَا هو    - � -يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ فِى حياةِ رسولِ اللَّهِ        
 فَكِدت أُساوِره فِى الصلاَةِ فَتصبرت حتى سلَّم فَلَببته بِرِدائِهِ فَقُلْت من            - � -لَم يقْرِئْنِيها رسولُ اللَّهِ     

فَقُلْت كَذَبت فَإِنَّ رسـولَ   . - � -يها رسولُ اللَّهِ    قَالَ أَقْرأَنِ . أَقْرأَك هذِهِ السورةَ الَّتِى سمِعتك تقْرأُ       
 فَقُلْت إِنـى    - � - قَد أَقْرأَنِيها علَى غَيرِ ما قَرأْت ، فَانطَلَقْت بِهِ أَقُوده إِلَى رسولِ اللَّهِ               - � -اللَّهِ  

      رلَى حقَانِ عةِ الْفُرورأُ بِسقْرذَا يه تمِعا    سقْرِئْنِيهت ولُ اللَّهِ    . وفٍ لَمسا    « - � -فَقَالَ رأْ ياقْر سِلْهأَر
  امأُ      . » هِشقْري هتمِعاءَةَ الَّتِى سهِ الْقِرلَيأَ عولُ اللَّهِ . » فَقَرسفَقَالَ ر- � - »  زِلَتأُن كَذَلِك « .  ثُـم

كَذَلِك أُنزِلَـت ، إِنَّ   « - � -ت الْقِراءَةَ الَّتِى أَقْرأَنِى ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ فَقَرأْ. » اقْرأْ يا عمر    « قَالَ  
 همِن رسيا تءُوا مفٍ فَاقْررةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُنذَا الْقُر٤١٩» ه . 

-وقَرأَ ابن مسعودٍ خِلاَفَها فَأُتِيت النبِى       عن أُبى بنِ كَعبٍ قَالَ قَرأْت آيةً        ) ٢١٧٤٧(وفي مسند أحمد    
« فَقَالَ ابن مسعودٍ أَلَم تقْرِئْنِيها كَذَا وكَذَا فَقَالَ         . »بلَى  «  فَقُلْت أَلَم تقْرِئْنِى آيةَ كَذَا وكَذَا قَالَ         -�

يا أُبى بن كَعبٍ إِنى أُقْرِئْـت       « ضرب صدرِى فَقَالَ    قَالَ فَقُلْت لَه فَ   . »بلَى كِلاَكُما محسِن مجمِلٌ     
فَقُلْـت علَـى    . الْقُرآنَ فَقِيلَ لِى علَى حرفٍ أَو علَى حرفَينِ قَالَ فَقَالَ الْملَك الَّذِى معِى علَى حرفَينِ              

فَقُلْت علَى ثَلاَثَةٍ حتـى بلَـغَ       . الْملَك الَّذِى معِى علَى ثَلاَثَةٍ    فَقَالَ  . حرفَينِ،فَقَالَ علَى حرفَينِ أَو ثَلاَثَةٍ    
سبعةَ أَحرفٍ لَيس مِنها إِلاَّ شافٍ كَافٍ إِنْ قُلْت غَفُوراً رحِيماً أَو قُلْت سمِيعاً علِيماً أَو علِيماً سـمِيعاً      

 )صحيح. ( » عذَابٍ بِرحمةٍ أَو آيةَ رحمةٍ بِعذَابٍ فَاللَّه كَذَلِك ما لَم تختِم آيةَ
 . ا فنحن مصيبون جميعاً بلا ريبفهذه القراءات المنوعة كلها صحيحة ، وأي قراءة متواترة قرأنا

ففـي صـحيح     ، فقد وردت روايـات صـحيحة عديـدة ،             أدعية الاستفتاح للصلاة   –الثاني  
«  أَنه كَانَ إِذَا قَام إِلَى الـصلاَةِ قَـالَ           -�-بِى طَالِبٍ عن رسولِ اللَّهِ      عن علِى بنِ أَ    )١٨٤٨(مسلم

وجهت وجهِى لِلَّذِى فَطَر السمواتِ والأَرض حنِيفًا وما أَنا مِن الْمـشرِكِين إِنَّ صـلاَتِى ونـسكِى                 
    الْع باتِى لِلَّهِ رممو اىيحملاَ             و لِكالْم تأَن ماللَّه لِمِينسالْم ا مِنأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلاَ ش الَمِين

  تإِلاَّ أَن إِلَه .                فِـرغلاَ ي ها إِنمِيعوبِى جلِى ذُن بِى فَاغْفِربِذَن فْترتاعفْسِى ون تظَلَم كدبا عأَنى وبر تأَن
نوب إِلاَّ أَنت واهدِنِى لأَحسنِ الأَخلاَقِ لاَ يهدِى لأَحسنِها إِلاَّ أَنت واصـرِف عنـى سـيئَها لاَ                  الذُّ

بِك وإِلَيـك   يصرِف عنى سيئَها إِلاَّ أَنت لَبيك وسعديك والْخير كُلُّه فِى يديك والشر لَيس إِلَيك أَنا                
      كإِلَي وبأَتو كفِرغتأَس تالَيعتو كْتاربقَالَ    . »ت كَعإِذَا رو »       لَـكو تنآم بِكو تكَعر لَك ماللَّه

ربنا لَك الْحمد   اللَّهم  « وإِذَا رفَع قَالَ    . »أَسلَمت خشع لَك سمعِى وبصرِى ومخى وعظْمِى وعصبِى         
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 ١٥٤

              دعءٍ بىش مِن ا شِئْتمِلْءَ ما ومهنيا بمِلْءَ مضِ ومِلْءَ الأَراتِ وومقَـالَ      . »مِلْءَ الس دـجإِذَا سو »
            و هروصو لَقَههِى لِلَّذِى خجو دجس تلَمأَس لَكو تنآم بِكو تدجس لَك ماللَّه    هرـصبو هعمس قش

     الِقِينالْخ نسأَح اللَّه كاربلِيمِ          . »تسالتدِ وهشالت نيقُولُ با يآخِرِ م كُونُ مِني ـا     « ثُملِى م اغْفِر ماللَّه
نت أَعلَم بِهِ مِنى أَنت الْمقَـدم وأَنـت         قَدمت وما أَخرت وما أَسررت وما أَعلَنت وما أَسرفْت وما أَ          

 تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه رخؤالْم«. 
 إِذَا قَام مِن اللَّيلِ كَبـر       -�-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ          )٧٧٥(وفي سنن أبى داود   

لاَ إِلَه  « ثُم يقُولُ   . » وبِحمدِك وتبارك اسمك وتعالَى جدك ولاَ إِلَه غَيرك          سبحانك اللَّهم « ثُم يقُولُ   
   قُولُ    . »إِلاَّ اللَّهي ا    « ثَلاَثًا ثُمكَبِير رأَكْب جِيمِ « ثَلاَثًا  . »اللَّهطَانِ الـريالش لِيمِ مِنمِيعِ الْعوذُ بِاللَّهِ السأَع 

 )صحيح. (ثُم يقْرأُ. »مِن همزِهِ ونفْخِهِ ونفْثِهِ 
أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِى اللَّه      : عنِ الأَسودِ   )  ٢٤٤٥)(٣٤ص   / ٢ج  (وفي السنن الكبرى للبيهقي     

مدِك وتبارك اسمك ، وتعالَى جـدك ولاَ        سبحانك اللَّهم وبِح  « :عنه حِين افْتتح الصلاَةَ كَبر ثُم قَالَ        
 كرغَي وروي من طرق عنه وعن بعض الصحابة) صحيح( » إِلَه. 

: عن نافِعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ            ) ٢٤١١)(٢٣١ص   / ١ج  (وفي مصنف ابن أبي شيبة    
   بِيالن تمِعس�  تافْت لاَةَ ، قَالَ      حِينالص انَ االلهِ             : ححبا ، ثَلاَثًا ، سلِلَّهِ كَثِير دمثَلاَثًا ، الْح ، رأَكْب اللَّه

 )حسن.(بكْرةً وأَصِيلاً ، ثَلاَثًا ، اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن الشيطَانِ الرجيم ، مِن همزِهِ ، ونفْخِهِ ، ونفْثِهِ
: عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي الْخلِيلِ ، عن علِي ، قَالَ            )٢٤٢٠)(٢٣٢ص   / ١ج  (بن أبي شيبة    وفي مصنف ا  

لاَ إلَه أَنت سبحانك ، إني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي ذُنوبِي ، إِنه             : سمِعته حِين كَبر فِي الصلاَةِ ، قَالَ        
 )حسن.(لاَّ أَنتلاَ يغفِر الذُّنوب إِ

عن بِشر بنِ شعيبِ بنِ أَبِى حمـزةَ أَنَّ أَبـاه           ) ٢٤٤٦)(٣٥ص   / ٢ج  (وفي السنن الكبرى للبيهقي     
                هربا أَخمهنع اللَّه ضِىدِ اللَّهِ ربع نب ابِرأَنَّ ج هربكَدِرِ أَخنالْم نب دمحأَنَّ م ثَهدح : ولَ اللَّـهِ    أَنَّ رس-

سبحانك اللَّهم وبِحمدِك تبارك اسمك ، وتعالَى جـدك ، ولاَ           « : كَانَ إِذَا استفْتح الصلاَةَ قَالَ       -�
             شالْم ا مِنا أَنمنِيفًا وح ضالأَراتِ وومالس لِلَّذِى فَطَر هِىجو تهجو ، كرغَي إِلَه     ـلاَتِىإِنَّ ص ، رِكِين

 لَه رِيكلاَ ش ، الَمِينالْع باتِى لِلَّهِ رممو اىيحمكِى وسنحسن.(»و( 
 .فأي رواية أخذنا ا فهو صحيح وصواب ، ولا حرج في ذلك 

 : عن إبراهِيم ، قَالَ   )  ٨٥٦٩)(٤٩٠ص   / ٢ج  (ففي مصنف ابن أبي شيبة     ، صلاة المسبوق  -الثالث
                  ةً ، ثُـمكْعا رهإلَي اففَأَض وقرسم ام قَامالإِم لَّما سرِبِ ، فَلَمغالْم ةً مِنكْعر بدنجو وقرسم كرأَد

همـا قَـد    كِلاَ: جلَس وقَام جندب فِيهما جمِيعا ، ثُم جلَس فِي آخِرِها فَذَكَر ذَلِك لِعبدِ االلهِ ، فَقَالَ                 
إلَي بأَح وقرسلَ ما فَعلُ كَمأَفْعو نسصحيح.( أَح( 



 ١٥٥

أَنَّ جندبا ومسروقًا خرجا يرِيدانِ صلاَةَ الْمغرِبِ فَأَدركَا مـع الإِمـامِ            : عن إبراهِيم   ) ٨٥٧٠( وفيه  
      وقرسم لَسام جالإِم لَّما سةً ، فَلَمكْعفِي             ر بدنأَ جقَرقَالَ و ، بدنج لِسجي لَمةِ ، وةِ الثَّانِيكْعفِي الر 

كِلاَكُمـا  : الركْعةِ الَّتِي أَدرك ولَم يقْرأْ مسروق ، فَأَتيا ابن مسعودٍ فَذَكَرا لَه ما صنعا ، فَقَالَ عبد االلهِ          
أَفْعو نسأَح قَدوقرسلَ ما فَعصحيح.(لُ كَم( 

 فقد وردت صيغ عديدة له أشهرها عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة وعمر ،                في التشهد،  -الرابع
   وجابر وغيرهم والكلُّ صحيح    ها صواب ، فهذا وأمثاله مـن        منها ، وكلُّ    تشهدٍ  ، فيمكن الأخذ بأي

يقال فيه صواب وخطأ ، بل الكلُّ المصيب ،         ، فكلُّ ما دخل تحت هذا الباب فلا         اختلاف التنوع   
 مراد واالله أعلم.والتنوع. 

 ــــــــــــــــ 
 ٤٢٠أقوال اتهدين وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب- المبحث  الخامس

فَقَـد  ، ينِ أَو أَكْثَر     إِذَا اختلَف الْمجتهِدونَ مِن الْعلَماءِ فِي مسأَلَةٍ علَى قَولَ         : "قال الخطيب البغدادي    
وهو ظَـاهِر   ، كُلُّ مجتهِدٍ مصِيب والْحق ما غَلَب علَى ظَن الْمجتهِدِ          : ذُكِر عن أَبِي حنِيفَةَ أَنه قَالَ       

: والثَّـانِي   ، مِثْلُ هذَا   : حدهما  أَ، وذُكِر عنِ الشافِعِي أَنَّ لَه فِي ذَلِك قَولَينِ         ، مذْهبِ مالِكِ بنِ أَنسٍ     
، لَيس لِلشافِعِي فِي ذَلِك إِلَّا قَولٌ واحِد        : وقِيلَ   ، ٤٢١وما سِواه باطِلٌ  ، أَنَّ الْحق فِي واحِدٍ مِن الْأَقْوالِ       

         لِفِينتخالِ الْمالْأَقْو احِدٍ مِنفِي و قأَنَّ الْح وهو ،مطَأٌ وخ اهدطِـئِ  ، ا عخنِ الْمع وعضوم إِلَّا أَنَّ الْإِثْم
 .فِيهِ
 ابن الْمباركِ عنِ اختِلَافِ أَصحابِ محمـدٍ       : سأَلْت عبد اللَّهِ يعنِي     :  قَالَ علِي بن الْحسنِ بنِ شقِيقٍ      و
فَمـن  : قُلْـت  " أَرجو ، والْخطَأُ موضوع عنِ الْقَومِ     ، واحِد  الصواب  : " كُلُّه صواب ؟ فَقَالَ     ،  �

         نهع وعضوا مضأَي والْأَقَاوِيلِ فَه لٍ مِنذَ بِقَوقَالَ  ، أَخ " :  معلًـا        ، نقَو ارتلٌ اخجكُونَ رو إِلَّا أَنْ يجأَر
وحكَى أَبـو إِبـراهِيم     " ترخصا لِلشيءِ الَّذِي نزلَ بِهِ      ، ولَ إِلَى غَيرِهِ    فَتح، ثُم نزلَ بِهِ شيءٌ     ، حتما  

 نِيزسٍ : الْمنِ أَنالِكِ بم بذْهذَا مدٍ ، أَنَّ هعنِ سثِ باللَّيو" 
 عن بعضِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ     ، حدثَه ثِقَةٌ   أَترى لِمن أَخذَ بِحدِيثٍ     : فَقِيلَ لَه   ، أَنه سئِلَ   ، عن مالِكٍ   و
لَا يكُونُ الْحـق فِـي قَـولَينِ        ، وما الْحق إِلَّا واحِد     ، لَا واللَّهِ حتى يصِيب الْحق      : " سعةً ؟ قَالَ     �

 )صحيح(" يختلِفَانِ 
واحتج من نصر الْقَـولَ  " ولَا يكُونُ فِي أَمرينِ مختلِفَينِ ، ا واحِدا   لَا يكُونُ الْحق إِلَّ   : " ، قَالَ اللَّيثَ   و

، وأَقَر بعضهم بعضا علَى قَولِـهِ   ، بِأَنَّ الصحابةَ اجتهدوا واختلَفُوا     : وأَنَّ كُلَّ مجتهِدٍ مصِيب     ، الْأَولَ  
                                                 

 -٧٣٣( أقوال اتهدين وهل الحق في واحد أو كل مجتهـد مـصيب               باب الكلام في   -) ١١٤ص   / ٢ج   (-الفقيه والمتفقه    - ٤٢٠
٧٣٩( 

 يعنون به أنه خطأ ، وليس باطلا بالمعنى الشرعي: قلت  - ٤٢١



 ١٥٦

وسوغُوا لِلْعامةِ أَنْ يقَلِّـدوا مـن       ، وإِنْ كَانَ مخالِفًا لِقَولِهِ ومؤدى اجتِهادِهِ       ، يعملَ بِهِ   وسوغَ لَه أَنْ    
   ماءُوا مِنهش ،          يقدكْرٍ الصنِ أَبِي بدِ بمحم نب ى قَالَ الْقَاسِمتولِ اللَّـهِ      " حسابِ رحأَص تِلَافكَانَ اخ 

   )حسن("فَما عمِلْت مِنه مِن عملٍ لَم يدخلْ نفْسك مِنه شيءٌ ، مِما نفَع اللَّه بِهِ  �
   ."لَم يختلِفُوا  � ما يسرنِي أَنَّ أَصحاب محمدٍ : "    وقَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ

لَم يختلِفُوا   � ما سرنِي لَو أَنَّ أَصحاب محمدٍ       : " كَانَ يقُولُ   ، بدِ الْعزِيزِ   أَنَّ عمر بن ع   ، عن قَتادةَ   و
  " لِأَنهم لَو لَم يختلِفُوا لَم تكُن رخصةٌ ، 
ما يسرنِي بِاختِلَافِ أَصحابِ    : " زِ  قَالَ لِي عمر بن عبدِ الْعزِي     : قَالَ  ، عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ        و

 ).صحيح(" وإِنْ أَخذْنا بِقَولِ هؤلَاءِ أَصبنا ، لَأَنا إِنْ أَخذْنا بِقَولِ هؤلَاءِ أَصبنا ، حمر النعمِ  � محمدٍ 
والْإِذْنِ فِي تقْلِيـدِهِ    ، والرضا بِالْعملِ بِهِ    ، لَى خطَئِهِ   ولَا يجوز أَنْ يجمِعوا علَى إِقْرارِ الْخاطِئِ ع       : قَالُوا  

، وجعلَ إِلَيهِ طَرِيقًـا     ، ونصب علَيهِ دلِيلًا    ، وأَيضا فَإِنَّ اللَّه تعالَى عين حكْما مِن بعضِ ما اختلَف فِيهِ            
ويكُـونُ  ، قَاطِعا بِخطَأِ من خالَفَـه      ، وجب أَنْ يكُونَ الْمصِيب عالِما بِهِ       وكَلَّف أَهلَ الْعِلْمِ إِصابته لَ    

ويكُونُ بِمترِلَةِ من خالَف دلِيلَ مـسائِلِ       ، ووجب نقْض حكْمِهِ إِذَا حكَم بِهِ       ، الْمخالِف آثِما فَاسِقًا    
ولَما أَجمعنا علَـى    ، وبِمترِلَةِ من خالَف النص     ، اتِ والْقَدرِ وما أَشبه ذَلِك      الْأُصولِ مِن الرؤيةِ والصفَ   

ولَا ينقَض حكْمه إِذَا حكِم بِهِ دلَّ ذَلِك علَى أَنَّ          ، ولَا إِثْم علَيهِ فِيهِ     ، أَنَّ الْمخالِف لَا يقْطَع علَى خطَئِهِ       
، كَانَ لَه أَنْ يسأَلَ عنها من شاءَ مِن الْعلَمـاءِ           ، ولِأَنَّ الْعامِي إِذَا نزلَت بِهِ نازِلَةٌ       ،  مجتهِدٍ مصِيب    كُلَّ

، فِـي واحِـدٍ     إِنَّ الْحق   :  واحتج من قَالَ     ،وإِنْ كَانوا مختلِفَينِ فَدلَّ علَى أَن جمِيعهم علَى الصوابِ        
   بذْههِ يإِلَيالَى     : وعتو هانحبلِ اللَّهِ سفِيهِ          {: بِقَو تفَشثِ إِذْ نرانِ فِي الْحكُمحانَ إِذْ يملَيسو وداودو

    اهِدِينش كْمِهِما لِحكُنمِ والْقَو مسورة الأنبياء   ) ٧٨(} غَن  ،  ربا : فَأَخملَيأَنَّ س    همِدحو صِيبالْم ونَ ه
وهذَا نص فِي إِبطَالِ قَولِ مـن       ، ولَم يذُمه علَى خطَئِهِ     ، وأَثْنى علَى داود فِي اجتِهادِهِ      ، علَى إِصابتِهِ   

إِذَا : الْمـشهور    � يضا قَولُ النبِي    ويدلُّ علَيهِ أَ  ، إِذَا أَخطَأَ الْمجتهِد يجِب أَنْ يكُونَ مذْموما        : قَالَ  
وقَد سقْنا هذَا الْحدِيثَ بِإِسنادِهِ      ، ٤٢٢وإِذَا اجتهد فَأَخطَأَ فَلَه أَجر    ، اجتهد الْحاكِم فَأَصاب فَلَه أَجرانِ      

 مقَدا تفِيم ،يب هِدتجلَى أَنَّ الْملِيلٌ عفِيهِ دطَأِوالْخةِ وابالْإِص ن". 
 

 ��������������� 

                                                 
 صحيح) ٩٩٦(المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود  - ٤٢٢



 ١٥٧

 ا�()' ا��6��
  ٤٢٣ا�9<ص� �� أ��2م ا�($�ى

 
 :فَتوىال تعرِيف  -الأول المبحث

 وفُتيا إِذَا   أَفْتيته فَتوى : الْفَتاوى والْفَتاوِي ، يقَال     : اسم مصدرٍ بِمعنى الإِْفْتاءِ ، والْجمع       : الْفَتوى لُغةً   
تحاكَموا إِلَيهِ وارتفَعـوا    : أَجبته عن مسأَلَتِهِ ، والْفُتيا تبيِين الْمشكِل مِن الأَْحكَامِ ، وتفَاتوا إِلَى فُلاَنٍ              

 ومِنه قَولـه    ٤٢٤إِذَا عبرتها لَه    : ؤيا رآها   أَفْتيت فُلاَنا ر  : التخاصم ، ويقَال    : إِلَيهِ فِي الْفُتيا ، والتفَاتِي      
 ) ٤٣/ سورة يوسف آية . (} يا أَيها الْملأَُ أَفْتونِي فِي رؤياي { : تعالَى حاكِيا 

لاَ تستفْتِ فِيهِم مِـنهم     و{ : طَلَب الْجوابِ عنِ الأَْمرِ الْمشكِل ، ومِنه قَوله تعالَى          : والاِستِفْتاءُ لُغةً   
فَاستفْتِهِم { : وقَد يكُونُ بِمعنى مجردِ سؤالٍ ، ومِنه قَوله تعالَى          ) ٢٢/ سورة الكهف آية    (} أَحدا  

 ٤٢٥. أَلْهم أَيِ اس: ، قَال الْمفَسرونَ ) ١١/ سورة الصافات آية (} أَهم أَشد خلْقًا أَم من خلَقْنا 
وهذَا يشمل السؤال فِـي     ٤٢٦تبيِين الْحكْمِ الشرعِي عن دلِيلٍ لِمن سأَل عنه         : والْفَتوى فِي الاِصطِلاَحِ    

 .الْوقَائِعِ وغَيرِها 
لَكِنه يحمل فِي الْعرفِ الشرعِي بِمعنـى  اسم فَاعِل أَفْتى ، فَمن أَفْتى مرةً فَهو مفْتٍ ، و      : والْمفْتِي لُغةً   

       فِيريقَال الص ، ذَلِك مِن صومِ            : أَخمل عمج لِمعو ، رِ دِينِهِماسِ بِأَملِلن قَام نلِم وعضوم مذَا الاِسه
        كَذَلِكو ، هوخسنمو هاسِخنوصِهِ ، وصخآنِ وأَلَةً         الْقُرـسم لِمع نلِم عوضي لَماطُ ، وبتِنالاِسو ننالس

 ٤٢٧.وأَدرك حقِيقَتها ، فَمن بلَغَ هذِهِ الْمرتبةَ سموه بِهذَا الاِسمِ ، ومنِ استحقَّه أَفْتى فِيما استفْتِي فِيهِ 
   كَشِيرقَال الزو :   نفْتِي مذَا إِنْ            الْمهل ، والْفِع ةِ مِنةِ الْقَرِيبةِ بِالْقُوعِيركَامِ الشمِيعِ الأَْحا بِجالِمكَانَ ع

  .٤٢٨قُلْنا بِعدمِ تجزؤِ الاِجتِهادِ 
 ــــــــــــــــ 

 :الْقَضاءُ  - الثاني المبحث
 .الْقَاضِي : الْحكْم ، والْحاكِم : يقَال لَه أَيضا وهو فَصل الْقَاضِي بين الْخصومِ ، : الْقَضاءُ 

أَنَّ الْفَتوى إِخبار عنِ الْحكْمِ الشرعِي ، والْقَـضاءَ  : مِنها : والْقَضاءُ شبِيه بِالْفَتوى إِلاَّ أَنَّ بينهما فُروقًا   
  .إِنشاءٌ لِلْحكْمِ بين الْمتخاصِمينِ

                                                 
 ٥٠-٣٢/٣٠  انظر الموسوعة الفقهية - ٤٢٣
 . لسان العرب، والقاموس المحيط  - ٤٢٤
 . ط عيسى الحلبي ٣ / ٤ وتفسير ابن كثير ٦٨ / ١٥طبي  تفسير القر - ٤٢٥
  .٤، مطبعة أنصار السنة بالقاهرة، وصفة الفتوى والمستفتى لابن حمدان ص٤٥٦ / ٣٣ شرح المنتهى  - ٤٢٦
  .٣٠٥ / ٦البحر المحيط  - ٤٢٧
  .٣٠٦ / ٦البحر المحيط  - ٤٢٨



 ١٥٨

أَنَّ الْفَتوى لاَ إِلْزام فِيها لِلْمستفْتِي أَو غَيرِهِ ، بل لَه أَنْ يأْخذَ بِها إِنْ رآها صوابا ولَه أَنْ يتركَها                    : ومِنها  
          ، لْزِمم وفَه ائِيالْقَض كْما الْحأَم ، رفْتٍ آخى موذَ بِفَتأْخينِ ٤٢٩وبنيا        وعنِ إِذَا ديمصالْخ دهِ أَنَّ أَحلَيي ع

، وأُجبِر علَى ذَلِـك ،  الآْخر إِلَى فَتاوى الْفُقَهاءِ لَم نجبِره ، وإِنْ دعاه إِلَى قَاضٍ وجب علَيهِ الإِْجابةُ        
 . ٤٣٠لأَِنَّ الْقَاضِي منصوب لِقَطْعِ الْخصوماتِ وإِنهائِها 

 أَي علَى بـاطِنِ  -أَنَّ الْمفْتِي يفْتِي بِالديانةِ : ما نقَلَه صاحِب الدر الْمختارِ عن أَيمانِ الْبزازِيةِ         : ومِنها  
مِثَالُه إِذَا قَـال رجـلٌ      : ن  الأَْمرِ ، ويدين الْمستفْتِي ، والْقَاضِي يقْضِي علَى الظَّاهِرِ ، قَال ابن عابِدِي            

أَنتِ طَالِق قَاصِدا الإِْخبار كَاذِبا فَإِنَّ الْمفْتِي يفْتِيهِ بِعدمِ الْوقُوعِ ، أَما الْقَاضِي             : قُلْت لِزوجتِي   : لِلْمفْتِي  
  ٤٣١فَإِنه يحكُم علَيهِ بِالْوقُوعِ

الْقَاضِي جزئِي خاص لاَ يتعدى إِلَى غَيرِ الْمحكُومِ علَيهِ ولَـه ،             إِنَّ حكْم : قَيمِ  ما قَال ابن الْ   : ومِنها  
وفَتوى الْمفْتِي شرِيعةٌ عامةٌ تتعلَّق بِالْمستفْتِي وغَيرِهِ ، فَالْقَاضِي يقْضِي قَضاءً معينا علَى شخصٍ معينٍ ،                

ا وا كُلِّياما عكْمفْتِي حفْتِي يكَذَا : الْم هقَال كَذَا لَزِم نمهِ كَذَا ، ولَيع بترل كَذَا تفَع ن٤٣٢.أَنَّ م  
  ٤٣٣.شارةِ أَنَّ الْقَضاءَ لاَ يكُونُ إِلاَّ بِلَفْظٍ منطُوقٍ ، وتكُونُ الْفُتيا بِالْكِتابةِ والْفِعل والإِْ: ومِنها 

 ــــــــــــــــ 
 :الاِجتِهاد  - الثالث المبحث

  ادتِهالاِج :         يالظَّن عِيركْمِ الشصِيل الْححفِي ت هعسذْل الْفَقِيهِ واءِ     .بالإِْفْت نيبو هنيب قالْفَراءَ  : وأَنَّ الإِْفْت
 :      ا أَوقَطْع لِما عكُونُ فِيما  يظَن .       كُونُ فِي الْقَطْعِيفَلاَ ي ادتِها الاِجدِ      ٤٣٤أَمـرجبِم ـتِمي ادتِهأَنَّ الاِجو

 إِنَّ الْمفْتِي : والَّذِين قَالُوا   .تحصِيل الْفَقِيهِ الْحكْم فِي نفْسِهِ ، ولاَ يتِم الإِْفْتاءُ إِلاَّ بِتبلِيغِ الْحكْمِ لِلسائِل              
هو الْمجتهِد ، أَرادوا بيانَ أَنَّ غَير الْمجتهِدِ لاَ يكُونُ مفْتِيا حقِيقَةً ، وأَنَّ الْمفْتِي لاَ يكُونُ إِلاَّ مجتهِدا                   

لَمومِ  ، وفْهاءِ فِي الْمالإِْفْتادِ وتِهالاِج نيةَ بوِيسوا الترِيد٤٣٥.ي  
 ــ ــــــــــــــ

 

                                                 
، حلب مكتبة المطبوعـات    ٢٠ الفتاوى من الأحكام للقرافي ص     ، والإحكام في تمييز   ٢٦٤ / ٤،  ٣٨،  ٣٦ / ١١ إعلام الموقعين     - ٤٢٩

 .هـ ١٣٨٧الإسلامية 
 .م ١٩٩٠ الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ٣١٥ / ٦ البحر المحيط للزركشي  - ٤٣٠
  .٣٠٦ / ٤ رد المحتار على الدر المختار  - ٤٣١
  .٣٨ / ١ إعلام الموقعين  - ٤٣٢
  .٥٤، ٤٨ / ٤ القرافي الصنهاجي المالكي الفروق للشيخ أحمد بن إدريس - ٤٣٣
  .١٩٥ بولاق، والإحكام للقرافي ص٣٦٢ / ٢ مسلم الثبوت في أصول الفقه  - ٤٣٤
، وصفة  ٢٦٥ والشوكاني في إرشاد الفحول ص     ٢٤٧ الورقات للجويني وشرحها لابن قاسم العبادي امش إرشاد الفحول ص           - ٤٣٥

  .١٣الفتوى لابن حمدان ص



 ١٥٩

 :الْحكْم التكْلِيفِي -  الرابع المبحث
الْفَتوى فَرض علَى الْكِفَايةِ ، إِذْ لاَ بد لِلْمسلِمِين مِمن يبين لَهم أَحكَام دِينِهِم فِيما يقَـع لَهـم ، ولاَ                     

 .ديهِ الْقُدرةُ يحسِن ذَلِك كُل أَحدٍ ، فَوجب أَنْ يقُوم بِهِ من لَ
ولَم تكُن فَرض عينٍ لأَِنها تقْتضِي تحصِيل علُومٍ جمةٍ ، فَلَو كُلِّفَها كُل واحِدٍ لأََفْضى إِلَـى تعطِيـل                   

م عن غَيرِهـا مِـن      أَعمال الناسِ ومصالِحِهِم ، لاِنصِرافِهِم إِلَى تحصِيل علُومٍ بِخصوصِها ، وانصِرافِهِ          
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتـوا       { : الْعلُومِ النافِعةِ ، ومِما يدل علَى فَرضِيتِها قَول اللَّهِ تبارك وتعالَى            

      هونمكْتلاَ تاسِ ولِلن هننيبلَت اب١٨٧/ سورة آل عمران    (} الْكِت (   بِيل النقَوو �  : »    ـنئِلَ عس نم
 ٤٣٦.»عِلْمٍ علِمه ثُم كَتمه أُلْجِم يوم الْقِيامةِ بِلِجامٍ مِن نارٍ 

   لِّيحكِلاَتِ فِي          : قَال الْمشل الْمحةِ ، وجِ الْعِلْمِيجةِ الْحبِإِقَام امةِ الْقِيوضِ الْكِفَايفُر مِنو الد   فْعدينِ ، و
الشبهِ ، والْقِيام بِعلُومِ الشرعِ كَالتفْسِيرِ والْحدِيثِ والْفُروعِ الْفِقْهِيةِ بِحيثُ يصلُح لِلْقَـضاءِ والإِْفْتـاءِ               

 ٤٣٧. لِلْحاجةِ إِلَيهِما 
       الن مرِفَهعونَ لِيفْتكُونَ فِي الْبِلاَدِ مأَنْ ي جِبيو         رقَدو ، اسالن فْتِيهِمتسي الِهِمؤبِس هِموا إِلَيهجوتفَي ، اس
 احِدرٍ وافَةِ قَصسكُونَ فِي كُل مةُ أَنْ يافِعِي٤٣٨. الش 

 ــــــــــــــــ 
 :تعين الْفَتوى - المبحث الخامس

الْم مِن عِيركْمِ الشنِ الْحئِل عس نوطٍ مربِش ، ابوهِ الْجلَيع نيعتى يولِلْفَت لِينأَهت: 
أَنْ لاَ يوجد فِي الناحِيةِ غَيره مِمن يتمكَّن مِن الإِْجابةِ ، فَإِنْ وجِد عالِم آخر يمكِنه الإِْفْتاءُ لَم                  : الأَْول  

أَدركْت عِـشرِين  : ل لَه أَنْ يحِيل علَى الثَّانِي ، قَال عبد الرحمنِ بن أَبِي لَيلَى  ب ٤٣٩يتعين علَى الأَْول ،   
يسأَل أَحدهم عنِ الْمسأَلَةِ ، فَيردها هذَا إِلَى هـذَا ،            � ومِائَةً مِن الأَْنصارِ مِن أَصحابِ رسول اللَّهِ        

  ٤٤٠.إِذَا لَم يحضر الاِستِفْتاءَ غَيره تعين علَيهِ الْجواب : وقِيل :  ، حتى ترجِع إِلَى الأَْول وهذَا إِلَى هذَا
 يلْزم تكْلِيفُه   بِالْفِعل ، أَو بِالْقُوةِ الْقَرِيبةِ مِن الْفِعل ، وإِلاَّ لَم          أَنْ يكُونَ الْمسئُول عالِما بِالْحكْمِ    : الثَّانِي  

 .بِالْجوابِ ، لِما علَيهِ مِن الْمشقَّةِ فِي تحصِيلِهِ 
أَنْ لاَ يمنع مِن وجوبِ الْجوابِ مانِع ، كَأَنْ تكُونَ الْمسأَلَةُ عن أَمرٍ غَيرِ واقِعٍ ، أَو عن أَمـرٍ                    : الثَّالِثُ  

  .٤٤١ئِل ، أَو غَيرِ ذَلِك لاَ منفَعةَ فِيهِ لِلسا
                                                 

 صحيح ) ٢٨٦١(سنن الترمذى - ٤٣٦
  .٢١٤ / ٤ شرح المنهاج للمحلي  - ٤٣٧
  .٢١٤ / ٤ شرح المنهاج  - ٤٣٨
 .، مكتبة المنيرة ٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى  - ٤٣٩
 . القاهرة، المكتبة المنيرية ٤٥ / ١ اموع للنووي شرح المهذب للشيرازي  - ٤٤٠
  .٣١٣ / ٤الموافقات  - ٤٤١



 ١٦٠

 : منزِلَةُ الْفَتوى - المبحث السادس
 :تتبين منزِلَةُ الْفَتوى فِي الشرِيعةِ مِن عِدةِ أَوجهٍ ، مِنها 

لّه يفْتِيكُم فِيهِن وما يتلَـى      ويستفْتونك فِي النساء قُلِ ال     {: تعالى    أَنَّ اللَّه تعالَى أَفْتى عِباده ، وقَال       -أ  
                   نـوهنكِحـونَ أَن تغَبرتو ـنلَه ا كُتِـبم نهونتؤاء الَّلاتِي لاَ تسى النامتابِ فِي يفِي الْكِت كُملَيع

} تفْعلُواْ مِن خيرٍ فَإِنَّ اللّه كَانَ بِهِ علِيمـا        والْمستضعفِين مِن الْوِلْدانِ وأَن تقُومواْ لِلْيتامى بِالْقِسطِ وما         
يستفْتونك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه             {: سورة النساء ، وقَال     ) ١٢٧(

ن لَّها ولَد فَإِن كَانتا اثْنتينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ مِما تـرك وإِن       أُخت فَلَها نِصف ما ترك وهو يرِثُهآ إِن لَّم يكُ         
                 لِـيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللّهضِلُّواْ وأَن ت لَكُم اللّه نيبنِ ييظِّ الأُنثَياء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حنِسالاً وجةً روواْ إِخكَان {

 ،سورة النساء ) ١٧٦(
كَانَ يتولَّى هذَا الْمنصِب فِي حياتِهِ ، وكَانَ ذَلِك مِن مقْتضى رِسالَتِهِ ، وقَد كَلَّفَه                �  أَنَّ النبِي    -ب  

سِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهـم      بِالْبيناتِ والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلنا      {: اللَّه تعالَى بِذَلِك حيثُ قَال      
فِي أَداءِ وظِيفَةِ الْبيانِ ، وقَد تـولَّى هـذِهِ           � فَالْمفْتِي خلِيفَةُ النبِي    . سورة النحل ) ٤٤(} يتفَكَّرونَ  

 بِيالن دعالْخِلاَفَةَ ب � دعل الْعِلْمِ بأَه ثُم ، امالْكِر هابحأَص مه. 
 أَنَّ موضوع الْفَتوى هو بيانُ أَحكَامِ اللَّهِ تعالَى ، وتطْبِيقُها علَى أَفْعال الناسِ ، فَهِي قَولٌ علَى اللَّهِ                   -ج  

ل ، ولِذَا شـبه الْقَرافِـي       حق علَيك أَنْ تفْعل ، أَو حرام علَيك أَنْ تفْع         : تعالَى ، أَنه يقُول لِلْمستفْتِي      
إِذَا : الْمفْتِي بِالترجمانِ عن مرادِ اللَّهِ تعالَى ، وجعلَه ابن الْقَيمِ بِمنزِلَةِ الْوزِيرِ الْموقِّعِ عنِ الْملِكِ قَـال                  

        ل الَّذِي لاَ يحلُوكِ بِالْمنِ الْمقِيعِ عوالت صِبنلَـى            كَانَ مأَع مِـن وهو ، هرل قَدهجلاَ يو ، لُهفَض كَرن
الْمفْتِـي  : ، نقَل النووِي    ٤٤٢الْمراتِبِ السنِياتِ ، فَكَيف بِمنصِبِ التوقِيعِ عن رب الأَْرضِ والسماواتِ           

        دِ بمحم نقِل عنالَى ، وعنِ اللَّهِ تع قِّعوكَدِرِ   منلْقِـهِ         : " ٤٤٣قَالَ  ، نِ الْمخ نـيباللَّهِ و نيب الِمإِنَّ الْع ،
 .٤٤٤فَلْينظُر كَيف يدخلُ علَيهِم ؟

 ــــــــــــــــ 
 : تهيب الإِْفْتاءِ والْجرأَةُ علَيهِ -  المبحث السابع

 . ٤٤٥»أَجرؤكُم علَى الْفُتيا أَجرؤكُم علَى النارِ «  :-�- قَالَ رسولُ اللَّهِ عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِى جعفَرٍ قَالَ
وقَد نقَل النووِي فِي حدِيثِـهِ  .  وقَد تقَدم النقْل عنِ ابنِ أَبِي لَيلَى تراد الصحابةِ لِلْجوابِ عنِ الْمسائِل    

يـستفْتى عـن    ما مِنهم من يحدثُ بِحدِيثٍ إِلاَّ ود أَنَّ أَخاه كَفَاه إِياه ، ولاَ    :  فِيها زِيادةُ    عنهم رِوايةً 

                                                 
  .١٠ / ١قيم  إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن ال - ٤٤٢
٤٤٣ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو ١٠٨٣(الْفَقِيه(  
 . تكملة المطيعي وتحقيقه ٧٣ / ١ مقدمة اموع  - ٤٤٤
 حسن مرسل) ١٥٩(سنن الدارمى  - ٤٤٥
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لُّهم عِلْمـا ،    أَجسر الناسِ علَى الْفُتيا أَقَ    : شيءٍ إِلاَّ ود أَنَّ أَخاه كَفَاه الْفُتيا ونقِل عن سفْيانَ وسحنونٍ            
فَالَّذِي ينبغِي لِلْعالِمِ أَنْ يكُونَ متهيبا لِلإِْفْتاءِ ، لاَ يتجرأُ علَيهِ إِلاَّ حيثُ يكُونُ الْحكْم جلِيا فِي الْكِتابِ                  

            مِم ا ذَلِكدا عا فِيمهِ ، أَملَيا ععمجكُونُ مي ةِ ، أَونأَوِ الس        فِـيخو ـوهجالْوال وفِيهِ الأَْقْو تضارعا ت
 قَّفوت لَه ضِحتي ابِ ، فَإِنْ لَموالْج هجو لَه ضِحتى يتثَ حيرتيو تثَبتهِ أَنْ يلَيفَع ، هكْمح. 

        سا كَانَ يمبر هالِكٍ أَنامِ منِ الإِْمقِل عا نفِيمـا ،            وهةٍ مِناحِـدفِي و جِيبأَلَةً فَلاَ يسم سِينمخ نأَل ع
من أَجاب فَينبغِي قَبل الْجوابِ أَنْ يعرِض نفْسه علَى الْجنةِ والنارِ ، وكَيف خلاَصـه ،                : وكَانَ يقُول   

  .٤٤٦لاَ أَدرِي : مد بن حنبلٍ يكْثِر أَنْ يقُول سمِعت أَح: ثُم يجِيب ، وعنِ الأَْثْرمِ قَال 
 ــــــــــــــــ 

 :٤٤٧الْفَتوى بِغيرِ عِلْمٍ - الثامن المبحث
               لاَل النإِض نمضتيولِهِ ، وسرالَى وعلَى اللَّهِ تع الْكَذِب نمضتي هلأَِن ، امررِ عِلْمٍ حياءُ بِغالإِْفْت   وهاسِ ، و

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والإِثْم والْبغي بِغيـرِ              {: مِن الْكَبائِرِ ، لِقَولِهِ تعالَى      
سـورة  ) ٣٣(} ى اللّهِ ما لاَ تعلَمـونَ     الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَ           

عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ سمِعت رسولَ          والأعراف ، فَقَرنه بِالْفَواحِشِ والْبغيِ والشركِ ،        
زِعه مِن الْعِبادِ ، ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَـبضِ  إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض الْعِلْم انتِزاعا ، ينت      « :  يقُولُ   - � -اللَّهِ  

، حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما ، اتخذَ الناس رءُوسا جهالاً فَسئِلُوا ، فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ ، فَضلُّوا  الْعلَمـاءِ   
 . ٤٤٨» وأَضلُّوا 

     قْل عالن كَثُر ل ذَلِكأَج ائِل            مِنقُول لِلسأَنْ ي لَمعا لاَ يمع مهدئِل أَحلَفِ إِذَا سرِي   : نِ السقِل . لاَ أَدن
ذَلِك عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما والْقَاسِمِ بنِ محمدٍ والشعبِي ومالِكٍ وغَيرِهِم ، وينبغِي لِلْمفْتِي أَنْ                 

عتسي                   ـا أَومرحا مرى أَمولَى الْفَتاءً عفْتِي بِنتسل الْمإِنْ فَع هِ ، ثُملَيع هفْسن دوعيضِعِهِ ووفِي م مِل ذَلِك
 الْمستفْتِي قَـصر    أَدى الْعِبادةَ الْمفْروضةَ علَى وجهٍ فَاسِدٍ ، حمل الْمفْتِي بِغيرِ عِلْمٍ إِثْمه ، إنْ لَم يكُنِ               

من أُفْتِى بِغيرِ عِلْمٍ كَانَ     « :  �  ، لِقَول النبِي     ٤٤٩فِي الْبحثِ عمن هو أَهلٌ لِلْفُتيا ، وإِلاَّ فَالإِْثْم علَيهِما         
 ٤٥٠.»لرشد فِى غَيرِهِ فَقَد خانه إِثْمه علَى من أَفْتاه  ومن أَشار علَى أَخِيهِ بِأَمرٍ يعلَم أَنَّ ا

                                                 
  .٤١، ٤٠ / ١ اموع شرح المهذب  - ٤٤٦
 )الفتوى بغير علم)(١٩٧ص  / ١٠ج  (-فتاوى الأزهر  - ٤٤٧
  )١٠٠(يح البخارىصح - ٤٤٨
  .٢١٨، ٢١٧، ١٧٤، ١٧٣ / ٤ إعلام الموقعين  - ٤٤٩
 حسن ) ٣٦٥٩(سنن أبى داود - ٤٥٠
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ومما يدل لخطورة الإفتاء بغير علم كونه افتراء على االله، وهو مانع للفلاح مسبب للعذاب، قـال االله                  
 ـ             {: تعالى ذِب إِنَّ  ولا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلالٌ وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَ

 ].١١٧-١١٦:النحل[}متاع قَلِيلٌ ولَهم عذَاب أَلِيم * الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لا يفْلِحونَ
هِ ، فَالَّـذِي    ولاَ تقُولُوا عن شيءٍ هذَا حرام ، وهذا حلاَلٌ ، إِذَا لَم يأْتِكُم حِلُّه وتحرِيمه عنِ االلهِ ورسولِ                 

يحلِّلُ ويحرم هو االلهُ وحده ، ويدخلُ فِي هذا ابتِداعِ بِدعةٍ لَيس لَها مستند شرعِي ، أَو تحلِيلُ شيءٍ                   
 .مِما حرم االلهُ ، أَو تحرِيم شيءٍ مِما أَحلَّه االلهُ بِمجردِ الرأْي والهَوى 

             مهنقُولُ عيلَى االلهِ ، وع ونَ الكَذِبرفْتي الَى الذِينعااللهُ ت دعوتي لاَ       : ثُما ، وينونَ فِي الدفْلِحلاَ ي مهإِن
 .٤٥١فِي الآخِرةِ 

ن يـضمن   م«  قَالَ   - � -عن سهلِ بنِ سعدٍ عن رسولِ اللَّهِ        ف في حفظ اللسان     �وقد رغب النبي    
   .٤٥٢»لِى ما بين لَحييهِ وما بين رِجلَيهِ أَضمن لَه الْجنةَ 

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلاَ يـؤذِ جـاره ،           « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 والْيومِ الآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيـرا أَو                ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ   

 تمص٤٥٣» لِي. 
« :  يقُـولُ  -�- قال سمِعت رسولَ اللَّهِ      -�-عن بِلاَلَ بن الْحارِثِ الْمزنِى صاحِب رسولِ اللَّهِ         و
نَّ أَحدكُم لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت فَيكْتب اللَّه لَه بِها رِضوانه إِلَـى                    إِ

            أَنْ ت ظُنا يطِ اللَّهِ مخس ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَحو لْقَاهمِ يوـا        يهِ بِهلَيع اللَّه بكْتفَي تلَغا بلُغَ مب
 لْقَاهمِ يوإِلَى ي طَهخ٤٥٤»س. 

فِي رجلَينِ فِي قُرى الريفِ يدعِيانِ الْعِلْم ويفْتِيانِ بِغيـرِ          ) وما قَولُكُم   ( : وقال ابن عليش عندما سئل    
لُبا عِلْما قَطُّ وإِنما يفْتِيانِ لِكَونِ قَرِيبِهِما كَانَ يعرِف مسائِلَ ومات فَهـلْ             وجهٍ شرعِي لِكَونِهِما لَم يطْ    

إفْتاؤهما باطِلٌ ويجِب علَى الْحاكِمِ الشرعِي منعهما مِنه وعلَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يأْذَنَ لَه فِي النظَرِ فِـي                  
 ما فَإِنْ رآها كَذَلِك أَدبهما ومنعهما بِالْمناداةِ علَيهِما فِي الْأَسواقِ ؟أَحوالِهِ

لْمٍ الْحمد لِلَّهِ الْعِلْم لَيس بِالْوِراثَةِ فَيحرم الْإِفْتاءُ بِغيرِ عِ        : فَأَجاب الشيخ حسن الْجِداوِي الْمالِكِي بِقَولِهِ       
وأَجاب الشيخ عمر الْإِسقَاطِي الْحنفِـي      . واَللَّه أَعلَم   ، وعلَى الْحاكِمِ الشرعِي منعه مِن هذَا الْمنصِبِ        

نِ مِن الْإِفْتاءِ حيثُ لَـم      الْحمد لِلَّهِ وحده يجِب علَى الْحاكِمِ الشرعِي منع الرجلَينِ الْمذْكُوري         : بِقَولِهِ  

                                                 
 )٢٠١٧ص  / ١ج  (- أيسر التفاسير لأسعد حومد  و)٦٠٩ص  / ٤ج  (-تفسير ابن كثير  - ٤٥١
 عظم الحنك الذى عليه الأسنان: اللحى :- ) ٦٤٧٤(صحيح البخارى - ٤٥٢
  )٦٠١٨(صحيح البخارى - ٤٥٣
رقم -) ٢٩٥٧ص   / ٥ج   (-انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       و .وقَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح     ) ٢٤٨٩(سنن الترمذى  - ٤٥٤

  تفسير القرآن والفتوى بدون علم خطورة وأي خطورة٣٢٧١١الفتوى 
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 وعلَى ولِي الْأَمرِ إعانـةُ الْحـاكِمِ        ،يكُونا أَهلًا لِذَلِك فَإِنْ لَم يمتنِعا فَعلَيهِ زجرهما بِما يلِيق بِحالِهِما          
فَسادِ أَحوالِ الْمسلِمِين ويثَاب علَى ذَلِك الثَّواب       الْمذْكُورِ فِي دفْعِ هذِهِ الذَّرِيعةِ لِما يترتب علَيها مِن          

ولَولاَ دفْع اللّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ الأَرض ولَكِن اللّه ذُو فَضلٍ علَى             { الْجزِيلَ يوم الْعرضِ    
الَمِينلَ ، سورة البقرة ) ٢٥١(} الْعأَع اَللَّهو  ةِ           ،مةَ الْفَائِـدادت زِيدأَر لَكِنذَا ون هةٌ عا فِيهِ كِفَايم مقَدتو

 رِينأَختبِآثَارِ الْم كربالتو. 
لقد كثر اترئون من طلبة العلم الشرعي وغيرهم على الإفتاء في دين االله سبحانه وتعالى ، ويظنـون                  

، وكثر الخائضون في دين االله بغير علم ، حتى إنك إذا جلست في              أن الأمر هين ، وهو عند االله عظيم         
مجلس وطرحت مسألة شرعية ، ترى كثيراً من الجالسين يدلون برأيهم من غير أن يطلـب منـهم ،                   

 .ويعضهم قد لا يحسن الوضوء 
 العلم  وصار دين االله وشرعه مع الأسف الشديد حمى مستباحاً لأشباه المتعلمين ، وظن كثير من طلبة               

         م بمجرد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى يحقلهم الإفتاء في دين االله ، وما دروا أن          الشرعي ، أ 
في الشريعة الإسلامية في زماننا هذا ، تعني محو أمية في العلوم الشرعية فقط ، هـذا                 ) الجامعية(شهادة  

  .داً إذا وزناها بالميزان الصحيح ولا يشذ عن هذا إلا القليل ج
وإلى اترئين على الفتوى في أيامنا هذه ، أسوق بعض كلام أهل العلم في الفتيا لعل أحدهم يعـرف                   

 .قدره وحده فيقف عنده فلا يتجاوزه 
ولما كان التبليغ عـن     : " قال العلاّمة ابن القيم في بيان الشروط التي تجب فيمن يبلغ عن االله ورسوله               

علم بما يبلغ والصدق فيه ، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمـن               االله سبحانه وتعالى يعتمد ال    
اتصف بالعلم والصدق ، فيكون عالماً بما يبلغ صادقاً فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقـة ، مرضـي                 
السيرة ، عدلاً في أقواله وأفعاله ، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجـه وأحوالـه ، وإذا كـان               

التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ، ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات                 منصب  
، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات ؟ ، فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له                   

ن قـول   عدته ، ويتأهب له أهبته ، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ، ولا يكون في صدره حرج م                   
الحق والصدع به ، فإن االله ناصره وهاديه ، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأربـاب ،                   

سورة النساء  ) ويستفْتونك فِي النساءِ قُلْ اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن وما يتلَى علَيكُم فِي الْكِتابِ             : ( فقال تعالى 
يستفْتونك قُـلْ اللَّـه     : ( عالى بنفسه شرفاً وجلالة إذ يقول في كتابه          ، وكفى بما تولاه االله ت      ١٢٧/

 ، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه ، وليوقن أنه مـسؤول             ١٧٦/سورة النساء   ) يفْتِيكُم فِي الْكَلالَةِ    
 .٤٥٥"غداً وموقوف بين يدي االله 

                                                 
 ١/١١إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٤٥٥



 ١٦٤

م لا من قريب ولا من بعيد ، والمهم عنـدهم  ولكن كثيراً من اترئين على الفتوى لا يفهم هذا الكلا       
أن يظهروا أمام العامة بمختلف الوسائل ليشار إليهم بالبنان ، فيجيبوا عن كل مسألة توجه لهـم ولا                  

 ، لأم يعتبرون ذلك عاراً وشناراً) لا أدري ( يعرفون قول 
 ك الإبلْيا سعد لا تروى ذا... أَوردها سعد وسعد مشتمِلْ  

 لأن الناس يصفوم بالجهل إن فعلوا ذلك ، وما دروا أن سلفنا الصالح كانوا يحرصون على قـول لا                
، عـن  " لا أدري نصف العلم : " أدري ، كحرص هؤلاء المتعالمين على الإجابة ، وقديماً قال العلماء      

 � شرِين ومِائَةً مِن الْأَنصارِ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ         أَدركْت عِ : " عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى ، قَالَ        
  .٤٥٦"، يسأَلُ أَحدهم عنِ الْمسأَلَةِ فَيردها إِلَى هذَا ، وهذَا إِلَى هذَا حتى ترجِع إِلَى الْأَولِ 

  .٤٥٧"أصيبت مقاتله ) لا أدري ( إذا أخطأ العالم : " وقال ابن عباس 
فلا ينبغي لأحد أن يقتحم حمى الفتوى ولما يتأهل لذلك ، وقد قرر أهل العلم أن من أفتى وليس بأهل                    

  .للفتوى فهو آثم عاص 
: شدِيد الْإِنكَارِ علَى هؤلَاءِ ، فَسمِعته يقُولُ        - ابن تيمية  –وكَانَ شيخنا رضِي اللَّه عنه      : قال ابن القيم    

يكُونُ علَى الْخبـازِين والطَّبـاخِين      : أَجعلْت محتسِبا علَى الْفَتوى ؟ فَقُلْت لَه        : ي بعض هؤلَاءِ    قَالَ لِ 
 سِبتحى مولَى الْفَتكُونُ علَا يو سِبتح٤٥٨؟"م. 

لت أحدهم عن مبـادئ     وأدعياء العلم هؤلاء اقتحموا هذه العقبة الكؤود ، ولم يستعدوا لها ، فلو سأ             
وقواعد أصول الفقه ، لما عرفها ، فلو سألته ما العام ؟ وما الخاص ؟ وما المطلق وما المقيـد ؟ ومـا                       

 .القياس ؟ وما الحديث المرسل ؟ لما أحرى جواباً 
ولو سألته عن أمهات كتب الفقه المعتبرة لما عرفها ، ولو سألته عن آيات الأحكام مـن كتـاب االله                    

 . ، لما عرف شيئاً - � -ث الأحكام من سنة رسول االله وعن أحادي
ويزداد الأمر سوءاً عندما نرى هؤلاء الناس المتعالمين يجعلون واقع الناس حاكمـاً علـى النـصوص                  

 فترى وتسمع من الفتاوى الغريبة والعجيبة ، فتـرى    - � -الصريحة من كتاب االله وسنة رسول االله        
 االله وسنة رسوله ، لأنه ضرورة اقتصادية كمـا يـدعي ، أو لأن ربـا    من يحلل الربا المحرم في كتاب  

 .الجاهلية لا ينطبق على ربا البنوك الربوية كما يزعم 
وهكذا ترى من هؤلاء العجب العجاب في اتباع الأهواء وإرضاء الأسياد ، ونسوا أو تناسوا قول االله                 

سـورة الجاثيـة   ) مرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ       ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الأَ     : ( تعالى  
/١٨.  

                                                 
  )٦٥٥( لِلْبيهقِي الْمدخلُ إِلَى السننِ الْكُبرى - ٤٥٦
  )١١٠٧(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - ٤٥٧
 ٢٤يوسف القرضاوي ص.  د- انظر الفتوى  و)٧٩ص  / ٥ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٤٥٨



 ١٦٥

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ مـا                : ( وقوله تعالى 
 كإِلَي لَ اللَّه٤٩/ سورة المائدة )أَنز.  

فعلى كل من يتصدى للفتوى أن يتق االله سبحانه وتعالى ، وأن يأخذ للأمر عدته ، وليعلم أنه يوقـع                    
  .٤٥٩- � -عن رب العالمين ، ويبلغ عن الرسول الأمين 

 ــــــــــــــــ 
 :أَنواع ما يفْتى فِيهِ -  التاسع المبحث

كَاماءُ الأَْحل الإِْفْتخدةَ يتِقَادِيانِ :  الاِعكَانِ الإِْيمائِرِ أَرسمِ الآْخِرِ ووالْيانِ بِاللَّهِ والإِْيم مِن. 
مِن الْعِباداتِ والْمعاملاَتِ والْعقُوباتِ والأَْنكِحةِ ، ويدخل الإِْفْتـاءُ  : ويدخل الأَْحكَام الْعملِيةَ جمِيعها  

الأَْح             ، ـاتاحبالْمو ـاتوهكْرالْمو اتوبدنالْمو اتمرحالْمو اتاجِبالْو هِيا ، وةَ كُلَّهكْلِيفِيالت كَام
طْلاَنِهِمب فِ أَورصةِ أَوِ التادةِ الْعِباءِ بِصِحةِ كَالإِْفْتعِيضكَامِ الْواءُ فِي الأَْحل الإِْفْتخدي٤٦٠. ا و 

 ــــــــــــــــ 
 :حقِيقَةُ عمل الْمفْتِي - المبحث العاشر

 :لَما كَانَ الإِْفْتاءُ هو الإِْخبار بِالْحكْمِ الشرعِي عن دلِيلِهِ ، فَإِنَّ ذَلِك يستلْزِم أُمورا 
هنِ الْمفْتِي ، فَإِنْ كَانَ مِما لاَ مشقَّةَ فِي تحصِيلِهِ لَـم            تحصِيل الْحكْمِ الشرعِي الْمجردِ فِي ذِ     : الأَْول  

يكُن تحصِيلُه اجتِهادا ، كَما لَو سأَلَه سائِلٌ عن أَركَانِ الإِْسلاَمِ ما هِي ؟ أَو عن حكْمِ الإِْيمانِ بِالْقُرآنِ                   
      ا ، كَمفِيلِيل خإِنْ كَانَ الدـدِيثًا          ؟ وح ادِ ، أَوـرلَى الْملاَلَةِ عةِ الداضِحو رآنِ غَيالْقُر ةً مِنكَانَ آي ا لَو

نبوِيا وارِدا بِطَرِيقِ الآْحادِ ، أَو غَير واضِحِ الدلاَلَةِ علَى الْمرادِ ، أَو كَانَ الْحكْم مِما تعارضـت فِيـهِ                    
   ءٍ   الأَْدِلَّةُ أَويش تحل تخدي لِيل             لَمةِ الدادٍ فِي صِحتِهكْمِ إِلَى اجذُ الْحأَخ اجتلاً ، احوصِ أَصصالن مِن

 .أَو ثُبوتِهِ أَوِ استِنباطِ الْحكْمِ مِنه أَوِ الْقِياسِ علَيهِ 
نْ يذْكُرها الْمستفْتِي فِي سؤالِهِ ، وعلَى الْمفْتِي أَنْ يحِيطَ بِها           معرِفَةُ الْواقِعةِ الْمسئُول عنها ، بِأَ     : الثَّانِي  

إِحاطَةً تامةً فِيما يتعلَّق بِهِ الْجواب ، بِأَنْ يستفْصِل السائِل عنها ، ويسأَل غَيره إِنْ لَزِم ، وينظُـر فِـي       
 .الْقَرائِنِ 
أَنْ يعلَم انطِباق الْحكْمِ علَى الْواقِعةِ الْمسئُول عنها ، بِأَنْ يتحقَّق مِن وجودِ منـاطِ الْحكْـمِ            : الثَّالِثُ  

 الشرِيعةَ  الشرعِي الَّذِي تحصل فِي الذِّهنِ فِي الْواقِعةِ الْمسئُول عنها لِينطَبِق علَيها الْحكْم ، وذَلِك أَنَّ              
لَم تنص علَى حكْمِ كُل جزئِيةٍ بِخصوصِها ، وإِنما أَتت بِأُمورٍ كُلِّيةٍ وعِباراتٍ مطْلَقَةٍ ، تتناول أَعدادا                 

   رِهفِي غَي تسةٌ لَيوصِيصةٍ خنيعةٍ ماقِعلِكُل وقَائِعِ ، والْو مِن صِرحنالَّتِي فِـي  . ا لاَ ت افصتِ الأَْوسلَيو

                                                 
 أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار-) ١٤٨ص  / ٣ج  (-فتاوى يسألونك  - ٤٥٩
  .٥٤، ٤٨ / ٤ الفروق للقرافي  - ٤٦٠



 ١٦٦

                     مدع لَمعا يا مهمِنو ، هارتِباع لَمعا يا مهل مِنا ، بةٌ كُلُّهدِيطَر لاَ هِيا ، وكْمِ كُلُّهةً فِي الْحربتعقَائِعِ مالْو
      يب ددرتثَالِثٌ م ما قِسمهنيبارِهِ ، وتِبـةِ إِلاَّ            اعنيعةِ الْمودِيجرِ الْووالص ةٌ مِنورقَى صبنِ ، فَلاَ تفَيالطَّر ن

ولِلْمفْتِي فِيها نظَر سهلٌ أَو صعب ، حتى يحقِّق تحت أَي دلِيلٍ تدخل ؟ وهل يوجد مناطُ الْحكْـمِ                   
لاَ بد مِنه لِكُل قَاضٍ ومفْـتٍ ،         ا حقَّق وجوده فِيها أَجراه علَيها ، وهذَا اجتِهاد        فِي الْواقِعةِ أَم لاَ ؟ فَإِذَ     

ولَو فُرِض ارتِفَاع هذَا الاِجتِهادِ لَم تتنزل الأَْحكَام علَى أَفْعال الْمكَلَّفِـين إِلاَّ فِـي الـذِّهنِ ، لأَِنهـا      
ت ومطْلَقَات ، منزلَةٌ علَى أَفْعالٍ مطْلَقَةٍ كَذَلِك ، والأَْفْعال الَّتِي تقَع فِي الْوجودِ لاَ تقَع مطْلَقَةً ،                  عموما

نَّ هذَا الْمعين يشملُه ذَلِك     وإِنما تقَع معينةً مشخصةً ، فَلاَ يكُونُ الْحكْم واقِعا علَيها إِلاَّ بعد الْمعرِفَةِ بِأَ             
 ادتِهاج كُلُّه ذَلِككُونُ ، ولاَ ي قَدلاً وهس كُونُ ذَلِكي قَدو ، امالْع ذَلِك أَو طْلَقالْم. 

 أَنْ يسأَلَه رجلٌ هل يجِب علَيهِ أَنْ ينفِق علَى أَبِيهِ ؟: ومِثَال هذَا 
ر أَولاً فِي الأَْدِلَّةِ الْوارِدةِ ، فَيعلَم أَنَّ الْحكْم الشرعِي أَنه يجِب علَى الاِبنِ الْغنِي أَنْ ينفِق علَى أَبِيهِ                   فَينظُ

 مِنهما ، وما علَيهِ مِن الدينِ       الْفَقِيرِ ، ويتعرف ثَانِيا حال كُلٍّ مِن الأَْبِ والاِبنِ ، ومِقْدار ما يملِكُه كُلٌّ             
، وما عِنده مِن الْعِيال ، إِلَى غَيرِ ذَلِك مِما يظُن أَنَّ لَه فِي الْحكْمِ أَثَرا ، ثُم ينظُر فِي حال كُلٍّ مِنهمـا               

 فَإِنَّ الْغِنى والْفَقْر اللَّذَينِ علَّق بِهِما الشارِع الْحكْم         -  وهو الْغِنى والْفَقْر   -لِيحقِّق وجود مناطِ الْحكْمِ     
                    لَـهى ، والْغِن دولِهِ فِي حخكَال فِي دلَى لاَ إِشأَع فطَر ثَلاً لَهى ماسِطَةٌ ، فَالْغِنوفَانِ وا طَرمهلِكُلٍّ مِن

 هِ عنه ، وهناك واسِطَةٌ يتردد الناظِر فِـي دخولِهـا أَو خروجِهـا ،   طَرف أَدنى لاَ إِشكَال فِي خروجِ  
 فَيجتهِد الْمفْتِي فِي إِدخال الصورةِ الْمسئُول عنها فِـي الْحكْـمِ أَو        -وكَذَلِك الْفَقْر لَه أَطْراف ثَلاَثَةٌ      

لَى ذَلِكاءً عا بِناجِهرإِخ.  
 لأَِنَّ كُل صـورةٍ     - وهو الْمسمى تحقِيق الْمناطِ      -وهذَا النوع مِن الاِجتِهادِ لاَ بد مِنه فِي كُل واقِعةٍ           

نه تقَدم مِثْلُها فَلاَ بد مِن      مِن صورِ النازِلَةِ نازِلَةٌ مستأْنفَةٌ فِي نفْسِها ، لَم يتقَدم لَها نظِير ، وإِنْ فَرضنا أَ               
 ٤٦١. النظَرِ فِي تحقِيقِ كَونِها مِثْلَها أَو لاَ ، وهو نظَر اجتِهادٍ 

 ــــــــــــــــ 
 : شروطُ الْمفْتِي - المبحث الحادي عشر

      النةُ والذُّكُورِيةُ ويرفْتِي الْحطُ فِي الْمرتشفْتِـي   لاَ ييسِ وـرالأَْخأَةِ ورالْمدِ وبا الْعيفُت صِحفَاقًا ، فَتات طْق
إِنه شرطٌ فَلاَ تـصِح فُتيـا       : وأَما السمع ، فَقَد قَال بعض الْحنفِيةِ        ٤٦٢بِالْكِتابةِ أَو بِالإِْشارةِ الْمفْهِمةِ ،      

لاَ شك أَنه إِذَا كُتِب لَه السؤال وأَجـاب عنـه      :  يسمع أَصلاً ، وقَال ابن عابِدِين        الأَْصم وهو من لاَ   

                                                 
  .٩٥، ٨٩ / ٤ الموافقات للشاطبي  - ٤٦١
، ١٣، وصفه الفتوى لابـن حمـدان ص       ٣٠٢ / ٤، وحاشية ابن عابدين     ٢٢٠ / ٤، وإعلام الموقعين    ٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى     - ٤٦٢

 . تحقيق المطيعي ٧٥ / ١واموع 



 ١٦٧

         لَـه ـبكْتدٍ أَنْ يكُل أَح كِنملاَ ي هى ، لأَِنولِلْفَت بصنغِي أَنْ يبنلاَ ي هإِلاَّ أَن ، اهول بِفَتمالْع از٤٦٣ج ، 
الأَْعمى ، وصـرح     م يذْكُر هذَا الشرطَ غَيرهم ، وكَذَا لَم يذْكُروا فِي الشروطِ الْبصر ، فَتصِح فُتيا              ولَ

 ٤٦٤. بِهِ الْمالِكِيةُ 
 ــــــــــــــــ 

 :أَما ما يشترطُ فِي الْمفْتِي فَهو أُمور -  الثاني عشر المبحث
 .فَلاَ تصِح فُتيا الْكَافِرِ : سلاَم  الإِْ-أ 

 .فَلاَ تصِح فُتيا الْمجنونِ :  الْعقْل -ب 
 .فَلاَ تصِح فُتيا الصغِيرِ :  الْبلُوغُ -ج 

 ــــــــــــــــ 
 :الْعدالَةُ :  د - المبحث الثالث عشر

     همج دا الْفَاسِقِ عِنيفُت صِحفَلاَ ت             ربخو ، عِيركْمِ الشنِ الْحع اربالإِْخ نمضتاءَ ياءِ ، لأَِنَّ الإِْفْتلَمورِ الْع
 ٤٦٥.الْفَاسِقِ لاَ يقْبل ، واستثْنى بعضهم إِفْتاءَ الْفَاسِقِ نفْسه فَإِنه يعلَم صِدق نفْسِهِ 

 . ٤٦٦ى أَنَّ الْفَاسِق يصلُح مفْتِيا ، لأَِنه يجتهِد لِئَلاَّ ينسب إِلَى الْخطَأِوذَهب بعض الْحنفِيةِ إِلَ
تصِح فُتيا الْفَاسِقِ ، إِلاَّ أَنْ يكُونَ معلِنا بِفِسقِهِ وداعِيا إِلَى بِدعتِهِ ، وذَلِـك إِذَا عـم                  : وقَال ابن الْقَيمِ    

 وقلَحِ الْفُسلَحِ فَالأَْصالأَْص ارتِباع اجِبالْوو ، كَامطَّل الأَْحعتلِئَلاَّ ت ، غَلَب٤٦٧.و 
وأَما الْمبتدِعةُ ، فَإِنْ كَانت بِدعتهم مكَفِّرةً أَو مفَسقَةً لَم تصِح فَتاواهم ، وإِلاَّ صحت فِيما لاَ يدعونَ                  

تجوز فَتاوى أَهل الأَْهواءِ ومن لاَ نكَفِّره بِبِدعتِهِ ولاَ نفَسقُه          : الْبغدادِي   لَى بِدعِهِم ، قَال الْخطِيب    فِيهِ إِ 
          هاوِيفَإِنَّ فَت لَفونَ السبسيةَ وابحونَ الصمتشي ةُ الَّذِينافِضالراةُ ورا الشأَمو ،     ـرغَي مأَقَاوِيلَهذُولَةٌ ورم م

  .٤٦٨مقْبولَةٍ
 ــــــــــــــــ 

 : الاِجتِهاد- هـ - المبحث الرابع عشر
وهالَى               وعلِهِ تةِ ، لِقَوربتعالأَْدِلَّةِ الْم مِن عِيركْمِ الشاطِ الْحبتِندِ فِي اسهذْل الْجب: }  مرا حمقُلْ إِن  يبر 

الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِـهِ سـلْطَانا       

                                                 
  .٣٠٢ / ٤الدر المختار وحاشية ابن عابدين  - ٤٦٣
  .١٣٠ / ٤ حديث الدسوقي  - ٤٦٤
  .٤١ / ١، واموع ٢٩الفتوى لابن حمدان ص صفة  - ٤٦٥
  .١٤٥ / ٢ مجمع الأر  - ٤٦٦
  .٣٠١ / ٤، وابن عابدين ٤٥٧ / ٣ وشرح المنتهى ٢٢٠ / ٤ إعلام الموقعين  - ٤٦٧
  .٤٢ / ١ القاهرةهرة، نشر زكريا علي يوسف، واموع ٢٠٢ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ص - ٤٦٨



 ١٦٨

 يحِلُّ لِأَحدٍ يفْتِـي     لَا: " قَالَ الشافِعِي   وسورة الأعراف ،    ) ٣٣(} وأَن تقُولُواْ علَى اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ      
وتأْوِيلِهِ وتنزِيلِهِ  ، وبِمحكَمِهِ ومتشابِهِهِ   ، بِناسِخِهِ ومنسوخِهِ   : فِي دِينِ اللَّهِ إِلَّا رجلًا عارِفًا بِكِتابِ اللَّهِ         

،  � كُونُ بعد ذَلِك بصِيرا بِحدِيثِ رسولِ اللَّـهِ         ثُم ي ، وفِيما أُنزِلَ   ، وما أُرِيد بِهِ    ، ومكِّيهِ ومدنِيهِ   ، 
بصِيرا ، ويكُونُ بصِيرا بِاللُّغةِ    ، ويعرِف مِن الْحدِيثِ مِثْلَ ما عرف مِن الْقُرآنِ         ، وبِالناسِخِ والْمنسوخِ   

ويكُـونُ بعـد   ، وقِلَّةَ الْكَلَامِ ، ويستعمِلُ مع هذَا الْإِنصاف ، آنِ وما يحتاج إِلَيهِ لِلْعِلْمِ والْقُر ، بِالشعرِ  
فَإِذَا كَانَ هذَا هكَذَا فَلَه أَنْ يتكَلَّم       ، ويكُونُ لَه قَرِيحةٌ بعد هذَا      ، هذَا مشرِفًا علَى اختِلَافِ أَهلِ الْأَمصارِ       

وهذَا معنـى    . ٤٦٩"وإِذَا لَم يكُن هكَذَا فَلَه أَنْ يتكَلَّم فِي الْعِلْمِ ولَا يفْتِي            ، الِ والْحرامِ   ويفْتِي فِي الْحلَ  
 .الاِجتِهادِ 

دمامِ أَحنِ الإِْمذَا عه ا مِنمِ قَرِيبالْقَي نقَل ابن٤٧٠و. 
 عامي والْمقَلِّدِ الَّذِي يفْتِي بِقَول غَيرِهِ لاَ تصِح ،أَنَّ فُتيا الْ: ومفْهوم هذَا الشرطِ 

 :وفِي فُتيا الْمقَلِّدِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ : قَال ابن الْقَيمِ 
ولأَِنَّ الْمقَلِّد لَيس بِعالِمٍ والْفَتوى     ما تقَدم ، وهو أَنه لاَ تجوز الْفُتيا بِالتقْلِيدِ ، لأَِنه لَيس بِعِلْمٍ ،               : الأَْول  

 .وهذَا قَول جمهورِ الشافِعِيةِ وأَكْثَرِ الْحنابِلَةِ : بِغيرِ عِلْمٍ حرام ، قَال 
 .ويفْتِي بِهِ فَلاَ أَنَّ ذَلِك يجوز فِيما يتعلَّق بِنفْسِهِ ، فَأَما أَنْ يتقَلَّد لِغيرِهِ : الثَّانِي 

 .٤٧١وهو أَصح الأَْقْوال ، وعلَيهِ الْعمل: أَنه يجوز عِند الْحاجةِ وعدمِ الْعالِمِ الْمجتهِدِ ، قَال : والثَّالِثُ 
لِيين علَى أَنَّ الْمفْتِي هو الْمجتهِد ، فَأَما        وقَدِ استقَر رأْي الأُْصو   : وقَال ابن عابِدِين نقْلاً عنِ ابنِ الْهمامِ        

غَير الْمجتهِدِ مِمن يحفَظُ أَقْوال الْمجتهِدِ فَلَيس بِمفْتٍ ، والْواجِب علَيهِ إِذَا سـئِل أَنْ يـذْكُر قَـول       
       أَنَّ م رِفةِ ، فَعهِ الْحِكَايجلَى وهِدِ عتجل           الْمى ، بوبِفَت سلَي ودِينجوى الْموفَت ا مِنانِنمكُونُ فِي زا ي

اهـ ، وعلَيهِ أَنْ يذْكُره علَى وجهِ الْحِكَايـةِ ولاَ يجعلُـه     . كَلاَمِ الْمفْتِي لِيأْخذَ بِهِ الْمستفْتِي       هو نقْل 
      ، وكَلاَمِهِ ه مِن هقْ ٤٧٢كَأَنمقِيقَةِ ،           ولَى الْحا عيبِفُت تسقَلِّدِ لَيا الْميأَنَّ فُت مهودـا    ٤٧٣صيى فُتمـستو

                  ـاحِبلِذَا قَال صو ، امِهِمعِدأَوِ ان هِدِينتجانِ لِقِلَّةِ الْممذِهِ الأَْزا فِي هذُ بِهالأَْخ وزجيهِ ، وبا لِلشازجم
وِيرِ الأَْبنارِ تةِ : صلَوِيطُ الأَْورش ادتِهالاِج. 

 ابِدِينع نقَال اب : اهنعةِ : ملِيولَى بِالتالأَْو وفَه هِدتجالْم جِدإِذَا و ه٤٧٤.أَن  
                                                 

٤٦٩ -تالْمو الْفَقِيه   ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ ١٠٤٤(فَقِّه(  
  .٤٦ / ١ إعلام الموقعين  - ٤٧٠
  .٤٦ / ١إعلام الموقعين  - ٤٧١
  .٤٥ / ١، واموع ٤٧ / ١ حاشية ابن عابدين  - ٤٧٢
  .٤٢ / ١، واموع للنووي  )١٦ص  / ١ج  (-فتاوى ابن الصلاح  - ٤٧٣
، وإرشاد الفحول ٢٤، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٤٦ / ١نظر إعلام الموقعين    وا ٣٠٦ / ٤ ، وأيضا    ٣٠٥ / ٤٤ابن عابدين    - ٤٧٤
  .٢٩٦ص



 ١٦٩

جٍ عظِـيمٍ ، أَوِ استِرسـال       توقِيف الْفُتيا علَى حصول الْمجتهِدِ يفْضِي إِلَى حر       : وقَال ابن دقِيقِ الْعِيدِ     
الْخلْقِ فِي أَهوائِهِم ، فَالْمختار أَنَّ الراوِي عنِ الأَْئِمةِ الْمتقَدمِين إِذَا كَانَ عدلاً متمكِّنا مِن فَهمِ كَـلاَمِ                  

 ذَلِك مِما يغلِب علَى ظَن الْعامي أَنه حكْم اللَّهِ عِنده ،            الإِْمامِ ، ثُم حكَى لِلْمقَلِّدِ قَولَه فَإِنه يكْفِيهِ ، لأَِنَّ         
 .وقَدِ انعقَد الإِْجماع فِي زمانِنا علَى هذَا النوعِ مِن الْفُتيا : قَال 

 كَشِيرا : قَال الزدش نا مأَم ) عمئًا) جيش الْعِلْمِ فَقَد مِن فْتِيأَنْ ي حِل لَهلاَ ي هلَى أَنع اعمقِل الإِْج٤٧٥ ن.  
 ــــــــــــــــ 

ولَيس لِمن يفْتِي بِمذْهبِ إِمامٍ أَنْ يفْتِي بِهِ إِلاَّ وقَد عرف دلِيلَه ووجه  - المبحث الخامس عشر
 .الاِستِنباطِ 

أَنه جوز لِلْمقَلِّدِ أَنْ يفْتِي فِي دِينِ اللَّهِ بِما هو مقَلِّد فِيهِ ولَيس علَى بصِيرةٍ فِيهِ سِوى                لاَ ي : قَال ابن الْقَيمِ    
 ٤٧٦. قَول من قَلَّده ، هذَا إِجماع السلَفِ وبِهِ صرح الشافِعِي وأَحمد وغَيرهما 

من حفِظَ نصوص الشافِعِي وأَقْوال الناسِ بِأَسرِها غَير أَنه لاَ يعرِف           :  شرحِ الرسالَةِ    وقَال الْجوينِي فِي  
                   جى بِهِ لاَ يأَفْت لَوى ، وول الْفَتأَه كُونُ مِنلاَ يو ، قِيسيو هِدتجأَنْ ي لَه وزجا لاَ يهانِيعما وقَائِقَهح وز

،٤٧٧               هملْزجِيحِ لاَ يرالت ابحأَص مه ايِخِ الَّذِينشالْم بِ مِنذْهفِي الْم هِدتجةِ أَنَّ الْمفِينالْح دعِن حالأَْصو
             حجا رم جِيحرتلِيل وفِي الد ظَرهِ النلَيل علَى الإِْطْلاَقِ ، بامِ عل الإِْمذُ بِقَوالأَْخ       فَإِنْ لَـم ، لِيلُهد هدعِن 

وكَـذَا  ٤٧٨يكُن كَذَلِك فَعلَيهِ الأَْخذُ بِأَقْوال أَئِمةِ الْمذْهبِ بِترتِيبٍ الْتزموه ، ولَيس لَه أَنْ يختار ما شاءَ                 
    هابِلَةُ بِأَننالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِينالْح حرلَ  ص سلَي     ظُـرنـهِ أَنْ يلَيل عنِ ، بلَيأَلَةٍ ذَاتِ قَوسفِي م ريختأَنْ ي ه

           ابِدِينع نل بِهِ ، قَال ابمعبِهِ فَيذْهاعِدِ مقَو إِلَى الأَْدِلَّةِ أَو با أَقْرمهأَي :  كِّـيرٍ الْمجح ناب بِذَلِك حرص
ل الإِْجماع علَيهِ وسبقَه إِلَى حِكَايةِ الإِْجماعِ فِيهِ ابن الصلاَحِ والْباجِي مِن الْمالِكِيةِ ،              مِن الشافِعِيةِ ونقَ  

عِن حجرا تبِم فْتِيأَنْ ي فَلَه ادتِهاج كَانَ لَهامِهِ ورِ إِمل غَيفِي قَو ابوأَنَّ الص لَمعإِذَا كَانَ يو ه٤٧٩.د  
ولَيس لِلْمفْتِي الْمقَلِّدِ أَنْ يفْتِي بِالضعِيفِ والْمرجوحِ مِن الأَْقْوال علَى ما صرح بِهِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيـةُ                

          قرخلٌ وهوحِ ججرل الْمل بِالْقَومأَنَّ الْع كَفِيصقَل الْحل نابِلَةُ ، بنالْحاعِ   ومةُ  ٤٨٠ لِلإِْجفِينالْح حرصو

                                                 
  .٣٠٦ / ٦ البحر المحيط للزركشي  - ٤٧٥
  .١١، ومثله في رسم المفتي لابن عابدين ص٤٥ / ١ و١٩٨، ١٩٥ / ٤٤إعلام الموقعين  - ٤٧٦
  .٣٠٧ / ٦ البحر المحيط للزركشي  - ٤٧٧
  .٤٨ / ١ و٣٠٢ / ٤ حاشية ابن عابدين  - ٤٧٨
  .٦٨ / ١ واموع ١١، وعقود رسم المفتي لابن عابدين ص٢٣٧ / ٤، وإعلام الموقعين ٤٥٨ / ٢٢ شرح المنتهى  - ٤٧٩
، وإعلام  ٢٠ / ١، و ١٣٠ / ٤، والدسوقي على الشرح الكبير      ٦٠٢ / ٢، و ٥١ / ١١ الدر المختار امش حاشية ابن عابدين         - ٤٨٠

  .١٧٧، ٢١١ / ٤الموقعين 



 ١٧٠

                 ـةِ الَّـذِينالِكِيفْسِهِ ، خِلاَفًا لِلْمن قى فِي حتوحِ حجرالْمعِيفِ واءُ بِالضقَلِّدِ الإِْفْتفْتِي الْملِلْم سبِأَنْ لَي
 ٤٨١. أَجازوا لَه الْعمل بِالضعِيفِ فِي حق نفْسِهِ 

 ــــــ ــــــــــ
  :جواز الفتوى بقول الأموات-  السادس عشر المبحث

إِنَّ لِلْمقَلِّدِ الإِْفْتاءَ بِقَول الْمجتهِدِ ، فَيجوز لَه ذَلِك سواءٌ كَانَ الْمقَلِّد حيا أَو ميتا ، قَال                 :  وحيثُ قُلْنا   
  افِعِيالش :   وبِم وتملاَ ت ذَاهِبا   الْمابِهبتِ أَر .       اعمى الإِْجعادول ، وصحالْم احِبص بِذَلِك حرصو

 .الْمجتهِد الَّذِي يستنبِطُ حكْما فَهو عِنده حكْم دائِم  علَيهِ ، لأَِنَّ
ه لَو عاش فَإِنه كَانَ يجدد النظَر عِند النازِلَةِ إِما          لاَ يجوز ذَلِك لأَِن   : وفِي وجهٍ آخر لِلشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ      

 ٤٨٢. وجوبا أَوِ استِحبابا ، ولَعلَّه لَو جدد النظَر لَرجع عن قَولِهِ الأَْول 
 ــــــــــــــــ 

 :و المنسوخة لا تجوز الفتوى بالأقوال المرجوع عنها أ-المبحث السابع عشر
                     ، لاً لَـهقَو دعي لَم هنوعِهِ عجبِر هاءُ بِهِ ، لأَِنقَلِّدِ الإِْفْتلِلْم وزجالِهِ فَلاَ يأَقْو مِن هِدتجالْم هنع عجا رمو 

قْوال الشافِعِي الَّتِي خالَفَها فِي الْجدِيدِ ،       وهذَا ما لَم يرجحه أَهل الترجِيحِ ، ومِن هنا ترِك الْقَدِيم مِن أَ            
                افِعِيةِ ، قَال الشافِعِيةِ الشأَئِم جِيحِ مِنرل التا أَههحجا بِالْقَدِيمِ رل فِيهمعةً يوددعائِل مسإِلاَّ م :  سلَـي

 ي الْقَدِيمنى عور ن٤٨٣فِي حِلٍّ م . 
 ــــــــ ــــــــ

 : جودةُ الْقَرِيحةِ - و- المبحث الثامن عشر
                   غَلَطُه كَثُر نلاَ مو ، بِيا الْغيفُت لُحصاطِ ، فَلاَ تبتِنالاِس حِيحةِ ، صابالإِْص كُونَ كَثِيرأَنْ ي ى ذَلِكنعمو 

مقَاصِدِ الْكَلاَمِ ودلاَلَةِ الْقَرائِنِ ، صادِق الْحكْمِ ، وقَد تقَدم          ، بل يجِب أَنْ يكُونَ بِطَبعِهِ شدِيد الْفَهمِ لِ        
    افِعِيفِي كَلاَمِ الش :        وِيوةٌ ، قَال النقَرِيح كُونَ لَهنِ        : أَنْ تالذِّه لِيمفْسِ ، سالن فَقِيه هنفْتِي كَوطُ الْمرش

  . ٤٨٤ا هـ. ح النظَرِ والاِستِنباطِ ، رصِين الْفِكْرِ ، صحِي
 .صِحةُ أَخذِهِ لِلْحكْمِ مِن أَدِلَّتِهِ : الأُْولَى  :وهذَا يصحح فُتياه مِن جِهتينِ 

ي مِن الأَْوصافِ الْمـؤثِّرةِ  صِحةُ تطْبِيقِهِ لِلْحكْمِ علَى الْواقِعةِ الْمسئُول عنها ، فَلاَ يغفُل عن أَ  : والثَّانِيةُ  
 لَه ا لاَ أَثَرم أْثِيرت قِدتعلاَ يكْمِ ، وفِي الْح. 

 ــــــــــــــــ 
                                                 

  .١٣٠ / ٤ وحاشية الدسوقي ٥١ / ١ن عابدين اب - ٤٨١
  .٥٥ / ١، واموع للنووي ٢٦٠، ٢١٥ / ٢ إعلام الموقعين لابن القيم  - ٤٨٢
  .٦٨، ٦٦ / ١، واموع ٣٠٤ / ٦ البحر المحيط  - ٤٨٣
  .٤١ / ١ اموع شرح المهذب  - ٤٨٤



 ١٧١

 : الْفَطَانةُ والتيقُّظُ - ز - المبحث التاسع عشر
وهذَا : رطَ بعضهم تيقُّظَ الْمفْتِي ، قَال       ش: ، قَال ابن عابِدِين     ٤٨٥ يشترطُ فِي الْمفْتِي أَنْ يكُونَ متيقِّظًا       

شرطٌ فِي زمانِنا ، فَلاَ بد أَنْ يكُونَ الْمفْتِي متيقِّظًا يعلَم حِيل الناسِ ودسائِسهم ، فَإِنَّ لِبعضِهِم مهـارةً            
يرِ الْباطِل فِي صورةِ الْحق ، فَغفْلَةُ الْمفْتِي يلْزم مِنها ضرر كَبِير            فِي الْحِيل والتزوِيرِ وقَلْبِ الْكَلاَمِ وتصوِ     

ينبغِي لِلْمفْتِي أَنْ يكُونَ بصِيرا بِمكْرِ الناسِ وخِداعِهِم وأَحوالِهِم ،          : ، وقَال ابن الْقَيمِ     ٤٨٦فِي هذَا الزمانِ  
ذَلِك زاغَ وأَزاغَ ، فَالْغِر يروج علَيهِ زغَل الْمسائِل كَما يروج علَى الْجاهِل بِالنقْدِ زغَل               فَإِنْ لَم يكُن كَ   

 الدراهِمِ ، وذُو الْبصِيرةِ يخرِج زيفَها كَما يخرِج الناقِد زغَل النقُودِ ، وكَم مِن باطِلٍ يخرِجه الرجـل                 
بِحسنِ لَفْظِهِ وتنمِيقِهِ فِي صورةِ حق ، بل هذَا أَغْلَب أَحوال الناسِ ، فَإِنْ لَم يكُنِ الْمفْتِي فَقِيها فِـي                    

    لَه روصاسِ تال النورِفَةِ أَحعم       هكْسعةِ الظَّالِمِ وورفِي ص ظْلُومذَ   ٤٨٧الْمبِه لَّقعتا يمِمـهِ      ، وإِلَي ـهبا نا م
              ـمفْهفْتِي ، لِئَلاَّ يتسةِ لِلْمافِ اللَّفْظِيرلَى عِلْمٍ بِالأَْعكُونَ عفْتِي أَنْ يطُ فِي الْمرتشي هأَن اءِ مِنلَمالْع ضعب

لَّقعتا يفِيم هاؤذَا إِنْ كَانَ إِفْتههِهِ ، وجرِ ولَى غَيع ها كَلاَموِهحنارِ والإِْقْرانِ وم٤٨٨.  بِالأَْلْفَاظِ كَالأَْي 
 ــــــــــــــــ 

الْقَرابةُ والصداقَةُ والْعداوةُ لاَ تؤثِّر فِي صِحةِ الْفَتوى كَما تؤثِّر فِي الْقَضاءِ - المبحث العشرون
 .والشهادةِ 

   اهأَب فْتِيأَنْ ي وزجةِ               فَيايوزِلَةِ الرنذَا بِمى فِي هوهِ ، فَالْفَتودلَى عع فْتِيي أَو رِيكَهش أَو دِيقَهص أَو هنأَوِ اب 
 يرتبِطُ  ، لأَِنَّ الْمفْتِي فِي حكْمِ الْمخبِرِ عنِ الشرعِ بِأَمرٍ عام لاَ اختِصاص لَه بِشخصٍ ، ولأَِنَّ الْفَتوى لاَ                 

 .بِها إِلْزام ، بِخِلاَفِ حكْمِ الْقَاضِي 
لَكِن لاَ يجوز أَنْ يحابِي نفْسه أَو قَرِيبه فِـي الْفُتيـا ، بِـأَنْ    : ويجوز أَنْ يفْتِي نفْسه ، قَال ابن الْقَيمِ        
 غَيرِهِ ، فَإِنْ فَعل قَدح ذَلِك فِي عدالَتِهِ ، ونقَل أَبو عمـرِو بـن   يرخص لِنفْسِهِ أَو قَرِيبِهِ ، ويشدد علَى      

الصلاَحِ عن صاحِبِ الْحاوِي أَنَّ الْمفْتِي إِذَا نابذَ فِي فُتياه شخصا معينا صار خصما ، فَترد فَتواه علَى                  
ش درا تكَم ، اهادع نم تقَعهِ إِذَا ولَيع هتاد٤٨٩.ه 

لاَ ينبغِي لِلرجل أَنْ ينصِب نفْسه لِلْفُتيا حتـى         : وقَد نبه أَحمد إِلَى خِصالٍ مكَملَةٍ لِلْمفْتِي حيثُ قَال          
 لَه نِيةٌ لَم يكُن علَيهِ نور ، ولاَ علَى كَلاَمِـهِ  أَنْ تكُونَ لَه نِيةٌ ، فَإِنْ لَم يكُن      : يكُونَ فِيهِ خمس خِصالٍ     

                                                 
  .٤١ / ١ اموع  - ٤٨٥
  .٣٠١ / ٤ حاشية ابن عابدين  - ٤٨٦
  .٢٠٥، ٢٢٩ / ٤م الموقعين  إعلا - ٤٨٧
  .٤٦ / ١ اموع  - ٤٨٨
  .٢١٠ / ٤، وإعلام الموقعين ٤٧٣، ٤٧٢ / ٣، وشرح المنتهى ٤١ / ١، واموع للنووي ٣٠٢ / ٤ حاشية ابن عابدين  - ٤٨٩



 ١٧٢

نور ، وأَنْ يكُونَ لَه عِلْم وحِلْم ووقَار وسكِينةٌ ، وأَنْ يكُونَ قَوِيا علَى ما هو فِيهِ وعلَـى معرِفَتِـهِ ،                      
  ٤٩٠.ةُ الناسِ والْكِفَايةُ وإِلاَّ مضغه الناس ، ومعرِفَ

 ــــــــــــــــ 
 : إِفْتاءُ الْقَاضِي -  الواحد والعشرون المبحث

لاَ خِلاَف فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يفْتِي فِي الْعِباداتِ ونحوِها مِما لاَ مـدخل فِيـهِ لِلْقَـضاءِ كَالـذَّبائِحِ                    
 احِيالأَْضو. 

 .ي إِفْتائِهِ فِي الأُْمورِ الَّتِي يدخلُها الْقَضاءُ واختلَف الْفُقَهاءُ فِ
فَذَهب الشافِعِيةُ فِي وجهٍ وصححه النووِي ، والْحنابِلَةُ فِي قَولٍ وصححه ابن الْقَيمِ إِلَى أَنه يفْتِي فِيها                 

 .أَيضا بِلاَ كَراهةٍ 
ن الْفَرِيقَينِ إِلَى أَنه لاَ يجوز ، لأَِنه موضِع تهمةٍ ، ووجهه أَنه إِنْ أَفْتى فِيها تكُـونُ                  وذَهب آخرونَ مِ  

      و هـادتِهاج ـريغتي قَد هلأَِنةِ ، واكَمحالْم قْتو هقْضن كِنملاَ يمِ ، وصلَى الْخكْمِ عكَالْح اهيفُت  قْـت
ما أَفْتى بِهِ جعل لِلْمحكُـومِ       الْحكْمِ ، أَو تظْهر لَه قَرائِن لَم تظْهر لَه عِند الإِْفْتاءِ ، فَإِنْ حكَم بِخِلاَفِ              

         حيرقَال ش قَدهِ ، ولَينِيعِ عشبِيلاً لِلتهِ سلَيقَا     : علاَ أُفْتِي ، وو ا أَقْضِي لَكُمـذِرِ   أَننالْم ـنل اب :  هكْـري
 ٤٩١. لِلْقَاضِي الإِْفْتاءُ فِي مسائِل الأَْحكَامِ الشرعِيةِ 

وذَهب الْحنفِيةُ فِي الصحِيحِ عِندهم إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يفْتِي فِي مجلِسِ الْقَضاءِ وغَيرِهِ فِي الْعِبـاداتِ                 
كَامِ والأَْحا ورِهغَي هفْتِيلِلْقَاضِي أَنْ ي سةٌ فَلَيومصخ ةٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهومصفْتِي ختسلِلْم كُني ا لَمم ،

  . ٤٩٢فِيها
 .شفْعةِ والْجِناياتِ ومذْهب الْمالِكِيةِ أَنه يكْره لِلْقَاضِي أَنْ يفْتِي فِيما شأْنه أَنْ يخاصم فِيهِ ، كَالْبيعِ وال

   لِيزرلَدِ الَّذِي                 : قَال الْبارِجِ الْبخ ال مِنؤالس اءَهج هِ ، فَلَويدي نيب ضرعأَنْ ي كِنما يذَا إِذَا كَانَ فِيمهو
 ٤٩٣. يقْضِي فِيهِ فَلاَ كَراهةَ 

        ذَلِك كُني ى الْقَاضِي لَمإِنْ أَفْت ازِلَةِ              ثُمفِي الن هرغَي أَو وه كَمح رِهِ ، فَلَوإِلَى غَي افُعرالت وزجيا ، وكْمح
 ، وإِنْ رد شهادةَ واحِدٍ بِرؤيةِ هِلاَل رمضانَ لَم يؤثِّر ذَلِك فِي             ٤٩٤بِعينِها بِخِلاَفِهِ لَم يكُن نقْضا لِحكْمِهِ     

                                                 
  .٢٠٥، ١٩٩ / ٤ إعلام الموقعين  - ٤٩٠
  .٢٩لابن حمدان ص، وصفة الفتوى ٢٢٠ / ٤، وإعلام الموقعين ٤٢ / ١ اموع للنووي  - ٤٩١
  .٣٠٢ / ٤ حاشية ابن عابدين والدر المختار  - ٤٩٢
  .١٣٩ / ٤الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ٤٩٣
  .٣٢٦ / ٤، وابن عابدين ١٥٧ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٢١ / ٤ إعلام الموقعين  - ٤٩٤
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 كْمِ بِعلاَ  الْحالَتِهِ ، وقَال   داتِ               : يـادل الْعِبخداءَ لاَ يالْهِلاَل ، لأَِنَّ الْقَض ري لَم هبِأَن بِكَذِبِهِ أَو كَمح هإِن
.٤٩٥ مقَدا تكَم. 

 ــــــــــــــــ 
 : ما تستنِد إِلَيهِ الْفَتوى  -الثاني والعشرون المبحث

ي بِمقْتضى الأَْدِلَّةِ الْمعتبرةِ بِالترتِيبِ الْمعتبرِ ، فَيفْتِي أَولاً بِما فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى ، ثُـم                 الْمجتهِد يفْتِ 
عِ من قَبلَنـا ،     ثُم بِالإِْجماعِ ، وأَما الأَْدِلَّةُ الْمختلَف فِيها كَالاِستِحسانِ وشر         � بِما فِي سنةِ رسولِهِ     

فَإِنْ أَداه اجتِهاده إِلَى صِحةِ شيءٍ مِنها أَفْتى بِهِ ، وإِذَا تعارضت عِنده الأَْدِلَّةُ فَعلَيهِ أَنْ يفْتِي بِـالراجِحِ                   
 .مِنها 

ين ، ما لَم يؤدهِ اجتِهاده إِلَى أَنه هو الْحق ، ولَيس            ولَيس لَه أَنْ يفْتِي فِي السعةِ بِمذْهبِ أَحدِ الْمجتهِدِ        
                 اجِيالْبةَ وامقُد ناب لَى ذَلِكع اعمقَل الإِْجظَرِهِ ، نفِي ن وحجرالْم وا هبِم فْتِيأَنْ ي ٤٩٦لَه   قَلِّدا الْمأَمو ،

 فَإِنه يفْتِي بِما تيسر لَه مِن أَقْوال الْمجتهِدِين ، ولاَ يلْزمه أَنْ يسأَل عن               -اؤه  يجوز إِفْت :  حيثُ قُلْنا    -
أَعلَمِهِم وأَفْضلِهِم لِيأْخذَ بِقَولِهِ ، لِما فِي ذَلِك مِن الْحرجِ ، ولأَِنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عـنهم كَـانَ                   

علَيهِ أَنْ يبحثَ عنِ الأَْفْضل     : الْمفْتِين مِن الصحابةِ ، وقِيل       سائِل مِنهم يسأَل من تيسر لَه سؤالُه مِن       ال
 .لِيأْخذَ بِقَولِهِ 

لترجِيح بينهما بِوجهٍ مِن وجوهِ التـرجِيحِ ،        أَما ما اختلَف علَيهِ اجتِهاد اثْنينِ فَأَكْثَر ، فَإِنه يجِب علَيهِ ا           
             وِيواءَ ، قَال النا شم كرتياءَ وا شذُ مأْخارِ يبِالْخِي وه سلَينِ      : ولَيأَلَةِ الْقَوسامِل فِي مالْعفْتِي ولِلْم سلَي

      رِ نيا بِغمهاءَ مِنا شل بِممعا       أَنْ يحِهِمجل بِأَرمهِ الْعلَيل عدِيثٍ       ٤٩٧ظَرٍ ، بلَى حع اهيفْتِي فُتى الْمنإِنْ بو ،
إِما بِتصحِيحِهِ هو إِنْ كَانَ أَهلاً لِذَلِك ، أَو يعرِف عن أَحدٍ مِن             : نبوِي فَعلَيهِ أَنْ يكُونَ عالِما بِصِحتِهِ       

 .الْحكْم بِصِحتِهِ أَهل الشأْنِ 
 فَإِنْ لَم يأْخذْه مِنه مـشافَهةً وجـب أَنْ      - حيثُ يجوز ذَلِك     -وإِنْ كَانَ بنى فُتياه علَى قَول مجتهِدٍ        

      ابِدِينع نقَال اب ، ثَّقوتإِ        : ي دنس كُونَ لَها أَنْ يإِم قْلِهِ لِذَلِكابٍ       طَرِيقَةُ نكِت نع ذَهأْخي هِدِ ، أَوتجلَى الْم
                 ـهةِ ، لأَِنورهـشانِيفِ الْمصالت ا مِنوِهحننِ وسنِ الْحدِ بمحبِ موِ كُتحدِي ، نالأَْي هاقَلَتنوفٍ ترعم

         دجو كَذَا لَوورِ ، وهشاتِرِ الْموترِ الْمبزِلَةِ الْخنبِم           ـهنع قَلُـوها نأَى مرابِ ، ونِ الْكِتقُلُونَ عناءَ يلَمالْع
  ٤٩٨.الْكِتابِ خطَّ بعضِ الْعلَماءِ  موجودا فِيهِ ، ونحو ذَلِك مِما يغلِب علَى الظَّن ، كَما لَو رأَى علَى

                                                 
  .٥٠١ / ٣ شرح المنتهى  - ٤٩٥
  .٢٦٧شاد الفحول ص، وإر١٤٠ / ٤، والموافقات ٤٣٨ / ٢ روضة الناظر  - ٤٩٦
  .٦٨ / ١ اموع شرح المهذب  - ٤٩٧
  .٤٧ / ١للنووي . ، وانظر أيضا اموع ٣٠٦ / ٤حاشية ابن عابدين  - ٤٩٨
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تبِ الْملَى كُتادِ عتِمالاِع مِن ذَرحلْيةِ وررحرِ الْمغَي رِين٤٩٩. أَخ 
 ــــــــــــــــ 

 الإِْفْتاءُ بِالرأْيِ - المبحث المبحث الثالث والعشرون
   وه أْيالر :              اتارفِيهِ الأَْم ضارعتا تابِ ، مِموهِ الصجرِفَةِ وعطَلَبٍ لِملٍ وأَمتفِكْرٍ و دعب الْقَلْب اهرا يم 

 اتارفِيهِ الأَْم لِفتخا لاَ تقَال لِملاَ يو ، : أْير ها ٥٠٠إِنمهرغَيانَ وستِحالاِسو اسل الْقِيمشي أْيالر٥٠١و  
لرأْيِ قَبل الْعمل علَى    ولاَ يجوز الإِْفْتاءُ بِالرأْيِ الْمخالِفِ لِلنص أَوِ الإِْجماعِ ، ولاَ يجوز الْمصِير إِلَى ا             

تحصِيل النصوصِ الْوارِدةِ فِي الْمسأَلَةِ ، أَوِ الْقَول بِالرأْيِ غَيرِ الْمستنِدِ إِلَى الْكِتـابِ والـسنة ، بـل                   
 .بِمجردِ الْخرصِ والتخمِينِ 

    بِيقَال الن قَدو �    ع اللَّه ضِياذٍ رعلِم  هقْضِى   « نت فابِ اللَّهِ     . »كَيا فِى كِتقَـالَ   . فَقَالَ أَقْضِى بِم »
فَإِنْ لَم يكُن فِى سنةِ رسولِ اللَّهِ       « قَالَ  . -�-قَالَ فَبِسنةِ رسولِ اللَّهِ     . »فَإِنْ لَم يكُن فِى كِتابِ اللَّهِ       

 .٥٠٢ »-�-مد لِلَّهِ الَّذِى وفَّق رسولَ رسولِ اللَّهِ الْح« قَالَ أَجتهِد رأْيِى،قَالَ .  »-�-
أَتى علَينا زمانٌ لَسنا نقْضِي ولَسنا هنالِك ، وإِنَّ اللَّه : عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ  و

فَمن عرض لَه قَضاءٌ بعد الْيومِ ، فَلْيقْضِ فِيهِ بِما فِي كِتابِ "  ما ترونَ ، قَد قَدر مِن الْأَمرِ أَنْ قَد بلَغنا
، فَإِنْ جاءَه ما  � اللَّهِ عز وجلَّ فَإِنْ جاءَه ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ، فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ 

، فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ الصالِحونَ ، ولَا يقُلْ إِني  � اللَّهِ ، ولَم يقْضِ بِهِ رسولُ اللَّهِ لَيس فِي كِتابِ 
ى أَخاف ، وإِني أُرى ، فَإِنَّ الْحرام بين ، والْحلَالَ بين ، وبين ذَلِك أُمور مشتبِهةٌ ، فَدع ما يرِيبك إِلَ

 كرِيبا لَا يم  " 
إِذَا سئِلَ عنِ الْأَمرِ فَكَانَ فِي " كَانَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، : عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يزِيد ، قَالَ و

، أَخبر بِهِ ، فَإِنْ لَم يكُن ، فَعن  � هِ الْقُرآنِ ، أَخبر بِهِ ، وإِنْ لَم يكُن فِي الْقُرآنِ وكَانَ عن رسولِ اللَّ
 "   فَإِنْ لَم يكُن ، قَالَ فِيهِ بِرأْيِهِ -أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما 

، فَاقْضِ بِهِ ولَا إِنْ جاءَك شيءٌ فِي كِتابِ اللَّهِ : " عن شريحٍ ، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَتب إِلَيهِ و
، فَاقْضِ بِها ، فَإِنْ  � تلْفِتك عنه الرجالُ ، فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ فَانظُر سنةَ رسولِ اللَّهِ 

نظُر ما اجتمع علَيهِ الناس ، فَا � جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ 
، ولَم يتكَلَّم فِيهِ أَحد  � فَخذْ بِهِ ، فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يكُن فِي سنةِ رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 . ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ١٣عقود رسم المفتي لابن عابدين ص - ٤٩٩
  .٦٦ / ١إعلام الموقعين  - ٥٠٠
  .٤٦ / ٤الإحكام للآمدي  - ٥٠١
 حسن ، وقد تلقته الأمة بالقبول ) ١٣٧٧(سنن الترمذى - ٥٠٢
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 لَكقَب . نِ شِئْتيرالْأَم أَي رتفَاخ : هِدتجأَنْ ت إِنْ شِئْت ، رأَنْ تتأخ إِنْ شِئْتو ، مقَدفَت مقَدت ثُم برأْيك
 ا لَكريإِلَّا خ رأَخى التلَا أَرو ، رأَخفَت  " 

مانٌ وما قَد أَتى علَينا ز: " أَحسب أَنَّ عبد اللَّهِ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ : عن حريثِ بنِ ظُهيرٍ ، قَالَ و
فَإِذَا سئِلْتم عن شيءٍ ، فَانظُروا فِي كِتابِ . نسأَلُ ، وما نحن هناك ، وإِنَّ اللَّهِ قَدر أَنْ بلَغت ما ترونَ 

إِنْ لَم تجِدوه فِي سنةِ رسولِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَم تجِدوه فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ فَفِي سنةِ رسولِ اللَّهِ ، فَ
اللَّهِ ، فَما أَجمع علَيهِ الْمسلِمونَ ، فَإِنْ لَم يكُن فِيما أَجمع علَيهِ الْمسلِمونَ ، فَاجتهِد رأْيك ، ولَا تقُلْ 

 :رالْحو ، نيلَالَ بى ، فَإِنَّ الْحشأَخو افي أَخإِن كرِيبا يم عةٌ ، فَدبِهتشم ورأُم ذَلِك نيبو ، نيب ام
 كرِيبا لَا ي٥٠٣" إِلَى م    

كَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه إِذَا ورد علَيهِ خصم نظَر فِي كِتابِ اللَّهِ : " عن ميمونِ بنِ مِهرانَ ، قَالَ و 
 ،فَإِنْ و مهنيى بِهِ بقْضِي بِهِ قَضا يفِيهِ م دابِ ، جفِي الْكِت جِدي فَإِنْ لَم ، ظَرن : بِيالن مِن تلْ كَانه 
، وكَذَا أَتانِي كَذَا : " وإِنْ لَم يعلَم خرج فَسأَلَ الْمسلِمِين فَقَالَ ، فِيهِ سنةٌ ؟ فَإِنْ علَمِها قَضى بِها  �

فَهلْ تعلَمونَ أَنَّ نبِي ، فَلَم أَجِد فِي ذَلِك شيئًا ،  � وفِي سنةِ رسولِ اللَّهِ ، فَنظَرت فِي كِتابِ اللَّهِ 
، " يهِ بِكَذَا وكَذَا قَضى فِ، نعم : " فَربما قَام إِلَيهِ الرهطُ فَقَالُوا ، " قَضى فِي ذَلِك بِقَضاءٍ ؟  � اللَّهِ 

قَالَ جعفَر وحدثَنِي غَير ميمونٍ أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه كَانَ " .  � فَيأْخذُ بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ 
 ذَلِك دقُولُ عِنا: " ينبِين نفَظُ عحي نا ملَ فِينعلِلَّهِ الَّذِي ج دما "  �  الْحعد ذَلِك اهيإِنْ أَعو ،

 ماءَهلَمعو لِمِينسالْم ءُوسر ، مهارشتى بِهِ ، فَاسرِ قَضلَى الْأَمع مهأْير عمتفَإِذَا اج " فَرعقَالَ ج ، :
فَإِنْ أَعيا أَنْ يجِد فِي الْقُرآنِ ، يفْعلُ ذَلِك وحدثَنِي ميمونٌ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه كَانَ 

هلْ كَانَ لِأَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فِيهِ قَضاءٌ ؟ فَإِنْ وجد أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه قَد : نظَر ، والسنة 
فَإِذَا اجتمعوا علَى ، فَاستشارهم ،  الْمسلِمِين وعلَماءَهم وإِلَّا دعا رءُوس، قَضى فِيهِ بِقَضاءٍ قَضى بِهِ 

 مهنيى برِ قَضالْأَم  " 
إِذَا جاءَكُم أَمر فِي كِتابِ اللَّهِ عز : " عن شريحٍ ، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه كَتب إِلَيهِ و

 فَإِنْ أَتاك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ، فَانظُر سنةَ رسولِ اللَّهِ ، ولَا يلْفِتنك عنه الرجالُ ،  فَاقْضِ بِهِ وجلَّ
فَانظُر ،  � ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ ، فَاقْضِ بِها ، فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ،  �

 ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ ، فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ، ما اجتمع علَيهِ الناس فَخذْ بِهِ 
�  ، لَكقَب دفِيهِ أَح كَلَّمتي لَمو ، نِ شِئْتيرالْأَم أِي رتفَاخ ،إِنْ شِئْت أْيِكبِر هِدتجأَنْ ت  ، مقَدت ثُم

 مقَدفَت ، رأَخفَت رأَخأَنْ ت إِنْ شِئْتو ، ا لَكريإِلَّا خ رأَخى التلَا أَرأَبِي " . و نع رِيانُ الثَّوفْيس اهور
 اهنعبِم انِيبيالش اقحإِس  

                                                 
٥٠٣ -  ارِمِيالد نن١٧٣ -١٧٠( س  ( 
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قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ : عن حريثِ بنِ ظُهيرٍ ، قَالَ : وربما قَالَ ، نِ بنِ يزِيد عن عبدِ الرحمو
 هنع اللَّه ضِير " : اسا النهقْضِي ، أَيا ننانٌ لَسما زنلَيى عأَت قَد ، الِكنا هنلَسلَّ ، وجو زع فَإِنَّ اللَّه قَد
فَلْيقْضِ فِيهِ بِما فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ ، فَإِنْ ، فَمن عرض لَه مِنكُم قَضاءٌ بعد الْيومِ ، بلَّغنا ما ترونَ 

، فَإِنْ أَتاه أَمر لَيس  � هِ فَلْيقْضِ فِيهِ بِما قَضى بِهِ رسولُ اللَّ، أَتاه أَمر لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ 
، فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ الصالِحونَ ، فَإِنْ أَتاه  � ولَم يقْضِ بِهِ رسولُ اللَّهِ ، فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ 

ولَا ، فَلْيجتهِد رأْيه ، قْضِ بِهِ الصالِحونَ ولَم ي،  � أَمر لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يقْضِ بِهِ رسولُ اللَّهِ 
 كُمدأَح قُولَني : افي أَخى ، إِني أَرإِنو " ، نيلَالَ بفَإِنَّ الْح ، نيب امرالْحو ، ورأُم ذَلِك نيبو

  . " فَدع ما يرِيبك إِلَى ما لَا يرِيبك ، مشتبِهةٌ 
، " يا ابن عمي ، أُكْرِهنا علَى الْقَضاءِ : " عن مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ ، أَنه قَام علَى زيدِ بنِ ثَابِتٍ فَقَالَ و

 ديابِ اللَّهِ : " فَقَالَ زفِي كِت كُني لَّ ، فَإِنْ لَمجو زابِ اللَّهِ عةِ ، اقْضِ بِكِتنفَفِي س بِيالن �  ، فَإِنْ لَم
 بِيةِ الننفِي س كُنأْيِ ،  � يلَ الرأَه عفَاد ، فْسِكلِن رتاخو هِدتاج ثُم ، جرلَا حو  " 

ما إِذَا سئِلَ عن شيءٍ سمِعت عبد اللَّهِ بن عباسٍ رضِي اللَّه عنه: عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يزِيد ، قَالَ و
وإِنْ لَم يكُن ، قَالَ بِهِ  � وإِذَا لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ وقَالَه رسولُ اللَّهِ ، هو فِي كِتابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ 

وإِلَّا ، ر رضِي اللَّه عنهما قَالَ بِهِ وقَالَه أَبو بكْرٍ وعم،  � ولَم يقُلْه رسولُ اللَّهِ ، فِي كِتابِ اللَّهِ 
 هأْير دهت٥٠٤"  اج 

كَانَ ربِيعةُ فِي صحنِ الْمسجِدِ جالِسا فَجاز ابن شِهابٍ : عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ الْجمحِي قَالَ و
فَعرض لَه ربِيعةُ فَلَقِيه فَقَالَ  � صورةِ يرِيد أَنْ يسلِّم علَى النبِي داخِلًا مِن بابِ دارِ مروانَ بِحِذَاءِ الْمقْ

 ائِلِ قَالَ : لَهسذِهِ الْملِه رخسكْرٍ ، أَلَا تا با أَبائِلِ ؟ : " يسبِالْم عنا أَصمفَقَالَ " و : نع ئِلْتإِذَا س
صت فأَلَةٍ فَكَيس؟ فَقَالَ م عن " : بِينِ الناءَ عا جا بِمثُ فِيهدأُح �  بِينِ النع كُني فَإِنْ لَم ، �  نفَع

: فَما تقُولُ فِي مسأَلَةِ كَذَا وكَذَا ؟ فَقَالَ : أَصحابِهِ ، فَإِنْ لَم يكُن عن أَصحابِهِ اجتهدت رأْيِي ، قَالَ 
: فَما تقُولُ فِي مسأَلَةِ كَذَا وكَذَا ؟ فَقَالَ : قَالَ . كَذَا وكَذَا  � نِي فُلَانٌ عن فُلَانٍ ، عنِ النبِي حدثَ

 غُلَاما طَلَبت الْعِلْم: فَما تقُولُ فِي مسأَلَةِ كَذَا ؟ فَقَالَ ربِيعةُ : قَالَ . حدثَنِي فُلَانٌ عن فُلَانٍ كَذَا وكَذَا 
" ضيعةٌ لِابنِ شِهابٍ علَى نحوِ ثَمانِ لَيالٍ " وإِداما : " قَالَ لِي علِي بن يحيى " " ثُم سكَنت بِهِ إِداما 

والسنة وبِقَولِ من كَانَ عالِما بِالْكِتابِ : " مِن الْمدِينةِ علَى طَرِيقِ الشامِ قَالَ محمد بن الْحسنِ 
وبِما استحسن فُقَهاءُ الْمسلِمِين وسِعه أَنْ يجتهِد رأْيه فِيما ابتلِي بِهِ ويقْضِي  � أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 

نع هِينبِهِ و ا أُمِرمِيعِ مجهِ وجحامِهِ وصِيلَاتِهِ وفِي ص هضِيميا بِهِ ولَى مع قَاسو ظَرنو دهتفَإِذَا اج ، ه
: " وقَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه " أَشبه ولَم يأْلُ وسِعه الْعملُ بِذَلِك وإِنْ أَخطَأَ الَّذِي ينبغِي أَنْ يقُولَ بِهِ 

                                                 
٥٠٤ -  هقِييى لِلْبرالْكُب نن١٨٦٨٢ -١٨٦٧٩  (الس( 
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عِلْم بِالْأَحكَامِ مِن كِتابِ اللَّهِ فَرضِهِ وأَدبِهِ وناسِخِهِ لَا يقِيس إِلَّا من جمع آلَاتِ الْقِياسِ وهى الْ
 بِينِ الننبِس هأْوِيلُ مِنلَ التمتا احلَى مدِلَّ عتسيبِهِ ، ودنادِهِ وشهِ وإِراصخهِ وامعوخِهِ وسنمو � 

 فَإِذَا لَم لِمِينساعِ الْممبِإِجو اسفَالْقِي كُني ابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَملَى كِتع اسفَالْقِي اعملَا إِجةٌ ونس كُني
، فَإِنْ لَم يكُن فَالْقِياس علَى قَولِ عامةِ السلَفِ الَّذِين لَا يعلَم لَهم مخالِفًا ولَا  � علَى سنةِ رسولِ اللَّهِ 

قَولُ فِي شيءٍ مِن الْعِلْمِ إِلَّا مِن هذِهِ الْأَوجهِ أَو مِن الْقِياسِ علَيها ولَا يكُونُ لِأَحدٍ أَنْ يقِيس يجوز الْ
و تِلَافِهِماخاسِ واعِ النمإِجلَفِ وأَقَاوِيلِ السنِ ، ونالس مِن لَهى قَبضا ما بِمالِمكُونَ عى يتانِ حلِس

 ناعِ مِمتِمالِاس مِن نِعتملَا يلِ ولَ بِالْقَوجعلَا يبِهِ ، وتشالْم نيب قفَرى يتقْلِ حالْع حِيحكُونُ صيبِ ورالْع
بِيهنت أَو همِن تا كَانمبلَى غَفْلَةٍ را عبِيهنت فِي ذَلِك لَأَنَّ لَه الَفَهابِ خوالص مِن قَدتا اعلِ ملَى فَضا ع

فَإِذَا قَاس : وعلَيهِ بلُوغُ عامةِ جهدِهِ ، والْإِنصاف مِن نفْسِهِ حتى يعرِف مِن أَين قَالَ ما يقُولُه ، قَالَ 
غِ اجتِهادِهِ ولَم يسعه اتباع غَيرِهِ فِيما أَداه إِلَيهِ اجتِهاده من لَه الْقِياس واختلَفُوا وسِع كُلَّا أَنْ يقُولَ بِمبلَ

 أْوِيلَ أَومِلُ التتحا كَانَ يمو ، تِلَافحِلَّ فِيهِ الِاخي ا لَموصصنا كَانَ منِ فَميهجلَى وع تِلَافالِاخو ،
تالْم با فَذَهاسقِي كردأَقُلْ ي لَم هرغَي الَفَهخلُ ومتحى ينعإِلَى م لُ أَوِ الْقَايِسأَو : هِ ضِيقلَيع قيضي هإِن

ةٌ قَد أَتى الشافِعِي رحِمه اللَّه فِي هذَا الْبابِ بِما فِيهِ كِفَاي: " وقَالَ أَبو عمر " الِاختِلَافِ فِي الْمنصوصِ 
 ضِيةِ رابحالص ناءَ عج قَدةٌ ، وا فِيهِ كِفَايم ها مِننذَكَر قَدا ولُ جِدفِيهِ الْقَو سِعتي ابذَا بهشِفَاءٌ وو

 ذِكْره وسترى مِنه ما اللَّه عنهم مِن اجتِهادِ الرأْيِ والْقَولِ بِالْقِياسِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِها ما يطُولُ
يكْفِي فِي كِتابِنا هذَا إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى ، ومِمن حفِظَ عنه أَنه قَالَ وأَفْتى مجتهِدا رأْيه وقَايِسا علَى 

مدِينةِ سعِيد بن الْمسيبِ ، وسلَيمانُ بن يسارٍ ، الْأُصولِ فِيما لَم يجِد فِيهِ نصا مِن التابِعِين فَمِن أَهلِ الْ
 نةَ بلَمو سأَبةَ ، وبتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبعو ، رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نب الِمسدٍ ، ومحم نب الْقَاسِمو

 نةُ بارِجخنِ ، ومحدِ الربانَ ، عثْمع نانُ بأَبرِ ، ويبالز نةُ بورعنِ ، ومحدِ الربع نكْرِ بو بأَبدٍ ، ويز
وابن شِهابٍ ، وأَبو الزنادِ ، وربِيعةُ ، ومالِك ، وأَصحابه ، وعبد الْعزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ ، وابن أَبِي 

ن أَهلِ مكَّةَ والْيمنِ عطَاءٌ ومجاهِد وطَاوس ، وعِكْرِمةُ ، وعمرو بن دِينارٍ ، وابن جريجٍ ، ذِئْبٍ ، ومِ
ويحيى بن أَبِي كَثِيرٍ ، ومعمر بن راشِدٍ ، وسعِيد بن سالِمٍ ، وابن عيينةَ ، ومسلِم بن خالِدٍ ، 

شافِعِي ومِن أَهلِ الْكُوفَةِ علْقَمةُ ، والْأَسود ، وعبيدةُ وشريح الْقَاضِي ، ومسروق ثُم الشعبِي ، وال
محةَ ، وبيتع نب كَمالْحو ، كْلِيارِثُ الْعالْحرٍ ، ويبج نب عِيدسو ، عِيخالن اهِيمرإِبانَ وملَيأَبِي س نب اد

 مِنو ، يناءِ الْكُوفِيفُقَه ائِرسكِ واربالْم نابالِحٍ ، وص نب نسالْحو ، رِيالثَّوو ، هابحأَصنِيفَةَ وو حأَبو ،
نِ الشعا ، ومهناءَ عج قَدو سِيرِين نابو ، نسةِ الْحرصلِ الْبلَى أَهع اسا قِيندعِن اهنعماسِ والْقِي ذَم بِيع

 ، يتانُ الْبثْمعةَ ، واوِيعم نب اسإِيثَاءِ ، وعو الشدٍ أَبيز نب ابِرجو ، مهناءَ عا جم اقَضنتلٍ لِئَلَّا يرِ أَصغَي
سنِ ، وسالْح ناللَّهِ ب ديبعو عِيدسى ، ووسم نانُ بملَيسولٌ ، وكْحامِ ملِ الشأَه مِنالْقَاضِي ، و ارو

 نو برمعبِيبٍ ، وأَبِي ح نب زِيدي رلِ مِصأَه مِنابِرٍ ، وج نب زِيديو ، اعِيزالْأَوزِيزِ ، ودِ الْعبع نب
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نثُ باللَّيارِثِ ، والِكٍ الْحابِ محأَص ائِرس بٍ ثُمهو ناللَّهِ ب دبعدٍ ، وعس  : ، بهأَشالْقَاسِمِ ، و ناب
 افِعِيالش ابحأَصغُ وبأَصكَمِ ودِ الْحبع نابو : اددغلِ بأَه مِنو ، بِيعالرلَةُ ومرحو ، طِييوالْبو نِيزالْم

يرِهِم مِن الْفُقَهاءِ أَبو ثَورٍ ، وإِسحاق بن راهويهِ ، وأَبو عبيدٍ الْقَاسِم بن سلَّامٍ ، وأَبو جعفَرٍ الطَّبرِي وغَ
ةُ اجاحا إِبوصصنم هناءَ عج قَدو ، اللَّه هحِملٍ ربننِ حب دمأَح نفِيهِ ع لِفتاخاسِ والْقِيأْيِ وادِ الرتِه

علَى الْأُصولِ فِي النازِلَةِ تنزِلُ ، وعلَى ذَلِك كَانَ الْعلَماءُ قَدِيما وحدِيثًا عِندما ينزِلُ بِهِم ولَم يزالُوا علَى 
و ظَّامارٍ النيس نب اهِيمرثَ إِبدى حتاسِ حةِ الْقِيازاسِ إِجفْيِ الْقِيفِي ن لَكُوا طَرِيقَهزِلَةِ ستعالْم مِن مقَو

والِاجتِهادِ فِي الْأَحكَامِ وخالَفُوا ما مضى علَيهِ السلَف ، ومِمن تابع النظَّام علَى ذَلِك جعفَر بن حربٍ 
نب دمحمرٍ ، وشبم نب فَرعجحِلِيهِ ، وتنم دالِ عِنتِزةٌ فِي الِاعزِلَةٌ أَئِمتعلَاءِ مؤهو ، كَافِيدِ اللَّهِ الْإِسبع 

تأَثْب هلَكِنو انِيهبلَفٍ الْأَصنِ خب لِيع نب داوكَامِ داسِ فِي الْأَحفْيِ الْقِيلَى نةِ عنلِ السأَه مِن مهعابتو 
بِزعمِهِ الدلِيلَ وهو نوع واحِد مِن الْقِياسِ سنذْكُره إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى ، وداود غَير مخالِفٍ لِلْجماعةِ 

للَّهِ بن عمر فِي كِتابِ وأَهلِ السنةِ فِي الِاعتِقَادِ والْحكْمِ بِأَخبارِ الْآحادِ ، وذَكَر أَبو الْقَاسِمِ عبيد ا
ما علِمت أَنَّ أَحدا مِن الْبصرِيين ولَا غَيرِهِم مِمن لَه نباهةٌ سبق : الْقِياسِ مِن كُتبِهِ فِي الْأُصولِ ، فَقَالَ 

ادِ وتِهالِاجاسِ وفْيِ الْقِيلِ بِنإِلَى الْقَو ظَّامالن اهِيمرو إِبأَب فِي ذَلِك الَفَهخ قَدو ورهمهِ الْجإِلَي فِتلْتي لَم
وكَانَ بِشر بن الْمعتمِرِ شيخ الْبغدادِيين ورئِيسهم : الْهذَيلِ وقَمعه فِيهِ ورده علَيهِ هو وأَصحابه ، قَالَ 

نهما   لْقِياسِ واجتِهادِ الرأْيِ فِي الْأَحكَامِ هو وأَصحابه وكَانَ هو وأَبو الْهذَيلِ كَأَمِن أَشد الناسِ نصرةً لِ
 "ينطِقَانِ فِي ذَلِك بِلِسانٍ واحِدٍ 

 رمو عزِ: "  قَالَ أَبتعاءِ الْمسؤر لِ مِنذَيو الْهأَبمِرِ وتعالْم نب راثٍ بِشغِي نب را بِشأَملِ الْكَلَامِ وأَهلَةِ و
الْمريسِي فَمِن أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ الْمغرِقِين فِي الْقِياسِ الناصِرِين لَه الدائِنِين بِهِ ، ولَكِنه مبتدِع أَيضا 

 وأَهلِ الْعِلْمِ علَى ما ذَكَرت لَك إِلَّا أَنَّ مِنهم من لَا يرى الْقَولَ قَائِلٌ بِالْمخلُوقِ ، وسائِر أَهلِ السنةِ
بِذَلِك إِلَّا عِند نزولِ النازِلَةِ ، ومِنهم من أَجاز الْجواب فِيها لِمن يأْتِي بعد ، وهم أَكْثَر أَئِمةِ الْفَتوى ، 

 ٥٠٥"توفِيق وبِاللَّهِ ال
 ــــــــــــــــ 

 :الإِْفْتاءُ بِما سبق لِلْمفْتِي أَنْ أَفْتى بِهِ - المبحث المبحث الرابع والعشرون
لَى إِعادةِ  إِذَا استفْتِي فِي مِثْل ما سبق لَه أَنْ أَفْتى فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ مستحضِرا لِفُتياه ولِدلِيلِها فَلاَ حاجةَ إِ                  

      ـا لَـمفْتِي بِهِ ، ما يعِلْمٍ بِم نع اهيكُونَ فُتظَرِ أَنْ تالن مِن ضرلأَِنَّ الْغاصِلٍ ، وصِيل ححت هظَرِ ، لأَِنالن
 هادتِهاج ريغت ظَرالن ادأَع لَو هأَن ظُني. 

                                                 
 )١٠٢٥-١٠١١( باب اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ -جامِع بيانِ الْعِلْمِ - ٥٠٥
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    ى الأُْولَى ووالْفَت إِنْ ذَكَرفَقِيل            و ، هوعجر جِبا يأَ ملاَ طَرا ، ولِيلَهد ذْكُري لَم :      ، بِـذَلِك فْتِيأَنْ ي لَه
 حالأَْصظَرِ : ودِيدِ النجت وبج٥٠٦. و 

 ــــــــــــــــ 
 :التخير فِي الْفَتوى عِند التعارضِ - المبحث الخامس والعشرون

 ضارعظَرِ            إِذَا تةُ فِي نربتعال الْمتِ الأَْقْوضارعت هِدِ ، أَوتجفْتِي الْمظَرِ الْمتِ الأَْدِلَّةُ فِي ن     قَلِّدِ ، فَقَـدالْم
 يرجح بِوجـهٍ    ذَهب الأَْكْثَرونَ إِلَى أَنَّ الْمفْتِي لَيس مخيرا يأْخذُ بِما شاءَ ويترك ما شاءَ ، بل علَيهِ أَنْ                

 .مِن وجوهِ الترجِيحِ بين الأَْدِلَّةِ علَى ما هو مبين فِي عِلْمِ أُصول الْفِقْهِ 
 ــــــــــــــــ 

 : تتبع الْمفْتِي لِلرخصِ - المبحث السادس والعشرون
       وِيوبِهِ الن حرصاءِ ولَمةُ الْعامع بـذَاهِبِ ، بِـأَنْ             ذَهصِ الْمخر عبتفْتِي تلِلْم سلَي هاوِيهِ إِلَى أَنفِي فَت

                    مِـن ـهحِبي نم فْتِي بِذَلِكةً إِنْ كَانَ ياصخبِهِ ، و فْتِيينِ ويهجنِ أَوِ الْولَيالْقَو ل مِنهنِ الأَْسثَ عحبي
تِي بِغيرِ ذَلِك من عداهم ، وقَد خطَّأَ الْعلَماءُ من يفْعل ذَلِك ، نقَلَه الشاطِبِي عنِ                صدِيقٍ أَو قَرِيبٍ ، ويفْ    

عل الْباجِي والْخطَّابِي ، ونص بعض الْعلَماءِ مِنهم أَبو إِسحاق الْمروزِي ، وابن الْقَيمِ علَى فِسقِ من يفْ                
ذَلِك ، لأَِنَّ الراجِح فِي نظَرِ الْمفْتِي هو فِي ظَنهِ حكْم اللَّهِ تعالَى ، فَتركُه والأَْخذُ بِغيرِهِ لِمجردِ الْيسرِ                   

 التكْلِيفِ بِالْكُلِّيةِ ، إِذِ الأَْصل أَنَّ فِي    والسهولَةِ استِهانةٌ بِالدينِ ، شبِيه بِالاِنسِلاَخِ مِنه ، ولأَِنه شبِيه بِرفْعِ          
التكْلِيفِ نوعا مِن الْمشقَّةِ ، فَإِنْ أَخذَ فِي كُل مسأَلَةٍ بِالأَْخف لِمجردِ كَونِهِ أَخف ، فَإِنه ما شـاءَ أَنْ                    

أَسقَطَه ، فَيسقِطُ فِي الزكَاةِ مثَلاً زكَاةَ مال الـصغِيرِ ،            لاَّ إِ – مِن غَيرِ ما فِيهِ إِجماع       -يسقِطَ تكْلِيفًا   
                  ـرِيمحقِطُ تـسياتِ ، ورشعالْم كَاةَ كَثِيرٍ مِنزا ، وههابا شمكَاةَ الْفُلُوسِ وزةِ ، وارجال التكَاةَ مزو

     وحنبِيذَ ، والن جِيزيةِ ، وعتالْم      دمقَال أَح ، ةٍ       :  ذَلِكصخمِل بِكُل رلاً عجأَنَّ ر ل الْكُوفَةِ   : لَول أَهبِقَو
                   اعِيزقَال الأَْوةِ ، كَانَ فَاسِقًا اهـ وعتكَّةَ فِي الْمل مأَهاعِ ، ومةِ فِي السدِينل الْمأَهبِيذِ ، وفِي الن : نم

 .ماءِ خرج مِن الإِْسلاَمِ أَخذَ بِنوادِرِ الْعلَ
وإِنْ أَفْتى كُل أَحدٍ بِما يشتهِي انخرم قَانونُ السياسةِ الشرعِيةِ ، الَّذِي يقُوم علَى الْعدالَةِ والتـسوِيةِ ،                  

نيقُوقِ بيِيعِ الْحضتظَالِمِ والْمى وضي إِلَى الْفَودؤذَا يهاسِ والن . 
دخلْت علَى الْمعتضِدِ ، فَدفَع إِلَي كِتابا نظَرت فِيهِ         : سمِعت إِسماعِيل الْقَاضِي قَال     : قَال ابن سريجٍ    

                فَقُلْت ، مهبِهِ كُلٌّ مِن جتا احماءِ ، ولَملَل الْعز مِن صخفِيهِ الر عمج قَدلِّ: وؤم    دِيقابِ زِنذَا الْكِته ف
الأَْحادِيثُ علَى ما روِيت ، ولَكِن من أَباح الْمسكِر لَـم           : لَم تصِح هذِهِ الأَْحادِيثُ ؟ قُلْت       : ، فَقَال   

                                                 
، ٣٩٤ / ٢، جمع الجوامـع وشـرحه   ٧١ / ٣، ومنتهى السول ٣٩ ، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٤٧ / ١ اموع للنووي  - ٥٠٦

 ٣٠٢ / ٦، والبحر المحيط ٢٣٢ / ٤إعلام الموقعين 



 ١٨٠

 ولَه زلَّةٌ ، ومن جمع زلَل الْعلَماءِ ثُم         يبِحِ الْمتعةَ ، ومن أَباح الْمتعةَ لَم يبِحِ الْمسكِر ، وما مِن عالِمٍ إِلاَّ             
 .أَخذَ بِها ذَهب دِينه ، فَأَمر الْمعتضِد بِإِحراقِ هذَا الْكِتابِ 

 . مستند صحِيح الإِْفْتاءَ بِما فِيهِ ترخِيص إِنْ كَانَ لَه علَى أَنَّ الذَّاهِبِين إِلَى هذَا الْقَول لَم يمنعوا
             هفْعن ادأَر نلِم صخفْتِي الرالْم عبتت أَنْ ذَكَر دعمِ بالْقَي نفْتِي فِـي حِيلَـةٍ        : قَال ابالْم دقَص نسفَإِنْ ح

           رح ا مِنفْتِي بِهتسلِيصِ الْمخةَ لِتدفْسلاَ ما ، وةَ فِيههبةٍ لاَ شائِزج         قَـدو ، حِبتل اسب ، ذَلِك ازجٍ ج
بِأَنْ يأْخذَ بِيدِهِ ضِغثًا فَيضرِب بِهِ الْمـرأَةَ        : أَرشد اللَّه نبِيه أَيوب علَيهِ السلَام إِلَى التخلُّصِ مِن الْحِنثِ           

 ٥٠٧. ص مِن الْمآثِمِ ، وأَقْبحها ما أَوقَع فِي الْمحارِمِ فَأَحسن الْمخارِجِ ما خلَّ: ضربةً واحِدةً ، قَال 
 ــــــــــــــــ 

 : إِحالَةُ الْمفْتِي علَى غَيرِهِ -  السابع والعشرون المبحث
مِن عهدةِ الْفَتوى ، وإِما لِكَونِ      لِلْمفْتِي أَنْ يحِيل الْمستفْتِي علَى غَيرِهِ مِن الْمفْتِين ، إِما بِقَصدِ أَنْ يبرأَ              

الآْخرِ أَعلَم ، وإِما لِظَرفٍ يستدعِي ذَلِك ، ولاَ تجوز لَه الإِْحالَةُ إِلاَّ أَنْ يكُونَ الْمحال علَيهِ أَهلاً لِلْفُتيا                   
و يخالِفُه ، فَإِنْ أَحال علَى من لَيس أَهلاً فَإِنه يكُونُ معِينا علَى             ، سواءٌ كَانَ يعلَم أَنه يوافِقُه فِي الرأْيِ أَ        

       داوو دانِ ، قَال أَبودالْعالإِْثْمِ و :   دملأَِح انٍ ؟ قَال          : قُلْتسلَى إِنع لُّهأَلَةٍ فَأَدسم نأَل عسل يجإِذَا : الر
ومن يصِيب فِـي    : الاِتباع ولَيس كُل قَولِهِ يصِيب ، قَال         إِنه يرِيد : تِي بِالسنةِ ، قُلْت     كَانَ متبِعا ويفْ  
 .كُل شيءٍ ؟ 

  وزجةً ، فَيادِيتِهأَلَةُ اجسكُونَ الْمل إِلاَّ أَنْ تفِي الْقَو الِفُهخي نلَى مل عدحِل أَنْ يلاَ ي لأَِنَّ  لَكِن ، ذَلِـك 
 .اجتِهاده لَيس أَولَى مِن اجتِهادِ غَيرِهِ 

أَما إِنْ كَانَ فِي الْمسأَلَةِ نص صحِيح أَو إِجماع ، أَو كَانَ الْمحال علَيهِ مِمن يتساهل فِي الْفَتوى فَـلاَ         
 ٥٠٨. تجوز الإِْحالَةُ 

 ــــــــــــــــ 
 : تشدِيد الْمفْتِي وتساهلُه - بحث الثامن والعشرونالم

 وهو الْمخبِـر عـن      -الشرِيعةُ الإِْسلاَمِيةُ شرِيعةٌ تتميز بِالْوسطِيةِ والْيسرِ ، ولِذَا فَالَّذِي ينبغِي لِلْمفْتِي            
الْمفْتِي الْبالِغُ ذُروةَ الدرجةِ هو الَّذِي يحمِل النـاس         : ال الشاطِبِي    أَنْ يكُونَ كَما قَ    -حكْمِ اللَّهِ تعالَى    

علَى الْوسطِ الْمعهودِ فِيما يلِيق بِالْجمهورِ ، فَلاَ يذْهب بِهِم مذْهب الشدةِ ، ولاَ يمِيل بِهِم إِلَى طَرفِ                  
   وذَا ههحِلاَل ، والاِن               جرا خمفْرِيطَ ، ولاَ تاطَ وةُ ، فَلاَ إِفْررِيعبِهِ الش اءَتالَّذِي ج قِيمتساطُ الْمرالص 

                                                 
، ٢٧٢، وإرشـاد الفحـول ص  ٣٢٧ ،   ٣٢٤ / ٦ والبحر المحيط    ٢٥٩،  ١٥٥،  ١٣٤،١٤٠، وما بعدها    ١١٨ / ٤ الموافقات    - ٥٠٧

 ٥٥ / ١، واموع للنووي ٢٢٢ / ٤وإعلام الموقعين 
  .٨٢ وصفة المفتي لابن حمدان ص٢٠٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ٥٠٨



 ١٨١

 علَـى   - � -رد رسولُ اللَّهِ     عنِ الْوسطِ مذْموم عِند الْعلَماءِ الراسِخِين ،  وقال سعد بن أَبِى وقَّاصٍ            
نِ مانَ بثْماعنيصتلاَخ أَذِنَ لَه لَولَ ، وتبونٍ الت٥٠٩ظْع .  

     ارِىصدِ اللَّهِ الأَنبع نب ابِروقَالَ ج:             كـرلِّى ، فَتصاذًا يعم افَقلُ ، فَواللَّي حنج قَدنِ وياضِحلٌ بِنجلَ رأَقْب
      أَ بِساذٍ ، فَقَرعلَ إِلَى مأَقْبو هاضِحن               ، ـهالَ مِناذًا نعأَنَّ م هلَغبلُ ، وجالر طَلَقاءِ ، فَانسةِ أَوِ النقَرةِ الْبور

   بِىى النفَأَت- � -        بِىاذًا ، فَقَالَ النعهِ مكَا إِلَيفَش - � - »      تانٌ أَناذُ أَفَتعا مارٍ     -يثَلاَثَ مِر فَاتِن أَو 
-  لاَ صفَلَو                 الْكَبِير اءَكرلِّى وصي هى ، فَإِنشغلِ إِذَا ياللَّيا ، واهحضسِ ومالشو ، كبر محِ اسببِس تلَّي

  . ٥١٠»والضعِيف وذُو الْحاجةِ 
          تِ ونالْع بذْهفْتِي متسبِالْم بإِذَا ذَه هلأَِنال ، ونِ الْوِصع ماههنإِذَا         وو ، ينـهِ الـدإِلَي ضغجِ برالْح
 ٥١١. ذَهب بِهِ مذْهب الاِنحِلاَل كَانَ مظِنةً لِلْمشيِ مع الْهوى والشهوةِ 

 يقُول علَى اللَّهِ ما     يحرم تساهل مفْتٍ فِي الإِْفْتاءِ ، لِئَلاَّ      : وجاءَ فِي الْمنتهى وشرحِهِ مِن كُتبِ الْحنابِلَةِ        
 وِيوالن قَال مِثْل ذَلِكثُوقِ بِهِ ، ومِ الْوداءِ لِعاهِلٍ فِي الإِْفْتستم قْلِيدت مرحيبِهِ ، و لَه لاَ عِلْم. 

 :وبين السمعانِي والنووِي أَنَّ التساهل نوعانِ 
 .رخصِ والشبهِ والْحِيل الْمكْروهةِ والْمحرمةِ كَما تقَدم تتبع ال: الأَْول 

أَنْ يتساهل فِي طَلَبِ الأَْدِلَّةِ وطُرقِ الأَْحكَامِ ويأْخذَ بِمبادِئِ النظَرِ وأَوائِل الْفِكْـرِ ، فَهـذَا                : والثَّانِي  
 ٥١٢.  فَلاَ يحِل لَه أَنْ يفْتِي كَذَلِك ما لَم تتقَدم معرِفَته بِالْمسئُول عنه مقَصر فِي حق الاِجتِهادِ ،

الْفَتوى علَى سبِيل السياسةِ لِمن هو مقْدِم علَـى الْمعاصِـي            لَكِن أَجاز بعضهم لِلْمفْتِي أَنْ يتشدد فِي      
وأَنْ يبحثَ عنِ التيسِيرِ والتسهِيل علَى ما تقْتضِيهِ الأَْدِلَّةُ لِمن هو مشدد علَى نفْسِهِ أَو               متساهِلٌ فِيها ،    

 ٥١٣. غَيرِهِ ، لِيكُونَ مآل الْفَتوى أَنْ يعود الْمستفْتِي إِلَى الطَّرِيقِ الْوسطِ 
 ــــــــــــــــ 

 : آداب الْمفْتِي - عشرونالمبحث التاسع وال
 ينبغِي لِلْمفْتِي أَنْ يحسِن زِيه ، مع التقَيدِ بِالأَْحكَامِ الشرعِيةِ فِي ذَلِك ، فَيراعِي الطَّهارةَ والنظَافَةَ ،                  -أ  

       ءٌ مِنيا شابِ الَّتِي فِيهالثِّيبِ والذَّهرِيرِ والْح ابتِناجـةِ          والِيابِ الْعالثِّي مِن لَبِس لَواتِ الْكُفَّارِ ، وارشِع 
قُلْ من حرم زِينةَ اللّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ           {: لَكَانَ أَدعى لِقَبول قَولِهِ ، لِقَولِهِ تعالَى        

                                                 
 ترك نكاح النساء للانقطاع لعبادة االله: التبتل - )٣٤٧٠(ومسلم  ) ٥٠٧٣(صحيح البخارى - ٥٠٩
  )١٠٦٨(ومسلم  ) ٧٠٥(صحيح البخارى - ٥١٠
  .٢٥٨ / ٤الموافقات  - ٥١١
  .٣١ وصفة المفتي لابن حمدان ص٤٦ / ١ ، واموع ٤٥٧ / ٣٣شرح المنتهى  - ٥١٢
  .٤٦، ٥٠ / ١ اموع  - ٥١٣



 ١٨٢

) ٣٢(} الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمـونَ          قُلْ هِي لِلَّذِين آمنواْ فِي      
 .٥١٤ ولأَِنَّ تأْثِير الْمظْهرِ فِي عامةِ الناسِ لاَ ينكَر ، وهو فِي هذَا الْحكْمِ كَالْقَاضِي،سورة الأعراف

 يحسِن سِيرته ، بِتحري موافَقَةِ الشرِيعةِ فِي أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ ، لأَِنه قُدوةٌ لِلناسِ فِيما                وينبغِي لَه أَنْ   -ب  
                   فُـوسالنوفَةٌ ، ورـصهِ مإِلَي ظَارانِ ، لأَِنَّ الأَْنيالْب مِن ظِيمع رلِهِ قَدل بِفِعصحل ، فَيفْعيقُول ولَـى يع 

 .٥١٥الاِقْتِداءِ بِهديِهِ موقُوفَةٌ
  وينبغِي لَه أَنْ يصلِح سرِيرته ويستحضِر عِند الإِْفْتاءِ النيةَ الصالِحةَ مِن قَصدِ الْخِلاَفَةِ عنِ النبِـي                 -ج  
سنة ، وإِصلاَحِ أَحوال الناسِ بِذَلِك ، ويستعِين بِاللَّـهِ  فِي بيانِ الشرعِ ، وإِحياءِ الْعمل بِالْكِتابِ وال    �

علَى ذَلِك ، ويسأَلَه التوفِيق والتسدِيد ، وعلَيهِ مدافَعةُ النياتِ الْخبِيثَةِ مِن قَـصدِ الْعلُـو فِـي الأَْرضِ                   
    اصخقُول ، وا يابِ بِمجالإِْعونٍ              ونـحس ـنع درو قَدو ، وه صِيبيو هرطِئُ غَيخثُ ييـةُ  : ةً حنفِت

  ٥١٦.الْجوابِ بِالصوابِ أَعظَم مِن فِتنةِ الْمال 
الْمحرمـاتِ   وعلَيهِ أَنْ يكُونَ عامِلاً بِما يفْتِي بِهِ مِن الْخيرِ ، منتهِيا عمـا ينهـى عنـه مِـن                     -د  

والْمكْروهاتِ ، لِيتطَابق قَولُه وفِعلُه ، فَيكُونُ فِعلُه مصدقًا لِقَولِهِ مؤيدا لَه ، فَإِنْ كَانَ بِضِد ذَلِك كَـانَ        
ه ، لِما فِي الطَّبائِعِ الْبـشرِيةِ مِـن التـأَثُّرِ           فِعلُه مكَذِّبا لِقَولِهِ ، وصادا لِلْمستفْتِي عن قَبولِهِ والاِمتِثَال لَ         

                        ـوا هلَّةٌ ، كَمز لَهدٍ إِلاَّ وأَح ا مِنال ، إِذْ مالْح اءُ فِي تِلْكالإِْفْت لَه سلَي هأَن نِي ذَلِكعلاَ يال ، وبِالأَْفْع
     لْزلاَ ي هاءِ أَنلَمالْع دعِن رقَرا            مهِيتنا ممِرتؤم هاحِبكُونَ صكَرِ أَنْ يننِ الْميِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمفِي الأَْم م

ا لَمذَا مهئِذٍ  ، وحِين اهيفُت صِحالَتِهِ ، فَلاَ تدقِطَةً لِعسم هالَفَتخم كُن٥١٧.ت  
هِ بِشِدةِ غَضبٍ أَو فَرحٍ أَو جوعٍ أَو عطَشٍ أَو إِرهاقٍ أَو تغيرِ خلُقٍ               أَنْ لاَ يفْتِي حال انشِغال قَلْبِ      -هـ  

، أَو كَانَ فِي حال نعاسٍ ، أَو مرضٍ شدِيدٍ ، أَو حر مزعِجٍ ، أَو بردٍ مؤلِمٍ ، أَو مدافَعةِ الأَْخبثَينِ ونحوِ                       
  .٥١٨ الَّتِي تمنع صِحةَ الْفِكْرِ واستِقَامةَ الْحكْمِذَلِك مِن الْحاجاتِ

 بِيل النانُ « :  �  لِقَوبغَض وهنِ وياثْن نيب كَمح نقْضِي٥١٩» لاَ ي . 
ل ما بِهِ ويرجِع إِلَى حـال        فَإِنْ حصل لَه شيءٌ مِن ذَلِك وجب علَيهِ أَنْ يتوقَّف عنِ الإِْفْتاءِ حتى يزو             

فَإِنْ أَفْتى فِي حال انشِغال الْقَلْبِ بِشيءٍ مِن ذَلِك فِي بعضِ الأَْحوال وهو يرى أَنـه لَـم                  . الاِعتِدال  

                                                 
 ٤٦٨ / ٣ ، وشرح المنتهى ٢٧١الإحكام للقرافي ص - ٥١٤
 )٥٩ص  / ١ج  (- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ٥١٥
  .١٧٢ / ٤ ، وإعلام الموقعين ١١صفة الفتوى لابن حمدان ص - ٥١٦
  .٢٥٨ - ٢٥٢ / ٤ الموافقات للشاطبي  - ٥١٧
  .٣٤، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٢٢٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ٥١٨
  )٧١٥٨(صحيح البخارى - ٥١٩



 ١٨٣

كِيةُ بِكَونِ ذَلِك لَم يخرِجه عن        لَكِن قَيده الْمالِ    ٥٢٠يخرج عنِ الصوابِ صحت فُتياه وإِنْ كَانَ مخاطِرا       
 .أَصل الْفِكْرِ 

ابوافَقَتِ الصإِنْ وا وقَطْع اهيفُت صِحت ل الْفِكْرِ لَمأَص نع شهالد هجر٥٢١فَإِنْ أَخ .  
بِنفْسِهِ عنِ   اوِره ، ولاَ يستقِل بِالْجوابِ تسامِيا      إِنْ كَانَ عِنده من يثِق بِعِلْمِهِ ودِينِهِ فَينبغِي لَه أَنْ يش           -و

فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّـلْ           { : الْمشاورةِ ، لِقَول اللَّهِ تعالَى      
     كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهونَ ،       ،سورة آل عمران    ) ١٥٩(} عاشِـدلَفَاءُ الرذَا كَانَ الْخلَى هعو

وخاصةً عمر رضِي اللَّه عنه ، فَالْمنقُول مِن مشاورتِهِ لِسائِرِ الصحابةِ أَكْثَر مِن أَنْ يحصر ، ويرجـى                  
ا قَدم لَه رظْهةِ أَنْ يراوشبِالْم راءِ السقَبِيل إِفْش ةُ مِنراوشكُنِ الْمت ا لَمذَا مههِ ، ولَيفَى عخ٥٢٢. ي  

 الْمفْتِي كَالطَّبِيبِ يطَّلِع مِن أَسرارِ الناسِ وعوراتِهِم علَى ما لاَ يطَّلِع علَيهِ غَيره ، وقَد يضر بِهِـم                   -ز  
   ا أَوهاؤفْتِي              إِفْشتسالْم نيا بلَه هاؤول إِفْشحلِئَلاَّ يو ، فْتِينتسارِ الْمرانُ أَسمهِ كِتلَيلِلأَْذَى ، فَع مهضرعي

  ٥٢٣.وبين الْبوحِ بِصورِهِ الْواقِعةِ إِذَا عرف أَنَّ سِره لَيس فِي مأْمنٍ 
 ــــــــــــــــ 

 :مراعاةُ حال الْمستفْتِي - لاثونالمبحث الث
 :ينبغِي لِلْمفْتِي مراعاةُ أَحوال الْمستفْتِي ، ولِذَلِك وجوه ، مِنها 

  ٥٢٤.تفْهِيمِ جوابِهِ إِذَا كَانَ الْمستفْتِي بطِيءَ الْفَهمِ ، فَعلَى الْمفْتِي الترفُّق بِهِ والصبر علَى تفَهمِ سؤالِهِ و -أ
بيانها لَـه     إِذَا كَانَ بِحاجةٍ إِلَى تفْهِيمِهِ أُمورا شرعِيةً لَم يتطَرق إِلَيها فِي سؤالِهِ ، فَينبغِي لِلْمفْتِي               -ب  

ءُ ذَلِك مِن حدِيثِ أَنَّ بعـض الـصحابةِ   زِيادةً علَى جوابِ سؤالِهِ ، نصحا وإِرشادا ، وقَد أَخذَ الْعلَما    
رضِي اللَّه عنهم قَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنا نركَب الْبحر ونحمِلُ معنا الْقَلِيلَ مِن الْماءِ فَـإِنْ توضـأْنا بِـهِ            

 ٥٢٥»و الطَّهور ماؤه الْحِلُّ ميتته ه « -�-عطِشنا أَفَنتوضأُ بِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
يـسأَلُونك مـاذَا    { :ولِلْمفْتِي أَنْ يعدِل عن جوابِ السؤال إِلَى ما هو أَنفَع ، ومِن ذَلِك قَوله تعالَى                .

        و بِينالأَقْرنِ ويالِدرٍ فَلِلْويخ نم ما أَنفَقْتنفِقُونَ قُلْ مي        لُواْ مِـنفْعا تمبِيلِ ونِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْي
لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللّهيسورة البقرة) ٢١٥(} خ. 

  بِيالن اسأَل النس فَقَد  � هنأَلُوا عا سمِم مأَه ورِفِ إِذْ هصبِذِكْرِ الْم مهابفَقِ فَأَجننِ الْم٥٢٦ . ع 
                                                 

  .٣٤، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٢٢٧ / ٤إعلام الموقعين  - ٥٢٠
  .١٤٠ / ٤الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ٥٢١
  .٤٨ / ١، واموع للنووي ٢٥٦ / ٤ إعلام الموقعين  - ٥٢٢
  .٢٥٧ / ٤ امش فتح العلي المالك وإعلام الموقعين ٢٢٠ / ١١ بصرة الحكام لابن فرحون  - ٥٢٣
  .٤٨ / ١ اموع للنووي  - ٥٢٤
 صحيح ) ٤٢(موطأ مالك - ٥٢٥
  .١٥٨ / ٤إعلام الموقعين  - ٥٢٦



 ١٨٤

 أَنْ يسأَلَه الْمستفْتِي عما هو بِحاجةٍ إِلَيهِ فَيفْتِيهِ بِالْمنعِ ، فَينبغِي أَنْ يدلَّه علَى ما هو عِوض مِنه ،                    -ج  
 ٥٢٧.  تنفَعه كَالطَّبِيبِ الْحاذِقِ إِذَا منع الْمرِيض مِن أَغْذِيةٍ تضره يدلُّه علَى أَغْذِيةٍ

 أَنْ يسأَل عما لَم يقَع ، وتكُونُ الْمسأَلَةُ اجتِهادِيةً ، فَيترك الْجواب إِشعارا لِلْمستفْتِي بِأَنه ينبغِـي                 -د  
 إِنَّ اللَّه كَرِه لَكُم ثَلاَثًا قِيلَ وقَـالَ ،          «: لَه السؤال عما يعنِيهِ مِما لَه فِيهِ نفْع ووراءَه عملٌ ، لِحدِيثِ             

 .   ٥٢٨» وإِضاعةَ الْمالِ ، وكَثْرةَ السؤالِ 
مـن  : ما كَانوا يسأَلُونَ إِلاَّ عما ينفَعهم وقَال ابن عباسٍ لِعِكْرِمةَ           : وقَال ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما       

أَلَكفْتِهِسنِيهِ فَلاَ تعا لاَ يم٥٢٩ ع. 
:  أَنْ يكُونَ عقْل السائِل لاَ يحتمِل الْجواب ، فَيترك إِجابته وجوبا ، لِقَول علِي رضِي اللَّه عنه                   -هـ  

 "         رو اللَّه كَذَّبونَ أَنْ يرِيدرِفُونَ ، أَتعا يبِم اسثُوا الندودٍ       حعـسم نقَال اب؟ و ولُهس " :    ـتـا أَنم
  .٥٣٠بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لاَ تبلُغه عقُولُهم إِلاَّ كَانَ لِبعضِهِم فِتنةً 

برها الْمـستفْتِي أَو     أَي هلاَكًا أَو فَسادا أَو فِتنةً يد       ٥٣١ ترك الْجوابِ إِذَا خاف الْمفْتِي غَائِلَةَ الْفُتيا         -و
 هرغَي. 

 فَلاَ يترك الْمفْتِي بيانه لِرغْبةٍ ولاَ رهبةٍ        ٥٣٢والأَْصل وجوب الْبيانِ وتحرِيم الْكِتمانِ إِنْ كَانَ الْحكْم جلِيا        
أُوتواْ الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولاَ تكْتمونه فَنبـذُوه وراء         وإِذَ أَخذَ اللّه مِيثَاق الَّذِين      {: لِقَول اللَّهِ تعالَى    

 .سورة آل عمران ) ١٨٧(} ظُهورِهِم واشترواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَبِئْس ما يشترونَ
يترك الْفُتيا إِنْ خاف أَنْ يستغِلَّها الظَّلَمةُ أَو أَهـل          لَكِن إِنْ خاف الْغائِلَةَ فَلَه ترك الْجوابِ وكَذَا لَه أَنْ           

 آرِبِهِمورِ لِم٥٣٣الْفُج.  
 ــــــــــــــــ 

 : صِيغةُ الْفَتوى- المبحث الواحد والثلاثون
اعِيرا أَنْ يتِفَاعِ بِهةِ الاِنصِحا وقِهصِدا ويةِ الْفُتلاَمغِي لِسبنا يها مِنورفْتِي أُمالْم : 

يحرم إِطْلاَق الْفُتيا فِـي اسـمٍ   :  تحرِير أَلْفَاظِ الْفُتيا ، لِئَلاَّ تفْهم علَى وجهٍ باطِلٍ ، قَال ابن عقِيلٍ        -أ  
الْفَجـر  : فَجرِ ؟ لاَ بد أَنْ يقُـول        أَيؤكَل أَو يشرب فِي رمضانَ بعد الْ      : مشتركٍ إِجماعا ، فَمن سئِل      

                     ابوالْج طْلِقغِي أَنْ لاَ يبن؟ فَي صِحل يرٍ همرٍ بِرِطْل تمعِ رِطْل تيب نئِل عس نم مِثْلُهل أَوِ الثَّانِي ؟ والأَْو
                                                 

  .١٥٩ / ٤إعلام الموقعين  - ٥٢٧
 )٤٥٨٢(ومسلم ) ١٤٧٧(صحيح البخارى - ٥٢٨
  .٢٩٠ - ٢٨٦ / ٤، والموافقات ٢٢١ / ٤، وإعلام الموقعين ٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى  - ٥٢٩
  .٣١٣ / ٤، والموافقات ٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى  - ٥٣٠
  .٤٥٨ / ٣شرح المنتهى  - ٥٣١
  .١٧٥ / ٤ إعلام الموقعين  - ٥٣٢
  .٢٦٤ / ٣ حاشية ابن عابدين  - ٥٣٣



 ١٨٥

 جاز وإِلاَّ فَلاَ ، لَكِن لاَ يلْزم التنبِيه علَى احتِمالٍ بعِيدٍ            إِنْ تساويا كَيلاً  : بِالإِْجازةِ أَوِ الْمنعِ ، بل يقُول       
لَها النصف ، ولَه الْباقِي ، ولاَ يلْزم التنبِيه علَـى           : ، كَمن سئِل عن مِيراثِ بِنتٍ وعم ؟ فَلَه أَنْ يقُول            

  . ٥٣٤بِيها فَلاَ شيءَ لَها ، وكَذَا سائِر موانِعِ الإِْرثِأَنها إِنْ كَانت قَاتِلَةً لأَِ
 أَنْ يستفْصِل السائِل لِيصِل: علَى أَنَّ الَّذِي ينبغِي لِلْمفْتِي إِنْ كَانَ فِي الْمسأَلَةِ تفْصِيلٌ 

         هابوكُونُ جا ، فَياما تدِيدحةِ تاقِعدِيدِ الْوحإِلَى ت            أَي لِـمإِنْ عو ، لَمأَسلَى وذَا أَوهدٍ ، ودحرٍ مأَم نع
هذَا إِنْ كَانَ الأَْمر كَذَا ، ولَـه  : الأَْقْسامِ هو الْواقِع فَلَه أَنْ يقْتصِر علَى جوابِ ذَلِك الْقِسمِ ، ثُم يقُول       

ويذْكُر حكْم كُل قِسمٍ ، ولَكِن لاَ يحسن هذَا إِلاَّ إنْ كَـانَ الْمـستفْتِي    أَنْ يفَصل الأَْقْسام فِي جوابِهِ      
                   ـهابوج مفْهمٍ ؛ لِئَلاَّ يكْمِ كُل قِسحامِ وانِ الأَْقْسيفِي ب هِدتجاقِعِ ، فَيرِفَةُ صِفَةِ الْوعم كِنمي لَما وغَائِب

  . ٥٣٥يدعلَى غَيرِ ما يرِ
 أَنْ لاَ تكُونَ الْفَتوى بِأَلْفَاظٍ مجملَةٍ ، لِئَلاَّ يقَع السائِل فِي حيرةٍ ، كَمن سئِل عن مـسأَلَةٍ فِـي                     -ب  

يجـوز  :  فَقَال   تقْسم علَى فَرائِضِ اللَّهِ عز وجل ، أَو سئِل عن شِراءِ الْعرايا بِالتمرِ            : الْموارِيثِ فَقَال   
    ل الْعِلْمِ الَّـذِينأَه ائِل مِنإِنْ كَانَ الس لَكِن ، وطُهرا شرِي مدلاَ ي فْتِيتسأَنَّ الْم الِبوطِهِ ، فَإِنَّ الْغربِش

 ذَلِك ازفْتِي جل الْمقَو رِفعأَنْ ي رِيدل يذَا ، بمِثْل ه هِملَيفَى عخ٥٣٦.لاَ ي  
 يحسن ذِكْر دلِيل الْحكْمِ فِي الْفُتيا سواءٌ كَانَ آيةً أَو حدِيثًا حيثُ أَمكَنه ذَلِك ، ويذْكُر عِلَّته أَو                   -ج  

          ـداحِ صشِرول بِانى لِلْقَبعل أَدا ، فَإِنَّ الأَْودرجفْتِي متسلْقِيهِ إِلَى الْملاَ يو ، هتـى    رٍحِكْمنبـمٍ لِمفَهو
               بِـيى الناوفَت فِي كَثِيرٍ مِنتِثَال ، والاِمةِ وى إِلَى الطَّاععأَد ذَلِككْمِ ، والْح �      الْحِكَـم ٥٣٧ذَكَـر ،

: الْخالَـةِ ، قَـالَ      أَنْ تزوج الْمرأَةُ علَى الْعمةِ ، و       � نهى رسولُ االلهِ    : كَحدِيثِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ      
 كُنامحأَر نتقَطَع ذَلِك نلْتإِذَا فَع كُن٥٣٨إِن. 

 نهى عـن بيـعِ      - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -ن أَنسِ بنِ مالِكٍ     فعفِي وضعِ الْجوائِحِ    وَ
    هِىزى تتارِ حهِ   . الثِّمزا تمو فَقِيلَ لَه     رمحى تتذُ        « فَقَالَ  . ى قَالَ حأْخي ةَ ، بِمرالثَّم اللَّه عنإِذَا م تأَيأَر
  . ٥٣٩»أَحدكُم مالَ أَخِيهِ 

   رِيميقَال الصـ             : و  تِ الْفَتـوى   لاَ يذْكُر الْحجةَ إِنْ أَفْتى عاميا ، ويذْكُرها إِنْ أَفْتى فَقِيها ، وإِنْ تعلَّقَ
                  نيبفَي هرا غَلِطَ فِيهِ غَيى فِيمكَذَا إِنْ أَفْتةِ ، وكْتبِالن حلَويادِ وتِها إِلَى طَرِيقِ الاِجومِئُ فِيهاءِ قَاضٍ فَيبِقَض

 .وجه الاِستِدلاَل 
                                                 

  .٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى  - ٥٣٤
  .١٩٤ - ١٨٧ و٢٥٦، ٢٥٥ / ٤، وإعلام الموقعين ٤٨ / ١ للنووي  اموع - ٥٣٥
  .١٧٩، ١٧٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ٥٣٦
  .٢٥٩، ١٦٠ / ٤ إعلام الموقعين  - ٥٣٧
 صحيح) ٤١١٦)(٤٢٥ص  / ٩ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٣٨
  )٢١٩٨(صحيح البخارى - ٥٣٩



 ١٨٦

 دِيراوقَال الْمو : جرخةَ لِئَلاَّ يجالْح ذْكُرنِيفِ لاَ يصى إِلَى التوالْفَت ٥٤٠.مِن  
هذَا حكْم اللَّهِ ورسولِهِ إِلاَّ بِنص قَاطِعٍ ، أَما الأُْمور الاِجتِهادِيةُ فَيتجنب فِيها             :  لاَ يقُول فِي الْفُتيا      -د  

 إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ أَو سرِيةٍ        -�- رسولُ اللَّهِ    ذَلِك لِحدِيثِ سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ كَانَ        
اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِى سبِيلِ اللَّـهِ       « أَوصاه فِى خاصتِهِ بِتقْوى اللَّهِ ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا ثُم قَالَ             

     وا وبِاللَّهِ اغْز كَفَر نقَاتِلُوا م        مِـن كوـدع إِذَا لَقِيتا ولِيدلُوا وقْتلاَ تثُلُوا وملاَ توا ودِرغلاَ تلُّوا وغلاَ ت 
 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم ثُـم          - أَو خِلاَلٍ    -الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ      

لَى الإِسلاَمِ فَإِنْ أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ                 ادعهم إِ 
جِرِين فَإِنْ أَبوا أَنْ    الْمهاجِرِين وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم ما علَى الْمها            

يتحولُوا مِنها فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى يجرِى علَـى               
          جءٌ إِلاَّ أَنْ يىءِ شالْفَىةِ ونِيمفِى الْغ مكُونُ لَهلاَ يو مِنِينؤالْم        ملْها فَـسوأَب مفَإِنْ ه لِمِينسالْم عوا ماهِد

             مقَاتِلْهبِاللَّهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مةَ فَإِنْ هيالْجِز .   تـراصإِذَا حو
مةَ اللَّهِ وذِمةَ نبِيهِ فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمةَ اللَّهِ ولاَ ذِمةَ نبِيـهِ ولَكِـنِ               أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِ      

اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِـروا                
وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّهِ فَلاَ تنزِلْهم علَـى              . هِ وذِمةَ رسولِهِ  ذِمةَ اللَّ 

 .  ٥٤١»حكْمِ اللَّهِ ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك فَإِنك لاَ تدرِى أَتصِيب حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم لاَ 
كُل مجتهِـدٍ مـصِيب   : وهذَا علَى قَول من يجعل الصواب فِي قَول أَحدِ الْمختلِفِين ، أَما من يقُول               

  ٥٤٢.هذَا حكْم اللَّهِ ، وهو مذْهب مرجوح : فَيجوز أَنْ يقُول 
 واضِحٍ مستوفٍ لِما يحتاج إِلَيهِ الْمستفْتِي مِما يتعلَّق بِسؤالِهِ           ينبغِي أَنْ تكُونَ الْفُتيا بِكَلاَمٍ موجزٍ      -هـ  

 ٥٤٣. ، ويتجنب الإِْطْناب فِيما لاَ أَثَر لَه ، لأَِنَّ الْمقَام مقَام تحدِيدٍ ، لاَ مقَام وعظٍ أَو تعلِيمٍ أَو تصنِيفٍ 
 افِيقَال الْقَر :                ابالإِْطْن نسحةِ ، فَيامالِحِ الْعصا صِلَةٌ بِالْملَهورِ ، ولاَةِ الأُْمبِو لَّقعتةٍ تظِيمازِلَةٍ عإِلاَّ فِي ن

 امتِثَال التل الاِمصحاقِبِ ، لِيوالْعانِ الْحِكَمِ ويبلاَل ، وتِدالاِساحِ والإِْيضثِّ و٥٤٤. بِالْح 
أَلَةِ وسانِبِ الْموتِيفَاءِ جاسبِالإِْطَالَةِ و أْسهِ ، فَلاَ بلَيلَى الاِطِّلاَعِ عع اسالن رِصحيولٌ وإِنْ كَانَ لِكَلاَمِهِ قَب. 

 ــــــــــــــــ 
 

                                                 
  .٥٢ / ١اموع للنووي  - ٥٤٠
 تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم: تغل =قض العهد تن: تخفر -) ٤٦١٩( صحيح مسلم - ٥٤١
  .٤٤، ٣٩ / ١، ١٧٥ / ٤ إعلام الموقعين  - ٥٤٢
  .٦٠ صفة الفتوى لابن حمدان ص - ٥٤٣
  .٤٩ / ١، وانظر مجموع النووي ٣٦٤ الإحكام للقرافي ص - ٥٤٤



 ١٨٧

 : الإِْفْتاءُ بِالإِْشارةِ - المبحث الثاني والثلاثون
  ارا بِالإِْشيالْفُت وزجادِ    ترةً لِلْمفْهِمم ت٥٤٥ةِ إِنْ كَان     بِينِ النع تثَب قَدى  � وأَفْت هأَن    اضِعوةِ فِي ماربِالإِْش

 سئِلَ فِى حجتِهِ فَقَالَ ذَبحت قَبلَ أَنْ أَرمِى ، فَأَومـأَ     - � -حدِيثُ عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِى       : ، مِنها   
بِي جرلاَ حدِهِ قَالَ و . حلَ أَنْ أَذْبقَب لَقْتقَالَ ح . جرلاَ حدِهِ وأَ بِيم٥٤٦فَأَو  . 
 � - قَالَ اشتكَى سعد بن عبادةَ شكْوى لَه فَأَتاه النبِى           - رضى االله عنهما     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر      و
-    دِ الربع عم هودعودٍ             يعسنِ مدِ اللَّهِ ببعقَّاصٍ ونِ أَبِى ودِ بعسفٍ وونِ عنِ بمرضى االله عنهم     -ح - 

 -فَبكَى النبِـى    . قَالُوا لاَ يا رسولَ اللَّهِ      . » قَد قَضى   « فَلَما دخلَ علَيهِ فَوجده فِى غَاشِيةِ أَهلِهِ فَقَالَ         
أَلاَ تسمعونَ إِنَّ اللَّه لاَ يعذِّب بِدمعِ الْعـينِ ،          «  بكَوا فَقَالَ    - � -ى الْقَوم بكَاءَ النبِى      فَلَما رأَ  - �

ءِ أَهلِهِ   أَو يرحم وإِنَّ الْميت يعذَّب بِبكَا      - وأَشار إِلَى لِسانِهِ   -ولاَ بِحزنِ الْقَلْبِ ، ولَكِن يعذِّب بِهذَا        
  ٥٤٧ يضرِب فِيهِ بِالْعصا ، ويرمِى بِالْحِجارةِ ويحثِى بِالترابِ - رضى االله عنه -وكَانَ عمر . » علَيهِ 

مِنى ونحر ثُـم   أَتى مِنى فَأَتى الْجمرةَ فَرماها ثُم أَتى منزِلَه بِ-�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و
 ٥٤٨.وأَشار إِلَى جانِبِهِ الأَيمنِ ثُم الأَيسرِ ثُم جعلَ يعطِيهِ الناس. »خذْ « قَالَ لِلْحلاَّقِ 

 ــــــــــــــــ 
 : الإِْفْتاءُ بِالْكِتابةِ - المبحث الثالث والثلاثون

     فِيه لَكِنةً ، وابا كِتيالْفُت وزجفْتِي            تإِلَى الْم ةُ ذَلِكبنِسا ويِيرِ فِيهغالتدِيل وبكَانُ التثُ إِميح ةٌ مِنطُورا خ
 وِيرزالتافَةُ وا الإِْضفِيه كِنمثُ لاَ ييا بِحتِهابفِي كِت زرحتغِي أَنْ يبنلِذَا ي٥٤٩. ، و 

 ــــــــــــــــ 
 : أَخذُ الرزقِ علَى الْفُتيا - ثونالمبحث الرابع والثلا

وإِنْ تفَرغَ لِلإِْفْتاءِ فَلَه أَنْ يأْخذَ علَيهِ رِزقًـا  ،الأَْولَى لِلْمفْتِي أَنْ يكُونَ متبرعا بِعملِهِ ولاَ يأْخذَ علَيهِ شيئًا       
عِيةِ ، وهو مذْهب الْحنابِلَةِ ، واشترطَ الْفَرِيقَانِ لِجوازِ ذَلِـك           مِن بيتِ الْمال علَى الصحِيحِ عِند الشافِ      

 .أَنْ لاَ يكُونَ لَه كِفَايةٌ : الأَْول  :شرطَينِ 
م يقُوم مقَامه ، أَو كَانَ لَه كِفَايةٌ        أَنْ لاَ يتعين علَيهِ ، فَإِنْ تعين علَيهِ ، بِأَنْ لَم يكُن بِالْبلَدِ عالِ             : والثَّانِي  
 زجي مِ     ٥٥٠لَمالْقَي نقَال ابكَـاةِ              :  وامِل الزلَى عاسِ عالْقِي نيدِهِ بدرانِ ، لِتهجا فَفِيهِ واجتحم كُني إِنْ لَم

 ٥٥١. أَو علَى الْعامِل فِي مال الْيتِيمِ 

                                                 
  .٢٤٧ / ٤، والموافقات ٣٢٧ / ٣، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٣٠٢ / ٤ حاشية ابن عابدين  - ٥٤٥
  )٨٤(صحيح البخارى  - ٥٤٦
 مات: قضى =جماعة من أهله يغشونه للخدمة وغيرها : الغاشية ) =١٣٠٤(صحيح البخارى - ٥٤٧
  )٣٢١٢(صحيح مسلم  - ٥٤٨
 )٤٠٣ص  / ٦ج  (-صحيح البخارى و٦٣، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٥٠، ٤٩، ٤٧ / ١اموع للنووي  - ٥٤٩



 ١٨٨

أَنْ يحتاج أَهل بلَدٍ إِلَى من يتفَرغُ لِفَتاوِيهِم ، ويجعلُوا          : ب الْبغدادِي والصيمرِي بِذَلِك     وأَلْحق الْخطِي 
                   طِيبال ، قَال الْختِ الْميب مِن قرِز إِنْ كَانَ لَه ذَلِك لُحصلاَ يو ، وزحفَي ، الِهِموأَم قًا مِنرِز لَـا   : لَه

كَالْحاكِمِ الَّذِي لَا يجوز لَه أَنْ يأْخذَ الرزق مِـن     ، يسوغُ لِلْمفْتِي أَنْ يأْخذَ الْأُجرةَ مِن أَعيانِ من يفْتِيهِ          
يسِ الْفِقْـهِ والْفَتـوى فِـي       أَعيانِ من يحكُم لَه وعلَيهِ وعلَى الْإِمامِ أَنْ يفْرِض لِمن نصب نفْسه لِتدرِ            

ويجعلُ ذَلِك فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين فَإِنْ لَـم يكُـن           ، ما يغنِيهِ عنِ الِاحتِرافِ والتكَسبِ      ، الْأَحكَامِ  
لُ بلَدٍ علَى أَنْ يجعلُوا لَه مِن أَمـوالِهِم         واجتمع أَه ، أَو لَم يفْرِضِ الْإِمام لِلْمفْتِي شيئًا       ، هناك بيت مالٍ    

كَتب عمر بن   : قَالَ  ، عنِ ابنِ أَبِي مريم     ف  ، ساغَ ذَلِك ، وجواباتِ نوازِلِهِم   ، لِيتفَرغَ لِفَتاوِيهِم   ، رِزقًا  
      صالِي حِمزِيزِ إِلَى ودِ الْعبإِلَى الْ  : " ع ظُرجِدِ         انـسا فِي الْموهسبحلِلْفِقْهِ و مهفُسوا أَنبصن مِ الَّذِينقَو

فَأَعطِ كُلَّ رجلٍ مِنهم مِائَةَ دِينارٍ يستعِينونَ بِها علَى ما هم علَيهِ مِن بيـتِ مـالِ                 ، عن طَلَبِ الدنيا    
  لِمِينسا  ، الْمكِت كأْتِيي ذَا   حِينبِي ه ،     لُهجرِ أَعيالْخ ريفَإِنَّ خ ،   كلَيع لَامالسقَالَ  " و :   نو برمفَكَانَ ع

بعـثَ  : " قَالَ  ،  وعنِ ابنِ أَبِي غَيلَانَ      ط" نعم: يزِيد  : وأَسد بن وداعةَ فِيمن أَخذَها ؟ فَقَالَ        ، قَيسٍ  
   دِ الْعبع نب رمع       قِيشمالِكٍ الدأَبِي م نب زِيدزِيزِ ي ،     رِيعالْأَش دجمي نارِثَ بالْحفِي   ، و اسانِ النفَقِّهي

 بنِ عبدِ   فَكَتب إِلَى عمر  ، وأَما الْحارِثُ فَأَبى أَنْ يقْبلَ      ، فَأَما يزِيد فَقَبِلَ    ، الْبدوِ وأَجرى علَيهِما رِزقًا     
 زِيزِ بِذَلِكالْع ، رمع با : فَكَتأْسب زِيدي عنا صبِم لَمعا لَا نإِن ، دجمنِ يارِثِ با مِثْلَ الْحفِين اللَّه أَكْثَر٥٥٢"و 

          لَى الأَْصع فْتِينتسانِ الْميأَع ا مِنذُهأَخ وزجةُ ، فَلاَ يرا الأُْجأَمةِ       وفِينالْح بذْهم وهةِ ، وافِعِيالش دعِن ح
لأَِنَّ الْفُتيا عملٌ يختص فَاعِلُه أَنْ يكُونَ مِن أَهل الْقُربةِ ، ولأَِنه منصِب تبلِيغٍ              : والْحنابِلَةِ ، قَال الْحنابِلَةُ     

     وزجولِهِ ، فَلاَ تسرنِ اللَّهِ وةُ   عضاوعالْم      قَال لَه ا لَوهِ ، كَملَيـوءَ أَوِ        لاَ: عضأَوِ الْو ـلاَمالإِْس كلِّمأُع
ويلْزمه الإِْجابةُ  : فَهذَا حرام قَطْعا ، وعلَيهِ رد الْعِوضِ ، ولاَ يملِكُه ، قَالُوا             : الصلاَةَ إِلاَّ بِأُجرةٍ ، قَالُوا      

جمرالْحِبو قرالْو هملْزلاَ ي ةً ، لَكِنابكِت ابوفْتِي الْجتسالْم طِّهِ إِنْ طَلَبخ ا لِلَّهِ بِلَفْظِهِ أَوان. 
 .٥٥٣وأَجاز الْحنفِيةُ وبعض الشافِعِيةِ أَخذَ الْمفْتِي الأُْجرةَ علَى الْكِتابةِ ، لأَِنه كَالنسخِ

  ٥٥٤.يجوز لِلْمفْتِي أَخذُ الأُْجرةِ علَى الْفَتوى إِنْ لَم تتعين علَيهِ : وقَال الْمالِكِيةُ 
 

 ــــــــــــــــ 
 

                                                                                                                                            
  .٤٦٢ / ٣رح المنتهى ، وش٤٦ / ١ اموع للنووي  - ٥٥٠
  .٤٣٢ / ٤ إعلام الموقعين  - ٥٥١
٥٥٢ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو موع  و)١٠٧٠- ١٠٦٩(الْفَقِيه٤٦ / ١ ا.  
  .٤٦٢ / ٣، وشرح المنتهى ٢٣٢ / ٤، وإعلام الموقعين ٣١١ / ٤حاشية ابن عابدين  - ٥٥٣
  .٢٠ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٥٥٤



 ١٨٩

 : أَخذُ الْمفْتِي الْهدِيةَ - المبحث الخامس والثلاثون
      ةِ مِندِيذُ الْهفْتِي أَخلِلْم وزجي هل أَنكَـافِئَ            الأَْصيا وـذَهأْخأَنْ ي لَى لَهالأَْواسِ بِخِلاَفِ الْقَاضِي ، والن 

     بِياءً بِالنا ، اقْتِدهلَيةَ    ف � عائِشع نولُ اللَّهِ      - رضى االله عنها     -عسكَانَ ر ةَ   - � - قَالَتدِيلُ الْهقْبي 
 .غيرِ سببِ الْفُتيا ، لأَِنه إِنما يهدى إِلَيهِ لِعِلْمِهِ ، بِخِلاَفِ الْقَاضِي وهذَا إِنْ كَانت بِ . ٥٥٥ويثِيب علَيها

وإِنْ كَانت بِسببِ الْفُتيا فَالأَْولَى عدم الْقَبول ، لِيكُونَ إِفْتاؤه خالِصا لِلَّهِ ، وهذَا إِنْ كَـانَ إِفْتـاؤه لاَ                    
 يب لِفتخي                    هرفْتِي بِهِ غَيا لاَ يبِم هفْتِيا إِلَى أَنْ يببكُونَ سدِيهِ لِتهإِنْ كَانَ يدِيهِ ، وهلاَ ي نمدِيهِ وهي نم ن

   نصِ قَال ابخالر مِ   مِنالْقَي :         ابِدِينع نقَال ابا ، وولُهقَب لَه وزجلاَ ي :   ا لِيببس تهٍ   إِنْ كَانجبِو لَه صخر
صحِيحٍ فَأَخذُها مكْروه كَراهةً شدِيدةً ، وإِنْ كَانَ بِوجهٍ باطِلٍ فَهو رجلٌ فَاجِر ، يبدل أَحكَام اللَّـهِ ،                   

  .٥٥٦ويشترِي بِها ثَمنا قَلِيلاً 
  .٥٥٧فْتِي قَبول الْهدِيةِ مِمن لاَ يرجو مِنه جاها ولاَ عونا علَى خصمٍيجوز لِلْم: وفِي الشرحِ الْكَبِيرِ لِلْمالِكِيةِ 

 ــــــــــــــــ 
 : الْخطَأُ فِي الْفُتيا -  السادس والثلاثون المبحث

 لَكِنه لَم يبذُل جهده بل تعجل ، يكُونُ         إِذَا أَخطَأَ الْمفْتِي ، فَإِنْ كَانَ خطَؤه لِعدمِ أَهلِيتِهِ ، أَو كَانَ أَهلاً            
إِنَّ اللَّـه لاَ  « : يقُـولُ   - � -آثِما ، لِحدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ              

          لَكِنادِ ، والْعِب مِن هزِعتنا ، ياعتِزان الْعِلْم قْبِضـا ،  يالِمقِ عبي ى إِذَا لَمتاءِ ، حلَمضِ الْعبِقَب الْعِلْم قْبِضي
  .٥٥٨» اتخذَ الناس رءُوسا جهالاً فَسئِلُوا ، فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ ، فَضلُّوا وأَضلُّوا 

 ، بل لَه أَجر اجتِهادِهِ ، قِياسا علَى ما ورد فِـي خطَـأِ               أَما إِنْ كَانَ أَهلاً واجتهد فَأَخطَأَ فَلاَ إِثْم علَيهِ        
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم      « : يقُولُ – � -عن عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         فالْقَاضِي ،   

 دهتفَاج كَمإِذَا حانِ ، ورأَج فَلَه ابأَص رأَج طَأَ فَلَهأَخ ٥٥٩»ثُم..  
 ــــــــــــــــ 

 : رجوع الْمفْتِي عن فُتياه - المبحث السابع والثلاثون
                 مى مرةٍ أُخاقِعى فِي وطَأِ إِذَا أَفْتنِ الْخع وعجهِ الرلَيع بجا ويطَأَ فِي الْفُتأَخ هفْتِي أَنلِلْم نيباثِلَةٍ ،  إِذَا ت

            هنع اللَّه ضِيى روسإِلَى أَبِي م هنع اللَّه ضِير رمابِ علِكِت " :        ، مـوفِيهِ الْي تياءٌ قَضقَض كنعنملاَ يو

                                                 
  )٢٥٨٥(صحيح البخارى - ٥٥٥
  .٢٣٢ / ٤، وإعلام الموقعين ٤٧١ / ٣، وشرح المنتهى ٣١١ / ٤ حاشية ابن عابدين  - ٥٥٦
  .١٤٠ / ٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ٥٥٧
  )٦٩٧١(وصحيح مسلم ) ١٠٠(صحيح البخارى - ٥٥٨
  )٤٥٨٤(وصحيح مسلم ) ٧٣٥٢(صحيح البخارى - ٥٥٩



 ١٩٠

يم لاَ يبطِلُـه شـيءٌ ،       فَراجعت فِيهِ رأْيك ، فَهدِيت فِيهِ لِرشدِك أَنْ تراجِع فِيهِ الْحق فَإِنَّ الْحق قَـدِ              
  .٥٦٠ومراجعةُ الْحق خير مِن التمادِي فِي الْباطِل 

ثُم إِنْ كَانَ الْمستفْتِي لَم يعمل بِالْفُتيا الأُْولَى لَزِم الْمفْتِي إِعلاَمه بِرجوعِهِ ، لأَِنَّ الْعامي يعمل بِها لأَِنها                  
القَوالْح فِي تِلْك لاً لَهقَو تسا فَلَيهنع عجإِذَا رفْتِي ، ول الْم. 

        وِيوا قَال النمِل بِهع إِنْ كَانَ قَدو :      قْضالن جِبثُ ييح هلاَمإِع هملْز٥٦١. ي      ا مِـنقَاطِع الَفإِذَا خ أَي
عجا راعٍ ، لأَِنَّ ممإِج أَو صن هطْلاَنب قَدتقَدِ اع هنع . 

 ــــــــــــــــ 
خطَؤه ، فَلَيس لِلْمستفْتِي أَنْ   رجع الْمفْتِي عن فُتياه ، أَو تبينإذا -  الثامن والثلاثون المبحث

 .يستنِد فِي الْمستقْبل إِلَيها فِي واقِعةٍ أُخرى مماثِلَةٍ 
الٌ ووأَح ى فَلَهضمو لَها فَعا مأَم: 
 إِنْ تبين أَنَّ الْمفْتِي خالَف نص كِتابٍ أَو سنةٍ صحِيحةٍ لاَ معارِض لَها أَو خالَف الإِْجمـاع ، أَوِ                    -أ  

          اهخا فَسعيمِل ، فَإِنْ كَانَ با عم قَضني ، لِيالْج اسإِنْ           الْقِيـا ، واقُههِ فِرلَيع بجا وإِنْ كَانَ نِكَاحو ، 
 .كَانَ استحل بِها مالاً وجب علَيهِ إِعادته إِلَى أَربابِهِ

ض ما عمِل ، لأَِنَّ      إنْ كَانت فُتياه الأُْولَى عنِ اجتِهادٍ ، ثُم تغير اجتِهاده ، فَلاَ يلْزم الْمستفْتِي نقْ               -ب  
                   اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع درا واءِ ، لِمالْقَض ظِيرذَا نا فِي هيالْفُتادِ ، وتِهبِالاِج قَضنلاَ ي ادتِهالاِج

م وقَعت واقِعةٌ أُخرى فَأَراد أَنْ يحكُم بِمِثْل        عنه أَعطَى الإِْخوةَ لأُِم الثُّلُثَ ، وحرم الإِْخوةَ الأَْشِقَّاءَ ، ثُ          
هب أَنَّ أَبانا كَانَ حِمارا ، أَلَيست أُمنا واحِدةً ؟ فَشرك بيـنهم فِـي        : ذَلِك ، فَقَال لَه بعض الأَْشِقَّاءِ       

لْك علَى ما قَضينا وهذِهِ علَى ما نقْضِي ، واستثْنى بعـض            تِ: الثُّلُثِ ، فَقِيل لَه فِي نقْضِ الأُْولَى فَقَال         
 ٥٦٢. الْفُقَهاءِ مِن الشافِعِيةِ وبعض الْحنابِلَةِ النكَاح ، فَرأَوا أَنه لاَ بد أَنْ يفَارِقَها 
 ــــــــــــــــ 

 :لَف بِناءً علَى الْخطَأِ فِي الْفَتوى ضمانُ ما يت-  التاسع والثلاثون المبحث
إِنْ أَتلَف الْمستفْتِي بِناءً علَى الْفُتيا شيئًا ، كَأَنْ قَتل فِي شيءٍ ظَنه الْمفْتِي رِدةً ، أَو قَطَع فِي سـرِقَةٍ لاَ                      

           دفِيهِ الْح جِببٍ لاَ يربِش لَدج ا ، أَوفِيه ا     -قَطْعهكْرم رِبش ناءُ      - كَمالْفُقَه لَفتفَقَدِ اخ ، اتفَم 
 :فِي وجوبِ الضمانِ علَى الْمفْتِي علَى أَقْوالٍ 

                                                 
  .٨٦ / ١  إعلام الموقعين - ٥٦٠
  .٣٠٤ / ٦، والبحر المحيط ٤٥ / ١اموع للنووي  - ٥٦١
، ١٠٢،  ١٠١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص    ٥٠٢ / ٣، وشرح المنتهى    ٣٠٤ / ٦، والبحر المحيط    ٤٥ / ١ اموع للنووي     - ٥٦٢

 ) .الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد : ( قاعدة 



 ١٩١

بين خطَـؤه  أَنَّ من أَتلَف بِفَتواه شيئًا وت: قَول الْمالِكِيةِ ، علَى ما نقَلَه الدسوقِي عنِ الْحطَّابِ     : الأَْول  
فِيها ، فَإِنْ كَانَ مجتهِدا فَلاَ ضمانَ علَيهِ ، وإِنْ كَانَ مقَلِّدا ضمِن إِنِ انتصب وتولَّى بِنفْسِهِ فِعـل مـا                

 رجزيانَ فِيهِ ، وما لاَ ضلِيا قَوورغُر اهوفَت تإِلاَّ كَانى فِيهِ ، وأَفْت. 
فَأَم بالٌ بِالْعِلْمِ أُدتِغاش لَه مقَدتي اهِلاً لَم٥٦٣. ا إنْ كَانَ ج 

إِنَّ : عن أَبِي إِسحاق الإِْسـفِرايِينِي      : وهو الْمشهور عِند الشافِعِيةِ عكْس هذَا ، قَال النووِي          : الثَّانِي  
    إِنْ كَانَ أَه نمضي فْتِيلاً لأَِنَّ               الْمأَه كُني إِنْ لَم نمضلاَ يو ، الْقَاطِع الَفخ هأَنو هطَؤانَ خى فَبولاً لِلْفَت

   رقَص فْتِيتسلاً       -الْمأَه سلَي نالِهِ مؤبِس أَي -       كَلَهـشتاسـهِ ، ولَيع كَتسلاَحِ والص ناب كَاهكَذَا ح 
وِيومِ                  النـدبِع قْطَعي كَاحِ ، أَوالنبِ وصيِ الْغابورِ فِي برلَيِ الْغلَى قَوع هرِيجخغِي تبني هال إِلَى أَنمو ،  

 املاَ إِلْزى وواءَ فِي الْفَتانِ إِذْ لاَ إِلْجمالض. 
ابِلَةِ إِلَى مِثْل قَونالْح انَ مِندمح ناب بذَهواقح٥٦٤ل أَبِي إِس. 

ذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه إِنْ كَانَ أَهلاً لَم يجِب علَيهِ الضمانُ وإِلاَّ ضمِن ، وقَاسه ابـن الْقَـيمِ         : الثَّالِثُ  
- جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ        عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن      فعلَى ما ورد فِي الْمتطَببِ الْجاهِل ،      

�-: »  امِنض وفَه لَ ذَلِكقَب طِب همِن لَمعي لَمو بطَبت ن٥٦٥»م.  
  ٥٦٦. ولِكَونِهِ غَر الْمستفْتِي بِتصدرِهِ لِلْفَتوى وهو لَيس لَها بِأَهلٍ 

 ــــــــــــــــ 
 :مام وشئُونُ الْفَتوى الإِْ- الأربعون المبحث

علَى الإِْمامِ نصب الْمفْتِين فِي الْمناطِقِ الْمتباعِدةِ إِنْ ظَهرتِ الْحاجةُ ولَم يوجد متبرعونَ بِالْفُتيا كَمـا                
 .ايةُ مِن بيتِ الْمال لِمن يتفَرغُ لِذَلِك تقَدم ، ولاَ ينصِب إِلاَّ من كَانَ لِذَلِك أَهلاً وعلَيهِ الْكِفَ

       فْتِينال الْموفِي أَح ظُرنغِي أَنْ يبنيسِيءُ ،             : وي نإِذَا كَانَ مِم لٍ ، أَوبِأَه سلَيو لِذَلِك ردصتي نم عنمفَي
: جِنِ والطَّبِيبِ الْجاهِل والْمكَارِي الْمفْلِسِ ، ومرادهم بِالْماجِنِ         يحجر علَى الْمفْتِي الْما   : قَال الْحنفِيةُ   

كَمن يعلِّم الزوجةَ أَنْ ترتد لِتبِين مِن زوجِها ، أَو يعلِّم ما تسقُطُ بِهِ الزكَاةُ ،                 من يعلِّم الْحِيل الْباطِلَةَ ،    
ي نكَذَا ملٍوهج ن٥٦٧فْتِي ع. 

                                                 
  .٢٠ / ١الدسوقي على الشرح الكبير  - ٥٦٣
  .٢٢٥ / ٤، وإعلام الموقعين ١٠٧ / ١١، وروضة الطالبين ٤٥ / ١اموع   - ٥٦٤
 صحيح ) ٤٨٤٧(سنن النسائى - ٥٦٥
  .٢٢٦ / ٤، وإعلام الموقعين ٥٠٢ / ٣شرح المنتهى  - ٥٦٦
  .٩٣ / ٥ ابن عابدين على الدر المختار  - ٥٦٧
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    ادِيدغالْب طِيبقَال الْخلاَ               : و ـنمو ، ها أَقَريلِلْفُت لَحص نفَم ، فْتِينال الْموأَح فَّحصتامِ أَنْ يغِي لِلإِْمبني
أَنْ يسأَل  لإِْمامِ إِلَى معرِفَةِ من يصلُح لِلْفُتيا       وطَرِيق ا : يصلُح منعه ونهاه وتواعده بِالْعقُوبةِ إِنْ عاد ، قَال          

 ثُوقِ بِهِموالْم اربإِخ مِدتعيقْتِهِ ، واءَ ولَمع هن٥٦٨ع 
ورِ فَهو آثِم أَيـضا ،      من أَفْتى ولَيس بِأَهلٍ فَهو آثِم عاصٍ ، ومن أَقَرهم مِن ولاَةِ الأُْم            : وقَال ابن الْقَيمِ    

      لُهقَو زِيونِ الْجنِ ابقِل عنو :              ، الطَّرِيق لَمعلاَ يو كْبل الردي نزِلَةِ منبِم وفَه ، مهعنرِ مالأَْم لِيو ملْزي
أَسوأُ حالاً ، وإِذَا تعين علَى ولِي الأَْمرِ منع من لَم           وبِمنزِلَةِ من يرشِد الناس إِلَى الْقِبلَةِ وهو أَعمى ، بل           

  ٥٦٩.يحسِنِ الطِّب مِن مداواةِ الْمرضى فَكَيف بِمن لَم يعرِفِ الْكِتاب والسنة ولَم يتفَقَّه فِي الدينِ 
 ــــــــــــــــ 

 م الاِستِفْتاءِ حكْ- المبحث الواحد والأربعون
استِفْتاءُ الْعامي الَّذِي لاَ يعلَم حكْم الْحادِثَةِ واجِب علَيهِ ، لِوجوبِ الْعمل حسب حكْـمِ الـشرعِ ،                  

     ل مِنملَى الْعع مإِذَا أَقْد هلأَِنو        كرتي أَو ، امرالْح كِبتري رِ عِلْمٍ فَقَدقَـال          غَي ، همِن دا لاَ بةِ مادفِي الْعِب 
  الِيزكَـامِ ،       : الْغبِالأَْح كَلَّفم ياملَى أَنَّ الْعع قِدعنم اعماءِ ، لأَِنَّ الإِْجلَمال الْعؤهِ سلَيع جِبي يامالْع

نه يؤدي إِلَى انقِطَاعِ الْحرثِ والنـسل ، وتعطُّـل الْحِـرفِ    وتكْلِيفُه طَلَب رتبةِ الاِجتِهادِ محالٌ ، لأَِ      
 اعِهِمبات وبجواءِ ولَمال الْعؤإِلاَّ س قبي ذَا لَمال هحتإِذَا اسائِعِ ، ونالص٥٧٠. و 

   وِيوقَال النو :      هِ عِلْملَيع جِبادِثَةٌ يبِهِ ح لَتزن نم           ا ، فَإِنْ لَمهناءُ عتِفْتهِ الاِسلَيع بجو ا ، أَيكْمِهح 
                    مِـن لاَئِـقل خحر قَدو ، هارد تدعإِنْ بفْتِيهِ وي نحِيل إِلَى مهِ الرلَيع بجفْتِيهِ وتسي نلَدِهِ مبِب جِدي

 ٥٧١. يالِي والأَْيام السلَفِ فِي الْمسأَلَةِ الْواحِدةِ اللَّ
 ــــــــــــــــ 

 : من لَم يجِد من يفْتِيهِ فِي واقِعتِهِ - المبحث الثاني والأربعون
                 بِهِ عِلْم لَه كُني ل إِذَا لَممبِالْع كْلِيفالت هنقُطُ عستِهِ ياقِعفْتِيهِ فِي وي نم كَلَّفجِدِ الْمي إِذَا لَم     لاَ مِـن ، 

                   كْلِيفِ الْعِلْمطَ الترلأَِنَّ شو ، طَاقا لاَ يكْلِيفِ بِمابِ التب كُونُ مِني هقْلِيدٍ ، لأَِنت لاَ مِنرٍ وبتعادٍ متِهاج
، ويكُونُ حكْمـه    م يمكِنه الترجِيح    بِهِ ، وقِياسا علَى الْمجتهِدِ إِذَا تعارضت عِنده الأَْدِلَّةُ وتكَافَأَت فَلَ          

 ٥٧٢. حكْم ما قَبل ورودِ الشرعِ ، وكَمن لَم تبلُغه الدعوةُ 

                                                 
  .٤١ / ١ اموع للنووي  - ٥٦٨
  .٢١٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ٥٦٩
  .هـ ١٣٥٦ القاهرة، المكتبة التجارية ١٢٤ / ٢تصفى للغزالي  المس - ٥٧٠
  .٢٦١ / ٤ وانظر الموافقات للشاطبي ٥٤ / ١ اموع للنووي  - ٥٧١
  .٥٨ / ١، واموع للنووي ٢٩١ / ٤الموافقات  - ٥٧٢



 ١٩٣

لأَْدِلَّةِ ،  فِي الْمسأَلَةِ قَولٌ آخر ، أَنه يخرج حكْمها علَى الْخِلاَفِ فِي مسأَلَةِ تعارضِ ا             : وقَال ابن الْقَيمِ    
والصواب أَنَّ علَيهِ أَنْ يتحـرى  : ثُم قَال . أَنه يأْخذُ بِالأَْشد ، أَو بِالأَْخف ، أَو يتخير   : وفِيها الأَْقْوال   

 تعالَى علَى الْحق أَماراتٍ كَثِيرةً ، ولَـم         وقَد نصب اللَّه  : الْحق بِجهدِهِ ومعرِفَةِ مِثْلِهِ ويتقِي اللَّه ، قَال         
يسو بين ما يحِبه وما يسخطُه مِن كُل وجهٍ ، بِحيثُ لاَ يتميز هذَا مِن هذَا ، والْفِطَر السلِيمةُ تمِيـل                     

ك كُلِّهِ يسقُطُ عنه التكْلِيف فِي هذِهِ الْواقِعةِ وإِنْ كَانَ مكَلَّفًـا            إِلَى الْحق وتؤثِره ، فَإِنْ قُدر ارتِفَاع ذَلِ       
 ٥٧٣. بِالنسبةِ إِلَى غَيرِها 

 ــــــــــــــــ 
 : معرِفَةُ الْمستفْتِي حال من يستفْتِيهِ - المبحث الثالث والأربعون

قَعفْتِي إِنْ وتسلَى الْمع جِبالَةِ يدالْعصِفًا بِالْعِلْمِ وتأَل مسادِثَةٌ أَنْ يح لَه ت. 
الاِتفَاق علَى حِل استِفْتاءِ من عرِف مِن أَهـل الْعِلْـمِ           : قَال ابن عابِدِين نقْلاً عنِ الْكَمال بنِ الْهمامِ         

با والناس يستفْتونه معظِّمِين لَه ، وعلَى امتِناعِهِ مِن الاِستِفْتاءِ إِنْ ظَن            بِالاِجتِهادِ والْعدالَةِ ، أَو رآه منتصِ     
  ٥٧٤.عدم أَحدِهِما أَي عدم الاِجتِهادِ أَوِ الْعدالَةِ 

   وِيوقَال النفَإِ       : و ، هالَتدعو هعِلْم فرع نفْتِي متسأَل الْمسي      ـهنثَ عحب رِفِ الْعِلْمعي ال   نْ لَمؤبِـس
أَنَّ الْحكْـم كَـذَلِك ،      : الناسِ ، وإِنْ لَم يعرِفِ الْعدالَةَ فَقَد ذَكَر الْغزالِي فِيهِ احتِمالَينِ ، أَحـدهما               

لَماءِ الْعدالَةُ ، بِخِلاَفِ الْبحثِ عنِ الْعِلْمِ فَلَيس الْغالِب         الاِكْتِفَاءُ ، لأَِنَّ الْغالِب مِن حال الْع      : وأَشبههما  
 اسِ الْعِلْمالن ٥٧٥. مِن 

   وِيوقَال النو :             ـاءِ إِذَا لَـمفْتِيهِ لِلإِْفْتتسي نةَ ملِيبِهِ أَه رِفعثُ الَّذِي يحا الْبفْتِي قَطْعتسلَى الْمع جِبي
ن عارِفًا بِأَهلِيتِهِ ، فَلاَ يجوز لَه استِفْتاءُ منِ انتسب إِلَى الْعِلْمِ ، وانتصب لِلتدرِيسِ والإِْقْراءِ ، وغَيـرِ     يكُ

منِ استفَاض كَونه أَهـلاً     ذَلِك مِن مناصِبِ الْعلَماءِ بِمجردِ انتِسابِهِ وانتِصابِهِ لِذَلِك ، ويجوز استِفْتاءُ            
       رِينأَختا الْمابِنحأَص ضعقَال بى ، وولِلْفَت :    لُهقَو دمتعا يملاَ         : إِنو ، بِذَلِك هترهى ، لاَ شولٌ لِلْفَتا أَهأَن

 ٥٧٦. ول يكْتفَى بِالاِستِفَاضةِ ولاَ بِالتواترِ ، والصحِيح هو الأَْ
 ــــــــــــــــ 

 : تخير الْمستفْتِي من يفْتِيهِ - المبحث الرابع والأربعون
إِنْ وجد الْمستفْتِي أَكْثَر مِن عالِمٍ ، وكُلُّهم عدلٌ وأَهلٌ لِلْفُتيا ، فَقَد ذَهب جمهور الْفُقَهـاءِ إِلَـى أَنَّ                 

الْخِيارِ بينهم يسأَل مِنهم من يشاءُ ويعمل بِقَولِهِ ، ولاَ يجِب علَيهِ أَنْ يجتهِد فِي أَعيـانِهِم                 الْمستفْتِي بِ 

                                                 
  .٢١٩ / ٤ إعلام الموقعين - ٥٧٣
  .٣٠١ / ٤ رد المحتار  - ٥٧٤
  .١٠٣ / ١١روضة الطالبين  - ٥٧٥
  .٥٤ / ١موع  ا - ٥٧٦



 ١٩٤

مع وجـودِ   لَه أَنْ يسأَل الأَْفْضل إِنْ شاءَ ، وإِنْ شاءَ سأَل الْمفْضول             لِيعلَم أَفْضلَهم عِلْما فَيسأَلَه ، بل     
) ٤٣(} فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ      { : الْفَاضِل ، واحتجوا لِذَلِك بِعمومِ قَول اللَّهِ تعالَى         

هِم وتمكُّـنِهِم مِـن     سورة النحل ، وبِأَنَّ الأَْولِين كَانوا يسأَلُونَ الصحابةَ مع وجودِ أَفَاضِلِهِم وأَكَابِرِ           
 الِهِمؤس. 

 ٥٧٧. لَيس لَه إِلاَّ سؤال الأَْعلَمِ والأَْخذُ بِقَولِهِ : وقَال الْقَفَّال وابن سريجٍ والإْسفَرايِينِي مِن الشافِعِيةِ 
 ــــــــــــــــ 

 : إِنِ اختلَفَت علَيهِ أَجوِبةُ الْمفْتِين  ما يلْزم الْمستفْتِي- المبحث الخامس والأربعون
 ماهوأَنَّ إِلَى فَتإِنِ اطْم ل بِذَلِكمهِ الْعلَيفَع ، مهتوِبأَج فَقَتفْتٍ ، فَاتم مِن فْتِي أَكْثَرتسأَل الْمإِنْ س. 

 :وإِنِ اختلَفُوا ، فَلِلْفُقَهاءِ فِي ذَلِك طَرِيقَانِ 
الْحنفِيةُ ، والْمالِكِيةُ ، وبعض الْحنابِلَةِ ، وابن سريجٍ والسمعانِي والْغزالِـي            : فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    

ويترك ما شاءَ ، بل علَيـهِ الْعمـل         مِن الشافِعِيةِ إِلَى أَنَّ الْعامي لَيس مخيرا بين أَقْوالِهِم يأْخذُ بِما شاءَ             
الترجِيح يكُونُ بِاعتِقَادِ الْمستفْتِي فِي الَّذِين أَفْتوه        بِنوعٍ مِن الترجِيحِ ، ثُم ذَهب الأَْكْثَرونَ مِنهم إِلَى أَنَّ         

قَو كرتيلِهِ ، وذُ بِقَوأْخفَي ، لَمأَع مهأَي اهدع نل م. 
   الِيزـل               : قَال الْغكْمِ قَببِالْحلِيلٍ قَاطِعٍ ، ود نفْلَةِ عبِالْغ كِنمطَأَ ملأَِنَّ الْخ ، اجِبةِ ولَمِيبِالأَْع جِيحرالت

محالَةَ ، كَالْمرِيضِ إِذَا اختلَـف علَيـهِ        تمامِ الاِجتِهادِ واستِفْراغِ الْوسعِ ، والْغلَطُ أَبعد عنِ الأَْعلَمِ لاَ           
طَبِيبانِ ، فَإِنْ خالَف أَفْضلَهما عد مقَصرا ، ويعلَم أَفْضل الطَّبِيبينِ أَوِ الْعالِمينِ بِتواترِ الأَْخبارِ ، وبِإِذْعانِ                 

 دونَ الْبحثِ عن نفْسِ الْعِلْمِ ، والْعامي أَهلٌ لِذَلِك ، فَلاَ ينبغِي لَـه               الْمفْضول لَه ، وبِالتسامعِ والْقَرائِنِ    
 .اهـ . أَنْ يخالِف الأَْفْضل بِالتشهي 

   اطِبِيقَال الشا الْ           : ونريى ختمكْلِيفِ ، وقَاطَ التيِيرِ إِسخلأَِنَّ فِي الت ، ريختـاعِ      لاَ يبفِـي ات قَلِّـدِينم
مذَاهِبِ الْعلَماءِ لَم يبق لَهم مرجِع إِلاَّ اتباع الشهواتِ والْهوى فِي الاِختِيارِ ، ولأَِنَّ مبنى الشرِيعةِ علَى                 

يحِل لَه أَنْ يأْخذَ بِأَي     فَإِنه لاَ   : ى الْمفْتِي   قَولٍ واحِدٍ ، هو حكْم اللَّهِ فِي ذَلِك الأَْمرِ ا هـ ، وقِياسا علَ             
 مقَدا تا كَماعمجِيحِ إِجرظَرٍ فِي التونَ ننِ دلِفَيتخنِ الْميأْيالر. 

   الِيزقَال الْغو :         نِ التع زجعفْتِي ، وتستِقَادِ الْمانِ فِي اعفْتِيى الْماوسإِنْ ت      ضِعوذَا ملأَِنَّ ه ، ريخجِيحِ تر
 علَيهِ الترجِيح: ضرورةٍ ، وقَال ابن الْقَيمِ وصاحِب الْمحصول 

 .بِالأَْماراتِ ، فَإِنَّ الْحق والْباطِل لاَ يستوِيانِ فِي الْفِطَرِ السلِيمةِ 
    رإِلَى أَنَّ الت ضعالْب بذَهو         بِيقَال الْكَعاطًا ، وتِياح دذِ بِالأَْشكُونُ بِالأَْخي ـا     : جِيحفِيم ـدذُ بِالأَْشأْخي

 .كَانَ فِي حقُوقِ الْعِبادِ ، أَما فِي حق اللَّهِ تعالَى فَيأْخذُ بِالأَْيسرِ 

                                                 
  .٢٦١ / ٤، وإعلام الموقعين ٣١١ / ٦، والبحر المحيط ٥٤ / ١، واموع ١٠٤ / ١١روضة الطالبين للنووي  - ٥٧٧



 ١٩٥

أَنَّ تخير الْعامي بين الأَْقْوال الْمختلِفَةِ لِلْمفْتِين جائِز        : الْحنابِلَةِ  والأَْصح والأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ وبعضِ      
 ٥٧٨. ، لأَِنَّ فَرض الْعامي التقْلِيد ، وهو حاصِلٌ بِتقْلِيدِهِ لأَِي الْمفْتِيينِ شاءَ 

 ــــــــــــــــ 
 :دب الْمستفْتِي مع الْمفْتِي  أَ- المبحث السادس والأربعون

             لَه شِدرم هلأَِنلِعِلْمِهِ و هظِّمعيو جِلَّهأَنْ يفْتِي ، والْم عبِ مفْتِي حِفْظُ الأَْدتسغِي لِلْمبنغِي أَنْ   . ٥٧٩يبنلاَ يو
شا يمِم وِ ذَلِكحن رٍ أَوجض أَو مه دعِن أَلَهسي ل الْقَلْب٥٨٠.غ  

              انِيعمالس نلِيل ؟ فَقَال ابالدةِ وجبِالْح فْتِيالْم طَالِبفْتِي أَنْ يتسل لِلْماءُ هالْفُقَه لَفتاخو :   ذَلِـك لَه
 مقْطُوعا بِهِ ، لإِِشرافِهِ علَـى الْعِلْـمِ         لأَِجل احتِياطِهِ لِنفْسِهِ ، ويلْزم الْعالِم أَنْ يذْكُر لَه الدلِيل إِنْ كَانَ           

 .يلْزمه إِنْ لَم يكُن مقْطُوعا بِصِحتِهِ ، لاِفْتِقَارِهِ إِلَى اجتِهادٍ يقْصر عنه فَهم الْعامي  بِصِحتِهِ ، ولاَ
ينبغِي لِلْعامي أَنْ لاَ يطَالِب الْمفْتِـي بِالـدلِيل ، قَـال             : وقَال الشافِعِيةُ وشارِح الْمنتهى مِن الْحنابِلَةِ     

  طِيبلِسِ                : الْخجالْم فِي ذَلِك أَو ، رلِسٍ آخجا فِي مهةِ طَلَبجاعِ الْحملِس هفْسن كُنسأَنْ ت بفَإِنْ أَح
 ٥٨١. بعد قَبول الْفُتيا مجردةً 

ره كَثْرةُ السؤال ، والسؤال عما لاَ ينفَع فِي الدينِ ، والسؤال عما لَم يقَـع ، وأَنْ يـسأَل عـن                      ويكْ
              معالت دال حؤلُغَ بِالسبأَنْ ي هكْريةِ ، ودِيبعائِل التسةِ فِي الْمنِ الْحِكْمعائِل ، وسابِ الْمكَلُّفِ  صِعالتقِ و

 - عائِـشةَ   حـديث  ، لِما فِي٥٨٢، وأَنْ يسأَل علَى سبِيل التعنتِ والإِْفْحامِ وطَلَبِ الْغلَبةِ فِي الْخِصامِ      
  .٥٨٣»إِنَّ أَبغض الرجالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَد الْخصِم «  قَالَ - � - عنِ النبِى -رضى االله عنها 

 ــــــــــــــ ــ
 هل يلْزم الْمستفْتِي الْعمل بِقَول الْمفْتِي ؟- المبحث السابع والأربعون

لاَ يجِب علَى الْمستفْتِي الْعمل بِقَول الْمفْتِي لِمجردِ إِفْتائِهِ ، وهذَا هو الأَْصل ، ولَكِن قَد يجِب فِـي                   
 :أَحوالٍ ، مِنها 

وكَذَا إِنِ اتفَق قَول من وجده مِنهم ، أَو حكَم          ، أَنْ لاَ يجِد إِلاَّ مفْتِيا واحِدا ، فَيلْزمه الْعمل بِقَولِهِ            -أ  
 اكِمفْتِي حل الْم٥٨٤.بِقَو  

                                                 
 / ١، واموع للنـووي     ٢٦٤،  ٢٥٤ / ٤، وإعلام الموقعين    ٣٠٣ / ٤، وابن عابدين    ٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي       - ٥٧٨
  .٢٦٢، ١٣٣، ١٣٠ / ٤، والموافقات ١٢٥ / ٢، والمستصفى للغزالي ١١٣، ٣١٨ / ٦، والبحر المحيط للزركشي ٥٦
  .٥٧ / ١، واموع ٤٥٧ / ٣شرح المنتهى  - ٥٧٩
  .٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى  - ٥٨٠
  .٤٥٧ / ٣، وشرح المنتهى ٥٧ / ١ اموع  - ٥٨١
  .٣٢١ - ٣١٩ / ٤ الموافقات للشاطبي  - ٥٨٢
 شديد الخصومة: الألد =شديد الخصاملا : الخصم  ) =٦٩٥١(ومسلم ) ٢٤٥٧(صحيح البخارى - ٥٨٣
  .٣١٦ / ٦، والبحر المحيط ٤٥٨ / ٣، وشرح المنتهى ٥٦ / ١ اموع  - ٥٨٤



 ١٩٦

  .٥٨٥ الإِْجماعِ  أَنْ يفْتِيه بِقَولٍ مجمعٍ علَيهِ ، لِعدمِ جوازِ مخالَفَةِ-ب 
  ٥٨٦.  أَنْ يكُونَ الَّذِي أَفْتاه هو الأَْعلَم الأَْوثَق -ج 
 . إِذَا استفْتى الْمتنازِعانِ فِي حق فَقِيها ، والْتزما الْعمل بِفُتياه ، فَيجِب علَيهِما الْعمل بِما أَفْتاهما -د 

ى قَاضٍ بعد ذَلِك فَحكَم بينهما بِغيرِ ما أَفْتاهما بِهِ الْفَقِيه لَزِمهما فُتيا الْفَقِيهِ فِي الْبـاطِنِ ،                  فَلَوِ ارتفَعا إِلَ  
 ٥٨٧. باطِنِ يلْزمهما حكْم الْحاكِمِ فِي الظَّاهِرِ والْ: وحكْم الْحاكِمِ فِي الظَّاهِرِ ، قَالَه السمعانِي ، وقِيل 

 إِذَا استفْتى فَقِيها فَأَفْتاه فَعمِل بِفَتواه لَزِمه ذَلِك ، فَلَوِ استفْتى آخر فَأَفْتاه بِغيرِ فَتوى الأَْول لَـم                   -هـ  
دِيالْهِن لَى ذَلِكع اعمقَل الإِْجكْمِ ، نالْح هِ فِي ذَلِكإِلَي وعجزِ الرجاجِبِ يالْح ناب٥٨٨ و.  

 ــــــــــــــــ 
 :حكْم الْمستفْتِي إِنْ لَم يطْمئِن قَلْبه إِلَى الْفُتيا - المبحث الثامن والأربعون

مر فِي الْباطِنِ بِخِلاَفِ    فَتوى الْمفْتِي مِن اللَّهِ إِذَا كَانَ يعلَم أَنَّ الأَْ         الْمستفْتِي لاَ تخلِّصه  : قَال ابن الْقَيمِ    
 أَنَّ رسـولَ    - رضى االله عنها     -ما أَفْتاه ، كَما لاَ ينفَعه قَضاءُ الْقَاضِي بِذَلِك ، لِحدِيثِ عن أُم سلَمةَ               

 مِن بعضٍ ، فَمن قَضيت لَـه        إِنكُم تختصِمونَ إِلَى ، ولَعلَّ بعضكُم أَلْحن بِحجتِهِ       «  قَالَ   - � -اللَّهِ  
 .  ٥٨٩» بِحق أَخِيهِ شيئًا بِقَولِهِ ، فَإِنما أَقْطَع لَه قِطْعةً مِن النارِ فَلاَ يأْخذْها 

تبِيح لَه ما سأَل عنـه ،       والْمفْتِي والْقَاضِي فِي هذَا سواءٌ ، ولاَ يظُن الْمستفْتِي أَنَّ مجرد فَتوى الْفَقِيهِ              
سواءٌ تردد أَو حاك فِي صدرِهِ ، لِعِلْمِهِ بِالْحال فِي الْباطِنِ ، أَو لِشكِّهِ فِيهِ ، أَو لِجهلِهِ بِهِ ، أَو لِعِلْمِـهِ                       

           عم هلأَِن أَو ، اهوفِي فَت اتِهِ لَهابحبِم فْتِي ، أَول الْمهةِ      بِجنالِفَةِ لِلسخصِ الْمخالرل وى بِالْحِيوبِالْفَت وفر
، أَو غَيرِ ذَلِك مِن الأَْسبابِ الْمانِعةِ مِن الثِّقَةِ بِفَتواه وسكُونِ النفْسِ إِلَيها ، فَإِنْ كَـانَ عـدم الثِّقَـةِ                     

ل ثَانِيا وثَالِثًا حتى تحصل لَه الطُّمأْنِينةُ ، فَإِنْ لَم يجِد فَلاَ يكَلِّف اللَّـه               والطُّمأْنِينةِ ، لأَِجل الْمفْتِي يسأَ    
  . ٥٩٠نفْسا إِلاَّ وسعها ، والْواجِب تقْوى اللَّهِ بِحسبِ الاِستِطَاعةِ 

 ــــــــــــــــ 
 ٥٩١من يجوز له الإفتاء ؟- المبحث  التاسع والأربعون

الْفَرق الثَّامِن والسبعونَ بين قَاعِدةِ من يجوز لَه أَنْ يفْتِـي           ( : " أنوار البروق في أنواع الفروق    قال في   
 فْتِيأَنْ ي لَه وزجن لَا يةِ مقَاعِد نيبو( 
                                                 

  .٣١٦ / ٦البحر المحيط  - ٥٨٥
  .٥٦ / ١اموع  - ٥٨٦
  .٣١٦ - ٣١٥ / ٦ البحر المحيط  - ٥٨٧
  .٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى  - ٥٨٨
  )٢٦٨٠(صحيح البخارى - ٥٨٩
  .٢٥٤ / ٤علام الموقعين إ - ٥٩٠
 فما بعدها) ٣٥١ص  / ٣ج  (-أنوار البروق في أنواع الفروق  - ٥٩١



 ١٩٧

يرِ الْكَمالِ هو الْمجتهِد الْمطْلَق وهو الْفَقِيه قَالَ         اعلَم أَنَّ الْمفْتِي فِي اصطِلَاحِ الْأُصولِيين كَما فِي تحرِ        
الصيرفِي موضوع لِمن قَام لِلناسِ بِأَمرِ دِينِهِم وعلِم جملَ عمومِ الْقُرآنِ وخصوصِهِ وناسِخِهِ ومنسوخِهِ              

م يوضع لِمن علِم مسأَلَةً وأَدرك حقِيقَتها وقَالَ ابن السمعانِي هو من            وكَذَلِك فِي السننِ والِاستِنباطِ ولَ    
اُستكْمِلَ فِيهِ ثَلَاثَةُ شرائِطَ الِاجتِهاد والْعدالَةُ والْكَف عن الترخِيصِ والتساهلِ ولِلْمتـساهِلِ حالَتـانِ              

  ا أَنْ يماهدإح              رقَـصذَا مهائِلِ الْفِكْرِ وأَوظَرِ وادِئِ النذَ بِبأْخيكَامِ وقِ الْأَحطُرلَ فِي طَلَبِ الْأَدِلَّةِ واهست
                تصِ وخلَ فِي طَلَبِ الراهستةُ أَنْ يالثَّانِيو وزجلَا يو فْتِيأَنْ ي حِلُّ لَهلَا يادِ وتِهالِاج قةِ   فِي حنلِ الـسأَو

 .فَهذَا متجوز فِي دِينِهِ وهو آثِم مِن الْأَولِ اهـ 
لَكِن قَالَ من وصفَه الشيخ تاج الدينِ السبكِي فِي توشِيحِ الترشِيحِ بِالْمجتهِدِ الْمطْلَقِ الْإِمامِ تقِي الدينِ                

   قِيقِ الْعِيدِ تنِ دلْـقِ فِـي              بالِ الْخستِراسظِيمٍ وجٍ عرفْضِي إلَى حهِدِ يتجولِ الْمصلَى حا عيالْفُت قِيفو
ى أَهوائِهِم فَالْمختار أَنَّ الراوِي عن الْأَئِمةِ الْمتقَدمِين إذَا كَانَ عدلًا متمكِّنا مِن فَهمِ كَلَامِ الْإِمامِ ثُم حكَ                

                     قَـدعان قَـدو هـداللَّهِ عِن كْمح هأَن يامالْع لَى ظَنع لِبغا يمِم فِي بِهِ لِأَنَّ ذَلِككْتي هفَإِن لَهقَلَّدِ قَولِلْم
       ورِيرالْعِلْمِ الض عذَا ما هيعِ مِن الْفُتوذَا النلَى ها عانِنمفِي ز اعمالْإِج  نجِعـري ةِ كُنابحاءَ الصبِأَنَّ نِس

            بِين النع نهاجوبِهِ أَز بِرخا يرِهِ إلَى مغَيضِ ويكَامِ الْحفِي أَح �        نـهع اللَّه ضِير لِيلَ عفَع كَذَلِكو
إذْ ذَاك ممكِنـةٌ     � ظْهر فَإِنَّ مراجعـةَ النبِـي       وفِي مسأَلَتِنا أَ  ،حِين أَرسلَ الْمِقْداد فِي قِصةِ الْمذْيِ       

ومراجعةُ الْمقَلِّدِ الْآنَ لِلْأَئِمةِ السابِقِين متعذِّرةٌ وقَد أَطْبق الناس علَى تنفِيذِ أَحكَامِ الْقُضاةِ مـع عـدمِ                 
ولِ الْمدةِ بيننا وبين زمنِ الْأَئِمةِ الْمجتهِدِين مع ضعفِ الْعِلْمِ وغَلَبةِ الْجهلِ            شرائِطِ الِاجتِهادِ الْيوم أَي لِطُ    

وقَد ادعى الْإِمام محمد بن جرِيرٍ الطَّبرِي وكَانَ إماما جلِيلًا متضلِّعا مِـن الْعلُـومِ الْمنطُـوقِ                 ،سِيما  
 فَما بالُك بِغيرِهِ مِمن هو      ،مفْهومِ ومِن أَهلِ الْقَرنِ الرابِعِ بلُوغَه رتبةَ الِاجتِهادِ الْمطْلَقِ فَلَم يسلِّموا لَه           والْ

            يغِ لِشيلِ الزلَى أَهع دةِ الرفِيالَةِ كَيا فِي رِسةِ كَمعِيدارِ الْبصذِهِ الْأَعفِي ه       ـدمدِ أَحيا الـسوخِنـيخِ ش
ـصِيلِهِ                 ،لَانَحدحفِـي ت اجرالس هبِعتولِ وصحرِ فِي الْماذَةَ الْفَختِعفَةَ أَنَّ اسرنِ عن ابطَّابِ عفِي الْحو 

           قِيب لَوو هصا نادِ متِهابِ الِاجفِي كِت لِهِماصِلِهِ فِي قَوفِي ح اجالتو      احِداذُ بِاَللَّهِ والْعِيو هِدِينتجمِن الْم 
  ."كَانَ قَولُه حجةً 

وإِنْ بنى علَى بقَاءِ الِاجتِهادِ فِي عصرِهِم والْفَخر توفِّي سنةَ سِت وسِتمِائَةٍ لَكِنهم قَالُوا فِـي كِتـابِ                  
 وإِذَا انعقَد الْإِجماع علَى أَنـه  "ع فِي زمانِنا علَى تقْلِيدِ الْميتِ إذْ لَا مجتهِد فِيهِ       الِاستِفْتاءِ انعقَد الْإِجما  

 عصرِنا  لَا مجتهِد فِي الْقَرنِ السابِعِ فَكَيف لَا ينعقِد بِالْأَولَى فِي الْقَرنِ الرابِع عشر وقَد قَالَ الْعطَّار وفِي                
 ."وهو الْقَرنُ الثَّالِثَ عشر ضعف الطَّالِب والْمطْلُوب بِتراكُمِ عظَائِمِ الْخطُوبِ نسأَلُ السلَامةَ 

 اتِبرطْلَقِ مادِ الْمتِهةَ الِاججرلُغْ دبي ن لَملِم كِيبقَالَ الس ثُم: 
رتبةِ الِاجتِهادِ الْمقَيدِ فَيستقِلُّ بِتقْرِيرِ مذْهبِ إمامٍ معينٍ ونصوصِهِ أُصولًا يـستنبِطُ            إحداها أَنْ يصِلَ إلَى     

 مِنها نحو ما يفْعلُه بِنصوصِ الشارِعِ وهذِهِ صِفَةُ أَصحابِ الْوجوهِ واَلَّذِي أَظُنه قِيام الْإِجمـاعِ علَـى                



 ١٩٨

                   ى أَوـوالْفَت ـدأَح مهعنلْ مةِ هبتذِهِ الرلَ إلَى هصن وبِ مِمذْهاءَ الْملَمى عرت تأَنلَاءِ وؤا هيازِ فُتوج
لنفْسِ حافِظٌ لِلْمـذْهبِ    منعوا هم أَنفُسهم عنها ؛ الثَّانِيةُ من لَم يبلُغْ رتبةَ أَصحابِ الْوجوهِ لَكِنه فَقِيه ا              

قَائِم بِتقْرِيرِهِ غَير أَنه لَم يرتض فِي التخرِيجِ والِاستِنباطِ كَارتِياضِ أُولَئِك وقَد كَانوا يفْتونَ ويخرجونَ               
 كَأُولَئِك اهـ 

أَصح وثَالِثُها عِند عدمِ الْمجتهِدِ كَما حكَاه شافِعِي متـأَخر          وفِي جوازِ إفْتاءِ من فِي هذِهِ الرتبةِ وهو الْ        
عنه الثَّالِثَةُ من لَم يبلُغْ هذَا الْمِقْدار ولَكِنه حافِظٌ لِواضِحاتِ الْمسائِلِ غَير أَنَّ عِنده ضعفًا فِـي تقْرِيـرِ        

ا الْإِمساك فِيما يغمض فَهمه فِيما لَا نقْلَ عِنده فِيهِ ولَيس هذَا الَّذِي حكَينا فِيهِ الْخِلَاف                أَدِلَّتِها فَعلَى هذَ  
 اموع رلَاءِ غَيؤكُلُّ هذِ وأْخلَى الْمع لَه لَا اطِّلَاع هفَإِن" 

      اءَ فِيمالْإِفْت إلَى أَنَّ لَه شِيرذَا يهـا              واجِعـذَا ركُونَ هغِي أَنْ يبنيو افِعِيش رأَختقَالَ م همفَه ضمغا لَا ي
 .لِمحلِّ الضرورةِ لَا سِيما فِي هذِهِ الْأَزمانِ اهـ 

 ،دِ وعدمِ الْجوازِ عِند وجودِ الْمجتهِـدِ وثَانِي الْأَقْوالِ فِيهِ الْمنع مطْلَقًا وثَالِثُها الْجواز عِند عدمِ الْمجتهِ        
وقِيلَ الصواب إنْ كَانَ السائِلُ يمكِنه التوصلُ إلَى عالِمٍ يهدِيهِ السبِيلَ لَم يحِلَّ لَه استِفْتاءُ مِثْلِ هذَا ولَا                  

      عى مولِلْفَت هفْسن بصنذَا أَنْ يحِلُّ لِهفَلَـا               ي هـرتِهِ غَياحِين لَدِهِ أَوفِي ب كُني إِنْ لَمالِمِ وذَا الْعودِ هجو 
                    اهما فِي عددرتتِهِ مريبِكًا فِي حترقَى مبي لِ بِلَا عِلْمٍ أَوملَى الْعع مقْدلَى مِن أَنْ يهِ أَوإلَي هوعجأَنَّ ر بير

 .بلْ هذَا هو الْمستطَاع مِن تقْواه الْمأْمور بِها وهو حسن إنْ شاءَ اللَّه تعالَى وجهالَتِهِ 
 )   ياما الْعأَم (                 ـهجفَفِيـهِ أَو هقْلِيدرِهِ تيوغَ لِغسيبِهِ و فْتِيأَنْ ي لْ لَها فَهلِيلِهادِثَةٍ بِدح كْمح فرإذَا ع
لشافِعِيةِ وغَيرِهِم أَحدها لَا مطْلَقًا لِعدمِ أَهلِيتِهِ لِلِاستِدلَالِ وعدمِ عِلْمِهِ بِشروطِهِ وما يعارِضه ولَعلَّه يظُن               لِ

قًا لِأَنه قَد حصلَ لَه الْعِلْم بِهِ كَمـا         ما لَيس بِدلِيلٍ دلِيلًا وهذَا فِي بحرِ الزركَشِي الْأَصح ثَانِيها نعم مطْلَ           
                  قرِفَةِ الْحعلَى مع ائِدز رأَم ارِضِ لَهعفْعِ الْمدلِيلِ وقْرِيرِ الدا مِن تبِه كَّنمتةٍ يلِقُو نهالِمِ عزِ الْعيمتالِمِ ولِلْع

لُ كِتابا أَو سنةً جاز وإِلَّا لَم يجز لِأَنهما خِطَاب لِجمِيعِ الْمكَلَّفِين فَيجِـب              بِدلِيلِهِ ثَالِثُها إنْ كَانَ الدلِي    
 قَـالَ   ،علَى الْمكَلَّفِ الْعملُ بِما وصلَ إلَيهِ مِنهما وإِرشاد غَيرِهِ إلَيهِ رابِعها إنْ كَانَ نقْلِيا جاز وإِلَّا فَلَا                

كِيبالس: )    ياما الْعأَما            ) ورصتخفِظَ من حا كَملِيلَهرِ ددي لَمأَلَةٍ وسم كْمهِدِ حتجمِن الْم فرالَّذِي ع
              أَو اهسِو كُني هِ إذَا لَمإلَي يامالْع وعجرو فْتِيأَنْ ي لَه ساتِ الْفِقْهِ فَلَيرصتخاكِ فِـي     مِن متِبلَى مِن الِار

 .الْحيرةِ 
                     انِي بِكَذَا لَمأَفْت فْتِيا الْمأَنَّ فُلَان يامالْع فَإِذَا ذَكَر عنماقِلُ فَلَا يا النرِهِ أَمن غَيقُلْ عني ن لَمذَا فِي مكُلُّ هو

 .يمنع مِن نقْلِ هذَا الْقَدرِ اهـ 
 سلَي لَكِن                  يـامفْتٍ لِعى مولَ بِفَتمعأَنْ ي ياملِلْع وزجلَا ي كَشِيرا فِي الزلَى ملُ بِهِ عمالْع ذْكُورِ لَهلِلْم 

دةٍ وتوضِـيحِ    أَفَاد جمِيع هذَا أَمِير الْحاج فِي موضِعينِ مِن شرحِهِ علَى التحرِيرِ الْأُصولِي مع زِيا              ،مِثْلِهِ
خيـر  { بِقَولِـهِ    � الْمقَامِ علَى ما يرام أَنَّ الْإِفْتاءَ كَانَ فِي الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي شهِد لَها رسولُ اللَّهِ                



 ١٩٩

         مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين نِي ثُمونِ قَر٥٩٢}الْقُر   جالْم اصومِن خ      ادتِهةَ أَنَّ الِاجوررطْلَقِ ضهِدِ الْمت
استِفْراغُ الْفَقِيهِ الْوسع لِتحصِيلِ ظَن بِحكْمٍ والْفَقِيه هو الْمجتهِد الْمطْلَق وتحقُّـق ماهِيـةِ الْمجتهِـدِ      

يهِ وهِي ما ذَكَره فِي جمعِ الْجوامِعِ بِقَولِهِ مع توضِيحٍ          الْمطْلَقِ لَا يوجد إلَّا بِشروطٍ مِنها ما هِي صِفَةٌ فِ         
أَي ذُو الْملَكَةِ الَّتِي يدرِك بِها الْمعلُوم أَي ما مِن شـأْنِهِ            ) هو الْبالِغُ الْعاقِلُ    ( مِن شرحِ الْمحلِّي وغَيرِهِ     

   لَمعفْسِ   ( أَنْ يالن فَقِيه (َأ          اسالْقِي كَرإِنْ أَنقَاصِدِ الْكَلَامِ وعِ لِممِ بِالطَّبالْفَه دِيدش ي )   ِلِيلبِالـد ارِفالْع
  قْلِيالْع (              تِـصكِ بِاسـسمكَلَّفُونَ بِالتا مأَن لَمعةِ بِأَنْ ييجكْلِيفِ بِهِ فِي الْحالتةِ ولِياءَةِ الْأَصرالْب ابِ أَيح

) ذُو الدرجةِ الْوسـطَى     ( الْعدمِ الْأَصلِي إلَى أَنْ يصرف عنه دلِيلٌ شرعِي مِن نص أَو إجماعٍ أَو قِياسٍ               
صولِيةِ وبلَاغَةٍ مِن معانٍ    أَو الْكَامِلَةِ لُغةً وعربِيةً مِن نحوٍ وتصرِيفٍ وأُصولًا بِأَنْ يكُونَ عارِفًا بِالْقَواعِدِ الْأُ            

وبيانٍ وما تتعلَّق الْأَحكَام بِهِ بِدلَالَتِهِ علَيها مِن كِتابٍ وسنةٍ وإِنْ لَم يحفَظْ الْمتونَ لِيتأَتى لَه الِاسـتِنباطُ                  
 .امِ وأَحادِيثِها أَي مواقِعِها الْمقْصود بِالِاجتِهادِ أَما عِلْمه بِآياتِ الْأَحكَ

وإِنْ لَم يحفَظْها فَلِأَنها الْمستنبطُ مِنه وأَما عِلْمه بِأُصولِ الْفِقْهِ فَلِأَنه يعرِف بِهِ كَيفِيةَ الِاستِنباطِ وغَيرها                
ي فَلِأَنه لَا يفْهم الْمراد مِن الْمستنبطِ مِنه إلَّا بِهِ لِأَنه عربِي بلِيغٌ ومِنها ما               لِما يحتاج إلَيهِ وأَما عِلْمه بِالْباقِ     

هو شرطٌ فِي الِاجتِهادِ لَا صِفَةٌ فِي الْمجتهِدِ وهِي ما نقَلَه ابن السبكِي عن والِدِهِ فِي جمعِ الْجوامِعِ مِن                   
وبِالناسِخِ والْمنسوخِ لِيقَدم الْأَولَ علَى الثَّانِي وبِأَسـبابِ        ،ونِهِ خبِيرا بِمواقِع الْإِجماعِ كَي لَا يخرِقَه        كَ

دم الْـأَولَ علَـى الثَّـانِي       النزولِ لِترشِده إلَى فَهمِ الْمرادِ وبِشرطِ الْمتواتِرِ والْآحادِ الْمحقِّقِ لَهما لِيقَ          
وبِالصحِيحِ والضعِيفِ مِن الْحدِيثِ أَي ماصدقَاتِ الْأَحادِيثِ الـصحِيحةِ والْحـسنةِ والـضعِيفَةِ لَـا      

 ماصـدق الـضعِيفَةِ     فَإِنَّ ذَلِك اصطِلَاح حادِثٌ لِيقَدم ماصدق الصحِيحةِ والْحسنةِ علَـى         ،مفَاهِيمها  
وبِحالِ الرواةِ فِي الْقَبولِ والرد لِيقَدم الْمقْبولَ علَى الْمردودِ ويشترطُ لِاعتِمادِ قَولِهِ لَا لِاجتِهادِهِ الْعدالَةُ               ،

الْمصِ وصخارِضِ كَالْمعن الْمثِ عحنِ الْبلَفُوا فِي كَوتاخاسِخِ والندِ وقَي. 
وعن اللَّفْظِ هلْ معه قَرِينةٌ تصرِفُه عن ظَاهِرِهِ لِيسلَم ما يستنبِطُه عن تطَرقِ الْخدشِ إلَيهِ لَو لَم يبحـثْ                   

 مخصصِ علَى الْأَصح اهـ واجِبا أَو أَولَى فَيجوز لَه أَنْ يتمسك بِالْعام قَبلَ الْبحثِ عن الْ
                ادتِهى الِاجعن ادوا مارِضعي لَمونِ والْقُر اءِ تِلْكلَما فِي عقُّقِهحلِيمِ تسلَى تفَقُوا عات وطُ قَدرذِهِ الشهو

 ممِنه طْلَقالْم. 
      عن باءُ ملَمعابِعِ ونِ الراءُ الْقَرلَما عأَمقُّـقِ       وحلِيمِ تسفِي ت تِلَافالِاخ قَعنِ فَوذَا الْقَرونِ إلَى همِن الْقُر هد

                 قُّـقحت هدعا بابِعِ فَمنِ الراءِ الْقَرلَمةٌ مِن عاعمى جعفَاد لِيمِ ذَلِكسمِ تدعو ضِهِمعوطِ فِي برالش تِلْك
نه بلَغَ درجةَ الِاجتِهادِ الْمطْلَقِ بِناءً علَى أُمورٍ أَحدها قَولُ ابنِ السبكِي فِي جمـعِ               تِلْك الشروطِ فِيهِ وأَ   

الْجوامِعِ مع توضِيحٍ مِن الْمحلِّي ويكْفِي الْخِبرةُ بِحالِ الرواةِ فِي زمانِنا الرجوع إلَى أَئِمةِ ذَلِك مِـن                  

                                                 
 صحيح مشهور) ٤٥٠٨(مسند البزار  - ٥٩٢



 ٢٠٠

محدثِين كَالْإِمامِ أَحمد والْبخارِي ومسلِمٍ وغَيرِهِم فَيعتمِد علَيهِم فِي التعدِيلِ والتجرِيحِ لِتعذُّرِهِما فِي             الْ
 رِهِملَى مِن غَيأَو مهاسِطَةٍ وا إلَّا بِوانِنمز . 

قِ الشيخِ جلَالِ الدينِ بن عبدِ الرحمنِ السيوطِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي رِسالَتِهِ             وثَانِيها قَولُ الْعلَّامةِ الْمحقِّ   
ي الرد علَى من أَخلَد إلَى الْأَرضِ أَنَّ الِاجتِهاد الْمطْلَق قِسمانِ مستقِلٌّ وغَير مستقِلٍّ والْمستقِلُّ هو الَّذِ               

استقَلَّ بِقَواعِدِهِ لِنفْسِهِ يبنِي علَيها الْفِقْه خارِجا عن قَواعِدِ الْمذَاهِبِ الْمقَررةِ كَمالِكٍ والشافِعِي وأَبِـي         
          شونِ الثَّلَاثَةِ الْمهِدِي الْقُرتجمِن م رِهِمغَيد واودلٍ وبننِ حب دمأَحنِيفَةَ وـةِ قَـالَ       حرِييبِالْخ ـمودِ لَهه

  وطِييـهِ                   :السلَيع صن لَه زجي لَمهِ ولَيع عنتلَام موانُ الْيسالْإِن هادأَر لْ لَورٍ بهمِن د فُقِد قَد مذَا الْقِسهو
 أُصولُ الْمذَاهِبِ وقَواعِد الْأَدِلَّةِ منقُولَةٌ عن الـسلَفِ   : قَالَ ابن برهانٍ فِي كِتابِهِ فِي الْأُصولِ       ،غَير واحِدٍ 

 .فَلَا يجوز أَنْ يحدثَ فِي الْأَعصارِ خِلَافُها اهـ كَلَام ابنِ برهانٍ وهو مِن أَصحابِنا الشافِعِيةِ 
      الِكِيةِ الْممِن أَئِم وهنِيرِ والْم نقَالَ ابونَ           وهِـدتجـادِ متِهوطَ الِاجروا شازح ةِ الْآنَ الَّذِينالْأَئِم اعبةِ ات

 ةٌ بِهِمقَائِم افصفَلِأَنَّ الْأَو هِدِينتجم مهنا كَوا أَمبذْهدِثُوا محونَ أَنْ لَا يزِملْتم. 
وا مذْهبا فَلِأَنَّ إحداثَ مذْهبٍ زائِدٍ بِحيثُ يكُونُ لِفُروعِـهِ أُصـولٌ            وأَما كَونهم ملْتزِمِين أَنْ لَا يحدِثُ     

 هالِيبِ اهـ كَلَامالْأَس ائِرس مِينقَدتابِ الْمتِيعودِ لِاسجالْو ذِّرعتم مِينقَدتاعِدِ الْمائِرِ قَوةٌ لِسايِنبم اعِدقَوو 
 وحن ذَكَرا         وضأَي الِكِيم وهلِ وخدفِي الْم اجالْح ناب فِيهِ       ،ه تجِدالَّذِي و وقِلِّ هتسالْم رغَي هِدتجالْمو

 قَواعِد بلْ سلَك    شروطُ الِاجتِهادِ الْمذْكُورةِ الَّتِي اتصف بِها الْمجتهِد الْمستقِلُّ إلَّا أَنه لَم يبتكِر لِنفْسِهِ            
طَرِيقَةَ إمامٍ مِن أَئِمةِ الْمذَاهِبِ فِي الِاجتِهادِ قَالَ النووِي فِي شرحِ الْمهذَّبِ تبعا لِابنِ الصلَاحِ فِي كِتابِهِ                 

 فِي دلِيلِهِ لِاتصافِهِ بِصِفَةِ الْمـستقِلِّ وإِنمـا    آدابِ الْفُتيا وهذَا لَا يكُونُ مقَلِّد الْإِمامةِ لَا فِي الْمذْهبِ ولَا          
ينسب إلَيهِ لِسلُوكِهِ طَرِيقَه فِي الِاجتِهادِ وادعى الْأُستاذُ أَبو إِسحاق هذِهِ الصفَةَ لِأَصحابِنا فَحكَى عـن              

 :حنفِيةِ أَنهم صاروا إلَى مذْهبِ أَئِمتِهِم تقْلِيدا لَهم ثُـم قَـالَ           أَصحابِ مالِكٍ وأَحمد وداود وأَكْثَرِ الْ     
والصحِيح الَّذِي علَيهِ الْمحقِّقُونَ ما ذَهب إلَيهِ أَصحابنا وهو أَنهم صاروا إلَى مذْهبِ الشافِعِي لَا تقْلِيدا                

  ؛لَه  جا ولْ لَمـلَكُوا                بـادِ ستِهمِن الِاج دب ملَه كُني لَمقِ والطُّر داسِ أَسالْقِيادِ وتِهفِي الِاج وا طَرِيقَهد
       افِعِيكَامِ بِطَرِيقِ الشرِفَةَ الْأَحعوا مفَطَلَب ذَا فَقَالَ      ،طَرِيقَهه وحن جِينالس لِيو عأَب ذَكَرو: نعبات   افِعِيا الش

            اهنا قَلَّدا لَا أَنلَهدأَعالِ والْأَقْو حجأَر لَها قَوندجا ورِهِ لِأَنونَ غَيد،   وِيوقَالَ الن:     افِـقوم هذَا الَّذِي ذَكَره
 قَالَ  ،يره بِقَولِهِ مع إعلَامِهِ بِنهيِهِ عن تقْلِيدِ غَيرِهِ       لِما أَمرهم بِهِ الشافِعِي ثُم الْمزنِي فِي أَولِ مختصرِهِ وغَ         

ثُم فَتوى الْمفْتِي فِي هذَا النوعِ كَفَتوى الْمستقِلِّ فِي الْعملِ بِها والِاعتِدادِ بِها فِي الْإِجماعِ والْخِلَـافِ                 
وِيوالن اهـ كَلَام 

 يقَالَ الس   اَلَّذِي             : وطِيا وقِلتسطْلَقٍ مكُلُّ م سلَيو طْلَققِلٍّ متسقِلِّ فَكُلُّ متسطْلَقًا مِن الْمم مأَع طْلَقفَالْم
           ضِير افِعِيامِ الشونَ لِلْإِمابِعت نحلْ نتِقْلَالُ بلَا الِاس طْلَقالْم ادتِهالِاج وه اهنيعـالِكُونَ      ادسو نـهع اللَّه 

وكَيف يظَن أَنَّ اجتِهادنا مقَيد والْمجتهِـد       ،طَرِيقَه فِي الِاجتِهادِ امتِثَالًا لِأَمرِهِ ومعدودونَ مِن أَصحابِهِ         
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    رالْعدِيثِ ولَالِهِ بِالْحطْلَقِ بِإِخن الْمع قُصنا يمإن دقَيا إلَـى   الْمرِقِهـشضِ مِن مهِ الْأَرجلَى وع سلَيةِ وبِي
                  أَقْصِد لَاءِ لَمؤاءُ اللَّهِ فَإِنَّ هلِيأَو أَو الْقُطْب أَو ضِركُونَ الْخي إلَّا أَنْ يةِ مِنبِيرالْعدِيثِ وبِالْح لَما أَعرِبِهغم

 ٥٩٣.ه أَعلَم اهـ كَلَام السيوطِيدخولَهم فِي عِبارتِي واَللَّ
                 مِيـعج أْثَمبِهِ فَي قُومن يمضِ عالْأَر لُوعِي خدي فةٍ فَكَيكِفَاي ضفَر طْلَقالْم ادتِهالثَّالِثُ أَنَّ الِاج رالْأَم 

 وفِي حاشِيةِ الْباجورِي علَى ابنِ قَاسِمٍ وادعـى         ،رةِالْأُمةِ الْمحمدِيةِ كَما فِي رِسالَةِ السيوطِي الْمذْكُو      
إِنَّ اللَّه يبعثُ لِهذِهِ الأُمةِ علَى رأْسِ كُلِّ        «  � الْجلَالُ السيوطِي بقَاءَه إلَى آخِرِ الزمانِ واستدلَّ بِقَولِهِ         

 ومنع الِاستِدلَالَ بِأَنَّ الْمراد بِمن يجدد أَمر الدينِ من يقَرر الشرائِع            ٥٩٤ »مِائَةِ سنةٍ من يجدد لَها دِينها     
 .والْأَحكَام لَا الْمجتهِد الْمطْلَق اهـ 

          فِي ش قَّقحتت ةِ لَمذْكُورطْلَقِ الْمادِ الْمتِهوطَ الِاجرلَى أَنَّ شع ورهمالْجابِـعِ     ونِ الراءِ الْقَرلَمصٍ مِن عخ
   هدعا بى                 ،فَموعدِ الـدرجبِم تثْبا لَا يلُوغَهةَ أَنَّ بوررض اهوعد لَه لَمسلَا ت ما مِنهلُوغَهى بعن ادأَنَّ مو

،        بِهِ ت كَلَّفِينلَى الْمع جِبةِ لَا يالْكِفَاي ضأَنَّ فَرـصِيلِ         وحفِـي ت ادتِهالِاج هِملَيع جِبا يمإِنو صِيلُهح
             مِيعِهِمج أْثِيمعِي تدي فا كَيصِيلُهحت هِملَيع ذَّرعةِ فَإِذَا ترِيشالْب ا فِي طَاقَاتِهِمرِ موطِهِ بِقَدرش،   نقَالَ اب 

هذِهِ الشروطُ يعز وجودها فِـي      : مِيةِ بعد سردِهِ شروطَ الِاجتِهادِ الْمطْلَقِ       أَبِي الدمِ عالِم الْأَقْطَارِ الشا    
 طْلَقم هِدتجم موسِيطَةِ الْيفِي الْب دوجلْ لَا ياءِ بلَمصٍ مِن الْعخا فِي شانِنماهـز 

وأَما شروطُ الِاجتِهادِ الْمعتبرةُ فِي الْقَاضِي فَقَد تعذَّرت        :تابِهِ الْوسِيطِ   وقَالَ حجةُ الْإِسلَامِ الْغزالِي فِي كِ     
 وقَـالَ   ،وفِي الْإِنصافِ مِن كُتبِ السادةِ الْحنابِلَةِ أَنه مِن زمنٍ طَوِيلٍ عدِم الْمجتهِد الْمطْلَق            ،فِي وقْتِنا   
 الر رالْفَخ  وِيوالنو افِعِيالرو ازِي:          هِدتجلَا م هلَى أَنع موالْي مِعِينجكَالْم اسخِ    ، إنَّ النين شع مقَدت قَدو

ي قَد ادعى بلُوغَه رتبةَ     شيوخِنا فِي رِسالَتِهِ كَيفِيةُ الرد علَى أَهلِ الزيغِ أَنَّ الْإِمام محمد بن جرِيرٍ الطَّبرِ             
الِاجتِهادِ الْمطْلَقِ فَلَم يسلِّموا لَه وهو إمام جلِيلٌ متضلِّع مِن الْعلُومِ الْمنطُوقِ والْمفْهومِ ومِن أَهلِ الْقَرنِ                

وعلَى أَنَّ الْمجتهِد الْمطْلَق لَا يكُـونُ إلَّـا         ،الْبعِيدةِ  الرابِعِ فَما بالُك بِغيرِهِ مِمن هو فِي هذِهِ الْأَعصارِ          
                 يامن الْعةً عارعِب فْتِيأَنْ ي لَه سن لَيمو يامرِ الْعن غَيةً عارعِب فْتِيأَنْ ي ن لَهأَنَّ ما وقِلتسم،    ـرأَنَّ غَيو 

ير مستقِلٍّ ولَه مرتبتانِ الْمرتبةُ الْأُولَى أَشار لَها فِي جمعِ الْجوامِعِ بِقَولِهِ مع الشرحِ              الْعامي إما مجتهِد غَ   
هِ الَّتِـي   ودونه أَي دونَ الْمجتهِدِ الْمطْلَقِ الْمتقَدمِ مجتهِد الْمذْهبِ وهو الْمتمكِّن مِن تخرِيجِ الْوجـو             

 .يبدِيها علَى نصوصِ إمامِهِ فِي الْمسائِلِ اهـ 
وهو ما يكُونُ مستقِلا بِتقْرِيرِ أُصولِهِ بِالـدلِيلِ        :وقَالَ النووِي فِي شرحِ الْمهذَّبِ تبعا لِابنِ الصلَاحِ أَيضا        

تِهِ أُصولَ إمامِهِ وقَواعِده وشرطُه كَونه عالِما بِالْفِقْهِ وأُصولِهِ وأَدِلَّةِ الْأَحكَـامِ            غَير أَنه لَا يتجاوز فِي أَدِلَّ     
 لَـيس    قَيما بِإِلْحاقِ ما   ،تفْصِيلًا بصِيرا بِمسالِكِ الْأَقْيِسةِ والْمعانِي تام الِارتِياضِ فِي التخرِيجِ والِاستِنباطِ         

                                                 
 !!!هذا ادعاء عريض من الإمام السيوطي ، فلم يسلم له علماء عصره ذه الدعوى العريضة :قلت  - ٥٩٣
 صحيح ) ٤٢٩٣(سنن أبى داود - ٥٩٤
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 بِأَنْ يخِلَّ   ،منصوصا علَيهِ لِإِمامِهِ بِأُصولِهِ ولَا يعرى عن شوبِ تقْلِيدٍ لَه لِإِخلَالِهِ بِبعضِ أَدواتِ الْمستقِلِّ             
ص إمامِهِ أُصولًا يستنبِطُ مِنها كَفِعـلِ   ثُم يتخِذُ نصو، وكَثِيرا ما أَخلَّ بِهِما الْمقَيد،بِالْحدِيثِ أَو الْعربِيةِ  

وربما اكْتفَى فِي الْحكْمِ بِدلِيلِ إمامِهِ ولَا يبحثُ عـن معـارِضٍ كَفِعـلِ              ،الْمستقِلِّ بِنصوصِ الشرعِ    
 والْعامِلُ بِفَتوى هذَا مقَلِّد لِإِمامِهِ لَا لَه ثُم         وهذِهِ صِفَةُ أَصحابِنا أَصحابِ الْوجوهِ    ،الْمستقِلِّ فِي النصوصِ    

 ويظْهـر تـأَدي     :قَالَ ابن الصلَاحِ  ،ظَاهِر كَلَامِ الْأَصحابِ أَنَّ من هذَا حالُه لَا يتأَدى بِهِ فَرض الْكِفَايةِ             
أَدتي إِنْ لَمى ووضِ بِهِ فِي الْفَتىالْفَرولِلْفَت اددتِما اسلُومِ الَّتِي مِنهاءِ الْعيفِي إح "  

               بـهأَشنِ الْقَاسِمِ وابو افِعِيالش ياحِبص طِييوالْبو نِيزمِثْلُ الْم ا إلَخابِنحذِهِ صِفَةُ أَصهلِهِ وبِقَو هادرمو
    حمو فوسأَبِي يالِكٍ وم ياحِبخِ           صيالـشو بِـيراهِيم الْحرإِبلَّالِ وامِ الْخالْإِمنِيفَةَ وأَبِي ح ياحِبدٍ صم

حنبلٍ وصالِحِ بنِ الْإِمامِ أَحمد مِن أَصحابِ الْإِمامِ أَحمد بنِ حنبلٍ ولَا خِلَاف فِي جوازِ إفْتاءِ من فِـي                   
أَصلُ لَم يتعرض لِمن فِي هذِهِ الْمرتبةِ ولَعلَّه لِعدمِ وجودِهِ سِيما فِي هذِهِ الْأَعصارِ قَـالَ                هذِهِ الْمرتبةِ والْ  

  لَا يجوز لِأَهلِ هذِهِ الْأَعصارِ الِاستِنباطُ فِي شيءٍ مِـن الْآيـاتِ            :شيخ شيوخِنا فِي رِسالَتِهِ الْمذْكُورةِ    
والْأَحادِيثِ بلْ يجِب علَيهِم الْأَخذُ بِأَقْوالِ أَئِمةِ الدينِ واتباعِهِم فِي كُلِّ ما يقُولُونَ مِن الْأَحكَامِ الْفِقْهِيةِ                

 الزيغُ والضلَالُ والْإِلْحاد فِي الـدينِ       ولَو لَم نقُلْ ذَلِك لَزِم    ،وتفْسِيرِ الْآياتِ الْقُرآنِيةِ والْأَحادِيثِ النبوِيةِ      
               هِـدِينتجرِ الْميلِغ لَا إطْلَاعادِيثِ والْأَحاتِ وا مِن الْآيا مِثْلُههارِضعادِيثِ يالْأَحاتِ وا مِن الْآيلِأَنَّ كَثِير

       و وخنسا مهضعبو منهقْلِ عإلَّا بِالن لَى ذَلِكإلَـى        ع ابِهشتا مهضعبلٌ ومجا مهضعبو وصصخا مهضعب
 ادرامِ اهـ الْممِن الْأَقْس رِ ذَلِكغَي. 

وهو مبنِي علَى قَولِ الْأَكْثَرِين مِن جوازِ خلُو الزمانِ حتى عن مجتهِدِ الْمذْهبِ فَفِي الْعطَّـارِ علَـى                  
حم       دِيالْهِن فِيامِعِ قَالَ الصوعِ الْجمارِ          :لِّي جـصرٍ مِن الْأَعصع لُوخ وزجي هأَن الْأَكْثَرِين دعِن ارتخالْم

هبِ عن الَّذِي يمكِن تفْوِيض الْفَتوى إلَيهِ سواءٌ كَانَ مجتهِدا مطْلَقًا أَو كَـانَ مجتهِـدا فِـي مـذْ                  
 وقَد  ،سِيما ونحن الْآنَ فِي الْقَرنِ الرابِع عشر      ولا  الْمجتهِدِين الْمطْلَقِ ومنع مِنه الْأَقَلُّونَ كَالْحنابِلَةِ اهـ        

            ونِ ذِي الْجاشِرِ الْقُرا فِي عمرِقِ لَا سِيونلَّمِهِ الْمفِي س رِيضالْأَخ خيـونِ     قَالَ الشالْفُتادِ والْفَـسلِ وه
الْمرتبةُ الثَّانِيةُ أَشار لَها فِي جمعِ الْجوامِعِ بِقَولِهِ مع الشرحِ ودونه إلَخ أَي دونَ مجتهِـدِ الْمـذْهبِ                  

 .ن ترجِيحِ قَولٍ لَه علَى آخر أَطْلَقَهما اهـ  وهو الْمتبحر فِي مذْهبِ إمامِهِ الْمتمكِّن مِ،مجتهِد الْفُتيا
وقَالَ النووِي فِي شرحِ الْمهذَّبِ تبعا      ،وسماه الْعلَّامةُ السيوطِي فِي رِسالَتِهِ الْمذْكُورةِ مجتهِد الترجِيحِ         

 رتبةَ أَصحابِ الْوجوهِ لَكِنه فَقِيه النفْسِ حافِظٌ لِمـذْهبِ إمامِـهِ             وهو من لَم يبلُغْ    :لِابنِ الصلَاحِ أَيضا  
                 ـن أُولَئِـكع رقَـص هلَكِن حجريو فيزيو دهميو رقَريو ررحيو روصا يقْرِيرِهبِت بِأَدِلَّتِهِ قَائِم ارِفع

 .نحوِها مِن أَدِلَّتِها اهـ حِفْظِ الْمذْهبِ أَو الِارتِياضِ فِي الِاستِنباطِ ومعرِفَةِ الْأُصولِ ولِقُصورِهِ عنهم فِي
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ومجتهِدو الْفَتوى من كَملُوا فِي الْعِلْمِ والْمعرِفَةِ مِن أَربابِ الْمـذْهبِ           :وقَالَ شيخ شيوخِنا فِي رِسالَتِهِ      
بِ               حـذْهفِي م لِيمالررٍ وجنِ حابو وِيوالنو افِعِيونَ كَالركَثِير مهالِ وجِيحِ لِلْأَقْورةِ التبتلُوا لِرصى وت

 .الشافِعِي اهـ بِتوضِيحٍ 
 إنَّ الرملِي وابن حجرٍ لَم يبلُغـا مرتبـةَ          :وقَالَ شيخ والِدِي الشيخ إبراهِيم الْباجورِي علَى ابنِ قَاسِمٍ        

الترجِيحِ بلْ هما مقَلِّدانِ فَقَطْ نعم قَالَ بعضهم بلْ لَهما ترجِيح فِي بعضِ الْمسائِلِ بلْ والشبراملـسي                 
 أَيضا اهـ 

    و مِياللَّخدٍ وشنِ رابو ازِرِيكَالْمجِـيمٍ             ونِ نكَـابالِـكٍ وـامِ مبِ الْإِمذْهفِي م افِيالْقَرو بِيرنِ الْعاب
والسرخسِي والْكَمالِ بنِ الْهمامِ والطَّحاوِي فِي مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ وكَأَبِي يعلَى وابنِ قُدامـةَ وأَبِـي                

   لَاءِ الدالْقَاضِي عطَّابِ ولٍ        الْخبننِ حب دمامِ أَحبِ الْإِمذْهلُ   ،ينِ فِي مقَالَ الْأَصـذِهِ     :ون فِي هالُ محو
ومستنداتِهِ الْمرتبةِ أَنْ يحِيطَ بِتقْيِيدِ جمِيعِ مطْلَقَاتِ الْمذْهبِ وتخصِيصِ جمِيعِ عموماتِهِ وبِمدارِكِ إمامِهِ             

أَن هكْمحو فَظُهحا يلَى مع فَظُهحا لَا ياسِ موطِ الْقِيربِش قِيسيو جرخيو فَظُهحا يفْتِي بِمي ه". 
وى ولَا ينزِلَ   وأَما عالِم غَير مجتهِدٍ بِأَنْ لَم يبلُغْ درجةَ مجتهِدِ الْفَت         ،وهذَا أَصح الْأَقْوالِ الثَّلَاثَةِ الْمتقَدمةِ      

إلَى درجةِ الْعامي وسماه الْعلَّامةُ السيوطِي فِي رِسالَتِهِ الْمذْكُورةِ مجتهِد الْفُتيا نظَرا لِما تقَدم عن ابـنِ          
 ،ثَةٌ لِغيرِ الْمجتهِدِ الْمطْلَقِ مِن الْعلَماءِ الْمقَلِّدِين      دقِيقِ الْعِيدِ وعن شارِحِ التحرِيرِ الْأُصولِي مِن أَنه رتبةٌ ثَالِ         

 بلْ مجتهِد الْفُتيـا     ،إلَّا أَنَّ كَلَام شارِحِ التحرِيرِ الْمار وكَلَام ابنِ رشدٍ الْآتِي علَى أَنه لَيس بِمجتهِدِ فُتيا              
 وهو مـن يقُـوم      : قَالَ النووِي فِي شرحِ الْمهذَّبِ تبعا لِابنِ الصلَاحِ أَيضا         ،تأَملْهو مجتهِد الترجِيحِ فَ   

بِحِفْظِ الْمذْهبِ ونقْلِهِ وفَهمِهِ فِي الْواضِحاتِ والْمشكِلَاتِ ولَكِن عِنده ضعف فِي تقْرِيرِ أَدِلَّتِهِ وتحرِيرِ              
ستِهِ فَهذَا يعتمد نقْلُه وفَتواه فِيما يحكِيهِ مِن مسطُوراتِ مذْهبِهِ وما لَا يجِده منقُولًا إنْ وجِـد فِـي        أَقْيِ

وكَذَا مـا  ، والْفَتوى بِهِ الْمنقُولَاتِ معناه بِحيثُ يدرِك بِغيرِ كَبِيرِ فِكْرٍ أَنه لَا فَرق بينهما جاز إلْحاقُه بِهِ             
سإم جِبي كَذَلِك سا لَيمبِ وذْههِدٍ فِي الْمتجابِطِ مض تحت هاجدِران لَمعى فِيهِ اهـيون الْفَتع اكُه. 

 وحالُ هذَا أَنْ يتـسِع إطْلَاعـه        ،لْأَصلِوهذَا هو الراجِح مِن الْأَقْوالِ الْأَربعةِ الْمتقَدمةِ وهو مِثْلُ قَولِ ا          
          ـهكْمحاتِهِ ودنتسمامِهِ وإم ارِكدبِطْ مضي لَم هاتِ لَكِنوممصِيصِ الْعختطْلَقَاتِ وقْيِيدِ الْمبِت لَمعثُ ييبِح

       بِهِ اتذْهمِن م قُلُهنيو فَظُهحا يفْتِي بِمي هلٍ فِيـهِ          أَنا لَا بِكُلِّ قَويوطِ الْفُتربِ بِشذْهالْم ورِ ذَلِكهشا لِماعب، 
                    أَو صالـن أَو اعِـدالْقَو أَو ـاعمالْإِج هِدتجفِيهِ الْم الَفلٍ خن قَوذَاهِبِ عمِن الْم بذْهى مرعإذْ لَا ي

وهذَا النوع لَا يجوز لِلْمقَلِّـدِ أَنْ       ،الْمعارِضِ الراجِحِ لَكِنه قَد يقِلُّ وقَد يكْثُر        الْقِياس الْجلِي السالِم عن     
رعا وإِنْ  وذَلِك لِأَنه لَو حكَم بِهِ حاكِم لَنقَضناه ولَا نقِره ش         ؛ينقُلَه لِلناسِ ولَا يفْتِي بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تعالَى          

تأَكَّد بِحكْمِهِ فَأَولَى أَنْ نقِره شرعا إذَا لَم يتأَكَّد ولَا يعلَم فِي مذْهبِهِ إلَّا من عرف الْقَواعِد الـشرعِيةَ                   
      ارِضِ لِذَلِكعالْم مدعو رِيحالص صالنو لِيالْج اسالْقِيو، الَغبا        بِالْمـولِهائِلِ الْفِقْهِ بِأُصسصِيلِ محةِ فِي ت

 فَإِنَّ الْقَواعِد لَيست مـستوعبةً      ،مع معرِفَةِ عِلْمِ أُصولِ الْفِقْهِ معرِفَةً حسنةً لَا بِمجردِ معرِفَةِ أُصولِ الْفِقْهِ           



 ٢٠٤

ثِيرةٌ جِدا عِند أَئِمةِ الْفَتوى والْفُقَهاءِ لَا توجد فِي كُتبِ أُصـولِ            فِي أُصولِ الْفِقْهِ بلْ لِلشرِيعةِ قَواعِد كَ      
وذَلِك هو الْباعِثُ علَى وضعِ هذَا الْكِتابِ الْمسمى كِتاب الْأَنوارِ والْقَواعِدِ السنِيةِ لِأَضبِطَ             ،الْفِقْهِ أَصلًا   

  ح اعِدالْقَو تِلْك               ـرأَم وفَه لْ ذَلِكأَمى فَتواسِ الْفَتلَى أَكْثَرِ النع مرحطِ يرذَا الشارِ هتِبلِاعطَاقَتِي و بس
 .لَازِم وكَذَلِك كَانَ السلَف رضِي اللَّه عنهم متوقِّفِين فِي الْفُتيا توقُّفًا شدِيدا 

 الِكقَالَ مو:  لَا ي                  رِيـدي لًا لِـذَلِكأَه هفْسن وى هريو لًا لِذَلِكأَه اسالن اهرى يتح فْتِيالِمِ أَنْ يغِي لِلْعبن
               قِّهِ مِن الْأَهاءُ فِي حلَمالْع ا قَالَهلَى ما عطَّلِعقِينٍ مبِي وكُونُ هياءِ ولَمالْع دتِهِ عِنلِيأَه تثَبت    رظْهي قَد هةِ لِأَنلِي

                     فِي ذَلِـك قِينلَ الْيصح اسبِهِ الن فَهصا ولَى ما عطَّلِعهِ إذَا كَانَ ملَيع وا هم لَى ضِدع رانِ أَمسمِن الْإِن
،         و نِيكحكًا لِأَنَّ التنحونَ معبأَر هازى أَجتح الِكى ما أَفْتمو        ارـكِ شِـعنالْح تحائِمِ تمبِالْع اللِّثَام وه

 لَا بأْس بِذَلِك وهو إشـارةٌ إلَـى تأَكُّـدِ           :الْعلَماءِ حتى إنَّ مالِكًا سئِلَ عن الصلَاةِ بِغيرِ تحنِيكٍ فَقَالَ         
 .يمِ  وهذَا هو شأْنِ الْفُتيا فِي الزمنِ الْقَدِ،التحنِيكِ

                  لُحصا لَا يمو لُحصا يثُوا فِيهِ بِمدحفَت دِينِهِم راسِ أَملَى النلَ عهسو اجيذَا السه قرخان فَقَد موا الْيأَمو
لَ الْحالُ لِلناسِ إلَى هذِهِ الْغايةِ      وعسر علَيهِم اعتِرافُهم بِجهلِهِم وأَنْ يقُولَ أَحدهم لَا يدرِي فَلَا جرم آ           ،

 .بِالِاقْتِداءِ بِالْجهالِ والْمتجرئِين علَى دِينِ اللَّهِ تعالَى اهـ 
خـصِيص  والظَّاهِر أَنَّ قَولَه بِحيثُ يعلَم تقْيِيد الْمطْلَقَاتِ وت       :قَالَ الْحطَّاب فِي شرحِهِ علَى الْمختصرِ       

الْعموماتِ يعنِي يغلِب علَى ظَنهِ ذَلِك وأَما الْقَطْع بِأَنَّ هذِهِ الروايةَ لَيست مقَيدةً فَبعِيد ويكْفِي الْآنَ فِي                 
حونٍ قَالَ الْمازِرِي فِـي كِتـابِ    قَالَ ابن فَر،ذَلِك وجود الْمسأَلَةِ فِي التوضِيحِ أَو فِي ابنِ عبدِ السلَامِ         

 الَّذِي يفْتِي فِي هذَا الزمانِ أَقَلُّ مراتِبِهِ فِي نقْلِ الْمذْهبِ أَنْ يكُونَ قَد استبحر فِي الِاطِّلَاعِ علَى                :الْأَقْضِيةِ
ما وقَع فِيها مِن اختِلَافِ ظَواهِر واختِلَافِ مذَاهِب        رِواياتِ الْمذْهبِ وتأْوِيلِ الشيوخِ لَها وتوجِيهِهِم لِ      

وتشبِيهِهِم مسائِلَ بِمسائِلَ قَد يسبِق إلَى النفْسِ تباعدها وتفْرِيقُهم بين مسائِلَ ومسائِلَ قَد يقَـع فِـي                 
 ذَلِك مِما بسطَه الْمتأَخرونَ فِي كُتبِهِم وأَشار إلَيهِ الْمتقَدمونَ مِـن            النفْسِ تقَاربها وتشابهها إلَى غَيرِ    

 "أَصحابِ مالِكٍ فِي كَثِيرٍ مِن رِواياتِهِم فَهذَا لِعدمِ النظَّارِ يقْتصر علَى نقْلِهِ عن الْمذْهبِ 
    التانِ ويةِ الْبطْبفِي آخِرِ خدٍ قَالَ     وشنِ رصِيلِ لِابنِي        : حعابِ يذَا الْكِتاتِ إلَى همقَدالْم الطَّالِب عمإذَا ج

               الْعِلْـم فرعولِ الْفِقْهِ وأُصاتِ وانيولِ الدمِن أُص لُههج عسا لَا يرِفَةِ معلَى ملَ عصصِيلَ ححالتانَ ويالْب
  ـن                 مِن طَرِيقِهِ وكُلِّـهِ ع رِفَةِ ذَلِـكعى بِمنغتاسلِ وعِ إلَى الْأَصالْفَر در كَمأَحبِيلِهِ وسابِهِ ومِن ب ذَهأَخ

الشيوخِ فِي الْمشكِلَاتِ وحصلَ مرتبةَ من يجِب تقْلِيده فِي النوازِلِ الْمعضِلَاتِ ودخـلَ فِـي زمـرةِ                 
ماءِ الَّذِين أَثْنى اللَّه علَيهِم فِي غَيرِ ما آيةٍ مِن كِتابِهِ ووعدهم فِيهِ بِترفِيعِ الـدرجاتِ اهــ كَلَـام           الْعلَ

 .الْحطَّابِ بِتغيِيرِ ما 



 ٢٠٥

           الَفا خم ظِيرن صالن امفِيهِ الْإِم الَفا خأَنَّ م افِيلَ الْقَرعجقْلِـهِ         قَالَ وازِ نـومِ جدفِي ع اعمفِيهِ الْإِج 
            ـصالَفَـةِ نخلَـى مرِهِ عغَيةِ وبِيتامِعِ مِن الْعابِ الْجالِكٍ فِي كِتم صءٍ لِنيبِش سبِهِ لَي ائِهِمإِفْتاسِ ولِلن

 الْحدِيثِ الصحِيحِ إذَا كَانَ الْعملُ بِخِلَافِهِ اهـ
 م وهو                صلِلنو لَا لَه لِياسِ الْجوصِ الْقِيصفًا لِخصاجِحِ وارِضِ الرعن الْمالِمِ علِهِ السلِ قَوعلَى جع نِيب

 .وإِلَّا لَم يرد علَيهِ ذَلِك فَتأَملْ بِإِنصافٍ هذَا 
تِ الْمذْهبِ لِمن فِي هذِهِ الْمرتبةِ لَا يجوز لَه تخرِيجه علَـى             الْأَصلُ وما لَيس محفُوظًا مِن رِوايا      :وقَالَ

                  اعِدرِيجِ مِن حِفْظِهِ قَوخوطُ الترش لَه لَتصا إلَّا إذَا حجِد هنقُولَاتم تإِنْ كَثُرا ومِنه فُوظٌ لَهحم وا هم
   حةِ فِي تالَغبةِ بِالْمرِيعـاسِ             الشالْقِي ـابكِتولِ الْفِقْـهِ وأُص رِفَتِهِ عِلْمعما وولِهائِلِ الْفِقْهِ بِأُصسصِيلِ م

وأَحكَامِهِ وترجِيحاتِهِ وشرائِطِهِ وموانِعِهِ معرِفَةً حسنةً وعِلْمه بِأَنَّ قَولَ إمامِهِ الْمخرج علَيهِ لَيس مخالِفًا              
 وكَثِير مِن الناسِ يقْـدمونَ      ،لْإِجماعِ ولَا لِلْقَواعِدِ ولَا لِنص ولَا لِقِياسٍ جلِي سالِمٍ عن معارِضٍ راجِحٍ           لِ

 مِن منقُولِ   بلْ صار يفْتِي من لَم يحِطْ بِالتقْيِيداتِ ولَا بِالتخصِيصاتِ        ،علَى التخرِيجِ دونَ هذِهِ الشروطِ      
 ويتعين جعلُ قَولِهِ سالِم عـن معـارِضٍ         " وذَلِك فِسق ولَعِب فِي دِينِ اللَّهِ تعالَى مِمن يتعمده           ،إمامِهِ

            ى يتح لِياسِ الْجوصِ الْقِيصلَا لِخ صالنو لِياسِ الْجفًا لِكُلٍّ مِن الْقِيصاجِحٍ ور      ادـهِ إيـرلَيع ـهجوت
 مطَّابِ فَافْهالْح. 

وأَما الْعامي فَلَه مرتبتانِ الْمرتبةُ الْأُولَى أَنْ يعرِف مِن الْمجتهِدِ حكْم حادِثَةٍ بِدلِيلِها وفِي جوازِ إفْتائِـهِ                 
     هرغَي هقَلِّدأَنْ يطْلَقًا وم فَهرا عفِيهِ بِم ،             حالْأَصا وقْلِيا إنْ كَانَ نهابِعةً رنس ا أَوابلِيلُ كِتا إنْ كَانَ الدثَالِثُه 

 مِنها كَما فِي بحرِ الزركَشِي الثَّانِي أَي الْمنع مطْلَقًا الْمرتبةُ الثَّانِيةُ أَنْ يعرِف مِن الْمجتهِدِ حكْم مسأَلَةٍ                
               فَهرا عبِم فْتِيأَنْ ي لَه وزجاتِ الْفِقْهِ فَلَا يرصتخا مِن مرصتخفَظْ محي ا أَولِيلَهرِ ددي لَمو،    ـوعجر معن 

قُلَ ما أَفْتاه بِـهِ الْمجتهِـد    ويجوز لَه أَنْ ين   ،الْعامي إلَيهِ إذَا لَم يكُن سِواه أَولَى مِن الِارتِباكِ فِي الْحِيرةِ            
لِغيرِهِ نعم فِي بحرِ الزركَشِي لَا يجوز لِلْعامي أَنْ يعملَ بِفَتوى مفْتٍ لِعامي مِثْلِهِ وإِلَى حالِ مـن فِـي                 

ولِهِ أَنْ يحفَظَ كِتابا فِيهِ عمومات مخصصةٌ فِي غَيـرِهِ          هذِهِ الْمرتبةِ الثَّانِيةِ وحكْم فَتواه أَشار الْأَصلُ بِقَ       
 فَهذَا يحرم علَيهِ أَنْ يفْتِي بِما فِيهِ إلَّا فِي مسأَلَةٍ يقْطَع أَنها مستوفِيةٌ لِلْقُيـودِ                ،ومطْلَقَات مقَيدةٌ فِي غَيرِهِ   

 " بِعينِها وتكُونُ هِي الْواقِعةَ
وإِلَى حكْمِ فَتوى من فِي الْمرتبةِ الْأُولَى يشِير قَولُه إلَّا فِي مسأَلَةٍ يقْطَع أَنها مستوفِيةٌ إلَخ فَتأَملْ بِدِقَّةٍ إذَا                 

 رشدٍ لَما سئِلَ عن الْفَتـوى وصِـفَةِ         وجواب ابنِ ،علِمت هذَا علِمت أَنَّ كَلَام الْأَصلِ فِي هذَا الْفَرقِ          
الْمفْتِي قَد حصراه فِي مجتهِدِ الْفَتوى والترجِيحِ والْعالِمِ الَّذِي لَم يبلُغْ درجته وصاحِبِ الْمرتبةِ الثَّانِيةِ               

 وحاصِلُ كَلَامِ   ،صاحِبِ الْمرتبةِ الْأُولَى مِنهما مع صاحِبِ الثَّانِيةِ      مِن مرتبتِي الْعامي الْمارتينِ مع إدماجِ       
 :الْأَصلِ كَما فِي الْحطَّابِ علَى متنِ سيدِي خلِيلٍ أَنَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ ثَلَاثَ حالَاتٍ 



 ٢٠٦

ي غَيرِهِ ومطْلَقَات مقَيدةٌ فِي غَيرِهِ فَهذَا يحرم علَيهِ أَنْ          الْأُولَى أَنْ يحفَظَ كِتابا فِيهِ عمومات مخصصةٌ فِ       
 .يفْتِي بِما فِيهِ إلَّا فِي مسأَلَةٍ يقْطَع أَنها مستوفِيةُ الْقُيودِ وتكُونُ هِي الْواقِعةَ بِعينِها 

    يبِح هاطِّلَاع سِعتةُ أَنْ يالثَّانِي            ارِكـدبِطْ مـضي لَم هاتِ لَكِنوممصِيصِ الْعختطْلَقَاتِ وقْيِيدِ الْمبِت لَمعثُ ي
إمامِهِ ومستنِداتِهِ فَهذَا يفْتِي بِما يحفَظُه وينقُلُه مِن الْمشهورِ فِي ذَلِك الْمذْهبِ ولَا يخـرج مـسأَلَةً                 

وصنصم تسالَيهبِهشا يلَى مةً ع. 
 الثَّالِثَةُ أَنْ يحِيطَ بِذَلِك وبِمدارِكِ إمامِهِ ومستنِداتِهِ وهذَا يفْتِي بِما يحفَظُه ويخرج ويقِـيس بِـشروطِ     

 .الْقِياسِ ما لَا يحفَظُه علَى ما يحفَظُه اهـ 
ي شرحِ الْحطَّابِ علَى خلِيلٍ نقْلًا عن وثَائِقِ ابنِ سلْمونٍ أَنَّ الْجماعةَ الَّتِـي              وجواب ابنِ رشدٍ كَما فِ    

تنسب إلَى الْعلُومِ وتتميز عن جملَةِ الْعوام فِي الْمحفُوظِ والْمفْهومِ تنقَسِم علَى ثَلَاثَةِ طَوائِف طَائِفَـةٍ                
دت صِحةَ مذْهبِ مالِكٍ تقْلِيدا بِغيرِ دلِيلٍ فَأَخذَت أَنفُسها بِحِفْظِ مجردِ أَقْوالِـهِ وأَقْـوالِ               مِنهم اعتقَ 

ح لَهـا    فَهذِهِ لَا يـصِ    ،أَصحابِهِ فِي مسائِلِ الْفِقْهِ دونَ التفَقُّهِ فِي معانِيها بِتميِيزِ الصحِيحِ مِنها والسقِيمِ           
الْفَتوى بِما علِمته وحفِظَته مِن قَولِ مالِكٍ وقَولِ أَحدٍ مِن أَصحابِهِ إذْ لَا عِلْم عِندها بِصِحةِ شيءٍ مِـن                   

ا إنْ لَم تجِد من يصِح لَها        ويصِح لَها فِي خاصتِه    ،ذَلِك إذْ لَا يصِح الْفَتوى بِمجردِ التقْلِيدِ مِن غَيرِ عِلْمٍ         
أَنْ تستفْتِيه أَنْ تقَلِّد مالِكًا أَو غَيره مِن أَصحابِهِ فِيما حفِظَته مِن أَقْوالِهِم وإِنْ لَم يعلَم من نزلَت بِهِ نازِلَةٌ                    

       ابِهِ فَيحأَصالِكٍ ولِ ما مِن قَوفِيه هقَلِّدن يلِ            ممِن قَو لَه كَاها حفِيم هقَلِّدازِلَةُ أَنْ يبِهِ الن لَتزلِلَّذِي ن وزج
 وذَلِك أَيضا إذَا لَم يجِد فِي عصرِهِ من يستفْتِيهِ فِي           ،مالِكٍ فِي نازِلَتِهِ ويقَلِّد مالِكًا فِي الْأَخذِ بِقَولِهِ فِيها        

وإِنْ كَانت النازِلَةُ قَد علِم فِيها اختِلَافًا مِن قَولِ مالِكٍ وغَيرِهِ فَأَعلَمه بِذَلِك كَـانَ               ،ده فِيها   نازِلَتِهِ فَيقَلِّ 
ختلِف فِي ذَلِـك    حكْمه فِي ذَلِك حكْم الْعامي إذَا استفْتى الْعلَماءَ فِي نازِلَتِهِ فَاختلَفُوا علَيهِ فِيها وقَد اُ              

الثَّانِي أَنْ يجتهِد مِن ذَلِك فَيأْخذَ مِن ذَلِك بِقَولِ         ، أَحدها أَنْ يأْخذَ بِما شاءَ مِن ذَلِك         :علَى ثَلَاثَةِ أَقْوالِ  
لَمِهِمةُ مِ        ،أَعالطَّائِفَةُ الثَّانِيالِ وذَ بِأَغْلَظِ الْأَقْوأْخـانَ         الثَّالِثُ أَنْ يا بالِكٍ بِمبِ مذْهةَ مصِح تقَدتاع منه

لَها مِن صِحةِ أُصولِهِ الَّتِي بناه علَيها فَأَخذَت أَنفُسها بِحِفْظِ مجردِ أَقْوالِهِ وأَقْوالِ أَصحابِهِ فِي مـسائِلِ                 
     الص تلِما فَعانِيهعفِي م تفَقَّهتالْفِقْهِ و            ا لَـمهارِجِ إلَّا أَنقِيمِ الْخولِهِ مِن السلَى أُصع ارِيا الْجمِنه حِيح

وهذِهِ يصلُح لَها إذَا اُستفْتِيت أَنْ تفْتِي بِمـا         ،  تبلُغْ درجةَ التحقِيقِ بِمعرِفَةِ قِياسِ الْفُروعِ علَى الْأُصولِ         
   لِ ممِن قَو هتلِمـا فِـي               علَه ـوزجا يكَم هتا صِحلَه تانب قَد تابِهِ إذَا كَانحرِهِ مِن أَصلِ غَيقَوالِكٍ و

خاصتِها الْأَخذُ بِقَولِهِ إذَا بانت لَها صِحته ولَا يجوز لَها أَنْ تفْتِي بِالِاجتِهادِ فِيما لَا تعلَم فِيهِ نصا مِـن                    
                    ا آلَـاتلَ لَهن كَممِم تسإذْ لَي هتا صِحلَه تانب قَد تإِنْ كَانابِهِ وحرِهِ مِن أَصلِ غَيقَو الِكٍ أَولِ مقَو

عتقَدت صِـحةَ   والطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ مِنهم ا   ،  الِاجتِهادِ الَّذِي يصِح لَها بِها قِياس مِن الْفُروعِ علَى الْأُصولِ           
مذْهبِهِ بِما بانَ لَها أَيضا مِن صِحةِ أُصولِهِ لِكَونِها عالِمةً أَحكَام الْقُرآنِ عارِفَةً لِلناسِـخِ والْمنـسوخِ                  

حكَامِ مميزةً بين صحِيحِها مِـن      والْمفَصلِ والْمجملِ والْخاص مِن الْعام عالِمةً بِالسننِ الْوارِدةِ فِي الْأَ         



 ٢٠٧

معلُولِها عالِمةً بِأَقْوالِ الْعلَماءِ مِن الصحابةِ والتابِعِين ومن بعدهم مِن فُقَهاءِ الْأَمصارِ وبِما اتفَقُوا علَيـهِ                
وهذِهِ ،هم بِهِ معانِي الْكَلَامِ عالِمةً بِوضعِ الْأَدِلَّةِ فِي مواضِعِيها          واختلَفُوا فِيهِ عالِمةً مِن عِلْمِ اللِّسانِ بِما يفْ       

                ـاعمإِجة ونوالس ابالْكِت ولِ الَّتِي هِيلَى الْأُصاسِ عالْقِيادِ وتِها بِالِاجوممى عوا الْفَتلَه صِحالَّتِي ي هِي
لْجامِعِ بينها وبين النازِلَةِ وعلَى ما قِيس علَيها إنْ قُدم الْقِياس علَيها ومِن الْقِياسِ جلِـي                الْأُمةِ بِالْمعنى ا  

  فِيخمِ             ،  وتحلِيلٍ قَاطِعٍ لَا يا بِدقَطْع لَمعي عِ قَدالْفَرلِ والْأَص نيب عمجى الَّذِي ينعلِأَنَّ الْم   قَدأْوِيلَ ولُ الت
                  ذَا كُلُّههو لِياسِ الْجالْقِي دعإلَّا ب فِياسِ الْخإلَى الْقِي جِعرلَا يو ةَ الظَّنإلَّا غَلَب وجِبلَالِ فَلَا يتِدبِالِاس لَمعي

بعِيدا وتفْترِق أَحوالُهم أَيضا فِي جودةِ الْفَهـمِ لِـذَلِك    يتفَاوت الْعلَماءُ فِي التحقِيقِ بِالْمعرِفَةِ بِهِ تفَاوتا        
إذْ لَيس الْعِلْم الَّذِي هو الْفِقْه فِي الدينِ بِكَثْرةِ الروايةِ والْحِفْظِ وإِنمـا             ،وجودةِ الذِّهنِ فِيهِ افْتِراقًا بعِيدا      

   اللَّه هعضي ورن وـلَّ                  هجو زع اللَّه اها آتى بِموالْفَت لَه صِحن تمِم هفْسِهِ أَنفِي ن قَدتن اعاءُ فَمشثُ ييح 
            فْتِيأَنْ ي لَه ازلُومِ جعفُوظِ الْمحلَى الْمكَّبِ عرورِ الْمالن ـ      ،مِن ذَلِك  ه وإِذَا اعتقَد الناس فِيهِ ذَلِك جاز لَ

                    زمرنِ هن ابع الِككَى ما حلَى مع لًا لِذَلِكأَه هفْسى نرى يتح فْتِيلِ أَنْ لَا يجلِلر قفَمِن الْح فْتِيأَنْ ي
 .أَشار بِذَلِك علَى من استشاره السلْطَانُ فَاستشاره فِي ذَلِك اهـ 

 ــــــــــــــــ 
 : وعدم الإفتاء ابطلان الفتوى المخالفة للنص- مسونالمبحث الخ

                  أَو صالـن اعِـدِ أَوالْقَو اعِ أَوملَى خِلَافِ الْإِجفِيهِ ع اهيفُت تجرفَخ هِدتجى فِيهِ الْمءٍ أَفْتيكُلُّ ش
ز لِمقَلِّدِهِ أَنْ ينقُلَه لِلناسِ ولَا يفْتِي بِهِ فِي دِيـنِ        الْقِياسِ الْجلِي السالِمِ عن الْمعارِضِ الراجِحِ لَا يجو       

 .اللَّهِ تعالَى
 فَإِنَّ هذَا الْحكْم لَو حكَم بِهِ حاكِم لَنقَضناه وما لَا نقِره شرعا بعد تقَررِهِ بِحكْمِ الْحاكِمِ أَولَى أَنْ لَـا                

 والْفُتيا بِغيرِ شرعٍ حرام فَالْفُتيا بِهذَا الْحكْـمِ  ،وهذَا لَم يتأَكَّد فَلَا نقِره شرعا     ،إذَا لَم يتأَكَّد    نقِره شرعا   
  امرهِ           ،حلَيا عثَابلْ ماصٍ بِهِ بع رغَي هِدتجالْم امإِنْ كَانَ الْإِمو،    هدهذَلَ جب هبِـهِ      لِأَن ا أُمِربِ مسلَى حع

      لَامهِ السلَيع بِيقَالَ الن قَدو »             ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حانِ ، ورأَج فَلَه ابأَص ثُم دهتفَاج اكِمالْح كَمإِذَا ح
 رأَج طَأَ فَلَه٥٩٥»أَخ 

      فَقُّدرِ تصلِ الْعلَى أَهع جِبذَا يلَى ها بِهِ             فَعيالْفُت هِملَيع مرحعِ يوذَا النمِن ه وهدجا وفَكُلُّ م ذَاهِبِهِمم 
            كْثُري قَدقِلُّ وي قَد هلَكِن نهذَاهِبِ عمِن الْم بذْهى مرعلَا يبِـهِ          ،وذْهذَا فِي مه لَمعأَنْ ي قْدِرلَا ي هأَن رغَي

  رن عـصِيلَ             إلَّا محت مِدتعي ذَلِكو ارِضِ لِذَلِكعالْم مدعو رِيحالص صالنو لِيالْج اسالْقِيو اعِدالْقَو ف
 قَواعِد كَثِيرةٌ    بلْ لِلشرِيعةِ  ،أُصولِ الْفِقْهِ والتبحر فِي الْفِقْهِ فَإِنَّ الْقَواعِد لَيست مستوعبةً فِي أُصولِ الْفِقْهِ           

جِدا عِند أَئِمةِ الْفَتوى والْفُقَهاءِ لَا توجد فِي كُتبِ أُصولِ الْفِقْهِ أَصلًا وذَلِك هو الْباعِثُ لِي علَى وضعِ                  

                                                 
  )٧٣٥٢(صحيح البخارى - ٥٩٥
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         رذَا الشارِ هتِبلِاعبِ طَاقَتِي وسبِح اعِدالْقَو بِطَ تِلْكابِ لِأَضذَا الْكِتى      هواسِ الْفَتلَى أَكْثَرِ النع مرحطِ ي
      لَازِم رأَم وفَه لْ ذَلِكأَمقَالَ            ،فَتا ودِيدقُّفًا شوا تيفِي الْفُت قِّفِينوتم منهع اللَّه ضِير لَفكَانَ الس كَذَلِكو

       رى يتح فْتِيالِمِ أَنْ يغِي لِلْعبنلَا ي الِكم              ـتثْبت رِيـدي لًا لِذَلِكأَه هفْسن وى هريو  لًا لِذَلِكأَه اسالن اه
 .أَهلِيته عِند الْعلَماءِ 

                مِن الْإِن رظْهي قَد هةِ لِأَنلِيقِّهِ مِن الْأَهاءُ فِي حلَمالْع ا قَالَهلَى ما عطَّلِعقِينٍ مبِي وكُونُ هيلَـى    وع رانِ أَمس
 فَإِذَا كَانَ مطَّلِعا علَى ما وصفَه بِهِ الناس حصلَ الْيقِين فِي ذَلِك وما أَفْتى مالِك حتى                 ،ضِد ما هو علَيهِ   

لْحنكِ شِعار الْعلَماءِ حتى إنَّ مالِكًا سئِلَ       أَجازه أَربعونَ محنكًا لِأَنَّ التحنك وهو اللِّثَام بِالْعمائِمِ تحت ا         
         بِذَلِك أْسكٍ فَقَالَ لَا بنحرِ تيلَاةِ بِغن الصا فِـي           ،عيأْنُ الْفُتش وذَا ههنِيكِ وحأَكُّدِ التةٌ إلَى تارإش وهو

     قرخان فَقَد موا الْيأَمنِ الْقَدِيمِ ومالز             لُحـصا يثُوا فِيهِ بِمدحفَت دِينِهِم راسِ أَملَى النلَ عهسو اجيذَا السه 
وبِما لَا يصلُح وعسر علَيهِم اعتِرافُهم بِجهلِهِم وأَنْ يقُولَ أَحدهم لَا يدرِي فَلَا جرم آلَ الْحالُ لِلنـاسِ                  

ايذِهِ الْغالِ إلَى ههاءِ بِالْجةِ بِالِاقْتِد. 
الْحالَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يصِير طَالِب الْعِلْمِ إلَى ما ذَكَرناه مِن الشروطِ مع الديانةِ الْوازِعةِ والْعدالَةِ الْمتمكِّنـةِ                 

  ."يجا ويعتمِد علَى ما يقُولُه فِي جمِيعِ ذَلِكفَهذَا يجوز لَه أَنْ يفْتِي فِي مذْهبِهِ نقْلًا وتخرِ
 ــــــــــــــــ 

 ٥٩٦حكم الفتاوى الشاذة -المبحث الواحد والخمسون
إذا خالف اتهد، أو العالم، من هو أعلم منه، أو انفرد بفتوى خالف فيها أكثر العلماء فلا يخلو حال                   

 :تلك الفتوى من أحد أمرين
ن ذلك القول أو تلك الفتوى مخالفة لما هو مقطوع به في الشريعة، أو يكون المفتي                أن يكو : الأول

، أو يقول بالقول لهوى في النفس ليرضي غيره، أو          ماجناً أو مشهوراً بالتساهل والتوسع في الرخص      
وقد ليحمد من الناس وينال الغلبة على أقرانه عند الحكام ونحو ذلك؛ فهذا ينبغي الإنكار عليه ومنعه،                 

، ومن عرف بذلك لم يجز      ٥٩٧نص فقهاء الأحناف على الحجر على المفتي الماجن لأنه يفسد دين الناس           
أن يستفتى، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون إلا بعد أن يبين له الخطأ ووجهه بالأدلة الشرعية التي يجب                    

لَى عالِمٍ بِإِجماعِ الْمسلِمِين ؛ بلْ يبين       ولَيس لِأَحدِ أَنْ يحكُم ع    : " قبولها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية     
           لَـمـاسِ ولِلن هطَؤخ رظَهطَأَ وأَخ قَد ها أَنولُهقَب جِبةِ الَّتِي يعِيربِالْأَدِلَّةِ الش لَه نيطَأَ فَإِنْ بأَخ قَد هأَن لَه

     ارِ ملَى إظْهع رلْ أَصب جِعري        اءَ إلَى ذَلِكعالدة ونوالس ابالْكِت الِفخا ي،       مِـن ذَلِـك عنمأَنْ ي بجو
    نِعتمي إنْ لَم اقَبعيلَـا   ،وو لِمِينـسفَاقِ الْمبِات هتقُوبع زجت ةِ لَمعِيربِالْأَدِلَّةِ ش ذَلِك لَه نيبي ا إذَا لَمأَمو

                                                 
 إفتاء العالم بما يخالف الفتوى السائدة-)٢٥١ص  / ١٦ج  (-انظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ٥٩٦
وشرح ) ٨٧ص  / ١ج  (-والأشباه والنظائر لابن نجيم ) ٩٧ص   / ٢ج   (-انظر غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر          - ٥٩٧

 )٤٩٨ص  / ١ج  (-وقواعد الفقه ) ٧٧ص  / ٦ج  (-ات والموافق) ٤٠٥ص  / ٢ج  (-التلويح على التوضيح 



 ٢٠٩

نعلِ     مالْقَو مِن ذَلِك ه،      ـابهِ الْكِتلَيلَّ عالَّذِي د وذَا هقُولُ إنَّ هإذَا كَانَ ي قُولُهلَا ي ههِ بِأَنلَيع كْملَا الْحو
               طَأَ لَمفَأَخ دهتذَا إذَا اج؛ فَه لِمِينساءِ الْملَمفُلَانٌ مِن عفُلَانٌ و ا قَالَهة كَمنابِ    والسهِ إلَّا بِالْكِتلَيع كَمحي

           لِمِينـسـاءِ الْملَممِـن ع دأَح قُلْهي بِهِ لَم كَمالَّذِي ح كْمالْحبِلَا عِلْمٍ و كَلَّمتي لَه ازِعنالْمة ؛ ونوالس، 
 لَم يكُن لَهم إلْزام الناسِ بِذَلِك إلَّا بِحجةِ شرعِيةٍ لَا           فَعلَماءُ الْمسلِمِين الْكِبار لَو قَالُوا بِمِثْلِ قَولِ الْحكَّامِ       

 كْمِهِمدِ حرج٥٩٨".بِم 
 أن يكون ما قاله ذلك العالم أو قضى به القاضي وفق النصوص الشرعية، فلا يجوز منعـه،                : الثاني

بعة وغيرهم ليست حجة لازمـة،      وإن خرج عن أقوال الأئمة الأربعة؛ فإن أقوال الأئمة كالفقهاء الأر          
ولا إجماعاً باتفاق المسلمين؛ بل قد ثبت عنهم أم وا الناس عن تقليدهم وأمروهم إذا رأوا قولاً في                  

 عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم؛ وغيرهم أولى        الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما يدلُّ        
ن الأئمة الأربعة قد حازوا مرتبة الاجتهاد المطلق، ومع ذلك سـاغت            بترك قوله إذا جانبه الدليل، لأ     

ولَو قَضى أَو أَفْتـى  : " مخالفتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المفتي يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة          
         مائِلِ الْأَيسةِ فِي معبةِ الْأَرالِ الْأَئِمن أَقْوع جرخائِغٍ يلِ سبِقَو      اعـزفِيهِ الن تا ثَبا مِمرِهِمغَيالطَّلَاقِ وانِ و

بين علَماءِ الْمسلِمِين ولَم يخالِف كِتابا ولَا سنةً ولَا معنى ذَلِك ؛ بلْ كَانَ الْقَاضِي بِهِ والْمفْتِـي بِـهِ                    
 . فَإِنَّ هذَا يسوغُ لَه أَنْ يحكُم بِهِ ويفْتِي بِهِ -الِاستِدلَالِ بِالْكِتابِ والسنة  كَ-َستدِلُّ علَيهِ بِالْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ ي

عِ ولَا يجوز بِاتفَاقِ الْأَئِمةِ الْأَربعةِ نقْض حكْمِهِ إذَا حكَم ولَا منعه مِن الْحكْمِ بِهِ،ولَا مِن الْفُتيا بِهِ ولَا من                  
إنه يسوغُ الْمنع مِن ذَلِك فَقَد خالَف إجماع الْأَئِمةِ الْأَربعةِ ؛ بلْ خالَف             : ومن قَالَ   . أَحدٍ مِن تقْلِيدِهِ    

يا أَيها الَّـذِين آمنـواْ     { : إجماع الْمسلِمِين مع مخالَفَتِهِ لِلَّهِ ورسولِهِ ؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ فِي كِتابِهِ            
               مولِ إِن كُنتسالرإِلَى اللّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِن ت رِ مِنكُملِي الأَمأُوولَ وسواْ الرأَطِيعو واْ اللّهأَطِيع

سورة النساء، فَأَمر اللَّه الْمؤمِنِين بِـالرد       ) ٥٩(} يلاًتؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِ       
إنه لَيس لِأَحدِ أَنْ يرد ما      : فَمن قَالَ   . فِيما تنازعوا فِيهِ إلَى اللَّهِ والرسولِ وهو الرد إلَى الْكِتابِ والسنة            

    ابِ والسوا فِيهِ إلَى الْكِتعازنت               قِـيمرِ أَنْ يرِ مِن غَيلِ الْآخونَ الْقَوا دلِنقَو اعبات لِمِينسلَى الْملْ عة ؛ بن
 علَى صِحةِ قَولِهِ فَقَد خالَف الْكِتاب والسنة وإِجمـاع          - كَالِاستِدلَالِ بِالْكِتابِ والسنة     -دلِيلًا شرعِيا   

لِمِينسالْم ثَالُهأَم اقَبعا يكَم هتقُوبعذَا وةُ مِثْلِ هابتِتاس جِبت٥٩٩" و . 
 ــــــــــــــــ

                                                 
 )٣٨٢ص  / ٣٥ج  (-مجموع الفتاوى  - ٥٩٨
 )١٣٣ص  / ٣٣ج  (-مجموع الفتاوى  - ٥٩٩
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 Bا�()' ا��اب 
  م��D' م	��� ��ل ا0/$"�د

 
   لا إنكار على من كان اجتهاده محتملاً-١
٢-فْتِينالْمكَّامِ والْح مِن هِدِينتجطَأِ الْمخ   
٣-بات جِبالْخِلَافِياعِ ومالْإِج لَفِ مِنةُ السأَئِم هنا سم اع   
٤-               ـابِعِينالتةِ وابحرِفَةِ الصعلَى ملُّ بِهِ عدتسيا وقُوا فِيهفَرإِذَا ت منهع اللَّه ضِيةِ رابحأَقَاوِيلِ الص

اءِ الْأَممِن أَكَابِرِ فُقَه مهدعن بمارِوص   
   صفات طَالِبِ الْعِلْمِ وآدابه-٥
   :استِحقَاق طَالِبِ الْعِلْمِ لِلزكَاةِ-٦
 ما يخالف الحديثَ كيف يعملُ ؟فيمن تفقَّه على مذهبٍ ثم اشتغلَ بالحديث فرأى في مذهبه -٧
   بيانُ معرفة الحق بالدليل-٨
 لقرآنِ الكريمِ بيانُ أنَّ معرفة الشيءِ ببرهانهِ طريقةُ ا-٩

   الفرق بين العالم والداعية والواعظ-١٠
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  : لا إنكار على من كان اجتهاده محتملاً- المبحث الأول
 الْمجتهِدِين إِذَا اختلَفُوا وكَانوا مِمن لَه الِاجتِهاد ، وذَهبوا مذْهبا محتملًا          " قَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه فِي      

قَد أَطَاع فِيما   : أَخطَأَ مطْلَقًا ، ولَكِن يقَالُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم         : لَا يجوز علَى واحِدٍ مِنهم أَنْ ي قَالَ         : 
لْقِبلَةَ إِذَا اجتهدوا   كُلِّف وأَصاب فِيهِ ، ولَم يكَلَّف عِلْم الْغيبِ الَّذِي لَم يطَّلِع علَيهِ ، وجعلَ مِثَالَ ذَلِك ا                

 قِيلَ أَما فِيمـا  ،فَيلْزم أَحدهما اسم الْخطَأِ: فَإِنْ قِيلَ  : ، وبسطَ الْكَلَام فِيهِ ، ثُم قَالَ        " فِيها ، فَاختلَفُوا    
            لَا ي تي؛ لِأَنَّ الْب معتِ فَنينِ الْبيطَأُ عا خأَمفَلَا ، و نِ ، فَإِنْ قِيلَ        كُلِّفيلِفَتتخنِ ميتكُونُ : كُونُ فِي جِهفَي

مطِيعا بِالْخطَأِ ، قِيلَ هذِهِ مسأَلَةُ جاهِلٍ يكُونُ مطِيعا بِالصوابِ لِما كُلِّف مِن الِاجتِهادِ ، وغَيـر آثِـمٍ                   
 .عينِ عنه بِالْخطَأِ إِذَا لَم يكَلَّف صوابه لِمغِيبِ الْ

، فَجمع الصواب بِالِاجتِهادِ ، وصواب الْعينِ الَّتِي اجتهد         " إِذَا اجتهد   : "  وقَالَ فِي حدِيثِ الِاجتِهادِ     
            تجأَنْ ي الَّتِي أُمِر نيطَأَ الْعأَخادِ وتِهبِالِاج ابإِنْ أَصانِ ، وتنسح لَه تةٌ      كَاننسح لَه تا كَانفِي طَلَبِه هِد

، ولَا يثَاب من يؤدي فِي أَنْ يخطِئَ الْعين ، ومن يؤدي فَيخطِئُ أَنْ يكَفِّر عنه ، وهذَا يدلُّ علَى مـا                      
من حكَم أَو أَفْتى بِخبرٍ لَازِمٍ أَو قَاس        : ي   قَالَ الشافِعِ  ،وصفْت مِن أَنه لَم يكَلَّف صواب الْعينِ فِي حالٍ        

علَيهِ فَقَد أَتى ما كُلِّف ، وحكَم وأَفْتى مِن حيثُ أُمِر ، فَكَانَ فِي النص مؤديا ما أُمِر بِهِ نصا ، وفِـي                       
 ، فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ     � مطِيعا لِلَّهِ فِي الْأَمرينِ ، ثُم لِرسولِ اللَّهِ         الْقِياسِ مؤديا ما أُمِر بِهِ اجتِهادا ، وكَانَ         

�                     لَـك ضرقْضِي إِذَا عت فاذٍ كَيعقَالَ لِم هى أَنورادِ ، فَيتِهالِاج ولِهِ ، ثُمسر ةِ اللَّهِ ، ثُمبِطَاع مهرأَم
؟  � فَبِسنةِ رسـولِ اللَّـهِ      :فَإِنْ لَم تجِد فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَالَ        :بِكِتابِ اللَّهِ ،قَالَ    أَقْضِي  :قَضاءٌ ؟ قَالَ    

أَجتهِد رأْيِي ولَا آلُـو، فَـضرب       : ولَا فِي كِتابِ اللَّهِ قَالَ     � فَإِنْ لَم تجِد فِي سنةِ رسولِ اللَّهِ        : قَالَ
  ٦٠٠".الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وفَّق رسولَ رسولِ اللَّهِ لِما يرضِي رسولَ اللَّهِ: دره وقَالَص � رسولُ اللَّهِ 

   افِعِيا ، فَـإِنَّ                 :  قَالَ الشوججحهِ كَانَ ملَياسٍ علَا قِيرٍ لَازِمٍ وببِلَا خ فْتِيي أَو كُمحأَنْ ي ازجتنِ اسمو
وقَد قَضى اللَّه عز وجلَّ بِخِلَافِ ما قَالَ ، ولَم يتـرك  . أَفْعلُ ما هويت ، وإِنْ لَم أُومر بِهِ       :  قَولِهِ   معنى

، فَلَـم   سورة القيامة   ) ٣٦(} أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدى    {: أَحدا إِلَّا متعبدا قَالَ اللَّه عز وجلَّ        
  .٦٠١"الَّذِي لَا يؤمر ولَا ينهى :  قاليختلِف أَهلُ الْعِلْمِ بِالْقُرآنِ فِيما علِمت أَنَّ السدى

  ــــــــــــــــ

                                                 
 حسن ، وقد تلقته الأمة بالقبول ) ٣١١٩(سنن أبى داود - ٦٠٠
٦٠١ -  قِيهيالْآثَارِ لِلْبنِ ونرِفَةُ السع٦٠٤٢(م(  
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 ٦٠٢خطَأِ الْمجتهِدِين مِن الْحكَّامِ والْمفْتِين-المبحث الثاني 
الْقُضاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيانِ فِي النارِ وقَاضٍ فِي الْجنةِ        : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : لَ  عنِ ابنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ قَا      

يعلَم فَأَهلَك حقُـوق النـاسِ      ، قَاضٍ قَضى بِغيرِ حق وهو يعلَم فَذَلِك فِي النارِ ، وقَاضٍ قَضى وهو لَا                
 ٦٠٣"  وقَاضٍ قَضى بِالْحق وهو يعلَم فَذَلِك فِي الْجنةِ فَذَلِك فِي النارِ ،

إِنَّ الْقَاضِي إِذَا اجتهد فَلَيس علَيـهِ سـبِيلٌ         : لَولَا حدِيثُ ابنِ بريدةَ لَقُلْت      : قَالَ أَبو هاشِمٍ الرمانِي     و
الْقُضاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضٍ فِي الْجنةِ واثْنانِ فِي النارِ ، قَـاضٍ           "  �  قَالَ النبِي    ولَكِن قَالَ ابن بريدةَ ، عن أَبِيهِ      

                   ـقالْح فرقَاضٍ عارِ ، وفِي الن لِ فَذَلِكهى بِالْجقَاضٍ قَضةِ ، ونفِي الْج ى بِهِ فَذَلِكفَقَض قالْح فرع
 )صحيح( " ي النارِ وجار فِي الْحكْمِ فَهو فِ

لَقَـد  : أَراد يزِيد بن الْمهلَّبِ أَنْ يستعمِلَه علَى قَضاءِ خراسانَ فَقَالَ ابن بريدةَ             : عن ابنِ بريدةَ قَالَ     و
     بِينِ النثَنِي أَبِي عدقَالَ         � ح هدعدِيثًا لَا أَقْضِي باءِ حـارِ        : " فِي الْقَضانِ فِـي الناةُ ثَلَاثَةٌ ، اثْنالْقُض

وواحِد فِي الْجنةِ ، قَاضٍ علِم الْحق فَقَضى بِهِ فَهو مِن أَهلِ الْجنةِ ، وقَاضٍ علِم الْحق فَجار متعمـدا                    
 )صحيح(" لَا أَعلَم فَهو مِن أَهلِ النارِ : نْ يقُولَ فَهو مِن أَهلِ النارِ ، وقَاضٍ قَضى بِغيرِ عِلْمٍ واستحيا أَ

ةَ قَالَ    وعادةِ قَالَ     : ن قَتالِيا الْعأَب تمِعس :    ، لِيقَـاضٍ فِـي         " قَالَ عارِ وانِ فِي الناةُ ثَلَاثَةٌ ، قَاضِيالْقُض
       لٌ ججارِ ، فَرا اللَّذَانِ فِي النةِ فَأَمنـارِ ،              الْجفِي الن وطَأَ فَهفَأَخ دهتلٌ اججرارِ ، وفِي الن وا فَهدمعتم ار

ما : فَقُلْت لِأَبِي الْعالِيةِ    : قَالَ قَتادةُ   " وأَما الَّذِي فِي الْجنةِ فَرجلٌ اجتهد فَأَصاب الْحق فَهو إِلَى الْجنةِ            
 )صحيح("ذَنبه أَلَّا يكُونَ قَاضِيا إِذَا لَم يعلَم : ذِي اجتهد فَأَخطَأَ ؟ قَالَ ذَنب هذَا الَّ

أَو : عن عبدِ اللَّهِ بنِ موهبٍ ، أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ ، قَالَ لِابنِ عمر ، اذْهب فَأَفْتِ بين الناسِ قَـالَ                      و
  ا أَمِيرافِينِي يع؟ قَالَ     ت مِنِينؤقْضِي ؟ قَالَ          :  الْمي وككَانَ أَبو مِن ذَلِك هكْرا تـولَ    : فَمسر تمِعي سإِن

" من كَانَ قَاضِيا فَقَضى بِالْعدلِ فَبِالْحرِي أَنْ ينقَلِب مِنه كَفَافًا فَما أَرجو بعد ذَلِك               : " يقُولُ   � اللَّهِ  
  )نقطاعفيه ا(
واللَّهِ لَولَا ما ذَكَره اللَّه مِن أَمرِ هـذَينِ الـرجلَينِ يعنِـي داود              : " عنِ الْحسنِ بنِ أَبِي الْحسنِ قَالَ       و

 )حسن(" ا بِاجتِهادِهِ وسلَيمانَ لَرأَيت أَنَّ الْقُضاةَ قَد هلَكُوا ؛ وأَنه أَثْنى علَى هذَا بِعِلْمِهِ وعذَر هذَ
إِذَا حكَم الْحكَم واجتهد وأَصاب فَلَـه       : " يقُولُ   � عن عمرِو بنِ الْعاصِ ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ          و

 رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتاجو كَمإِنْ حانِ ، ورصحيح( " أَج( 
    رمو عقَالَ أَب " :تاخ       مدِيثِ ، فَقَالَ قَوذَا الْحأْوِيلِ هاءُ فِي تالْفُقَه طَـأَ  : لَفطَأَ لِأَنَّ الْخن أَخم رجؤلَا ي

ا لَا يؤجر أَحد علَيهِ وحسبه أَنْ يرفَع عنه الْمأْثَم ، وردوا هذَا الْحدِيثَ بِحدِيثِ بريدةَ الْمذْكُورِ فِي هذَ                 
ولَيس علَيكُم جنـاح فِيمـا      : وبِقَولِ اللَّهِ   " تجاوز اللَّه لِأُمتِي عن خطَئِها ونِسيانِها       : " الْبابِ وبِقَولِهِ   
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 ٢١٣

يثِ عمرِو بـنِ    يؤجر فِي الْخطَأِ أَجرا واحِدا علَى ظَاهِرِ حدِ       : أَخطَأْتم بِهِ ونحوِ هذَا ، وقَالَ آخرونَ        
قَد فَرق بين أَجرِ الْمخطِئِ والْمصِيبِ فَدلَّ أَنَّ الْمخطِئَ يؤجر ، وهـذَا              � الْعاصِ ؛ لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ      

جر ولَكِنه لَا يؤجر علَى الْخطَأِ      يؤ: نص لَيس لِأَحدٍ أَنْ يرده وقَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه ومن قَالَ بِقَولِهِ             
                   نِيزقَالَ الْم ، طَأَهالَّذِي أَخ قتِهِ الْحادلِإِر رجؤا يمإِنو دبِهِ أَح رمؤي ينِ لَمطَأَ فِي الد؛ لِأَنَّ الْخ :  فَقَـد

د الْمخطِئَ أَحدثَ فِي الدينِ ما لَم يؤمر بِهِ ولَم يكَلَّفْه ، وإِنما             أَثْبت الشافِعِي فِي قَولِهِ هذَا أَنَّ الْمجتهِ      
 ." أُجِر فِي نِيتِهِ لَا فِي خطَئِهِ 

    رمو عقَالَ أَب " :               فِي كِت نهع بٍ ، ذَكَرهو نئًا إِلَّا أَنَّ ابيابِ شذَا الْبالِكٍ فِي هلِم جِدن ابِ الْعِلْمِ مِن   لَم
مِن سعادةِ الْمرءِ أَنْ يوفَّق لِلصوابِ والْخيرِ ومِن شِقْوةِ الْمرءِ أَنْ           : " سمِعت مالِكًا يقُولُ    : جامِعِهِ قَالَ   

" مرضِي الْحالِ ، واللَّه أَعلَـم       وفِي هذَا دلِيلٌ أَنَّ الْمخطِئَ عِنده وإِنِ اجتهد فَلَيس بِ         " لَا يزالَ يخطِئُ    
إِنمـا  : " قَالَ محمد بن سلَمةَ     : وذَكَر إِسحاق بن إِسماعِيلَ بنِ إِسحاق الْقَاضِي فِي الْمبسوطِ قَالَ           

          و دهتفَإِذَا اج ، أْيفِيهِ الر وزجا يفِيم ادتِهاكِمِ الِاجلَى الْحـا      عى مأَد فَقَـد هفْسن هِدجي ابوالص ادأَر
     ابأَص طَأَ أَوهِ أَخلَيفَإِنِ            : " قَالَ  " ع ادتِهالِاج هقِيقَتا حمإِنو قالْح هقِيقَتِهِ أَنلَى حأْيٍ عفِي ر أَجِد سلَيو

     اتانٍ فَمسةِ إِنقُوبطَأَ فِي عفَأَخ دهتبِهِ              اج مِلَ بِالَّذِي أُمِرع قَد هةٌ لِأَنلَا دِيةٌ وهِ كَفَّارلَيع كُني قَالَ  "  لَم :
ولَيس يجوز لِمن لَا يعلَم الْكِتاب والسنة ولَا مضى علَيهِ أُولُو الْأَمرِ أَنْ يجتهِد لِأَنه لَـا يجـوز أَنْ                     " 

هذَا كُلُّه قَولُ محمدِ بـنِ      " يه فَيكُونُ اجتِهاده مخالِفًا لِلْقُرآنِ والسنة أَوِ الْأَمرِ الْمجمعِ علَيهِ           يجتهِد رأْ 
ي الْبغدادِي فِـي    سلَمةَ علَى ما ذَكَره عنه إِسماعِيلُ الْقَاضِي وذَكَر عبيد اللَّهِ بن عمر بنِ أَحمد الشافِعِ              

كِتابِهِ فِي الْقِياسِ جملًا مِما ذَكَر الشافِعِي رحِمه اللَّه فِي كِتابِهِ فِي الرسالَةِ الَبغدادِيةِ وفِـي الرسـالَةِ                  
: " ي الْقِياسِ وفِي الِاجتِهـادِ قَـالَ        لْعِلْمِ وفِي كِتابِ اختِلَافِ الْحدِيثِ فِ      الْمِصرِيةِ وفِي كِتابِ جِماعِ ا    

                  قَـد ماحِدٍ مِنهضٍ إِذْ كُلُّ وعلِب ضِهِمعب هِدِينتجطِئَةِ الْمخكِ ترلَى تلِيلٌ عد افِعِيلِ الشذَا مِن قَوفِي هو
: ةُ الْقِياسِ وكَانَ مِمن لَه أَنْ يجتهِد ويقِيس قَالَ          أَدى ما كُلِّف بِاجتِهادِهِ إِذَا كَانَ مِمنِ اجتمعت فِيهِ آلَ         

ولَـا  : وقَد خالَفَه غَيره مِن أَصحابِنا قَالَ       : وقَدِ اختلَف أَصحابنا فِي ذَلِك فَذَكَر مذْهب الْمزنِي قَالَ          
الْمالِكِيين ونظَرائِهِم مِن الْبغدادِيين مِثْلِ إِسماعِيلَ بـنِ إِسـحاق          أَعلَم اختِلَافًا بين الْحذَّاقِ مِن شيوخِ       

الْقَاضِي وابنِ بكَيرٍ وأَبِي الْعباسِ الطَّيالِسِي ومن دونهم مِثْلُ شيخِنا عمرِو بنِ محمدِ بنِ أَبِـي الْفَـرجِ             
الطِّيبِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ إِسحاق بنِ راهويهِ ، وأَبِي الْحسنِ بنِ الْمنتابِ وغَيرِهِم              الْمالِكِي ، وأَبِي    

 مِن الشيوخِ الْبغدادِيين والْمِصرِيين الْمالِكِيين ، كُلٌّ يحكِي أَنَّ مذْهب مالِكٍ رحِمه اللَّه فِي اجتِهـادِ               
                 ـدعِن مِن ذَلِك قكَامِ أَنَّ الْحازِلِ الْأَحوأْوِيلُ مِن نفِيهِ الت وزجا يلَفُوا فِيمتإِذَا اخ يناِسِيالْقِيو هِدِينتجالْم

مِر وبالَغَ ولَم يأْلُ وكَانَ مِن أَهلِ       اللَّهِ واحِد مِن أَقْوالِهِم واختِلَافِهِم إِلَّا أَنَّ كُلَّ مجتهِدٍ إِذَا اجتهد كَما أُ            
                  ابودِهِ الصلَى قَصع ورأْجم وهو ، ذَلِك رهِ غَيلَيع سلَيهِ ولَيا عى مأَد ادِ فَقَدتِهآلَةُ الِاج هعمةِ واعنالص

وهذَا الْقَولُ هو الَّذِي علَيهِ عملُ أَكْثَـرِ أَصـحابِ          : لَ  وإِنْ كَانَ الْحق عِند اللَّهِ مِن ذَلِك واحِدا ، قَا         



 ٢١٤

وهو الْمشهور مِن قَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه فِيما حكَاه محمد بن الْحسنِ             : الشافِعِي رحِمه اللَّه قَالَ     
اقِ مِن أَصحابِهِم مِثْلُ عِيسى بنِ أَبانَ ، ومحمدِ بنِ شجاعٍ الْبلْخِي ،             ، وأَبو يوسف وفِيما حكَاه الْحذَّ     

                خِينِ الْكَرسا أَبِي الْحخِنيشو انِيجرالْج عِيدنِ سى بيحيو ، ذَعِيرعِيدٍ الْبمِثْلُ أَبِي س منهع رأَخن تمو
 كْرٍ الْبأَبِي با ، ونداهشا ونأَين رمِم رِهِمغَيمِ والْجِس دوفِ بِحرعالْم ارِيـو   " خقَـالَ أَب فِيقوبِاللَّهِ التو

  رمفِيـهِ      : ع لَـفتاخ كَـذَلِكو ، افِعِيلُ الشفِيهِ قَو لَفتاخا وفْنصا والِكٍ فِيمم ابحأَص لَفتقَدِ اخ
ابحالَّذِي أَقُولُ بِهِ      أَصو ، ه :              ، ـادتِهالِاج ن لَهكَانَ مِمو قالْح دإِذَا قَص أْثَمطِئَ لَا يخالْم هِدتجإِنَّ الْم

                  فِي ذَلِـك هتنِي تحإِذَا ص احِدو رأَج بِهِ ، لَه ادأَرو ابودِهِ الصفِي قَص كُونَ لَهو أَنْ يجأَرو    اللَّـهو ، 
لَمأَع .  

" أُتِي عمر رضِي اللَّه عنه فِي زوجٍ وأُم وإِخوةٍ لِأُم وإِخـوةٍ لِـأَب وأُم   : عن مسعودِ بنِ الْحكَمِ قَالَ     و
لْإِخوةِ لِلْأُم دونَ بنِي الْأَب والْـأُم ،        فَأَعطَى الزوج النصف وأَعطَى الْأُم السدس وأَعطَى الثُّلُثَ الْباقِي لِ         

      نِـي الْـأَببو نِي الْأُمب نيب كرشو ، سدالس الْأُمو جوالز فصطَى النا فَأَعفِيه ا كَانَ مِن قَابِلٍ أُتِيفَلَم
يـا أَمِـير    : أَب قُربا لَم يزِدهم بعدا ، فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَـالَ            إِنْ لَم يزِدهم الْ   : والْأُم فِي الثُّلُثِ وقَالَ     

              نهع اللَّه ضِير رمكَذَا فَقَالَ عا بِكَذَا وفِيه تيلٍ قَضأَو امع كتهِدش مِنِينؤا    : " الْمنيا قَضلَى مع تِلْك
 ) صحيح("وهذِهِ علَى ما قَضينا 

 ــــــــــــــــ
 ٦٠٤يجِب اتباع ما سنه أَئِمةُ السلَفِ مِن الْإِجماعِ والْخِلَافِ - المبحث الثالث

باب الْقَولِ فِي أَنه يجِب اتباع ما سنه أَئِمةُ السلَفِ مِن الْإِجماعِ والْخِلَافِ             : "قال الخطيب البغدادي      
لَـم  ، وانقَرض الْعصر علَيهِ    ، وأَنه لَا يجوز الْخروج عنه إِذَا اختلَف الصحابةُ فِي مسأَلَةٍ علَى قَولَينِ             ، 

حابةِ والدلِيلُ علَيـهِ أَنَّ     فَإِنْ فَعلُوا ذَلِك لَم يزلْ خِلَاف الص      ، يجز لِلتابِعِين أَنَّ يتفِقُوا علَى أَحدِ الْقَولَينِ        
فَإِذَا صـار   ، وعلَى بطْلَانِ ما عدا ذَلِك      ، الصحابةَ أَجمعت علَى جوازِ الْأَخذِ بِكُلِّ واحِدٍ مِن الْقَولَينِ          

وهذَا بِمثَابـةِ مـا لَـوِ       ،  خرقًا لِلْإِجماعِ    وكَانَ، لَم يجز ذَلِك    ، التابِعونَ إِلَى الْقَولِ بِتحرِيمِ أَحدِهِما      
فَإِنه لَا يجوز لِلتابِعِين إِحداثُ قَـولٍ       ، وانقَرض الْعصر علَيهِ    ، اختلَفَتِ الصحابةُ فِي مسأَلَةٍ علَى قَولَينِ       

كَما أَنَّ إِجماعهم علَى قَولٍ     ، اع علَى إِبطَالِ كُلِّ قَولٍ سِواهما       لِأَنَّ اختِلَافَهم علَى قَولَينِ إِجم    ، ثَالِثٍ  
       اهلٍ سِوطَالِ كُلِّ قَولَى إِبع اعمإِج ،             لٍ لَـملَى قَووا فِيهِ ععما أَجلٍ ثَانٍ فِيماثُ قَودإِح زجي ا لَمفَكَم

لٍ ثَالِثٍ فِيماثُ قَودإِح زجنِيلَيلَى قَووا فِيهِ ععما أَج 
الْأَخذُ بِها تـصدِيق    ، وولَاةُ الْأَمرِ بعده سننا      � سن رسولُ اللَّهِ    : " قَالَ  ، عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ      و

ولَا النظَر فِي   ، يس لِأَحدٍ تغيِيرها ولَا تبدِيلُها      لَ، وقُوةٌ علَى دِينِ اللَّهِ     ، واستِكْمالٌ لِطَاعتِهِ   ، لِكِتابِ اللَّهِ   
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 ٢١٥

ومن خالَفَها واتبع غَيـر     ، ومنِ استبصر بِها تبصر     ، فَمنِ اقْتدى بِما سنوا اهتدى      ، رأْيِ من خالَفَها    
 )فين انقطاع( " وأَصلَاه جهنم وساءَت مصِيرا ، ى سبِيلِ الْمؤمِنِين ولَّاه اللَّه ما تولَّ

علَيـك  : " فَقَـالَ   ، أَوصِنِي  : دخلْت علَى ابنِ عباسٍ فَقُلْت      : قَالَ  ، عن عثْمانَ بنِ حاضِرٍ الْأَزدِي      و
 ٦٠٥" اتبِع ولَا تبتدِع ، بِالِاستِقَامةِ 

 " إِذَا كَانَ يأْتم بِمن قَبلَه فَهو إِمام لِمن بعده: " يقُولُ ، سمِعت سفْيانَ :  أَبِي إِسرائِيلَقَالَ إِسحاق بنو
 ــــــــــــــــ

التابِعِين ومن قَاوِيلِ الصحابةِ إِذَا تفَرقُوا فِيها ويستدلُّ بِهِ علَى معرِفَةِ الصحابةِ و أَ- المبحث الرابع
 ٦٠٦ بعدهم مِن أَكَابِرِ فُقَهاءِ الْأَمصارِ

ما كَانَ الْكِتاب أَوِ السنةُ موجودينِ فَالْعذْر علَى من         : "  قَالَ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه        : "قال البيهقي 
، أَو واحِدِهِم    � ذَا لَم يكُن ذَلِك صِرنا إِلَى أَقَاوِيلِ أَصحابِ النبِي          فَإِ، سمِعهما مقْطُوع إِلَّا بِاتباعِهِما     

إِذَا صِرنا إِلَى التقْلِيدِ أَحـب إِلَينـا     " أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ رضِي اللَّه عنهم ،         : ثُم كَانَ قَولُ الْأَئِمةِ     
  إِذَا لَم ذَلِكلَ    والْقَـو بِـعتة ، فَننابِ والسالْكِت تِلَافِ مِنبِ الِاخلَى أَقْرلُّ عدتِلَافِ تلَالَةً فِي الِاخد جِدن 

           اسالن ملْزا يم ورهشامِ ملَ الْإِملَالَةُ لِأَنَّ قَوالد هعالَّذِي م ،     هكَانَ أَش اسالن لُهقَو ن لَزِممفْتِـي    ون يمِم ر
                الِسِهِمجمو يوتِهِمةَ فِي باصونَ الْخفْتي فْتِينالْم أَكْثَرا وهعيدو اهيفُتذُ بأْخي قَدو ، فْرلَ أَوِ النجلَا ، الرو

         اما قَالَ الْإِمبِم مهتايا قَالُوا عِنةُ بِمامى الْعنعي ، ندجو قَدو      ـنِ الْعِلْـمِ مِـنأَلُونَ عسونَ فَيبدتنةَ يا الْأَئِم
وأَنْ يقُولُوا فِيهِ ويقُولُونَ ، فَيخبرونَ بِخِلَافِ قَولِهِم فَيقْبلُونَ مِن الْمخبِـرِ       ، الْكِتابِ والسنة فِيما أَرادوا     

فَإِذَا لَم يوجد عنِ الْأَئِمةِ فَأَصحابِ      ، واهم اللَّه وفَضلِهِم فِي حالَاتِهِم      ولَا يستنكِفُونَ عن أَنْ يرجِعوا لِتقْ     
فِي الدينِ فِي موضِعِ الْأَمانةِ أَخذْنا بِقَولِهِم وكَانَ اتباعهم أَولَى بِنا مِن اتباعِ من بعدهم                � رسولِ اللَّهِ   

الْإِجماع فِيما لَيس فِيهِ    : ثُم الثَّانِيةُ   ، الْكِتاب والسنة إِذَا ثَبتتِ السنةُ      : الْأُولَى  : والْعِلْم طَبقَات   : قَالَ  " 
: والرابِعـةُ   ، نهم  ولَا نعلَم لَه مخالِفًا مِ     � أَنْ يقُولَ بعض أَصحابِ النبِي      : والثَّالِثَةُ  ، كِتاب ولَا سنةٌ    

    بِيابِ النحأَص تِلَافاخ �    منهع ضِيرةُ  ، وامِسالْخو :        ارـصلَا يقَاتِ وذِهِ الطَّبضِ هعلَى بع اسالْقِي
لَى وذَكَر الشافِعِي رضِي اللَّه     وإِنما يؤخذُ الْعِلْم مِن أَع    ، إِلَى شيءٍ غَيرِ الْكِتابِ والسنة وهما موجودانِ        

بعد ذِكْرِ الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم والثَّناءِ علَيهِم بِما هم أَهلُه ، فَقَالَ             ، عنه فِي كِتابِ الرسالَةِ الْقَدِيمةِ      
 " :       عرِعٍ ووادٍ وتِهاجا فِي كُلِّ عِلْمٍ وقَنفَو مهبِطَ بِهِ        ونتاسو بِهِ عِلْم رِكدترٍ اسأَمـا   ، قْلٍ ولَن مهاؤآرو

ومن أَدركْنا مِمن أَرضِي أَو حكِي لَنا عنـه         ، و اللَّه أَعلَم    ، أَحمد وأَولَى بِنا مِن آرائِنا عِندنا لِأَنفُسِنا        
    ي ا لَموا فِيمارا صلَدِنولِ اللَّهِ    بِبسوا لِرلَمإِنْ             � ع ـضِهِمعلِ بقَـووا ، ومِعتإِنِ اج لِهِمةً إِلَى قَونفِيهِ س
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تفَرقُوا ، فَهكَذَا نقُولُ إِذَا اجتمعوا أَخذْنا بِاجتِماعِهِم ، وإِنْ قَالَ واحِدهم ولَم يخالِفْه غَيـره أَخـذْنا                  
: فَإِنِ اختلَفُوا أَخذْنا بِقَولِ بعضِهِم ولَم نخرج مِن أَقَاوِيلِهِم كُلِّهِم قَالَ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه                 ، بِقَولِهِ

أَشبه بِكِتابِ اللَّهِ أَو    وإِذَا قَالَ الرجلَانِ مِنهم فِي شيءٍ قَولَينِ مختلِفَينِ نظَرت ، فَإِنْ كَانَ قَولُ أَحدِهِما               
لِأَنَّ معه شيئًا يقْوى بِمِثْلِهِ لَيس مع الَّذِي يخالِفُه مِثْلُه          ، أَخذْت بِهِ    � أَشبه بِسنةٍ مِن سننِ رسولِ اللَّهِ       

ت كَانَ قَولُ الْأَئِمةِ أَبِي بكْرٍ أَو عمر أَو عثْمـانَ           ، فَإِنْ لَم يكُن علَى واحِدٍ مِن الْقَولَينِ دلَالَةٌ بِما وصفْ          
رضِي اللَّه عنهم أَرجح عِندنا مِن أَحدٍ ، لَو خالَفَهم غَير إِمامٍ وذَلِك ذَكَره فِي موضِعٍ آخر مِن هـذَا                    

لِ دلَالَةٌ مِن كِتابٍ ولَا سنةٍ كَانَ قَولُ أَبِي بكْرٍ ، أَو عمـر ، أَو                فَإِنْ لَم يكُن علَى الْقَو    : الْكِتابِ وقَالَ   
                      ـمهلِ أَنمِن قِب ، مالَفَهإِنْ خ رِهِملِ غَيأَنْ أَقُولَ بِهِ مِن قَو إِلَي بأَح منهع اللَّه ضِير لِيع انَ ، أَوثْمع

     ، كَّامحلُ عِلْمٍ وإِلَى أَنْ قَالَ       أَه الْكَلَام اقس ة فِـي         : ثُمنوالـس ابا الْكِتلَلْندتاس كَّامالْح لَفتفَإِنِ اخ
ئِـلِ  اختِلَافِهِم فَصِرنا إِلَى الْقَولِ الَّذِي علَيهِ الدلَالَةُ مِن الْكِتابِ والسنة ، وقَلَّ ما يخلُو اختِلَافُهم مِن دلَا                

وإِنِ اختلَف الْمفْتونَ يعنِي مِن الصحابةِ بعد الْأَئِمةِ بِلَا دلَالَةٍ فِيما اختلَفُوا فِيهِ نظَرنـا               ، كِتابٍ أَو سنةٍ    
وإِنْ وجدنا لِلْمفْتِين فِي زمانِنـا      فَإِنْ تكَافَؤوا نظَرنا إِلَى أَحسنِ أَقَاوِيلِهِم مخرجا عِندنا ،          ، إِلَى الْأَكْثَرِ   

                هِيةِ وعبارِ الْأَربقِ الْأَخطُر دكَانَ أَحو ، اهنبِعلِفُونَ فِيهِ تتخءٍ لَا ييا فِي شاعتِماج لَهقَباللَّهِ   : و ابكِت ،
فَإِذَا نزلَت نازِلَةٌ لَم نجِـد فِيهـا        ، ثُم اجتِماع الْفُقَهاءِ    ، هِ  ثُم الْقَولُ لِبعضِ أَصحابِ   ،  � ثُم سنةُ نبِيهِ    

 " .واحِدةً مِن هذِهِ الْأَربعةِ الْأَخبارِ فَلَيس السبِيلُ فِي الْكَلَامِ فِي النازِلَةِ إِلَّا اجتِهاد الرأْيِ 
فَعلَى الرأْسِ والْعينِ وإِذَا جاءَ عن       � إِذَا جاءَ عنِ النبِي     : نِيفَةَ يقُولُ   سمِعت أَبا ح  :  الْمباركِ  ابن وقال

   بِيابِ النحأَص �   ماهنماحز ابِعِيننِ التاءَ عإِذَا جو لِهِممِن قَو ارتخن،  نـهع اللَّه ضِير افِعِيقَالَ الش  :
ورضِي عنهم فِي الْقُرآنِ ، والتـوراةِ ، والْإِنجِيـلِ           � لَّه تعالَى علَى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       وقَد أَثْنى ال  

اهم محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بيـنهم تـر            {كَأَنه عنى قَولَ اللَّهِ تعالَى      
ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مـثَلُهم فِـي       

هِ يعجِـب الـزراع     التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِ           
سـورة  ) ٢٩(} لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما 

مِن الْفَضلِ ما لَيس لِأَحدٍ      � وسبق لَهم علَى لِسانِ رسولِ اللَّهِ       :  قَالَ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه       ،الفتح
الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندازِلِ الصنلَى ملُوغِ أَعبِب مِن ذَلِك ماها آتم مأَهنهو اللَّه مهحِمفَر مهدعب" 

، ثُم الَّذِين يلُونهم    ، ثُم الَّذِين يلُونهم    ، قَرنِي  خير الناسِ   : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ قَالَ     و
          هتادهش هيمِينو همِيني دِهِمةُ أَحادهش بِقست مجِيءُ قَوي ـنِ        " ثُمدِ بمحن محِيحِ عفِي الص ارِيخالْب اهور

رهٍ آخجمِن و لِمسم هجرأَخانَكَثِيرٍ وفْين س٦٠٧ ع . 

                                                 
  من طرق كثيرة )٤٨٩(ومسلم ) ٢٦٥١(صحيح البخارى  - ٦٠٧
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فَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ     ، لَا تسبوا أَصحابِي    : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ      و
  فَهيصلَا نو دِهِمأَح دلَغَ ما با مبدٍ ذَهةَ " أُحاوِيعةِ أَبِي مايفِي رِوو "فَو  كُمـدأَنَّ أَح فْسِي بِيدِهِ لَوالَّذِي ن

 .٦٠٨"ولَا يبغِض الْأَنصار رجلٌ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ : " زاد شعبةُ فِي رِوايتِهِ " 
بِيهِ ، عن جدهِ ، أَنَّ رسـولَ         سالِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عويمِ بنِ ساعِدةَ ، عن أَ            الرحمنِ بنِ   عبدِ وعن
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ اختارنِي ، واختار لِي أَصحابا ، فَجعلَ مِنهم وزراءَ ، وأَنـصارا ،                 : " قَالَ   � اللَّهِ  

سِ أَجمعِين ، لَا يقْبلُ اللَّه مِنه يوم الْقِيامةِ صـرفًا           وأَصهارا ، فَمن سبهم فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والنا        
تفَرد بِهِ محمد بن طَلْحةَ ، وفِيهِ إِرسالٌ ، لِأَنَّ عبد الرحمنِ بن عويمٍ لَيست لَه صـحبةٌ ،                   " ولَا عدلًا   

 .صحِيحِ ، وما روِي عنِ ابنِ مسعودٍ مِن قَولِهِويؤكِده ما مضى مِن الْحدِيثِ ال
وفِي رِوايةِ شبابةَ فِي قُلُوبِ النـاسِ       " إِنَّ اللَّه عز وجلَّ نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ         : " عنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ     ف

 � وفِي رِوايةِ أَبِي داود فَاختـار محمـدا   ، ثَه بِرِسالَتِهِ خير قُلُوبِ الناسِ فَبع � فَوجد قَلْب محمدٍ    
بِرِسالَتِهِ وانتخبه بِعِلْمِهِ ثُم نظَر فِي قُلُوبِ الناسِ بعده فَاختار لَه أَصحابه فَجعلَهم أَنصار دِينِـهِ ووزراءِ                 

حـديث  "(مؤمِنونَ حسنا فَهو عِند اللَّهِ حسن وما رأَوه قَبِيحا فَهو عِند اللَّهِ قَبِـيح   فَما رآه الْ   � نبِيهِ  
 )حسن موقوف

 وهو  أَتينا الْعِرباض بن سارِيةَ   :  عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي ، وحجر بن حجرٍ الْكُلَاعِي قَالَا              وقال
ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ تولَّـوا وأَعيـنهم                 : مِمن نزلَ فِيهِ    

            ز اكنيا أَتقُلْنا ، ونلَّمفِقُونَ فَسنا يوا مجِدا أَلَّا ينزعِ حمالد مِن فِيضت      ـاضبفَقَالَ الْعِر بِسِينقْتمو ائِرِين :
الصبح ذَات يومٍ ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنـها الْعيـونُ               � صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     

: " أَنها موعِظَةُ مودعٍ فَما تعهـد إِلَينـا ؟ قَـالَ            يا رسولَ اللَّهِ كَ   : ووجِلَت مِنها الْقُلُوب فَقَالَ قَائِلٌ      
فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَـثِيرا ،  ، أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ وإِنْ عبدا حبشِيا     

 الراشِدِين الْمهدِيين ، فَتمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِـذِ ، وإِيـاكُم        فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ   
  ٦٠٩" فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ ، وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ ، ومحدثَاتِ الْأُمورِ ، 

 � وعظَنا رسـولُ اللَّـهِ      : ه سمِع الْعِرباض بن سارِيةَ قَالَ       عن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمِي ، أَن       و
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ هذِهِ لَموعِظَةُ مودعٍ فَمـاذَا         : موعِظَةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها الْقُلُوب فَقُلْنا         

مـن  ، تركْتكُم علَى الْبيضاءِ ، لَيلُها كَنهارِها ، لَا يزِيغُ عنها بعدِي إِلَّا هالِك              قَد  : " تعهد إِلَينا ؟ قَالَ     
يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا ، فَعلَيكُم بِما عرفْتم مِن سنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين مِن                
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اجِذِ            بوا بِالنهلَيوا عضا ، عشِيبا حدبإِنْ عةِ وبِالطَّاع كُملَيعدِي ، وـلِ الْـأَنِفِ      " عمكَالْج مِنؤفَإِنَّ الْم
 قَادان ا قِيدثُ مي٦١٠"ح  

، وم أَقْرأُهم لِكِتابِ اللَّهِ عز وجـلَّ        يؤم الْقَ : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي قَالَ      و
فَإِنْ كَـانوا  ، فَإِنْ كَانوا فِي السنةِ سواءٌ فَأَقْدمهم هِجرةً   ، فَإِنْ كَانوا فِي الْقِراءَةِ سواءٌ فَأَعلَمهم بِالسنةِ        

      ؤلَا يا وسِن مهراءٌ فَأَكْبوةِ سرتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ             فِي الْهِجيتِهِ فِي بكْرِملَى تع لَسجلَا يلْطَانِهِ ولُ فِي سجالر م "
           بِيالن رأَم قَدرِهِ وغَيةَ ونيينِ عدِيثِ ابمِن ح لِمسم هجرأَخ �         اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب مهمؤضِهِ أَنْ يرفِي م

  نهفَفِ، ع                  اللَّه ضِيلِهِ رةِ فَضادزِيعِلْمِهِ و هِ آثَارلَيع لَّتا دم عةِ منبِالس مهلَمكَانَ أَع هلَى أَنلَالَةٌ عد ي ذَلِك
نه٦١١ع . 
كُم أَمِير فَأَتاهم عمر رضِي     مِنا أَمِير ومِن  : قَالَتِ الْأَنصار    � لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ     : عن عبدِ اللَّهِ قَالَ     و

أَمر أَبا بكْرٍ أَنْ يؤم الناس ؟ وفِـي          � يا معشر الْأَنصارِ أَلَستم تعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         : اللَّه عنه فَقَالَ    
: فَأَيكُم تطِيب نفْسه أَنْ يتقَدم أَبا بكْـرٍ فَقَـالُوا           : الَ  بلَى قَ : رِوايةِ الْجعفِي أَنْ يصلِّي بِالناسِ ، قَالُوا        

 )صحيح("نعوذُ بِاللَّهِ أَنْ نتقَدم أَبا بكْرٍ 
أَمرهـا أَنْ   امرأَةٌ فَكَلَّمته فِي شـيءٍ فَ      � أَتتِ النبِي   : عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ           و

     هِ ، قَالَتإِلَي جِعرقَالَ    : ت ، تونِي الْمعا ته؟ كَأَن كأَجِد فَلَم تعجإِنْ ر تأَيولَ اللَّهِ أَرسا رفَـإِنْ  : " ي
         نهع اللَّه ضِيكْرٍ را بجِدِينِي فَأْتِي أَبت لَم "   دِييمنِ الْحع ارِيخالْب اهوادِ       ربن عع لِمسم اهوررِهِ ، وغَيو 
 ٦١٢ بنِ موسى ، كُلُّهم عن إِبراهِيم بنِ سعدٍ 

، وزيدٍ  ، وأُبي  ، وعلِي  ، عمر  : انتهى إِلَى سِتةٍ     � وجدت عِلْم أَصحابِ النبِي     : عن مسروقٍ قَالَ    و
علِي : ثُم انتهى عِلْم هؤلَاءِ الستةِ إِلَى اثْنينِ        ، رضِي اللَّه عنهم    ، وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ     ، وأَبِي الدرداءِ   

 "رضِي اللَّه عنهما ، وعبدِ اللَّهِ ، 
، مهم انتهى إِلَى هؤلَاءِ الـستةِ       فَوجدت عِلْ ،  � شاممت أَصحاب رسولِ اللَّهِ     : عن مسروقٍ قَالَ    و 

          رمى إِلَى عهتان مهعِلْم تدجةِ فَوتلَاءِ السؤه تمامش ثُم ،  لِيعـنِ        ، وع فطَـرم اهودِ اللَّـهِ ربعو
درلَ أَبِي الددى بوسا مأَب وقٍ ، فَذَكَررسن مع ، بِيعاءِ الش" 

وعبد ، وعلِي  ، عمر  : سِتةٌ   � كَانَ أَصحاب الْقَضاءِ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        : عن مسروقٍ قَالَ    و 
 "رضِي اللَّه عنهم ، وأَبو موسى ، وزيد ، وأُبي ، اللَّهِ 

وعبد اللَّهِ  ، وكَانَ عمر   ،  �  عن سِتةٍ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        كَانَ الْعِلْم يؤخذُ  : عنِ الشعبِي قَالَ    و
 ،  ديزا     ، وضعب ضِهِمعب عِلْم بِهشضٍ      ، يعمِن ب مهضعب بِسقْتكَانَ يو ،   لِيكَانَ عو ،  رِيعالْأَشو ، يأُبو

                                                 
 صحيح) ٣٣١(المستدرك للحاكم  - ٦١٠
 )٥٨٢(وسنن أبى داود) ١٥٦٤(صحيح مسلم  - ٦١١
 )٦٣٣٠(وصحيح مسلم ) ٧٣٦٠(صحيح البخارى - ٦١٢
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 ،    منهع اللَّه ضِير ،بِهشا    يضعب مهضعضِ      ،  بعمِن ب مهضعب بِسقْتكَانَ يو ،  قُلْت :   رِيـعكَانَ الْأَشو
 "كَانَ أَحد الْفُقَهاءِ رحِمهم اللَّه : إِلَى هؤلَاءِ ؟ قَالَ 

فَالْإِخاذُ يروِي الرجـلَ  ، إِخاذِ فَوجدتهم كَالْ،  � لَقَد جالَست أَصحاب محمدٍ   : عن مسروقٍ قَالَ    و
والْإِخاذُ لَو نزلَ بِهِ أَهـلُ      ، والْإِخاذُ يروِي الْمِائَةَ    ، والْإِخاذُ يروِي الْعشرةَ    ، والْإِخاذُ يروِي الرجلَينِ    ، 

 مهردضِ لَأَصالْأَر ،الْإِخ اللَّهِ مِن ذَلِك دبع تدجاذِفَو" 
سأَلْت ربي عز وجلَّ فِيمـا يختلِـف فِيـهِ          : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ       و

 ،إِنَّ أَصحابك عِندِي بِمترِلَةِ النجـومِ فِـي الـسماءِ    ، يا محمد  : فَأَوحى إِلَي   ، أَصحابِي مِن بعدِي    
قَـالَ  " فَهو عِندِي علَى هدى ، فَمن أَخذَ بِشيءٍ مِما هم علَيهِ مِنِ اختِلَافِهِم       ، بعضها أَضوءُ مِن بعضٍ     

 اللَّه هحِمر قِيهيالْب : ورهشم هنتدِيثٌ مذَا حعِيفَةٌ ، هض هانِيدأَسذَ، وفِي ه تثْبي لَما إِسلَمأَع اللَّهو ادن. 
أَحد لَه أَصحاب يقُومـونَ   � لَم يكُن مِن أَصحابِ النبِي : علِي بن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ الْمدِينِي      قال  

رضِي اللَّـه   ، وعبد اللَّهِ بن عباسٍ     ، ابِتٍ  وزيد بن ثَ  ، عبد اللَّهِ بن مسعودٍ     : إِلَّا ثَلَاثَةٌ   ، بِقَولِهِ فِي الْفِقْهِ    
  منهلِهِ        ، عونَ بِقَوقُوما يابحأَص ملٍ مِنهجفَإِنَّ لِكُلِّ ر ،   اسونَ النفْتيـدِ اللَّـهِ       ، وبع ابحفَكَانَ أَص ،

والْأَسود بن يزِيد   ، علْقَمةُ بن قَيسٍ    : ويذْهبونَ مذْهبه   ، قَولِهِ  ويفْتونهم بِ ، الَّذِين يقْرِئُونَ الناس بِقِراءَتِهِ     
سِتةٌ هؤلَاءِ  ، والْحارِثُ بن قَيسٍ    ، وعمرو بن شرحبِيلَ    ، وعبِيدةُ السلْمانِي   ، ومسروق بن الْأَجدعِ    ، 

  خالن اهِيمرإِب مهدع  قَالَ  ، عِي :          بِيعالشو اهِيمرإِب بِهِمذْهمدِ اللَّهِ وبابِ عحلِ الْكُوفَةِ بِأَصأَه لَمكَانَ أَعو
، وعن أَهلِ الْمدِينـةِ     ، يأْخذُ عن علِي رضِي اللَّه عنه       ، إِلَّا أَنَّ الشعبِي كَانَ يذْهب مذْهب مسروقٍ        ، 

    اقحو إِسكَانَ أَبو ،   شمانُ الْأَعملَيسنِ          ، وـذَيه دعدِ اللَّهِ بببِ عذْهلِ الْكُوفَةِ بِمأَه لَمكَـانَ  ، أَعو
        دِيثِهِماسِ بِحالن لَمأَع رِيعِيدٍ الثَّوس نانُ بفْينِ    ، سذَيه دعب طَرِيقَتِهِمو .   لِيقَالَ ع :و   ابـحكَانَ أَص

كَانَ مِنهم مـن    : ويقُومونَ بِقَولِهِ هؤلَاءِ الِاثْني عشر      ، الَّذِين يذْهبونَ مذْهبه فِي الْفِقْهِ      ، زيدِ بنِ ثَابِتٍ    
  هلَقِي ،     لْقَهي ن لَمم ممِنهو ،        رشع يلَاءِ الِاثْنؤمِن ه هن لَقِيبٍ    : كَانَ مِميذُؤ نةُ بقَبِيص ،   ـنةُ بارِجخو

وكَانَ مِمن يقُولُ بِقَولِهِ مِمن لَا يثْبت لَه لِقَاؤه         ، وسلَيمانُ بن يسارٍ    ، وأَبانُ بن عثْمانَ    ، زيدِ بنِ ثَابِتٍ    
وعبيد اللَّهِ بـن    ، وعبد الْملِكِ بن مروانَ     ، ةُ بن الزبيرِ    وعرو، سعِيد بن الْمسيبِ    : مِثْلُ هؤلَاءِ الْأَربعةِ    
قَالَ . والْقَاسِم  ، وسالِم  ، وأَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ      ، وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ      ، عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ     

وأَبـو  ، و يحيى بن سـعِيدٍ      ، ابن شِهابٍ   :  الْمدِينةِ بِهؤلَاءِ الِاثْني عشر ومذْهبِهِم       وكَانَ أَعلَم أَهلِ  : 
وكَما أَنَّ أَصحاب ابنِ    : قَالَ علِي   . مالِك بن أَنسٍ    ، ثُم كَانَ بعد هؤلَاءِ     ، وأَبو بكْرِ بن حزمٍ     ، الزنادِ  

بلِهِ      عونَ بِقَوقُومي ةٌ الَّذِيناسٍ سِت ،     هبذْهونَ مبذْهيونَ بِهِ وفْتيرٍ    : ويبج نب عِيدـدٍ      ، سيز ـنب ابِرجو ،
  سطَاوو ،  اهِدجمطَاءٌ  ، وعو ، لِـيعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ عنِ سى بيحن يع لِيع اهورةُ وعِكْرِمكَـانَ  :  وو

وسفْيانُ بـن   ، وكَانَ أَعلَم الناسِ بِهِم بعده ابن جريجٍ        ، أَعلَم الناسِ بِهؤلَاءِ وطَرِيقَتِهِم عمرو بن دِينارٍ        
 " .عيينةَ
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وفِي ، مِمن يرضى وينتهى إِلَى قَولِهِم      ، هِم  أَدركْت مِن فُقَهاءِ أَهلِ الْمدِينةِ وعلَمائِ     : قَالَ أَبو الزنادِ    و 
كَانَ مِمن أَدركْت مِن فُقَهائِنا الَّذِين ينتهى إِلَى قَولِهِم         : أَنَّ أَباه قَالَ    : وصاحِبِهِ  ، رِوايةِ ابنِ أَبِي أُويسٍ     

وأَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ يعنِـي       ، والْقَاسِم بن محمدٍ    ، الزبيرِ  وعروةُ بن   ، مِنهم سعِيد بن الْمسيبِ     
وسلَيمانُ بـن  ،  عتبةَ   وعبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ     ، ابن الْحارِثِ بنِ هِشامٍ ، وخارِجةُ بن زيدِ بنِ ثَابِتٍ           

 "فِي مشيخةٍ جلَّةِ سِواهم مِن نظَرائِهِم أَهلُ فِقْهٍ وفَضلٍ ، يسارٍ 
بعةٌ كَانَ فُقَهاءُ أَهلِ الْمدِينةِ الَّذِين يصدِرونَ عن رأْيِهِم س        : قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ       و
وذَكَر فِيهِم سالِم   ، إِلَّا أَنه لَم يذْكُر أَبا بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ          ، فَذَكَر هؤلَاءِ الَّذِين سماهم أَبو الزنادِ       ، 

رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نب" 
، سعِيد بن الْمسيبِ    : قَالَ  . عدهم  : قُلْت لِيحيى   ، شرةٌ  فُقَهاءُ أَهلِ الْمدِينةِ ع   : قَالَ يحيى بن سعِيدٍ   و

وسلَيمانُ ، وعروةُ بن الزبيرِ    ، وسالِم بن عبدِ اللَّهِ     ، والْقَاسِم بن محمدٍ    ، وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ      
وأَبـانُ  ، وخارِجةُ بن زيدِ بنِ ثَابِتٍ     ، وقَبِيصةُ بن ذُؤيبٍ    ، هِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       وعبيد اللَّ ، بن يسارٍ   

وهو فِي رِوايةِ ابنِ    ، وسقَطَ مِن رِوايةِ حنبلٍ خارِجةُ بن زيدٍ        ، رضِي اللَّه عنهم    ، بن عثْمانَ بنِ عفَّانَ     
 "لْبراءِ ا
علْقَمةَ : كَانَ أَصحاب عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ الَّذِين يقْرِئُونَ الناس ويعلِّمونهم السنةَ            : عن إِبراهِيم قَالَ    و
 ،  دوالْأَسةَ  ، وديبعو ،  وقرسمسٍ    ، وقَي نارِثَ بالْحبِي  ، وحرش نو برمعـو   : قَالَ  ، لَ  وثَنِي أَبدحو

كَانَ أَصحاب عبدِ اللَّـهِ  : عن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ ، ثَنا هِشام ، ثَنا نوح  ، عبدِ اللَّهِ أَحمد بن حنبلٍ      
وكَانَ بعضهم يبـدأُ    ، ا آخِرهم   كَانوا كُلُّهم يجعلُونَ شريح   : من حفِظَ حدِيثَه خمسةٌ     ، بنِ مسعودٍ   

، ثُم شـريحٍ    ، ثُم مسروقٍ   ، ثُم علْقَمةَ   ، ثُم عبيدةَ   ، وبعضهم بدأَ بِالْحارِثِ    ، ثُم الْحارِثِ   ، بِعبيدةَ  
 "لَخِيارإِنَّ قَوما أَحسنهم شريح يعنِي : وكَانَ محمد يقُولُ 

خالَفَـه  : سمِعت علِي بن الْمدِينِي يقُولُ فِي حِكَايةِ ابنِ سِـيرِين           :  قَالَ محمد بن أَحمد بنِ الْبراءِ        و
   عِيخالن اهِيمرإِب ،         أَبدِ اللَّهِ وبابِ عحاسِ بِأَصلَمِ الندِي مِن أَععِن اهِيمركَانَ إِببِهِ قَالَ    و ـن  : طَنِهِممِمو

       عِيخالن اهِيمرإِب ماهوفْتِي بِفَتيو لِهِمقُولُ بِقَوي ،      دولَاءِ الْأَسؤلَقِي مِن ه اهِيمرإِبةَ  ، ولْقَمعوقًا ، ورسمو
وقِيلَ الْحارِثُ  : قَالَ علِي   . مرِو بنِ شرحبِيلَ    ولَا مِن ع  ، ولَم يسمع مِن الْحارِثِ بنِ قَيسٍ       ، وعبيدةَ  ، 

 لِيع عسٍ مقَي نب ، نهع اللَّه ضِيرِ ، روبِالْأَع سلَيو" 
 "ما رأَيت فِيهِم أَفْقَه مِن الشعبِي : عن أَبِي مِجلَزٍ قَالَ و
ما لَقِيت أَحدا أَعلَم بِسنةٍ ماضِـيةٍ  : سمِعت مكْحولًا يقُولُ : ابِرٍ قَالَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ ج و

 بِيعالش مِن. " 
ومـن لَـم    ، سمِع الزهرِي عن فُقَهاءِ التابِعِين الَّذِين سميناهم فِيما مـضى           : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ الْعلَاءُ    و
ةِ          نابحالص كُوا مِنرن أَدم عازِ ملِ الْحِجمِن أَه هِممـةَ           ، سمِيمـنِ أَبِـي تب ـوبن أَيا عضذَ أَيأَخو
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        اعِيزا الْأَوأَمةِ ورصلِ الْباءِ أَهاحِبِ فُقَهص انِيتِيخدٍ    ، السعس نثُ باللَّيا     ، وـضـا أَيمهجِعرفِـي  فَم
ثُم عن غَيرِهِم مِن فُقَهاءِ بلَدِهِما      ، وأَخذَا الْعِلْم عمن أَخذَه مِنهم مالِك بن أَنسٍ         ، فَتاوِيهِما إِلَى الْآثَارِ    

 ،           رِيعِيدٍ الثَّوس نانُ بفْيا سأَمو ابِعِينالت كَا مِنرن أَدم عم ،    نهع اللَّه ضِياوِيهِ    ، را فِي فَتضأَي هادتِمفَاع
وغَيـرِهِم  ، والْأَعمشِ ، وإِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ   ، وأَخذَ الْعِلْم عن أَبِي إِسحاق السبِيعِي       ، علَى الْآثَارِ   

   ينالْكُوفِي مِرِ      ، مِنتعنِ الْمورِ بنصن مع رِهِ مِن أَ  ، ثُمغَيو    عِيخالن اهِيمرابِ إِبحنِ   ، صع ذَهأَخ اهِيمرإِبو
وأَخذَ الْعِلْم أَيضا عن جماعـةٍ مِـن الْمكِّـيين          ، التابِعِين الَّذِين سميناهم فِيما مضى مِن أَهلِ الْعِراقِ         

  ينرِيصالْبو ينانِيمالْيو يننِيدالْمو       ابِعِينالت مِن كرن أَدم عم  ،      ابِهِ أَكْثَرحلِ أَصإِلَى قَو لَهيـا  ، إِلَّا أَنَّ مأَمو
وغَيرِهِ مِن أَصحابِ إِبراهِيم مع من أَدرك مِـن         ، أَبو حنِيفَةَ فَإِنه أَخذَ الْفِقْه عن حمادِ بنِ أَبِي سلَيمانَ           

، وأَنس بن مالِـكٍ     ، إِنه لَقِي مِن الصحابةِ عبد اللَّهِ بن الْحارِثِ بنِ جزءٍ الزبيدِي            : ويقَالُ  ، بِعِين  التا
 "وكَانَ لَه رأْي ولِسانٌ فِي الْجدلَ

: رأَيت أَبا حنِيفَةَ قَـالَ      : ت لِمالِكِ بنِ أَنسٍ     قُلْ: سمِعت الشافِعِي يقُولُ    :  أَحمد بن أَبِي سريجٍ      وقال
   هتأَير معـلِ             ، نمِن أَه ذَ الْعِلْمأَخ هفَإِن افِعِيا الشأَمتِهِ وجبِح ا لَقَامبا ذَهلَهعجارِيةِ أَنْ يفِي الس كَلَّمت لَوو

وإِبراهِيم بنِ سعدِ بنِ إِبراهِيم بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ         ، وسفْيانَ بنِ عيينةَ    ، الْحِجازِ ، عن مالِكِ بنِ أَنسٍ       
، وأَنسِ بنِ عِياضٍ اللَّيثِي     ، وحاتِمِ بنِ إِسماعِيلَ الْمدنِي     ، وعبدِ الْعزِيزِ بنِ محمدٍ الدراوردِي      ، عوفٍ  

حمكٍ       وينِ أَبِي فُداعِيلَ بمنِ إِسدِ بافِعٍ        ، منِ شب لِينِ عدِ بمحن أَبِيهِ معو ،  رِهِمغَيو ،   ـذُوهأَخ مهو
        ابِعِينالت مِن كرن أَدم ممِنه كرن أَدمالَّذِ        ، ع ابِعِيناءِ التمِن فُقَه كرن أَدكُوا مرن أَدمع ثُم  ماهنيمس ين

، فِيما مضى ومن لَم نسم ، وسفْيانُ بن عيينةَ مِن بينِهِم أَخذَ عِلْم فُقَهاءِ الْمكِّيين عن عمرِو بنِ دِينارٍ                    
وعِلْم الْمدنِيين عـنِ ابـنِ      . يرِهِم  وغَ، وابنِ جريجٍ   ، وعبدِ اللَّهِ بنِ طَاوسٍ     ، وعبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي نجِيحٍ      

وإِسماعِيلَ بـنِ   ، وعِلْم الْعِراقِيين عن أَبِي إِسحاق      . وغَيرِهِما  ، ويحيى بنِ سعِيدٍ الْأَنصارِي     ، شِهابٍ  
وأَخذَه الشافِعِي عنـه    ، وغَيرِهِم  ،  السختِيانِي   وأَيوب، والْأَعمشِ  ، ومنصورِ بنِ الْمعتمِرِ    ، أَبِي خالِدٍ   

عن جماعةٍ ، وأَخذَ الشافِعِي عن مسلِمِ بنِ خالِدٍ الزنجِي ، وعبدِ الْمجِيدِ بنِ عبدِ الْعزِيرِ بنِ أَبِي روِادٍ                   
مِن عِلْـمِ   ، ي ، مِما انتهى إِلَى عبدِ الْملِكِ بنِ عبدِ الْعزِيزِ بنِ جريجٍ             ، وعبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ الْمخزومِ     

ثُم مِما انتهى إِلَيهِ مِن عِلْـمِ       ، وغَيرِهِم مِن فُقَهاءِ الْمكِّيين     ، ومجاهِدٍ  ، وطَاوسٍ  ، عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ     
  يننِيدالْم ،اضٍ      ونِ عِيلِ بيذَ مِن فُضأَخ ،             ـرِهِ مِـنغَيمِـرِ وتعنِ الْمورِ بنصهِ مِن عِلْمِ مى إِلَيهتا انمِم
  يناحِ      ، الْكُوفِيالِمٍ الْقِدنِ سعِيدِ بن سعجٍ        ، ويرنِ جهِ مِن عِلْمِ ابى إِلَيهتا انمِم ،  ازِيالْحِج رِهِْ مِنغَيو  ين ،

        رِيعِيدٍ الثَّونِ سانَ بفْيمِن عِلْمِ س ثُم ،    ينالْكُوفِي رِهِ مِنغَينِ أَبِـي         ، ورِو بمن عامِ علِ الشذَ مِن أَهأَخو
   يسِينةَ التلَمانَ    ، سسنِ حى بيحيا  ، ورِهِمغَيمِن عِلْمِ الْأَ     ، و هِمى إِلَيهتا انمِم  اعِيزدٍ   ، وعنِ سثِ باللَّيو

، وأَخذَ مِن أَهلِ الْيمنِ عن هِشامِ بنِ يوسف الصنعانِي          ، وكَانَ يتأَسف علَى ما فَاته مِن رِوايةِ اللَّيثِ         ، 
، ويحيى بنِ أَبِي كَـثِيرٍ الْيمـامِي        ، الزهرِي  وغَيرِهِ مِما انتهى إِلَيهِم مِن عِلْمِ معمرِ بنِ راشِدٍ صاحِبِ           
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وإِسماعِيلَ بنِ إِبراهِيم ابنِ    ، عن عبدِ الْوهابِ بنِ عبدِ الْمجِيدِ الثَّقَفِي        ، وأَخذَ مِن أَهلِ الْبصرةِ     ، وغَيرِهِ  
وخالِدِ بـنِ مِهـرانَ     ، ويونس بنِ عبيدٍ    ، م مِن عِلْمِ أَيوب السختِيانِي      وغَيرِهِما مِما انتهى إِلَيهِ   ، علَيةَ  

مع ، وغَيرِهِم مِن فُقَهاءِ الْبصرةِ     ، وأَبِي قِلَابةَ   ، وابنِ سِيرِين   ، وغَيرِهِم مِن أَصحابِ الْحسنِ     ، الْحذَّاءِ  
   الت كَا مِنرمِن أَد  نٍ   ، ابِعِينونِ عدِ اللَّهِ ببابِ عحن أَصع نِ   ، ثُمـسيِ الْحـاحِبانَ صسنِ حامِ بهِشو ،

    ينرِيصالْب رِهِ مِنغَيثَمِ أَبِي قَطَنٍ        ، وينِ الْهرِو بمن عع اجِ       ، ثُمجنِ الْحةَ ببعابِ شحرِهِ مِن أَصغَيو ، ثُم
 ن أَصةَ      عوبرنِ أَبِي ععِيدِ بابِ سةَ    ، حلَمنِ سادِ بمحدٍ    ، وينِ زادِ بمحةَ   ، وانوأَبِي عـنِ   ، ومِ بيشهو

   اسِطِيشِيرٍ الْوب ،    يناقِيالْعِر مِن رِهِمغَيلِ الْكُوفَةِ  . وذَ مِن أَهأَخـ ، و  ، زارِي عن مروانَ بنِ معاوِيـةَ الْفَ
، وسفْيانَ الثَّـورِي    ، والْأَعمشِ  ، وغَيرِهِما مِن أَصحابِ إِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ        ، ووكِيعِ بنِ الْجراحِ    

  رِهِمغَياقِ        . والْعِرازِ ولِ الْحِجةٍ مِن أَهاعمن جذَ عأَخو ،     نِ الزةَ بورنِ عامِ بن هِشـنِ     عفَـرِ بعجرِ ويب
              نهع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِينِ عنِ بيسنِ الْحب لِينِ عدِ بمحنِ       ، مفْصِ بنِ حب رمنِ عدِ اللَّهِ بيبعو

         نهع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمنِ عاصِمِ بع ،    دِ اللَّهِ ببن عذَ عأَخو       داون دع ثُم ، انِياسركِ الْخاربنِ الْم
      نهطَّارِ عنِ الْعمحدِ الربنِ عةِ               ، بزِيـرـلِ الْجمِن أَه قِّيرٍو الرمنِ عدِ اللَّهِ بيبابِ عحن أَصذَ عأَخ ثُم ،

حتى وقَف علَيهِ   ، هبِهِ ومذْهبِ صاحِبِهِ ما احتاج إِلَيهِ       وأَخذَ عن محمدِ بنِ الْحسنِ الشيبانِي ، مِن مذْ        
ما كَلَّمت أَسود الرأْسِ أَعقِـلَ      : ثُم ناظَره فِيما كَانَ يرى خِلَافَه فِيهِ وكَانَ يقُولُ          ، وعلَى ما احتجا بِهِ     

ورجع إِلَى قَولِهِ فِي مسائِلَ معدودةٍ      ، حمد بن الْحسنِ يعظِّمه ويبجلُه      وكَانَ م . مِن محمدِ بنِ الْحسنِ     
وأَنَّ أَهلَ الْكُوفَةِ يعرِفُـونَ     ، وكَانَ من مضى مِن علَماءِ أَهلِ الْمدِينةِ لَا يعرِفُونَ مذَاهِب أَهلِ الْكُوفَةِ             . 

، فَكَتب الشافِعِي مذَاهِبهم    ، ربما انقَطَع الْمدنِي    ، وتكَلَّموا  ، فَكَانوا إِذَا الْتقَوا    ، الْمدِينةِ  مذَاهِب أَهلِ   
  ملَائِلَهدو ،         هدعِن هتجح ا قَوِيتإِلَّا فِيم مالِفْهخي لَم فِي   ، ثُم ينةُ الْكُوفِيجح فَتعضهِ  و ،   كَلِّـمكَانَ يو

ما ناظَرت أَحدا قَـطُّ ، فَأَحببـت أَنْ         : وكَانَ يقُولُ   ، محمد بن الْحسنِ وغَيره علَى سبِيلِ النصِيحةِ        
. ق علَى لِسانِي أَو لِـسانِهِ       الْح، إِلَّا ولَم أُبالِ بين اللَّهِ      ، ما كَلَّمت أَحدا قَطُّ     : وكَانَ يقُولُ   ، يخطِئَ  

أَنـتم أَعلَـم بِالْحـدِيثِ    : قَالَ لَنا الشافِعِي : وكَانَ عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ يحكِي عن أَبِيهِ قَالَ     
، ءَ يكُونُ كُوفِيا أَو بصرِيا أَو شـامِيا         فَإِذَا كَانَ الْحدِيثُ الصحِيح فَأَعلِمونِي إِنْ شا      ، والرجالِ مِني   

 .حتى أَذْهب إِلَيهِ إِذَا كَانَ صحِيحا
      نهع اللَّه ضِير قِيهيدِيثِ     :  قَالَ الْببِالْح ذُهأَخ ذَا كَثُرلِهامِ        ، والـشازِ ولِ الْحِجأَه عِلْم عمج هأَن وهو

إِلَّا ما استجلَاه مِن مذْهِبِ     ، وأَخذَ بِجمِيعِ ما صح عِنده مِن غَيرِ محاباةٍ مِنه ولَا مِيلٍ            ،  والْعِراقِ   والْيمنِ
ذْهِبِ أَهـلِ   ومِمن كَانَ قَبلَه مِمنِ اقْتصر علَى ما عهِد مِن م         ، مهما بانَ لَه الْحق فِي غَيرِهِ       ، أَهلِ بلَدِهِ   

فَكُلٌّ مِنـهم   ، ويرحمنا وإِياهم   ، و اللَّه يغفِر لَنا ولَهم      ، ولَم يجتهِد فِي معرِفَةِ صِحةِ ما خالَفَه        ، بلَدِهِ  
يقَةٍ أَكِيدةٍ ، مِمن يقْتدى بِهِ فِي الدينِ        ومعظَم ما رسِم إِلَى وثِ    ، بِحمدِ اللَّهِ ومنهِ رجع فِي أَكْثَرِ ما قَالَ         
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 ،        يهِمداءِ بِهتِدالِاهو اءِ بِهِمالَى لِلْاقْتِدعت ا اللَّهفَّقَنةِ        ، وعسلِهِ وعِيمِ بِفَضاتِ الننفِي ج مهنيبا وننيب عمجو
 "إِنه غَفُور رحِيم ، رحمتِهِ 

 "ما أَحد أَورع لِخالِقِهِ مِن الْفُقَهاءِ : سمِعت الشافِعِي يقُولُ : حمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ موقال 
 "فَما لِلَّهِ ولِي ، إِنْ لَم يكُنِ الْفُقَهاءُ أَولِياءَ اللَّهِ فِي الْآخِرةِ :  الشافِعِيوقال

  " فَما لِلَّهِ ولِي ، إِنْ لَم يكُنِ الْفُقَهاءُ الْعامِلُونَ أَولِياءُ اللَّهِ : " افِعِي عنِ الشو

 ــــــــــــــــ
 ٦١٣هآداب و طَالِبِ الْعِلْمِصفات- المبحث الخامس

 :إن الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص ليكون عالماً شرعياً تتمثل فيما يأتي
وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَـه الـدين حنفَـاء            { :، لقوله تعالى     النية الله تعالى    إخلاص -)١

 سورة البينة) ٥(} ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ
 ولكن يلزم أن تكون له القدرة على معرفة          العلم بنصوص الكتاب والسنة ولا يلزم الإحاطة ا،        -)٢

 .مظان فقه نصوص الكتاب والسنة ليرجع إليها عند الحاجة
 .أن يكون عالماً بمسائل الإجماع-) ٣
 أن يكون عالماً بلسان العرب، ولا يشترط الحفظ عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكناً من                  -)٤

 .استخراجها من مؤلفات الأئمة المعروفين
 . أن يكون عالماً بأصول الفقه، وهو من أهم العلوم-)٥
 . أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ-)٦
، لأن هذا أضبط للعلم، وأبعد عن التخـبط          أهل العلم المعتبرين   ى العلم على يد    أن يكون قد تلقَّ    -)٧

 .والتناقض
ما قرأ ، حتى يتمكن من الحفظ ،         أن يبدأ بقراءة كتب العلم الهامة قراءة دقيقة ،ثم يقوم بتلخيص             -)٨

الَّذِي ) ٣(اقْرأْ وربك الْأَكْرم    ) ٢(خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ     ) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق       {:قال تعالى   
 .]٦-١/العلق  [})٥(علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم ) ٤(علَّم بِالْقَلَمِ 

عتمد على السماع وحده ، فقد تخونه الذاكرة ، وقد يكون فهمه غير دقيق لمـا سمـع ،                   أن لا ي   -)٩
قَيـدوا الْعِلْـم    : عن عمرِو بنِ أَبِى سفْيانَ أَنه سمِع عمر بن الْخطَّابِ يقُـولُ             فالتدوين لا بد منه ، ف     

 .٦١٤"بِالْكِتابِ
 : كَثِيرةٌ نذْكُر مِنها ما يلِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ آدابف: وأما آدابه 

                                                 
 أهم الخصال المطلوبة لمن أراد تحـصيل العلـم          ١٩٣٨٤رقم الفتوى   -)٥٦٦٣ص   / ٣ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٦١٣

 )٣٣٥ص  / ٢٨ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية  و١٤٢٣ جمادي الأولى ٠٨:  تاريخ الفتوى -الشرعي
 صحيح ، وورد مرفوعاً) ٥٠٦(سنن الدارمى - ٦١٤
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عن  . ينبغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يطَهر قَلْبه مِن الأَْدناسِ ، لِيصلُح لِقَبول الْعِلْمِ وحِفْظِهِ واستِثْمارِهِ                - ١ - 
الْحلاَلُ بين والْحـرام    «  يقُولُ   - � - اللَّهِ   عامِرٍ قَالَ سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يقُولُ سمِعت رسولَ        

                  نمضِهِ ، وعِرأَ لِدِيِنِهِ وربتاتِ اسهبشقَى الْمنِ اتاسِ ، فَمالن مِن ا كَثِيرهلَمعلاَ ي اتهبشا ممهنيبو ، نيب
أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمـى ، أَلاَ إِنَّ  . الْحِمى ، يوشِك أَنْ يواقِعه     وقَع فِى الشبهاتِ كَراعٍ يرعى حولَ       

حِمى اللَّهِ فِى أَرضِهِ محارِمه ، أَلاَ وإِنَّ فِى الْجسدِ مضغةً إِذَا صلَحت صـلَح الْجـسد كُلُّـه ، وإِذَا                     
 كُلُّه دسالْج دفَس تدأَلاَ. فَس الْقَلْب هِى٦١٥» و    

 .تطْبِيب الْقَلْبِ لِلْعِلْمِ كَتطْبِيبِ الأَْرضِ لِلزراعةِ : وقَالُوا 
 ينبغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يقْطَع الْعلاَئِق الشاغِلَةَ عن كَمال الاِجتِهادِ فِي التحصِيل ويرضى بِالْيسِيرِ               - ٢-

 ، ويصبِر علَى ضِيقِ الْعيشِ ، وأَنْ يتواضع لِلْعِلْمِ والْمعلِّمِ ، فَبِتواضعِهِ ينال الْعِلْـم ، قَـال                   مِن الْقُوتِ 
  افِعِي٦١٦الش :              بِذُل الن هطَلَب نم لَكِنو ، فْلِحفْسِ فَيالن عِزلْكِ وبِالْم ذَا الْعِلْمه دأَح طْلُبضِيقِ  لاَ يفْسِ و

اءِ أَفْلَحلَمةِ الْعمخِدشِ وي٦١٧الْع. 
 أَنْ ينقَاد لِمعلِّمِهِ ويشاوِره فِي أُمورِهِ ويأْتمِر بِأَمرِهِ ، وينبغِي أَنْ ينظُر لِمعلِّمِهِ بِعينِ الاِحتِـرامِ ،                  - ٣-

   انحجرتِهِ ولِيال أَهكَم قِدتعيفِـي               و مِنه همِعا سوخِ مسرتِفَاعِهِ بِهِ وإِلَى ان بأَقْر وقَتِهِ فَهلَى أَكْثَرِ طَبهِ ع
 .ذِهنِهِ 

 أَنْ يتحرى رِضا الْمعلِّمِ وإِنْ خالَف رأْي نفْسِهِ ، ولاَ يغتاب عِنده ، ولاَ يفْشِي لَه سِـرا ، وأَنْ                     - ٤-
درل كَامِل                    يخدأَنْ يرِ إِذْنٍ ، ويهِ بِغلَيل عخدأَلاَّ يو ، لِسجالْم ذَلِك قفَار زجا ، فَإِنْ عهمِعإِذَا س هتبغَي 

م ، يخـص الْمعلِّـم      الأَْهلِيةِ فَارِغَ الْقَلْبِ مِن الشواغِل متطَهرا متنظِّفًا ، ويسلِّم علَى الْحاضِرِين كُلِّهِ           
 .بِزِيادةِ إِكْرامٍ 

 أَنْ يجلِس حيثُ انتهى بِهِ الْمجلِس إِذَا حضر إِلَى الدرسِ ، ولاَ يتخطَّى رِقَـاب النـاسِ إِلاَّ أَنْ     - ٥-
         و لِسجلاَ يمِ ، وقَدونَ بِالتاضِرأَوِ الْح خيالش لَه حرصنِ إِلاَّ         يياحِبص نيلاَ بةٍ ، ووررلْقَةِ إِلاَّ لِضطَ الْحس

 .بِرِضاهما ، وأَنْ يحرِص علَى الْقُربِ مِن الشيخِ لِيفْهم كَلاَمه فَهما كَامِلاً بِلاَ مشقَّةٍ 
يرفَع صوته رفْعا بلِيغا مِـن غَيـرِ حاجـةٍ ، ولاَ             أَنْ يتأَدب مع رفْقَتِهِ وحاضِرِي الدرسِ ، ولاَ          - ٦-

          بِقـسلاَ يةٍ ، واجبِلاَ ح فِتلْتلاَ يا ، ورِهلاَ غَيدِهِ وثَ بِيبعلاَ يةٍ ، واجبِلاَ ح الْكَلاَم كْثِرلاَ يو كحضي
 . إِلاَّ أَنْ يعلَم مِن حال الشيخِ إِيثَار ذَلِك الشيخ إِلَى شرحِ مسأَلَةٍ أَو جوابِ سؤالٍ

 لَيلاً ونهارا حضرا وسـفَرا      ، ينبغِي أَنْ يكُونَ حرِيصا علَى التعلُّمِ مواظِبا علَيهِ فِي جمِيعِ أَوقَاتِهِ             - ٧-
 - لاَ بـد مِنـه       -لْمِ إِلاَّ بِقَدرِ الضرورةِ لأَِكْلٍ ونومٍ قَـدرا         ،،ولاَ يذْهِب مِن أَوقَاتِهِ شيئًا فِي غَيرِ الْعِ       

                                                 
  )٤١٧٨(ومسلم  ) ٥٢(صحيح البخارى - ٦١٥
  )٨٢٣(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - ٦١٦
 . ط الحلبي ١٢٤ / ٢ ، والمدخل لابن الحاج ٦٤ / ١اموع للنووي  - ٦١٧



 ٢٢٥

، وأَنْ تكُونَ هِمته عالِيةً فَلاَ يرضى بِالْيسِيرِ مع إِمكَـانِ الْكَـثِيرِ ، وأَنْ لاَ          .ونحوِهِما مِن الضرورِياتِ    
     لاَ يالِهِ ، وتِغفِي اش فوسذَا               يهلَل ، وافَةَ الْمخم طِيقا لاَ تم هفْسل نمحلاَ ي ةٍ ، لَكِنصِيل فَائِدحت رخؤ

 .يختلِف بِاختِلاَفِ الناسِ 
حِفْظًا محكَما ،    أَنْ يعتنِي بِتصحِيحِ درسِهِ الَّذِي يتعلَّمه تصحِيحا متقَنا علَى الشيخِ ، ثُم يحفَظَ               -٨-

والدعاءِ لِلْعلَماءِ ومشايِخِهِ ، ويداوِم علَى تكْرارِ        � ويبدأَ درسه بِالْحمدِ لِلَّهِ والصلاَةِ علَى رسول اللَّهِ         
  .٦١٨محفُوظَاتِهِ

 آنسه ، والإِْدلاَل علَيهِ وإِنْ تقَدمت صـحبته ، ولاَ           ولْيحذَرِ الْمتعلِّم الْبسطَ علَى من يعلِّمه وإِنْ       -٩-
 .يظْهِر لَه الاِستِكْفَاءَ مِنه والاِستِغناءَ عنه ، فَإِنَّ فِي ذَلِك كُفْرا لِنِعمتِهِ واستِخفَافًا بِحقِّهِ 

-١٠-      رِفَةُ الْحعم ثَهعبغِي أَنْ تبنلاَ يو        ـهلِّمعم تنعأَنْ ي غِي لَهبنلاَ يو ، ةِ مِنههبول الشلَى قَبلِّمِ ععلِلْم ق
             نهذَ عا أَخقْلِيدِ فِيملِّمِ إِلَى التعاتِ لِلْمنالإِْع كرت وهعدلاَ يال ، وؤةُ . بِالسكَثْر تسلَيـا     وال فِيمؤالـس

نإِع سباالْتقْلِيدفْسِ تفِي الن حا صول ملاَ قَبا ، و٦١٩ات. 
إِلاَّ أَنه لاَ يلِح فِي السؤال إِلْحاحا مضجِرا ، ويغتنِم سؤالَه عِند طِيبِ نفْسِهِ وفَراغِهِ ، ويتلَطَّـف فِـي                    

 هخِطَاب سِنحيالِهِ وؤ٦٢٠س.  
-١١-  ذِ الْمأْخلْيو                 نـسحو يتالـص طْلُبلاَ يامِلٍ ، وخبِيهٍ ومِن ن هدعِن هتطَلَب دجو نمِم ظَّهح لِّمعت

                 انِ فَيفْعالن وِيتسإِلاَّ أَنْ ي ، مأَع رِهِميبِغ فْعاءِ ، إِذَا كَانَ النلَمالْع ازِل مِننل الْماعِ أَهبكُـونُ  الذِّكْرِ بِات
رهأَش نهذَ عالأَْخل ومهِ أَجإِلَي ابتِسلَى ، لأَِنَّ الاِنأَو هرقَد فَعتارو هذِكْر رهتنِ اشمذُ ع٦٢١الأَْخ. 

لْيسِيرِ مع إِمكَـانِ    الْحِلْم والأَْناةُ ، وأَنْ تكُونَ هِمته عالِيةً ، فَلاَ يرضى بِا          : ومِن آدابِ الْمتعلِّمِ     -١٢-
               إِنْ قَلَّتةٍ ، وصِيل فَائِدحت رخؤلاَ يالِهِ وتِغفِي اش فوسأَنْ لاَ يـل       : كَثِيرٍ ، وإِنْ أَما ، ومِنه كَّنمإِذَا ت

 ٦٢٢"ي يحصل غَيرهاحصولَها بعد ساعةٍ ، لأَِنَّ لِلتأْخِيرِ آفَاتٍ ، ولأَِنَّ فِي الزمنِ الثَّانِ
 

  ــــــــــــــــ

                                                 
جمعية . ط  (  وما بعدها    ٦٧تذكرة السامع والمتكلم    ) المكتبة السلفية المدينة المنورة     . ط  (  وما بعدها    ٣٥ / ١اموع للنووي    - ٦١٨

 ) . م ١٩٣٩فى الحلبي مصط. ط  ( ٥٥ / ١، إحياء علوم الدين )  هـ ١٣٥٣دائرة المعارف العثمانية 
 ، وكتاب ٣٤ ـ  ٣٢ ، وكتاب أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٥٠ / ١ ط المنيرية ، وإحياء علوم الدين ٣٦ / ١اموع    - ٦١٩

 . هـ ١٣٥٣ ط حيد أباد ٨٦تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جامعة ص 
  .٣٧ / ١اموع  - ٦٢٠
  .٣٤والدين ص كتاب أدب الدنيا  - ٦٢١
  .٣٨ ، ٣٧ / ١اموع  - ٦٢٢



 ٢٢٦

 ٦٢٣:استِحقَاق طَالِبِ الْعِلْمِ لِلزكَاةِ- المبحث السادس
 اتفَق الْفُقَهاءُ علَى جوازِ إِعطَاءِ الزكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وقَد صرح بِذَلِك الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ ، والْحنابِلَةُ               
، وهو ما يفْهم مِن مذْهبِ الْمالِكِيةِ ، إِذْ أَنهم يجوزونَ إِعطَاءَ الزكَاةِ لِلصحِيحِ الْقَادِرِ علَى الْكَسبِ ،                  

 .ولَو كَانَ تركُه التكَسب اختِيارا علَى الْمشهورِ
أَخذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزكَاةَ ولَو كَانَ غَنِيا إِذَا فَرغَ نفْسه لإِِفَـادةِ الْعِلْـمِ              وذَهب بعض الْحنفِيةِ إِلَى جوازِ      
 .واستِفَادتِهِ ، لِعجزِهِ عنِ الْكَسبِ 

       لَهوطِ قَوسبنِ الْمع ابِدِينع نقَل ابن :       نِص لِكمي نكَاةِ إِلَى مالز فْعد وزجا إِلاَّ إِلَى طَالِبِ الْعِلْمِ ،      لاَ ياب
 جقَطِعِ الْحنمازِي ، والْغو. 

    ابِدِينع نا            : قَال ابرِهغَيكَاةِ والز الِهِ مِنؤازِ سوا لِجصخرالْعِلْمِ م كُونُ طَلَبيبِالْفَقِيرِ و هقْيِيدت هجالأَْوو
 .كَسبِ إِذْ بِدونِهِ لاَ يحِل لَه السؤال وإِنْ كَانَ قَادِرا علَى الْ

ومذْهب الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ أَنه تحِل لِطَالِبِ الْعِلْمِ الزكَاةُ إِذَا لَم يمكِنِ الْجمع بـين طَلَـبِ الْعِلْـمِ                  
قَطَعبِ لاَنلَى الْكَسل عأَقْب ثُ لَويبِ بِحكَسالتصِيل وحنِ التع . 

   وِيوـثُ               : قَال النيةِ بِحعِيرلُومِ الشضِ الْععصِيل بحغِلٌ بِتتشم هالِهِ إِلاَّ أَنبِح لِيقبٍ يلَى كَسع رقَد لَوو
تحصِيل الْعِلْمِ فَرض كِفَايةٍ ، وأَمـا       لَو أَقْبل علَى الْكَسبِ لاَنقَطَع مِن التحصِيل حلَّت لَه الزكَاةُ ، لأَِنَّ             

 .من لاَ يتأَتى مِنه التحصِيل لاَ تحِل لَه الزكَاةُ إِذَا قَدر علَى الْكَسبِ وإِنْ كَانَ مقِيما بِالْمدرسةِ 
   وتِيهقَال الْببِ لِلْعِلْ     : وكَسلَى التا عغَ قَادِرفَرإِنْ تو   عِيرمِ الش-        ا لَـهلاَزِم كُني إِنْ لَمو -   ـذَّرعتو 

 .الْجمع بين الْعِلْمِ والتكَسبِ أُعطَى مِن الزكَاةِ لِحاجتِهِ 
أَخذُه مِن الزكَاةِ مـا     يجوز  : وسئِل ابن تيمِيةَ عمن لَيس معه ما يشترِي بِهِ كُتبا يشتغِل فِيها ، فَقَال               

 .يحتاج إِلَيهِ مِن كُتبِ الْعِلْمِ الَّتِي لاَ بد لِمصلَحةِ دِينِهِ ودنياه مِنها 
   وتِيهالْعِ              : قَال الْب طَالِب هاجتحا يلَةِ مممِن ج افِ ، لأَِنَّ ذَلِكننِ الأَْصارِجٍ عخ رغَي ل ذَلِكلَعو  ولْمِ فَه

  .كَنفَقَتِهِ 
  .وخص الْفُقَهاءُ جواز إِعطَاءِ الزكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ الشرعِي فَقَطْ 

  .٦٢٤وصرح الْحنفِيةُ بِجوازِ نقْل الزكَاةِ مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ آخر لِطَالِبِ الْعِلْمِ 
 ــــــــــــــــ

  الحديثَ بالحديث فرأى في مذهبه ما يخالف ثم اشتغلَه على مذهبٍ تفقَّفيمن- بعالمبحث السا
٦٢٥ ؟ يعملُكيف 

                                                 
 )٣٣٦ص  / ٢٨ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٢٣
  .٢٧٣ ، ٢٧١ / ٢ ، كشاف القناع ١٩٠ / ٦ ، اموع ٤٩٤ / ١ ، حاشية الدسوقي ٥٩ ، ٥٨ / ٢حاشية ابن عابدين  - ٦٢٤
 )٢١٠ص  / ٢٠ج  (-مجموع الفتاوى  - ٦٢٥



 ٢٢٧

 قَد ثَبت بِالْكِتابِ والسنة والْإِجماعِ أَنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى فَرض علَى الْخلْقِ طَاعته وطَاعةَ رسـولِهِ                ل
 حتى  ،� هذِهِ الْأُمةِ طَاعةَ أَحدٍ بِعينِهِ فِي كُلِّ ما يأْمر بِهِ وينهى عنه إلَّا رسولَ اللَّهِ                 ولَم يوجِب علَى   �

خيـرِكُم ،   يا أَيها الناس إِني قَد ولِّيت علَيكُم ولَست بِ        : " كَانَ صِديق الْأُمةِ وأَفْضلُها بعد نبِيها يقُولُ        
      فِـيكُم عِيفةٌ ، الـضانخِي الْكَذِبةٌ ، وانأَم قدونِي ، الصفَأَعِين تنسإِنْ أَحونِي ، ومفَقَو فْتعفَإِنْ ض

حتى آخذَ مِنه الْحـق  الْقَوِي عِندِي حتى أُزِيح علَيهِ حقَّه إِنْ شاءَ اللَّه ، والْقَوِي فِيكُم الضعِيف عِندِي         
                  تـرلَـا ظَهبِالْفَقْرِ ، و اللَّه مهبربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادالْجِه مقَو عدلَا ي ، اءَ اللَّهقَـالَ  -إِنْ ش أَو  :

ت اللَّه ورسولَه ، فَإِذَا عـصيت اللَّـه          الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ إِلَّا عممهم الْبلَاءُ ، أَطِيعونِي ما أَطَع          -شاعتِ  
 اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى صقُوم ، كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسر٦٢٦"و .   

ولِهـذَا   ،   � ا رسولُ اللَّهِ    واتفَقُوا كُلُّهم علَى أَنه لَيس أَحد معصوما فِي كُلِّ ما يأْمر بِهِ وينهى عنه إلَّ              
 . � كُلُّ أَحدٍ مِن الناسِ يؤخذُ مِن قَولِهِ ويترك إلَّا رسولَ اللَّهِ : قَالَ غَير واحِدٍ مِن الْأَئِمةِ 

هِم فِي كُلِّ ما يقُولُونـه وذَلِـك هـو         وهؤلَاءِ الْأَئِمةُ الْأَربعةُ رضِي اللَّه عنهم قَد نهوا الناس عن تقْلِيدِ          
 ،هذَا رأْيِي وهذَا أَحسن ما رأَيت ؛ فَمن جاءَ بِرأْيٍ خيرٍ مِنه قَبِلْناه            : الْواجِب علَيهِم ؛ فَقَالَ أَبو حنِيفَةَ       

       بِم فوسو يابِهِ أَبحلُ أَصأَفْض عمتا اجذَا لَملِهاتِ ؛         واورضقَةِ الْخدصاعِ ؛ وأَلَةِ الصسن مع أَلَهالِكِ فَس
رجعت إلَى قَولِك يا أَبا عبـدِ       : ومسأَلَةِ الْأَجناسِ ؛ فَأَخبره مالِك بِما تدلُّ علَيهِ السنةُ فِي ذَلِك فَقَالَ             

إنما أَنـا بـشر     : ومالِك كَانَ يقُولُ    . لَرجع إلَى قَولِك كَما رجعت      اللَّهِ ولَو رأَى صاحِبِي ما رأَيت       
     اهنعذَا ما هكَلَام ة أَونابِ والسلَى الْكِتلِي عوا قَورِضطِئُ فَاعأُخو قُـولُ  . أُصِيبكَانَ ي افِعِيالشإذَا : و

   وا بِقَورِبدِيثُ فَاضالْح حائِطَ   صلِي         ،  لِي الْحقَو لَى الطَّرِيقِ فَهِيةً عوعضوةَ مجت الْحأَيإِذَا رفِـي  . وو
مع إعلَامِهِ نهيه   : مختصرِ المزني لَما ذَكَر أَنه اختصره مِن مذْهبِ الشافِعِي لِمن أَراد معرِفَةَ مذْهبِهِ قَالَ               

لَا تقَلِّدونِي ولَا تقَلِّدوا مالِكًـا ولَـا        : والْإِمام أَحمد كَانَ يقُولُ     . دِهِ وتقْلِيدِ غَيرِهِ مِن الْعلَماءِ      عن تقْلِي 
 ،لِّد دِينه الرجـالَ   مِن قِلَّةِ عِلْمِ الرجلِ أَنْ يقَ     : وكَانَ يقُولُ   . الشافِعِي ولَا الثَّورِي وتعلَّموا كَما تعلَّمنا       

 � وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ عن النبِي       . لَا تقَلِّد دِينك الرجالَ فَإِنهم لَن يسلَموا مِن أَنْ يغلَطُوا           : وقَالَ  
لِك أَنَّ من لَم يفَقِّهه اللَّه فِي الدينِ لَـم           ولَازِم ذَ  ،٦٢٧" من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِى الدينِ        ": أَنه قَالَ   

 .يرِد بِهِ خيرا فَيكُونُ التفَقُّه فِي الدينِ فَرضا 
لَم يكُن متفَقِّهـا    فَمن لَم يعرِف ذَلِك     . معرِفَةُ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ بِأَدِلَّتِها السمعِيةِ      :  والتفَقُّه فِي الدينِ    

 الناسِ من قَد يعجِز عن معرِفَةِ الْأَدِلَّةِ التفْصِيلِيةِ فِي جمِيعِ أُمورِهِ فَيسقُطُ عنه مـا                لَكِن مِن ،  فِي الدينِ   
 .ا يقْدِر علَيهِ ما يعجِز عنه مِن التفَقُّهِ ويلْزمه ميعجِز عن معرِفَتِهِ لَا كُلُّ 
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يجوز عِند  : يجوز مطْلَقًا وقِيلَ    : يحرم علَيهِ التقْلِيد مطْلَقًا وقِيلَ      :  وأَما الْقَادِر علَى الِاستِدلَالِ ؛ فَقِيلَ       
 .لُ الْأَقْوالِ  الِاستِدلَالِ وهذَا الْقَولُ أَعدالْحاجةِ ؛ كَما إذَا ضاق الْوقْت عنِ

        امقِسالِانلُ التجزي وقْبا لَا ياحِدا ورأَم وه سلَي ادتِهالِاجو ،          أَو ا فِي فَـنهِدتجلُ مجكُونُ الري لْ قَدب 
 فَمن نظَر فِـي مـسأَلَةٍ       ،هِوكُلُّ أَحدٍ فَاجتِهاده بِحسبِ وسعِ    ،بابٍ أَو مسأَلَةٍ دونَ فَن وبابٍ ومسأَلَةٍ        

 :تنازع الْعلَماءُ فِيها ورأَى مع أَحدِ الْقَولَينِ نصوصا لَم يعلَم لَها معارِضا بعد نظَرِ مِثْلِهِ فَهو بين أَمرينِ 

 الْإِمام الَّذِي اشتغلَ علَى مذْهبِهِ ؛ ومِثْلُ هذَا لَيس بِحجـةِ            إما أَنْ يتبِع قَولَ الْقَائِلِ الْآخرِ لِمجردِ كَونِهِ       
 رامٍ آخبِ إمذْهلَى مالٌ عتِغاشرِهِ وةُ غَيادا عهارِضعةٍ يادع درجلْ مةٍ بعِيرش. 

النصوصِ الدالَّةِ علَيهِ وحِينئِذٍ فَتكُونُ موافَقَته لِإِمامِ يقَـاوِم          وإِما أَنْ يتبِع الْقَولَ الَّذِي ترجح فِي نظَرِهِ بِ        
 لُحصالَّذِي ي وذَا هلِ فَهمارِضِ بِالْععن الْمقِّهِ عةً فِي حالِمس وصصقَى النبتو امالْإِم ذَلِك. 

إنَّ نظَر هذَا قَاصِر ولَيس اجتِهاده قَائِما فِي هـذِهِ الْمـسأَلَةِ ؛             : أَنه قَد يقَالُ     وإِنما تنزلْنا هذَا التنزلَ لِ    
 .لِضعفِ آلَةِ الِاجتِهادِ فِي حقِّهِ 

            لَي رلَ الْآخأَنَّ الْقَو هعم قِدتعالَّذِي ي امادِ التتِهلَى الِاجع را إذَا قَدـذَا          أَمفَه صبِهِ الـن فَعدا يم هعم س
 وكَانَ من أَكْبرِ الْعصاةِ     ،وإِنْ لَم يفْعلْ كَانَ متبِعا لِلظَّن وما تهوى الْأَنفُس        ،  يجِب علَيهِ اتباع النصوصِ     

لْقَولِ الْآخرِ حجةٌ راجِحةٌ علَى هذَا الـنص وأَنـا لَـا            قَد يكُونُ لِ  : بِخِلَافِ من يقُولُ    ،  لِلَّهِ ولِرسولِهِ   
) ١٦(}  فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسـمعوا وأَطِيعـوا    {: قَد قَالَ اللَّه تعالَى   :  فَهذَا يقَالُ لَه     ،أَعلَمها

ا تركْتكُم ، إِنما هلَك مـن كَـانَ قَـبلَكُم بِـسؤالِهِم             دعونِي م "   :�  وقَالَ النبِي    ،سورة التغابن 
 متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو ، وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن ، ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخ٦٢٨ "و . 

    اللَّهِ ب دبرٍو   و قَالَ عمع ا ، قَالَ            : نموي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسإِلَى ر ترجه :  اتوأَص مِعفَس
               ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنلَيع جرةٍ ، فَخلَفَا فِي آيتنِ اخلَيجر       ، بـضهِـهِ الْغجفِي و فرعي

 ٦٢٩"إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم ، بِاختِلَافِهِم فِي الْكِتابِ : " قَالَ فَ
  مِن هطِيعتساَلَّذِي تو               ـكلَيفَع اجِحالر ولَ هذَا الْقَولَى أَنَّ هع لَّكد أَلَةِ قَدسذِهِ الْمالْفِقْهِ فِي هأَنْ   الْعِلْمِ و 

 ذَلِك بِعتهِدِ                 ثُ ،تتجالْم كْمح ك فِي ذَلِككْما كَانَ حاجِحا رارِضعم صأَنَّ لِلن دعا بلَك فِيم نيبإنْ ت م
     هادتِهاج ريغقِلِّ إذَا تتسالْم  ،          مِن لَه نيبا تلِ ملٍ لِأَجلٍ إلَى قَوانِ مِن قَوستِقَالُ الْإِنانو  ه قالْح   ودمحم و

 الِانتِقَالُ عـن     وترك الْقَولِ الَّذِي وضحت حجته أَوِ      ،فِيهِ بِخِلَافِ إصرارِهِ علَى قَولٍ لَا حجةَ معه علَيهِ        
 ومذْمذَا مى فَهواعِ هباتةٍ واددِ عرجلٍ لِملٍ إلَى قَوقَو. 
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 فَمِثْـلُ هـذَا     - لَا سِيما إذَا كَانَ قَد رواه أَيضا         -مقَلَّد قَد سمِع الْحدِيثَ وتركَه       وإِذَا كَانَ الْإِمام الْ   
      صكِ النرا فِي تذْركُونُ علَا ي هدحفِي       ،و اهنبا كَتا فِيمنيب لَامِ      "  فَقَدةِ الْأَعن الْأَئِملَامِ عفْعِ الْمر " ـوحن 

 .عِشرِين عذْرا لِلْأَئِمةِ فِي تركِ الْعملِ بِبعضِ الْحدِيثِ وبينا أَنهم يعذَرونَ فِي التركِ لِتِلْك الْأَعذَارِ
ه لَم يصِح ؛ أَو أَنَّ راوِيه       فَمن ترك الْحدِيثَ لِاعتِقَادِهِ أَن    .  وأَما نحن فَمعذُورونَ فِي تركِها لِهذَا الْقَولِ        

، فَقَد زالَ عذْر ذَلِك فِي حق هـذَا         : مجهولٌ ونحو ذَلِك ؛ ويكُونُ غَيره قَد علِم صِحته وثِقَةَ راوِيهِ            
 الْقِياسِ ؛ أَو عملٍ لِبعضِ الْأَمصارِ ؛ وقَد تبين          ومن ترك الْحدِيثَ لِاعتِقَادِهِ أَنَّ ظَاهِر الْقُرآنِ يخالِفُه ؛ أَوِ         

لِلْآخرِ أَنَّ ظَاهِر الْقُرآنِ لَا يخالِفُه ؛ وأَنَّ نص الْحدِيثِ الصحِيحِ مقَدم علَى الظَّواهِرِ ؛ ومقَـدم علَـى                   
 الرجلِ عذْرا فِي حقِّهِ ؛ فَإِنَّ ظُهور الْمدارِكِ الـشرعِيةِ لِلْأَذْهـانِ             لَم يكُن عذْر ذَلِك   : الْقِياسِ والْعملِ   

وخفَاءَها عنها أَمر لَا ينضبِطُ طَرفَاه لَا سِيما إذَا كَانَ التارِك لِلْحدِيثِ معتقِدا أَنه قَد ترك الْعمـلَ بِـهِ                    
إنهم لَـا يتركُـونَ الْحـدِيثَ إلَّـا         :  الَّذِين يقَالُ    ،لْأَنصار أَهلُ الْمدِينةِ النبوِيةِ وغَيرِها    الْمهاجِرونَ وا 

تركُوه بـلْ   وقَد بلَغَ من بعده أَنَّ الْمهاجِرِين والْأَنصار لَم ي        ،  لِاعتِقَادِهِم أَنه منسوخ أَو معارض بِراجِحِ       
 صارِضِ لِلنعذَا الْمفِي ه حقْدا يمِم ذَلِك وحن؛ و ممِنه همِعس نم ؛ أَو ممِلَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنهع. 

ذِهِ معارضةً فَاسِـدةً ؛      الْإِمام الْفُلَانِي ؟ كَانت ه     أَنت أَعلَم أَمِ  :  وإِذَا قِيلَ لِهذَا الْمستهدِي الْمسترشِدِ      
          مِن هظِيرن وه نأَلَةِ مسذِهِ الْمفِي ه الَفَهخ قَد الْفُلَانِي امةِ لِأَنَّ الْإِمالْأَئِم  ،تلَسـذَا  ولَا هذَا ومِن ه لَمأَع 

،        كْرٍ وةِ أَبِي ببةِ كَنِسلَاءِ إلَى الْأَئِمؤةَ هبنِس لَكِنو        وِهِمحناذٍ وعمودٍ وأبي وعسنِ مابو لِيعانَ وثْمعو رمع
    رِهِمغَيةِ ووا              ،  إلَى الْأَئِمعـازنإِذَا تاعِ ؛ وزارِدِ النوضِ أَكْفَاءٌ فِي معلِب مهضعةَ بابحلَاءِ الصؤا أَنَّ هفَكَم

:  وإِنْ كَانَ بعضهم قَد يكُونُ أَعلَم فِي مواضِع أُخـر           ،ا فِيهِ إلَى اللَّهِ والرسولِ    فِي شيءٍ ردوا ما تنازعو    
 وقَد ترك الناس قَولَ عمر وابنِ مسعودٍ فِي مسأَلَةِ تـيممِ الْجنـبِ              ،فَكَذَلِك موارِد النزاعِ بين الْأَئِمةِ    

 فعن شـقِيقٍ    ،ا بِقَولِ من هو دونهما كَأَبِي موسى الْأَشعرِي وغَيرِهِ لَما احتج بِالْكِتابِ والسنة            وأَخذُو
ى رسولُ  قَالَ كُنت جالِسا مع عبدِ اللَّهِ وأَبِى موسى فَقَالَ أَبو موسى أَولَم تسمع قَولَ عمارٍ لِعمر بعثَنِ                

 فَذَكَرت ذَلِـك  -�- فِى حاجةٍ فَأَجنبت فَلَم أَجِدِ الْماءَ فَتمرغْت بِالصعِيدِ ثُم أَتيت النبِى          -�-اللَّهِ  
مسح كَفَّيهِ ثُـم    وضرب بِيديهِ علَى الأَرضِ ضربةً فَ     . »إِنما كَانَ يكْفِيك أَنْ تقُولَ هكَذَا       « : لَه فَقَالَ 

                  ـرت لَماللَّهِ أَو دبهِهِ فَقَالَ عجوهِ ولَى كَفَّيالِهِ علَى شِممِينِهِ عبِيمِينِهِ ولَى يالِهِ عبِشِم برض ا ثُممهفَضن
 .٦٣٠عمر لَم يقْنع بِقَولِ عمارٍ

     ةِ الْأَصفِي دِي رملَ عكُوا قَورتو             بِيةِ أَنَّ الننمِن الس هعا كَانَ مةَ لِماوِيعلِ مذُوا بِقَوأَخقَالَ   � ابِعِ و " :
  .٦٣١"هذِهِ وهذِهِ سواءٌ 
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            ةِ فَقَالَ لَهعتاسٍ فِي الْمبع ناب اظِرناسِ يالن ضعكَانَ ب قَدـ   :  و  فَقَالَ اب رمعكْرٍ وو بـاسٍ  قَالَ أَببع ن :
وتقُولُونَ قَالَ أَبـو بكْـرٍ    � يوشِك أَنْ تنزِلَ علَيكُم حِجارةٌ مِن السماءِ أَقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ  

 .٦٣٢وعمر ؟

            لَه نيبفَت رملِ عوا بِقَوضارا فَعبِه را فَأَمنهع أَلُوها سلَم رمع ناب كَذَلِكو  ـهقُولُونا يم دري لَم رمأَنَّ ع م
     مهِ فَقَالَ لَهلَيوا عولِ اللَّهِ    : فَأَلَحسر ر؟         � أَم رمع رأَم أَم عبتأَنْ ي قأَح       ـالِمابٍ ، أَنَّ سنِ شِهنِ ابفع

          جر مِعس ، هأَن ثَهدح ، رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نـعِ              بتمـنِ التع رمع ناللَّهِ ب دبأَلُ عسامِ يلِ الشأَه لًا ، مِن
إِنَّ أَباك قَد نهى عنها ، فَقَالَ عبـد         : هِي حلَالٌ ، فَقَالَ الشامِي      : بِالْعمرةِ إِلَى الْحج ، فَقَالَ عبد اللَّهِ        

    رمع ناللَّهِ ب :تأَيأَبِي                  أَر رأَم ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رهعنصا ، وهنى عهن إِنْ كَانَ أَبِي قَد 
يهِ وسلَّم  بلْ أَمر رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ      : يتبع أَم أَمر رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ؟ فَقَالَ الرجلُ             

 .٦٣٣"قَد صنعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : ، فَقَالَ 
 . مع عِلْمِ الناسِ أَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر أَعلَم مِمن هو فَوق ابنِ عمر وابنِ عباسٍ 

 الْعِلْمِ ، مِن أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، وغَيـرِهِم             وقَدِ اختار قَوم مِن أَهلِ    :  وقال الترمذي 
والتمتع أَنْ يدخلَ الرجلُ بِعمرةٍ فِي أَشهرِ الْحج ، ثُم يقِيم حتى يحج فَهـو متمتـع                 . التمتع بِالْعمرةِ   

   مهِ دلَيعلِـهِ ،                    وإِلَى أَه عجةٍ إِذَا رعبسو جامٍ فِي الْحثَلَاثَةَ أَي امص جِدي يِ ، فَإِنْ لَمدالْه مِن رسيتا اسم
                موا يهكُونَ آخِريو رشالْع ومصأَنْ ي ، جامٍ فِي الْحثَلَاثَةَ أَي امعِ إِذَا صتمتلِلْم بحتسيو     فَةَ ، فَإِنْ لَـمرع

                   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنضِ أَهعلِ برِيقِ ، فِي قَوشالت امأَي امرِ صشفِي الْع مصي
لَـا  : وقَالَ بعضهم . حمد ، وإِسحاق    وبِهِ يقُولُ مالِك ، والشافِعِي ، وأَ      . ، مِنهم ابنِ عمر ، وعائِشةَ       

. وأَهلُ الْحدِيثِ يختارونَ التمتع بِالْعمرةِ فِـي الْحـج          . وهو قَولُ أَهلِ الْكُوفَةِ     . يصوم أَيام التشرِيقِ    
اقحإِسو دمأَحو افِعِيلُ الشقَو وهو. 

  ه فُتِح لَوو                 بِيزِلَةِ النناعِهِ بِمبامٍ فِي أَتقَى كُلُّ إمبيولِهِ وسررِ اللَّهِ ون أَمع رِضعأَنْ ي بجلَو ابذَا الْب � 
رهم ورهبـانهم   اتخذُواْ أَحبا {:  وهذَا تبدِيلٌ لِلدينِ يشبِه ما عاب اللَّه بِهِ النصارى فِي قَولِهِ             ،فِي أُمتِهِ 

أَربابا من دونِ اللّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَها واحِدا لاَّ إِلَه إِلاَّ هو سـبحانه عمـا                     
 اهـ.حمد لِلَّهِ وحده واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم والْ،سورة التوبة ) ٣١(} يشرِكُونَ

ه فيمن له القدرة على التمييز بين الأدلة ، وأما العامي المحض ، فليس هذا مطلوبا                وهذا كلُّ : قلت  
  .منه ، ولا يأثم بترك ذلك

 ــــــــــــــــ

                                                 
 )٢/١٩٥(زاد المعاد  - ٦٣٢
 صحيح ) ٨٣٢(ن الترمذىوسن ) ٤٢٥(حجةُ الْوداعِ لِابنِ حزمٍ - ٦٣٣
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 ٦٣٤ بالدليل معرفة الحقبيانُ-  المبحث الثامن

 :"قواعد التصوف  "  المغربي في كتابه قال الإمام الرباني أبو العباس أحمد الشهير بزروق

 يتجـةُ ن لأنـه    ، معهم فيما يقولـون     لأمانتهم مبحوثٌ   لأنه موكولٌ  ،قون فيما ينقلون   مصد العلماءُ" 
 ، والناقـلِ   لا اعتراضاً على القائلِ    ، والتحقيق  طلباً للحق  ر فلزم التبص  ، ثابتة لهم   غير  والعصمةُ ،عقولهم

 ؛ الأدب معـه   م ولا إساءةُ   في المتقد   ولا يلزمه القدح   ، إليه فهو على رتبيه    ا لم يسبق   بم ر أتى المتأخ  ثم إنْ 
 .  " ه لو سمع عند بيانهِه للحق برجوعِم قاضٍ ما ثبت من عدالة المتقدلأنَّ

 والـشهور ،   بالأدلـة     يتضح  الحق :"أطباق الذهب في المقالة السابعة والثلاثين       " وقال الأصفهاني في    
و ة   الصدور يحصل بالبلَّ    وشفاءُ ،ة بالأهلَّ تشتهر ،طالب الحق  والدليلُ،   االله    ضيف القاطع   االله  سـيف  ،  

 به يفك العلم  وبه يبقَ  ، وينشر ر الحق  ويقش ـ ، المصباح والأدهانِ   كمثلِ  العلوم والبرهانِ  ومثلُ،ر  ةُ الحج 
  فـشواظُ  ، المـتقين   من  تكن  اليقين  الزمِ ، الدنِّ  كعصارةِ  كدر  الظن  إعصار ،يام للخِ للأحكام كالعمادِ 

 ." سورة النجم ) ٢٨(} وإِنَّ الظَّن لَا يغنِي مِن الْحق شيئًا{ ، ا  شي القلبِ يشوي حمامةَالوهمِ

  الشريعة وفي كتاب قاموس  : " لا يصح    لامرئ إلا موافقة الحق ،  ولا يلزم  ل أنـه    لأج  أحدٍ  طاعةَ  الناس
 ممن جاء بـه      الباطلِ  ونبذِ ، ممن جاء به على الإطلاق      الحق  قبولَ  الناس  وإنما يلزم  ، مذهبٍ  أو إمام  عالمٌ

 ".بالاتفاق

 الدليل على فساده    هما لقيامِ  أحد  ففسد  القولينِ  الصواب فيها من أحدِ     لم يخلُ   مسألةٍ كلُّ: " وفيه أيضاً   
صح  فُونَ  {: تعالى قال االله، في الآخرِ أن الحقرصى تلاَلُ فَأَنإِلاَّ الض قالْح دعاذَا بسـورة  ) ٣٢(}  فَم

 "يونس  

 ، بعد القطـع    بعد التبصرة والإفراد    الاجتهاد والسكوت   على العالم تصنييع   موالذي يحر : " وفيه أيضاً   
سمعِ والطَّاعةِ فِى الْعسرِ والْيسرِ والْمنشطِ       علَى ال  -�-بايعنا رسولَ اللَّهِ    :  عبادة بن الصامت     حديثُ

والْمكْرهِ وعلَى أَثَرةٍ علَينا وعلَى أَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه وعلَى أَنْ نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا لاَ نخاف فِى                   
  " ٦٣٥.اللَّهِ لَومةَ لاَئِمٍ

القول الـسديد في بعـض      "  ملا فروخ في رسالته       بن  محمد عبد العظيم   تي مكة الشيخ  وقال الإمام مف  
 أنه لم يكلف االله تعالى أحداً مـن عبـادة أن            علما ":٦٣٦في الفصل الأول  " مسائل الاجتهاد والتقليد      

 والعمـلَ ،  � د به محمعثَ بما ب عليهم الإيمانَ أوجببلْ، يكون حنفياً أو مالكياً أو شافعياً أو حنبلياً    
 فما كان منها ممـا       عليها له طرق   والوقوف،   على الوقوف عليها     غير أن العمل ا متوقف    ،بشريعته  

يشترك  كالعلم بفريضة الصلاة والزكاة والحج والـصوم والوضـوء إجمـالاً           ، النظر  وأهلُ ةُ فيه العام ، 
                                                 

 )٢٧٨ص  / ١ج  (-قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث  - ٦٣٤
  )٤٨٧٤(صحيح مسلم  - ٦٣٥
 )٣٧ص  / ١ج  (-القول السديد  - ٦٣٦
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 لا  ين بالضرورة فـذلك    من الد  ما علِ وكالعلم بحرمة الزنا والخمر واللواطة وقتل النفس ونحو ذلك مم         
ومذهبٍ ، مجتهدٍ  فيه على اتباعِ   يتوقف  مسلمٍ  بل كلُّ  ،نٍ معي   عليه اعتقاد   عليه  ذلك يجب ، كان في    فمن 

 ذلك إلى عمله     فلوصولِ  المتأخرةِ ن كان في الأعصارِ    وم ،ه ذلك في حقِّ    وضوح ىالعصر الأول فلا يخف   
 بـذلك    المصرحةُ - المستفيضةُ  الشريفةُ أي الأحاديثُ - ن والسن  والآيات ،رِ من الإجماع والتوات   ضرورةً
في حقم إليه ن وصلت . 

والاستدلالِ  من النظرِ   إليه إلا بضربٍ   ا مالا يتوصلُ   وأم ، آلاتهِ  عليه بتوفرِ   كان قادراً   فمن  عليه   وجب 
 ـ  عليه اتباع   عليه وجب   له قدرةٌ   لم يكن  ن وم ، االله عليهم أجمعين    رضوانُ  اتهدين  كالأئمةِ ؛هفعلَ ن  م

أرشدإلى ما كلِّ   ه ف  ه بالبحثِ  تكليفُ  عن العاجزِ   وسقطَ ، والعدالةِ  النظر والاجتهادِ   هو من أهلِ    به ممن 
وله وق،  سورة البقرة   ) ٢٨٦(}  لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها        {: بقوله تبارك وتعالى   ، لعجزهِ والنظرِ

 في   وهـي الأصـلُ    ،سورة النحل ) ٤٣(}  فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ        {  :عز مِن قائلٍ  
 . الهمام في التحرير بن الكمالُ إليه المحقق كما أشاراعتماد التقليدِ

 إذا علمت  ـ          ذلك فاعلم  ة االله علـيهم   أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن محمد بن حنبـل رحم
 فـإذا  ، والاستدلالِ إلى درجة النظرِ   لم يصلْ  هم لمن  سؤالُ  الذين وجب   من أهل الذكرِ    كانَ أجمعين كلٌّ 

 لـه   داً منهم مقلِّ   واحدٍ  بقولِ ى به التكليف  و شيء مما جر   أدين في طهارته وصلاته      من المقلِّ   أحد عملَ
 ، لي في المسألة    على ما ظهر    بعد انقضائهِ  ده فيهِ  فقلَّ -ملِ الع  حين  بهِ  ولو لم يعلم   -ه قولَ  أو صادف  ،فيهِ

 ممن هو في درجتـه       وليس لأحدٍ  ،ى ما عليه   فقد أد  ، بعد هذا   به في المسالةِ    ما استشهد   عليهِ كما يدلُّ 
له التقليد ، و لا للمجتهدِ    بلْ  قلت  الإنكار    عليه كما ص رعندنا من تـصانيفِ   ) في غير كتابٍ  (  به   ح 

  كالتجنيس والمزيد لشيخ الإسلام برهـانُ  المعتبرةِ الدين وغيره من كتب المذهبِدر الشهيد حسام الص
 الهداية كما نقلته بخطي عنها في مظانه       الدين صاحب ،   إذا ثبت    ذلك فليس   لحنفـي    أو   أو مـالكي 

من المقلِّ  شافعي   دين أن يمتنع و ، لمذهبهِ  المخالفِ  بالإمامِ  الاقتداءِ  من     ليس له أن يحتج      بأني لمـا قلـدت  
مثلاً  أو أبا حنيفةَ   الشافعي  فقد  عل  وجب ي ببطلانِ  الحكم ما خالف لأننا نقولُ، ه  اجتهاد:  إنما أبـيح  
التقليد ر الضرورةِ  بقد ،   بتقليدِ  وذلك يندفع ك له  وإنْ،ه فقط وكيفيتِ في عملك في كيفيـةِ  قـلْ  شئت  
  ذلك  في تسويغِ   للكلام مجالٌ   بلْ ، إليك ه فليس ذلك   مخالفِ  ببطلانِ ا الحكم  وأم ،به فقط  فت ما كلِّ  إيقاعِ

 .هدت الذي قلَّللمجتهدِ

وأم   ا أنت ن هو في مرتبتِ    ومك مجتهدٍ  كلِّ دين فقولُ  المقلِّ  من عنده سواءٍ على حد ، إذ ليس التـرجيح  
  لابـد   ولكـن  ، التقليد  وارتفع  الاجتهاد  عليك ووجب،   هم في درجتِ   ولكنت ،ك من وظائفِ  بالدليلِ
  استند إلى إمـامٍ    وهذا الآخر ،  الإمام عم ونِ ،ك إلى إمامِ   استندت  فأنت ،دٍه من مستن   في تصحيحِ  للعملِ
في   حينئـذٍ   فلـست  ،ةَ البت ه بالبطلانِ  على عملِ   الحكم ك فلا يمكن  ،ى منه  أو أعلَ  ،ك إمامِ ه مثلَ في فعلِ 

هم من أصحاب المـذاهب     نا وغير  علماؤ  وقد نص  ،بِ التعص  بمحضِ  به إلا عاملاً    عن الاقتداءِ  كتخلفِ
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 رمةِعلى ح ومعنى الصلابةِ  ، في المذهبِ   الصلابةِ  وتصويبِ بِ التعص -  أي الثبات    للمجتهدِ  على ما ظهر  
 هو  ب والتعص ،ه   بقولِ  أخذَ  ممن  النظرِ  أهلِ  هو من  أو لمن ،ه   نفسِ  إلا للمجتهدِ   وليس ذلك  -من الدليلِ 

 في جواهر    وقد نص  ، عنهم ديه بما يحطُّ   ومقلِّ  الآخرِ  الإمامِ  ومعاملةِ  المذهبِ  نصرةِ ى لأجلِ  مع الهو  الميلُ
نا أنَّ ها من كتب أصحابِ    وغيرِ ىالفتاو الإمام  الشافعي      رحمه االله تعالى لم يكن   له تعص نـا   على أئمتِ  ب

  . االله تعالىرحمهم

 ولم  ، لهم وفيهم اتهدونَ    وكذا التابعونَ   ، هم ببعضٍ  رضي االله عنهم يقتدي بعض      الصحابةُ  وقد كانَ 
 ، المسائل ه في بعضِ   قولَ  يخالف  بمن ى الاقتداءَ  لا ير  ف رحمهم االله تعالى أنه كانَ     لَ من الس   عن أحدٍ  لْينقَ

  ،  بعضٍ هم ولايةَ  بعض  وربما اعتقد  ،هم ببعضٍ قتدي بعض  ي  بل كانَ  ؛ والصلاةِ  الطهارةِ ولو في خصوصِ  
 في  يستـشفي بـهِ   حنبل من بغداد بنِ أحمد الإمامِ قميص يطلب رضي االله عنه بعثَ  الشافعي حتى أنَّ 

هم  بعـض  لُ يعامِ ، أحمد رضي االله تعالى عنهم      في مناقبِ  ه مثبتاً  كما رأيت   مائهِ  وشربِ ه بغسلهِ  مرضِ مدةِ
 .هم م وأحوالِيرهِ ذلك من سِما يعلَ كمبعضاً

 ولا يلتفت     عنده بأنَّ   به من لا معرفةَ     إلى ما قد تمسك  الاختلاف       ذه الص فة التي   بينهم لم يكن بينهم
 الآن عليها المذاهب ،       الكلَّ لأنِّ،    لأنا قد قررنا أن ذلك لا يمنع     كانوا في طلب الحق   متـساوٍ   على حد  

،تفاوتوا فيه وإنْ الاجتهادِهم درجةَ بلوغِ بعد تسليمِ، كغيره الخطأَ منهم يحتملُاحدٍ و كلِّواجتهاد ."  
اعلم أن المقلد على غير ثقةٍ فيما قلَّد فيه ، وفي التقليدِ            : ٦٣٧"وقال الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس        

 أعطي شمعةً يستضيءُ ـا أنْ يطفئَهـا         وقبيح بمن . إبطالُ منفعةِ العقلِ؛ لأنه إنما خلِق للتأملِ والتدبرِ         
 . ويمشي في الظُّلْمةِ 

وهذا : واعلم أنَّ عموم أصحابِ المذاهبِ يعظُم في قلوِم الشخص فيتبعونَ قوله من غيرِ تدبرٍ بما قالَ                 
ي االله عنه للحارثِ     عين الضلالِ، لأنَّ النظر ينبغي أنْ يكونَ إلى القولِ لا إلى القائلِ كما قالَ علي رض               

: أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطلٍ، فقال له          : االله الأعور بن حوطٍ، وقد قالَ له       بن عبد 
  ٦٣٨"اعرف الْحق تعرِف أَهلَه " يا حارثُ إنه ملبوس عليك، إنَّ الحق لا يعرف بالرجالِ، 

 عِلْمِ الرجلِ أَنْ يقَلِّد في اعتقادهِ رجلاً ، ولهذا أخذ أحمد بن             مِن ضِيقِ :     وكان أحمد بن حنبلٍ يقول      
فـالعوام لا  :  »فإنْ قالَ قائلٌ « حنبل بقول زيدٍ في الجد وترك قولَ أبي بكرِ الصديقِ رضي االله عنه ،              

 يعرفونَ الدليلَ فكيف لا يقلِّدون؟ 

                                                 
ص  / ١ج   (-وإيقاظ همم أولي الأبصار     ) ١٩ص   / ١ج   (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء    ) ١٤٦ص   / ١ج   (-إرشاد النقاد    - ٦٣٧

 )٣٢ص  / ١ج  (-بليس لابن الجوزي و تلبيس إ) ١١٣
 )١١٣ص  / ١ج  (-وإيقاظ همم أولي الأبصار ) ٤١١٢ص  / ٨ج  (-التحبير شرح التحرير  - ٦٣٨



 ٢٣٤

  على       -:  فالجواب ما أشرنا إليه في ذكر الدهرية، ومثلُ ذلك لا يخفَى علـى             إنَّ دليلَ الاعتقادِ ظاهر
عاقلٍ، وأما الفروع فإا لمَّا كثرت حوادثُها واعتاص على العامي عرفانها وقرب لها أمر الخطأِ فيهـا                 

 ."يارِ من يقلِّده كانَ أصلح ما يفعلُه العامي التقليد فيها لمَن قد سبر ونظر إلا أنَّ اجتهاد العامي في اخت
  هذا يقالُ : قلت  من النصوصِ   والفهمِ  على الاستنباطِ   القادرِ  في حق   فإنه يجب ،  التقليـدِ   عليه هجر  ،

 ، وهـو مـأمور   إلا التقليـد  له طريق في حكمه فليسن وما العاميه، أم عقلِ  لمنفعةِ  إبطالٌ وفي تقليدهِ 
  . العلماءِبسؤالِ

 جاءت تلك   � بتجريد المتابعة للرسول     - أي النفس المطمئنة     -فإذا جاءت هذه  " : ٦٣٩وقال ابن القيم  
 بتحكيم آراءِ الرجال وأقوالهِم،فأتت بالشبهةِ المضلَّة بما يمنع من كمالِ المتابعةِ، وتقـسم     -أي الإمارةُ -

لا التفلت من سجنِ المتابعـةِ      باالله ما مرادها إلا الإحسانُ والتوفيق وااللهُ يعلم أا كاذبةٌ، وما مرادها إ            
 أي وترى النفس الأمارةُ صاحبها تجريد المتابعةِ للنبي صلى الـه            -إلى فضاءِ إرادتِها وحظوظِها وتريهِ      

عليه وسلم وتقديم قولِه على الآراءِ في صورةٍ تنقص العلماءَ وإساءةِ الأدبِ عليهم المفضي إلى إسـاءةِ                 
    ُفا م قدم، وأ هم             الظنم ، وتقاسِمعليهِم أو نحظَى بالصوابِ دو فكيف لنا قوةَ الرد ،م الصواب

أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُل           {بااللهِ إنْ أرادت إلا إحساناً وتوفيقاً،       
والفرق بين تجريدِ متابعةِ المعصومِ وإهدارِ أقوالِـه        . سورة النساء   ) ٦٣(} لَّهم فِي أَنفُسِهِم قَولاً بلِيغا    

وإلغائِها أنْ تجريد المتابعةِ أنْ لا تقدم على ما جاءَ بهِ قولَ أحدٍ ولا رأيه كائناً من كانَ، بل تنظـر في                      
عدلْ عنه ولو خالفك مـن  صحةِ الحديثِ أولاَ، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا ، فإذا تبين لك لم ت  

 ، بل لا بد أن يكـونَ في  �بين المشرقِ المغربِ، ومعاذَ االلهِ أن تتفق الأمةُ على مخالفةِ ما جاء بهِ نبيها         
الأمةِ من قالَ به ولو لمْ تعلمه، فلا تجعلْ جهلك بالقائلِ به حجةً على االلهِ ورسولهِ ، بـلِ اذهـب إلى        

  ،فولا تضع هذا مـع حفـظِ مراتـبِ                    النص لم يصلْ إليك قد قالَ به قائلٌ قطعاً ، ولكن أنه واعلم 
              ينِ وضبطهِ، فهم دائرونَ بـينالعلماءِ وموالاتِهم واعتقادِ حرمتِهم وأمانتِهم واجتهادِهم في حفظِ الد

حدِ منـهم عليهـا     الأجرِ والأجرينِ والمغفرةِ، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوصِ وتقديم قولِ الوا           
                    ه إنْ كنـتفهلَّا وافقت ،به منك أعلم إلى النص ذهب نفم فإنْ كان كذلك ،ا منك أعلم بشبهةِ أنه

 .صادقاً ؟

 فمن عرض أقوالَ العلماءِ على النصوصِ ووزنها ا وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالَهم ،                 
    هم، بلِ اقتدجانب نِ امتثلَ ما أوصوا به، لا               ولم يهضما مهم حقبِعفمت ،م كلَّهم أمروا بذلكم ، فإ ى

من خالفَهم ، فخلافُهم في القول الذي جاء النص بخلافِه أسهلُ من مخالفتِهم في القاعدةِ الكليةِ الـتي                  
 بين الفرق على أقوالِهم، ومِن هنا يتبين تقليدِ العالِم في كلِّ ما قـالَ  أَمروا ودعوا إليها من تقديمِ النص 

                                                 
 )١٠٨ص  / ١ج  (-والروح لابن القيم ) ١١٣ص  / ١ج  (-إيقاظ همم أولي الأبصار  - ٦٣٩



 ٢٣٥

وبين الاستعانةِ بفهمِِهِ والاستضاءَةِ بنورِ علمِه ، فالأولُ يأخذُ قولَه من غيرِ نظرٍ فيهِ، ولا طلبٍ لدليلِـه                  
منِ الكتابِ والسنة، بلْ يجعلُ ذلك كالحبلِ الذي يلقيهِ في عنقِه يقلِّده بهِ، ولذلك سمي تقليداً بخـلافِ                  

 استعانَ بفهمِه واستضاءِ بنورِ علمِه في الوصولِ إلى الرسولِ صلوات االله وسلامه عليه ، فإنه يجعلُهم                 ما
بمترلةِ الدليلِ إلى الدليلِ الأولِ، فإذا وصلَ إليه استغنى بدلالتِه عنِ الاستدلالِ بغـيرهِ، فمـنِ اسـتدلَّ                  

قَالَ الشافِعِي قَدس اللَّـه تعـالَى        دلالهِ بالنجمِ معنى ،   بالنجمِ على القبلَةِ فإنه إذا شاهدها لم يبق لاست        
  هوحولِ اللَّهِ    : رسةُ رنس لَه تانبتاس نلَى أَنَّ مونَ علِمسالْم عملِ    � أَجا لِقَـوهعـدأَنْ ي لَه كُني لَم

 .٦٤٠أَحدٍ مِن الناسِ 
كمِ المترَّلِ الواجبِ الاتباعِ والحكمِ المؤولِ الذي غايته أنْ يكـونَ جـائز   ومن هذا يتبين الفرق بين الحُ    

 متلوا أو غير متلو إذا صح ، وسلِم مـن           �الاتباعِ، بأنَّ الأولَ هو الذي أنزلَ االله تعالى على رسوله           
ني أقوالُ اتهدين المختلفَةِ التي     المعارضةِ، وهو حكمه الذي ارتضاه لعبادهِ ولا حكم له سواه، وإنَّ الثا           

لا يجب اتباعها ولا يكفُر ولا يفسق من خالفَها ، فإنَّ أصحابها لم يقولوا هذا حكـم االله ورسـولِه                    
 النهي عنه ، فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن         �قطعاً، وحاشاهم عن قولِ ذلك، وقد صح عن رسولِ االله             

 إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ أَو سرِيةٍ أَوصاه فِى خاصتِهِ بِتقْوى اللَّهِ ومـن   -�-لَ كَانَ رسولُ اللَّهِ     أَبِيهِ قَا 
 اغْـزوا و لاَ     اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّـهِ          « : معه مِن الْمسلِمِين خيرا ثُم قَالَ       

تغلُّوا ولاَ تغدِروا ولاَ تمثُلُوا ولاَ تقْتلُوا ولِيدا وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين فَادعهم إِلَـى ثَـلاَثِ                  
عهم إِلَى الإِسلاَمِ فَإِنْ أَجابوك      فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم ثُم اد         - أَو خِلاَلٍ    -خِصالٍ  

فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا                 
مهاجِرِين فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ         ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم ما علَى الْ       

كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى يجرِى علَى الْمؤمِنِين ولاَ يكُونُ لَهم فِى الْغنِيمـةِ                
 يجاهِدوا مع الْمسلِمِين فَإِنْ هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنـهم               والْفَىءِ شىءٌ إِلاَّ أَنْ   

       مقَاتِلْهبِاللَّهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه منهع كُفو .         ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حةَ وذِم
اللَّهِ وذِمةَ نبِيهِ فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمةَ اللَّهِ ولاَ ذِمةَ نبِيهِ ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك فَإِنكُم أَنْ                   

وإِذَا حاصـرت أَهـلَ     . هِ وذِمةَ رسولِهِ  تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ اللَّ         
                 كفَإِن كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِنكْمِ اللَّهِ ولَى حع مزِلْهنكْمِ اللَّهِ فَلاَ تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرحِص

 ٦٤١.»لاَ تدرِى أَتصِيب حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم لاَ 

                                                 
) ٥٦ص  / ٤ج  (- الرقميـة  - الأجوبة النجدية والدرر السنية في  ) ١٦٩ص   / ١٤ج   (-مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين       - ٦٤٠

 )٢٠٨ص  / ٧ج  (-ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز 
  ) ٤٦١٩(صحيح مسلم - ٦٤١

 تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم: تغل = تنقض العهد : تخفر 



 ٢٣٦

اجتهدنا رأينا فمن شاءَ قبِلَه ومن شاءَ لم يقبلْه، ولم يلزم أحد منهم بقولِ الأئمةِ، قالَ الإمام                 : لْ قالوا ب
 .هذا رأيي فمن جاء بخير منه قبلته انتهى: أبو حنيفةَ 

                  ه فيه، وكذلك قال مالكوغيرهِما مخالفت ومحمد حكم االلهِ لما ساغَ لأبي يوسف لمَّـا   ولو كان هو عن
                 قَالَ لَهمن ذلك، و هعلى ما في الموطأِ فمنع في أنْ يحملَ الناس هارونُ الرشيد هاستشار :    قفَـرت قَـد

 .فِي الْبِلَادِ ، وصار عِند كُلِّ طَائِفَةٍ مِنهم عِلْم لَيس عِند غَيرِهِم  � أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

: ابه عن تقليدِه ويوصيهِم بتركِ قولِه إذا جاءَ الحديثُ بخلافِه،وقَالَ أَبـو داود              وهذا الشافعي ى أصح   
   دمالِكٍ ؟ قَالَ    : قُلْت لِأَحمِن م عبأَت وه اعِيزالْأَو :  بِـين الناءَ عا جلَاءِ ، مؤا مِن هدك أَحدِين قَلِّدلَا ت 

 .ثُم التابِعِي بعد الرجلِ فِيهِ مخير وأَصحابِهِ فَخذْ بِهِ ،  �

الِاتباع أَنْ يتبع الرجلُ ما جـاءَ       : سمِعته يقُولُ   :  وقَد فَرق أَحمد بين التقْلِيدِ والِاتباعِ فَقَالَ أَبو داود          
   بِين النمِ      � ع وه ابِهِ ، ثُمحن أَصعا    وضقَالَ أَيو ، ريخم ابِعِينفِي الت دعن ب :   قَلِّـدلَـا تنِي وقَلِّدلَا ت

مِن قِلَّةِ فِقْهِ الرجلِ أَنْ يقَلِّـد دِينـه         : وقَالَ،مالِكًا ولَا الثَّورِي ولَا الْأَوزاعِي ، وخذْ مِن حيثُ أَخذُوا           
 .الرجالَ 

قَالَ بِشلِيدِ والْو نب ر : فوسو يا : قَالَ أَبقُلْن نمِن أَي لَمعى يتا حنقَالَتقُولَ مدٍ أَنْ يحِلُّ لِأَحلَا ي. 
   ابتتسي هأَن عِيخالن اهِيمرلِ إبطَّابِ لِقَونِ الْخب رملَ عقَو كرت نبِأَنَّ م الِكم حرص قَدو  ـنبِم ففَكَي ،

 ٦٤٢ترك قَولَ اللَّهِ ورسولِهِ لِقَولِ من هو دونَ إبراهِيم أَو مِثْلِهِ ؟  
-البـاب الأول     في   "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل     " وقال الأمير عبد القادر الجزائري في مقدمة كتابه         

  :تقديم في العلم والجهل
فإن كان القولُ حقاً، قبله، سواءٌ كان       . ظر في القول، ولا ينظر إلى قائله      أنه يلزم العاقلُ، أن ين    : اعلموا

والنرجس، من البصل، والتريـاق،     . قائلُه معروفاً بالحق، أو الباطلِ، فإنَّ الذهب يستخرج من التراب         
. لحـق بالرجـالِ   يعرف الرجالِ بالحق، ولا يعرف ا     : من الحياتِ ويجتنى الورد، من الشوك، فالعاقلُ      

والكلمةُ من الحكمةِ، ضالَّةُ العاقلِ يأخذُها من عندِ كلِّ من وجدها عنده، سـواءٌ كـانَ حقـيراً، أو     
 : وأقلُّ درجاتِ العالِم، أن يتميز عن العامي بأمورٍ، منها. جليلاً

               ،قذِر أن الدم امِ، و يعرفه في محجمةِ الحجالعسلَ إذا وجد أنه لا يعاف      مةِ ولكنـهلا لكونِه في المحج
قذر في ذاتِه، فإذا عدمت هذه الصفةُ في العسلِ، فكونه في ظرفِ الدمِ المستقذَرِ، لا يكـسبه تلـك                    

فمهما نسِب كلام إلى قائلٍ،     . وهذا وهم باطلٌ، غالب على أكثر الناس      . الصفةَ، ولا يوجب نفره عنه    
   هم فيه، قبلوهاعتقاد نهم          .  كان القولُ باطلاً   وإنْ. حسالقولُ، إلى من ساءَ فيـه اعتقـاد وإن نسِب

                                                 
وقواعد التحديث مـن  )  ٣٠٥ص  / ٢ج  (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١١٤ص   / ١ج   (-إيقاظ همم أولي الأبصار      - ٦٤٢

 )٢٧٩ص  / ١ج  (-فنون مصطلح الحديث 
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ردوه، وإنْ كان حقا ، ودائماً يعرفونَ الحق بالرجالِ، ولا يعرفونَ الرجالَ بالحق، وهذا غايةُ الجهـلِ                 
 .والخسرانِ

            من حي رجمستخ ه منه، حيثُ علِم أنهنفس إلى الترياقِ إذا هربت ه على   . ةٍ، جاهلٌ  فالمحتاجتنبيه فيلزم
ه جهلٌ محضمطلوبةٌ. أن نفرت حرمانِه من الفائدةِ، التي هي وهو سبب. 

 فإنَّ العالِم، هو الذي يسهلُ عليه إدراك الفرقِ بين الصدقِ والكذبِ في الأقوال، وبين الحق والباطـلِ       
 .في الاعتقاداتِ، وبين الجميلِ والقبيحِ في الأفعالِ

 بأنْ يكون ملتبساً عليه الحق بالباطلِ والكذب بالصدقٍ، والجميلُ بالقبيحِ، ويـصير يتبـع غـيره،       لا
 .ويقلده فيما يعتقد وفيما يقولُ، فإنَّ هذه ما هي إلا صفات الجهالِ

الحـق  قسم عالمٌ مسعِد لنفسِه، ومسعِد لغيره، وهو الذي عـرف           : والمتبوعون من الناس على قسمينِ    
           بالدليلِ، لا بأنْ يقلدوه إلى معرفةِ الحق بالدليلِ، لا بالتقليدِ، ودعا الناس .    لنفسِه، ومهلك مهلك وقسم

                بعقلِه، ودعـا النـاس النظر ه، فيما يعتقدونَ ويستحسنونَ، وتركلغيرهِ، وهو الذي قلَّد آباءَه وأجداد
 .لتقليدِه

انِ، وإذا كان تقليد الرجالِ مذموماً، غير مرضـي في الاعتقـاداتِ،            والأعمى لا يصلُح أن يقود العمي     
فتقليد الكتبِ، أولى وأحرى بالذم، وأنَّ يمةً تقاد، أفضلُ من مقلِّـدٍ ينقـاد، وإنَّ أقـوالَ العلمـاءِ             

باطلٌ ؛ لأنه تـرجيح     والمتدينين، متضادةٌ، متخالفةٌ في الأكثرِ، واختيار واحدٍ منها، واتباعه بلا دليلٍ،            
 .بلا مرجحٍ، فيكونَ معارضاً بمثلِهِ

وكلُّ إنسانٍ، من حيثُ هو إنسانٌ، فهو مستعد لإدراكِ الحقائق، على ما هي عليه، لأنَّ القلب، الذي                 
هـا  هو محلُّ العلمِ، بالإضافةِ إلى حقائق الأشياءِ، كالمرآةِ بالإضافةِ إلى صورِ المتلوناتِ، تظهر فيهـا كلُّ  

نقصانُ صورتِها، كجـوهر    : على التعاقب، لكن المرآةَ، قد لا تنكشف فيها الصور، لأسبابٍ، أحدها          
الحديدِ، قبل أنْ يدور ويشكَّلَ ويصقلَ، والثاني لخبثِه وصدئِه، وإنْ كان تام الشكلِ، والثالثُ لكونِـه                

لصورةُ وراءَ المرآةِ، والرابع لحجابٍ مرسلٍ بـين        غير مقابلٍ للجهةِ، التي فيها الصورةُ، كما إذا كانتِ ا         
المرآةِ والصورةِ، والخامس للجهلِ بالجهةِ التي فيها الصورةُ المطلوبةُ حتى يتعذر بسببهِ أن يحـاذي بـه                 

 .الصورةَ وجهتها

              المعلوماتِ كلِّها، وإنما خلتِ القلوب فيها صور مرآةٌ مستعدةٌ، لأن ينجلي ،عن العلومِ،  فكذلك القلب
 :التي خلت عنها لهذه الأسبابِ الخمسةِ

نقصانٌ في ذات القلب، كقلب الصبي، فإنه لا تنجلي له المعلومات لنقصانه، والثاني لكـدراتِ              :  أولها
               على وجهِ القلبِ منها، فالإقبالُ على طلبِ كشفِ حقـائق الأشغالِ الدنيوية، والخبثِ الذي يتراكم

أن يكـونَ   :  عن الأشياءِ الشاغلةِ القاطعةِ، هو الذي يجلو القلب، ويصفيه، والثالثُ          الأشياءِ والإعراضِ 
معدولاً به عن جهةِ الحقيقةِ المطلوبةِ، والرابع الحجاب، فإنَّ العقلَ المتجرد للفكـرِ، في حقيقـةٍ مـن                  
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           إلى القلب، وقت له، لكونهِ محجوباً باعتقادٍ سبق التقليـد،      الحقائقِ، ربما لا تنكشف با، طريـقالص 
                 في القلب، غير أن ينكشف ويمنع ،فإنَ ذلك يحولُ بين القلب والوصولِ إلى الحق ،والقبولُ بحسنِ الظن
ما تلقاه بالتقليدِ، وهذا حجاب عظيم، حجب أكثر الخلقِ عن الوصولِ إلى الحق ، لأم محجوبـونَ                 

هِم، وجمدت عليها قلوبهم، والخامس الجهلُ بالجهةِ التي يقع فيها          باعتقاداتِ تقليديةٍ، رسخت في نفوس    
 .العثور على المطلوب

فإنَّ الطالب لشيءٍ، ليس يمكنه أن يحصلَه، إلا بالتذكر للعلوم، التي تناسب مطلوبه حتى إذا تـذكَّرها،                 
 قد صادف جهةَ المطلـوبِ فتظهـر        ورتبها في نفسهِ ترتيباً مخصوصاً، يعرفُه العلماءُ، فعند ذلك يكونُ         

 .حقيقةُ المطلوبِ لقلبِه، فإنَّ العلوم المطلوبةَ، التي ليست فطريةً، لا تصاد إلا بشبكةِ العلوم الحاصلةِ

 بل كلُّ علمٍ لا يحصلُ إلا عن علمينِ سابقينِ، يأتلفانِ، ويزدوجانِ، على وجه مخصوصٍ، فيحصل من                
ثالِ حصول النتاجِ، من ازدواج الفحلِ والأنثَى، ثم كما أنَّ مـن أراد أن              ازدواجهِما علم ثالثٌ على م    

يستنتج فرساً، لم يمكنه ذلك من حمارٍ وبعيرٍ، بلْ من أصلٍ مخصوصٍ، من الخيلِ، الذكرِ والأنثَى، وذلك                 
صوص في  إذا وقع بينهما ازدواج مخصوص، فكذلك كلُّ علمٍ فله أصلانِ مخصوصانِ، وبينهما طريق مخ             

المطلوب الازدواجِ، يحصلُ من ازدواجهِما العلم. 

فالجهلُ بتلك الأصولِ وبكيفية الازدواجِ، هو المانع من العلمِ، ومثاله ما ذكرناه من الجهلِ بالجهةِ، التي                
ةَ وجهِـه، لم    أن يريد الإنسانُ أن يرى قفاه مثلاً بالمرآةِ، فإنه إذا رفع المرآةَ قبال            :الصورةُ فيها، بل مثاله   

يكن حاذَى ا جهة القفا، فلا يظهر فيها القفا، وإنْ رفعها وراءَ القفا وحاذاه كان قد عدلَ بـالمرآةِ                   
عن عينيهِ، فلا يرى المرآةَ، ولا صورةَ القفا فيها فيحتاج إلى مرآة أخرى، ينصبها وراء القفا، وهـذه                  

اسبةً بين وضعِ المرآتين، حتى تنطبع صورةُ القفا في المـرآةِ           المرآةُ، في مقابلتِها، بحيثُ يراها، ويراعي من      
المحاذيةِ للقفا، ثم تنطبع صورةُ هذه المرآة، مع ما فيها من صورةِ القفا، في المرآة الأخرى التي في مقابلة                   

 .العينِ، ثم تدرك العين صورة القفا

بةٌ، فيها انحرافات عن المطلوبِ أعجـب       فكذلك في اصطيادِ العلوم، وطلبِ إدراكِ الأشياءَ، طرق عجي        
مما ذكرناه في المرآة، فهذه هي الأسباب المانعةُ للقلوب من معرفة الحقائق، وإلا فكـلُّ قلـبٍ، فهـو          

 اهـبالفطرةِ الإلهيةِ، صالحٌ لإدراكِ الحقائق 
 ــــــــــــــــ

 ٦٤٣ الكريمِنِ القرآ طريقةُ ببرهانهِ معرفة الشيءِ أنَّبيانُ- المبحث التاسع

سعادة الناس في دنياهم وأخراهم بالكـسب       " قال الشيخ محمد عبده في المقالة أثرت عنه ما صورته           
لوا سـعادم   والذين حص،هه بعمله وكسبِ االله خلق الإنسان وأناط جميع مصالحه ومنافعِ   فإنَّ،  والعمل  

                                                 
 )٢٨١ص  / ١ج  (-قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث  - ٦٤٣
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 مـن   هم في هذا أحـد    لا يشاركُ  ، عليهم الصلاة والسلام وحدهم       الأنبياءُ  هم يٍبدون عمل ولا سع   
 الإنسان إنمـا     أعمالَ  لأنَّ ، العلمِ  إلى كسبِ  ه فإا ترجع   مهما تعددت وجوه    والكسب ،البشر مطلقاً 

عن إرادته    تصدر   ،عن آرائه  ه تنبعثُ وإرادت ، وآراؤ   علمه ه هي نتائج ، فالعلم  هـا   كلِّ  الأعمالِ  مصدر
 إلا   في الآخـرةِ   هم كـذلك لا يـسعدونَ      في الدنيا إلا بأعمالِ    اس الن لا يسعد   فكما ، وأخرويةَ دنيويةَ
 ـ  في طريقِ   أن الخطأ فيه خطأٌ     فلا شك  وحيث كان للعلم هذا الشأنُ    ،  هم  بأعمالِ سير إلى الـسعادة     الَّ
  ويسير  من هذا الخطأِ    إلى ما يحفظُ    أن الناس في أشد الحاجةِ      فلا جرم  ، من الوصول إليها    أو مانعٍ  عائقٍ
 " إلى الغاية   السائر حتى يصلَ القويمِهِلم في طريقبالع

 ووضعوا لذلك علوماً    ، في الكلام  ه من الخطأِ   وحفظِ  اللسانِ  بضبطِ  أمةٍ  في كلِّ  اعتنى العلماءُ  " :ثم قال 
 ه من ذهـنٍ    معارفِ  لإيصالِ ةٌوآل،   له    وترجمانٌ  للفكرِ  إلا لأنه مجلي    وما كان للسان هذا الشأنُ     ،كثيرةً
ه  الفكر هـو غطـاؤ     كما أن اللفظ مجلي    ،أعظم  الفكر هم بضبطِ  عنايت  م أن تكونَ    فأجدر ،خرإلى آ 

 إن  :م حتى قال بعـضه    ، الكاذبِ  الكلامِ  إلا بحجابِ   أفكارهِ  على إخفاءِ  فإن الإنسان لا يقدر   ،  أيضاً  
 .  " الفكري إلا ليخف لا يوجداللفظَ

 مطلقاً يجري في مجراه     بالميزان ويكونُ   الذي ينتفع  لفكر الصحيحِ  عن حقيقة ا    النقاب ثم كشف الأستاذُ  
 لا   وكأنه ، له  بالعادات فهو الذي لا شأنَ     دا المقي  أم ،ه إلى غايتِ   تعالى عليه إلى أن يصلَ     الذي وضعه االلهُ  

 وجود له،   وقد جاء الإسلام  ليعتق  هاها من عقلِ  ها ويحلَّ  من رقِّ   الأفكار، ناعيـاً علـى     ى القـرآنَ   فتر 
 أن على طالـب العلـمِ  "  : على اليقين ثم قال ولذلك بني  ، به ارم  دين ذاكراً لهم بأسوأ ما يذكر     المقلِّ

يسترشد  ولكن عليه أن يستعملَ    ، أم أمواتاً   كانوا أحياءً  ه سواءٌ  بم تقدم  فكره   فـإن   ، عنـهم   فيما يؤثر 
فَبشر عِبادِ   (: تعالى فيهم  وحينئذ يكون ممن قال االلهُ     ،هوإن وجده فاسداً تركَ   ،   به   وجده صحيحاً أخذَ  

)  ١٨(الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ              ) ١٧(
  مـا يريـد     به عن كـلِّ     يمنع له أو الزمامِ   كاللحام    والكلام ، وإلا فهو كالحيوانِ   ،])١٩-١٧/الزمر[

ه عنهصاحب الكلام منع،المتكلِّ إلى حيث يشاءُ وينقاد مولا فهمٍ إليه من غير عقلٍ أن ينقاد "  .  

 إلى الأشياءَ  ثم ألمع    إنَّ " : صحيحاً مطلقاً فقال    التي تجعل الفكر الكلام   طويـلٍ   إلى شـرحٍ    عنه يحتاج ، 
 هـو الـذي لا       الشجاع -  وهي الشجاعةُ   ما يقالُ   يرجع إليها كلُّ    جامعةً  كلمةً  فيه ويمكن أن نقولَ  

يخاف  لائمٍ  لومةَ  في الحق  -فمت   ى لاح له يصرح  ه   بنصرتِ  به ويجاهر  ، وإن خالف     في ذلـك الأولـين  
والآخرين، ومن    الناس من يلوح   له نور  فيبقَ  الحق     ى متمسكاً بما عليه الناس، نـورِ  في إطفـاءِ    ويجتهد  

  أو يكتم   عن الحق  ه لا يرجع  ه ولو في فراشِ   ه إذا خلا بنفسِ   خ فهو يوب   لا يستريح  ه ضمير  ولكن ،الفطرةِ
الناس  لأجلِ الحق ،        إلا الذي لم يأخذ إلا بما قال الناس ،  أن يأتي هذا من موقنٍ      ولا يمكن  يعرف   الحـق  

 .  " صحيحةًمعرفةً
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  على الشجاعةِ  الكلامِ في   وبعد أن أفاض  وبين  والبصيرةِ  الفكرِ  احتياج   وهنـا   "  : إليها قـال   ينِ في الد
  وعدم المبالاةِ   بالحق  وذلك كالاستهزاءِ  ، وإنما هو وقاحةٌ    وما هو بشجاعةٍ   هم شجاعةً ه بعض  يحسب شيءٌ
بالحق،  ةَ هذه الخلَّ   فترى صاحب في الأئمةِ  يخوض غـروراً وحماقـةً  مـاءِ  العل بتنقيص أكابرِ ويعرض ، 

يس ما    الفكرِ  وقوةِ  والاحتمالِ  في ذلك أنه ليس عنده من الصبرِ       والسبببر  كلامِ  به أغوار  هم ويمحص 
 به حجج ما يقبلُ   ليقبلَ ،همهم وبراهين   ةٍن عن بي ويترك   ما يترك   عن بي ةٍن   ،  وهذا ولا شك ممـن    أجبن 

على ما فيه    التقليدِ لَ ثقِ لَتحم ،  في عقلُ   وربما تنبع  ه خواطر ه إلى البصيرةِ   ترشد  في ذهنهِ   أو تلمع   بـوارق  
 احتمـالاً مـن      فهو أقلُّ   وأما المستهزئ  ، من الحيرةِ  ها لاهتدى وخرج  ى في نورِ   لو مش  من الاستدلالِ 

،  فيهـا    دم التأملِ  وع ه على الأمورِ  ه وثباتِ  صبرِ  من عدمِ   إنما يأتيهِ   لفكرةٍ  الهوى الذي يعرض    فإنَّ ،دالمقلِّ
"  الكتاب العـصريين     يها بعض  وهي ها هنا التي يسم     ، بالشجاعةِ د يوج  الصحيح  أن الفكر  والحاصلُ
  في وضـعِ وشجاعةٌ، ى  الأعم الذي هو التقليد القيدِ في رفعِ شجاعةٌوهي قسمانِ   "  الأدبيةُ الشجاعةُ

 وذا  ،ه رحجان  به ويظهر   إلا بعد ما يوزنُ     ولا فكر  يأ ر  الذي لا ينبغي أن يقر      الذي هو الميزانُ   القيدِ
ه ما جاءتنا مـن     ه وبرهانِ  الشيء بدليلِ   معرفةِ  طريقةُ وهذه الطريقةُ ،  ه   وحد  عبداً للحق   الإنسانُ يكونُ

  إلى  متبعيـهِ   عليـه وأرشـد     شيئاً إلا واستدلَّ    الذي ما قرر    الكريمِ  القرآنِ وإنما هي طريقةُ    المنطقِ علمِ
  الاستدلال وإنما المنطق      والبنـاءِ   في الإعرابِ   آلةٌ لضبط الألفاظِ    آلةٌ لضبط الاستدلال كما أن النحو  "  

  .انتهى
 ــــــــــــــــ 

 ٦٤٤الفرق بين العالم والداعية والواعظ - المبحث العاشر
إِنما {:  قال تعالى  إن العالم هو من فقه في دين االله، والعلم النافع هو ما أورث صاحبه الخشية، ولذلك               

 .}٢٨: فاطر{}يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء 
 .٦٤٥"وكَفَى بِالِاغْتِرارِ بِهِ جهلًا ، كَفَى بِخشيةِ اللَّهِ عِلْما "  :قال ابن مسعود 

 .٦٤٦لَيس الْعِلْم بِكَثْرةِ الْحدِيثِ ولَكِن الْعِلْم بِالْخشيةِ:  وقال أيضاً
تعلَّموا ما شِئْتم أَنْ تعلَّموا ، فَلَن يجازِيكُم اللَّه علَى الْعِلْمِ حتى تعملُوا ، فَإِنَّ السفَهاءَ                : " وقال الحسن   

 ٦٤٧"هِمتهم الروايةُ ، وإِنَّ الْعلَماءَ هِمتهم الرعايةُ 

                                                 
تـاريخ  - الفرق بين العالم والداعية والـواعظ    ٥٤٥٤١رقم الفتوى   -) ٣٦٩٨ص   / ٨ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٦٤٤

 ١٤٢٥ شعبان ٢٩: الفتوى 
 وفيه انقطاع) ٣٥٦٧٤)(٢٩١ص  / ١٣ج (شيبةمصنف ابن أبي  - ٦٤٥
٦٤٦ - قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدوفيه انقطاع ) ٣٧٩(الْم 
٦٤٧ - ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع٣٧(الْج  ( 



 ٢٤١

اعملُوا ما شِئْتم بعد أَنْ تعلَموا ، فَلَن يأْجركُم اللَّه تعالَى بِالْعِلْمِ            "  اللَّه عنه ،     قَالَ معاذُ بن جبلٍ رضِي    و
  .٦٤٨" حتى تعملُوا 

رِ أَي الْغالِب علَيهِ الْعِلْم وهو الَّذِي يقُوم بِنـش        : وقال في تحفة الأحوذي عن العالم المفضل على العابد        
 ".٦٤٩الْعِلْمِ بعد أَدائِهِ ما توجه إِلَيهِ مِن الْفَرائِضِ والسننِ الْمؤكَّدةِ
:  يقُولُ   �سمِعت النبِي   : عن جابِرٍ ، قَالَ     فوإن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه،            

 .٦٥٠وا بِاَللَّهِ مِن عِلْمٍ لاَ ينفَعسلُوا اللَّه عِلْما نافِعا وتعوذُ
 .٦٥١"لَيس الْعِلْم ما حفِظَ ، الْعِلْم م ما نفَع : وقال الشافعي لبعض أصحابه

ل، عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ       ذحسن السمت والهدي وال   : هذا، وإن للعالم صفات شخصية، منها     
  ٦٥٢.»تجتمِعانِ فِى منافِقٍ حسن سمتٍ ولاَ فِقْه فِى الدينِ خصلَتانِ لاَ  « -�-اللَّهِ 

 .من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه:  وقال بعض السلف
وعلى ما سبق، فإن العالم ينبغي أن يكون داعية، والداعية يجب أن يكون عالماً بما يدعو إليـه، قـال                    

 اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ اتبعنِي وسـبحانَ اللّـهِ ومـا أَنـاْ مِـن                 قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى    { :تعالى
رِكِينشسورة يوسف) ١٠٨(} الْم. 

والذين ذكروا شـروط الأمـر    : باب الْعِلْم قَبلَ الْقَولِ والْعملِ    : وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله     
ا شرط العلم بما يأمر به أو ينهى عنهوا منهبالمعروف والنهي عن المنكر عد. 

         ر للتدريس وإفتاء الناس والتـزم منـهجاً في         ولكن في الأزمنة المتأخرة غلب اسم العالم على من تصد
 .ماً يتدرج م عليهتعليمهم وسلَّ

وغلب لقب الداعية على رجل العامة الذي يخالط الناس ويعطيهم من وقته ويقيم أنشطة غرضها جمع                
 .لى التمسك بالإسلام واعتزازهم بهالناس ع

ولا ،ا الواعظ، فهو الذي يلهب القلوب بسياط تذكيره، ويغلب على أسلوبه الترغيب والترهيـب             وأم
شك أن الناس درجات، فمنهم العالم اتهد المطلق ومنهم المقلد، وبين الدرجتين مراتب، ولقد بحثها               

 .ول الفقهالفقهاء في باب الاجتهاد والتقليد من كتب أص

                                                 
 )٢٦٦(سنن الدارمي  - ٦٤٨
 )٤٨١ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي  - ٦٤٩
 صحيح) ٢٧٢٤٨)(١٢٢ص  / ٩ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥٠
٦٥١ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخد٤١٠(الْم(  
 حسن لغيره ) ٢٩٠٠(سنن الترمذى - ٦٥٢



 ٢٤٢

وكذلك دون العلم، وصنفت الكتب، وصار التأليف صنعة لها منهج واصطلاح وظهرت التخصصات             
                العلمية تبعاً لتنوع العلوم، وهناك من أتقنها كلها أو جلها ما بين مستقل ومستكثر، ومنهم من أختص 

 .واالله أعلم.بعلم واحد، والناس أجناس، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء
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 أحكام التقليد- الفصل الأول
  أحكام تتبع الرخص-الفصل الثاني

 الخلاصة في أحكام التلفيق- الفصل الثالث
 قضايا تتعلق بالتقليد- الفصل الرابع

                                                 
 )١٧٣ص  / ٧ج  (-فما بعد  وفتاوى الأزهر  ))١٥٤ص  / ١٣ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٥٣



 ٢٤٤

 ا�()' ا&ول
 أ��2م ا�$� !�

 
 :تعريف التقليد -المبحث الأول 

  .٦٥٤مصدر قَلَّد ، أَي جعل الشيءَ فِي عنقِ غَيرِهِ مع الإِْحاطَةِ بِهِ : يد لُغةً التقْلِ
إِذَا جعلْت فِي عنقِها الْقِلاَدةَ ، فَتقَلَّدتها هِي ، وقَلَّـدت الرجـل الـسيف    : قَلَّدت الْجارِيةَ  : وتقُول  
  هقَلَّدقِهِ      إِذَا: فَتنفِي ع ائِلَهمل حعءِ ،             .  جيلَى الشءِ عيالش بِ ، لَيرانِ الْعا فِي لِسل الْقَلْدِ ، كَمأَصو

 مِنها ، ولَى مِثْلِهقِيقَةِ عةِ الددِيدالْح لَي وحن : قْلُودم ارسِو. 
وقَلَّد . عل فِي عنقِها عروةُ مزادةٍ ، أَو حِلَق نعلٍ ، فَيعلَم أَنها هدي              تقْلِيد الْبدنةِ أَنْ يج   : وفِي التهذِيبِ   
 اهإِي را الأَْمال . فُلاَنملاَةِ الأَْعالْو قْلِيدت مِنه٦٥٥و.  

 فِي الْفِعل ، وبِمعنى التزيِيـفِ ، أَي صِـناعةِ   ويستعمل التقْلِيد فِي الْعصورِ الْمتأَخرةِ بِمعنى الْمحاكَاةِ     
مِثْل فِعل   وكِلاَ الْمعنيينِ مأْخوذٌ مِن التقْلِيدِ لِلْمجتهِدِين ؛ لأَِنَّ الْمقَلِّد يفْعل         . شيءٍ طِبقًا لِلأَْصل الْمقَلَّدِ     

      ههجو رِيدونَ أَنْ يقَلَّدِ دلَى فِكْرِ الْفَاعِل              . الْماءً عل ، لاَ بِنا كَانَ قَبا لِماعبل اتفْعا يم قْلِيدِيالت رالأَْمو
 عدتبالْم رالأَْم خِلاَفُهفْسِهِ ، و٦٥٦ن.  

 :ويرِد التقْلِيد فِي الاِصطِلاَحِ الشرعِي بِأَربعةِ معانٍ 
 ) .تولِيةٌ : ( الْوالِي أَوِ الْقَاضِي ونحوِهِما ، أَي تولِيتهما الْعمل ، وينظَر فِي مصطَلَحِ تقْلِيد : أَولُها 
 .تقْلِيد الْهديِ بِجعل شيءٍ فِي رقَبتِهِ لِيعلَم أَنه هدي : ثَانِيها 
 .تقْلِيد التمائِمِ ونحوِها : ثَالِثُها 
أَو هو الْعمل بِقَول الْغيـرِ      . التقْلِيد فِي الدينِ وهو الأَْخذُ فِيهِ بِقَول الْغيرِ مع عدمِ معرِفَةِ دلِيلِهِ             : رابِعها  

 ٦٥٧. مِن غَيرِ حجةٍ 
 :تقْلِيد الْمجتهِدِ - المبحث الثاني

لَيس  � ن غَيرِ حجةٍ ، كَأَخذِ الْعامي مِن الْمجتهِدِ فَالرجوع إِلَى قَول النبِي             التقْلِيد قَبول قَول الْغيرِ مِ    
تقْلِيدا ، والرجوع إِلَى الإِْجماعِ لَيس تقْلِيدا كَذَلِك ؛ لأَِنَّ ذَلِك رجوع إِلَى مـا هـو الْحجـةُ فِـي        

 .٦٥٨نفْسِهِ

                                                 
 . هـ ١٤٠٤ ط ثانية ، الرياض مكتبة المعارف ٤٤٩ / ٢بن قدامة روضة الناظر لا - ٦٥٤
 " .قلد : "  لسان العرب ومختار الصحاح مادة  - ٦٥٥
 " .قلد : "  لسان العرب المحيط ـ قسم المصطلحات ، والمعجم الوسيط مادة  - ٦٥٦
طبعة السلفية ، وإرشاد الفحول للشوكاني      الم.  القاهرة   ٤٥٠ / ٢هـ  ١٤٠٤ روضة الناظر بتعليق الشيخ عبد القادر بن بدران           - ٦٥٧
 . هـ ١٣٥٦مطبعة مصطفى الحلبي . القاهرة  . ٢٦٥ص 



 ٢٤٥

 :حكْم التقْلِيدِ - لثالمبحث  الثا
          بِـيفِي كَلاَمِ الن وحدمم ا ، فَإِنَّ الْفِقْهفَقِيه سلَي قَلِّداءِ ، فَالْمقَاتِ الْفُقَهقَةً مِن طَبوا طَبسقْلِيدِ لَيل التأَه 

 .٦٥٩والتقْلِيد مذْموم ، وهو فِي الْحقِيقَةِ نوع مِن التقْصِيرِ �
 :٦٦٠ حكْم التقْلِيدِ فِي الْعقَائِدِ -أ 

التقْلِيد لاَ يجوز عِند جمهورِ الأُْصولِيين فِي الْعقَائِدِ ، كَوجودِ اللَّهِ تعالَى ووحدانِيتِهِ ووجوبِ إِفْـرادِهِ                
 ذَلِك عِندهم مِن النظَرِ الصحِيحِ والتفَكُّـرِ والتـدبرِ          فَلاَ بد فِي   � بِالْعِبادةِ ، ومعرِفَةِ صِدقِ رسولِهِ      

           رِفَةِ أَدِلَّةِ ذَلِكعمةِ الْقَلْبِ ، وأْنِينإِلَى طُمي إِلَى الْعِلْمِ ودؤالْم .         ـالَى ذَمعت أَنَّ اللَّه بِهِ لِذَلِك جتحا يمِمو
} بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم مهتدونَ          {: دةِ بِمِثْل قَوله تعالَى     التقْلِيد فِي الْعقِي  

إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيـلِ        {: سورة الزخرف ، ولَما نزل قَوله تعالَى        ) ٢٢(
لَقَد نزلَت علَي اللَّيلَةَ آيةٌ     «  : �قال النبي   ،  سورة آل عمران    ) ١٩٠(} ياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ  والنهارِ لآ 

 . .٦٦١» . الآيةَ كُلَّها} إِنَّ فِي خلْقِ السمواتِ والأَرضِ{، ويلٌ لِمن قَرأَها ولَم يتفَكَّر فِيها 
ي ذَلِك يجوز الْخطَأُ علَى مقَلَّدِهِ ،ويجوز علَيهِ أَنْ يكُونَ كَاذِبا فِي إِخبارِهِ ، ولاَ يكْفِي                ولأَِنَّ الْمقَلِّد فِ  

التعوِيل فِي ذَلِك علَى سكُونِ النفْسِ إِلَى صِدقِ الْمقَلَّدِ ، إِذْ ما الْفَرق بين ذَلِك وبين سكُونِ أَنفُـسِ                   
ل               النمِن قَب مهاؤهِ آبلَيا كَانَ عإِلَى م مهقُلُوب تكَنسو ملاَفَهوا أَسقَلَّد الَّذِين رِكِينشالْمودِ وهالْيى وارص

      ذَلِك هِملَيع اللَّه ابقال تعالى    ٦٦٢، فَع:}        ـا عإِنـةٍ ولَى أُما عاءنا آبندجا ولْ قَالُوا إِنلَـى آثَـارِهِم   ب
وذَهب بعض الْفُقَهاءِ إِلَى جوازِ الاِكْتِفَاءِ بِالتقْلِيدِ فِـي الْعقَائِـدِ ،             .سورة الزخرف ) ٢٢(} مهتدونَ

 .٦٦٣ونسِب ذَلِك إِلَى الظَّاهِرِيةِ
          ا عرِ كُل مذَا الأَْمقَائِدِ فِي هبِالْع قلْحورِ يهمالْج دعِن فِيهِ ؛ لأَِنَّ          ثُم قْلِيدةِ ، فَلاَ توررينِ بِالضالد مِن لِم

 .، ومِن ذَلِك الأَْخذُ بِأَركَانِ الإِْسلاَمِ الْخمسةِ الْعِلْم بِهِ يحصل بِالتواترِ والإِْجماعِ 
  : ٦٦٤ حكْم التقْلِيدِ فِي الْفُروعِ-ب 

                                                                                                                                            
 . ٣٨٧ / ٢هـ ، والمستصفى مطبوع مع مسلم الثبـوت         ١٣٢٢القاهرة ، مطبعة بولاق ،       . ٤٠٠ / ٢شرح مسلم الثبوت     - ٦٥٨

  .٤٥٠ / ٢الطبعة المذكورة ، وروضة الناظر 
  .١٠ / ١شرح مسلم الثبوت  - ٦٥٩
والأحكـام  ) ٥٩ص  / ٣٥ج   (- إباضـية    -وشرح النيل وشفاء العليـل      ) ٢٠ص   / ٩٤ج   (-لقاءات الباب المفتوح     انظر   - ٦٦٠

والتقليـد والإفتـاء   ) ١٢ص  / ٦ج  (-وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامـع      ) ٢٢٧ص   / ٤ج   (-للآمدي  
 )١٦٩ص  / ١ج  (- شرح لب الأصول وغاية الوصول في) ٤٧ص  / ١ج  (-والاستفتاء 

 وهو صحيح] ) ٦٢٠([برقم) ٣٨٦ص  / ٢ج  (- صحيح ابن حبان - ٦٦١
 . ، دمشق ، المكتب الإسلامي ٤٤١ / ٦ ، ومطالب أولي النهى ٣٠٦ / ٦كشاف القناع  - ٦٦٢
  .٢٦٦إرشاد الفحول ص - ٦٦٣
ج  (- فتاوى الأزهـر   و .٢٦٦إرشاد الفحول ص  ، و٢٠١ ـ  ١٨٧ / ٤ ، وإعلام الموقعين ٤٥٢ ، ٤٥١ / ٢روضة الناظر  - ٦٦٤
) ١٣ص   / ١ج   (- الرقميـة    -والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار       ) ١٥ص   / ١٠ج   (-والفتاوى الكبرى   ) ١٧٣ص   / ٧



 ٢٤٦

 :فِي الأَْحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ غَير ما تقَدم ذِكْره علَى رأْيينِ اختلِف فِي التقْلِيدِ 
لأَِنَّ الْمجتهِد فِيها إِما مصِيب وإِمـا   : جواز التقْلِيدِ فِيها وهو رأْي جمهورِ الأُْصولِيين ، قَالُوا          : الأَْول  

مكَلَّـف بِالْعمـل     ب غَير آثِمٍ ، فَجاز التقْلِيد فِيها ، بل وجب علَى الْعامي ذَلِك ؛ لأَِنـه               مخطِئٌ مثَا 
                 ـوالْع كْلِيفتادِ ، وتِهالاِجظَرِ وإِلَى الن وِجحفَاءٌ يا خهلَيكُونُ فِي الأَْدِلَّةِ عي قَدةِ ، ورِيعكَامِ الشامِ بِأَح

رتبةَ الاِجتِهادِ يؤدي إِلَى انقِطَاعِ الْحرثِ والنسل ، وتعطِيل الْحِرفِ والصنائِعِ ، فَيؤدي إِلَى الْخرابِ ،                
 يأْمرونهم بِنيل درجةِ    ولأَِنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم كَانَ يفْتِي بعضهم بعضا ، ويفْتونَ غَيرهم ، ولاَ             

فَاسأَلُواْ أَهلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتم لاَ        { : وقَد أَمر اللَّه تعالَى بِسؤال الْعلَماءِ فِي قَوله تعالَى          . الاِجتِهادِ  
 .سورة الأنبياء ) ٧(} تعلَمونَ
 .٦٦٥قَال بِذَلِك ابن عبدِ الْبر ، وابن الْقَيمِ ، والشوكَانِي ، وغَيرهم . وز إِنَّ التقْلِيد محرم لاَ يج: الثَّانِي 

 اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ والْمسِيح       {:  واحتجوا بِأَنَّ اللَّه تعالَى ذَم التقْلِيد بِقَولِهِ        
سورة التوبـة   ) ٣١(} ابن مريم وما أُمِرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَها واحِدا لاَّ إِلَه إِلاَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ              

 سورة الأحزاب ونحوِ    )٦٧(} وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا        {: تعالى   وقَولِهِ،
                 فوسو يأَبنِيفَةَ وو حقَال أَب ، قْلِيدِهِمن تا عوهن ةَ قَدإِنَّ الأَْئِماتِ ، والآْي مِن دٍ أَنْ    : ذَلِكحِل لأَِحلاَ ي

        اهقُلْن نمِن أَي لَمعى يتا حلِنقُول بِقَوي .    خل مفِي أَو نِيزقَال الْمرِهِ  وصـذَا مِـن عِلْـمِ       : ته ترصتاخ
 ،٦٦٦الشافِعِي ، ومِن معنى قَولِهِ مع إِعلاَمِهِ نهيه عن تقْلِيدِهِ وتقْلِيدِ غَيرِهِ لِينظَر فِيهِ لِدِينِهِ ويحتاطَ لِنفْسِهِ                

 دمقَال أَحالِكًا: وم قَلِّدلاَ تنِي ، وقَلِّدذُوا  لاَ تثُ أَخيذْ مِن حخو ، اعِيزلاَ الأَْوو ، رِيلاَ الثَّو٦٦٧و.  
            وه هاعتِنى امرالَّذِي ي قْلِيدمِ أَنَّ التنِ الْقَيضِ كَلاَمِ ابعفِي بوصِ       "وـصترِلَةِ ننِهِ بِميلٍ بِعجال راذُ أَقْوخات

قَـال  . قَولٍ سِواه ، بل لاَ إِلَى نصوصِ الشارِعِ ، إِلاَّ إِذَا وافَقَت نصوص قَولِهِ               الشارِعِ لاَ يلْتفَت إِلَى     

                                                                                                                                            
وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي علـى        ) ٨٠ص   / ٣ج   (-وشرح الكوكب المنير    ) ٢٢٥ص   / ٤ج   (-والأحكام للآمدي   

ص  / ٣ج  (-للسمعانى / وقواطع الأدلة فى الأصول ) ٧ص   / ١ج   (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء    ) ١٢ص   / ٦ج   (-ع الجوامع   جم
ص  / ١ج   (- الرقميـة    -والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد      ) ١٨٧ص   / ٣ج   (-لإمام الحرمين   / والتلخيص فى أصول الفقه     ) ٤٢٥
 )٤٥٩ص /  ١ج  (- الرقمية -والمسودة ) ٢٠٥

والتقليد ) ٣١٩ص  / ٢ج  (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٦٠ص  / ٤ج  (- الرقمية - الدرر السنية في الأجوبة النجدية   - ٦٦٥
 )٣٠١ص  / ١ج  (-وحجة االله البالغة ) ٢٣٤ص  / ٢ج  (-والأحكام لابن حزم ) ٢١ص  / ١ج  (-والإفتاء والاستفتاء 

) ٣٠٥ص   / ٢ج   (-وإعلام الموقعين عـن رب العـالمين        ) ٢٩٧ص   / ٥ج   (- الرقمية   - النجدية    الدرر السنية في الأجوبة    - ٦٦٦
 )٣٠٣ص  / ١ج  (-وحجة االله البالغة 

 ، ٢٦٦ ، وإرشـاد الفحـول ص        ١ ، ومختصر المزني المطبوع مع الأم للشافعي ص        ٢١١ ،   ٢٠١ - ١٨٧ / ٤إعلام الموقعين    - ٦٦٧
والتقليد والإفتاء  ) ٢٩٧ص   / ٥ج   (- الرقمية   -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      ) ٣ص   / ١ج   (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب     

 )٢٢ص  / ١ج  (-والاستفتاء 



 ٢٤٧

فَهذَا هو التقْلِيد الَّذِي أَجمعتِ الأُْمةُ علَى أَنه محرم فِي دِينِ اللَّهِ ، ولَم يظْهر فِي الأُْمةِ إِلاَّ بعد انقِراضِ                    
  .٦٦٨"لْقُرونِ الْفَاضِلَةِ ا

وأَثْبت ابن الْقَيمِ والشوكَانِي فَوق التقْلِيدِ مرتبةً أَقَل مِن الاِجتِهادِ ، هِي مرتبةُ الاِتبـاعِ ، وحقِيقَتهـا                  
          درا وم دلَى حلِيلِهِ ، عرِفَةِ دعم عرِ ميل الْغذُ بِقَوالأَْخ        فوسأَبِي ينِيفَةَ ول أَبِي حدٍ   (  فِي قَوحِل لأَِحلاَ ي

ومِن ذَلِك إِذَا لَـم  . غَير أَنَّ التقْلِيد يجوز عِند الضرورةِ        . ٦٦٩)أَنْ يقُول مقَالَتنا حتى يعلَم مِن أَين قُلْنا         
أَمـا التقْلِيـد    . السنة ، ولَم يجِد إِلاَّ قَول من هو أَعلَم مِنه ، فَيقَلِّده             يظْفَرِ الْعالِم بِنص مِن الْكِتابِ أَو     

 إِلَى التقْلِيـدِ ، فَهـو    الْمحرم فَهو أَنْ يكُونَ الْعالِم متمكِّنا مِن معرِفَةِ الْحق بِدلِيلِهِ ، ثُم مع ذَلِك يعدِلُ              
 . يعدِل إِلَى الْميتةِ مع قُدرتِهِ علَى الْمذَكَّى كَمن

                    ، لِذَلِك قْتجِدِ الْوي لَم هِ لَكِنلَيا عكَانَ قَادِر ادِ ، أَوتِهلَى الاِجا عقَادِر كُني ن لَملِم وا همإِن قْلِيدالتو
      الْقَي نا قَال ابةٍ كَموررال ضح قَال         . مِ  فَهِيو ، افِعِيل الشبِقَو دمأَح امى الإِْمأَفْت قَدن   : وع ئِلْتإِذَا س

 ، وقَد قَال النبِـي     ٦٧٠مسأَلَةٍ لَم أَعرِف فِيها خبرا أَفْتيت فِيها بِقَول الشافِعِي ، لأَِنه إِمام عالِم مِن قُريشٍ                
�  :"بسا لاَ تعِلْم ضلأُ الأَرما يهالِما فَإِنَّ عشي٦٧١.."وا قُر 
 : الرد على أدلة المانعين  للتقليد -ج

فلا يصح الاستدلال ذه الآيـة      } اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم    {:  بقوله تعالى    ا الاحتجاج  أم :قلت  
وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ وقَالَـتِ النـصارى         { : لأا واردة بحق اليهود والنصارى ، قال تعالى         

الْمسِيح ابن اللَّهِ ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِئُونَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُـونَ                 
)٣٠ (  بهرو مهاربذُوا أَحخـا       اتوا إِلَهـدبعوا إِلَّا لِيا أُمِرمو ميرم ناب سِيحالْمونِ اللَّهِ وا مِن داببأَر مهان

  ]٣١، ٣٠/التوبة [}) ٣١(واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 
 أَهلُ الكِتابِ ، مِن اليهودِ والنصارى        اتخذَ :فالاحتجاج ا غير صحيح ، وفي غير محله ، ومعنى الآية            

، كِبار رِجالِ دِينِهِم أَرباباً ومشرعِين ، فَأحلُّوا لَهم الحَرام ، وحرموا علَيهِم الْحلاَلَ ، فَاتبعوهم فِـي                  
       لِهِ تةُ بِقَوودالمَقْص ةُ هِيعابذِهِ المُتهو ، الَى  ذَلِكاباً     { : عبأَر مهانبهرو مهاربـن    } اتخذوا أَحم ممِنه؛ و

                                                 
  .١٩٢ ، ٢٣٦ / ٤ إعلام الموقعين  - ٦٦٨
 -تاء   والتقليد والإفتاء والاسـتف    ،٢ الشاملة   )٣٥٣ص   / ٢ج   (- إعلام الموقعين عن رب العالمين        ، ٢٦٠ / ٤ إعلام الموقعين     - ٦٦٩

 )١٦ص  / ١ج (
ولعل الوجه في ي الأئمة عن تقليدهم أم قالوه لتلامذم المؤهلين الذين لديهم القدرة على معرفة حجية الأدلـة ، ومـدى                      : قلت  

يستطيع صحتها ، وعلى تفهم دلالاا ، فهؤلاء لا يصح منهم التقليد الصرف فيما يمكنهم فيه الرجوع إلى الأدلة ، أما العامي الذي لا                        
  .معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، فيجب عليه أن يسأل أهل العلم ، ويسوغ له التقليد بلا خلاف 

 )٢٠٩ص  / ١ج  (- طرح التثريب و .٤٤٨ / ٦ مطالب أولي النهى  - ٦٧٠
 ٦١-٢/٦٠ط   وخ ٩/٦٥ و   ٦/٢٩٥ وحلية   ٢/٦٣٧وعاصم  ) ٤١٦٧(  ومطالب   ٢/٣٦١وأصفهان  ) ٣٠٧(مسند الطيالسي  - ٦٧١

 / ١ج   (-ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج       ) ٨٥٦٤ص   / ٥ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     :  وانظر    ، وهو حسن لغيره  
 )  ١٧٠ص  / ١ج  (-وحاشية البجيرمي على الخطيب ) ٤٦ص 



 ٢٤٨

                      لَـدالوكِ ورنِ الـشع سقَدتو هزنااللهِ ، ت رغَي سِيحِ ، لاَ إِلهالْمرٍ ويزااللهِ ، كَع عم وهدبلَداً علَ اللهِ وعج
والأَعوانِ ، ولاَ رب سِواه ،وهم لَم يؤمروا بِذَلِك ، وإِنما أُمِروا بِأَنْ يعبدوا              والصاحِبةِ ، وعنِ النظَراءَ     

لَه رِيكلاَ ش هدح٦٧٢االلهَ و.  
اطْرح عنك  يا عدِى   « فَقَالَ  .  وفِى عنقِى صلِيب مِن ذَهبٍ     -�-عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِى        ف

   ثَنذَا الْواءَةَ      . »هرةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسونِ اللَّهِ      (وا مِن داببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخقَـالَ ) ات: » 
ا استحلُّوه وإِذَا حرموا علَـيهِم شـيئًا        أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئً          

 وهمر٦٧٣»ح. 
اِتخـذُوا  "  وهكَذَا قَالَ حذَيفَة بن الْيمان وعبد اللَّه بن عباس وغَيرهمَا فِي تفْـسِير               : "قال ابن كثير    

اِستنصحوا : تبعوهم فِيما حلَّلُوا وحرموا وقَالَ السدي       إنهم اِ " أَحبارهم ورهبام أَربابا مِن دون اللَّه       
     ورهماء ظُهراب اللَّه وذُوا كِتبنال وجالَى     ،الرعذَا قَالَ تلِها        "  واحِـدا ووا إِلَهدبعوا إِلَّا لِيا أُمِرمو " أَي

      وء فَهيالش مرامالَّذِي إِذَا حرلَال      ،الْحالْح وفَه لَّلَها حمو ،  بِعاُت هعرا شمفَذَ      ،وبِهِ ن كَما حملَا إِلَـه   "  و
 اهسِو بلَا رو و٦٧٤ "إِلَّا ه. 

كَيـف كَانـت   : قُلْت لِأَبِي الْعالِيـة  : قَالَ } اِتخذُوا أَحبارهم ورهبام أَربابا  { : عن أَبِي الْعالِية    و
لِقَولِهِم ! وما نهونا عنا اِنتهينا ، ما أَمرونا بِهِ اِئْتمرنا  : الربوبِية الَّتِي كَانت فِي بنِي إِسرائِيل ؟ قَالَ قَالُوا          

 :            نهوا عها نموا بِهِ وا أُمِراب اللَّه مونَ فِي كِتجِدي مهو ،ال   فَاسجوا الرحصناب اللَّـه    ، تذُوا كِتبنو
ورهماء ظُهر٦٧٥و.  

 فهل بعد ذلك يجوز تشبيه من قلَّد الأئمة المهديين في اجتهادام ؤلاء الضالين المضِلِّين ، الـذين                 
 !!. اتخذوا كتاب االله تعالى وراءهم ظهريا ؟؟

 !!! ب علم ؟معاذ االله أن يخطر هذا ببال مسلم عادي فكيف بطال
فباطل كذلك ، لأا واردة في حق الكفار        ) وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا    ( بالآية الثانية  ا الاستدلالُ مأ و

 .والمشركين ، وليس بحق المسلمين الموحدين
) ٦٤(أَعد لَهـم سـعِيرا      إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين و    { : انظروا إلى الآيات التي وردت ضمنها هذه الآية         

يوم تقَلَّب وجوههم فِي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنـا          ) ٦٥(خالِدِين فِيها أَبدا لَا يجِدونَ ولِيا ولَا نصِيرا         
ربنـا آَتِهِـم   ) ٦٧(نا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا الـسبِيلَا  وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادت ) ٦٦(اللَّه وأَطَعنا الرسولَا    

 ]٦٨-٦٤/الأحزاب [})٦٨(ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 

                                                 
 )١٢٦٧ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧٢
 حسن لغيره) ٣٣٧٨(سنن الترمذى - ٦٧٣
 )٣٥٠ص  / ٦ج  (-تفسير ابن كثير  - ٦٧٤
 حسن) ٢١٢ص  / ١٤ج  (-وتفسير الطبري ) ٦٧ص  / ٧ج  (-مجموع الفتاوى  - ٦٧٥



 ٢٤٩

 والآية لا تحتاج إلى تفسير ، وأما إذا زعم من حرم التقليد أا تشمل المقلدين ، لأم تركوا طاعة االله                    
واتبعوا الفقهاء ، فهذا الزعم يدلُّ على جهل قائله بالشريعة الإسلامية قرآناً وسنةً ،  ومفهوم                ورسوله  

كلامهم أن الفقهاء تركوا الكتاب والسنة ، وأتوا بآراء واجتهادات لا أصل لها من الشرع ، ثم قلدهم                  
بلغوا درجة الاجتهاد المطلـق     عامة المسلمين في ذلك ، وهذا القول من أبطل الباطل ، فالفقهاء الذين              

  من كل الذين جاءوا بعدهم ، بل وكانوا أتقى الله تعالى من              �كانوا أعلم بكتاب االله وسنة رسوله         
 . هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام الذي لا قيمة له 

تـاً ، ومـا      وكل الآيات التي استدلَّ ا هؤلاء في غير محلِّها ، ولا علاقة لها بالموضوع المستدل به بتا                
أشبههم ببعض الفرق التي شذت عن منهج أهل السنة والجماعة ، فراحوا يستدلون بالآيات الواردة في               

 .حق الكفار ، ويترلوا على المسلمين الموحدين 
اتقُـواْ  و«:احتج هؤلَاءِ الْمنكِرونَ لِلشفَاعةِ بِقَولِهِ تعالَى      حيث   كالذين أنكروا الشفاعة يوم القيامة ،     

» يوماً لاَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً ولاَ يقْبلُ مِنها شفَاعةٌ ولاَ يؤخذُ مِنها عدلٌ ولاَ هـم ينـصرونَ                   
 عـدلٌ ولاَ    واتقُواْ يوماً لاَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً ولاَ يقْبلُ مِنـها            «:وبِقَولِهِ،سورة البقرة ) ٤٨(

يا أَيها الَّذِين آمنـواْ أَنفِقُـواْ مِمـا         «:سورة البقرة،وبِقَولِهِ ) ١٢٣(» تنفَعها شفَاعةٌ ولاَ هم ينصرونَ    
) ٢٥٤(» ظَّـالِمونَ رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتِي يوم لاَّ بيع فِيهِ ولاَ خلَّةٌ ولاَ شفَاعةٌ والْكَافِرونَ هـم ال                

وأَنذِرهم يوم الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كَاظِمِين ما لِلظَّالِمِين مِن حمِـيمٍ             «:وبِقَولِهِ،سورة البقرة 
طَاعفِيعٍ يلَا شسورة غافر) ١٨(» و . 

 :شيئَانِأجاب ابن تيمية على أن هذه الآيات يراد ا 
مهداأَح:        تِهِمعالَى فِي نعا قَالَ تكَم رِكِينشالْم فَعنا لَا تهأَن: »     قَرفِي س لَكَكُما س٤٢(م (   كن قَالُوا لَم

   لِّينصالْم ٤٣(مِن (     كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو)٤٤ (     ائِضِينالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ (   كَـذِّبا نكُنو
وينِ   بِي٤٦(مِ الد (    قِينا الْيانى أَتتح)٤٧(       افِعِينةُ الـشفَاعش مهفَعنا تفَم)٤٨-٤٢/المـدثر ) [٤٨ [ «

 ٦٧٦ .فَهؤلَاءِ نفِي عنهم نفْع شفَاعةِ الشافِعِين لِأَنهم كَانوا كُفَّارا 
مِـن أَهـلِ    :اعةِ الَّتِي يثْبِتها أَهلُ الشركِ ومن شابههم مِن أَهلِ الْبِدعِ         أَنه يراد بِذَلِك نفْي الشفَ    :والثَّانِي

        اللَّهِ مِن دلْقِ عِنونَ أَنَّ لِلْخظُني الَّذِين لِمِينسالْمابِ والْكِت          فَعـشا يرِ إذْنِهِ كَميبِغ هدوا عِنفَعشرِ أَنْ يالْقَد 
  اسامِـلُ               النعا يكَمـةً،وبهرةً وغْبهِ رتِهِ إلَياجافِعٍ لِحةَ شفَاعهِ شإلَي فُوعشلُ الْمقْبضٍ فَيعب دعِن مهضعب

 .الْمخلُوق الْمخلُوق بِالْمعاوضةِ 
       اءَ مِنفَعونِ اللَّهِ شخِذُونَ مِن دتوا يرِكُونَ كَانشلَ فَالْمالْم      ماثِيلَهمونَ تروصيو الِحِينالصاءِ وبِيالْأَنائِكَةِ و

هؤلَاءِ خواص اللَّهِ فَنحن نتوسلُ إلَى اللَّهِ بِدعائِهِم وعِبادتِهِم لِيشفَعوا لَنا كَما            :فَيستشفِعونَ بِها ويقُولُونَ  

                                                 
 )  ٣٤ص  / ١ج  (-مجموع فتاوى ابن تيمية  - ٦٧٦



 ٢٥٠

   لُوكِ بِخلُ إلَى الْمسوتي      رِهِملُوكِ مِن غَيإلَى الْم بأَقْر نِهِملِكَو اصِهِمـرِ إذْنِ      ،ويلُوكِ بِغالْم دونَ عِنفَعشفَي
ر فَأَنكَ. الْملُوكِ،وقَد يشفَع أَحدهم عِند الْملِكِ فِيما لَا يختاره فَيحتاج إلَى إجابةِ شفَاعتِهِ رغْبةً ورهبةً               

 ٦٧٧ .) ٢٥٥:البقرة(» .. من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ ..«:اللَّه هذِهِ الشفَاعةَ فَقَالَ تعالَى
ى صـوروا   فَهذِهِ الشفَاعةُ الَّتِي أَثْبتها الْمشرِكُونَ لِلْملَائِكَةِ والْأَنبِياءِ والصالِحِين حت        :" ثم قال ابن تيمية   
نحن نستشفِع بِهِم   :استِشفَاعنا بِتماثِيلِهِم استِشفَاع بِهِم وكَذَلِك قَصدوا قُبورهم وقَالُوا       :تماثِيلَهم وقَالُوا 

ك،وهذِهِ الـشفَاعةُ أَبطَلَهـا اللَّـه       بعد مماتِهِم لِيشفَعوا لَنا إلَى اللَّهِ وصوروا تماثِيلَهم فَعبدوهم كَذَلِ         
 وقَالُوا لَا تذَرنَّ آَلِهـتكُم      ":قَالَ اللَّه تعالَى عن قَومِ نوحٍ     . ورسولُه وذَم الْمشرِكِين علَيها وكَفَّرهم بِها       
        و وقعيوثَ وغلَا يا واعولَا سا ودنَّ وذَرلَا تا  ورسلَالًا       ) ٢٣(نإِلَّا ض زِدِ الظَّالِمِينلَا تا ولُّوا كَثِيرأَض قَدو"  

 ٦٧٨ . )٢٥-٢٣:نوح(
 ، ما استدل به ابن حزم رحمه االله في الإحكـام             ومن الأمثلة التي تدلُّ على تخبط المانعين من التقليد        

لَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع مـا           وإِذَا قِي {: -تعالى-قوله  على منع التقليد وتابعه من وافقه،       
 ٦٧٩سورة البقرة) ١٧٠(} أَلْفَينا علَيهِ آباءنا أَولَو كَانَ آباؤهم لاَ يعقِلُونَ شيئاً ولاَ يهتدونَ

فهل هذه الآية بحق المسلمين أم بحق الكفار المشركين ؟ : قلت 
ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحـب           { :موضعها في القرآن الكريم     انظروا إلى   

نَّ اللَّـه  اللَّهِ والَّذِين آَمنوا أَشد حبا لِلَّهِ ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعـا وأَ         
إِذْ تبرأَ الَّذِين اتبِعوا مِن الَّذِين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِـم الْأَسـباب              ) ١٦٥(شدِيد الْعذَابِ   

نا كَذَلِك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم        وقَالَ الَّذِين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَما تبرءُوا مِ           ) ١٦٦(
يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا          ) ١٦٧(حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخارِجِين مِن النارِ        
        بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتلَـى         )١٦٨(تقُولُوا عأَنْ تاءِ وشالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْما يمإِن 

وإِذَا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آَباءَنا أَولَو كَانَ                 )١٦٩(اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ     
 ]١٧٠، ١٦٥/البقرة[}  ) ١٧٠(ونَ شيئًا ولَا يهتدونَ آَباؤهم لَا يعقِلُ
 :وفي هذه الآية وجهان من التأويل:  الطبريقال أبو جعفر

ومن الناس من يتخذُ    :"في قوله " من"عائدة على " وإذا قيلَ لهم  :"من قوله " الهاء والميم "أن تكون : أحدهما
: لناس من يتخذُ من دون االله أندادا، وإذا قيـل لهـم           ومن ا : ، فيكون معنى الكلام   "من دون االله أندادا   
 .بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا: قالوا. اتبعوا ما أنزل االله

                                                 
 )  ٣٤ص  / ١ج  (-مجموع فتاوى ابن تيمية  - ٦٧٧
 )  ٣٤ص  / ١ج  (-مجموع فتاوى ابن تيمية  - ٦٧٨
 )٨٤٤ص  / ٦ج  (-الأحكام لابن حزم  - ٦٧٩



 ٢٥١

يا أيهـا  :"الذين في قوله" الناس"، من ذكر"وإذا قيل لهم:"اللتان في قوله  " الهاء والميم "أن تكون : والآخر
ذلك انصرافًا من الخطاب إلى الخبر عن الغائب، كمـا          ، فيكون   "الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا      

 ]٢٢: سورة يونس) [حتى إِذَا كُنتم فِي الْفُلْكِ وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ :( في قوله تعالى ذكره
، مـن   "لهم:"في قوله " الهاء والميم "وأشبه عندي بالصواب وأولى بتأويل الآية أن تكون       : قال أبو جعفر  

يـا  :"لأن ذلك عقيب قوله   . ، وأن يكون ذلك رجوعا من الخطاب إلى الخبر عن الغائب          "لناسا"ذكر
فلأنْ يكون خبرا عنهم، أولى من أن يكون خبرا عن الذين أخـبر أنّ              ". أيها الناس كلوا مما في الأرض     

 ـ        "من يتخذ من دون االله أندادا     "منهم صة مـستأنفة   ، مع ما بينهما من الآيات، وانقطاع قَصصهم بق
  . إذ دعوا إلى الإسلام٦٨٠وأا نزلت في قوم من اليهود قالوا ذلك، = غيرها 

 اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغَّبهم فيه، وحـذرهم           �دعا رسول االله    : عن ابن عباس قال   
اءنا، فـإم   بل نتبع ما ألفينا عليه آب     : عقاب االله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة، ومالك بن عوف          

وإذا قيلَ لهُم اتبعوا ما أنزل االلهُ قالوا بل نتبع مـا  "فأنزل االله في ذلك من قولهما ! كانوا أعلم وخيرا منا   
 ٦٨١". ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون

كلوا مما أحـلّ االله     : ء الكفار وإذا قيل لهؤلا  : فمعنى الآية :  قال أبو جعفر   : "ثم قال أخيرا في تفسيرها      
 استكبروا عـن  - في كتابه �لكم، ودعوا خطوات الشيطان وطريقه، واعملوا بما أنزل االله على نبيه            

بل نأتم بآبائنا فنتبع ما وجدناهم عليه، من تحليل ما كانوا يحلُّون، وتحريم مـا               : الإذعان للحق وقالوا  
 .كانوا يحرمون

آباء هؤلاء الكفار الذين مضوا على كفـرهم بـاالله          : يعني-" أو لو كانَ آباؤهم   :"قال االله تعالى ذكره   
من دين االله وفرائضه، وأمره ويه، فيتبعون على ما سلكوا مـن الطريـق،              " لا يعقلون شيئًا  "-العظيم

، وأراد  لرشد، فيهتدي م غيرهم، ويقتدي م من طَلب الدين        " ولا يهتدون "-ويؤتمُّ م في أفعالهم     
 الحق والصواب؟

فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم فتتركون ما يأمركم           : يقول تعالى ذكره لهؤلاء الكفار    
به ربكم، وآباؤكم لا يعقلون من أمر االله شيئًا، ولا هم مصيبون حقا، ولا مدركون رشدا؟ وإنما يتبع                  

 إلا مـن لا     -فيما هو به جاهل   -في نفسه، فأما الجاهل فلا يتبعه       المتبع ذا المعرفة بالشيء المستعملَ له       
 ٦٨٢".عقل له ولا تمييز

                                                 
يقول أبو جعفر إن أولى الأقوال بالصواب أن تكون الآية نزلت في ذكر عرب الجاهلية الذين حرموا ما                  : قال الشيخ أحمد شاكر     - ٦٨٠

، ويستبعد أن يكون المعنى ا من ورد ذكرهم في الآيـة            ) ١٦٩ ،   ١٦٨(حرموا على أنفسهم ، كما ذكر في تفسير الآيتين السالفتين           
في " خبرا"عطف على قوله" وأا نزلت: "فقوله . ما يستبعد قول من قال إا نزلت في اليهود ، في الخبر الذي سيرويه بعد               ، ك ) ١٦٥(

 . . . " .أولى من أن يكون خبرا عن الذين أخبر أن منهم من يتخذ : "قوله 
 )٣٠٤ص  / ٣ج  (-تفسير الطبري  - ٦٨١
 )٣٠٧ص  / ٣ج  (-تفسير الطبري  - ٦٨٢



 ٢٥٢

وإِذَا قِيلَ لِهؤلَاءِ الْكَفَرة مِن الْمشرِكِين اِتبِعوا ما أَنزلَ اللَّـه علَـى             :  يقُول تعالَى    : " وقال ابن كثبر    
الضلَال والْجهل قَالُوا فِي جواب ذَلِك بلْ نتبِع ما أَلْفَينا أَي ما وجدنا             رسوله واتركُوا ما أَنتم علَيهِ مِن       

 .علَيهِ آباءَنا أَي مِن عِبادة الْأَصنام والْأَنداد 
   هِملَيا عكِرنالَى معقَالَ اللَّه ت " مهاؤكَانَ آب لَوأَو "دقْتي الَّذِين أَي فُونَ أَثَرهمقْتيو قِلُـونَ  " ونَ بِهِمعلَا ي

 ٦٨٣ ".أَي لَيس لَهم فَهم ولَا هِداية " شيئًا ولَا يهتدونَ 
" : ونظِيرهـا   ، وقُوة أَلْفَاظ هذِهِ الْآية تعطِي إِبطَال التقْلِيد        : قَالَ علَماؤنا   :  مسأَلَة   : " وقال القرطبي   

: الْمائِـدة  " [ وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسول قَالُوا حسبنا ما وجدنا علَيهِ آباءَنـا              
 .الْآية  ] ١٠٤

انه أَخبر عن جهالَـة الْعـرب فِيمـا         وذَلِك أَنَّ اللَّه سبح   ، وهذِهِ الْآية واَلَّتِي قَبلها مرتبِطَة بِما قَبلهما        
فَاحتجوا بِأَنه أَمر وجدوا علَيهِ آبـاءَهم       ، تحكَّمت فِيهِ بِآرائِها السفِيهة فِي الْبحِيرة والسائِبة والْوصِيلَة         

    فِي ذَلِك موهعبفَات ،     لَى رلَ اللَّه عزا أَنكُوا مرتبِهِ فِي دِينه      و رأَموله ومِير فِي   ، سفَالض "  مائِـد  " لَهع
 .علَيهِم فِي الْآيتينِ جمِيعا 

 بِهِم  واقْتِدائِهِم، تعلَّق قَوم بِهذِهِ الْآية فِي ذَم التقْلِيد لِذَم اللَّه تعالَى الْكُفَّار بِاتباعِهِم لِآبائِهِم فِي الْباطِل                
 .فِي الْكُفْر والْمعصِية 

 مِن عِصم الْمسلِمِين    وعِصمةٌ،  مِن أُصول الدين     أَما التقْلِيد فِي الْحق فَأَصلٌ    ، وهذَا فِي الْباطِل صحِيح     
          اء فِي جلَمالْع لَفتاخظَر ،وك النرن در عقَصاهِل الْما الْجهأ إِلَيلْجـا       يلَى مول عائِل الْأُصسازه فِي مو

 ٦٨٤".وأَما جوازه فِي مسائِل الْفُروع فَصحِيح ، يأْتِي 
وفي الآية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر ، وأما اتباع الغير في                :  قيل   : " وقال الألوسي   
 لما أنزل االله تعالى، وليس من التقليد المذموم في          إنه محق فاتباع في الحقيقة    - بدليل ما    -الدين بعد العلم  

 ٦٨٥ " ] .٧: الأنبياء [ } فاسألوا أَهلَ الذكر إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ { : شيء وقد قال سبحانه 
 به من منع تقليد الأئمة ، فهو استدلال باطـل ،            والصواب أن الآية لا علاقة لها بما استدلَّ       : قلت

ه شبه تقليد الأئمة بتقليد الكفار والفجار لآبائهم وأجدادهم ، وهذا لا يقـول        ولا يعول عليه ،لأن   
 }) ٣٦(ما لَكُم كَيـف تحكُمـونَ       ) ٣٥( أَفَنجعلُ الْمسلِمِين كَالْمجرِمِين     {: ، قال تعالى     به عاقل 

 ]٣٦-٣٥/القلم[
ار أم يقولون على االله مـا لا        بل أخشى على هؤلاء الذين سحبوا هذه الآيات التي وردت بحق الكف           

يعلمون ، فلا يجوز في دين االله تعالى تفسير آية دون الإحاطة بمعانيها والنظر في موقعها في كتـاب االله          
                                                 

 )٢٩ص  / ٢ج  (-سير ابن كثير تف - ٦٨٣
 )٤١٦ص  / ١ج  (-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٦٨٤
 )٢٧١ص  / ١ج  (-والوسيط لسيد طنطاوي ) ٩٦ص  / ٢ج  (-تفسير الألوسي  - ٦٨٥



 ٢٥٣

عن جندَبِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ       ف تعالى ، ومعرفة سبب نزولها ، وماذا قال السلف الصالح في تفسيرها ،            
 ٦٨٦".من قَالَ فِي كِتابِ االلهِ بِرأْيِهِ ، فَأَصاب ، فَقَد أَخطَأَ":�قَالَ رسولُ االلهِ : 

لأنه قد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعـنى  :  أي: "٦٨٧قال ابن كثير  
في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهـو في                     

ر، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممـن أخطـأ، واالله أعلـم،             النا
} فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداءِ فَأُولَئِك عِند اللَّهِ هـم الْكَـاذِبونَ            { : وهكذا سمى االله القَذَفة كاذبين، فقال     

نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل لـه         ، فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف من زنى في           ] ١٣: النور[
 .الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له به، واالله أعلم

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة، عن سليمان، عن عبـد              
أي أرض تقلّـني وأي سمـاء       : االله عنه قال أبو بكر الصديق، رضي      : االله بن مرة، عن أبي معمر، قال      

   .٦٨٨تظلني؟ إذا قلت في كتاب االله ما لا أعلم
 عن المنهج الوسط استدل بآيات من القرآن أو أحاديث نبوية في غير محلها ،                من شذَّ  وكلُّ: قلت  

            من الافتراء على االله تعالى ورسـوله        ومن ثم لا يجوز لنا شرعاً أن نسلك هذا المسلك ، لأنه نوع  
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَن                {: ، قال تعالى      �

 . الأعرافسورة) ٣٣(} تشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ
 . وقس على ذلك جميع الآيات التي استدل ا ابن حزم ومن سار بركابه 

إن الـصحابة قـد     : ٦٨٩ الاختلاف، فإن قيل   بعد سرد الأدلة على ذم    : وقال ابن حزم رحمه االله    : قلت
 .اختلفوا وهم أفاضل الناس ـ أفيلحقهم الذم المذكور؟

، ى سبيل االله، ووجهتـه الحـق       امرئٍ منهم تحر    كلَّ كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأنَّ       : قيل
 أجراً واحداً لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم، لأم                منهم مأجور  فالمخطئُ

       مسلم إلى    وهكذا كلُّ  . منهم مأجور أجرين   لم يتعمدوه، ولا قصدوه، ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب 
 التعلق   لمن ترك   المذكور، والوعيد المنصوص    عليه من الدين ولم يبلغه، وإنما الذم       ييوم القيامة فيما خف   

فلان فلانٍ  و   عليه، وتعلق ب    إليه، وقيام الحجةِ    بعد بلوغ النص   �، وكلام النبي    وهو القرآنُ : بحبل االله 
 القرآن  ا في دعواه برد    متحري  الجاهلية، قاصداً للفرقة،   ، وحميةٍ مقلداً عامداً للاختلاف، داعياً إلى عصبيةٍ     

    ة إليها، فإن وافقها النصنأخذ به، وإنْ   والس   بجاهلية، وترك القرآن وكـلام الـنبي          خالفها تعلق � ،
                                                 

 حسن) ٨٠٣٢(السنن الكبرى للإمام النسائي  - ٦٨٦
 )١١ص  / ١ج  (-تفسير ابن كثير  - ٦٨٧
 .عن محمد بن عبيد عن العوام بن حوشب به) ٥١٣/ ١٠(ن أبي شيبة في المصنف ورواه اب) ٢٢٧ص (فضائل القرآن  - ٦٨٨
 )٦٤٢ص  / ٥ج  (-الأحكام لابن حزم  - ٦٨٩



 ٢٥٤

 الدين وقلة التقوى إلى طلـب  ةُ بلغت م رقَّ أخرى وهم قوم وطبقةٌ.  المذمومون فهؤلاء هم المختلفونَ  
دين له غـير  ، مقلِّ  عاملٍ  في قول كلِّ    ما كان رخصةً   ل، فهم يأخذونَ  هم في قولة كل قائ    ما وافق أهواءَ  

طالبين ما أوجب٦٩٠ انتهى� عن االله وعن رسوله ه النص 
: وإنما الذم المذكور، والوعيد المنصوص لمن ترك التعلق بحبـل االله          (هوفالمذموم حسب وجهة نظره     

قيام الحجةِ عليه، وتعلق بفلانٍ وفلان مقلـداً   بعد بلوغ النص إليه، و�وهو القرآنُ، وكلام النبي  
عامداً للاختلاف، داعياً إلى عصبيةٍ، وحميةٍ الجاهلية، قاصداً للفرقة، متحريا في دعواه برد القـرآن         

، �والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإنْ خالفها تعلق بجاهلية، وترك القرآن وكلام النبي                
   )لفونَ المذمومونفهؤلاء هم المخت

 فمن يخالف ابن حزم في هذا الكلام، فمن انطبقت عليه هذه الشروط ، ليس فقط مـذموماً ، بـل                    
نخشى عليه الهلاك وسوء العاقبة ، وآيات الوعيد بلا ريب تتناول هؤلاء لاتحاد العلـة بينـهم وبـين                  

 .الكفار

 .شروط النادرة ؟ ولكن هل يوجد أحد في أتباع الأئمة الأربعة تنطبق عليه ال

 .لا أظن أحدا منهم يفعل ذلك ، لأنه خروج عن سواء السبيل بالاتفاق 

 ولكن بما أن هذا الصنف من المقلدين بالكاد أن يوجد منهم ، فلا حاجة لهذا الكلام  لأن النـادر لا                     
 .حكم له أصلاً 

 – مطلقاً وتحريمه    -ختلاف والا - على ذم التقليد   – رحمه االله    – ومن ثمَّ فالاستدلال بكلام ابن حزم       
هو قول مكذوب مفترى عليه ، فلا بد أن نفهم كلامه عن التقليد في سياقه ، لا أن نذكر بعض قوله                     

 .الذي يوافق هوانا ، وندع الذي يخالفه 

 ذم المقلـدين    - والأئمة من هذا القبيـل قطعـاً       – ولما عذر الصحابة رضي االله عنهم في اختلافهم         
ة ، فدلَّ على أن المقلد الذي لا تنطبق عليه هذه الصفات المذمومة أو أكثرها فهـو                 بالصفات المذكور 

معذور ، مأجور على تقليده لأهل العلم ، لأنه عاجز عن معرفة الأحكـام الـشرعية مـن أدلتـها                    
 .التفصيلية

 التقوى  وطبقةٌ أخرى وهم قوم بلغت م رقَّةُ الدين وقلة        ( :  وهناك طبقة أخرى تكلم عليها بقوله       
إلى طلب ما وافق أهواءَهم في قولة كل قائل، فهم يأخذونَ ما كان رخصةً في قول كـلِّ عامـلٍ،               

   .�مقلِّدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن االله وعن رسوله 
                                                 

 أقوال ٧١٥٨رقم الفتوى ) ٣٢٥٥ص  / ٢ج ( و٧١٣٤رقم الفتوى ) ٣٢٤٠ص  / ٢ج  (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٦٩٠
 "اختلاف أمتي رحمة"العلماء في حديث 



 ٢٥٥

 . وهذا الصنف من الناس لا يخالفه أحد في ذمهم ، ولا يقبل إمام من الأئمة أن ينتسبوا إليه أصلاً 

، هو احتجاج صحيح لا معارض لـه       اتين الآيتين  فإن احتجاج من أجاز التقليد    :  أقول    ومن ثمَّ 
ومـا    {:وبقوله تعالى .  سورة النحل) ٤٣(} فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ    { :قال تعالى   

فَاس هِموحِي إِلَيالاً نإِلاَّ رِج لَكا قَبلْنسونَأَرلَمعلاَ ت ملَ الذِّكْرِ إِن كُنتسورة الأنبياء) ٧(} أَلُواْ أَه.  
 .لأن هاتين الآيتين نص في محل التراع 

 وأَنهم الْمراد بِقَولِ اللَّه عز وجلَّ     ،  لَم يختلِف الْعلَماء أَنَّ الْعامة علَيها تقْلِيد علَمائِها          : "قال القرطبي   
وأَجمعوا علَى أَنَّ الْأَعمى لَا بد لَه مِن تقْلِيد غَيره مِمـن            " فَاسأَلُوا أَهل الذِّكْر إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ        : " 

يدِين بِهِ لَا بد لَه مِـن       فَكَذَلِك من لَا عِلْم لَه ولَا بصر بِمعنى ما          ؛ يثِق بِميزِهِ بِالْقِبلَةِ إِذَا أَشكَلَت علَيهِ       
لِجهلِها بِالْمعانِي الَّتِي مِنـها     ؛ وكَذَلِك لَم يختلِف الْعلَماء أَنَّ الْعامة لَا يجوز لَها الْفُتيا           ، تقْلِيد عالِمه   

 ٦٩١ ".يجوز التحلِيل والتحرِيم 
 . المراجعة للعلماء فيما لا يعلم  ا أيضاً على وجوب واستدلَّ:" وقال الألوسي

وفي الإكليل للجلال السيوطي أنه استدل ا على جواز تقليد العامي في الفـروع وانظـر التقييـد                  
إن المسألة المأمورين بالمراجعة فيها والسؤال عنـها مـن   : بالفروع فإن الظاهر العموم لا سيما إذا قلنا  

لي أنه يلزم غير اتهد عامياً كـان أو غـيره التقليـد             الأصول ، ويؤيد ذلك ما نقل عن الجلال المح        
والصحيح أنه لا فرق بين المسائل      } فاسألوا أَهلَ الذكر إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ        { : للمجتهد لقوله تعالى    

 .٦٩٢ "الاعتقادية وغيرها وبين أن يكون اتهد حياً أو ميتاً اه 
، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمهـا             والآية عامة في كل مسألة من مسائل الدين       

 .٦٩٣من العلماء الراسخين في العلم 
 عن تقليدهم ، فهو احتجاج في غير محله ، لأن هؤلاء            وأما احتجاجهم ببعض أقوال الأئمة في النهي      

 الكـلام   الأئمة يقولون ذلك لطلام ، وهم يعلمون أم قد بلغوا رتبة الاجتهاد مثلهم ، وليس هذا               
وارداَ بحق عامة الناس مطلقاً ، ومع هذا فقد قلَّد هؤلاء اتهدون غيرهم في بعض المسائل الفرعيـة ،                   

 فكيف بغيرهم من العوام ؟
 القول بالجواز أن الاجتهاد وغيره من الفروض الكفائية في الـدين ،      والدليل من المعقول على حجية     

ا قام ذه الفروض الكفائية البعض الذين يسدون حاجة الأمة          وليس من الفروض العينية بالاتفاق ، فإذ      
 .سقط الإثم والحرج عن الباقين بالاتفاق ، وإذا لم يقم ا أحد مع قدرم على ذلك أثم الجميع 

                                                 
 )٣٦٣٥ص  / ١ج  (-لأحكام القرآن للقرطبي  الجامع - ٦٩١
 )١٧٢ص  / ١٠ج  (- تفسير الألوسي - ٦٩٢
 )٤١٥ص  / ٤ج  (-التفسير الميسر  - ٦٩٣



 ٢٥٦

 وهل نطالب المسلمين جميعاً أن يكونوا أطباء أو مزارعين أوخياطين أو حدادين وكلها من فـروض                
 !الكفايات ؟
ل ذه عاقل أصلاً ، وهو تكليف بما لا يطاق ،  وليس بمكنة الناس ، فهـم مختلفـون في                فهذا لا يقو  

           م العقلية والبدنية، فكيف نطلب منهم جميعاً أن يكونوا مجتهدين ونحرم عليهم التقليد   مداركهم وقدرا
 .وهو محال واقعاً ؟

سعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتـسبت ربنـا لاَ           لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ و     {:    واالله تعالى يقول    
تؤاخِذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنـا ربنـا ولاَ                    

} واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنآ أَنت مولاَنا فَانصرنا علَى الْقَـومِ الْكَـافِرِين            تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ       
 سورة البقرة) ٢٨٦(

ه نفْـسا  لِينفِق ذُو سعةٍ من سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّ             {: وقال تعالى   
 سورة الطلاق) ٧(} إِلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا

 . وفي ذلك تعطيل لمصالح العباد بلا ريب ، وإلقاء م إلى التهلكة 
  ، وكانوا أئمة اللغة ، لم يملـك          � والصحابة الذين نزل عليهم القرآن الكريم ، ورأوا رسول االله             

 الاجتهاد ، فالذين اجتهدوا منهم قلة قليلة جدا ، من مجموع الصحابة الذين نافوا على              أكثرهم أدوات 
المائة ألف ، ولم يستطع ابن حزم أن يحصي من له فتوى منهم أكثر من مائة وعشرين صحابيا ،فـأين                   

 فتاوى واجتهادات الباقين؟
 فكيف بمن جـاء     - وهم من هم   –دون بعضهم البعض في كثير من المسائل        مع أن أكثرهم كانوا يقلِّ    

 !!بعدهم ؟
 من الصحابة بكـثير ، وهكـذا    والذين لم يعاصروا التتريل كالتابعين فمن بعدهم الاجتهاد فيهم أقلُّ        

ما ابتعدنا عنهم كلما قلَّ الاجتهاد وندر ، فكيف نقول للناس بعد ذلك يجب عليكم الاجتهاد وإلا                 كلَّ
 !أنتم آثمون 

 !! التي تذم اتباع الآباء والأجداد – التي وردت بحق الكفار والمشركين -من الآيات  هائلٍنرميهم بكمثم 
 : وفي هذه المسألة الجلل عندنا أمران 

فهذا قد طوي بابه منذ قرون ، فقد أصلت الأصـول ، وقعـرت              ) مستقل  ( اجتهاد مطلق   :  الأول
تهدين كالأئمة السابقين فهو يهرف بمـا        أن يكونوا مج    اليوم القواعد الشرعية ، فكلُّ من يطالب الناس      

 .لا يعرف 
وهذا موجود في المذاهب الفقهية المتبوعة، ويجب أن يكون مـن           ) غير مسقل   ( اجتهاد مقيد   : الثاني  

 .هؤلاء ما يغطي حاجة الأمة 



 ٢٥٧

 :أمثلة من تخبط المانعين من التقليد  - المبحث  الرابع
 ٦٩٤ة أم لا ؟ هو حجاختلف علماء الأصول في قول الصحابي هل

وقد أيد الحجية ابن القيم في إعلام الموقعين بكلام كثير وأفاض في الاستدلال على ذلك ، وفي كـثير                   
 ٦٩٥.مما قاله حول هذه المسألة صحيح 

 فإن االله سبحانه لم     ،أنه ليس بحجة  :  والحق :"ولننظر ماذا يقول الشوكاني بعد إيراده الخلاف في ذلك        
، وليس لنا إلا رسول واحد، وكتاب واحد، وجميـع الأمـة            �ة إلا نبينا محمدا     يبعث إلى هذه الأم   
ة نبيه، ولا فرق بين الصحابة وبين من بعدهم، في ذلك، فكلهم مكلفـون              ، وسن همأمورة باتباع كتاب  

ة في دين االله عز وجـل بغـير         إا تقوم الحج  : بالتكاليف الشرعية، وباتباع الكتاب والسنة، فمن قال      
 يثبت، وأثبت في هذه الـشريعة       لمكتاب االله، وسنة رسوله، وما يرجع إليهما، فقد قال في دين االله بما            

         ن حكم لفرد أو أفراد من عبـاد االله         م ف ،ل بالغ الإسلامية شرعا لم يأمر االله به، وهذا أمر عظيم، وتقو
    بأن قوله، أو أقوالهم حج   ا وتصير ة على المسلمين يجب عليهم العمل   بـه  شرعا ثابتا متقـررا تعـم 

 لمسلم الركون إليه، ولا العمل عليه، فإن هذا المقـام لم             االله عز وجل به، ولا يحلُّ      البلوى، مما لا يدانُ   
يكن إلا لرسل االله، الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم، وإن بلغ في العلم والدين عظم المترلة                  

 ٦٩٦ "أي مبلغ
 هذا، واحرص عليه، فإن االله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسـولا إلا                 فاعرف :"ثم ختم قوله    

ولا جعـل   ،  ، ولم يأمرك باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفا واحدا                �محمدا  
 ٦٩٧".شيئًا من الحجة عليك في قول غيره، كائنا من كان

 : ويرد على الشوكاني من وجهين :قلت 
نتـرك القـرآن   :  ، فمن من الأئمة قال كلام الذي قاله الشوكاني مليء بالمغالطات  هذا ال   -الأول

 والسنة ونتبع قول الصحابي ؟
 والذين قالوا بجواز العمل بقول الصحابي هو فيما إذا لم يكن في المسألة الشرعية نص صـريح لا في                   

 .الكتاب ولا في السنة النبوية، وقدمه الكثيرون على القياس 
 !!! ؟� وهل اتباع قول الصحابي في ذلك هو إيجاد شرع جديد غير شرع محمد 

 !! وهل يقارن أي مجتهد في الأرض بالصحابة في العلم والفضل ؟
                                                 

 فما بعدها) ٣١٨ص  / ٧ج  (-البحر المحيط  - ٦٩٤
 )جواز الفتوى في الآثار السلفية ( قد أفردا بكتاب بعنوان : قلت  - ٦٩٥
 وقد أيده أستاذنا الزحيلـي في كتابـه أصـول الفقـه      ،)٣١٣ص  / ٣ج  (-الأصول إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم     - ٦٩٦

: وأحسن ما يختم به هذا المبحث كلمو رائعة للشوكاني في مذهب الـصحابي قـال   : - بعد تأييده لعدم حجيته-الإسلامي حيث قال  
  ط دار الفكر٨٥٨-٨٥٧وذكرها كلها ،دون تعقيب ص 

 )٣١٥ص  / ٣ج  (-من علم الأصول إرشاد الفحول لتحقيق الحق  - ٦٩٧



 ٢٥٨

 !! كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من غير الكتاب والسنة؟- رضي االله عنهم– وهل الصحابة 
 ! والسنة دلالة عامة أو خاصة ؟ وهل أقوالهم خارجة عما يدلُّ عليه الكتاب
 !!  وهل نقل لنا الكتاب والسنة سوى هؤلاء ؟

 !فإذا كان الذين عاصروا التتريل مثلهم مثل غيرهم فعلى الدنيا العفاء 
 وهو ممـن    – على عكس ما ذهب إليه ، ومن راجع كلام ابن القيم             بل نصوص القرآن والسنة تدلُّ    

 .افت كلام الشوكاني رحمه االله  لرأى -يمنع التقليد
، ومن الواجـب    ولا شك أن هذه مغالاة في رد أقوال الصحابة        : "  وقال العلامة أبو زهرة رحمه االله       

 ، ولم   � لغير محمـد     إنَّ الأئمة الأعلام عندما اتبعوا أقوال الصحابة لم يجعلوا رسالةً         : علينا أن نقول    
 يعتبروا حج    ةً في غير الكتاب والسن             ة ، فهم مع اقتباسهم من أقوال الـصحابة مستمـسكون أشـد

 واحد ، ولكنهم وجدوا أن هؤلاء الـصحابة         مساك بأن النبي واحد ، والسنةَ واحدةٌ ، والكتاب        الاست
 إلى من بعدهم ، فكانوا      �على كتاب االله سبحانه وتعالى ، ونقلوا أقوال محمد           هم الذين استحفظوا  

 وأقرم إلى هديه ، وأقوالهم قبسةٌ نبويةٌ ، وليست بدعاً ابتدعوه ، ولا اختراعاً               أعرف الناس بشرعه ،   
  اخترعوه، ولكنها تلمس       الناس بمصادرها ومواردها ، فمن       للشرع الإسلامي من ينابيعه ، وهم أعرف 

اجِرِين والْأَنـصارِ والَّـذِين     والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمه   { : اتبعهم فهو من الذين قال االله تعالى فيهم         
اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا                

 ظِيمالْع زالْفَو ٦٩٨ "]١٠٠/التوبة [}) ١٠٠(ذَلِك. 
 ٦٩٩)التقليد والإفتاء والاستفتاء( نفسه وأيد القول بحجية الصحابي في كتابه لقد ناقض-والثاني 

 .منصوص الشافعي في قوله القديم والجديد أن قول الصحابي حجة : "قال 
ون به، وأما الجديد فحكى عنه كثير من أصحابه فيه، أن قول الـصحابي           أما قوله القديم فأصحابه مقِر

اية غير محررة؛ إذ لا يحفظ عن الإمام قول في الجديد أن قول الـصحابي               ليس بحجة، إلا أن هذه الحك     
 .ليس بحجة

رحمـه  -إن الشافعي   : وغاية ما يتعلق به هؤلاء الذين نقلوا عنه عدم حجية قول الصحابي، هو قولهم             
 يحكي أقوال الصحابة في مذهبه الجديد، ثم يخالفها، وهذا يدل على أن أقوال الصحابة ليـست                 -االله
 .جة عنده، ولو كانت عنده حجة لم يخالفهابح

ويتعلَّق بعضهم بأن الشافعي في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة لا يعتمد عليها وحدها، كما يعتمـد                 
فنراه تارة يذكرها ويصرح بخلافهـا،      : على النصوص وحدها، بل نراه يعضدها بضروب من الأقيسة        

 .بل يعضدها بذكر دليل آخروتراه تارة أخرى يوافقها ولا يعتمد عليها، 
                                                 

  دار الفكر العربي– ٢١٨أصول الفقه ص  - ٦٩٨
 فما بعدها) ٥١ص  / ١ج  (-التقليد والإفتاء والاستفتاء للشوكاني  - ٦٩٩



 ٢٥٩

 .وما تعلَّق به كل من الفريقين ضعيف جدا
أما ما تعلق به الفريق الأول فيجاب عنه، بأن اتهد إذا خالف الدليل المعين لدليل هو أقوى في نظره                   

 .منه، فإنه لا يدل على أنه لا يرى الأول دليلا، وهذا من حيث الجملة
 إذا عـضد قـول الـصحابي        -رحمه االله -بأن الشافعي   : ، فيجاب عنه  وأما ما تعلق به الفريق الثاني     

بضروب من الأقيسة، فهذا من باب تظافر الأدلة وتناصرها، وهذا من عادة أهل العلم قديما وحديثًا،                
 .فلا يدل سردهم للأدلة المتتابعة على أن ما ذكروه من الأدلة مقدما ليس بدليل

الفريقين الذين حكوا عن الشافعي في الجديد أن قـول الـصحابي            ويجاب أيضا عن ما توهمه كل من        
ليس بحجة، بأن الشافعي صرح في الجديد من رواية الربيع عنه، بأن قول الصحابي حجة يجب المصير                 

       هنع اللَّه ضِير افِعِيانِ     : إليه، قَالَ الشبورِ ضِرالْأُم مِن ثَاتدحا  : الْممهدا: أَحا    مابكِت الِفخدِثَ يأُح 
ما أُحدِثَ مِن الْخيرِ لَا خِلَاف فِيهِ لِواحِدٍ        : والثَّانِيةُ  . فَهذِهِ لَبِدعةُ الضلَالَةِ    ، أَو سنةً أَو أَثَرا أَو إِجماعا       

نِعمـتِ  : "  اللَّه عنه فِي قِيامِ شهرِ رمضانَ        فَهذِهِ محدثَةٌ غَير مذْمومةٍ وقَد قَالَ عمر رضِي       ، مِن هذَا   
 ٧٠٠".وإِنْ كَانت فَلَيس فِيها رد لِما مضى، يعنِي أَنها محدثَةٌ لَم تكُن " الْبِدعةُ هذِهِ 
ل بعـد    مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع، ضلالة، فكيف يقا            -رحمه االله -فقد جعل   

 .هذا إنه لا يرى قول الصحابي حجة، والربيع إنما أخذ عنه بمصر
    قِيهيالْآثَارِ لِلْبنِ ونرِفَةُ السعوفي م-      مهنع اللَّه ضِيةِ رابحـا       ، أَقَاوِيلُ الصنربى بِهِ أَخفْتا يمى وقْضا يمو

: قَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه     : أَخبرنا الربِيع قَالَ    : دثَنا أَبو الْعباسِ قَالَ     ح: أَبو سعِيدِ بن أَبِي عمرٍو قَالَ       
                   كُـني ا ، فَإِذَا لَـماعِهِمبإِلَّا بِات قْطُوعا ممهمِعس نلَى مع ذْرنِ فَالْعيودجوةُ منأَوِ الس ابا كَانَ الْكِتم

: رنا إِلَى أَقَاوِيلِ أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَو واحِدٍ مِنهم ثُم كَانَ قَولُ الْأَئِمـةِ أَي                   ذَلِك صِ 
 إِلَى التقْلِيدِ أَحب     إِذَا صِرنا  -أَو علِي رضِي اللَّه عنهم      :  قَالَ فِي الْقَدِيمِ     -أَبِي بكْرٍ أَو عمر أَو عثْمانَ       

إِلَينا وذَلِك إِذَا لَم نجِد دلَالَةً فِي الِاختِلَافِ تدلُّ علَى أَقْربِ الِاختِلَافِ مِن الْكِتابِ والسنةِ فَنتبِع الْقَـولَ    
فَإِذَا لَم يوجد عـنِ الْأَئِمـةِ       : الْأَئِمةِ إِلَى أَنْ قَالَ     الَّذِي معه الدلَالَةُ ، ثُم بسطَ الْكَلَام فِي ترجِيحِ قَولِ           

                 مهاعبكَانَ اتو ، لِهِما بِقَوذْنةِ أَخانضِعِ الْأَموينِ فِي مفِي الد لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ابحفَأَص
     عب ناعِ مبات ا مِنلَى بِنأَو  مهقَالَ  . د :   قَاتطَب الْعِلْمالْأُولَى  : و :   ةُ ، ثُـمنتِ الستةُ إِذَا ثَبنالسو ابالْكِت

 أَنْ يقُولَ بعض أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّـه       : الْإِجماع فِيما لَيس فِيهِ كِتاب ولَا سنةٌ ، والثَّالِثَةُ          : الثَّانِيةُ  
اختِلَاف أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم ،          : علَيهِ وسلَّم ولَا نعلَم لَه مخالِفًا مِنهم ، والرابِعةُ          

الـسنةِ ، وهمـا   ولَا يصار إِلَى شيءٍ غَيرِ الْكِتـابِ و . الْقِياس علَى بعضِ هذِهِ الطَّبقَاتِ     : والْخامِسةُ  
وغَيرِ جائِزٍ لَه أَنْ يقَلِّد     : قَالَ الشافِعِي فِي كِتابِ أَدبِ الْقَاضِي       . موجودانِ وإِنما يؤخذُ الْعِلْم مِن أَعلَى       

                                                 
٧٠٠ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ١٩٠(الْم 



 ٢٦٠

نه ، ولَا يقْضِي أَبدا إِلَّا بِما يعـرِف ثُـم           واحِدا مِن أَهلِ دهرِهِ وإِنْ كَانَ أَبين فَضلًا فِي الْعقْلِ والْعِلْمِ مِ           
وإِذَا اجتمع لَه علَماءٌ مِن أَهلِ زمانِهِ أَوِ افْترقُوا فَسواءٌ لَا يقْبلُه إِلَّـا تقْلِيـدا                : ساق الْكَلَام إِلَى أَنْ قَالَ      

      إِج ةٍ أَونس ابٍ أَوكِت مِن رِهِميضِـعٍ              لِغوقَالَ فِي مو ، قَلُوها عكَم قِلَهعى يتهِ حلَيع هدِلُّوناسٍ يقِي اعٍ أَوم
  راسِ          : آخقْلِيدِ أَوِ الْقِيلَى التنِ علَيالْقَو حأَص لَه نيبتى يتح .    دمأَح خيـدِيثِ     : قَالَ الشا فِـي حينور

أُوصِـيكُم بِتقْـوى اللَّـهِ    : " سارِيةَ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ فِي موعِظَتِهِ            الْعِرباضِ بنِ   
              كُملَيا فَعتِلَافًا كَثِيرى اخريفَس كُممِن عِشي نم ها ، فَإِنشِيبا حدبإِنْ كَانَ عةِ والطَّاععِ ومالستِي   ونبِـس 

وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين ، فَتمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِذِ ، وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ              
إِنَّ اللَّه  : " دِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ أَنه قَالَ       وروينا فِي حدِيثِ عب   " ؛ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ         

             لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها صدمحم ارتادِ فَاخفِي قُلُوبِ الْعِب ظَرلَّ نجو زع ،     بِعِلْمِهِ ثُم هبختانالَتِهِ وبِرِس ثَهعفَب
ختار لَه أَصحابه ، فَجعلَهم أَنصار دِينِهِ ووزراءَ نبِيهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم             نظَر فِي قُلُوبِ الناسِ بعده فَا     

 اللَّهِ قَبِيح دعِن وا فَهقَبِيح هأَوا رمو نساللَّهِ ح دعِن وا فَهنسونَ حمِنؤالْم آها رفَم ،" 
 قَـالَ   ":)٢٠( ذكر أقاويل الـصحابة إذا تفرقـوا        : "، باب "مدخل السنن : "هوقال البيهقي في كتاب   

       مهـنع ضِـيرو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسابِ رحفِي أَقَاوِيلِ أَص هنع اللَّه ضِير افِعِيإِذَا : " الش
وإِذَا قَـالَ  ، تاب أَوِ السنةَ أَوِ الْإِجماع ، أَو كَانَ أَصح فِي الْقِيـاسِ    تفَرقُوا فِيها نصِير إِلَى ما وافَق الْكِ      

صِرت إِلَى اتباعِ قَولِ واحِدِهِم     ، الْواحِد مِنهم الْقَولَ لَا نحفَظُ عن غَيرِهِ مِنهم فِيهِ لَه موافَقَةً ولَا خِلَافًا              
 "د كِتابا ولَا سنةً ولَا إِجماعا ولَا شيئًا فِي معناه يحكَم لَه بِحكْمِهِ أَو وجِد معه قِياس ، إِذَا لَم أَجِ

قُوب ،  حدثَنا أَبو محمدِ بن حيانٍ ، ثَنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ يع            ) ١٣٥٩٢(وفي حِلْيةُ الْأَولِياءِ    : قلت  
الْأَصلُ قُـرآنٌ   : قَالَ محمد بن إِدرِيس الشافِعِي      : ثَنا أَبو حاتِمٍ ، حدثَنِي يونس بن عبدِ الْأَعلَى ، قَالَ            

ى اللَّه علَيهِ وسلَّم وصح     وسنةٌ ، فَإِنْ لَم يكُن فَقِياس علَيهِما ، وإِذَا اتصلَ الْحدِيثُ عن رسولِ اللَّهِ صلَّ              
وإِذَا احتمـلَ   . والْإِجماع أَكْثَر مِن الْخبرِ الْمنفَرِدِ ، والْحدِيثُ علَى ظَـاهِرِهِ           . الْإِسناد عنه فَهو سنةٌ     

ولَـيس  . أَتِ الْأَحادِيثُ فَأَصحها إِسنادا أَولَاهـا       وإِذَا تكَافَ . الْمعانِي فَما أَشبه مِنها ظَاهِره أَولَاها بِهِ        
لِـم ولَـا   : ولَا يقَالُ لِأَصلٍ . ولَا يقَاس أَصلٌ علَى أَصلٍ . الْمنقَطِع بِشيءٍ ما عدا منقَطِع ابنِ الْمسيبِ   

ا صح قِياسه علَى الْأَصلِ صح ، وقَامت بِهِ الْحجةُ ، قَالَ الشافِعِي            لِم ، فَإِذَ  : كَيف ، وإِنما يقَالُ لِلْفَرعِ      
 :       ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيدِيثَ النةِ حدِينلُ الْملَ أَهمعت؛ اس فَرِدندِيثَ الْملَ الْحمعتاس هتأَير ا قَدكُلو

وكُلٌّ قَدِ استعملَ الْحدِيثَ هؤلَاءِ أَخـذُوا بِهـذَا         . سِ ، واستعملَ أَهلُ الْعِراقِ حدِيثَ الْغررِ        فِي التغلِي 
         ركُوا الْآخرتذَا وذُوا بِهلَاءِ أَخؤهو ، ركُوا الْآخرتو .          فِـي إِلْـز ا أَظْلِمأَنةٌ ، ونسآنٌ وقُر الَّذِي لَزِمامِ و

تقْلِيدِ أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَإِذَا اختلَفُوا نظَرا أَتبعهم لِلْقِياسِ ، إِذَا لَم يوجـد أَصـلٌ                    
لَ ؛ الْقِياس فِيها مـع علِـي ،         قَدِ اختلَف عمر وعلِي فِي ثَلَاثِ مسائِ      . يخالِفُهم ، أَتبِع أَتبعهم لِلْقِياسِ      

       رمقَالَ ع ، فْقُودا الْمهذُ ، مِنلِهِ آخبِقَورٍ  : وـهةَ أَشعبأَر هأَترام دتعت ثُم ، عِ سِنِينبلُ إِلَى أَرالْأَج برضي
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. قَدِ اختلِف فِيهِ عن علِي حتى يتضِح بِموتٍ أَو فِـراقٍ            و. امرأَته لَا تنكَح أَبدا     : وقَالَ علِي   . وعشرا  
وقَالَ عمر فِي الرجلِ يطَلِّق امرأَته فِي سفَرٍ ، ثُم يرتجِعها فَسيبلُغها الطَّلَاق ، ولَا تبلُغها الرجعةُ حتـى                   

   كَحنتحِلَّ وت : وا        إِنَّ زلَ بِهخا إِذَا دلَى بِهأَو را الْآخجِه .   لِيقَالَ عـا        : وبِه قأَح وهلِ ، ولِلْأَو هِي .
                   ا ودا أَبهكِحنلَا ي ا ، ثُممهنيب قيفَر ها أَنلُ بِهخديةِ ، وأَةَ فِي الْعِدرالْم كِحنفِي الَّذِي ي رمقَالَ عقَـالَ  و

  لِيع :   دعا بحِكُهنهِ              . يلَيع لَّى اللَّهص بِيلِ النلِقَو اراءَ الْأَطْهأَنَّ الْأَقْر ذَلِك حأَصاءِ ، ولَفُوا فِي الْأَقْرتاخو
   رملِع لَّمسو " :  هرم-     رمع ننِي ابعي -      مي رٍ لَما فِي طُهطَلِّقَهأَنْ ي         اللَّـه رةُ الَّتِي أَمالْعِد ا فِيهِ فَتِلْكهس

فَلَما سماها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عِدةً كَانَ أَصح الْقَولِ            " . عز وجلَّ أَنْ يطَلَّق لَها النساءُ       
 .٧٠١ "  وسلَّم سمى الْأَطْهار الْعِدةَفِيها لِأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ

أَخبرنا أَحمـد    )١٠٦٦(ي اختِلَافِ الْعلَماءِ     باب جِامِعِ بيانِ ما يلْزم الناظِر فِ       -وفي  جامِع بيانِ الْعِلْمِ      
         يسةَ الْحزمح نونُ بميدٍ ثنا الْممحنِ مدِ اللَّهِ ببع نب          اهِيمرو إِبثنا أَب ، اوِيفَرٍ الطَّحعو جثنا أَب ربِمِص نِي

نا أَبـو   : إِسماعِيلُ بن يحيى الْمزنِي ، ح وأَخبرنا عبد الرحمنِ بن يحيى ، ثنا أَحمد بن سعِيدٍ ، قَالَ                   
:  بنِ شعيبِ بنِ زِيادٍ الْمدائِنِي ، ثنا إِسماعِيلُ بن يحيى الْمزنِي قَـالَ               علِي أَحمد بن علِي بنِ الْحسينِ     

   افِعِيقَالَ الش "                 افَـقـا وا إِلَـى ممهمِن أَصِير لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسابِ رحتِلَافِ أَصفِي اخ
إِذَا لَم يحفَظْ لَه    :  أَوِ الْإِجماع أَو كَانَ أَصح فِي الْقِياسِ وقَالَ فِي قَولِ الْواحِدِ مِنهم              الْكِتاب أَوِ السنةَ  

 إِذَا  مخالِف مِنهم صِرت إِلَيهِ وأَخذْت بِهِ إِذَا لَم أَجِد كِتابا ولَا سنةً ولَا إِجماعا ولَا دلِيلًا مِنهـا هـذَا                   
فَقَد بين أَنه قَبِلَ قَولَه بِحجةٍ فَفِـي        : " قَالَ الْمزنِي   " وقَلَّ ما يوجد ذَلِك     : وجدت معه الْقِياس ، قَالَ      

             ضٍ فِيمعلَى بع مهضعب كِرننٍ ياءَ فِي كُلِّ قَرلَملَى أَنَّ الْعع اعِهِمتِماج عذَا مه      نـياءٌ بلَفُوا فِيهِ قَضتا اخ
            اللَّهاحِدٍ ، وهٍ وجفِي و قأَنَّ الْحةٍ وجقَالَ إِلَّا بِحلَى أَنْ لَا يع  لَمأَع  .رمو عقَالَ أَب :  افِعِيالـش ذَكَر قَدو

تِي لَا يجوز لَه أَنْ يقْضِي ويفْتِي حتى يكُونَ عالِما          رحِمه اللَّه فِي كِتابِ أَدبِ الْقُضاةِ أَنَّ الْقَاضِي والْمفْ        
                 نـسـاءِ ، حلَمتِلَافِ الْعا بِاخالِمعالْآثَارِ ونِ ونا بِالسالِمعأْوِيلِهِ وأْوِيلِ فِي تلُ التا قَالَ أَهبِمابِ وبِالْكِت

    شا مرِعدِ والْأَو حِيحظَرِ صالن             لِمِينـساءِ الْمفُقَه ائِرسالِكٍ ، وم بذْهم ذَا كُلُّهههِ ولَيع بِهتا اشا فِيماوِر
، واختلَف قَولُ   " فِي كُلِّ مِصرٍ يشترِطُونَ أَنَّ الْقَاضِي والْمفْتِي لَا يجوز أَنْ يكُونَ إِلَّا فِي هذِهِ الصفَاتِ                

أَما أَصحاب رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَآخذُ         :  رحِمه اللَّه فِي هذَا الْبابِ ، فَمرةً قَالَ          أَبِي حنِيفَةَ 
               ب نفِي أَقَاوِيلِ م ظَرنِي النملْزا يمإِنو مِيعِهِملِ جقَو نع جرلَا أَخو مهمِن شِئْت نلِ مبِقَو    مِـن مهـدع

    مهوند نمو ابِعِينالت "    رمو عـالَ            : " قَالَ أَبم هأَظُنو رِهِميلْ لِغعجي ا لَمم ةِ فِي ذَلِكابحلَ لِلصعج قَد
مد بن حنبلٍ رحِمه اللَّـه      واللَّه أَعلَم وإِلَى نحوِ هذَا كَانَ أَح      " أَصحابِي كَالنجومِ   " إِلَى ظَاهِرِ حدِيثِ    

 بذْهي" 

                                                 
٧٠١ - طِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو الْفَقِيهادِيد٤٥٧(غ( 
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       قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدـا            -وفي الْمقُـوا فِيهفَرإِذَا ت مهنع اللَّه ضِيةِ رابحأَقَاوِيلِ الص ابب 
و ، فِي كِتابِ اختِلَافِ مالِكٍ والشافِعِي رضِي اللَّـه          أَخبرنا أَبو سعِيدِ بن أَبِي عمرٍ      ) ٢١(ويستدلُّ بِهِ   

ما كَانَ الْكِتاب أَوِ الـسنةُ      : " قَالَ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه      : أَبنا الربِيع قَالَ    ، عنهما ، ثنا أَبو الْعباسِ      
    همِعس نلَى مع ذْرنِ فَالْعيودجوا     ماعِهِمبإِلَّا بِات قْطُوعا ما إِلَـى أَقَاوِيـلِ          ، منصِـر ذَلِك كُني فَإِذَا لَم

         احِدِهِمو أَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحةِ     ، أَصلُ الْأَئِمكَانَ قَو ـانَ      : ثُمثْمعو ـرمعكْرٍ وأَبِي ب
  هنع اللَّه ضِير   ، لَـى                " ملُّ عدتِلَافِ تلَالَةً فِي الِاخد جِدن إِذَا لَم ذَلِكا ونإِلَي بقْلِيدِ أَحا إِلَى التنإِذَا صِر

 مشهور ما يلْـزم     أَقْربِ الِاختِلَافِ مِن الْكِتابِ والسنةِ ، فَنتبِع الْقَولَ الَّذِي معه الدلَالَةُ لِأَنَّ قَولَ الْإِمامِ             
  اسالن ،                  أَكْثَـرا وهعيدو اهيفُتذُ بأْخي قَدو ، فْرلَ أَوِ النجفْتِي الري نمِم رهكَانَ أَش اسالن لُهقَو لَزِم نمو

       الِسِهِمجمو يوتِهِمةَ فِي باصونَ الْخفْتي فْتِينى ، الْمنعلَا يو         اما قَالَ الْإِمبِم مهتايا قَالُوا عِنةُ بِمامالْع  ، قَدو
وأَنْ يقُولُوا فِيهِ ويقُولُونَ ،     ، وجدنا الْأَئِمةَ ينتدبونَ فَيسأَلُونَ عنِ الْعِلْمِ مِن الْكِتابِ والسنةِ فِيما أَرادوا            

م فَيقْبلُونَ مِن الْمخبِرِ ولَا يستنكِفُونَ عن أَنْ يرجِعوا لِتقْواهم اللَّه وفَضلِهِم فِـي       فَيخبرونَ بِخِلَافِ قَولِهِ  
  الَاتِهِمـ               ، ح  عِ فَإِذَا لَم يوجد عنِ الْأَئِمةِ فَأَصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي الدينِ فِي موضِ

            مهدعب ناعِ مبات ا مِنلَى بِنأَو مهاعبكَانَ اتو لِهِما بِقَوذْنةِ أَخانقَالَ  " الْأَم :   قَاتطَب الْعِلْمالْـأُولَى   : و :
أَنْ : والثَّالِثَـةُ  ،  كِتاب ولَا سـنةٌ  الْإِجماع فِيما لَيس فِيهِ  : ثُم الثَّانِيةُ   ، الْكِتاب والسنةُ إِذَا ثَبتتِ السنةُ      

               مهالِفًا مِـنخم لَه لَمعلَا نو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص ضعقُولَ بـةُ   ، يابِعالرو :  تِلَـافاخ
       هنع ضِيرو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص  ةُ  ، مامِسالْخلَا      : وقَاتِ وذِهِ الطَّبضِ هعلَى بع اسالْقِي

وإِنما يؤخذُ الْعِلْم مِن أَعلَى وذَكَـر الـشافِعِي       ، يصار إِلَى شيءٍ غَيرِ الْكِتابِ والسنةِ وهما موجودانِ         
بعد ذِكْرِ الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم والثَّناءِ علَيهِم بِما هـم           ، ةِ الْقَدِيمةِ   رضِي اللَّه عنه فِي كِتابِ الرسالَ     

، وهم فَوقَنا فِي كُلِّ عِلْمٍ واجتِهادٍ وورِعٍ وعقْلٍ وأَمرٍ استدرِك بِهِ عِلْم واستنبِطَ بِـهِ                : " أَهلُه ، فَقَالَ    
هاؤآرا          وفُسِنا لِأَنندا عِنائِنآر ا مِنلَى بِنأَوو دما أَحلَن م ،    لَمأَع اللَّه و ،       ضِـي أَوأَر ـنا مِمكْنرأَد نمو

هِ سنةً إِلَى قَـولِهِم إِنِ      حكِي لَنا عنه بِبلَدِنا صاروا فِيما لَم يعلَموا لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي              
                 مهاحِدإِنْ قَالَ وو ، اعِهِمتِما بِاجذْنوا أَخعمتقُولُ إِذَا اجكَذَا نقُوا ، فَهفَرإِنْ ت ضِهِمعلِ بقَووا ، ومِعتاج

قَولِ بعضِهِم ولَم نخرج مِن أَقَاوِيلِهِم كُلِّهِم قَـالَ        فَإِنِ اختلَفُوا أَخذْنا بِ   ، ولَم يخالِفْه غَيره أَخذْنا بِقَولِهِ      
     هنع اللَّه ضِير افِعِيلُ              : الشفَإِنْ كَانَ قَـو ، تظَرنِ نلِفَيتخنِ ملَيءٍ قَويفِي ش مهلَانِ مِنجإِذَا قَالَ الرو

    ابِ اللَّهِ أَوبِكِت هبا أَشدِهِمبِهِ              أَح ذْتأَخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسنِ رنس ةٍ مِننبِس هبلِـأَنَّ  ،  أَش
معه شيئًا يقْوى بِمِثْلِهِ لَيس مع الَّذِي يخالِفُه مِثْلُه ، فَإِنْ لَم يكُن علَى واحِدٍ مِن الْقَولَينِ دلَالَـةٌ بِمـا                     

صو          ـدٍ ، لَـوأَح ا مِـنندعِن حجأَر مهنع اللَّه ضِيانَ رثْمع أَو رمع كْرٍ أَوةِ أَبِي بلُ الْأَئِمكَانَ قَو فْت
قَولِ دلَالَـةٌ  فَإِنْ لَم يكُن علَى الْ: خالَفَهم غَير إِمامٍ وذَلِك ذَكَره فِي موضِعٍ آخر مِن هذَا الْكِتابِ وقَالَ   

مِن كِتابٍ ولَا سنةٍ كَانَ قَولُ أَبِي بكْرٍ ، أَو عمر ، أَو عثْمانَ ، أَو علِي رضِي اللَّه عنهم أَحب إِلَي أَنْ                       
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  حلُ عِلْمٍ وأَه مهلِ أَنقِب مِن ، مالَفَهإِنْ خ رِهِملِ غَيقَو إِلَى أَنْ قَـالَ  أَقُولَ بِهِ مِن الْكَلَام اقس ثُم ، كَّام :
                 لَالَـةُ مِـنهِ الدلَيلِ الَّذِي عا إِلَى الْقَونفَصِر تِلَافِهِمةَ فِي اخنالسو ابا الْكِتلَلْندتاس كَّامالْح لَفتفَإِنِ اخ

      تِلَافُهلُو اخخا يقَلَّ مةِ ، ونالسابِ وةٍ       الْكِتنس ابٍ أَولَائِلِ كِتد مِن م ،      نِي مِـنعونَ يفْتالْم لَفتإِنِ اخو
فَإِنْ تكَافَؤوا نظَرنـا إِلَـى أَحـسنِ        ، الصحابةِ بعد الْأَئِمةِ بِلَا دلَالَةٍ فِيما اختلَفُوا فِيهِ نظَرنا إِلَى الْأَكْثَرِ            

 جرخم أَقَاوِيلِهِم                اهنبِعلِفُونَ فِيهِ تتخءٍ لَا ييا فِي شاعتِماج لَهقَبا وانِنمفِي ز فْتِينا لِلْمندجإِنْ وا ، وندا عِن
        هِيةِ وعبارِ الْأَربقِ الْأَخطُر دكَانَ أَحاللَّهِ   : ، و ابكِت ،      هِ ولَيع لَّى اللَّههِ صبِيةُ ننس ثُم  لَّملُ  ، سالْقَو ثُم

فَإِذَا نزلَت نازِلَةٌ لَم نجِد فِيها واحِدةً مِن هذِهِ الْأَربعةِ الْأَخبـارِ            ، ثُم اجتِماع الْفُقَهاءِ    ، لِبعضِ أَصحابِهِ   
 " فَلَيس السبِيلُ فِي الْكَلَامِ فِي النازِلَةِ إِلَّا اجتِهاد الرأْيِ

الإجماع، فيما ليس كتابـا ولا      : الكتاب والسنة، الثانية  : الأولى: والعلم طبقات : وقال الشافعي أيضا  
: اختلاف الصحابة، الخامسة  : أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة         : سنة، الثالثة 

 .هذا كله كلامه في الجديد" القياس 
 -إنه القياس عنده، ولكن اتركه لقول أبي بكر الـصديق           : لراهبوقال الشافعي في الجديد، في قتل ا      

 .٧٠٢-رضي االله عنه 
                قِـيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدويوافق الشافعي على قبول قول الصحابة أئمة الإسلام، ففي الْم- 

أَخبرنا أَبو عبدِ اللَّهِ الْحـافِظُ       )٢٢( فِيها ويستدلُّ بِهِ     باب أَقَاوِيلِ الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم إِذَا تفَرقُوا       
سمِعت أَبا بكْرٍ محمد بن إِسحاق بـنِ خزيمـةَ          : سمِعت محمد بن أَحمد بنِ بالَويهِ ، يقُولُ         : قَالَ  

: سمِعت ابن الْمباركِ يقُـولُ      : سمِعت نعيم بن حمادٍ يقُولُ      : قُولُ  سمِعت أَبا بكْرٍ الطَّبرِي ي    : يقُولُ  
إِذَا جاءَ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَعلَى الرأْسِ والْعينِ وإِذَا جاءَ عـن               : سمِعت أَبا حنِيفَةَ يقُولُ     

  ص بِيابِ النحأَص               افِعِيقَالَ الـش ماهنماحز ابِعِيننِ التاءَ عإِذَا جو لِهِمقَو مِن ارتخن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه
    هنع اللَّه ضِير :            ضِيرو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسابِ رحلَى أَصالَى ععت ى اللَّهأَثْن قَدفِي   و مهنع 

الْقُرآنِ ، والتوراةِ ، والْإِنجِيلِ كَأَنه عنى قَولَ اللَّهِ تعالَى محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِـداءُ علَـى                   
        هنع اللَّه ضِير افِعِيةَ قَالَ الشانِ   : الْكُفَّارِ الْآيلَى لِسع ملَه قبسو        مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر 

                 يقِيندازِلِ الـصنلَى ملُوغِ أَعبِب ذَلِك مِن ماها آتم مأَهنهو اللَّه مهحِمفَر مهدعدٍ بلِأَح سا لَيلِ مالْفَض
الِحِينالصاءِ ودهالشو" 

الصحابة بخصائص، وميزهم بميزات لم تكن في من بعدهم، فقد كانوا أبـر             لقد اختص االله    : "ثم قال   
 .الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلُّفًا، وأقرا إلى الصواب

                                                 
 )١٩٢ص  / ١٢ج (الأم للشافعي - ٧٠٢
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وقد خصهم االله بفصاحة اللسان، وتوقد الأذهان، وسعة العلم، وسهولة الأخـذ، وحـسن الإدراك،               
سبحانه، فالعربية سليقتهم وطبيعتهم، والمعاني الصحيحة      وقلة المعارض، وحسن القصد، وتقوى الرب       

مركوزة في فطرهم وعقولهم، وليسوا بحاجة إلى النظر في الإسناد، وأحوال الرواة، وعلـل الحـديث،        
والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول، بل هم مستغنون عن هذا كله، وليس أمامهم إلا                 

 . كل منهماكتاب االله وسنة رسوله ومعاني
وهم أسعد الناس ذا من المتأخرين؛ لأن قواهم متوافرة مجتمعة عليها، إلى جانب ما خصوا بـه مـن            
قوى الأذهان وصفائها وصحتها، وقوة إدراكها وكمالها، وكثرة المعاون، وقلة الصارف، وتلقيهم من             

 .مشكاة النبوة
 فالعربية وتوابعها قد أخذت من قـوى أذهـام          م متفرقة، وهممهم متشعبة،   لهقواأبخلاف المتأخرين ف  

شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها بشعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة،               
 قد أخذ منها شعبة، فإذا وصلوا       -على اختلافهم فيما أرادوا به    -وفكرهم في كلام المصنفين والمشايخ      

قلوب وأذهان قد كلَّت وضعفت، فأدركوا من النصوص ومعانيها         إلى النصوص النبوية وصلوا إليها ب     
 .بحسب تلك القوة، وهذا أمر محسوس مشاهد

فإن لم يخالفه صحابي    : إذا وجد للصحابي قول فلا يخلو أن يخالفه صحابي آخر، أو لا يخالفه             : "ثم قال   
 عليه جماهير الفقهاء أنه إجماع      فإن اشتهر فالذي  : آخر، فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر         

 .هو حجة وليس بإجماع: وحجة، وقالت طائفة منهم
وإن لم يـشتهر قـول      . لا يكون إجماعا ولا حجـة     : وقال شرذمة من المتكلمين والفقهاء المتأخرين     

 الصحابي، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟
 به محمد بن الحسن، وذكر عـن  فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، وهو قول جمهور الحنفية، وصرح  

أبي حنيفة نصا، وهو مذهب مالك وأصحابه، وهو منصوص الشافعي في القـديم والجديـد، وهـو                 
 .منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه

فإن كان مخالفـه    : وإن خالفه صحابي آخر، فلا يخلو من أن يكون مثله في العلم، أو يكون أعلم منه               
اثلا له في العلم لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن كان مخالفه أعلم منـه، كـأن يكـون                  مم

وهما روايتان عن   -المخالف أحد الخلفاء الراشدين أو جميعهم، فللعلماء في الأخذ بقول الأعلم قولان             
 وأولى أن    وأصح القولين أن القول الذي ذهب إليه الخلفاء الراشدين أو بعضهم أرجـح             -الإمام أحمد 

 .يؤخذ به من قول الصحابي المخالف لهم
فإن ذهب الخلفاء الأربعة إلى قول فالراجح أن الصواب معهم دون المخالف لهم، وإن ذهـب بعـض      
الخلفاء إلى قول وبعضهم إلى قول آخر فالصواب أغلب في قول الأكثر منهم، فإن انقسموا بالتساوي                
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إلى قول آخر، فالأقرب إلى الصواب القول الذي ذهب إليـه           فذهب اثنان من الخلفاء إلى قول واثنان        
 .أبو بكر وعمر

فإن اختلف أبو بكر وعمر، وذهب كل منهما إلى قول، فالأقرب إلى الصواب قول أبي بكـر؛ إذ لا                   
يحفظ للصديق خلاف نص واحد، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف أبدا، وهذا تحقيـق                 

 .لكون خلافته خلافة نبوة
ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة، وأن الجـد أب يـسقط الإخـوة،                  
ورجحان قوله في كون الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لا تقع إلا طلقة واحدة، فإن العالم المتـصف إذا      

ك لر، وكـذ  نظر في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح من الجانب الآخ               
  ٧٠٣".بالنسبة لفتاوى التابعين وأقوالهم

 ، وألف رسالة في هذا الموضوع ، فـأنكر          مثال آخر ، لقد ادعى الإمام السيوطي الاجتهاد المطلق        
حسن المقصد في   (عليه ذلك جلُّ علماء عصره ، وردوا عليه ، وهذا مثال من اجتهاداته ،ففي رسالته                

ة واستخرجت له   مام الحفاظ أبو الفضل بن حجر أصلا من السن         وقد استخرج له إ    :قال  ) عمل المولد 
 .أنا أصلا ثانيا وسيأتي ذكرها بعد هذا

أصـل  : وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نـصه                
اشتملت عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد                  

 قال وقد   ،ى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا           فمن تحر  ،على محاسن وضدها  
 قَالَ  - رضى االله عنهما     -ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين عنِ ابنِ عباسٍ               

مونَ يوم عاشوراءَ فَسئِلُوا عن ذَلِك فَقَالُوا هذَا الْيوم          الْمدِينةَ فَوجد الْيهود يصو    -�-قَدِم رسولُ اللَّهِ    
            ا لَهظِيمعت هومصن نحنَ فَنوعلَى فِرائِيلَ عرنِى إِسبى ووسفِيهِ م اللَّه رالَّذِى أَظْه .    بِـىفَقَالَ الن-�- » 

 ى مِنكُموسلَى بِمأَو نحبِ. »ن رمِهِفَأَمو٧٠٤.ص 
 فيستفاد منه فعل الشكر الله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلـك في                      

 والشكر الله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة          ،نظير ذلك اليوم من كل سنة     
ى وعلى هذا فينبغي أن يتحـر   ،   وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم            ،

ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي          ،اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء          
 فهذا ما يتعلق بأصـل عملـه،   - وفيه ما فيه ،بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة،يوم من الشهر    

فهم الشكر الله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة           وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما ي          
والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخـير والعمـل                

                                                 
 :حجية قول الصحابي-)١١ص  / ٧٤ج  (-وانظر لقاءات الباب المفتوح  - ٧٠٣
 )٢٧١٢( صحيح مسلم- ٧٠٤
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وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلـك مباحـا                   ،للآخرة  
وما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان         ،م لا بأس بإلحاقه به      بحيث يقتضي السرور بذلك اليو    

 ٧٠٥ خلاف الأولى انتهى
 .وهو كلام في غاية الدقة والروعة : قلت 

عن أَنسٍ رضِي    وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي             :قلت:" ثم قال السيوطي    
   هنع اللَّه ،   بِيأَنَّ الن� قةِ      عوبالن دعفْسِهِ بن نمع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عـق عنـه في             .  ع

 إظهار للشكر على    � والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي              ،سابع ولادته 
 ٧٠٦.." إيجاد االله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه

  ) حافظ السنة(ديث الذي استدل به وهذا نص الح: قلت 
قَالَ الْفَقِيه رحِمه اللَّه وروى عبد اللَّهِ بن        ) ١٩٧٥٠)(٣٠٠ص   / ٩ج  (السنن الكبرى للبيهقي      ففي  

     بِىقِيقَةِ النرٍ فِى عرحنِ         -�-مسو الْحا أَبنربا أَخكَرندِيثًا مفْسِهِ حن نع  : ب دمحم    داونِ دنِ بيسالْح ن
                دِىرادٍ الأَبِيـومح نب دمحا مثَندح انَ الطُّوسِىفْينِ سب دمأَح نب اجِبا حنربأَخ اللَّه هحِمر لَوِىالْع

 عق  -�-أَنَّ النبِى   :  عن أَنسٍ رضِى اللَّه عنه       حدثَنا عبد الرزاقِ أَخبرنا عبد اللَّهِ بن محررٍ عن قَتادةَ         
 قَالَ  ،إِنما تركُوا عبد اللَّهِ بن محررٍ لِحالِ هذَا الْحدِيثِ        : قَالَ عبد الرزاقِ    } ج{. عن نفْسِهِ بعد النبوةِ   

اللَّه هحِمر الْفَقِيه:مِن و وِىر قَدءٍ وىبِش سلَيسٍ ون أَنع رهٍ آخجمِن وةَ وادن قَتع رهٍ آخج. 
: نا الْهيثَم قَـالَ  : حدثَنا أَحمد قَالَ )  ١٠٠٦( في المعجم الأوسط للطبراني   وهناك طريق آخر أخرجه   

 "عق عن نفْسِهِ بعد ما بعِثَ نبِيا " للَّه علَيهِ وسلَّم نا عبد اللَّهِ ، عن ثُمامةَ ، عن أَنسٍ ، أَنَّ النبِي صلَّى ا
 ٧٠٧ بالواهي الساقط وترك المقبول فهذا الطريق ليس فيه ما طعن به على الأول ، فاستدلَّ

  وفات حافظ السن          ففـي   ، به على جواز ذلك  ة أن هناك حديثا صحيحاً بلا خلاف يمكن أن يحتج 
 سـئِلَ عـن     -�-عن أَبِى قَتادةَ الأَنصارِى رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ            ) ٢٨٠٤(صحيح مسلم   

 فَقَالَ عمر رضى االله عنه رضِينا بِاللَّهِ ربـا وبِالإِسـلاَمِ دِينـا              -�-صومِهِ قَالَ فَغضِب رسولُ اللَّهِ      
  عيا بتِنعيبِبولاً وسدٍ رمحبِمرِ فَقَالَ . ةًوهامِ الدن صِيئِلَ عقَالَ فَس » لاَ أَفْطَرو املاَ ص« . أَو »  ـاما صم

   ا أَفْطَرممٍ قَالَ         . »ووإِفْطَارِ ينِ ويمومِ يون صئِلَ عقَالَ فَس »    ذَلِك طِيقن يممِ    . »وون صئِلَ عسقَالَ و
  يموإِفْطَارِ يمٍ وونِ قَالَ   ي »      ا لِذَلِكانقَو أَنَّ اللَّه تمٍ قَالَ         . »لَيوإِفْطَارِ يمٍ وومِ يون صئِلَ عسقَالَ و » ذَاك

      لاَمهِ السلَيع داوأَخِى د مونِ قَالَ        . »صيمِ الاِثْنومِ يون صئِلَ عسقَالَ و »       مـويفِيـهِ و تلِدو موي ذَاك
فِيهِ      ب لَىزِلَ عأُن أَو رِ           « قَالَ فَقَالَ   . »عِثْتهالد موانَ صضمانَ إِلَى رضمررٍ وهثَلاَثَةٍ مِن كُلِّ ش موص« .

                                                 
 )٢٨٢ص  / ١ج  (-الحاوي للفتاوي للسيوطي  - ٧٠٥
 )٢٨٣- ٢٨٢ص  / ١ج  (-الحاوي للفتاوي للسيوطي  - ٧٠٦
 )٢٧٢٦(والسلسلة الصحيحة ) ٣٦٢ص  / ٤ج  (-والتلخيص الحبير ) ٣٣٩ص  / ٩ج  (-  وانظر البدر المنير - ٧٠٧
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ن صـومِ يـومِ     قَالَ وسئِلَ ع  . »يكَفِّر السنةَ الْماضِيةَ والْباقِيةَ     « قَالَ وسئِلَ عن صومِ يومِ عرفَةَ فَقَالَ        
 .»يكَفِّر السنةَ الْماضِيةَ « عاشوراءَ فَقَالَ 

   !!!وكم من حديث ساقط وموضوع احتج به في كتبه  
 ــــــــــــــــ

 :٧٠٨شروطُ من يجوز تقْلِيده - المبحث  الخامس
         رِفُهعن يإِلاَّ م فْتِيتسأَنْ ي ياملِلْع وزجفَاقًـا ،   لاَ يات أَلُهـسل فَلاَ يهبِالْج فَهرن عا مالَةِ ، أَمدالْعبِالْعِلْمِ و

ويجوز أَنْ يستفْتِي من غَلَب علَى ظَنهِ أَنه مِن أَهل الْعِلْمِ ، لِما يراه              . وكَذَا لاَ يسأَل من عرفَه بِالْفِسقِ       
فُتيا وأَخذِ الناسِ عنه بِمشهدٍ مِن أَهل الْعِلْمِ ، وما يلْمحه فِيهِ مِن سِماتِ أَهـل الْعِلْـمِ                  مِن انتِصابِهِ لِلْ  

    هبِرخي رِ ، أَوتالسينِ والدثِقَةٌ    و ةَ    . بِذَلِكمِييت نفْتِـي بِعِلْـمٍ         : ٧٠٩قَال ابن يى إِلاَّ مفْتتسأَنْ ي وزجلاَ ي 
وأَما مجهول  . أَما مجهول الْحال فِي الْعِلْمِ فَلاَ يجوز تقْلِيده إِذْ قَد يكُونُ أَجهل مِن السائِل               . وعدلٍ  

ن كَذِبه وتدلِيسه ،    لاَ بد مِن السؤال عنه مِن عدلٍ أَو عدلَينِ ؛ لأَِنه لاَ يأْم            : الْحال فِي الْعدالَةِ فَقَد قِيل      
  .٧١٠لاَ يلْزم السؤال عنِ الْعدالَةِ ؛ لأَِنَّ الأَْصل فِي الْعلَماءِ الْعدالَةُ : وقِيل 

قْوال الـشاذَّةِ    ، ولاَ من يبتغِي الْحِيل الْمحرمةَ ، ولاَ من يذْهب إِلَى الأَْ       ٧١١ولاَ يقَلِّد متساهِلاً فِي الْفُتيا    
 .٧١٢الَّتِي ينكِرها الْجمهور مِن الْعلَماءِ

 :من يجوز لَه التقْلِيد - المبحث  السادس
 . تقَدم أَنَّ الَّذِي يجوز لَه التقْلِيد هو الْعامي ومن علَى شاكِلَتِهِ مِن غَيرِ الْقَـادِرِين علَـى الاِجتِهـادِ                  

          قَلِّـدأَنْ ي كَامِ ، فَلَـهادِ فِي الأَْحتِهل بِالاِجغتلَوِ اش اتالْفَو رعشتادِ إِذَا استِهةُ الاِجلِيأَه ن لَهم كَذَلِكو
ادِ فَقَد قَال الإِْمـام الـشافِعِي       فَأَما الْمجتهِد لَو أَراد التقْلِيد مع سعةِ الْوقْتِ وإِمكَانِ الاِجتِه         . مجتهِدا  
 هرغَيو : هِدتجهِ أَنْ يلَيل عب قَلِّدأَنْ ي لَه سقِيل . لَيو : قْلِيدالت لَه وزجي. 

            اهِي النضفْسِهِ ين قفِي ح هادتِههِ أَنَّ اجلَيع جِبي ادتِهل بِأَنَّ الاِجلِيل الْقَودـنِ        وـدِل ععفَـلاَ ي ، ص
 .٧١٣الاِجتِهادِ عِند إِمكَانِهِ ، كَما لاَ يعدِل عنِ النص إِلَى الْقِياسِ

ير  أَما إِنِ اجتهد من هو أَهلٌ لِلاِجتِهادِ ، فَأَداه اجتِهاده إِلَى معرِفَةِ الْحكْمِ ، فَلَيس لَه أَنْ يتركَه ويـصِ                   
" إِجماعا  : " إِلَى الْعمل أَوِ الإِْفْتاءِ بِقَول غَيرِهِ تقْلِيدا لِمن خالَفَه فِي ذَلِك ، قَال صاحِب مسلَّمِ الثُّبوتِ                 

                                                 
 )٣٦٣ص  / ١١ج  (- الرقمية -والدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١٦٢ص  / ١٣ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٧٠٨
 )٤٢٧ص  / ٨ج  (- الفتاوى الكبرى - ٧٠٩
  .٤٥٢ / ٢ ، وروضة الناظر ٣٩٠ / ٢المستصفى  - ٧١٠
 كثير من فقهاء هذا العصر الذين يبيحون الربا أو موالاة الكفار أو يشترون بآيات االله ثمنا قليلا  ك- ٧١١
 . هـ ١٣٠١ ، القاهرة المطبعة العامرة الشرفية ٥٢ / ١ ، وتبصرة الحكام ٤٤٧ ، ٤٤٦ ، ٤٤١ / ٦ مطالب أولي النهى  - ٧١٢
 / ١١هـ ، وروضة الطالبين     ١٣٩٩ديب ، نشر على نفقة أمير قطر ،         عبد العظيم ال  .  بتحقيق د    ١٣٤٠ / ٢ البرهان للجويني     - ٧١٣

١٠٠  



 ٢٦٨

ولَكِن لَـو أَنَّ    . ه لِقَول أَحدٍ    أَي بِإِجماعِ أَئِمةِ الْحنفِيةِ ، لأَِنَّ ما علِمه هو حكْم اللَّهِ فِي حقِّهِ فَلاَ يتركُ              
الْقَاضِي الْمجتهِد حكَم بِالتقْلِيدِ نفَذَ حكْمه عِند أَبِي حنِيفَةَ علَى رِوايةٍ ، ولَم ينفُـذْ علَـى الروايـةِ                   

 .٧١٤ ، وهِي الروايةُ الأُْخرى عن أَبِي حنِيفَةَالأُْخرى ، ولاَ علَى قَول الصاحِبينِ والْفَتوى علَى قَولِهِما
                  كْـمح لَـه رظْهي ا لَمفِيم قَلِّدطْلَقِ أَنْ يهِدِ الْمتجلَى الْمع مهدعِن جِبادِ يتِهؤِ الاِجزجقَالُوا بِت اَلَّذِينو

       ضِ معا فِي الْبهِدتجكُونُ معِ فِيهِ ، فَيرقِيل        الش لَكِنرِ ، وضِ الآْخعا فِي الْبا     : قَلِّدالِمع اما دم هفَـلاَ  إِن
 رالآْخ هِدتجالْم لَه هظْهِرةِ ، بِأَنْ يحالص هجو لَه نيبتطِ أَنْ يرإِلاَّ بِش قَلِّد٧١٥ي.  

من قَلَّد الْبخارِي فِي تصحِيحِ الْحدِيثِ ، ثُم يجتهِد فِي الدلاَلَـةِ            وأَيضا قَد يقَلِّد الْعالِم فِي الثُّبوتِ ، كَ       
 .٧١٦أَوِ الْقِياسِ أَو دفْعِ التعارضِ بِناءً علَى ما ثَبت عِند غَيرِهِ 

ز واحتج  اختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد اتهد؟ منهم من حكم بالجوا            :"  وقال الرازي 
لما لم يكن أحد اتهدين عالماً وجب عليه الرجوع إلى اتهد الآخر الذي يكـون               : ذه الآية فقال    
 .٧١٧"فإن لم يجب فلا أقل من الجواز } فاسألوا أَهلَ الذكر إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ { : عالماً لقوله تعالى 
اع التقليد على اتهد مطلقاً سواء كان لـه          وغيره امتن  - السيوطي -وصحح هو   : "  وقال الألوسي   

قاطع أو لا وسواء كان مجتهداً بالفعل أو له أهلية الاجتهاد ، ومقتضى كلامهم أنه لا فرق بين تقليـد     
نعم ذكر العلامة ابن حجر وغيره أنه يشترط في         . أحد أئمة المذاهب الأربع وتقليد غيره من اتهدين         

إن مخـالف الأربعـة     : مدوناً محفوظ الشروط والمعتبرات فقول السبكي       تقليد الغير أن يكون مذهبه      
كمخالف الإجماع محمول على ما لم يحفظ ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته من المذاهب التي انقطع                

وغيرهم ، ثم إن تقليد الغـير       . وابن أبي ليلى    . والأوزاعي  . حملتها وفقدت كتبها كمذهب الثوري      
 العمل ،وأما للإفتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأربع ، واستـشكل الفـرق              بشرطه إنما يجوز في   

العلامة ابن قاسم العبادي ، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون الفرق أنه يحتاط فيهما لتعديهما ما لا يحتاط                  
كافئين في العمل فيتركان لأدنى محذور ولو محتملاً ، ونظير ذلك ما ذكره بعض الشافعية في القولين المت                

أنه لا يفتي ولا يقضي بكل منهما لاحتمال كونه مرجوحا، ويجوز العمل به؛ وذكر الإمـام أن مـن                   
لما لم يكن أحد اتهدين عالماً وجب عليه الرجوع         : الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآية فقال         

من الجواز ، وأيد ذلك بأن بعض       الآية فإن لم يجب فلا أقل       } فاسألوا{:  العالم لقوله تعالى     إلى اتهد 

                                                 
  .٣٩٣ ، ٣٩٢ / ٢ مسلم الثبوت  - ٧١٤
  .٤٠٢ / ٢ مسلم الثبوت  - ٧١٥
 ٢/٤٠٢ المصدر نفسه - ٧١٦
 )٣٩٣ص  / ٩ج  (-تفسير الرازي  - ٧١٧



 ٢٦٩

اتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الحكم عليها ، والصحيح ما سمعت أولاً ، ومـا ذكـر              
 .٧١٨"ليس بتقليد بل هو من باب موافقة الاجتهاد الاجتهاد 

 ــــــــــــــــ
 :دِ تعدد الْمفْتِين واختِلاَفُهم علَى الْمقَلِّ- المبحث السابع

                     ـهلَمعا لاَ يبِهِ مِم اها أَفْتل بِممالْعو هتعاجرقَلِّدِ ملَى الْمع بجو احِدفْتٍ ولَدِ إِلاَّ مفِي الْب كُني إِذَا لَم .
              ، ماءَ مِنهن شأَل مسقَلِّدِ أَنْ يلٌ ، فَلِلْمأَه مكُلُّهونَ وفْتالْم ددعإِنْ تو      ذَلِكلَمِ ، وةُ الأَْععاجرم هملْزلاَ يو

لِما علِم أَنَّ الْعوام فِي زمانِ الصحابةِ كَانوا يسأَلُونَ الْفَاضِل والْمفْضول ، ولَم يحجر علَى أَحدٍ فِـي                  
 رمعكْرٍ ورِ أَبِي بال غَيؤاةُ. ساعرإِلاَّ م ملْزالَةِ فَلاَ يدالْعالْعِلْمِ و . 

لَكِن إِذَا تناقَض قَول عالِمينِ ، فَأَفْتاه أَحدهما بِغيرِ ما أَفْتاه بِهِ الآْخر ، فَإِنه يلْزمه الأَْخذُ بِقَول من يرى                    
قَـال  . به الترجِيح بين الْمقَلَّدِين بِالْعِلْمِ والـدينِ        فَواجِ. فِي نفْسِهِ أَنه الأَْفْضل مِنهما فِي عِلْمِهِ ودِينِهِ         

 احِبى صهطَالِبِ أُولِي النا : ماعمجِيحِ إِجرظَرٍ فِي الترِ نهٍ مِن غَيجو لٍ أَوا بِقَويالْفُتو كْمالْح مرح٧١٩ي . 
ولَيس لِلْمقَلِّدِ أَنْ يجعل نفْـسه بِالْخِيـارِ        . بعد ومِن الأَْقَل عِلْما أَقْرب      وهذَا لأَِنَّ الْغلَطَ علَى الأَْعلَمِ أَ     

وذَلِك كَما  . يأْخذُ ما شاءَ ويترك ما شاءَ ، وخاصةً إِذَا تتبع الرخص لِيأْخذَ بِما يهواه بِمجردِ التشهي                 
 وهم قِلَّةٌ   -واَلَّذِين أَجازوا التخير    . بين الأَْدِلَّةِ ولَيس لَه التخير مِنها اتفَاقًا         مجتهِد واجِبه الترجِيح  أَنَّ الْ 

 . ٧٢٠ إِنما أَجازوه عِند عدمِ إِمكَانِ الترجِيحِ-

 ــــــــــــــــ
 :يد الْمذَاهِبِ تقْلِ- المبحث  الثامن
   كَانِيونٍ ، فَقَـال                ":قَال الشـيعبٍ مـذْهم امالْتِز ياملَى الْعع جِبل يقْلِيدِ هونَ لِلتزوجالْم لَفتاخ 

جحه ابن برهانٍ والنووِي ،     لاَ يلْزمه ، ور   : وقَال آخرونَ   . يلْزمه ، واختاره إِلْكِيا الْهِراسِي      : جماعةٌ  
واستدلُّوا بِأَنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم لَم ينكِروا علَى الْعامةِ تقْلِيد بعـضِهِم             . وهو مذْهب الْحنابِلَةِ    

كَانَ السلَف يقَلِّدونَ من شـاءُوا قَبـل ظُهـورِ        وقَد  . فِي بعضِ الْمسائِل وبعضِهِم فِي الْبعضِ الآْخرِ        
   .٧٢١الْمذَاهِبِ

                   لَـه نيبتصِهِ ، إِلاَّ أَنْ يخرائِمِهِ وزذُ بِعأْخي هنٍ فَإِنيعبٍ مذْهم امالْتِز ياملَى الْعع جِبي هقَالُوا بِأَن اَلَّذِينو
 وأَصلُ هذِهِ الْمسأَلَةِ أَنَّ الْعامي هلْ علَيهِ أَنْ يلْتزِم مذْهبا           ":قَال ابن تيمِيةَ    .  بِالاِلْتِزامِ مِنه    أَنَّ غَيره أَولَى  

                                                 
 )١٧٢ص  / ١٠ج  (-تفسير الألوسي  - ٧١٨
 )٤٩٨ص  / ١٦ج  (- الإنصاف - ٧١٩
 ـ  ١٣٤٢ / ٢ ، والبرهان للجـويني  ٢٧١ ، وإرشاد الفحول ص ٤٥٤ / ٢ ، وروضة الناظر ٣٩٢ ، ٣٩١ / ٢  المستصفى - ٧٢٠

  .٥١ / ١ ، وتبصرة الحكام ٤٤١ / ٦ ، ومطالب أولي النهى ٤١ / ١ ، اية المحتاج ١٣٤٤
  .٢٧٢ إرشاد الفحول ص  - ٧٢١



 ٢٧٠

                ابِ الـشـحـانِ لِأَصهجـا ومهد ومابِ أَححانِ لِأَصهجصِهِ ؟ فِيهِ وخرائِمِهِ وزذَ بِعأْخا ينيعم افِعِي
إذَا الْتزمه لَم يكُـن لَـه أَنْ        : والْجمهور مِن هؤلَاءِ وهؤلَاءِ لَا يوجِبونَ ذَلِك واَلَّذِين يوجِبونه يقُولُونَ           

 .تِزامِ مِنه يخرج عنه ما دام ملْتزِما لَه أَو ما لَم يتبين لَه أَنَّ غَيره أَولَى بِالِالْ
أَنْ يلْتـزِم مـذْهبا     : ولَا ريب أَنَّ الْتِزام الْمذَاهِبِ والْخروج عنها إنْ كَانَ لِغيرِ أَمرٍ دِينِي مِثْـلَ               

          وِ ذَلِكحناهٍ وج الٍ أَومِن م وِيينضٍ دولِ غَرصلِح :     هِ بلَيع دمحا لَا يذَا مِمـهِ فِـي      فَهلَيع ذَملْ ي
 ؛ ولَو كَانَ ما انتقَلَ إلَيهِ خيرا مِما انتقَلَ عنه وهو بِمترِلَةِ من لَا يسلِم إلَّا لِغرضِ دنيوِي أَو                    نفْسِ الْأَمرِ 

رجلٌ هاجر   �  وقَد كَانَ فِي زمنِ النبِي       ، يصِيبها يهاجِر مِن مكَّةَ إلَى الْمدِينةِ لِامرأَةٍ يتزوجها أَو دنيا        
         قَالُ لَهسٍ فَكَانَ يقَي ا أُمقَالُ لَهأَةٍ يرسٍ  : لِامقَي أُم اجِره٧٢٢م    بِيـدِيثِ      �  فَقَالَ النرِ فِي الْحلَى الْمِنبع

، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى ، فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها             إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ    « : الصحِيحِ  
 ..٧٢٣» أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 

نْ يتبين رجحانَ قَولٍ علَى قَولٍ فَيرجِـع         وأَما إنْ كَانَ انتِقَالُه مِن مذْهبٍ إلَى مذْهبٍ لِأَمرِ دِينِي مِثْلَ أَ           
فَهو مثَاب علَى ذَلِك ؛ بلْ واجِب علَى كُلِّ أَحـدٍ           : إلَى الْقَولِ الَّذِي يرى أَنه أَقْرب إلَى اللَّهِ ورسولِهِ          

 فَإِنَّ اللَّـه    ، يعدِلَ عنه ولَا يتبِع أَحدا فِي مخالَفَةِ اللَّهِ ورسولِهِ         إذَا تبين لَه حكْم اللَّهِ ورسولِهِ فِي أَمرٍ أَلَّا        
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنـونَ حتـى        {: قَالَ تعالَى   ،  علَى كُلِّ أَحدٍ فِي كُلِّ حالٍ        � فَرض طَاعةَ رسولِهِ    

) ٦٥(} م لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويـسلِّمواْ تـسلِيما           يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُ    
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُـم ذُنـوبكُم              {: وقَالَ تعالَى   ،سورة النساء   

    حِيمر غَفُور اللّهو {)الَى  ،سورة آل عمران) ٣١عقَالَ تو  :}   ىةٍ إِذَا قَـضمِنؤلَا ممِنٍ وؤا كَانَ لِممو
} اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضـلَالًا مبِينـا                  

وهذَا متفَق علَيـهِ بـين       �  صنف الْإِمام أَحمد كِتابا فِي طَاعةِ الرسولِ         وقَد. سورة الأحزاب ) ٣٦(
                  ـولُهسرو اللَّـه ـهمرا حم رِيمحتو ولُهسرو اللَّه لَّلَها حلِيلُ محتولِهِ وسرةُ اللَّهِ وفَطَاع لِمِينسةِ الْمأَئِم

  ابإِيجو     ولُهسرو اللَّه هبجا أَولَى   : مع اجِبنِ ومِيعِ الثَّقَلَيدٍ فِي كُلِّ         :جلَى  كُلِّ أَحع اجِبو الْجِنسِ والْإِن
 .٧٢٤ سِرا وعلَانِيةً: حالٍ 
 على من له بصر ومعرفة بالأدلة ، بحيث يستطيع تمييـز             وارد - رحمه االله  –وكلام ابن تيمية    : قلت
واب من الخطأ ، والصحيح من الضعيف، وهؤلاء بشكل عام قلة قليلة بالنسبة موع الأمة ،                الص

ولكن الغالبية العظمى لا تستطيع ذلك ، ولا تميز هذا الدليل من ذاك ، فما عليهـا إلا التقليـد                    

                                                 
  مسعودصحيح موقوف إلى هنا عن ابن ) ٨٤٦٢(المعجم الكبير للطبراني - ٧٢٢
 )١(صحيح البخارى  - ٧٢٣
والـدرر الـسنية في     ) ١٧٠ص   / ٧ج   (-والفتاوى الكبرى   )  ٢٨٣ص   / ٤ج  (و) ٢٢٣ص   / ٢٠ج   (-مجموع الفتاوى    - ٧٢٤

 ) ١٠٠ص  / ٢٢ج  (-وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٥٦ص  / ٤ج  (- الرقمية -الأجوبة النجدية 
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التمييز  وهم غير قادرين على      –لأحد الأئمة الأربعة ، ومن ثم فليس لنا مخاطبة العامة ذه الأدلة             
 - المخاطِب لهم  - ثم أمرهم بالعمل ا ، ومخالفة المذهب الذي ساروا عليه ، فليس قول هذا              -بينها

 . بأرجح من قول إمام مذهبهم الذي أجمعت الأمة عليه 
: سائِغٍ ولَا عذْرٍ ، ومراده بِقَولِهِ       فِي الرعايةِ من الْتزم مذْهبا أُنكِر علَيهِ مخالَفَته بِلَا دلِيلٍ ولَا تقْلِيدٍ             قال  "

ولَا تقْلِيدٍ سائِغٍ أَي لِعالِمٍ أَفْتاه إذَا لَم يكُن أَهلًا لِلِاجتِهـادِ         :  وقَولُه   ،بِلَا دلِيلٍ إذَا كَانَ مِن أَهلِ الِاجتِهادِ      
لِأَنه يكُونُ متبِعا لِهواه، وقَالَ فِـي موضِـعٍ   : ه فَينكَر علَيهِ حِينئِذٍ وقَولُه ، ولَا عذْرٍ أَي يبِيح لَه ما فَعلَ   ،

 رقِيلَ :آخلَى ، وقِيلَ بو هرغَي قَلِّدلَا يرِ وهنٍ فِي الْأَشيعبٍ مذْهبِم زِملْتقَلِّدٍ أَنْ يكُلُّ م ملْزةٌ : يورر٧٢٥."ض 

 ــــــــــــــــ
 :أَثَر الْعمل بِالتقْلِيدِ الصحِيحِ - المبحث التاسع

ودعـوى الْحِـسبةِ    . من عمِل بِتقْلِيدٍ صحِيحٍ فَلاَ إِنكَار علَيهِ ، لأَِنه لاَ إِنكَار فِي الْمسائِل الاِجتِهادِيةِ               
       مفَلاَ ي لِذَلِكا ، ول فِيهخدا لاَ تضل     أَيا فَعم اكِمالْح هعقَلِّدِ       . نلَى الْمع قَاصِر هررا ضفِيم اضِحذَا وهو

لَكِن لَو كَانَ فِي فِعلِهِ ضرر يتعدى إِلَـى غَيـرِهِ ،   . نفْسِهِ ، كَمن مس فَرجه ثُم صلَّى دونَ أَنْ يتوضأَ  
  .٧٢٦أَوِ الْمحتسِب إِنْ كَانَ يرى حرمةَ ذَلِك يجِب علَيهِ الاِعتِراض علَيهِ إِنَّ الْحاكِم : فَقَد قِيل 

ولَيس معنى عدمِ الإِْنكَارِ علَى من عمِل بِتقْلِيدٍ صحِيحٍ ترك الْبيانِ لَه مِن عالِمٍ يرى مرجوحِيةَ فِعلِـهِ ،                   
  انُ ديكَانَ الْبلِفُونَ فِيهِ               وتخا يفِيم مهنيب دالرذِ ونِ الأَْخلاً عال ، فَضزلاَ يل الْعِلْمِ وأَه طِّئُ  . أْبخي قَدو

وهذَا واضِح علَى قَول أَكْثَـرِ  . بعضهم بعضا ، وخاصةً من خالَف نصا صحِيحا سالِما مِن الْمعارضةِ       
 إِلاَّ أَنَّ هذَا الْبيانَ يكُـونُ . لأُْصولِيين ، وهم الْقَائِلُونَ بِجوازِ تخطِئَةِ الْمجتهِدِ فِي الْمسائِل الاِجتِهادِيةِ       ا

وأَيضا لاَ تمنـع    . اَللَّه أَعلَم   و. مع تمهِيدِ الْعذْرِ لِلْمخالِفِ مِن أَهل الْعِلْمِ ، وحِفْظِ رتبتِهِ وإِقَامةِ هيبتِهِ             
هذِهِ الْقَاعِدةُ الْحاكِم أَنْ يحكُم علَى مقَلِّدٍ رفِع إِلَيهِ أَمره بِما يراه طِبقًا لاِجتِهادِهِ ، إِذْ لَيس لِلْقَاضِي أَنْ                   

 ٧٢٧يقْضِي بِخِلاَفِ معتقَدِهِ 

 ــــــــــــــــ
 :إِفْتاءُ الْمقَلِّدِ - العاشرالمبحث  

       ـهلَكِنةٍ وطَ صِحرةِ شفِينالْح دذَا عِنه سلَيا ، وهِدتجكُونَ مةِ الثَّلاَثَةِ أَنْ يالأَْئِم دفْتِي عِنطُ فِي الْمرتشي
يمِ أَنَّ إِفْتاءَ الْمقَلِّدِ جائِز عِند الْحاجةِ وعـدمِ  وصحح ابن الْقَ  .٧٢٨شرطُ أَولَوِيةٍ ، تسهِيلاً علَى الناسِ 

  . ٧٣٠ بِالضرورةِ - مِن الْحنابِلَةِ - ، وقَيده ابن حمدانَ ٧٢٩وجودِ الْعالِمِ الْمجتهِدِ

                                                 
 ٢الشاملة ) ١٠٠ص  / ٢٢ج  (-تن الإقناع  وكشاف القناع عن م٣٠٧ / ٦كشاف القناع  - ٧٢٥
 . القاهرة ٢١٩ / ١اية المحتاج  - ٧٢٦
  .٣٠٦ / ٨ هـ ، والمغني لابن قدامة ١٣٧٨. القاهرة ، مصطفى الحلبي  . ١٥٨الأشباه والنظائر للسيوطي ص  - ٧٢٧
  .٥٢ / ٩ ، والمغني١٤٦ / ٢ مجمع الأر  - ٧٢٨
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       كُونَ الْمأَنْ ي ينولِيضِ الأُْصعاطَ بتِراش كَانِيوقَل الشنفْتِي بِـهِ          وا يذِ مأْخلَى ما عطَّلِعظَرِ ملاً لِلنفْتِي أَه
 وزجإِلاَّ فَلاَ ي٧٣١و.  
الْمفْتِي يجوز أَنْ يخبِر بِما سمِع إِلاَّ أَنه لاَ يكُونُ مفْتِيا فِي تِلْك الْحال وإِنمـا هـو          : وقَال ابن قُدامةَ    

تحفَي ، بِرخنِهِ مِنميلٍ بِعجن رع بِرخأَنْ ي اج   اهيرِهِ لاَ بِفُتبولاً بِخمعكُونُ مادِ فَيتِهل الاِج٧٣٢أَه. 
               إِنءٍ ، ويا فِي شيالْفُت مِن سفْتِي لَيتسقَلَّدِهِ إِلَى الْمن مع قَلِّدلْقِيهِ الْما يأَنَّ م كَانِيوالش ححصو   ـوا هم

الَّذِي أَعتقِده أَنَّ الْمفْتِي الْمقَلِّد لاَ يحِل لَه أَنْ يفْتِي من يسأَلُه عن حكْمِ اللَّـهِ               : قَال  . مجرد نقْل قَولٍ    
               هِ ؛ لأَِنَّ الْملَيع مرحيو حِل لَها يمع أَو ، قنِ الْحع ولِهِ ، أَوسكْمِ رحـذِهِ       واحِدٍ مِن هرِي بِودلاَ ي قَلِّد

        هِدتجا إِلاَّ الْمرِفُهعل لاَ يورِ ، بطْلَقًا       . الأُْمالاً مؤائِل سالس أَلَهذَا إِنْ سهـن      . وائِلٌ عس أَلَها إِنْ سأَمو
  .٧٣٣لِك ويروِيهِ لَه إِنْ كَانَ عارِفًا بِمذْهبِهِ قَول فُلاَنٍ ورأْيِ فُلاَنٍ فَلاَ بأْس بِأَنْ ينقُل إِلَيهِ ذَ

ونقَل ابن الصلاَحِ عنِ الْحلِيمِي والرويانِي مِن الشافِعِيةِ أَنه لاَ يجوز لِلْمفْتِي أَنْ يفْتِي بِما هو مقَلِّد فِيهِ                  
أَنه لاَ يجوز لَه أَنْ يذَكِّره فِي صورةِ ما يقُولُه مِن عِندِ نفْسِهِ ، بل يضيفُه                معناه  : ، ثُم قَال ابن الصلاَحِ      

      هامِهِ الَّذِي قَلَّدن إِمكِيهِ عحيلاَحِ    . والص نقَال اب :          مِـن فْـتِينافِ الْمنمِن أَص اهنددن عذَا ملَى هفَع
  .٧٣٤يسوا علَى الْحقِيقَةِ مِن الْمفْتِين ، ولَكِنهم قَاموا مقَامهم وأَدوا عنهم الْمقَلِّدِين لَ

 ــــــــــــــــ
 ٧٣٥هل الْمقَلِّد مِن أَهل الإِْجماعِ ؟- المبحث  الحاديس عشر

إِنَّ رأْيه لاَ يعتد بِهِ فِي الإِْجمـاعِ وإِنْ         : ها ، ولِذَا قَالُوا     يرى جمهور الأُْصولِيين أَنَّ الْمقَلِّد لاَ يعتبر فَقِي       
                   ـهأْيإِذْ ر أْيقَلِّدِ رلِلْم سلَيو ، أْيالر واعِ همل الإِْجأَه نيب امِعةِ ، إِذِ الْجائِل الْفِقْهِيسارِفًا بِالْمكَانَ ع

وهذَا إِنْ لَم يكُن مجتهِدا فِي بعضِ الْمسائِل ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِك فَعلَـى أَسـاسِ                 . هو عن رأْيِ إِمامِهِ   
 .٧٣٦قَاعِدةِ جوازِ تجزؤِ الاِجتِهادِ ، يعتد بِالْمقَلِّدِ فِي الإِْجماعِ فِي الْمسائِل الَّتِي يجتهِد فِيها

 ــــــــــــــــ
 

                                                                                                                                            
  .٤٦ / ١ إعلام الموقعين  - ٧٢٩
  .٢٤المكتب الإسلامي ص . دمشق  . ٢٤الفتوى والمفتي والمستفتي ، لابن حمدان ص  صفة  - ٧٣٠
  .٢٩٦ إرشاد الفحول ص  - ٧٣١
 ٤٥٥ص  / ٢٢ج  (-والمغني ) ٢١١ص  / ١٢ج  (- الفروع لابن مفلح - ٧٣٢
 / ١ج  (-تهاد والتقليد للشوكاني القول المفيد في الاج و. رسالة القول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني ـ خاتمة الرسالة   - ٧٣٣
 ٢ الشاملة )٥٥ص 
ص  / ١٠ج  (- الفتاوى الفقهية الكبرى و ١٠ق)  أصول فقه ١٨٨٩(  فتاوى ابن الصلاح مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم    - ٧٣٤

 . ) ١٥٧و١٠٥
 )١٦٦ص  / ١٣ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٣٥
  .٢١٨ ، ٢١٧ / ٢شرح مسلم الثبوت  - ٧٣٦
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  :٧٣٧قَضاءُ الْمقَلِّدِ-   الثاني عشرثالمبح
يشترِطُ الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ ، وهو قَولٌ عِند كُلٍّ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ ، فِي الْقَاضِي أَنْ يكُونَ مجتهِدا                 

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما      {: لَّهِ تعالَى   وادعى ابن حزمٍ الإِْجماع علَى ذَلِك ، ولِقَول ال        . 
                  قالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت هِ مِنيدي نيب

  ا مِنكُملْنعـاكُم    لِكُلٍّ جـآ آتفِـي م كُملُوبلَكِن لِّيةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج اء اللّهش لَوا واجمِنهةً وعشِر 
 ،سـورة المائـدة   ) ٤٨(} فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ          

يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنـازعتم فِـي                 {:ىوقَوله تعالَ 
) ٥٩(} يلاًشيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تـأْوِ             

 .بِالتقْلِيدِ ولاَ يعرِف الرد إِلَى ما أَنزل اللَّه وإِلَى الرسول  وفَاقِد الاِجتِهادِ إِنما يحكُم ،سورة النساء
ءٌ ظَهر لَه الْحـق فَخالَفَـه   لاَ يجوز لِلْقَاضِي أَنْ يقَلِّد غَيره ويحكُم بِقَول سِواه ، سوا         : قَال ابن قُدامةَ    

               ضِقي لَم أَم قْتالْو اقاءٌ ضوسءٌ ، ويش لَه رظْهي لَم فِيهِ أَم هرغَي .       دلٌ عِنقَو وهةِ ، وفِينالْح ائِرقَال سو
لِئَلاَّ تتعطَّل أَحكَام الناسِ ، وعلَّل الْحنفِيـةُ بِـأَنَّ     يجوز أَنْ يكُونَ الْقَاضِي مقَلِّدا ،       : الْحنابِلَةِ   متأَخرِي

 ازقْلِيدِ جبِالت قَّقحاتِ فَإِذَا تومصل الْخاءِ فَصالْقَض ض٧٣٨غَر.  
قَّـق الـضرورةُ    عِند الـضرورةِ وتتح   وعِند الشافِعِيةِ أَنه إِنْ تعذَّر الْقَاضِي الْمجتهِد جاز تولِيةُ الْمقَلِّدِ           

 :بِأَمرينِ
أَنْ يولِّيه سلْطَانٌ ذُو شوكَةٍ ، بِخِلاَفِ نائِبِ السلْطَانِ ، كَالْقَاضِي الأَْكْبرِ ، فَلاَ تعتبر تولِيتـه                 : الأَْول  

ثُم لَو زالَـتِ    . لْطَانِ تولِيةُ غَيرِ الْمجتهِدِ عِند وجودِ الْمجتهِدِ        ويحرم علَى الس  . لِقَاضٍ مقَلِّدٍ ضرورةً    
 .الشوكَةُ انعزل الْقَاضِي بِزوالِها 

تولِيةُ الْمقَلِّـدِ ،  أَنْ لاَ يوجد مجتهِد يصلُح لِلْقَضاءِ ، فَإِنْ وجِد مجتهِد صالِح لِلْقَضاءِ لَم يجز          : الثَّانِي  
    هتلِيوفُذْ تنت لَمةِ              . وافِعِيالش دهِ عِنلَيعفَاقٍ ، وات ضِعوذَا مهاءَ ، ولَمالْع اجِعرةِ أَنْ يوررلَى قَاضِي الضعو

  .٧٣٩أَنْ يذْكُر مستنده فِي أَحكَامِهِ

 ــــــــــــــــ
  :٧٤٠ما يفْعلُه الْمقَلِّد إِذَا تغير الاِجتِهاد- عشرالمبحث  الثالث 

                                                 
 )٢٩ص  / ٤ج  (- الرقمية -والدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١٦٦ص  / ١٣ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٣٧
  .٢٩٧ / ٤ ، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي وعميرة ٩٧ ، ٩٤ / ١١ ، وروضة الطالبين ٤٦ / ١ ، وتبصرة الحكام ٥٢ ، ٤١ / ٩  المغني - ٧٣٨
ج  (-وحاشية رد المحتار    ) ٣٥٦ص   / ٨ج  (و) ٨٢ص   / ٨ج   (-والفقه الإسلامي وأدلته    ) ٧٧ص   / ١٠ج   (-الفتاوى الفقهية الكبرى     - ٧٣٩
ج  (-وتحفة المحتاج في شرح المنهاج      ) ٨٧ص   / ٢٢ج   (-وأسنى المطالب   ) ١٢٢ص   / ٤ج   (-وروضة الطالبين وعمدة المفتين     ) ٥٠٥ص   / ٥

 )٥٤٠ص  / ١ج  (- الرقمية -والمسودة ) ٧٧ص  / ٢٨ج  (-واية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ٤٦٧ص  / ٤٢
 )١٦٦ص  / ١٣ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٤٠



 ٢٧٤

 إِذَا تغير اجتِهاد الْمجتهِدِ بعد أَنْ فَعل الْمقَلِّد طِبقًا لِما أَفْتاه بِهِ ، لَم يلْزمِ الْمقَلِّد متابعةُ الْمقَلَّـدِ فِـي                    
  سادِهِ الثَّانِي بِالنتِهاج           لِيأَةً بِلاَ ورام جوزت ا لَوكَم ، اهضفٍ أَمرصةِ لِتثَلاً   -بى     - مـرهِدٍ يتجا لِمقَلِّدم 

لِك صِحةَ النكَاحِ بِلاَ ولِي ، ثُم تغير اجتِهاد الْمجتهِدِ إِلَى الْبطْلاَنِ ، وهذَا كَما لَو حكَم لَه حاكِم بِذَ                  
وهذَا إِنْ  . ولاَ يلْزم الْمجتهِد إِذَا تغير اجتِهاده أَنْ يعلِم من قَلَّده بِذَلِك            . ، إِذْ لاَ ينقَض الاِجتِهاد بِمِثْلِهِ       

نَ مخالِفًا لِنص صحِيحٍ سـالِمٍ مِـن        كَانَ الاِجتِهاد معتبرا ، بِخِلاَفِ ما لَو تبين خطَؤه يقِينا ، بِأَنْ كَا            
            قَضنفَي ، لِياسٍ جلِقِي اعِ ، أَومالِفًا لِلإِْجخم ةِ ، أَوضارعكَـاحِ        . الْمالن نـيب فْرِيقِ فِي ذَلِكقِيل بِالتو

          قَضنرِهِ لاَ يفِي غَيو قَضنكَاحِ يرِهِ ، فَفِي النغَيا. وأَم          سا ، فَلَييلَى الْفُتاءً عبِن قَلِّدالْم فرصتل أَنْ يقَب 
 حِيدالْو هدنتسا ميالْفُت تِلْك تادِ إِنْ كَانتِهرِ الاِجيغت دعفِ برصالت لَى ذَلِكع قْدِمأَنْ ي ٧٤١لَه.  

 ــــــــــــــــ
 :٧٤٢ فِي استِقْبال الْقِبلَةِ ومواقِيتِ الصلاَةِ ونحوِ ذَلِك التقْلِيد- المبحث الرابع عشر 

عنها ، وحرم    من أَمكَنه معرِفَةُ جِهةِ الْقِبلَةِ بِرؤيةٍ أَو نحوِها دونَ حرجٍ يلْحقُه حرم علَيهِ الأَْخذُ بِالْخبرِ              
وإِلاَّ يمكِنه الْعِلْم أَخذَ بِخبرِ ثِقَةٍ يخبِر عن عِلْمٍ ، فَإِنْ أَمكَنه ذَلِـك              . لِيد فِي ذَلِك    علَيهِ الاِجتِهاد والتقْ  

                جن عمو ، قَلِّدلاَ يلَةِ وفِي أَدِلَّةِ الْقِب هِدتجهِ أَنْ يلَيإِلاَّ فَعو ، قْلِيدالتو ادتِههِ الاِجلَيع مرادِ   حتِهنِ الاِجع ز
فَلَو صلَّى مِن غَيرِ تقْلِيدٍ معتبرٍ وقَد أَمكَنه أَنْ يقَلِّد لَزِمته الإِْعادةُ            . فِي الأَْدِلَّةِ يقَلِّد ثِقَةً عارِفًا بِأَدِلَّةِ الْقِبلَةِ        

لاِجتِهادِ أَوِ التقْلِيدِ وصادف الْقِبلَةَ أَو لَم يتبينِ الْحال فَـلاَ           أَما ما صلَّى بِا   . ولَو صادفَت صلاَته الْقِبلَةَ     
  .٧٤٣إِعادةَ علَيهِ 

 ) .أَوقَات الصلاَةِ : ر  ( ٧٤٤وقَرِيب مِن ذَلِك الْقَول فِي التقْلِيدِ فِي مواقِيتِ الصلاَةِ 
 الْمنجمِين والْحاسِبِين إِذَا اجتهدوا فِي دخول شهرِ رمضانَ مثَلاً بِالنظَرِ فِـي             أَما تقْلِيد أَهل الْخِبرةِ مِنِ    
 هأَن ورهشابِ فَالْمالْحِس وزجلاَ يو ما لَهقْلِيدت لِهِمبِقَو لاَ الْفِطْرو موالص جِبلاَ ي. 
يجوز لِلْمنجمِ والْحاسِبِ أَنْ يعملاَ بِمعرِفَتِهِما بل يجِب علَيهِما ذَلِـك ،            : يةِ  وقَال الرملِي مِن الشافِعِ   
 .٧٤٥إِنَّ لِغيرِهِ الْعمل بِهِ: آخر  وقَال فِي موضِعٍ. ولَيس لأَِحدٍ تقْلِيدهما 

    قْلِيدالت وزجةِ يالِكِيالْم دعِن لَكِنادِ          وتِهلَى الاِجمِن قَادِرٍ ع لَووبِ ورالْغرِ وائِمِ فِي الْفَجالص قُوا .  مِنفَرو
 .واَللَّه أَعلَم  .٧٤٦بينه وبين الْقِبلَةِ بِكَثْرةِ الْخطَأِ فِيها 

 ــــــــــــــــ 
                                                 

  ٣٩١ ، ٣٦١ / ٢ ، وجمع الجوامع ١٠٧ / ١١ ، وروضة الطالبين ٢٢٣ / ٤ ، وإعلام الموقعين ٥٣٦ / ٦ مطالب أولي النهى  - ٧٤١
 )١٦٧ص  / ١٣ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٤٢
  .٣٠٧ / ١ ، وكشاف القناع ٤٢٨ـ ٤١٩ / ١ اية المحتاج  - ٧٤٣
  .٢٥٩ / ١ ، وكشاف القناع ٣٦٢ / ١ ، واية المحتاج ٣٨٧ / ١المغني  - ٧٤٤
  .٣٦٣ / ١ ، واية المحتاج ٣٤٧ / ٢روضة الطالبين  - ٧٤٥
  .٥٢٦ / ١الدسوقي على الشرح  - ٧٤٦



 ٢٧٥

 :أسباب تقليد المذاهب الأربعة - المبحث  الخامس عشر

  : ٧٤٧ االله الدهلوي رحمه االلهقال ولي
 مما يناسب         وطغت الأقـلام   ÷،وزلت الأقدام   ،  هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الأفهام

 :منها 

 به منها على جواز تقليـدها        أو من يعتد    الأمةُ  هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعتِ       أنَّ -)١(
 .إلى بومنا هذا 

  النفـوس  وأشـربتِ ، ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم              وفي ذلك من المصالح   
  ولا يحـلُّ    حرام  التقليد :٧٤٨  ابن حزم حيث قال    إليه فما ذهب    ، ذي رأي برأيه    كلُّ  وأعجب ،الهوى
 إِلَـيكُم مـن   اتبِعواْ ما أُنزِلَ{ لقوله تعالى    بلا برهانِ  � رسول االله     قولِ  غير  أحدٍ  قولَ  أن يأخذَ  لأحدٍ

وإِذَا قِيـلَ   {: وقوله تعالى     ، سورة الأعراف ) ٣(} ربكُم ولاَ تتبِعواْ مِن دونِهِ أَولِياء قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ        
بـاؤهم لاَ يعقِلُـونَ شـيئاً ولاَ        لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءنا أَولَو كَانَ آ              

الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحـسنه       {:  من لم يقلد   وقال مادحاً ،سورة البقرة   ) ١٧٠(} يهتدونَ
يا أَيهـا   {:وقال االله تعالى     ،سورة الزمر   ) ١٨(} أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ       

الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَـى اللّـهِ                  
         و ريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤت مولِ إِن كُنتسالرأْوِيلاً وت نسفلم يبحِ  ،سورة النساء ) ٥٩(} أَح  

  قائـلٍ   قولِ إلى  عند التنازعِ  م بذلك الرد  وحر، والسنة    دون القرآنِ   أحدٍ إلى  عند التنازعِ   تعالى الرد  االلهُ
لأنه ة  القرآنِ  غيرنوالس ،  وقد صح  هم  هم عن آخرِ  هم أولِّ  كلِّ  الصحابةِ  إجماعهم عن   أولِّ  التابعين وإجماع

  إلى قول إنسانٍ    منهم أحد   يقصد  أنْ  من  والمنعِ م على الامتناعِ   إلى آخرهِ   تابعي التابعين  م وإجماع آخرهِ
  قبلهم فيأخذَ  منهم أو ممن ه   كلَّ ه  ،ن أخذَ  فليعلمم  أبي حنيفةَ   أقوالِ  جميع   أقوالِ  أو جميع  مالك   أو جميع  

 أقوال الشافعي  أقوالِ  أو جميع  أحمد عنهم    االلهُ  رضي ، ـ       قولَ ولم يترك  م إلى   من اتبع منهم أو من غيرهِ
 قـد   أنـه  بعينهِ إنسانٍ  قولِ إلى  ذلك  صارفٍ  والسنة غير   في القرآنِ   على ما جاءَ    ولم يعتمد  ،قول غيرهِ 

كلِّ الأمةٍ إجماع َ  خالف  فيهِ  لا إشكالَ  ها بيقينٍ  أولها إلى آخرِ   ها من ،  في   ولا إنساناً   سلفاً  لنفسهِ  ولا يجد 
 ـ  وأيضاً ، المترلةِ  هذهِ  من  بااللهِ فنعوذُ،   المؤمنينِ  سبيلِ  غير  فقد اتبع  ، الثلاثةِ  المحمودةِ جميع الأعصارِ   نَّإ ف

  رجلاً  فما الذي جعلَ    وأيضاً ،دهمم من قلَّ   خالفه وقد،م   غيرهِ  تقليدِ  وا عن  م قد ه كلَّ  الفقهاءَ هؤلاءِ
يقلَّ م أولى أنْ  ن غيرهِ  أو م   هؤلاءِ من  د من بن الخطابِ   عمر   مـسعود أو     أو ابنِ   بن أبي طالبٍ    أو علي 

                                                 
 ما بعدها  إذ هو فصل من فصول كتابه النفيس هذاف) ٩٨ص  / ١ج  (- حجة االله البالغة للدهلوي - ٧٤٧
 )٢٣٤ص  / ٢ج  (- الأحكام لابن حزم - ٧٤٨



 ٢٧٦

  واحـدٍ   كلُّ  لكانَ  التقليد  فلو ساغَ  ،م تعالى عنه   االلهُ  المؤمنين رضي   أم  أو عائشةَ   عباسٍ أو ابنِ  عمر َ  ابنِ
هؤلاءِمن بأنْ أحق يتبع انتهى غيرهِ من .   

  الـنبي   أنَّ  بيناً  عليه ظهوراً   ظهر  وفيمن  ،  ولو في مسألة واحدةٍ     الاجتهادِ  من  ضرب  له فيمن٧٤٩ مإنما يتِ 
� أمر   َبكذا و كذا ى عن ، وأنه  بمنسوخٍ  ليس ، ا بأنْ  إم في   والموافقِ  المخالفِ  وأقوالَ  الأحاديثَ  يتتبع 

 ى المخالف  وير  إليهِ  يذهبونَ  في العلمِ  تبحرين الم  من  غفيراً ى جمعاً  ير  أو بأنْ  ، له نسخاً   فلا يجد  ،المسألةِ
له  أو نحوِ   أو استنباطٍ   بقياسٍ إلا  لا يحتج  فحينئذٍ ، ذلك   حديثِ  لمخالفةِ  لا سبب   الـنبي  �   إلا نفـاق  

خفيأو حمق جلي  . 

  إليه وهذا الذي أشار عز الدينِ   الشيخ  ـبِ ا   :"   ٧٥٠ قالَ  عبد السلام حيثُ    بنجمِن الْعجِيـبِ أَنَّ   ولْع
                 هقَلِّـدذَا يه عما وفَعدفِهِ معلِض جِدثُ لَا ييامِهِ بِحذِ إمأْخفِ معلَى ضع مهدأَح قِفي قَلِّدِيناءَ الْمالْفُقَه

علَى تقْلِيدِ إمامِهِ ، بلْ يتحلَّلُ لِدفْعِ       فِيهِ ، ويترك مِن الْكِتابِ والسنة والْأَقْيِسةِ الصحِيحةِ لِمذْهبِهِ جمودا           
                  مـاهنأَير قَـدقَلِّـدِهِ ، وـن مالًا عاطِلَةِ نِضةِ الْبعِيدأْوِيلَاتِ الْبا بِالتملُهأَوتية ، ونابِ والساهِرِ الْكِتظَو

     دِهِملِأَح الِسِ فَإِذَا ذُكِرجونَ فِي الْممِعتجبِ مِـن            يجعةَ التغَاي بجعهِ تلَيع هفْسن ظَنا وفِي خِلَافٍ م 
استِرواحٍ إلَى دلِيلٍ بلْ لِما أَلِفَه مِن تقْلِيدِ إمامِهِ حتى ظَن أَنَّ الْحق منحصِر فِي مذْهبِ إمامِهِ أَولَى مِـن        

الْبحثُ مع هؤلَاءِ ضائِع مفْضٍ إلَى التقَاطُعِ والتدابرِ مِن غَيرِ فَائِدةٍ يجدِيها ،             تعجبِهِ مِن مذْهبِ غَيرِهِ ، فَ     
وما رأَيت أَحدا رجع عن مذْهبِ إمامِهِ إذَا ظَهر لَه الْحق فِي غَيرِهِ بلْ يصِير علَيهِ مع عِلْمِـهِ بِـضعفِهِ                     

لَعـلَّ  : ، فَالْأَولَى ترك الْبحثِ مع هؤلَاءِ الَّذِين إذَا عجز أَحدهم عن تمشِيةِ مذْهبِ إمامِهِ قَالَ                وبعدِهِ  
بِمِثْلِهِ ويفْـضلُ  إمامِي وقَف علَى دلِيلٍ لَم أَقِف علَيهِ ولَم أَهتدِ إلَيهِ ، ولَم يعلَمِ الْمِسكِين أَنَّ هذَا مقَابلٌ         

                  هرـصب قْلِيدى التمن أَعم ا أَكْثَرانَ اللَّهِ محبانِ اللَّائِحِ ، فَسهرالْباضِحِ ولِيلِ الْومِن الد ها ذَكَرمِهِ مصلِخ
             نأَي قاعِ الْحبلِات ا اللَّهفَّقَنو ، ا ذُكِرلَى مِثْلِ مع لَهمى حتـذَا          حه نأَيو ، رن ظَهانِ ملَى لِسعا كَانَ وم

مِن مناظَرةِ السلَفِ ومشاورتِهِم فِي الْأَحكَامِ ومسارعتِهِم إلَى اتباعِ الْحق إذَا ظَهر علَى لِسانِ الْخصمِ               
ما ناظَرت أَحدا إلَّا قُلْت اللَّهم أَجرِ الْحق علَـى قَلْبِـهِ             : ، وقَد نقِلَ عن الشافِعِي رحِمه اللَّه أَنه قَالَ        

 . "ولِسانِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْحق معِي اتبعنِي وإِنْ كَانَ الْحق معه اتبعته 

  مـسألةٍ   في كلِّ   ويعتقد إمامٍ  على مذهبِ   لا يقتصر   أنْ  بالفقهِ  اشتغلَ  ينبغي لمنِ  : أبو شامةَ  الإمام وقالَ
 ، المتقدمـةَ   العلـوم  أتقن  كانَ إذا  عليهِ  وذلك سهلٌ  ،مةِ والسنة المحكَ   إلى الكتابِ   أقرب  ما كانَ  صحةَ

                                                 
يعني يصح ذلك لمن ملك آلة الاجتهاد أو كان قادرا على معرفة الأدلة الشرعية من مصادرها الأصلية، وإلا كان تكليفاً بمـا لا                        - ٧٤٩

 ، ولا مهندسين ، وذلك لأن االله تعالى شاء أن يكونوا مختلفين في طاقـام                يطاق ، فلا يمكن أن يكون كلُّ الناس مجتهدين ، ولا أطباء           
 !! ؟ ونحرم عليهم التقليدوقدرام العقلية والمادية ، فكيف نوجب على الجميع الاجتهاد

 )٢٧٧ص  / ٢ج  (-وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٢ص  / ١ج  (- فتاوى الأزهر - ٧٥٠
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  فقد صح  ةً، مكدر  ولصفوهِ  للزمانِ  مضيعةٌ ،فإا  المتأخرةِ  الخلافِ  في طرائقِ   والنظر  التعصب وليجتنبِ
  ٧٥١ . غيرهِ وتقليدِليدهِ تقى عن أنه َ الشافعيعنِ

 اختصرت هذَا مِن عِلْمِ الشافِعِي ، ومِن معنى قَولِهِ ، لِأُقَربه علَى              :"قال صاحبه المزني في أول مختصره     و
 .٧٥٢" ويحتاطُ فِيهِ لِنفْسِهِ لِينظُر فِيهِ لِدِينِهِ،من أَراده ، مع إعلَامِيةِ نهيِهِ عن تقْلِيدِهِ وتقْلِيدِ غَيرِهِ 

يكونُ وفيمن  ا ويقلِّ  عاميرجلاً د  بعينهِ  الفقهاءِ  من  ى أنْ  ير يمتنع  وأنَّ،  الخطأُ  مثلهِ  من    هـو    مـا قالـه 
البتةُ الصواب ، في قلبهِ   وأضمر   ألا يترك  نْإه و  تقليد خلافهِ   على  الدليلُ  ظهر ،   وذلك ما رواه  الترمذي  

٧٥٣اءَةَ       : بن حاتم أنه قال       عدي عنرةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعاالله   يعني رسولُ   س � :}   مهـاربذُواْ أَحخات
 ـ                    إِلاَّ ه ا لاَّ إِلَـهاحِـدا وواْ إِلَهدبعواْ إِلاَّ لِيا أُمِرمو ميرم ناب سِيحالْمونِ اللّهِ ون دا ماببأَر مهانبهرو و

أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَـانوا  « :  قَالَ ، سورة التوبة ) ٣١(} سبحانه عما يشرِكُونَ
وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَهإِذَا أَح«  

وفيمن  أنْ  لا يجوز  يستفتي  فقيهاً  مثلاً  الحنفي  ا وبالعكسِ  شافعي،  أنْ  ولا يجوز  يقتدي   بإمـامٍ   الحنفـي 
نَّإ ف، مثلاًشافعيهذا قد خالف الأولى القرونِ إجماع ،الصحابةَ وناقض والتابعين .  

 إلا  ولا حراماً  ،وله ورس  االلهُ ه ما أحلَّ  إلا  حلالاً ولا يعتقد ، �  النبي  بقولِ إلا  لا يدين  ه فيمن وليس محلُّ 
ما حرمااللهُه ورسوله  . 

لمَّ لكن   ا لم يكن له  علم   بما قاله  الجمعِ ولا بطريقِ ، �  النبي  ـ  المختلفاتِ بين   ه ولا بطريـقِ  مـن كلامِ
االله   رسـولِ  ةَ سن  متبع فتي ظاهراً  وي  فيما يقولُ   مصيب  على أنه   راشداً  عالماً بعه ات  كلامِ  من الاستنباطِ

 !؟  أحد ينكره فهذا كيف، ولا إصرارٍ جدالٍ غيرِه من ساعتِ منه أقلع ما يظن خالفنْإ ف،�

  .�  النبيعهدِ  من المسلمين بين لم يزلْ والإفتاءَ الاستفتاءَمع أنَّ

 ولا فرق أنْ  بين  أو أنْ   هذا دائماً   يستفتي  وذلك حيناً  ، هذا حيناً   يستفتي ، على ما    مجمعاً كونَ ي  أنْ  بعد 
كيف لا ولمْ   ،ذكرناه  بفقيهٍ  نؤمن ا كانَ أيأنه الفقهِ إليهِى االلهُ أوح ،وفرض علينا طاعت هوأنه  معـصوم ، 

                                                 
 )٤٧ص  / ١ج  (- إلى الأمر الأولمختصر المؤمل في الرد - ٧٥١
وإعـلام  ) ٢٩٧ص  / ٥ج  (- الرقميـة  -والدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١١٢ص  / ١ج  (-إيقاظ همم أولي الأبصار  - ٧٥٢

 ج (- مجلة المنار     و ٢  الشاملة    )١٩٧ص   / ١ج   (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين      ) ٣٠٥ص   / ٢ج   (-الموقعين عن رب العالمين     
 )٥١٠ص  / ١٤
) ٢٤٥ص   / ١٣ج   (-ومصنف ابن أبي شـيبة مـرقم ومـشكل          ) ٣٤٩٣٠( ومصنف ابن أبي شيبة برقم     ) ٣٣٧٨(  برقم - ٧٥٣
ص  / ١٠ج   (-والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي         ) ١٠٢٩٢  و  ١٠٢٩١(وتفسير ابن أبي حاتم  برقم        ) ٣٤٩٣٠(برقم

 وهو صحيح لغيره ) ٢٠٨٤٧(برقم) ١١٦
 )٢٨٩ص  / ٢٠ج  (-ومجموع الفتاوى ) ٢١٦ص  / ٢٠ج  (-ومجموع الفتاوى ) ٩٨ص  / ١ج  (-وانظر مجموع الفتاوى  
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 ـ  فلا يخلو قولُ   ، )� (رسولهِة ِ  وسن  االلهِ  بكتابِ  عالمٌ نا بأنه  لعلمِ  منهم فذلك   اقتدينا بواحدٍ  نِإف ا أنْ ه إم 
  الحكم  أنَّ  بالقرائن  أو عرف  ، الاستنباطِ  منِ ما بنحوٍ نهم  والسنة أو مستنبطاً   لكتابِ ا  صريحِ  من يكونَ

  فكأنـه  ، على المنصوصِ   المنصوصِ  غير  فقاس  المعرفةِ ه بتلك  قلب واطمأنَّ، كذا   ةِ بعلَّ  ما منوطٌ  في صورةٍ 
 في   منـدرج  والمقيس،   هكذا   ةَ ثمَّ لحكم فا ةَ العلَّ  هذهِ ما وجدت  كلَّ  قالَ � االله    رسولَ  أنَّ  ظننت :يقولُ

 اً، مجتهد  مؤمن د ولولا ذلك ما قلَّ    ، ظنونٌ  في طريقهِ   ولكن ،�  إلى النبي   فهذا أيضا معزي   ،هذا العمومِ 
  علـى خـلافِ     يدلُّ  صالحٍ ه بسندٍ  علينا طاعت  رض الذي فُ  �  المعصومِ ه اللِ  رسولِ  من اًنا حديث  بلغ نْإف

 !!؟ا  من أظلم فمن التخمين واتبعنا ذلكهديثَ وتركنا ح،مذهبهِ

 وما عذرنا يوميقوم الناس لرب ؟ العالمين !  

 :  على مراتب الشرعيةِ الأحكامِ لمعرفةِ والآثار الكتاب تتبع ومنها أنَّ-)٢(
  جـوابِ   من  بهِ  ما يتمكن   الفعلِ  من  القريبةِ  أو بالقوةِ   بالفعلِ  ِ  الأحكام  معرفةِ  له من   يحصلَ أعلاها أنْ 
المستفتينيكونُ بحيثُ، غالباً في الوقائع جوابه أكثر فيهِ مما يتوقف الاجتهادِ باسمِ وتخص  .  

 ٧٥٤ةِ والفاذَّ الشاذةِ  وتتبعِ  الرواياتِ  في جمعِ   بالإمعانِ  تارةً  يحصلُ وهذا الاستعداد إليـهِ  منها كما أشـار  
أحمد حنبلٍ  بن  ما لا ين    مع فك العاقلُ  منه  باللغةِ  العارف  الكلامِ  مواقعِ  معرفةِ  من  وصاحب  بآثارِ  العلم  

الجمعِ طريقِالسلف من ونحو ذلكالاستدلالاتِ وترتيبِ ، المختلفاتِ بين .   

 ننِ الـس   مـن   صالحةٍ  جملةٍ  مع معرفةِ   الفقهِ  مشايخِ  من  شيخٍ  على مذهبِ   التخريجِ  طرقِ  بإحكامِ وتارةً
   . التخريجِ أصحابِ وهذه طريقةُ، الإجماع لا يخالف قوله أنَّ يعلم بحيثُثارِوالآ

  رؤوسِ عرفـةِ م  من  بهِ ن ما يتمكَّ  ننِ والس  القرآنِ  معرفةِ  له من   يحصلَ  أنْ  كلتا الطريقتينِ  ها من وأوسطُ
ها  أدلتِ  من  المسائل الاجتهاديةِ  بعضِ ب  العلمِ  له غايةَ   ويحصلُ ،ها التفصيليةِ  عليها بأدلتِ   امعِ  الفقهِ مسائلِ

  لـه   لم يتكامـلْ   نْإ و ، الزيفِ  من  الجيدِ  ومعرفةِ  التخريجاتِ  ونقدِ ، الأقوال على بعضٍ    بعضِ وترجيحِ،
قِ المطلَ  للمجتهدِ  كما يتكاملُ  الأدوات يلفِّ  أنْ  لمثلهِ  فيجوز ق إذا  المذهبينِ  من دليلَ  عرف وعلِ،مـا هأنَّ م  

  يترك  أنْ ى المفتين  فتو  ولا يجري فيه  ، القاضي    فيه قضاءُ   ولا يقبلُ  ، اتهدِ  اجتهاد  فيهِ  ينفذُ  مما لا  هقولَ
التخريجاتِ بعض    إذا إليها  التي سبق الناس عرف  عدم  العلماءُ ولهذا لم يزلِ   ،   ها  تِ صح  ممن    عي  لا يـد

الاجتهاد المطلق  ويرتبونَ فونَ يصن  وإذا كانَ  ،حونَ ويرجِّ جونَ ويخر  يتجزأُ  الاجتهاد   الجمهـورِ   عنـد  
يتجزأُوالتخريج ،تحصيلُ وإنما المقصود وعليهِ الظن التكليفِ مدار ،فما الذي يستبعد ؟ ذلكَ  من . 

                                                 
): ٥٠٢ص   / ٣ج   (-وفي  لسان العـرب      ) ٢٤١٣ص   / ١ج   (-أَي المُنفَرِدة في معناها وكَلِمةٌ فَذَّةٌ   تاج العروس           "  الفَاذَّةُ   - ٧٥٤

 ناها والفذُّ الواحد وقد فذ الرجل عن أَصحابه إِذا شذَّ عنهم وبقي فرداًالفَاذَّة أَي المنفردة في مع
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ا دونَ وأم  الناسِ  ذلك من  فمذهب   ما أخذَ   عليه كثيراً  ه فيما يرد ه بلـدهِ   وأهلِ ه وآبائهِ  أصحابِ  عن   مـن  
 . القاضي م وفي القضايا ما يحكُ،ى مفتيةٌ فتاو النادرةٍ وفي الوقائع،المتبعةِ المذاهبِ

  المـذاهبِ  ى به أئمـةُ    وهو الذي وص   ، وحديثاً  قديماً  مذهبٍ  كلِّ  من وعلى هذا وجدنا محققي العلماءِ    
أصحابوالجواهرِ  وفي اليواقيتِ  ،مه  عن أبي حنيفةَ   ي رو  أنه  االلهُ  رضي  عنه  لا ينبغي   :٧٥٥ يقولُ  كانَ  أنه 

لمن  دليلي أنْ   لم يعرف  وكانَ ، بكلامي  يفتي  إذا عنه    االلهُ  رضي هذا رأ  :ى يقولُ  أفت ثابتٍ  بنِ  النعمانَ ي  
يعني نفس٧٥٦  فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصوابِنا عليهِ ما قدرِه وهو أحسن. 

 إلا   عليـهِ   ومـردود   كلامهِ  من  مأخوذٌ  وهو إلا  أحدٍ  ما من  : يقولُ  عنه  االلهُ  رضي  مالك الإمام وكانَ
 . �٧٥٧ رسول االلهُ

 وروى الحاكم عنِ  والبيهقي  رضي االلهُ   الشافعي  عنه  إذا : يقولُ  كانَ  أنه ٧٥٨ فهو مـذهبي    الحديثُ  صح، 
 وقـال   ،  ٧٥٩  واضربوا بكلامي الحائطَ    فاعملوا بالحديثِ   الحديثَ  كلامي يخالف  م رأيت إذا  :وفي روايةٍ 

                                                 
ص  / ١ج   (-وفتاوى الإسلام سؤال وجـواب      ) ١٧١ص   / ١ج   (-و فتاوى يسألونك     )٧ص   / ١ج   (-الجامع الصغير    - ٧٥٥

٤٦٤٦( 
وفقه العبادات ) ٢٨ص  / ٤ج  (- الرقمية - والدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ٢١ص   / ١ج   (-التقليد والإفتاء والاستفتاء     - ٧٥٦
ص  / ١ج  (-وإعلام الموقعين عـن رب العـالمين   ) ٩٦ص  / ١ج  (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين    ) ٩ص   / ١ج   (- حنفي   -

٢٤( 
لقـاءات   و) ٥٤ص  / ١ج  (- وهو موجود في تفسير ابن كثير ،في مصدر من مصادر المالكية  ذا اللفظ   لم أعثر عليه  :  قلت   - ٧٥٧

) ٢٥٣ص  / ٦٣ج  (-وفتاوى الـشيخ ابـن جـبرين      ) ٢٠٧ص   / ٢ج   (-وفتاوى يسألونك   ) ٦ص   / ٦٦ج   (-الباب المفتوح   
وفتـاوى الإسـلام    ) ٥٢ص   / ٣ج   (-ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز       ) ٢٢٣ص   / ١ج   (-ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز       

 / ١ج  (-وفتاوى نور على الـدرب  ) ٢٢٦٣ص  / ٥ج  (-ة الإسلامية معدلة   وفتاوى الشبك ) ٨٤٦ص   / ١ج   (-سؤال وجواب   
ص  / ٦ج  (- الرقمية -والدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ٩٣ص  / ٤ج  (- الرقمية -والدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ٢٥ص 

وسير أعلام النبلاء   ) ٩٣ص   / ٨ج   (-م النبلاء   وسير أعلا ) ٥٢ص   / ١٣ج   (- الرقمية   -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      ) ٢٣٤
 )٣٧٢ص  / ٣ج  (-وسير أعلام النبلاء ) ٧٣ص  / ١٠ج  (-

) ٣٤٠ص  / ٣ج  (-والفتاوى الفقهية الكبرى ) ٢٧٧ص  / ٦ج   (-وفتاوى الرملي   ) ١٧٥ص   / ١٠ج   (-   فتاوى الأزهر      - ٧٥٨
وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث    ) ٣٦٣٠ص   / ٢ج   (-لإسلامية  وفتاوى الشبكة ا  ) ٣ص   / ١ج   (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     

والفقـه  ) ٤٤٤٣ص   / ٢ج   (- كاملـة    ٤٥-١والموسوعة الفقهيـة  )  ٢٠٢ص   / ٥ج   (و) ١٧٠ص   / ٥ج   (-العلمية والإفتاء   
 ١ج   (- المحتار   وحاشية رد ) ٢٢٠ص   / ١ج   (- الرقمية   -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      ) ٣٥ص   / ١ج   (-الإسلامي وأدلته   

 -ومواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليـل         ) ١٦٦ص   / ١ج   (-ورد المحتار   ) ١٦٦ص   / ١٢ج   (-وفتح القدير   ) ٧٢ص  / 
 -وشرح البهجة الوردية    ) ٩٢ص   / ١ج   (-واموع  ) ١٢٨ص   / ١ج   (-والذخيرة في الفقه المالكي للقرافي      ) ٢٠٤ص   / ٣ج  (
ومغـني  ) ٢١٩ص   / ١ج   (-وتحفة المحتاج في شرح المنهاج      ) ٤٠٦ص   / ١٣ج   (- وعميرة   -وبي  وحاشيتا قلي ) ١٥٦ص   / ٥ج  (

وكتاب الإاج في شـرح     ) ١٢٧ص   / ١ج   (-واية المحتاج إلى شرح المنهاج      ) ٤٩ص   / ١ج   (-المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج      
والموسـوعة   )٣٥ص   / ١٠ج   (-وسير أعلام النبلاء    ) ٥ص  /  ١ج   (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء    ) ٤٦٨ص   / ٢ج   (-المنهاج  

إذا صح الحديث فهـو     : هـ قول الإمام الشافعي   ٧٥٦وقد شرح التقي السبكي، المتوفي سنة       ) ٢٦٦ص   / ١٢ج   (-الفقهية الكويتية   



 ٢٨٠

  وكـانَ  ،٧٦٠ ديـن  نهإ ف  لنفسك  في ذلك   وانظر  ما أقولُ   لا تقلدني في كلِّ     يا أبا إبراهيم   :  للمزني يوماً
  "روا كثُنْإو�٧٦١ االله  رسولِ دونَ أحدٍ في قولِلا حجةَ:" عنه يقولُرضي االلهُ

أَنه قَضى فِى   :  بِأَبِى هو وأُمى     -�-بِى   الربِيع بن سلَيمانَ أَخبرنا الشافِعِى قَالَ قَد روِى عنِ الن          وقال
. ٧٦٢بروع بِنتِ واشِقٍ ونكِحت بِغيرِ مهرٍ فَمات زوجها فَقَضى لَها بِمهرِ مِثْلِها وقَضى لَها بِـالْمِيراثِ               

      بِىنِ النع تثْبا    -�-فَإِنْ كَانَ يورِ بِنلَى الأُمأَو وفَه           بِـىونَ الندٍ دلِ أَحةَ فِى قَوجلاَ حإِنْ  -�- وو 
                     بِـىنِ النع تثْبإِنْ كَانَ لاَ يو لِيمِ لَهسةُ اللَّهِ بِالتلِهِ إِلاَّ طَاعءَ فِى قَوىلاَ شاسٍ ولاَ فِى قِيوا وكَثُر-�- 

هو مرةً يقَالُ عن معقِلِ     . بت ولَم أَحفَظْه بعد مِن وجهٍ يثْبت مِثْلُه       لَم يكُن لأَحدٍ أَنْ يثْبِت عنه ما لَم يثْ        
فَإِذَا مات أَو ماتت فَلاَ مهر لَها       : بنِ يسارٍ ومرةً عن معقِلِ بنِ سِنانٍ ومرةً عن بعضِ أَشجع لاَ يسمى              

 ٧٦٣ ."ولاَ متعةَ

 وكان الإمام رضي االله عنه يقولُ     أحمد  : لأحدٍ  ليس  ورسولهِ  االلهِ  مع  ٧٦٥  لرجلٍ  وقال أيضاً  ٧٦٤، كلام":  
          اعِيزلَا الْأَوو رِيلَا الثَّوالِكًا وم قَلِّدلَا تنِي وقَلِّدذُوا     ، لَا تثُ أَخيذْ مِن حخيعني   -".و -  الكتابِ من  

 ،بهم مذه  ويعرف ى الشرعيةِ  في الفتاو   العلماءِ  أقاويلَ  يعرف  أنْ إلا  يفتي  أنْ غي لأحدٍ لا ينب ، ٧٦٦والسنة
هـذا   : يقول َ   بأنْ  اتفقوا عليها فلا بأس    هم قدِ  مذهب  الذين يتخذُ   العلماءَ  أنَّ  يعلم  مسألةٍ  عن  سئلَ نْإف

جائز   وهذا لا يجوز ،  وانْ،  الحكايةِ  على سبيلِ   ويكون قوله قدِ سألةٌ م  كانت     بأنْ  اختلفوا فيها فلا بأس  
م مـا لم     بعـضهِ   بقولِ  فيجيب  يختار  وليس له أنْ   ، لا يجوز   فلانٍ  وفي قولِ   فلانٍ في قولِ  هذا جائز ٌ   يقولَ
يعرفحج هت.   

                                                                                                                                            
إذا صـح   (ها ببحث معنون     ، وسيمر الكلام علي    ، فراجعها لزاماً  ١١٤-٣/٩٨شرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية      نمذهبي، في رسالة    

 )الحديث فهو مذهبي
 )٢٧ص  / ١ج  (-وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد) ٢١٨٠٢ص  / ٢ج  (-مجلة مجمع الفقه الإسلامي  - ٧٥٩
  المصدر السابق - ٧٦٠
 / ٣ج  (و  ) ٧٤٢ص   / ٢ج  (و  ) ٤٧٧ص   / ١ج   (-: ذكر ه ابن حزم من قوله في المحلى في سبعة عشر موضعا انظر مـثلا                 - ٧٦١
 )٦٣٥ص  / ٥ج (و )  ٦٨٨ص  / ٤ج (و ) ٤٩٢ص 
 والحديث قد صح ) ٢١١٦(سنن أبى داود - ٧٦٢
 وهو صحيح) ٤٢٨ص  / ٢ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  و)١٤٧٩٦)(٢٤٤ص  / ٧ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٦٣
 )٣٢ص  / ١ج  (-عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد - ٧٦٤
وفتـاوى الإسـلام سـؤال      ) ٢٢٤ص   / ١ج   (-ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز       ) ٢١٢ص   / ٧ج   (-الكبرى   الفتاوى   - ٧٦٥

 - الرقميـة  -والدرر السنية في الأجوبة النجدية  ) ٤٦٧٩ص   / ٢ج   (- كاملة   ٤٥-١والموسوعة الفقهية ) ٣ص   / ١ج   (-وجواب  
) ٣٠٦ص   / ٢ج   (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين      ) ٣١٧ص   / ٥ج   (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم     ) ٢٩٧ص   / ٥ج  (

 ) ١٩٧ص  / ١ج  (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين 
 هذا الكلام يقال للمجتهد فقط، وليس للعامي: قلت  - ٧٦٦
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  وعن أبي يوسف وغيرهِ  وزفر  م قالوا  م االلهُ ما رحمهأنْ لأحدٍ لا يحلُّ : ٧٦٧ أ يفتي بقولنا ما لم يعلم  مـن  
قلنا أين . 

 ـ  أبا حنيفةَ   لأنَّ :  قالَ ،ه االلهُ  رحم  لأبي حنيفةَ   الخلاف  تكثر  إنك ه االلهُ  رحم  يوسف  بنِ  لعصام قيلَ ه  رحم
 ".  نفهمه ما لمْ بقولِ نفتينا أنْ ولا يسع،ه ما لم ندرك بفهمِ فأدرك نؤتما لمْ لِ الفهمِ من أوتيَااللهُ

ه  فلا يـسع الاجتهادِ أهلِ  من كانَ إنْ:  قالَ؟  يفتي  أنْ  للرجلِ ى يحلُّ  مت سئلَ  أنه  الحسنِ  بنِ عن محمدِ و
  قيلَ ، خالفوه إذاه   أقران  ويناظر  المسائلِ  وجوه  يعرف  أنْ  : قالَ ؟   الاجتهادِ  أهلِ  من  يكونُ  كيف  :قيلَ،

 .٧٦٨   المبسوطِظُحف أدنى الشروط للاجتهاد

مام أَبو اللَّيثِ فِي نوازِلِهِ سئِلَ أَبو نصرٍ عن مسأَلَةٍ وردت علَيهِ مـا تقُـلْ                قَالَ الْإِ " ٧٦٩وفي البحر الرائقِ  
               ابكِتافِ وصن الْخبِ الْقَاضِي عأَدو متسنِ رب اهِيمرإب ابةٌ كِتعبأَر بك كُتدعِن تقَعو ك اللَّهحِمر

لنوادِرِ مِن جِهةِ هِشامٍ فَهلْ يجوز لَنا أَنْ نفْتِي مِنها أَو لَا وهذِهِ الْكُتـب محمـودةٌ                 الْمجردِ وكِتاب ا  
 .عِندك فَقَالَ ما صح عن أَصحابِنا فَذَلِك عِلْم محبوب مرغُوب فِيهِ مرضِي بِهِ 

لِأَحدٍ أَنْ يفْتِي بِشيءٍ لَا يفْهمه ولَا يتحملُ أَثْقَالَ الناسِ ، فَإِنْ كَانت مـسائِلَ     وأَما الْفُتيا ، فَإِني لَا أَرى       
  ".قَد اُشتهِرت وظَهرت وانجلَت عن أَصحابِنا رجوت أَنْ يسع الِاعتِماد علَيها فِي النوازِلِ

جم أَو اغْتاب فَظَن أَنه يفَطِّره ثُم أَكَلَ إنْ لَم يستفْتِ فَقِيها ولَا بلَغه الْخبر فَعلَيهِ                لَو احت :٧٧٠ أيضاً   وفيه  
               ا لَا كَفَّارى فَقِيهفْتتإِنْ اسلَامِ وارِ الْإِسذْرٍ فِي دبِع سلَي هأَنلٍ وهج درجم هةُ ؛ لِأَنـهِ ؛ لِـأَنَّ      الْكَفَّارلَيةَ ع

الْعامي يجِب علَيهِ تقْلِيد الْعالِمِ إذَا كَانَ يعتمِد علَى فَتواه فَكَانَ معذُورا فِيما صنع وإِنْ كَانَ الْمفْتِـي                  
أَفْطَر الْحـاجِم   { :ه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     مخطِئًا فِيما أَفْتى وإِنْ لَم يستفْتِ ولَكِن بلَغه الْخبر وهو قَولُ          

  ومجحالْمو {  لُهقَوو �  }    ائِمالص فْطِرةُ تـهِ           } الْغِيبلَيةَ عفَلَـا كَفَّـار أْوِيلَهلَا تو خسالن رِفعي لَمو
هِ خِلَافًا لِأَبِي يوسف ؛ لِأَنه لَيس لِلْعامي الْعملُ بِالْحدِيثِ          عِندهما ؛ لِأَنَّ ظَاهِر الْحدِيثِ واجِب الْعملِ بِ       

             ثُـم هفَطِّـري أَنَّ ذَلِك لَ فَظَنحاكْت ةٍ أَووها بِشلَهقَب أَةً أَورام سلَم لَووخِ ونسالْماسِخِ ومِ عِلْمِهِ بِالندلِع
لْكَفَّارةُ إلَّا إذَا استفْتى فَقِيها فَأَفْتاه بِالْفِطْرِ أَو بلَغه خبر فِيهِ ولَو نوى الصوم قَبلَ الزوالِ ثُم                 أَفْطَر فَعلَيهِ ا  

               لِمع قَدحِيطِ وا كَذَا فِي الْممنِيفَةَ خِلَافًا لَهأَبِي ح دةُ عِنالْكَفَّار هملْزت لَم أَفْطَر      بـذْهـذَا أَنَّ ممِن ه

                                                 
) ٣٦٣ص  / ٤ج  (-وتيسير التحريـر  ) ٣٦٢و٣٦٠ص  / ١٧ج (و ) ٣٠٠ص  / ١٣ج  (-البحر الرائق شرح كتر الدقائق     - ٧٦٧
 )٣٦٤ص  / ٢ج  (-تح الرحموت وفوا
 )٥٧ص  / ١٢ج  (-تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق  انظر - ٧٦٨
 )٢٨٦ص  / ١ج  (- البحر الرائق شرح كتر الدقائق - ٧٦٩
 )٢٧١ص  / ٦ج  (- البحر الرائق شرح كتر الدقائق - ٧٧٠
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الْعامي فَتوى مفْتِيهِ مِن غَيرِ تقْيِيدٍ بِمذْهبٍ ولِهذَا قَالَ فِي فَتحِ الْقَدِيرِ الْحكْم فِي حق الْعـامي فَتـوى                   
  .مفْتِيهِ

 معين فَمذْهبه فَتوى مفْتِيهِ كَمـا       إِنْ كَانَ عاميا لَيس لَه مذْهب     : ٧٧١ الفوائت    قضاءِ  في بابِ  وفيه أيضاً 
       رِبغالْمو رصالْع ادأَع فِينح اهوا بِهِ فَإِنْ أَفْتحرأْيِـهِ           ،صةَ بِررلَا عِبا ومهعِيدفَلَا ي افِعِيش اهإِنْ أَفْتإِنْ ، وو

  .مذْهبٍ مجتهِدٍ أَجزأَه ولَا إعادةَ علَيهِلَم يستفْتِ أَحدا وصادف الصحةَ علَى 

إنْ كَانَ فِيـهِ    : وعِند هذَا نقُولُ    من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر        : "٧٧٢قال ابن الصلاح  
ه الِاستِقْلَالُ بِالْعملِ بِـذَلِك     آلَات الِاجتِهادِ مطْلَقًا ، أَو فِي ذَلِك الْبابِ ، أَو فِي تِلْك الْمسأَلَةِ ، كَانَ لَ               

       ـدعـا بارِضعم لَـه جِدي لَمدِيثِ ، وةً مِن الْحاززفِي قَلْبِهِ ح دجوو ، همِلُ آلَتكْتت إِنْ لَمدِيثِ ، والْح
            قِلٌّ فَلَهتسم امدِيثِ إمالْح مِلَ بِذَلِكع ثِ ، فَإِنْ كَانَ قَدحفِي        الْب ا لَهذْرع كُونُ ذَلِكيبِهِ ، و بذْهمالت

                     بِ ، أَوـذْهادِ فِـي الْمتِهةُ الِاجبتر ن لَهذَا لِمكُونُ ها يمإن وِيوا النكَرِيو زقَالَ أَبامِهِ ، ولِ إمكِ قَورت
نَّ الشافِعِي لَم يقِف علَى هذَا الْحدِيثِ ، أَو لَم يعلَم صِحته            قَرِيب مِنه ، وشرطُه أَنْ يغلِب علَى ظَنهِ ، أَ         

                   ، نـهع ابِ الْآخِـذِينحبِ أَصا مِن كُتوِهحنا ، وكُلِّه افِعِيبِ الشةِ كُتطَالَعم دعكُونُ با يمذَا إنهو ،
صِفتن يقَلَّ م ، بعطٌ صرذَا شهبِهِ و . 

    لَكَانِيمالز نقَالَ ابكَامِ مِـن       : وارِ الْأَحتِثْمةِ اسفِيكَياعِدِ ، ورِفَتِهِ بِالْقَوعاطِ ، لِمبتِنةٌ لِلِاسقُو لَه تإنْ كَان
           سا فِي الْمم فرثُ عينقُولِ ، بِحقَلَّ بِالْمتاس ةِ ، ثُمعِيرالْأَدِلَّةِ الش        ـعمجتِلَافٍ ، واخ اعٍ أَومأَلَةِ مِن إج

                  ـهجتالْمو ، ئِيزفِي الْج هِدتجالْم وذَا ها ، فَهضِهعلِ بِبمانَ الْعحجرالْأَدِلَّةَ ، وا ، وادِيثَ الَّتِي فِيهالْأَح
  ."دلِيلِ ، ولَا يسوغُ لَه التقْلِيدأَنه يجِب علَيهِ الْعملُ بِما قَام عِنده علَى ال

 :كثير من مسائل الخلاف بين الفقهاء ترجع للخلاف بين الصحابة) ٣(
 في   الـصحابةِ  أقوالُ  فيها  لا سيما في المسائل التي ظهر      الخلاف بين الفقهاءِ    أكثر صورِ  ومنها أنَّ : قال  

 وابـن   ٧٧٦ ابن عباسِ   وتشهدِ ٧٧٥ المحرم  ونكاحِ ٧٧٤ينِ العيد وتكبيرات٧٧٣ِ كتكبيرات التشريقِ  - الجانبينِ

                                                 
 )٣٨٧ص  / ٤ج  (-البحر الرائق شرح كتر الدقائق  - ٧٧١
وفتاوى ابن الصلاح   ) ٥٣٦ص   / ١ج   (- الرقمية   -والمسودة  ) ٦٣ص   / ١ج   (- الرقمية   -أحمد   المدخل إلى مذهب الإمام      - ٧٧٢
 )٢٢٢ص  / ٨ج  (-والبحر المحيط ) ٦٤ص  / ١ج  (-واموع ) ٢٥ص  / ١ج  (-

 )٢٧٠ص  / ١٠ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية و) ١٨٥ص  / ٣ج  (- الفتاوى الهندية - ٧٧٣
ج  (-والفتاوى الهندية   ) ١٢٤ص   / ٤ج   (- الفتاوى الهندية     و )٨٠٨٣ص   / ٥ج   (-لإسلامية معدلة   فتاوى الشبكة ا   انظر   - ٧٧٤
 )٢٦٩ص  / ٢ج  (-والفقه الإسلامي وأدلته  )١١٤ص  / ٣١ج  (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣٥٧ص  / ٤

وسنن النـسائى  ) ٣٥١٢(لم برقموصحيح مس ) ٥١١٤(  برقمالبخاريوصحيح  ) ٥(برقم) ٤٣٠ص  / ٢ج   (-موطأ مالك    - ٧٧٥
ص  / ١٢ج   (-باب نِكَاحِ الْمحرِمِ ومشكل الآثار للطحـاوي         )٣٤٩ص   / ٣ج   (-وشرح معاني الآثار     ) ٣٢٨٨ و ٣٢٨٤(برقم

 )٧١ص  / ٩ج  (-والفقه الإسلامي وأدلته ) ٤٩٩



 ٢٨٣

 هـو في    إنما -ونحو ذلك ٧٨٠ار في الإقامة    تي والإ شفاعِوالإ٧٧٩ وبآمين ِ ٧٧٨ بالبسملة  والإخفاءِ ٧٧٧مسعودِ
  . القولينِ أحدِترجيحِ
  اخـتلاف   ونظيره ،م في أولى الأمرينِ    خلافه  كانَ وإنما ، المشروعيةِ  في أصلِ   لا يختلفونَ   السلف وكانَ

 علـى    جميعاً  وأم  مختلفونُ  الصحابةَ  بأنَّ  هذا البابِ   من  وقد عللوا كثيراً   ٧٨١ القراءاتِ  في وجوهِ  قراءِال
العلماءُ ولذلك لم يزلِ  ،٧٨٢ى  الهد  يجو  زون فتاو القضاةِ مون قضاءَ  ويسلِّ  الاجتهاديةِ  في المسائلِ  ى المفتين  

لا وهـم    إَّ  المواضـع   في هـذهِ    المذاهبِ أئمةَى  م ولا تر   مذهبهِ  بخلافِ  في بعض الأحيانِ    ويعملونَ ،
ويبينونَ  القولَ حونَيصح  يقولُ  الخلاف  ٧٨٣  هذا أحوطُ  :م أحده  ٧٨٤وهذا هو المختار    وهـذا أحـب  

                                                                                                                                            
ص  / ٢ج  (-الفتـاوى الكـبرى   و) ١٦٦ص  / ٥ج   (-ومجموع فتاوى ابن تيمية     ) ٢٨٦ص   / ٢٢ج   (-مجموع الفتاوى    - ٧٧٦

 )٦٠٨٧ص  / ٤ج  (-صفة التشهد في الصلاة  وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  )١٦ص  / ٧ج  (-وفتاوى يسألونك ) ٢٥٨
ص  / ٢٢ج   (-ومجموع الفتـاوى    ) ٢٩٤ص   / ٨ج   (-ومشكل الآثار للطحاوي    ) ٤٥٦ص   / ١ج   (-شرح معاني الآثار     - ٧٧٧
وفتاوى يـسألونك  ) ٦٧ص  / ٣ج   (-والفتاوى الهندية   ) ٣٩٨ص   / ٢٧ج  ) (٤٨٠ص   / ٢٢ ج(و  ) ٢٨٥ص   / ٢٢ج  (و  ) ٦٩
ص  / ٢ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة      ) ١٠٨٦ص   / ١ج   (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     ) ٢٤-١٦ص   / ٧ج   (-

 )٤١٧٩ص  / ٢ج (و ) ٣٨٣١
 -ومجموع الفتاوى   ) ٣٥٤ص   / ١٣ج   (-ع الفتاوى   مجمو )١٧٩٨و  ١٧٩٧(برقم) ١٠٠ص   / ٥ج   (-صحيح ابن حبان      - ٧٧٨

 / ٨٠ج   (-والمنتقى من فتاوى الفوزان     ) ٤١٥ص   / ٨ج   (-وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء       ) ١٩٨ص   / ٢٠ج  (
ستشارات وفتاوى وا ) ٧١ص   / ١١ج   (-و مجموع فتاوى و مقالات ابن باز        ) ٣ص   / ١٠ج   (-وفتاوى الشيخ ابن جبرين     ) ٤ص  

ص  / ٢ج   (-والفقه الإسلامي وأدلته    ) ٢٣٤٨ص   / ٢ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٣٧٣ص   / ٥ج   (-الإسلام اليوم   
٢٦( 
وهو  ) ٥٤٦(وصحيح ابن خزيمة  برقم     ) ١٨٠٦( برقم) ١١١ص   / ٥ج   (-وصحيح ابن حبان     ) ٩٠٠(سنن ابن ماجه برقم    - ٧٧٩

فتاوى و)  ٤٧٣ص   / ٨ج   (-وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء       ) ٢٨٠ص   / ٤ج   (- والأوسط لابن المنذر     ،صحيح
 )٤٦٢ص  / ٨ج  (-الأزهر 

وفتاوى الشبكة الإسـلامية    ) ٢٤٩ص   / ١٠ج   (-ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز       ) ٧٠ص   / ٢٢ج   (- مجموع الفتاوى    - ٧٨٠
 )٣١٠٨ص  / ٩ج  (-معدلة 

وفتاوى الشبكة الإسلامية  ) ٩٦٧(وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  برقم        ) ٤٥ص   / ١١ج   (-ي  مشكل الآثار للطحاو   - ٧٨١
  ) ٧٣٣ص  / ٩ج (و) ٣٣٩٦ص  / ٦ج  (-معدلة 

والفتـاوى  ) ٣٤٣ص   / ١٣ج   (-ومجموع الفتاوى    ) ٨٠(برقم) ١٠٠ص   / ١ج   (-ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين       - ٧٨٢
و ) ٤٥٦٠ص  / ٢ج  (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة  ) ٢٩٤ص  / ٦ج  (-وفتاوى يسألونك ) ٣٥٥ص  / ٢٤ج   (-الهندية  

 ) ٢١٧٨ص  / ١٠ج  (و) ٣٨٥٩ص  / ٨ج  (و)  ٥٢٥٨ص  / ٦ج ( و)٦٥٠٧ص  / ٤ج (و) ٧٩٤ص  / ٣ج (
ومجمـوع  ) ١١ ص / ٥٠ج   (-ولقاءات الباب المفتوح    ) ١٧٦ص   / ٥٠ج   (و) ٤٦٨ص   / ٣ج   (-الفتاوى الهندية    انظر   - ٧٨٣

) ٤٧٩٩ص   / ٦ج  ( و )٥٤٢٣ص   / ٣ج   (-و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة       ) ٢٦٨ص   / ١٠ج   (-فتاوى و مقالات ابن باز      
وشـرح النيـل    ) ٣٨٦ص   / ٤ج   (- الرقمية   -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      ) ١٣ص   / ٤٨ج   (-وفتاوى الشيخ ابن جبرين     

وفتـاوى واستـشارات    ) ٨٣ص   / ٢ج   (-وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء       ) ٣٢٩ص   / ٦ج   (- إباضية   -وشفاء العليل   
 )٢٥٥ص  / ٣٤ج  (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب ) ٥٦ص  / ٦ج  (-الإسلام اليوم 

) ٨٤ص  / ١٦ج  (و) ١٥٢ص  / ١١ج   (-والفتاوى الهنديـة    ) ٤٨٦ص   / ٥ج   (- فتاوى الأزهر    : انظر على سبيل المثال      - ٧٨٤
وفتاوى الإسـلام سـؤال     ) ٣٨٧ص   / ٦ج   (-ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز       ) ٢٩١ص   / ٧ج   (-نقيح الفتاوى الحامدية    وت



 ٢٨٤

  رحمه  الشافعي  رحمه االله وكلامِ    وآثار محمدٍ  في المبسوطِ  وهذا كثير ٌ   ، ذلك إلاما بلغنا   :   ويقولُ ،٧٨٥إليَّ
 . االلهُ
والـذي  ،م   أئمتهِ  وثبتوا على مختارِ   ،لوا الخلاف  فتأو  القومِ  اختصروا كلام  م خلف  بعدهِ  من ف خلَ ثمَّ

السلفِ ى عنِ يرو  بمذهبِ  الأخذِ  تأكيدِ  من  ِم   أصحا، نَّإ ف ، عنها بحالٍ  وألا يخرج ذلك  ا لأمرٍ  إم جبلي  
  ملاحظةِ  من  ناشئةٍ  أو لصولةٍ  ، والمطاعمِ ى في الزي   حت  وقومهِ  أصحابهِ  ما هو مختار    يحب  إنسانٍ  كلَّ نَّإف

   . ذلكم منا حاشاه ديني تعصباً البعضه فظن الأسبابِ منأو لنحو ذلك، الدليلِ

ومنهم مـن   ،٧٨٦ لا يقرؤها    م من  ومنه ، البسملةَ  يقرأُ م من  بعده  ومن  والتابعين  في الصحابةِ  وقد كانَ 
يجهر   ا ومنهم من    ُ ا   لا يجهر،   ن يقنتفي الفجرِ  وكان منهم م    ومنهم مـن    في الفجـرِ    لا يقنـت  

٧٨٧، يتوضأُ ومنهم من  والقيءِ  والرعافِ  الحجامةِ  من   لا يتوضأُ   ومنهم من   ٧٨٨ من ذلك،    ومنـهم مـن  

                                                                                                                                            
) ٤٧٤ص   / ١ج   (-وفتاوى إسـلامية    ) ١٠٩٧ص   / ٩ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ١٣٢٩ص   / ١ج   (-وجواب  

 )١٤٤ص  / ٢ج  (-وطـرح التثريـب   ) ٢٢١ص  / ٩ج  (-مي وأدلته والفقه الإسلا) ١٠ص  / ٥ج   (-والفقه الإسلامي وأدلته    
والأحكـام  ) ١٥١ص   / ٢ج   (-والفقه الإسلامي وأصوله    ) ٥٢ص   / ٢ج  (و  ) ٥٩٥ص   / ١ج   (-والفقه على المذاهب الأربعة     

 ص / ٤ج   (-والأحكام للآمـدي    ) ٢٠٢ص   / ٣ج  (و  ) ٢١ص   / ٣ج  (و  ) ٢٦ص   / ٢ج  (و  ) ٢٥٦ص   / ١ج   (-للآمدي  
وقواعد الأحكام في مصالح    ) ١٨١ص   / ٢ج   (-والمستصفى  ) ١٢٤ص   / ١ج   (-والمنخول  ) ١٥١ص   / ٢ج   (-والمحصول  ) ٧٦

والبحر  )٣٥٨ص   / ٣ج   (-وكشف الأسرار   ) ٣٢٣ص   / ٢ج   (-وقواعد الأحكام في مصالح الأنام      ) ٣٠٦ص   / ١ج   (-الأنام  
) ٧٥ص   / ٣ج  (و) ٣٧٩ص   / ٢ج   (-والتقرير والتحبير   ) ٢٣٣ص   / ٧ج   (و) ٣٤٠ص   / ٤ج   (و) ١٧٣ص   / ٣ج   (-المحيط  

وإرشاد ) ٢١٥ص   / ٣ج   (-وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع          ) ١٤٥ص   / ١ج   (-وشرح الكوكب المنير    
وفـواتح  ) ٢٣٥ص   / ١ج  ( -للسمعانى  / وقواطع الأدلة فى الأصول     ) ٦٠ص   / ٢ج   (- الأصولالفحول الي تحقيق الحق من علم       

 )٧٥ص  / ١ج  (- الرقمية -والبرهان في أصول الفقه ) ٣٠٧ص  / ١ج  (-الرحموت 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة    ) ٢٨٧ص   / ١٠ج   (و) ١٠٦ص   / ١٠ج   (و) ٣٦٨ص   / ٧ج   (- فتاوى الأزهر    : انظر   - ٧٨٥
 -والفقه الإسلامي وأدلته ) ٣٣٦٧ص  / ١٠ج  (و) ٤٣٤٩ص   / ٣ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٤٣٦٦ص   / ٢ج   (-
 / ٣ج   (-ومشكل الآثار   ) ٧٠ص   / ٢ج   (-والروضة الندية   ) ٥٢ص   / ٤ج   (-والتشريع الجنائي في الإسلام     ) ٤٢٠ص   / ٧ج  (

  )٣٣١ص  / ٢ج  (-وتيسير التحرير ) ٣٤٠ص  / ٣ج  (-والتقرير والتحبير  )٤٣٩ص 
وفتاوى الإسلام  ) ٢٦ص   / ٤ج   (-وفتاوى يسألونك   ) ٣٧٤ص   / ٢٣ج   (و) ٢٧٩ص   / ٢٢ج   (-مجموع الفتاوى    انظر   - ٧٨٦

وفتاوى اللجنة الدائمـة للبحـوث      ) ٥٧٩٠ص   / ٨ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٢٣٤٨ص   / ١ج   (-سؤال وجواب   
) ٤١٨ص  / ١ج  (- الإسـلامي وأصـوله   والفقه) ٢٢ص  / ٢ج  (-والفقه الإسلامي وأدلته  ) ٣٧ص   / ٧ج   (-العلمية والإفتاء   

ج  (-والفروع لابن مفلح    ) ٢١٩ص   / ٤ج   (-وحاشية البجيرمي على الخطيب     ) ٦٥ص   / ٨ج   (-وتحفة المحتاج في شرح المنهاج      
 )١٢١ص  / ٢

و مـصنف ابـن أبي      ) ٤٩٨٠-٤٩٤٦(برقم )٤٥٣ص   / ٢ج   (-ومصنف عبد الرزاق مشكل      ) ٤٠٣(سنن الترمذى  برقم    - ٧٨٧
 ) ٢٧٤٧-٢٥٧٩(بـرقم ) ٦٧ص   / ٦ج   (-وذيب الآثار للطـبري     .  من كَانَ لاَ يقْنت فِي الْوِترِ      -٥٩١)٣٠٦ص   / ٢ج  (شيبة

ج (و) ٥٧٢ص   / ٧ج   (-و مجموع الفتـاوى     ) ٥ص   / ٩ج   (-وفتاوى الأزهر   ) ٤٢٦-٤١٤ص   / ١ج   (-وشرح معاني الآثار    
 )٣٧٤ص  / ٢٣ج (و) ٣٧٢ص  / ٢٢ج  (و) ٢٦٧ص  / ٢٢
 / ٦ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة      ) ٢٦ص   / ٤ج   (-وفتاوى يسألونك   ) ٣٧٥ص   / ٢٣ج   (-مجموع الفتاوى    - ٧٨٨
 )٤١٣٣ص 



 ٢٨٥

 ممـا   يتوضـأُ  ومنهم من،٧٨٩ ذلك من لا يتوضأُ ومنهم من  بشهوة ٍ   النساءِ  ومس رِ الذكَ  من مس  يتوضأُ
مسته النار   لا يتوضأُ   ومنهم من  من  ٧٩٠ ذلك،  يتوضأُ  ومنهم من  ٧٩١الإبلِ  لحمِ  أكلِ  من   لا   ومنهم مـن 

  .  ذلك منيتوضأُ

مِثْلَ ما كَانَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه والشافِعِي وغَيـرهم         : ٧٩٢ومع هذَا فَكَانَ بعضهم يصلِّي خلْف بعضٍ        
   لْفلُّونَ خصو                يلَّى أَبصا ورهلَا جا ولَةَ لَا سِرمسءُونَ الْبقْروا لَا يإِنْ كَانةِ والِكِيةِ مِن الْمدِينلِ الْمةِ أَهأَئِم

               فوسو يأَب لْفَهلَّى خأُ فَصضوتلَا ي هبِأَن الِكم اهأَفْتو مجتاح قَدشِيدِ والر لْفخ فوسي   عِدي لَمكَانَ . وو
           افِ فَقِيلَ لَهعالرةِ واموءَ مِن الْحِجضى الْورلٍ يبنح ند بمأَح :        لَمو مالد مِنه جرخ قَد امفَإِنْ كَانَ الْإِم

 . ٧٩٣يبِ ومالِكٍ كَيف لَا أُصلِّي خلْف سعِيدِ بنِ الْمس: تصلِّي خلْفَه ؟ فَقَالَ . يتوضأْ 

أبا يوسف ومحمد كانا يكبرانِ      أنَّ وروي    هارونَ  لأنَّ  ابن عباسٍ   في العيدين تكبير  كانَ  الرشيد   يحـب  
تكبير٧٩٤ ه  جد. 

:  وقال أيضاً   معه  تأدباً  يقنت  فلم  االلهُ رحمه أبي حنيفة َ    مقبرةِ ~ من  قريباً  الصبح  االلهُ  رحمه ى الشافعي وصلَّ
٧٩٥  العراقِ أهلِ مذهبِإلىدرنا بما انحر.  

الرشيدِ وهارونِ رحمه االله للمنصورِوقال مالك سابقاُ ما ذكرنا عنه .   

ى  وصلَّ  الحمامِ  مغتسلاً من   الجمعةِ ى يوم  أنه صلَّ   االلهُ  رحمه  الثاني وهو أبو يوسف     عن الإمامِ  وفي البزازيةِ 
  المدينةِ  أهلِ  إخواننا من   بقولِ إذاً نأخذُ  :  فقالَ  الحمامِ  في بئرِ  يتةٍ م  فأرةٍ  بوجودِ خبر أُ ثمَّ،قوا   وتفر بالناسِ
 .٧٩٦  خبثاً يحملْ لمْتينِ قلَّ الماءُإذا بلغَ

                                                 
وفتـاوى الـشبكة    ) ٢٩٨ص   / ٦ج   (-وفتاوى يسألونك   ) ٣٧٥ص   / ٢٣ج  ( و )٥٢٤ص   / ٢٠ج   (-مجموع الفتاوى    - ٧٨٩

) ١٠ص   / ٤٤ج   (-ومجموع رسائل شيخ الإسلام ابـن تيميـة         ) ٥٧٩٠ص   / ٨ج   (و) ٤١٣٣ص   / ٦ج   (-الإسلامية معدلة   
 )٤١ص  / ٢ج  (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين 

وحجـة االله   ) ٥٤ص   / ١ج   (-من أصول الفقه على منهج أهل الحديث الرقمية           و    )٢٩٨ص   / ٦ج   (-فتاوى يسألونك    - ٧٩٠
 )١٠١ص  / ١ج  (-البالغة للدهلوي 

 / ٦ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة      ) ٢٧ص   / ٤ج   (-وفتاوى يسألونك   ) ٣٧٥ص   / ٢٣ج   (-مجموع الفتاوى    - ٧٩١
 )٥٧٩٠ص  / ٨ج  (و) ٤١٣٣ص 
ص  / ٦ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     )  ٢٧ص   / ٤ج   (-وفتاوى يسألونك   ) ٦٢ص   / ٣ج   (-الفتاوى الكبرى    - ٧٩٢

 )١٠١ص  / ١ج  (-لدهلوي وحجة االله البالغة ل) ٥٧٩٠ص  / ٨ج  (و) ٤١٣٣
 )١٠١ص  / ١ج  (- حجة االله البالغة للدهلوي  و)٣٧٥ص  / ٢٣ج  (- مجموع الفتاوى - ٧٩٣
 )١٠١ص  / ١ج  (-وحجة االله البالغة للدهلوي ) ٣٦٢ص  / ٣ج  (و) ١٢٢ص  / ٢ج  (-يسألونك فتاوى  - ٧٩٤
 )١٠١ص  / ١ج  (-وحجة االله البالغة للدهلوي ) ١٢٢ص  / ٢ج  (-يسألونك فتاوى  - ٧٩٥
فما بعدها  ) ٢ص   / ١ج   (-وشرح معاني الآثار     . ٢٩٦-١/٢٩٥و حجة االله البالغة     ) ٢٩٨ص   / ٦ج   (- فتاوى يسألونك    - ٧٩٦

ج  (-والفقه الإسلامي وأدلته    )  ٤٧ص   / ٩ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     )  ٣٤ص   / ١ج   (-والفتاوى الفقهية الكبرى    



 ٢٨٦

 إلى   ثم انتقـلَ    أو سـنتينِ    سنةً  صلاةً  ترك  المذهبِ  شافعي  رحمه االله عن رجلٍ    يوسئل الإمام الخجند  
 أبي   أو على مذهبِ    الشافعي  أيقضيها على مذهبِ   قضاءُ عليه ال   يجب  كيف  رحمه االلهُ  مذهب أبي حنيفةَ  

 ٧٩٧  انتهى .ها جاز جواز يعتقدى بعد أنْ قض المذهبينِ على أي : فقال؟حنيفةَ

  وفي جامع الفتاو قالَ  إنْ ى أنه  إنْ  حنفي  فلانةً  تزوجت  فهي  ثلاثاً  طالق ،  ثم استفت  ى شافعي ا  ا فأجابأ 
لا تطلقلٌ باط ويمينهباقتدائهِ فلا بأس ٧٩٨  في جانبهِ كثيراً من الصحابةِ لأنَّ، في هذه المسألةَ بالشافعي. 

 أنتِ قال لامرأتهِ فقيهاً لو أنَّ:  رحمة في أماليه  قال محمد لبتةَا  طالقثمَّ يراها ثلاثاً وهو ممن ى عليـه   قض
 أو   أو تحليـلٍ    تحـريمٍ   من  الفقهاءُ  فيه يختلف مما    فصلٍ  وكذا كلُّ  ، معها  المقام عه وسِ  بأا رجعيةٌ  قاضٍ
ه ما   نفس م ويلزِ  رأيه  القاضي ويدع   بقضاءِ  الأخذَ  عليهِ  المقضي  ينبغي للفقيهِ   أو غيرهِ   مالٍ  أو أخذِ  إعتاقٍ

القاضي ويأخذُألزم ٧٩٩   ما أعطاه. قال محمدااللهُ رحمه :رجلٌ وكذلك لا علم فـسألَ  ببليةٍ له ابتلي  
 فيه   مما يختلف   وهي  ذلك  بخلافِ ى عليه قاضي المسلمين    وقض  أو بحرامٍ   فيها بحلالِ   فأفتوه ا الفقهاءَ عنه

  انتهى٨٠٠ . الفقهاءُ ما أفتاه القاضي ويدع بقضاءِ يأخذَ فينبغي له أنْالفقهاءُ

وااللهُالإطنابِ  غايةَ في هذا المقامِوقد أطنبنا الكلام وحده ٨٠١" بالصوابِ أعلم  
  ــــــــــــــــ

 ٨٠٢ هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب ؟  - المبحث  السادس عشر

                                                                                                                                            
 -وفتح القـدير    ) ١٤٢ص   / ١ج   (-وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق       . ٧٠/١: في حاشية ابن عابدين   ورسم المفتي   ) ٩٣ص   / ١
والإحكـام في أصـول     ) ٤٧ص   / ٢ج   (-وكتاب الإاج في شرح المنـهاج       ) ١٨٩ص   / ١ج  (ورد المحتار     ) ١٢٨ص   / ١ج  (

ج  (-عطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع         وحاشية ال )  ٢٣٨ص   / ٦ج  (والتقرير والتحبير   ) ١٤٧ص   / ٢ج  (الأحكام    
والإحكـام في   ) ٥٤ص   / ١ج   (-والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد الرقميـة        )  ٢٧٤ص   / ١ج  (وفواتح الرحموت     ) ٤٣ص   / ٦

  صحيح والحديث:  قلت )١٠١ص  / ١ج (و)  ٦٩ص  / ١ج (وحجة االله البالغة للدهلوي  )  ٩٤ص  / ٢ج (أصول الأحكام للآمدي 
 )١٠١ص  / ١ج  (-وحجة االله البالغة للدهلوي )  ١٢٢ص  / ٢ج  (و) ٢٧ص  / ٤ج  (-فتاوى يسألونك  - ٧٩٧
 )١٠١ص  / ١ج  (-وحجة االله البالغة للدهلوي )  ١٢٢ص  / ٢ج  (و)  ٢٨ص  / ٤ج  (-فتاوى يسألونك  - ٧٩٨
ص  / ٤ج  (-وفتاوى يـسألونك  ) ٣٢٤ص  / ٢٤ج   (- الفتاوى الهندية     و )١٠١ص   / ١ج   (-حجة االله البالغة للدهلوي      - ٧٩٩
 )٨٩ص  / ١ج  (-والفقه الإسلامي وأدلته ) ٢٨
 )١٠١ص  / ١ج  (- حجة االله البالغة للدهلوي - ٨٠٠
 وكلامه الآنف الذكر نفيس ، ينبغي أن يكتب بماء الذهب:  قلت - ٨٠١
 / ١ج   (-والحاوي للفتاوي للـسيوطي     ) ١٧٤ص   / ٧ج   (و) ١٧٣ص   / ٧ج   (و) ٥٧ص   / ١ج   (-فتاوى الأزهر   انظر  - ٨٠٢
ص  / ١ج  (- الرقميـة  -والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـار    ) ٩٢-٨٦ص   / ١ج   (-والفقه الإسلامي وأدلته    ) ٤٣٧ص  
وحاشية العطـار   ) ٢٣١ص   / ١ج   (-وشرح التلويح على التوضيح     ) ٤٧١ص   / ٤ج   (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم     ) ١٩

ص  / ٢ج   (- الأصـول  تحقيق الحق من علـم       إلىوإرشاد الفحول   ) ٤٠ص   / ٦ج   (-ح الجلال المحلي على جمع الجوامع       على شر 
 )١٧٣ص  / ١ج  (-وغاية الوصول في شرح لب الأصول ) ٣٧ص  / ١ج  (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء ) ١٣٨



 ٢٨٧

العلامة ابن حجر الهيتمي رحِمه اللَّه تعالَى هلْ يجِب بعد تدوِينِ الْمذَاهِبِ الْتِزام أَحـدِها               )  سئِلَ  ( 
 همزا الْتمتِقَالُ عالِان لْ لَهه؟٨٠٣و 

فِي زِياداتِ الروضةِ عن الْأَصحابِ وجوب ذَلِك وأَنه لَا يفْعلُه بِمجردِ           ٨٠٤بِقَولِهِ الَّذِي نقَلَه    ) جاب  فَأَ( 
يئًا مِن ذَلِك وإِلَّـا     بلْ يختار ما يعتقِده أَرجح أَو مساوِيا إنْ اعتقَد ش         ،ولَا بِما وجد علَيهِ أَباه      ،التشهي  

واَلَّذِي :  ثُم قَالَ    ،فَهو لَا يجِب علَيهِ الْبحثُ عن أَقْومِ الْمذَاهِبِ كَما لَا يجِب علَيهِ الْبحثُ عن الْأَعلَمِ              
من شاءَ أَو من اتفَق لَكِن مِن غَيـرِ تلَقُّـطِ           يقْتضِيهِ الدلِيلُ أَنه لَا يلْزمه التمذْهب بِمذْهبٍ بلْ يستفْتِي          

 "الرخصِ فَلَعلَّ من منعه لَم يثِق بِعدمِ تلَقُّطِهِ

 وظَاهِره جواز الِانتِقَالِ وإِنْ اعتقَد الثَّانِي مرجوحا وجواز تقْلِيدِ إمامٍ فِي مسأَلَةٍ وآخـر فِـي أُخـرى                 
وهكَذَا مِن غَيرِ الْتِزامِ مذْهبٍ معينٍ أَفْتى بِهِ الْعِز بن عبدِ السلَامِ والشرف الْبارِزِي وفِي الْخادِمِ عـن                  ،

 عا يى كَمرةٍ أُخا مِن جِهوددرإِنْ كَانَ مو هديؤا يةِ موابِ الْقُدمِ فِي بنِ أَبِي الدةُ   ابـارعِبلِـهِ وأَمبِت فر
الْغزالِي فِي فَتاوِيهِ لَا يجوز لِأَحدٍ أَنْ ينتحِلَ مذْهب إمامٍ رأْسا إلَّا إذَا غَلَب علَى ظَنهِ أَنه أَولَى الْأَئِمـةِ                    

      ةُ الظَّنغَلَب لُ لَهصحيابِ ووعِ مِن ا   ،بِالصامسا بِالتـامِ         إمالْإِم لِذَلِك ابِعِينلْقِ تنِ أَكْثَرِ الْخبِكَو اهِ أَولْأَفْو
                ةِ الظَّنن غَلَبا عامإم عبتلَا ي هلِأَن ى لَهنعلَا م فِينا حأَن افِعِيا شأَن ياملُ الْعقَو ارفَص ،      قَلِّدأَنْ ي جِبلْ يب 

من حضر عِنده مِن الْعلَماءِ فِي تِلْك الساعةِ ثُم اشتِراطُ عدمِ تتبعِ الرخصِ هو الْمعتمد               فِي كُلِّ حادِثَةٍ    
             انِ أَوهجعِ وبتبِالت قفْسلْ يلِ فَهلَى الْأَوعةِ وفِينامِ مِن الْحمالْه نالُ بالْكَم قِّقحالْم هبِعتلَـا    و ها أَنمههج

وقَولُ بعضِهِم إنَّ ابن حزمٍ حكَى الْإِجماع علَى الْفِـسقِ          ،يفْسق كَما يقْتضِيهِ كَلَام النووِي فِي فَتاوِيهِ        
 ،إنَّ إنكَاره جهـلٌ   : وقَالَ  ،مِ بِجوازِهِ   محمولٌ علَى متتبعِها مِن غَيرِ تقْلِيدٍ وإِلَّا فَقَد أَفْتى ابن عبدِ السلَا           

وهلْ الْمراد بِالرخصِ هنا الْأُمور السهلَةُ أَو الَّتِي ينطَبِق علَيها ضابِطُ الرخصةِ عِند الْأُصولِيين محلُّ نظَرٍ                
ثُم شرطُ الِانتِقَالِ أَنْ    ، أَصلِ الروضةِ بِالْأَهونِ علَيهِ الْأَولُ ولَيس بِبعِيدٍ         ولَم أَر من نبه علَيهِ ومقْتضى تعبِيرِ      

لَا يعملَ بِمذْهبٍ فِي واقِعةٍ مع بقَائِهِ علَى تقْلِيدِ إمامٍ آخر فِي تِلْك الْواقِعةِ وهو يرى فِيها خِلَاف مـا                    
 الْع رِيدـهِ                  يلَيع هعابتلَامِ ودِ السبع ناب اءُ الْقَاضِي قَالَهفِيهِ قَض قَضنا يمِم كْمالْح كُونَ ذَلِكأَنْ يلَ بِهِ وم

             هكْرتسأْوِيلُ مكُونُ التثُ ييبِح صالن ظَاهِر الَفا خم قَضنا يبِم قأَلْحقِيقِ الْعِيدِ ود ننِ   ابطَيرش ادزا و
                 سمو دصا إذَا افْتا كَمطْلَانِهلَى بع اعمالْإِج قَعةٌ يورص مِعتجا أَنْ لَا تمهدادِمِ أَحا فِي الْخنِ كَميرآخ

 .الذَّكَر وصلَّى 

                                                 
 )١١٦-١١٢ص  / ١٠ج  (- الفتاوى الفقهية الكبرى - ٨٠٣
  الإمام النووي   يعني به- ٨٠٤



 ٢٨٨

الْإِثْم مـا حـاك فِـي     { :  متلَاعِبا بِالدينِ لِحدِيثِ     الثَّانِي انشِراح صدرِهِ لِلتقْلِيدِ وعدم اعتِقَادِهِ لِكَونِهِ      
 وهو أَنْ لَا يقْدِم إنسانٌ علَى مـا يعتقِـده           ، بلْ أَقُولُ إنَّ هذَا شرطُ جمِيعِ التكَالِيفِ       : قَالَ ٨٠٥}نفْسِك  

      مزلِ جبِالْأَولَّ وجو زرِ اللَّهِ عالِفًا لِأَمخسِ بِلَـا             مقْضِ بِـاللَّممِ الندالِكًا فِي عم ن قَلَّدبِم ثَّلَهمو افِيالْقَر 
                   هلَاتإِلَّا فَـصأْسِهِ ور مِيعج حسميا وفِيه سةِ الَّتِي مارالطَّه الِكًا فِي تِلْكم كُونَ قَلَّدأَنْ ي دةٍ فَلَا بوهش

مامينِ ونقَلَه عنه الْإِسنوِي وأَقَره وذَكَر مِن فُروعِهِ ما لَو نكَح بِلَا ولِي ولَا شهودٍ فَإِنه يحد                 باطِلَةٌ عِند الْإِ  
لَّذِي وافَق علَيهِ ابن عبدِ     كَما قَالَه الرافِعِي لِاتفَاقِ أَبِي حنِيفَةَ ومالِكٍ علَى بطْلَانِ النكَاحِ وأَما الثَّالِثُ كَاَ            

السلَامِ فَنظِر فِيهِما بِأَنَّ الْعامي لَا يستقِلُّ بِذَلِك ولَا وثُوق بِما فِي ظَنهِ وبِأَنهما مبنِيانِ علَـى وجـوبِ                   
 والْمعتمد خِلَافُه نعم إنْ علِم ذَلِك مِمن لَـه أَهلِيـةٌ            ِ،يهالْبحثِ والْعملِ بِما يترجح عِنده ويمِيلُ قَلْبه إلَ       

وإِنْ ،فَيمكِن الْقَولُ بِما ذَكَره ابن عبدِ السلَامِ ويؤيده إيجابهم الْحد علَى من وطِئَ أَمةً بِإِذْنِ مالِكِهـا                  
وأَما ما زاده ابن دقِيقِ الْعِيدِ فَبعِيد جِدا كَما قَالَه بعض الْمتأَخرِين            ،ي إباحةِ ذَلِك    قَلَّد عطَاءً وطَاوسا فِ   

عوام إذْ ما مِن مذْهبٍ إلَّا وهو مشتمِلٌ علَى مِثْلِ ذَلِك ولَا يخفَى ما فِيهِ مِن الْمشقَّةِ الْمنافِيةِ لِلرخصِ لِلْ                  
فِي تقْلِيدِ من شاءُوا وما ذَكَره مِن التلَاعبِ بِالدينِ ممنوع لِأَنه لَا يتأَتى مع فِعلِ ما خير فِيـهِ شـرعا                     

          ري هتحِيجأَر قَدتاعو افِعِيالش ن قَلَّدالِفَةِ إذْ مختِقَاد الْماع اهوعكَذَا دلَى      واءً عبِن فِينقْلِيدِ الْحت ازوى ج
         حالْأَص وهاجِحِ وقْيِيدِ بِالرومِ التمِ لُزدعيِيرِ وخازِ التوج،           هقِـدتعـا يلَى مع مأَقْد هقَالُ إنلَا ي هى قَلَّدتفَم

        قِدتعا يلْ مالَى بعرِ اللَّهِ تالِفًا لِأَمخم لَه هافَقَتوم،         ارِىـصانَ الأَنعمنِ ساسِ بونِ النلِمٍعسحِيحِ مفِي صو 
الْبِر حسن الْخلُقِ والإِثْم ما حاك فِـى نفْـسِك       «  عنِ الْبِر والإِثْمِ فَقَالَ      -�-قَالَ سأَلْت رسولَ اللَّهِ     

فَلَا دلِيلَ فِيهِ ومعنى حاك تردد حتى حصلَ فِـي الْقَلْـبِ شـك             . ٨٠٦»ناس  وكَرِهت أَنْ يطَّلِع علَيهِ ال    
وخوف كَونِهِ ذَنبا أَو رسخ فِيهِ واستقَر كَونه ذَنبا أَو خرج جوابا لِفَطِنٍ حاذِقِ الْفَهمِ دونَ ضـعِيفِ                  

فَلَا دلِيلَ فِيهِ وشرطَ ابن السبكِي تبعا لِلْآمِدِي وابنِ الْحاجِبِ أَنْ لَا يعملَ بِقَـولِ                وعلَى كُلٍّ     ، الْإِدراكِ
 إمامِهِ فِي واقِعةٍ قَالَا فَمتى عمِلَ بِهِ فِي واقِعةٍ فَلَيس لَه الرجوع عنه اتفَاقًا كَذَا نقَلَ عنهما غَير واحِـدٍ                   
                كَلَاما ونيعا مبذْهم مزن الْتفِيم هضفَر هلَكِنالْخِلَافِ و اتاجِبِ إثْبنِ الْحن ابع وِينهِيدِ الْإِسمفِي ت لَكِن

             ي ن لَمنعِ فِيملَى الْمفَاقِ عةُ الِاتهِ حِكَايلَيع ملْزي هِ لَكِنلَيالٌّ عاجِبِ دنِ الْحاب     ـاتإِثْبا ونيعا مبذْهم زِملْت
خِلَافٍ فِي الْملْتزِمِ وما أَبعده إذْ الْعكْس أَولَى لِأَنَّ الْتِزامه ملْزِم لَه كَما لَو الْتزم مذْهبه فِي حكْمِ حادِثَةٍ                   

       د عناوِيهِ مفِي فَت كِيبلَى أَنَّ السةٍ عنيعم     اصِلُها حثُ قَالَ ميفَاقِ حى الِاتوـلَ      :٨٠٧  عمعةُ أَنْ يابِعالـس 
               افِعِيالـش قْلِيدت رِيدهِ فَيلَيع قحتست بِهِ ثُمذْها بِمذُهأْخارِ فَيةَ الْجِوفْععِي شدي فِينلِ كَالْحقْلِيدِهِ الْأَوبِت

ى عنه فَيمنع لِأَنه مخطِئٌ إما أَولًا أَو ثَانِيا وهو شخص واحِد مكَلَّف أَي والْقَضِيةُ واحِدةٌ                رضِي اللَّه تعالَ  
                                                 

 وهو صحيح ) ٢١٧٢( المستدرك مع تعليقات الذهبي  برقم- ٨٠٥
 )٦٦٨١( مسلم برقم- ٨٠٦
 )٢٦٧ص  / ٨ج  (-والبحر المحيط ) ٢٩١ص  / ١ج  (- فتاوى السبكي - ٨٠٧



 ٢٨٩

               نهالَى ععت اللَّه ضِير افِعِيالش قْلِيدت فَإِنَّ لَه را آخقَارع فِينذَا الْحى هرتاش ا لَوـاعِ    بِخِلَافِ متِنفِي ام 
 .شفْعةِ الْجِوارِ قَالَ وقَولُ الْآمِدِي وابنِ الْحاجِبِ يجوز قَبلَ الْعملِ لَا بعده بِالِاتفَاقِ 

 وكَيف يمتنِـع إذَا  دعوى الِاتفَاقِ فِيها نظَر وفِي كَلَامِ غَيرِهِما ما يشعِر بِإِثْباتِ خِلَافٍ بعد الْعملِ أَيضا 
                  هرغَي لَه رظْهي ا لَمبِهِ م كَلَّفامٍ يإم بذْهامِهِ مبِالْتِز هأَن ا قَالَاهم هجو لَكِنو هتصِح قَدتلَـا   ،اع يامالْعو

صورةِ الَّتِي ذَكَرَا ثُم استشهد لِما اختاره بِما فِيـهِ          يظْهر لَه الْغير ولَا بأْس بِهِ لَكِن أَرى تنزِيلَه علَى ال          
ويجوز الِانتِقَالُ مطْلَقًا أَفْتى الْعِز بن عبدِ السلَامِ وهو مقْتضى كَلَامِ النووِي وقَد صـرح فِـي                 ،طُولٌ  

لْأَصحابِ فِي حكْمِ الْمنقُولِ فَلَا يعتد بِمخالَفَةِ بعضِهِم لَه وتبِعه علَـى            مجموعِهِ بِأَنَّ ما شمِلَه إطْلَاق ا     
ذَلِك الْإِسنوِي والْولِي الْعِراقِي والْجلَالُ الْبلْقِينِي ويؤيد ما مر مِن الْإِطْلَاقِ ما فِي الْخادِمِ عن الْقَاضِـي                 

ومعلُوم أَنه كَانَ يتجنب ذَرق     ،طَّيبِ مِن أَنه هم بِالتحرمِ فَذَرق علَيهِ طَير فَقَالَ أَنا حنبلِي وأَحرم             أَبِي ال 
  هدتِهِ عِناسجورِ لِنالطُّي،         انَ أَنْ يضمةَ فِي ريالن سِين نلِم نسوعِ يمجفِي الْمائِـهِ     وزارِ لِإِجهلَ النأَو وِين

                  ذَلِـكتِقَادِهِ وةٍ فِي اعةٍ فَاسِدادا بِعِبسلَبتإِلَّا كَانَ مو لَه قْلِيدئِذٍ تحِين هتةِ فَنِيياطُ بِالنتحنِيفَةَ فَيأَبِي ح دعِن
 امر٨٠٨ح. 

في مسألة قوي دليل مذهب غيره فيها فـلا          فلو انتقل الشخص من مذهبه إلى مذهب آخر        : قلت 
 وأَما إنْ كَانَ انتِقَالُه مِن مذْهبٍ إلَى مذْهبٍ         ":، قال ابن تيمية في الفتاوى     حرج عليه إن شاء االله تعالى     

: ي يرى أَنه أَقْرب إلَى اللَّهِ ورسولِهِ        فَيرجِع إلَى الْقَولِ الَّذِ   لِأَمرِ دِينِي مِثْلَ أَنْ يتبين رجحانَ قَولٍ علَى قَولٍ          
 لَى ذَلِكع ثَابم و٨٠٩"فَه. 

يجـوز تقْلِيـد    : وذكر صاحب الفواكه الدواني المالكي نقلا عن الزناتي جوازه حيث قال ما نـصه             
أَنْ لَـا يجمـع بـين       : الْأَولُ  : ثَةِ شروطٍ   الْمذَاهِبِ فِي النوازِلِ والِانتِقَالِ مِن مذْهبٍ إلَى مذْهبٍ بِثَلَا        

                 ةَ لَمورذِهِ الصودٍ فَإِنَّ ههلَا شو لِيلَا واقٍ ودرِ صيبِغ جوزت نكَم اعمالْإِج الِفخلَى صِفَةٍ تنِ عيبذْهالْم
 دا أَحقُلْ بِهي. 

 أَنْ يعتقِد فِيمن يقَلِّده الْفَضلَ ولَو بِوصولِ خبرٍ إلَيهِ ولَا يقَلِّده زمنـا فِـي                مِن شروطِ التقْلِيدِ  : الثَّانِي  
 .عمائِهِ 

 ٨١٠مِن شروطِ التقْلِيدِ أَنْ لَا يتبِع رخص الْمذَاهِبِ اهـ: الثَّالِثُ 

 ــــــــــــــــ
                                                 

 )٢٤٩ص  / ١٣ج  (- تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ٨٠٨
 )٢٢٣ص  / ٢٠ج  (-مجموع الفتاوى  - ٨٠٩
ص  / ٨ج   (- فتاوى الـشبكة الإسـلامية معدلـة          و )٨٦ص   / ١ج   (-على رسالة ابن أبي زيد القيرواني       الفواكه الدواني    - ٨١٠

  شروط جواز التحول من مذهب فقهي إلى غيره٥٤٥٢٩رقم الفتوى ) ٣٦٨٧



 ٢٩٠

 ٨١١ج عن المذهب لمذهب إمام أخر ؟هل يجوز الخرو - المبحث  السابع عشر
من التزم بمذهب إمام بعينه فالأصح أنه لا يلزمه ، لأن التزامه به غير ملـزم ، إذ لا واجـب إلا مـا                        

 على أحد من الناس أن يتمـذهب بمـذهب          �أوجبه االله ، ولم يوجب االله سبحانه وتعالى ورسوله          
وإذا التزم بمذهب معين فله الانتقـال       . غيره  رجل من الأمة فيقلده في دينه في كل ما يأتي ويذر دون             

 .عنه كلية إلى مذهب آخر ، وله أن ينتقل منه في بعض الأحكام في آحاد المسائل 
أما أهل الاجتهاد المقيد ، فيجب عليهم تقليد أهل الاجتهاد المطلق في أصول مذاهبهم فقـط ، دون                  

 .الفروع 
  .٨١٢ ، وإنما الواجب عليهم العمل باجتهادهم هم مطلقاًوأهل الاجتهاد المطلق لا يجوز لهم تقليد غير

. وقد نقل الثقات عن عدد عظيم من العلماء أم تحولوا من المذاهب التي كانوا يقلدوا إلى غيرهـا                   
كما نقلوا عن غيرهم أم ما كانوا يلتزمون مذهبا معينا فيما يؤلفون من الكتب الفقهيـة وفي إفتـاء                  

ا خلقا كثيرا في عصور مختلفة ، ولم ينكر عليهم أحد تحولهم أو عدم التـزامهم                العامة ، وهؤلاء كانو   
ثم ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم هذا المذهب في مـسألة والآخـر في أخـرى                  . بمذهب معين   

والثالث في ثالثة ، وكذلك إلى ما لا يحصى ، ولم ينقل إنكار ذلك عليهم ، ولم يؤمروا بتحري الأعلم                    
 . نظرهم والأفضل في

 ــــــــــــــــ
 هلْ يجِب علَى الْعامي الْتِزام تقْلِيدِ معينٍ فِي كُلِّ واقِعةٍ ؟- المبحث  الثامن عشر

 لَا ، ورجحه النووِي   : وقَالَ ابن برهانٍ    ،يلْزمه  : فِيهِ وجهانِ قَالَ إلْكِيا     : "٨١٣قال الزركشي رحمه االله     
 لَم ينكِروا علَـى الْعامـةِ   - رِضوانُ اللَّهِ علَيهِم -وهو الصحِيح ، فَإِنَّ الصحابةَ     ) أَوائِلِ الْقَضاءِ   ( فِي  

 .تقْلِيد بعضِهِم مِن غَيرِ تقْلِيدٍ 
اقِ علَى مذْهبِ مالِكٍ فَمنعه مالِك واحتج بِأَنَّ        وقَد رام بعض الْخلَفَاءِ زمن مالِكٍ حملَ الناس فِي الْآفَ         

                  ودِيا نمبراسِ ، ولَى النع رجالْح ري ا ، فَلَماءِ فِيهلَمفْرِيقِ الْعفِي الْبِلَادِ بِت الْعِلْم قفَر ـى   : " اللَّهفْتلَا ي
لَا يفْتى أَحـد حتـى      : وهو عِندِي محمولٌ علَى أَنَّ الْمراد       : ابن الْمنيرِ    قَالَ   ،"أَحد ومالِك بِالْمدِينةِ    

 .يشهد لَه مالِك بِالْأَهلِيةِ 

 ـ   : وذَكَر بعض الْحنابِلَةِ أَنَّ هذَا مذْهب أَحمد ، فَإِنه قَالَ لِبعضِ أَصحابِهِ              ى مـذْهبِك   لَا تحمِـلْ علَ
 .٨١٤فَيحرجوا ، دعهم يترخصوا بِمذَاهِبِ الناسِ 

                                                 
 )١٥٨٦٢ص  / ٢ج  (-مجلة مجمع الفقه الإسلامي  - ٨١١
 ٣: التقريـر والتحـبير   . ٥١ /١: فتاوى عليش . ٤٧٦ول ص   المنخ: الغزالي. ٣٨-١٤ /١: الشعراني. ٤٥٦ /٥: فتح القدير  - ٨١٢

/٣٥٠. 
 )٢٦١ص  / ٨ج  (- البحر المحيط - ٨١٣



 ٢٩١

فَإِنْ أَفْتانِي أَحد أَنه لَا يقَع ، يجوز ؟         : يقَع يقَع ، فَقَالَ لَه الْقَائِلُ       : وسئِلَ عن مسأَلَةٍ مِن الطَّلَاقِ فَقَالَ       
وقَـد كَـانَ    ،نعم  : إنْ أَفْتونِي جاز ؟ قَالَ      : فَقَالَ  ،قَةِ الْمدنِيين فِي الرصافَةِ     نعم ودلَّه علَى حلْ   : قَالَ  

             بِيقَالَ الن قَدةِ ، وعبذَاهِبِ الْأَرورِ الْملَ ظُهاءُوا قَبن شونَ مقَلِّدي لَفأَنْ      : "  � الس حِـبي إِنَّ اللَّـه
  .٨١٥"هِ كَما يحِب أَنْ يؤخذَ بِعزائِمِهِيؤخذَ بِرخصِ

 .٨١٦الدلِيلُ يقْتضِي الْتِزام مذْهبٍ معينٍ بعد الْأَئِمةِ الْأَربعةِ ، لَا قَبلَهم : فَقَالَ وتوسطَ ابن الْمنيرِ 

ربعةِ لَم يدونوا مذَاهِبهم ولَا كَثُرت الْوقَائِع علَيهِم ، حتى عرِف           والْفَرق أَنَّ الناس كَانوا قَبلَ الْأَئِمةِ الْأَ      
    افِعِيفْتِي الشتسكَانَ الَّذِي يا ، وفِي أَكْثَرِهقَائِعِ وفِي كُلِّ الْو ماحِدٍ مِنهكُلِّ و بذْهثَلًا -مم -  لَـاعِلْم 

 ، أَو لِأَنها ما وقَعت لَه قَبلَ ذَلِـك ، فَلَـا   ةِعِمفْتِي ، لِأَنه لَم يشتهِر مذْهبه فِي تِلْك الْواقِ    لَه بِما يقُولُه الْ   
              رِفعو تهِرتاشو تنودو ذَاهِبالْم تأَنْ فُهِم دعا بأَمو ، اصخ إلَّا سِر هدضعأَنْ ي روصتي  صخرالْم 

 مِن مذْهبٍ إلَى مذْهبٍ إلَّا ركُونـا  - والْحالَةُ هذِهِ -مِن الْمشددِ فِي كُلِّ واقِعةٍ ، فَلَا ينتقِلُ الْمستفْتِي        
 إلَى الِانحِلَالِ والِاستِسهالِ 

       دِ أَصأَح وِيرحِ الْهن أَبِي الْفَتع افِعِيكَى الرحلَـا           و يـاما أَنَّ الْعابِنحةِ أَصامع بذْهامِ أَنَّ مابِ الْإِمح
 لَه بذْه٨١٧م.. 

التزام المذهب غير ملزم شرعاً ، وإلا كان ذلك تشريع شرع جديد ، كما              : "  وقال أستاذنا الزحيلي    
حوط ، بالنسبة لمـن لا      وتقليد المذهب بجملته أولى وأحكم وأ     . قال شيخ الإسلام العز بن عبد السلام      

                                                                                                                                            
 )١٣٨ص  / ٢ج  (- إرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول - ٨١٤
 ـ       )٦٠١٢ و ٦٠٠٤(  بلفظه ومسند أحمد برقم   )  ٦٤٦٤( المعجم الأوسط للطبراني برقم    - ٨١٥  رقمابن عمر  وذيب الآثار للطبري ب

 أبو هريرة وهو صحيح  )٥٠٤(
وأعجب من هذا كله قول ابن المنير إن الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأربعة لا قبلهم فليـت  :" قال الشوكاني ردا عليه      - ٨١٦

ثل هذا التفصيل    وقد صان االله أدلة الشرع أن تدل على هذا بل وصان علماء الدين من اتهدين أن يقولوا بم                  ،شعري ما هو هذا الدليل    
  و )١٩ص   / ١ج   (- الرقميـة    -السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـار        ".ولعله قول لبعض المقلدة فظنه هذا القائل دليلا       ،العليل

 )١٣٨ص  / ٢ج  (- الأصولوإرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم 
ناك تدوين لمذهب فقهي ، فهم الذين دونت مذاهبهم وحفظت ،          قد ذكر ذلك الزركشي بعده تماماً ، لأنه قبل الأئمة لم يكن ه            : قلت  

 .ووصلتنا صحيحة سليمة ، بينما مذاهب غيرهم لم تصلنا ، لأا لم تدون وتحفظ كمذاهب الأئمة الأربعة 
 وآفته مِن الفَهمِ السقِيمِ... وكَم من عائبٍ قَولاً صحيحاً 

) ٢٣٤٥ص   / ٩ج   (و) ٧٢٦٢ص   / ٥ج   (-تاوى الشبكة الإسلامية معدلـة      وف) ١٧٣ص   / ٧ج   (-فتاوى الأزهر    انظر   - ٨١٧
 -وتحفة المحتاج في شرح المنـهاج       ) ١١٥ص   / ٤ج   (-وروضة الطالبين وعمدة المفتين     ) ٨٦ص   / ١ج   (-والفقه الإسلامي وأدلته    

وطبقات الشافعية  ) ٢٠٤ص   / ٩ج  (و) ٤٣٥ص   / ٢٩ج   (و) ٤٣٤ص   / ٢٩ج  (و) ٤٢٩ص   / ٢٩ج   (و) ٤٩١ص   / ١٢ج  (
 )٥٥ص  / ١ج  (-

 وهذا هو الراجح  في هذه المسألة:  قلت 



 ٢٩٢

أما الذي عنده قدرة على الترجيح وهو       . يحسن ترجيح الأدلة ، وهذا شأن الأغلبية الساحقة من الناس         
 .قليل جداً فله أن يعمل بالحكم الذي يجده راجحاً لأن العبرة بقوة الدليل

 دون معرفـة    من حفظ الأحكام الشرعية   : والعوام لا مذهب لهم ومذهبهم مذهب مفتيهم ، والعامي          
 .أدلتها

فإن كان التقلب أو التلفيق بين المذاهب لهوى أو شهوة أو بقصد ، تتبع الأيسر دون حاجة فهو ممنوع                  
 .شرعاً ، وإن كان لضرورة أو حاجة فهو جائز ولو ضمن دائرة صلاة واحدة

اع مذهب معين   وهذا الذي يأخذ بكل جزئية بمذهب ، له ذلك إن أفتاه به عالم معتبر ، وإلا فعليه اتب                 
وقد تؤدي اللا مذهبيـة إلى ضـلالة        . منعاً من الاضطراب ، أما العمل بالحكم على جهل فغير جائز          

 ٨١٨".وأخطاء

 ويجوز تقليد كل مذهب إسلامي معتمد عند الأغلبية، وإن أدى إلى التلفيق ، عنـد                :"٨١٩ وقال أيضاً   
لمالكية وجماعة من الحنفية، كما يجوز      الضرورة أو الحاجة أو العجز والعذر؛ لأن الصحيح جوازه عند ا          

عند الحاجة أو المصلحة لاعبثاً وتلهياً وهوى؛ لأن ديـن االله     ٨٢٠الأخذ بأيسر المذاهب أو تتبع الرخص       
يرِيد اللّه بِكُم   { : يسر لا عسر، فيكون القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس، قال االله تعالى              

  رِيدلاَ يو رسالْي    رسالْع { : قال تعالى   . سورة البقرة ،    ) ١٨٥(}  بِكُم      ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو
 سورة الحـج) ٧٨(} حرجٍ 

يجوز تتبع الرخص عبثاً أو لهوى ذاتي، بأن يأخذ الإنسان من كل مذهب ماهو الأخف عليـه،                    ولا
يجوز التلفيق الذي    لال من التكاليف الشرعية، ولا    من غير ضرورة ولا عذر، سداً لذرائع الفساد بالانح        

يؤدي إلى نقض حكم الحاكم؛ لأن حكمه يرفع الخلاف درءاً للفوضى، ولا التلفيق الذي يـؤدي إلى                 
الرجوع عما عمل به المرء تقليداً، أو إلى مصادمة أمر مجمع عليه، أو الوقـوع في محظـور شـرعي،                    

يقول به الآخر ، أو تحليـل         شهود، مقلداً كل مذهب فيما لا      صداق ولا  كالتزوج بامرأة بلا ولي ولا    
 ٨٢١".المبتوتة بتزويجها من غلام صغير

 : انقسم الأصوليون في هذه المسألة على آراء ثلاثة: " وقال أيضاً 

                                                 
 موقعه على النت)  ٢٣ص  / ٢ج  (-فتاوى الزحيلي  - ٨١٨
 .هو الإتيان بكيفية لايقول ا كل مجتهد على حدة: التلفيق - ٨١٩
يرِيـد اللّـه أَن     {:قال تعالى    المسائلأن يأخذ الشخص من كل مذهب ماهو أهون له وأيسر فيما يطرأ عليه من               : تتبع الرخص  - ٨٢٠

 .سورة النساء) ٢٨(} يخفِّف عنكُم وخلِق الإِنسانُ ضعِيفًا
 )٩ص  / ١ج  (- الفقه الإسلامي وأدلته - ٨٢١



 ٢٩٣

يجب التزام مذهب إمام معين، لأنه اعتقد أنه حق، فيجب عليه العمـل بمقتـضى   :  فقال بعضهم  - ١
 .اعتقاده

يجب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرض، بل يجـوز أن               لا: ثر العلماء  وقال أك  -٢
يلزمـه   يقلد أي مجتهد شاء، فلو التزم مذهباً معيناً كمذهب أبي حنيفة أو الـشافعي أو غيرهمـا، لا                 
وله، ولم  الاستمرار عليه، بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر، إذ لا واجب إلا ما أوجبه االله ورس                 

يوجب االله تعالى ولا رسوله على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة، وإنما أوجب االله تعـالى                  
فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنـتم لاَ       { : اتباع العلماء من غير تخصيص بواحد دون آخر، فقال عز وجل          

صحابة والتابعين، لم يكونوا ملتزمين بمذهب      سورة الأنبياء ، ولأن المستفتين في عصر ال       ) ٧(} تعلَمونَ
معين، بل كانوا يسألون من يأ لهم دون تقيد بواحد دون آخر، فكان هذا إجماعاً منهم على عـدم                   

 .وجوب تقليد إمام، أو اتباع مذهب معين في كل المسائل

 .ة ورحمة للأمةثم إن القول بالتزام مذهب ما، يؤدي إلى الحرج والضيق، مع أن المذاهب نعمة وفضيل

 .وهذا القول هو الراجح عند علماء الأصول

إن عمل الشخص بما التزمه في بعض المسائل        :  وفصل الآمدي والكمال بن الهمام في المسألة فقال        - ٣
بمذهب معين، فلا يجوز له تقليد الغير فيها، وإن لم يعمل في بعضها الآخر جاز له اتباع غيره فيها، إذ                    

التزمه، وإنما أوجب الشرع عليه اتباع العلمـاء دون          يوجب عليه اتباع ما    لشرع ما إنه لم يوجد في ا    
  .٨٢٢تخصيص عالم دون آخر 

هو عدم ضرورة الالتزام بمـذهب      : ٨٢٣يتلخص من هذا أن القول الأصح الراجح عند علماء الأصول         
وبنـاء  . ، كما بينا  معين، وجواز مخالفة إمام المذهب، والأخذ بقول غيره، لأن التزام المذهب غير ملزم            

عليه فلا مانع إطلاقاً من حيث المبدأ في العصر الحاضر من اختيار بعض الأحكام الشرعية المقررة لدى                 
الأصح من كلام المتـأخرين  : قال الشافعيةو .علماء المذاهب، دون تقيد بجملة المذهب أو بتفصيلاته

ب من المذاهب المدونة، ولو بمجـرد       كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذه          
لم يلـزم منـه      التشهي، سواء انتقل دواماً أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما               

 .٨٢٤"التلفيق

 ــــــــــــــــ 
                                                 

 ٤٠٢/٢:راجع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور - ٨٢٢
، شـرح   ٣٤٤/٣: ، التقرير والتحبير  ٣١٧٤:  أصول الأحكام للآمدي   ، والإحكام في  ٣٢٨/٢: شرح المحلي على جمع الجوامع     - ٨٢٣

 ٦٠/١: ، فتاوى الشيخ عليش٢٤٠ص : ، ارشاد الفحول١٩٣ص : ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد٢٦٦/٣: الإسنوي
 .، ط البابي الحلبي ٥١ص: قّافالفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية للسيد علوي بن أحمد الس - ٨٢٤



 ٢٩٤

 ٨٢٥هل يجب التزام مذهب معين؟   -المبحث  التاسع عشر 
المعتبرة على أقوال عديـدة، والـذي    من المذاهب  قد اختلف أهل العلم في حكم التزام مذهب معينٍ        ل

 وغير العـالم بأحكـام الـشريعة؛ لأن هـؤلاء لا      العاميجواز ذلك في حق: يرجحه المحققون منهم 
يستطيعون النظر والاجتهاد، ومن أجل ألاّ يختار أحدهم الأسهل والأهون من أقوال أهل العلم مـن                

 .المذاهب المختلفة

النظر في الأدلة والاجتهاد في النوازل والحوادث ولو بالاجتهاد الجزئي        ا طلاب العلم والقادرون على    أم 
 في الأدلـة،     فإن الواجب عليهم النظـر     - وهو القدرة على الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض           -

 الواجب على جميع المكلفين معرفـة الأحكـام الـشرعية    والعمل بما يوافقها، وطرح ما يخالفها؛ لأنَّ 
 : عامة الناس لعدم قدرم عليه؛ لأن االله سبحانه وتعالى يقـول             ن ترك هذا الأمر في حق     بأدلتها، ولك 

، فيبقى الأمر على ما هو عليه فيمن عداهم مـن            سورة البقرة   ) ٢٨٦(} لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ       {
    ذا يتضحالشخص العامي الذي لا يستطيع النظر في        أنَّ أهل العلم وطلابه، و      الأدلة يجوز له أن يقلّد  

أحد الأئمة اتهدين، المشهود لهم بالعلم والصلاح، ويتبعه في كل ما لم يعلم بطلانه، أمـا إذا علـم                   
 فإن الواجـب عليـه      ، قول إمامه   تبين له فيها دليل يخالف      مسألة من المسائل بأنْ     قوله في أي   بطلانَ

 التقليد إنما جاز    ينئذٍ الاستمرار على ما ذهب إليه إمامه؛ لأنَّ        عليه الدليل، ولا يجوز له ح      العمل بما دلَّ  
           عليه ترك التقليد والعمـل بالـدليل؛        لهذا العامي؛ لأنه جاهل بالدليل، أما إذا عرفه أو أٌخبر به وجب 

وإذا ثبت أن العامي يشرع له تقليد أحد الأئمة المعتبرين فإن مخالفتـه لـه          . ٨٢٦لعدم الحاجة إلى التقليد   
 : على قسمينئذٍ تكونُحين

 على خلاف ما ذهب إليـه إمامـه،          مذهب إمامه لظهور دليلٍ صحيح يدلُّ      أن يخالف العامي  : الأول
 . وترك التقليد عليه الدليلُوهنا يجب على العامي العمل بما دلَّ

لا يجوز   على خلاف ما ذهب إليه إمامه، وهنا          مذهب إمامه من غير ظهور دليل يدلُّ        يخالف أنْ: الثاني
ى،  وإنما علـى هـو     -كما في القسم الأول   -للعامي أن يخالف إمامه؛ لأنه لا يخالفه حينئذٍ على علم         

 .واتباع الهوى لا يجوز

                                                 
هل يجب التزام مذهب معين؟  ايب أحمد بن عبدالرحمن الرشـيد            )   ٤٧١ص   / ٤ج   (- فتاوى واستشارات الإسلام اليوم      - ٨٢٥

 هـ١١/١١/١٤٢٤التاريخ - الاجتهاد والتقليد/عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  أصول الفقه 
وفتـاوى  )  ٤٧١ص   / ٤ج   (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم     ) ٤٧٠ص   / ٤ج   (-واستشارات الإسلام اليوم     فتاوى   - ٨٢٦

وفتـاوى واستـشارات    ) ٥٠١ص   / ٤ج   (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم     ) ٤٧٩ص   / ٤ج   (-واستشارات الإسلام اليوم    
 )١٤٨ص  / ١٦ج  (-الإسلام اليوم 



 ٢٩٥

إذا رأيت أقوالاً مختلفة في مسألة واحدة فليس لك أن تختار بنفسك ما             : ٨٢٧ومن هنا نقول لكل مقلدٍ        
عالم بما أفتى به، فإن ظهرت لك قوة الـدليل في           تريد، فعليك في هذه الحالة أن تبحث عن دليل كل           

مسألة من المسائل فعليك بالأخذ بما ظهر لك من الدليل الصحيح، ولا تتبع الظنون والاحتمـالات،                
وأما إن كنت غير قادر على التمييز فاسأل أهل الذكر ليميزوا لك الحكم، ولكـن لا تبحـث عـن              

 التعصب يضعف الأمة ويوقد نار العداوة، وقد قـال   الشبهات والرخص، ولا تتعصب لعالمٍ معين لأن      
 ].١٠٣:آل عمران[}  واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولا تفَرقُوا {:االله تعالى

ناسخاً ولا معارضاً فليس له      فمن علم حكماً شرعياً صحيحاً قد ثبت دليله، ولم يعلم له مخصصاً ولا            
     عذر في ترك اتباعه، واختلاف ا         غـير   تهدين الذين بذلوا جهدهم دون تعصب للوصول إلى الحـق 

 . له أجران، والمخطئ له أجرفالمصيب. مذموم؛ بل هم معذورون

وتعزب   �ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول االله            : ٨٢٨ -رحمه االله -ولقد قال الإمام الشافعي     
: وقال.  لم يكن له أن يدعها لقول أحد       أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول االله         : عنه وقال 

كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول االله عند أهل النقل بخلاف            : وقال. إذا صح الحديث فهو مذهبي    
 .ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي

 ـ      ين فرقت المسلمين، وإنما الفرقة ناتجةٌ      مسائل الد   إنَ :ولا يصح أن يقال    وى  عن الجهـل واتبـاع اله
والإعراض عن الحق. 

على أنه يجب علينا أن نحسن الظن بأئمة الإسلام وعلمائه عندما نجد لهم أقوالاً تخالف أدلة الكتـاب                  
 هذه الأدلة لم تبلغهم أو لم تصح عندهم ؛ لأم لو بلغتـهم هـذه الأدلـة                  والسنة ، ونعتذر لهم بأنَّ    

 .ها وسيقولون بمقتضاها  سيصيرون إلي-ومن دون شك-وصحت عندهم فإم 
 ــــــــــــــــ 

 ٨٢٩رأي ابن عبد البر في التقليد ومناقشته-المبحث  العشرون 
:  قَد ذَم اللَّه تبارك وتعالَى التقْلِيد فِي غَيرِ موضِعٍ مِـن كِتابِـهِ فَقَـالَ                 :" قال ابن عبد البر رحمه االله       

}  ريزع ودهقَالَتِ الْيلَ        واهِئُونَ قَـوضي اهِهِمبِأَفْو ملُهقَو اللَّهِ ذَلِك ناب سِيحى الْمارصقَالَتِ الناللَّهِ و ناب 
لَّـهِ  اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ ال      ) ٣٠(الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ         

 })٣١(والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سـبحانه عمـا يـشرِكُونَ      

                                                 
 )٦٦٤٣ص  / ٤ج  (- معدلة  فتاوى الشبكة الإسلامية- ٨٢٧

 ١٤٢٣ شوال ٠٩:  الاختلاف في المسائل الفقهية اختلاف تنوع لا تضاد تاريخ الفتوى ٢٦٤٨٠رقم الفتوى 
 )٤٢٧ص  / ٢ج  (- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٨٢٨
 "التقْلِيدِ والِاتباعِ  باب فَسادِ التقْلِيدِ ونفْيِهِ والْفَرقِ بينِ -جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٨٢٩



 ٢٩٦

لُّـوا لَهـم    لَم يعبدوهم مِن دونِ اللَّهِ ولَكِن أَح      " وروِي عن حذَيفَةَ وغَيرِهِ ، قَالَ       ] ٣١،  ٣٠/التوبة[
 موهعبفَات هِملَيوا عمرح٨٣٠و 

: " يا عدِي بن حـاتِمٍ      : " وفِي عنقِي صلِيب فَقَالَ لِي       � أَتيت رسولَ اللَّهِ    : وقَالَ عدِي بن حاتِمٍ     
      قِكنمِن ع ثَنذَا الْوأَلْقِ ه . "   قْري وههِ وإِلَي تيهتانـذُوا           وخـةِ اتذِهِ الْآيلَى هى عى أَتتاءَةٍ حرةَ بورأُ س

بلَى : " يا رسولَ اللَّهِ إِنا لَم نتخِذْهم أَربابا ، قَالَ          : قُلْت  : أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ قَالَ        
     را حم حِلُّونَ لَكُمي س؟               ، أَلَي ـهونمرحفَت لَكُـم لَّ اللَّها أَحم كُملَيونَ عمرحيو ، هحِلُّونفَت كُملَيع م "

 لَى ، قَالَ : فَقُلْتب " : مهتادعِب ٨٣١" تِلْك 
" هبانهم أَربابا مِـن دونِ اللَّـهِ        قِيلَ لِحذَيفَةَ فِي قَولِهِ اتخذُوا أَحبارهم ور      : عن أَبِي الْبخترِي ، قَالَ      و

لَا ، ولَكِن كَانوا يحِلُّونَ لَهم الْحرام فَيحِلُّونه ويحرمونَ علَـيهِم الْحلَـالَ             : أَكَانوا يعبدونهم ؟ قَالَ     
 هونمرحفَي". 

مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آَباءَنـا             وكَذَلِك ما أَرسلْنا    {: وقَالَ عز وجلَّ    
قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مِما وجدتم علَيهِ آَباءَكُم قَالُوا إِنـا           ) ٢٣(علَى أُمةٍ وإِنا علَى آَثَارِهِم مقْتدونَ       

فَمنعهم الِاقْتِداءُ بِآبائِهِم مِن قَبولِ الِاهتِداءِ فَقَالُوا       ] ٢٤،  ٢٣/الزخرف [})٢٤(تم بِهِ كَافِرونَ    بِما أُرسِلْ 
لّهِ الصم  إِنَّ شر الدواب عِند ال    {:  وفِي هؤلَاءِ ومِثْلِهِم قَالَ اللَّه عز وجلَّ         ،إِنا بِما أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ    : 

إِذْ تبرأَ الَّذِين اتبِعوا مِن الَّـذِين اتبعـوا ورأَوا          :  وقَالَ   ،سورة الأنفال ) ٢٢(} الْبكْم الَّذِين لاَ يعقِلُونَ   
     اببالْأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَابةً      ) ١٦٦(الْعا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات قَالَ الَّذِينـا       وءُوا مِنربا تكَم مهأَ مِنربتفَن 

-١٦٦/البقـرة  [}) ١٦٧(كَذَلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخارِجِين مِن النـارِ             
١٦٨ [  ،          ما لَهذَاملِ الْكُفْرِ وا لِأَهائِبلَّ عجو زع قَالَ اللَّها: وـاكِفُونَ       مـا علَه متاثِيلُ الَّتِي أَنمذِهِ الته 

)٥٢ (      ابِدِينا عا لَهاءَنا آَبندجقَالُوا و)٥٣ (            ٍـبِينـلَالٍ مفِـي ض كُماؤآَبو متأَن متكُن قَالَ لَقَد)٥٤  (
سـورة الأحـزاب    ) ٦٧(} أَضلُّونا السبِيلَا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَ     { :وقَالَ،] ٥٤-٥٢/الأنبياء[
 .ومِثْلُ هذَا فِي الْقُرآنِ كَثِير مِن ذَم تقْلِيدِ الْآباءِ والرؤساءِ ،

    رمو عأَؤ           :  قَالَ أَب كُفْر مهعنمي لَمقْلِيدِ وطَالِ التاتِ فِي إِبذِهِ الْآياءُ بِهلَمالْع جتقَدِ احـةِ    وجِه مِن لْئِك
                    نـيب بِيهـشالت قَـعا ومإِنرِ وانِ الْآخإِيما ودِهِمةِ كُفْرِ أَحمِن جِه قَعي لَم بِيهشا ؛ لِأَنَّ التاجِ بِهتِجالِاح

خر فَأَذْنب وقَلَّد آخر فِي مـسأَلَةِ دنيـاه         التقْلِيدينِ بِغيرِ حجةٍ لِلْمقَلِّدِ كَما لَو قَلَّد رجلٌ فَكَفَر وقَلَّد آ          
فَأَخطَأَ وجهها ، كَانَ كُلُّ واحِدٍ ملُوما علَى التقْلِيدِ بِغيرِ حجةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِك تقْلِيد يشبِه بعضه بعضا                   

      قَالَ اللَّهفِيهِ ، و لَفَتِ الْآثَامتإِنِ اخو  زـا   { عـم ملَه نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعا بمضِلَّ قَولِي ا كَانَ اللّهمو
     لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش قُونَ إِنَّ اللّهتـلَ         ،سورة التوبة   ) ١١٥(} يابِ قَبا فِي الْبنما قَدبِم اجتِجالِاح تثَب قَدو

                                                 
 حسن لغيره) ١٦٦٣٤)(٢١١ص  / ١٤ج  (-تفسير الطبري  - ٨٣٠
 حسن لغيره) ١٦٦٣٢)(٢١٠ص  / ١٤ج  (-تفسير الطبري  - ٨٣١
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لُ التقْلِيدِ أَيضا ، فَإِذَا بطَلَ التقْلِيد بِكُلِّ ما ذَكَرنا وجب التسلِيم لِلْأُصـولِ الَّتِـي                هذَا وفِي ثُبوتِهِ إِبطَا   
 ذَلِك نيامِعٍ بلِيلٍ جا بِدماهنعا كَانَ فِي مم ة أَونوالس ابالْكِت هِيا ولَه لِيمسالت جِبي" 

إِني لَأَخاف علَى أُمتِي مِن بعدِي      : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    :  الْمزنِي ، قَالَ     عمرِو بنِ عوفٍ  و
أَخاف علَيهِم مِن زلَّةِ الْعالِمِ ، ومِن حكَمٍ جائِزٍ         : " وما هِي يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ        : قَالُوا  " أَعمالًا ثَلَاثَةً   

 )ضعيف(" ن هوى متبعٍ ، ومِ
     بِينِ النادِ عنذَا الْإِسبِهقَالَ    � و هاللَّـهِ           : " أَن ابا كِتبِهِم مكْتسما تضِلُّوا مت نِ لَنيرأَم فِيكُم كْترت
 )صحيح لغيره("  � عز وجلَّ وسنةَ رسولِهِ 

زلَّةُ الْعالِمِ ، وجِـدالُ     : ثَلَاثٌ يهدِمن الدين    : " قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه      : لَ  عن زِيادِ بنِ حديرٍ ، قَا     و
 )حسن("منافِقٍ بِالْقُرآنِ ، وأَئِمةٌ مضِلُّونَ 

عالِمِ ، وجِدالَ الْمنافِقِ بِالْقُرآنِ     إِنَّ مِما أَخشى علَيكُم زلَّةَ الْ     : " قَالَ أَبو الدرداءِ    : عنِ الْحسنِ ، قَالَ     و
   )فيه انقطاع("، والْقُرآنُ حق ، وعلَى الْقُرآنِ منار كَأَعلَامِ الطَّرِيقِ 

زيغـةُ  : ثَلَاثٌ يهدِمن الـدين     " قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه ،         : عن زِيادِ بنِ حديرٍ ، قَالَ       و
 )صحيح(" الْعالِمِ وجِدالُ منافِقٍ بِالْقُرآنِ ، وأَئِمةٌ مضِلُّونَ 

: عنِ ابنِ شِهابٍ ، أَنَّ معاذَ بن جبلٍ كَانَ يقُولُ فِي مجلِسِهِ كُلَّ يومٍ ، قَلَّ ما يخطِئُه أَنْ يقُولَ ذَلِك                      و
لْمرتابونَ إِنَّ وراءَكُم فِتنا يكْثُر فِيها الْمالُ ويفْتح فِيهِ الْقُرآنُ حتـى يقْـرأَه              اللَّه حكَم قِسطٌ هلَك ا    " 

ما قَد قَرأْت الْقُرآنَ فَ   : الْمؤمِن والْمنافِق والْمرأَةُ والصبِي والْأَسود والْأَحمر فَيوشِك أَحدكُم أَنْ يقُولَ           
أَظُن أَنْ تتبِعونِي ، حتى ابتدع لَهم غَيره ، فَإِياكُم وما ابتدِع ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ ، وإِياك وزيغـةَ                     

           لَالَةِ ، وةِ الضكِيمِ بِكَلِمانِ الْحلَى لِسع كَلَّمتطَانَ ييكِيمِ ؛ فَإِنَّ الشالْح      قةَ الْحقُولُ كَلِمي قَد افِقنإِنَّ الْم
هِـي الْكَلِمـةُ    : وكَيف زيغةُ الْحكِيمِ ؟ قَالَ      : فَتلَقَّوا الْحق عمن جاءَ بِهِ ؛ فَإِنَّ علَى الْحق نورا قَالُوا            

ا زيغته ولَا يصدنكُم عنه ، فَإِنه يوشِك أَنْ يفِيءَ وأَنْ           ما هذِهِ ؟ فَاحذَرو   : تروعكُم وتنكِرونها وتقُولُونَ    
 ٨٣٢ " يراجِع الْحق ، وإِنَّ الْعِلْم والْإِيمانَ مكَانهما إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، فَمنِ ابتغاهما وجدهما 

يا معشر الْعربِ كَيف تصنعونَ بِثَلَاثٍ ؟ دنيا تقْطَـع          "  معاذُ بن جبلٍ     قَالَ: عبدِ اللَّهِ بنِ سلَمةَ ، قَالَ       و
أَما الْعالِم فَإِنِ اهتدى فَلَا تقَلِّدوه دِينكُم       : أَعناقَكُم ، وزلَّةِ عالِمٍ وجِدالِ منافِقٍ بِالْقُرآنِ ، فَسكَتوا فَقَالَ           

 افْتتِن فَلَا تقْطَعوا مِنه أَناتكُم ؛ فَإِنَّ الْمؤمِن يفْتتن ثُم يتوب ، وأَما الْقُرآنُ فَلَه منار كَمنارِ الطَّرِيقِ                   ، وإِنِ 
ى عالِمِهِ ، وأَما الدنيا فَمن      لَا يخفَى علَى أَحدٍ ، فَما عرفْتم مِنه فَلَا تسأَلُوا عنه ، وما شكَكْتم فَكِلُوه إِلَ               

 اهينتِهِ دافِعبِن سن لَا فَلَيمو ، أَفْلَح ى فِي قَلْبِهِ فَقَدالْغِن لَ اللَّهعحسن موقوف( " ج( 

                                                 
 .٨١/ ٦والصحيح أنه موقوف انظر العلل للدارقطني  - ٨٣٢
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اثٍ ؟ زلَّةِ عـالِمٍ وجِـدالِ       كَيف أَنتم عِند ثَلَ   " قَالَ سلْمانُ رضِي اللَّه عنه      : عن أَبِي الْبخترِي ، قَالَ      و
منافِقٍ بِالْقُرآنِ ، ودنيا تقْطَع أَعناقَكُم ، فَأَما زلَّةُ الْعالِمِ فَإِنِ اهتدى فَلَا تقَلِّدوه دِينكُم ، وأَما مجادلَـةُ                   

يقِ ، فَما عرفْتم مِنه فَخذُوا وما لَم تعرِفُوه فَكِلُوه إِلَى اللَّهِ ،             منافِقٍ بِالْقُرآنِ فَإِنَّ لِلْقُرآنِ منارا كَمنارِ الطَّرِ      
 قَكُمفَو ون هوا إِلَى مظُرنلَا تو كُموند ون هوا إِلَى مظُرفَان اقَكُمنأَع قْطَعا تينا دأَمفيه انقطاع( "و( 

لْعالِمِ بِانكِسارِ السفِينةِ ؛ لِأَنها إِذَا غَرِقَت غَرِق معها خلْق كَثِير وإِذَا ثَبت وصح أَنَّ                وشبه الْعلَماءُ زلَّةَ ا   
ههجو رِفعلٍ لَا يبِقَو دِينيو فْتِيدٍ أَنْ يلِأَح زجي زِلُّ لَميطِئُ وخي الِمالْع  

حـسن   ( " اغْد عالِما أَو متعلِّما ولَا تغد إِمعةً فِيما بين ذَلِـك  : " نه كَانَ يقُولُ عنِ ابنِ مسعودٍ ، أَ  و
 )موقوف

فَسأَلْت سفْيانَ ، عنِ الْإِمعةِ ، فَحدثَنِي عن أَبِي الزعراءِ ، عن أَبِي الْأَحوصِ ، عنِ ابنِ                 : قَالَ ابن وهبٍ    
ودٍ ، قَالَ    معس " :               فِـيكُم وهرِهِ ويبِغ هعم بذْهامِ فَيى إِلَى الطَّععدةِ الَّذِي ياهِلِيةَ فِي الْجعالْإِم دعا نكُن

   ٨٣٣"الْيوم الْمحقِب دِينه الرجالَ 
( " د عالِما أَو متعلِّما ولَا تغدونَّ إِمعةً فِيما بين ذَلِك           اغْ: " عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، أَنه كَانَ يقُولُ          و

 )حسن موقوف
: ويلٌ لِلْأَتباعِ مِن عثَراتِ الْعالِمِ ، قِيلَ        : " سمِعت ابن عباسٍ يقُولُ     : عن أَبِي الْعالِيةِ الرياحِي ، قَالَ       و

مِنه فَيترك قَولَه ذَلِك     � يقُولُ الْعالِم شيئًا بِرأْيِهِ ثُم يجِد من هو أَعلَم بِرسولِ اللَّهِ             : كَيف ذَلِك ؟ قَالَ   
 اعبضِي الْأَتمي صحيح("ثُم( 

            و عِيخادٍ الننِ زِيلِ بيلِكُم نهع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيقَالَ علِ الْعِلْمِ       وأَه دعِن ورهشدِيثٌ مح وه
      مهدتِهِ عِنرهادِ لِشننِ الْإِسى عنغتسـا             : " ياهعـا أَوهريةٌ فَخعِيأَو ذِهِ الْقُلُوبادٍ ، إِنَّ هزِي نلُ بيا كُمي

تعلِّم علَى سبِيلِ نجاةٍ ، وهمج رِعاع أَتباع كُلِّ نـاعِقٍ لَـم             فَعالِم ربانِي ، وم   : لِلْخيرِ ، والناس ثَلَاثَةٌ     
إِنَّ ها هنا لَعِلْما ، وأَشار بِيـدِهِ إِلَـى          : يستضِيئُوا بِنورِ الْعِلْمِ ، ولَم يلْجئُوا إِلَى ركْنٍ وثِيقٍ ، ثُم قَالَ             

     مح لَه تبأَص رِهِ ، لَودجِ             صجبِح ظْهِرتسيينِ وا لِلدينمِلُ الدعتسونٍ يأْمم را غَيلَقِن تبأَص لَى لَقَدلَةً ، ب
                  فِي قَلْبِهِ بِـأَو كالش قَدِحني ةَ لَهصِيرلَا ب قامِلِ حلِح اصِيهِ أُفعلَى ممِهِ عبِنِعابِهِ ولَى كِتالَى ععلِ اللَّهِ ت

عارِضٍ مِن شبهةٍ ، لَا يدرِي أَين الْحق ؟ إِنْ قَالَ أَخطَأَ وإِنْ أَخطَأَ لَم يدرِ مشغوف بِمـا لَـا يـدرِي     

                                                 
 حجة ولا برهان ولاَ روِية وهو من الإرداف علـى الحَقِيبـة   أي يجعل دِينه تابعاً لدين غيره بلا. أراد الذي يقَلّد دِينه لكُل أحد      - ٨٣٣

 )١٠١١ص  / ١ج  (-النهاية في غريب الأثر .
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                كَفَى بِالْمو هدِين اللَّه فَهرن عرِ كُلِّهِ ميالْخ إِنَّ مِنبِهِ و نِ فُتِنةٌ لِمنفِت وفَه ، هقِيقَتح     رِفعلًا أَنْ لَا يهءِ جر
 ه٨٣٤" دِين  

سئِلَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه عن مسأَلَةٍ ، فَدخلَ مبادِرا ثُـم               : عنِ الْحارِثِ الْأَعورِ ، قَالَ      و
          فَقِيلَ لَه ، سِمتبم وهاءٍ ورِدفِي حِذَاءٍ و جرخ : ا أَمِيرأَلَةِ          يـسنِ الْمع ئِلْتإِذَا س تكُن كإِن ، مِنِينؤالْم 

 :إِني كُنت حاقِنا ولَا رأْي لِحاقِنٍ وأَنشأَ يقُولُ : " تكُونُ فِيها كَالسكَّةِ الْمحماةِ قَالَ 
ظَرا بِالنقَائِقَهح فْتلِي كَش نيدصت كِلَاتشإِذَا الْم 

رصا الْبلِّيهجاءُ لَا ييمابِ عولِ الصيخفِي م رِقَتفَإِنْ ب 
الْفِكَر حِيحا صهلَيع تعضورِ ووبِ الْأَميةٌ بِغعقَنم 

الذَّكَر انِيمامِ الْيسكَالْح أَو بِيحقَةِ الْأَرقْشا كَشانلِس 
طَقَتنتا إِذَا اسقَلْبورراهٍ دا بِوهلَيع رونُ أَب الْفَن ه 

ربا الْخذَا مذَا وائِلُ هسالِ يجةٍ فِي الرعبِإِم تلَسو 
را غَبى مضا مم عم نينِ أُبيرغالْأَص بنِي مِذْرلَكِنو 

    لِيو عالُ فِيهِ الْ    : قَالَ أَبخي ابحلُ السيخاجِهِ ،           الْميه دلُ مِن فِيهِ عِنالْفَح هرِجخا يقَةُ مقَّشالشو ، طَرم
الْأَحمق الَّذِي لَا يثْبـت     : زاد علَى ما تستنطِقُه ، والْإِمعةُ       : شقَاشِق وأَبر   : ومِنه قِيلَ لِخطَباءِ الرجالِ     

 بالْمِذْرأْيٍ ، ولَى را: ع اهرغأَصو ، ادلْح : هانلِسو هقَلْب* " 
    رمو عا    : قَالَ أَبقَاشِقِ مالش روي  مِن              فَـأَكْثَر طُبخلًا يجأَى رر ، نهع اللَّه ضِير رمسٍ ، أَنَّ عن أَنع

 رمطَانِ " فَقَالَ عيقَاشِقِ الشطَبِ مِن شالْخ ا مِن٨٣٥)صحيح("إِنَّ كَثِير 
إِياكُم والِاستِنانَ بِالرجالِ ؛ فَإِنَّ الرجلَ يعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ ثُم           : " عن علِي رضِي اللَّه عنه ، قَالَ        و

لنارِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ       ينقَلِب لَعِلْمِ اللَّهِ فِيهِ فَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ فَيموت وهو مِن أَهلِ ا            
                 ـدلَـا ب مـتةِ ، فَإِنْ كُننلِ الْجمِن أَه وهو وتمةِ فَينلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَعِلْمِ اللَّهِ فِيهِ فَي قَلِبنارِ فَيالن

 . ) عيفض( "فَاعِلِين فَبِالْأَمواتِ لَا بِالْأَحياءِ 
       نهع اللَّه ضِيودٍ رعسم نقَالَ ابو " :              هفَإِن ، كَفَر إِنْ كَفَرو نآم نلًا إِنْ آمجر هدِين كُمدنَّ أَحقَلِّدأَلَا لَا ي

 رةَ فِي الشولَا أُس " 

                                                 
، والخطيـب في    ٨٠-٧٩/ ١رواها أبو نعيم في الحليـة       . جزء من وصية طويلة للإمام علي أوصاها لكميل، وهي جامعة مانعة           - ٨٣٤

/ ٣، والمزي في ـذيب الكمـال        ٦٦/ ١"، والشجري في أماليه     ٣٣١/ ٣ليس الصالح   ، والنهرواني في الج   ٥٠-٤٩/ ١الفقيه والمتفقه   
 .٤٠٥-٤٠٣/ ١، وانظر شرحها في مفتاح دار السعادة ١١/ ١والذهبي في تذكرة الحفاظ ". دار المأمون "١١٥٠

شقـشقته،ثم نـسبها إلي     شبه عمر إكثار الخاطب من الخطبة ـدر الـبعير في            : ٣/٢٩٧" غريب الحديث "في  : قال أبو عبيد   - ٨٣٥
الشيطان،وذلك لما يدخل فيها من الكذب،وتزوير الخاطب الباطل عند الإكثار من الخطب،وإن كان الشيطان لا شقشقة له، إنما هـذا                    

 .مثَلٌ
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 علِي بنِ الْحسينِ بنِ علِي بنِ عمر بنِ علِي بـنِ            أَنشدنِي الْحسين بن  : عن أَبِي سعِيدٍ الطَّبرِي ، قَالَ       و
 :أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه لِنفْسِهِ وكَانَ أَفْضلَ أَهلِ بيتِهِ وزمانِهِ فِي وقْتِهِ 

بِهتنت لَم تإِنْ نِم لَّكعو هبلَى ذِي الشع امنت رِيدت 
 د وقَلِّد كِتاب الْإِلَهِ لِتلْقَى الْإِلَه إِذَا مِت بِهفَجاهِ

اهِبِهن رادِلُ عجكُلٌّ يو مهانبهر اسالن قَلَّد فَقَد 
بِهذْهفِي م قى الْحركُلٌّ يو احِدبِطٌ ونتسم قلِلْحو 

انَ التيأَنَّ ب رغَي بجى عا أَرفَفِيمبِهجقِ مِن أَعفَر 
 "    بِينِ النع تثَبقَالَ          � و هذَا أَنا هابِنفِي كِت اهنذَكَر ا قَدمِم " :    ـاسخِـذُ النتي اءُ ثُـملَمالْع بذْهي

ا كُلُّه نفْي لِلتقْلِيدِ وإِبطَالٌ لَـه لِمـن         وهذَ" رءُوسا جهالًا يسأَلُونَ فَيفْتونَ بِغيرِ عِلْمٍ فَيضِلُّونَ ويضِلُّونَ         
 " فَهِمه وهدِي لِرشدِهِ 

رِياءٌ ظَـاهِر  : " ما يبكِيك ؟ فَقَالَ : اضطَجع ربِيعةُ مقَنعا رأْسه وبكَى فَقِيلَ لَه      : قَالَ سفْيانُ بن عيينةَ   و
  النةٌ وفِيةٌ خوهشو              موهرا أَمما ووهتان نهع مهوها نم ، اتِهِمهورِ أُمجانِ فِي حيبكَالص ائِهِملَمع دعِن اس

لَّهِ وقَالَ عبد ال  " لَيس تعرِف خطَأَ معلِّمِك حتى تجالِس غَيره        : " وقَالَ أَيوب رحِمه اللَّه     " بِهِ ائْتمروا   
   زتعالْم نب " :        قَلِّدانٍ يسإِنو قَادةٍ تهِيمب نيب قا مِـن            " لَا فَرلَه دةَ لَا بامةِ ؛ فَإِنَّ الْعامرِ الْعيلِغ ذَا كُلُّههو

          م نيبتا لَا تها ؛ لِأَنزِلُ بِهنازِلَةِ تالن دا عِنائِهلَمقْلِيدِ ع؛          ت مِ إِلَى عِلْمِ ذَلِكمِ الْفَهدصِلُ لِعلَا تةِ وجالْح قِعو
لِأَنَّ الْعِلْم درجات لَا سبِيلَ مِنها إِلَى أَعلَاها إِلَّا بِنيلِ أَسفَلِها ، وهذَا هو الْحائِلُ بين الْعامةِ وبين طَلَـبِ                    

   لَمأَع اللَّهةِ ، وجلِ             ،   الْحونَ بِقَـوادرالْم مهأَنا وائِهلَمع قْلِيدا تهلَيةَ عاماءُ أَنَّ الْعلَملِفِ الْعتخت لَمو
وأَجمعوا علَـى أَنَّ    ،سورة النحل   ) ٤٣(} فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ       { اللَّهِ عز وجلَّ  

لَا بد لَه مِن تقْلِيدِ غَيرِهِ مِمن يثِق بِميزِهِ بِالْقِبلَةِ إِذَا أَشكَلَت علَيهِ فَكَذَلِك من لَا عِلْم لَه ولَا                   الْأَعمى  
نَّ الْعامةَ لَا يجـوز     بصر بِمعنى ما يدِين بِه لَا بد لَه مِن تقْلِيدِ عالِمِهِ ، وكَذَلِك لَم يختلِفِ الْعلَماءُ أَ                

لَها الْفُتيا ، وذَلِك واللَّه أَعلَم لِجهلِها بِالْمعانِي الَّتِي مِنها يجوز التحلِيلُ والتحرِيم والْقَـولُ فِـي                 
 .الْعِلْمِ

        فِي ذَلِك توجا راتيضِعِهِ أَبومقْلِيدِ وفِي الت تظَمن قَدـن           وـاسِ مالن أَنَّ مِن تلِما عرِ لِمزِيلَ الْأَجج 
 :يسرِع إِلَيهِ حفْظُ الْمنظُومِ ويتعذَّر علَيهِ الْمنثُور وهِي مِن قَصِيدةٍ لِي 

 يا سائِلِي عن موضِعِ التقْلِيدِ خذْ عني الْجواب بِفَهمِ لُب حاضِرِ
 قَولِي ودِنْ بِنصِيحتِي واحفَظْ علَي بوادِرِي ونوادِرِيواصغِ إِلَى 

 لَا فَرق بين مقَلِّدٍ وبهِيمةٍ تنقَاد بين جنادِلَ ودعاثِرِ
 تبا لِقَاضٍ أَو لِمفْتٍ لَا يرى عِلَلًا ومعنى لِلْمقَالِ السائِرِ

 كِتابِ وسنةِ الْمبعوثِ بِالدينِ الْحنِيفِ الطَّاهِرِفَإِذَا اقْتديت فَبِالْ
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 ثُم الصحابةِ عِند عدمِك سنةً فَأُولَاك أَهلُ نهى وأَهلُ بصائِرِ
 وكَذَاك إِجماع الَّذِين يلُونهم مِن تابِعِيهِم كَابِرا عن كَابِرِ

قَوا وتِنأُم اعماهِرِإِجابِ الزوصِ لِذِي الْكِتصا مِثْلُ الننبِيلُ ن 
 وكَذَا الْمدِينةُ حجةٌ إِنْ أَجمعوا متتابِعِين أَوائِلًا بِأَواخِرِ

 وإِذَا الْخِلَاف أَتى فَدونك فَاجتهِد ومع الدلِيلِ فَمِلْ بِهم وافِرِ
ولِ فَقِسلَى الْأُصعائِرِوولِ الْحهعٍ كَالْجا بِفَرعفَر قِسلَا ت كوعفُر  

 والشر ما فِيهِ فَديتك أُسوةٌ فَانظُر ولَا تحفِلْ بِزلَّةِ ماهِرِ
قْعده مِن النـارِ ، ومـنِ       من قَالَ علَي ما لَم أَقُلْ فَلْيتبوأْ م       : " قَالَ   � عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و

استشار أَخاه فَأَشار علَيهِ بِغيرِ رشدِهِ فَقَد خانه ، ومن أُفْتِي بِفُتيا عن غَيرِ ثَبتٍ فَإِنما إِثْمها علَى مـن                    
 اهصحيح("أَفْت(  

 ."  أَفْتى بِفُتيا وهو يعمى عنها كَانَ إِثْمها علَيهِ من: " عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ و
                  مقَدا ترِ ميةٍ بِغقْلِيةٍ عظَرِيجٍ نجبِح قْلِيدالت ازن أَجلَى أَنَّ مظَرِ علِ النأَهاءِ والْفُقَه ةٌ مِناعمج جتقَدِ احو 

     مِن تأَيا رم نسقَالَ فَأَح ها أُورِدأَنو ، اللَّه هحِمر ، نِيزلُ الْمقَو قْلِيـدِ  : " ذَلِكبِالت كَمن حقَالُ لِمي :
نعم أُبطِلَ التقْلِيد ؛ لِأَنَّ الْحجةَ أَوجبت ذَلِك عِنده لَا          : هلْ لَك مِن حجةٍ فِيما حكَمت بِهِ ؟ فَإِنْ قَالَ           

فَلِم أَرقْت الدماءَ وأَبحـت الْفُـروج وأَتلَفْـت         : حكَمت فِيهِ بِغيرِ حجةٍ قِيلَ لَه       : لتقْلِيد ، وإِنْ قَالَ     ا
 بِهذَا أَي مِن حجةٍ     إِنْ عِندكُم مِن سلْطَانٍ   : الْأَموالَ وقَد حرم اللَّه ذَلِك إِلَّا بِحجةٍ ؟ قَالَ اللَّه عز وجلَّ             

أَنا أَعلَم أَني قَد أَصبت وإِنْ لَم أَعرِفِ الْحجةَ ؛ لِأَني قَلَّدت كَبِيرا مِن الْعلَماءِ وهو لَـا           : بِهذَا فَإِنْ قَالَ    
         قِيلَ لَه ، لَيع تفِيةٍ خجقُولُ إِلَّا بِحي :    قْلِيدت ازإِذَا ج         ـكلَيع تفِيةٍ خجقُولُ إِلَّا بِحلَا ي هلِأَن لِّمِكعم

فَتقْلِيد معلِّمِ معلِّمِك أَولَى ؛ لِأَنه لَا يقُولُ إِلَّا بِحجةٍ خفِيت علَى معلِّمِك ، كَما لَم يقُلْ معلِّمـك إِلَّـا                     
نعم ترك تقْلِيد معلِّمِ معلِّمِهِ ، وكَذَلِك من هو أَعلَى حتى ينتهِي إِلَى             : الَ  بِحجةٍ خفِيت علَيك ، فَإِنْ قَ     

كَيف يجوز تقْلِيد من هو أَصغر وأَقَلُّ       : ، وإِنْ أَبى ذَلِك نقَض قَولَه وقِيلَ لَه          � أَصحابِ رسولِ اللَّهِ    
لِأَنَّ معلِّمِي وإِنْ كَانَ أَصغر     : يجوز تقْلِيد من هو أَكْبر وأَكْثَر عِلْما وهذَا يتناقَض ، فَإِنْ قَالَ             عِلْما ولَا   

                   قِيلَ لَه كرا تبِم لَمأَعذَ وا أَخبِم رصأَب وإِلَى عِلْمِهِ ، فَه قَهفَو ون هم عِلْم عمج فَقَد :و   لَّمعن تم كَذَلِك
                   ، لِّمِـكعقْلِيدِ مت كرتو هقْلِيدت كملْزإِلَى عِلْمِهِ ؛ فَي قَهن فَوم عِلْمو لِّمِكعم عِلْم عمج فَقَد لِّمِكعمِن م

          تعمج ك؛ لِأَن لِّمِكعمِن م كفْسن قَلِّدلَى أَنْ تأَو تأَن كَذَلِكإِلَـى         و قَهفَو ون هم عِلْمو لِّمِكعم عِلْم 
عِلْمِك ، فَإِنْ فَاد قَولَه جعِلَ الْأَصغر ومن يحدثُ مِن صِغارِ الْعلَماءِ أَولَى بِالتقْلِيدِ مِن أَصحابِ رسولِ                 

تابِعِ ، والتابِع من دونه فِي قِياسِ قَولِهِ والْأَعلَى الْـأَدنى           وكَذَلِك الصاحِب عِنده يلْزمه تقْلِيد ال      � اللَّهِ  
حد الْعِلْـمِ  : وقَالَ أَهلُ الْعِلْمِ والنظَرِ : " قَالَ أَبو عمر " أَبدا وكَفَى بِقَولٍ يؤولُ إِلَى هذَا قُبحا وفُسادا    
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  عالْم اكرإِدو يِينبقَالُوا               الت ، هلِمع ءُ فَقَديالش انَ لَهن بفِيهِ ، فَم وا هلَى ملُومِ ع :     لَمو لَه لَا عِلْم قَلِّدالْمو
 :يختلِفُوا فِي ذَلِك ومِن ها هنا واللَّه أَعلَم قَالَ الْبخترِي فِي محمدِ بنِ عبدِ الْملِكِ الزياتِ 

رقْلِيدِعالُ بِالتهقَالَ الْجبِالْعِلْـ ـمِ و لَكونَ فَضالِمالْع ف 
 وأَرى الناس مجمِعِين علَى فَضلِك مِن بينِ سيدٍ ومسودِ

          الِكِيالْم رِيصالْب ادازٍ مِندوخ ندِ اللَّهِ ببو عقَالَ أَبفِ  : " و اهنعم قْلِيدلٍ لَـا       التإِلَى قَو وعجعِ الرري الش
وقَالَ فِـي موضِـعٍ     " حجةَ لِقَائِلِهِ علَيهِ ، وهذَا ممنوع مِنه فِي الشرِيعةِ ، والِاتباع ما ثَبت علَيهِ حجةٌ                

 علَيك قَبولُه لِدلِيلٍ يوجِب ذَلِك فَأَنت مقَلِّده        كُلُّ منِ اتبعت قَولَه مِن غَيرِ أَنْ يجِب       : " آخر مِن كِتابِهِ    
، والتقْلِيد فِي دِينِ اللَّهِ غَير صحِيحٍ وكُلُّ من أَوجب علَيك الدلِيلُ اتباع قَولِهِ فَأَنت متبِعه والِاتباع فِي                  

وعنمم قْلِيدالتوغٌ وسينِ مالد"  
كَانَ مالِك بن أَنسٍ ، وعبد الْعزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ ، ومحمد بن إِبراهِيم بنِ دِينارٍ                : عن سحنونَ ، قَالَ     و

 وإِذَا سأَلَه ابـن دِينـارٍ       وغَيرهم يختلِفُونَ إِلَى ابنِ هرمز ، وكَانَ إِذَا سأَلَه مالِك وعبد الْعزِيزِ أَجابهما            
            ا فَقَالَ لَهموارٍ يدِين ناب لَه ضرعفَت ، مهجِبي لَم وهذَو؟            : و حِلُّ لَـكا لَا يي محِلُّ مِنتست كْرٍ لِما با أَبي

   ؟ قَالَ        : قَالَ لَه ا ذَاكمأَخِي و نا ابي :  بعو الِكم أَلُكسذَوِي فَلَـا   يـا وأَن أَلُكأَسا ومهجِيبزِيزِ فَتالْع د
إِني قَد كَبـر سِـني ورق   : نعم ، قَالَ : قَالَ " أَوقَع ذَلِك يا ابن أَخِي فِي قَلْبِك ؟       : " تجِيبنا ؟ فَقَالَ    

ومالِك وعبد الْعزِيزِ   "  مِثْلُ الَّذِي خالَطَنِي فِي بدنِي       عظْمِي ، وأَنا أَخاف أَنْ يكُونَ خالَطَنِي فِي عقْلِي        
عالِمانِ فَقِيهانِ إِذَا سمِعا مِني حقا قَبِلَاه وإِذَا سمِعا مِني خطَأً تركَاه وأَنت وذَووك ما أَجبـتكُم بِـهِ                   

هذَا واللَّهِ هو الدين الْكَامِلُ والْعقْلُ الراجِح لَا كَمن يأْتِي بِالْهذَيانِ            : قَبِلْتموه ، قَالَ محمد بن حارِثٍ     
لِـم قُلْـت بِـهِ      : يقَالُ لِمن قَالَ بِالتقْلِيدِ     : " قَالَ أَبو عمر    " ويرِيد أَنْ ينزِلَ مِن الْقُلُوبِ مترِلَةَ الْقُرآنِ        

 الس الَفْتخوا فَإِنْ قَالَ          وقَلِّدي لَم مه؟ فَإِن فِي ذَلِك لِـي    : لَف لَّ لَا عِلْمجو زاللَّهِ ع اب؛ لِأَنَّ كِت تقَلَّد
أَمـا  :  قِيلَ لَه    بِتأْوِيلِهِ ، وسنةَ رسولِهِ لَم أُحصِها والَّذِي قَلَّدته قَد علِم ذَلِك فَقَلَّدت من هو أَعلَم مِني               

أَوِ اجتمع رأْيهم    � الْعلَماءُ إِذَا اجتمعوا علَى شيءٍ مِن تأْوِيلِ الْكِتابِ أَو حِكَايةِ سنةٍ عن رسولِ اللَّهِ               
 بعضهم دونَ بعضٍ ، فَما حجتك       علَى شيءٍ فَهو الْحق لَا شك فِيهِ ، ولَكِن قَدِ اختلَفُوا فِيما قَلَّدت فِيهِ             

فِي تقْلِيدِ بعضٍ دونَ بعضٍ ، وكُلُّهم عالِم ولَعلَّ الَّذِي رغِبت عن قَولِهِ أَعلَم مِن الَّذِي ذَهبـت إِلَـى                    
علِمت ذَلِك بِدلِيلٍ مِن كِتابٍ أَو سـنةٍ أَو         :  لَه   قَلَّدته لِأَني علِمت أَنه صواب قِيلَ     : مذْهبِهِ ، فَإِنْ قَالَ     
قَلَّدته لِأَنه أَعلَـم  : نعم ، فَقَد أَبطَلَ التقْلِيد وطُولِب بِما ادعاه مِن الدلِيلِ وإِنْ قَالَ     : إِجماعٍ ، فَإِنْ قَالَ     

  ي ، قِيلَ لَهمِن :كُلَّ م إِذْ  فَقَلِّد ـهتن قَلَّدى محصلَا يا ولْقًا كَثِيرخ مِن ذَلِك جِدت كفَإِن مِنك لَمأَع ون ه
عِلَّتك فِيهِ أَنه أَعلَم مِنك وتجِدهم فِي أَكْثَرِ ما ينزِلُ بِهِم مِن السؤالِ مختلِفِين فَلِم قَلَّدت أَحدهم ؟ فَإِنْ                   

: فَهو إِذًا أَعلَم مِن الصحابةِ وكَفَى بِقَولٍ مِثْلِ هذَا قُبحا وإِنْ قَالَ             : قَلَّدته لِأَنه أَعلَم الناسِ قِيلَ لَه       : الَ  قَ
       ةِ قِيلَ لَهابحالص ضعب تا قَلَّدمإِن :       ممِنه قَلِّدت ن لَمكِ مرفِي ت كتجا حفَم       لَـهقَو كْترن تلَّ ملَع؟ و 



 ٣٠٣

مِنهم أَعلَم وأَفْضلُ مِمن أَخذْت بِقَولِهِ علَى أَنَّ الْقَولَ لَا يصِح لِفَضلِ قَائِلِهِ وإِنما يصِح بِدلَالَةِ الـدلِيلِ                  
 "  علَيهِ

: يقُولُ اللَّه عز وجلَّ     " " ا وإِنْ كَانَ لَه فَضلٌ يتبع علَيهِ        لَيس كُلَّما قَالَ رجلٌ قَولً    : " عن مالِكٍ ، قَالَ     و
) ١٨(} الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُوا الْأَلْبـابِ             {

أَما من قَلَّد فِيما ينزِلُ بِهِ      :  قِصرِي وقِلَّةُ عِلْمِي يحمِلُنِي علَى التقْلِيدِ ، قِيلَ لَه           :فَإِنْ قَالَ   ،  سورة الزمر   
                  قَد ه؛ لِأَن ذُورعزِهِ بِهِ فَمخا يمع فِي ذَلِك دِرصلَى عِلْمِهِ فَيع لَه فِقتا يا بِمالِمةِ عرِيعكَامِ الشى  مِن أَحأَت 

       لِمِينـساعِ الْممهِلَ ؛ لِإِجا جالِمِهِ فِيمقْلِيدِ عمِن ت لَه دلَا بلِهِ وهلَ بِهِ لِجزا نفِيم ها لَزِمى مأَدهِ ولَيا عبِم
أَكْثَر مِن ذَلِك ولَكِن من كَانت هـذِهِ  أَنَّ الْمكْفُوف يقَلِّد من يثِق بِخبرِهِ فِي الْقِبلَةِ ؛ لِأَنه لَا يقْدِر علَى            

حالُه هلْ تجوز لَه الْفَتوى فِي شرائِعِ دِينِ اللَّهِ ؟ فَيحمِلُ غَيره علَى إِباحةِ الْفُـروجِ وإِراقَـةِ الـدماءِ                    
 غَيرِ من كَانت فِي يدِهِ بِقَولٍ لَا يعرف صِحته ولَا قَـام             واستِرقَاقِ الرقَابِ وإِزالَةِ الْأَملَاكِ وتصيِيرِها إِلَى     

لَه الدلِيلُ علَيهِ ، وهو مقِر أَنَّ قَائِلَه يخطِئُ ويصِيب وأَنَّ مخالِفَه فِي ذَلِك ربما كَانَ الْمـصِيب فِيمـا                    
     الْفَت ازفِيهِ ، فَإِنْ أَج الَفَهكَفَى            خةِ واملِلْع هجِيزأَنْ ي هلَزِم وعى لِحِفْظِهِ الْفُرنعالْملَ وهِلَ الْأَصن جى لِمو

أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما    : ولَا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم وقَالَ         : بِهذَا جهلًا وردا لِلْقُرآنِ قَالَ اللَّه عز وجلَّ         
لَا تعلَمونَ وقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ ما لَم يتبين ولَم يستيقَن فَلَيس بِعِلْمٍ وإِنما هو ظَن والظَّن لَا يغنِي                    

   بِينِ النابِ عذَا الْبى فِي هضم قَدئًا ، ويش قالْح اسٍ � مِنبنِ عنِ ابعا  ومنـهع اللَّه ضِين  "  رفِـيم
إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّـن     : " أَنه قَالَ    � وثَبت عنِ النبِي    " أَفْتى بِفُتيا وهو يعمى عنها أَنَّ إِثْمها علَيهِ         

 "  فَسادِ التقْلِيدِ فَأَغْنى ذَلِك عنِ الْإِكْثَارِ ولَا خِلَاف بين أَئِمةِ الْأَمصارِ فِي" أَكْذَب الْحدِيثِ 
-------------- 

 ، وهو الذي تناقله من جاء بعده ممن حرم          هذا ما استدل به ابن عبد البر على فساد التقليد         : قلت  
 ، كـابن  التقليد ، وقد بين ابن عبد البر أن الكلام فيمن كان له قدرة على معرفة الأدلة والتمييز بينها                

ابن عبد البر مثلا ، فهذا يدور أمره بين مرتبتين إما الاجتهاد إن استطاع أو الاتباع على هدى لمـن                     
 .سبق 

لَم تختلِفِ الْعلَماءُ أَنَّ الْعامةَ علَيها تقْلِيـد علَمائِهـا          ،  : " وأما الذي لا يستطيع ذلك ، فقال عنه         
سـورة  ) ٤٣(} فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمـونَ       { : قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ   وأَنهم الْمرادونَ بِ  

وأَجمعوا علَى أَنَّ الْأَعمى لَا بد لَه مِن تقْلِيدِ غَيرِهِ مِمن يثِق بِميزِهِ بِالْقِبلَةِ إِذَا أَشكَلَت علَيهِ                 ،النحل  
لِـفِ                      فَكَذَلِكتخي لَم كَذَلِكالِمِهِ ، وقْلِيدِ عمِن ت لَه دلَا ب بِه دِينا يى منعبِم رصلَا بو لَه ن لَا عِلْمم 

ها يجوز التحلِيلُ   الْعلَماءُ أَنَّ الْعامةَ لَا يجوز لَها الْفُتيا ، وذَلِك واللَّه أَعلَم لِجهلِها بِالْمعانِي الَّتِي مِن              
 .  "والتحرِيم والْقَولُ فِي الْعِلْمِ



 ٣٠٤

فهذا أبلغ رد على يحتج بقوله على منع التقليد مطلقاً ، فهو مفتر على ابن عبد البر ، ولعل هذه الحملة                     
وقـد  الشديدة على التقليد كان سببها العصر الذي عاش فيه ابن عبد البر ، فهو معاصر لابن حزم ،                   

 .أوذي ابن حزم أذى شديدا بسبب منعه التقليد ، وإيجابه الاجتهاد على القادر عليه 
كلُّ الأدلة التي ساقها مانعي التقليد لا تنطبق إلا على حفنة قليلة من النـاس ،                :  ومن هنا نقول    

 .ا أصلاً وهم أهل العلم القادرين على الاجتهاد أو الاتباع ، والغالبية العظمى لا يقال هذا بحقه
فنشر مثل هذا الكلام بين العامة لمنع تقليدهم الأئمة الذين أجمعت الأمة عليهم إنما هو فتنـة لهـم      

حـدثُوا  :" عن علِى  أنهَ قَالَ      ) ١٢٧(ففي صحيح البخارى   ، بيقين ، فلا يجوز ذلك في دين االله تعالى        
 ".  ب اللَّه ورسولُهالناس بِما يعرِفُونَ ، أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّ

عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ قَـالَ مـا أَنـت                   )١٤( وفي صحيح مسلم  
  .بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لاَ تبلُغه عقُولُهم إِلاَّ كَانَ لِبعضِهِم فِتنةً

 تقليد الأئمة فسوف يقلِّدون من هو دوم بيقين في العلم والفهم ، فخرجوا من تقليد سائغ               فلو تركوا 
 .إلى تقليد حرام 

دا لمن هو فوقه من الصحابة ، وهم الذين عاصروا التتريل ،            فالصحابة رضي االله عنهم كان غالبهم مقلِّ      
 !!فكيف نوجب على الناس شيئا لا يطاق ولم يرده االله تعالى ؟

 الثبوت ، ولجعل الناس بسوية واحدة  ، ولكنه مـا أراد              الدلالة ، قطعي    أراده لجعل شرعه قطعي    فلو
ولَو شاء ربك لَجعلَ الناس أُمـةً       { :، وقال تعالى    سورة مريم ) ٦٤(} وما كَانَ ربك نسِيا    {ذلك ،   

       لِفِينتخالُونَ مزلاَ يةً واحِدلَـأَنَّ            إِلَّ) ١١٨(ولَأَم ـكبةُ ركَلِم تمتو ملَقَهخ لِذَلِكو كبر حِمر نا م
 عِينماسِ أَجالنةِ والْجِن مِن منهسورة هود })  ١١٩(ج. 

 أَ            والمعنى ي ، اضِهِمرلإِع زِينحو ، مِكانِ قَولَى إِيمع رِيصح كإِن بِيها النا أَي      ـنع ، اضِ أَكْثَرِهِمرإِع و
إِجابةِ دعوتِك ، وااللهُ قَادِر علَى أَنْ يجعلَ الناس كُلَّهم أُمةً واحِدةً ، علَى دِيـنٍ واحِـدٍ ، بِمقْتـضى                     

وكَانوا فِي أَطْوارِهِم   . دِ ، وكَسبِ العِلْمِ     الغرِيزةِ والفِطْرةِ ، ولَكِنه تعالَى خلَقَهم متفَاوِتِين فِي الاستِعدا        
                اددتِعفِيهِم الاس رفَظَه ، مهطَالِبم تكَثُرو ، تعونتو مهاتاجح تكَثُر ثُم ، مهنيب تِلاَفالأُولَى لاَ اخ

مِ الدينِيةِ والدنيوِيةِ ، تبعاً لِميـولِهِم وشـهواتِهِم ،          لِلاختِلاَفِ ، وهم لاَ يزالُونَ مختلِفِين فِي شؤونِهِ       
 اءَهآب هلَيع دجا ولِمأْيِهِ ، وكُلُّ فَرِيقٍ لِر بصعتي ، ادِهِم الفِطْرِيدتِعاسو. 

        كِينسمتنَ مقَوبي مهااللهُ فَإِن مهحِمر إِلاَّ الذِين            قـبس لَقَدو ، لِفِينتخم رغَيلُ ، وسبِهِ الر مهاءَتا جبِم
عِلْم االلهِ أَنَّ الناس سيكُونونَ مختلِفِين ، وأَنَّ مِنهم فَرِيقاً سيعملُ عملَ أَهلِ الجَنةِ ، وسـتكُونُ الجَنـةَ                   

قَض قَدو ، ماهأْومو مهصِيرمِيعاً ى االلهُ ، مرِ جشالب مِنو الجِن مِن منهلأُ جميس هأَن ، وا هاهرةٍ ي٨٣٦.لِحِكْم 

                                                 
 )١٥٩٢ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٣٦



 ٣٠٥

: دهم ، وقال لهم    ومن ثم تجد هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوى العريضة لو خالفهم واحد ممن يقلِّ             
 . أقعدوها ، بقول أو فعل لأقاموا الدنيا عليه و!! ونحن رجال أنتم رجالٌ

   على علمهم وورعهم ، وتقليد من لم يجتمع عليـه   الأمةُن أجمعتِفهم يريدون منا أن نترك تقليد م 
 !!أهل قرية صغيرة 

                   والتقليد هو التقليد ، بل ما رأيت واحداً ادعى هذه الدعوى اليوم إلا وكان أتباعه مـن أشـد 
 .كثير المتعصبين له ، أكثر من تعصب أتباع الأئمة للأئمة ب

فهم يحرمون التقليد ، ويأمرون الناس بالاجتهاد ، ثم ينقضونه إذا خالفهم أي واحد من أتباعهم أو                
 .أقرام 

 . معشار ما توفر للعلماء السابقين وجميع هؤلاء لم يتوفر فيهم من شروط الاجتهاد عشر
لهم بذاك عي وصلاً بليلى    وليلى لا تقروكلٌّ يد 

 ــــــــــــــــ 
   ٨٣٧ وما يسوغ منه وما لا يسوغالتقليد - المبحث الواحد والعشرون

وبقِي الْكَلَام  ،  قَد ذَكَرنا الْأَدِلَّةَ الَّتِي يرجِع إِلَيها الْمجتهِد فِي معرِفَةِ الْأَحكَامِ            :"قال الخطيب البغدادي    
       يامهِ الْعإِلَي جِعرا يانِ ميفِي ب         وه قْلِيدأَنَّ الت هلَتمجو قْلِيدالت وهلِ وملِيلٍ     : فِي الْعرِ دلِ مِن غَيولُ الْقَوقَب

         قْلِيا الْعفَأَم ، عِيرشو قْلِينِ عيبرلَى ضع كَامالْأَحو :     قْلِيدفِيهِ الت وزجـالَ   ، فَلَا يعانِعِ ترِفَةِ الصعى كَم
وغَيرِ ذَلِك مِن الْأَحكَامِ الْعقْلِيةِ وحكِي عن عبيـدِ اللَّـهِ بـنِ     ، وصِدقِهِ   � وصِفَاتِهِ ومعرِفَةِ الرسولِ    
اتبِعواْ ما أُنزِلَ   {: الَى  يجوز التقْلِيد فِي أُصولِ الدينِ وهذَا خطَأٌ لِقَولِ اللَّهِ تع         : الْحسنِ الْعنبرِي أَنه قَالَ     

 .سورة الأعراف) ٣(} إِلَيكُم من ربكُم ولاَ تتبِعواْ مِن دونِهِ أَولِياء قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ
لْفَينا علَيهِ آباءنا أَولَـو كَـانَ       وإِذَا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَ           {:  وقَالَ اللَّه تعالَى    

 .سورة البقرة ) ١٧٠(} آباؤهم لاَ يعقِلُونَ شيئاً ولاَ يهتدونَ
ا علَى  وكَذَلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آَباءَن              {: وقَالَ تعالَى    

قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مِما وجدتم علَيهِ آَباءَكُم قَالُوا إِنا بِمـا            ) ٢٣(أُمةٍ وإِنا علَى آَثَارِهِم مقْتدونَ      
-٢٣/الزخـرف [}) ٢٥(بِين  فَانتقَمنا مِنهم فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّ      ) ٢٤(أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ    

٢٥[. 
قَالُوا نعبد أَصناما   ) ٧٠(إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ ما تعبدونَ       ) ٦٩(واتلُ علَيهِم نبأَ إِبراهِيم     { :  وقَالَ تعالَى   

    اكِفِينا عظَلُّ لَه٧١(فَن (      َونعدإِذْ ت كُمونعمسلْ يقَالَ ه)٧٢ (     َونرضي أَو كُمونفَعني أَو)قَـالُوا  ) ٧٣

                                                 
٨٣٧ -      ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو الْفَقِيه-  ابوغُ            بسا لَا يمو وغُ مِنهسا يمقْلِيدِ و٧٤٧(رقـم   ) ١٢٨ص   / ٢ج  (الْكَلَامِ فِي الت - 

٧٥٦( 



 ٣٠٦

أَنتم وآَبـاؤكُم الْأَقْـدمونَ     ) ٧٥(قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ      ) ٧٤(بلْ وجدنا آَباءَنا كَذَلِك يفْعلُونَ      
)٧٦ (       الَمِينالْع بلِي إِلَّا ر ودع مهفَإِن)أَلَةِ      ،  ] ٧٧-٦٩/لشعراءا [}) ٧٧ـسالْم ابـوكُـوا جرفَت

   نهع قِطَاعِهِملِان ،      بِهِمذْهارِ مون عأَلَةُ عسفَتِ الْمكَشو ،         ـائِهِملِ آبمِن فِع نهع مأَلْهسي ا لَموا مفَذَكَر
   ماهإِي قْلِيدِهِمتالَى   ، وعقَالَ تا إِ  {: ونبقَالُوا ربِيلَا     وا السلُّونا فَأَضاءنركُبا ونتادا سنا أَطَعسورة ) ٦٧(} ن

اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ والْمسِيح ابن مـريم ومـا             {: وقَالَ تعالَى   ، الأحزاب
 .سورة التوبة) ٣١(} دا لاَّ إِلَه إِلاَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَأُمِرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَها واحِ

يا ابن  : " فَقَالَ لِي   : قَالَ  ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ       � أَتيت النبِي   : قَالَ  ، عن عدِي بنِ حاتِمٍ     
       قِكنمِن ع ثَنذَا الْواتِمٍ أَلْقِ هقَالَ" ح :   هتاءَةَ     : قَالَ  ، فَأَلْقَيرةِ بوربِس حتافْت لَـغَ إِلَـى      ، ثُمى بتأَ حفَقَر

مـا كُنـا    : يا رسولَ اللَّهِ    : قُلْت  : اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ قَالَ         : قَولِهِ تعالَى   
  مهدبفَقَالَ، نع   بِيلَـالَ          : "  �  النالْح كُملَيونَ عمرحيو هحِلُّونتسفَت امرالْح حِلُّونَ لَكُموا يكَان سأَلَي

 )حسن لغيره( " فَتِلْك عِبادتهم : " قَالَ ، بلَى : قُلْت : قَالَ ، " فَتحرمونه ؟ 
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِـن دونِ       : لَ حذَيفَةُ عن هذِهِ الْآيةِ      سئِ: قَالَ  ، عن أَبِي الْبخترِي    و

ويحرمونَ علَيهِم ما أَحـلَّ  ، فَيحِلُّونه ، كَانوا يحِلُّونَ لَهم ما حرم اللَّه : " اللَّهِ أَكَانوا يعبدونهم ؟ قَالَ  
 اللَّه هونمرححسن لغيره( " فَي( 

: أَرأَيت قَولَ اللَّـهِ تعـالَى       : يا أَبا عبدِ اللَّهِ     : فَقَالَ  ، سأَلَ رجلٌ حذَيفَةَ    : قَالَ  ، عن أَبِي الْبخترِي    و
        دبعوا يونِ اللَّهِ أَكَانا مِن داببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات  مهوا إِذَا     ، لَا  : " قَالَ  ، ونكَـان مهلَكِـنو

 لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَهأَح ، وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ححسن لغيره("و(  
أَطَاعوهم فِيما أَمـروهم  : " وقَالَ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ        : عن أَبِي الْبخترِي    و

 )صحيح(" عبدوهم بِذَلِك ، بِهِ مِن تحلِيلِ حرامٍ وتحرِيمِ حلَالٍ 
كَفَر وإِنْ  ، إِنْ آمن آمن    ، لَا يقَلِّدنَّ رجلٌ دِينه رجلًا      : " قَالَ عبد اللَّهِ    : قَالَ  ، عن أَبِي عبدِ الرحمنِ     و

 سنده حسن("كَفَر.( 
  قْلُ       :  قُلْتا الْعاهنولِ الَّتِي ذَكَرالْأُص لِأَنَّ طَرِيققْلِ      ، ورِكُونَ فِي الْعتشي مكُلُّه اسالنـى    ، ونعفَلَـا م

 :فَضربانِ ،  وأَما الْأَحكَام الشرعِيةُ ،لِلتقْلِيدِ فِيهِ
وصـومِ شـهرِ    ، والزكَـواتِ   ، كَالصلَواتِ الْخمسِ    � لَم ضرورةً مِن دِينِ الرسولِ      يع:  أَحدهما  
لِـأَنَّ  ، وما أَشبه ذَلِك ، فَهذَا لَا يجوز التقْلِيد فِيهِ          ، وتحرِيمِ الزنا وشربِ الْخمرِ     ، والْحج  ، رمضانَ  

كُلَّه اساكِهِ النررِكُونَ فِي إِدتشي الْعِلْمِ بِهِ ، مقْلِيدِ فِيهِ ، وى لِلتنعفَلَا م. 
   رآخ برضلَالِ      : وتِدالِاسظَرِ وإِلَّا بِالن لَمعاتِ     : لَا يـادوعِ الْعِبلَـاتِ   ، كَفُـرامعالْموجِ   ، والْفُـرو ،
  { :بِدلِيلِ قَـولِ اللَّـهِ تعـالَى         ، فَهذَا يسوغُ فِيهِ التقْلِيد   ، مِن الْأَحكَامِ   وغَيرِ ذَلِك   ، والْمناكَحاتِ  

 ولِأَنا لَو منعنا التقْلِيد فِي هذِهِ الْمسائِلِ        ،سورة النحل ) ٤٣(} فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ      
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، وفِي إِيجابِ ذَلِك قَطْع عـنِ الْمعـايِشِ        ، روعِ الدينِ لَاحتاج كُلُّ أَحدٍ أَنْ يتعلَّم ذَلِك         الَّتِي هِي مِن فُ   
 ٨٣٨"فَوجب أَنْ يسقُطَ  ، وهلَاك الْحرثِ والْماشِيةِ 

فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَـا       :  تعالَى   يقُولُ فِي قَولِ اللَّهِ   ، سمِعت عمرو بن قَيسٍ     : قَالَ أَبو بدرٍ  و
  ٨٣٩" أَهلُ الْعِلْمِ : " قَالَ ، تعلَمونَ 

، فَاحتلَم فَأُمِر بِالِاغْتِـسالِ     : يعنِي   � أَصابه جرح فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ       ، أَنَّ رجلًا   : عنِ ابنِ عباسٍ    و
 لَ فَمسفَاغْت  ات ،    بِيالن لَغَ ذَلِكفَقَالَ  ،  � فَب " :    اللَّه ملَهقَت لُوهالُ     ، قَتؤالس طَاءٌ  " إِنَّ شِفَاءَ الْعِيقَالَ ع

 :    بِيا أَنَّ الننلَغفَب �     ذَلِك دعئِلَ بفَقَالَ  ، س " :    هدسلَ جغَس لَو ،   هابثُ أَصيح هأْسر كرتنِـي    وعي  :
 حر٨٤٠" الْج  

         قْلِيدالت هضادِ فَكَانَ فَرتِهلِ الِاجمِن أَه سلَي هلِأَنلَةِ     ، وى فِي الْقِبمقْلِيدِ الْأَعآلَةُ      ، كَت هعم كُني ا لَملَم هفَإِن
لَـا يجـوز    : أَنه قَالَ   ، يها وحكِي عن بعضِ الْمعتزِلَةِ      كَانَ علَيهِ تقْلِيد الْبصِيرِ فِ    ، الِاجتِهادِ فِي الْقِبلَةِ    

وإِذَا سأَلَ الْعالِم فَإِنما يسأَلُه أَنْ يعرفَـه طَرِيـق          ، لِلْعامي الْعملُ بِقَولِ الْعالِمِ حتى يعرِف عِلَّةَ الْحكْمِ         
، لِأَنه لَا سبِيلَ لِلْعامي إِلَى الْوقُوفِ علَى ذَلِـك          ، قَف علَيهِ وعمِلَ بِهِ وهذَا غَلَطٌ       فَإِذَا عرفَه و  ، الْحكْمِ  

 ـ، ويتحقَّق طُرق الْقِياسِ    ، ويخالِطَ الْفُقَهاءَ الْمدةَ الطَّوِيلَةَ     ، إِلَّا بعد أَنْ يتفَقَّه سِنِين كَثِيرةً        م مـا   ويعلَ
وفِي تكْلِيفِ الْعامةِ بِذَلِك تكْلِيف مـا لَـا         ، يصححه ويفْسِده وما يجِب تقْدِيمه علَى غَيرِهِ مِن الْأَدِلَّةِ          

 هطِيقُونهِ، يإِلَي مبِيلَ لَهلَا سو. 
 الِما الْعأَم؟:  و هرغَي قَلِّدأَنْ ي وزجلْ يه 

ولَزِمه طَلَب الْحكْمِ   ، لَم يجز لَه التقْلِيد     ، يمكِنه فِيهِ الِاجتِهاد    ، ينظَر فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْوقْت واسِعا علَيهِ         
 .يجوز لَه تقْلِيد الْعالِمِ : بِالِاجتِهادِ ومِن الناسِ من قَالَ 

  ٨٤١" فَلَا أَنهى أَحدا مِن إِخوانِي أَنْ يأْخذَ بِهِ ، ما اختلَف فِيهِ الْفُقَهاءُ : " يقُولُ  ، سمِعت سفْيانَ: قَالَ 
" إِذَا رأَيت الرجلَ يعملُ الْعملَ الَّذِي قَدِ اختلِف فِيهِ وأَنت ترى غَيره فَلَـا تنهـه                 : " ٨٤٢ سفْيانَ وقال

يجوز لِلْعالِمِ تقْلِيد من هو أَعلَم مِنه ولَا يجوز لَـه           : أَنه قَالَ   ،  محمدِ بنِ الْحسنِ الشيبانِي      وروِي عن 
 . ٨٤٣"تقْلِيد مِثْلِهِ

                                                 
  )٧٥١(برقم )٣٥٠ص  / ٢ج  (- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - ٨٣٨
 )٧٥٢( نفسه برقم - ٨٣٩
 وهو حسن)  ٧٥٣(والفقيه والمتفقه برقم) ٣٣٧ و٣٣٦( سنن أبى داود  برقم- ٨٤٠
 )٤٥٩ص  / ١ج  (- الرقمية -والمسودة ) ١١ص  / ١ج  (-للسمعانى / طع الأدلة فى الأصول  قوا- ٨٤١
 وفي رواد كلام ) ٧٥٤( الفقيه والمتفقه برقم- ٨٤٢
وإعلام المـوقعين   ) ٧٥٥(برقم)٤١٨ص  / ١ج  (-والفقيه والمتفقه  ) ١ص   / ١ج   (- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء        - ٨٤٣

 )١٦ص  / ١ج  (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء ) ٣١١ص  / ٢ج ( -عن رب العالمين 
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عه آلَةً يتوصلُ بِهـا إِلَـى الْحكْـمِ    أَنَّ م: والدلِيلُ علَى أَنه لَا يجوز لَه التقْلِيد أَصلًا مع اتساعِ الْوقْتِ           
، وأَما إِذَا كَانَ الْوقْـت قَـد ضـاق          ، كَما قُلْنا فِي الْعقْلِياتِ     ، فَلَا يجوز لَه تقْلِيد غَيرِهِ      ، الْمطْلُوبِ  

يجوز لَه أَنْ يقَلِّد والْوجه     : أَحدهما  : وجهانِ  فَفِي ذَلِك   ، وخشِي فَوات الْعِبادةِ إِنِ اشتغلَ بِالِاجتِهادِ       
هـذَا أَصـح    ، وقِيـلَ   ، فَأَشبه إِذَا كَانَ الْوقْت واسِعا      ، لِأَنَّ معه آلَةَ الِاجتِهادِ     ، أَنه لَا يجوز    : الثَّانِي  

 .٨٤٤"واللَّه أَعلَم ، الْوجهينِ 
 .البغدادي واضح لا يحتاج إلى تفسير ، فقد فسره بنفسه وكلام : قلت 

 ــــــــــــــــ 
 ٨٤٥تقْلِيدِ الْعامي لِلْعالِمِ - المبحث  الثاني والعشرون

) ٤٣(} فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنـتم لاَ تعلَمـونَ        { :  قَالَ اللَّه جلَّ ثَناؤه      : "قال البيهقي رحمه االله     
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ مِـنكُم فَـإِن               {: وقَالَ  ،  سورة النحل   

 ـ               يخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤت مولِ إِن كُنتسالرإِلَى اللّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت   نـسأَحو ر
 .سورة النساء) ٥٩(} تأْوِيلاً

يعنِي أَهلَ الْفِقْهِ والدينِ    : أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم قَالَ         : عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ      
 ،  عم اسونَ النلِّمعي ةِ اللَّهِ الَّذِينلَ طَاعأَهو دِينِهِم كَـرِ  ، انِيننِ الْمع مهنوهنيوفِ ورعبِالْم مهونرأْميو ،

مهتطَاع اللَّه بجصحيح لغيره"(فَأَو( 
قَـالَ  ، راءُ  الْـأُم : عن أَبِي هريرةَ فِي هذِهِ الْآيةِ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمِرِ مِنكُم قَالَ               و

  كِيعا    : وايراءَ السرنِي أُمعي ،     بِيالن مثُهعبوا يكَان اهِدٍ قَالَ      .  � الَّذِينجن مشِ عمنِ الْأَععأُولِـي  : و
 الْفِقْهِ مِنكُم" 

 )حسن(أُولي الْفِقْهِ والْخيرِ : وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم قَالَ : عن جابِرٍ و
 )صحيح"( أُولُو الْفِقْهِ والْعِلْمِ :  قَالَا  والحسنعن عطَاءٍو
إِلَى كِتـابِ اللَّـهِ     : أُولُو الْفِقْهِ والْعِلْمِ فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ قَالَ            : عن مجاهِدٍ قَالَ    و

ثُم قَرأَ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه           ،  � إِلَى سنةِ رسولِ اللَّهِ     : والرسولِ قَالَ   
 ممِنه هبِطُوننتسي صحيح"(الَّذِين( 

 )صحيح"(يعنِي أُولِي الْفِقْهِ فِي الدينِ والْعقْلِ: وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم قَالَ : عن مجاهِدٍ و
 )حسن"(يعنِي أُولِي الْفِقْهِ والْعِلْمِ والرأْي والْفَضلِ : حسنِ قَالَ عنِ الْو
لَقَد أَتانِي الْيوم رجلٌ يسأَلُنِي عن أَمرٍ ما درِيت         : قَالَ عبد اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ       : عن أَبِي وائِلٍ قَالَ     و

فَيعزِموا علَينا فِي أَشياءَ    ، أَرأَيت رجلًا مؤدِيا نشِيطًا يخرج مع أُمرائِنا فِي الْمغازِي          : قَالَ  ، ما أَرد علَيهِ    
                                                 

 )٧٥٦(برقم) ٣٥٦ص  / ٢ج  (- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - ٨٤٤
٨٤٥ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدالِمِ رقم-الْملِلْع يامقْلِيدِ الْعت اب٢٠٧ -١٩٩(ب( 
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 فَعـسى أَنْ ،  � إِلَّا إِنا كُنا نكُونُ مع رسولِ اللَّهِ ، واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لَك     : فَقُلْت  ، لَا نحصِيها   
           لَهفْعى نتةً حاحِدةً وررِ إِلَّا ما فِي الْأَمنلَيع زِمعـلَّ           ، لَا يجو زع قَى اللَّها اترٍ ميالَ بِخزي لَن كُمدإِنَّ أَحو

         فَاهلًا فَشجأَلَ رءٌ سيفْسِهِ شفِي ن كإِذَا شو ،     وهجِدأَنْ لَا ت كشأَواللَّ، وـا         وم ـوإِلَّا ه هِ الَّذِي لَا إِلَه
    ٨٤٦أَذْكُر ما غَبر مِن الدنيا إِلَّا كَالثَّغبِ شرِب صفْوه وبقِي كَدره رواه الْبخارِي فِي الصحِيحِ 

إِنَّ أَحدكُم لَـا  : إِلَّا أَنه قَالَ ، ه بِمعناه فَذَكَر: قَالَ عبد اللَّهِ : عن شقِيقِ بنِ سلَمةَ وهو أَبو وائِلٍ قَالَ    و
                   اللَّهِ لَيوشِكَن مأَيو مِنه فَاهفَش أَلَها فَسالِملًا عجى رءٌ أَتيرِهِ شدفِي ص اكفَإِذَا ح قَى اللَّها اترٍ ميالُ بِخزي

 وهجِدصحيح"(أَنْ لَا ت( 
فَـإِذَا  ، لَا يزالُ الناس بِخيرٍ ما أَخذُوا الْعِلْم عن أَكَابِرِهِم وعن أُمنائِهِم وعلَمائِهِم             : هِ قَالَ   عن عبدِ اللَّ  و

 )صحيح"(أَخذُوه مِن أَصاغِرِهِم وشِرارِهِم هلَكُوا 
 ــــــــــــــــ

 ٨٤٧اب بالاجتهاد والتقليد محمد بن عبد الوه الشيخرأي - المبحث  الثالث والعشرون
وتضمن أيضاً كلام ابن هبيرة، أن إجماع الأئمة الأربعة حجة، وأن الحـق لا              : "قال في الدرر السنية     

؛ فإن اختلفوا، فالأولى أن يتبع ما عليه الأكثـر       ؛ يخرج عن أقوالهم؛ فلا يخرج القاضي عما أجمعوا عليه        
منهم عما عليه الثلاثة، لكونه مـذهب شـيخه أو   وصرح بأنه يكره له أن يقضي بما انفرد به الواحد           

 .أهل بلده، وذكر أنه يخاف على هذا أن يكون متبعاً لهواه
أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة دون من عداهم             : وتضمن كلامه أيضاً  

ن الأئمـة؛   من الأئمة، لأن مذاهبهم مدونة، قد حررت، ونقحها أتباعهم، بخلاف أقوال غيرهم م            
فليس في كلامه إلا حكاية الإجماع على جواز تقليدهم، لا على وجوبه؛            . فلأجل هذا جاز تقليدهم   

 .بل صرح بأن القاضي لا ينبغي له الاقتصار على مذهب واحد منهم، لا يفتي إلا به
            فيعمل بما  ى ما عليه الأكثر،     بل ذكر أن الأولى للقاضي أن يتوخى مواطن الاتفاق إن وجده، وإلا توخ

 .قاله الجمهور، لا بما قاله الواحد منهم مخالفاً الأكثر
أن المقلد لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، بل يجتهد في أقوالهم، ويتوخى مـا عليـه                 : فقضية كلامه 

الَّـذِين  { أكثرهم، إلا أن يكون للواحد منهم دليل، فيأخذ بقول من كان الدليل معه، فيكون مـن                 
، وهذا من جنس ما أشرنا إليه فيما تقدم،         ]١٨: سورة الزمر آية  [} نَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه     يستمِعو

من أن المقلد إذا كان نبيهاً، وله ملكة قوية، ونظر فيما تنازع فيه الأئمة، وأمعن النظـر في أدلتـهم                    

                                                 
  )٢٩٦٤(صحيح البخارى - ٨٤٦
 )٥٠ص  / ٤ج  (- الرقمية -الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ٨٤٧
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نده أنه الصواب، ولا يخرج بذلك      وتعليلام، تبين له الراجح من المرجوح، وحينئذ فيعمل بما ترجح ع          
 .عن التقليد

 به مالك،   فإذا كان الرجل شافعياً أو حنبلياً، ونظر في كتب الخلاف، ووجد دليلاً صحيحاً قد استدلَّ              
فعمل بالدليل، كان هذا هو المناسب في حقه، فيجعل إماماً بإزاء إمام، ويسلم له الدليل بلا معارض؛                 

، بل هو من الاجتهاد المقيد؛ فهو يتبع الدليل، ويقلد الإمام الذي قـد              وليس هذا من الاجتهاد المطلق    
 .أخذ به

وأما الأخذ بالدليل، من غير نظر إلى كلام العلماء، فهو وظيفة اتهد المطلق؛ وأما المقلد الذي لم                 
عن سألت أبي   : ؛ قال عبد االله بن الإمام أحمد      تجتمع فيه الشروط، ففرضه التقليد وسؤال أهل العلم       
، واختلاف الصحابة والتـابعين، ولـيس   �الرجل تكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول رسول االله   

للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف، أفيجوز أن يعمل بما شـاء؟                
 فيكـون   لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها،       ؛ لا: ويتخير ما أحب منها، فيفتي به ويعمل به؟ قال        

 .انتهى كلامه. يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم
وأما إذا وجد الحديث قد عمل به بعض الأئمة اتهدين ولم يعلم عند غيره حجة يدفع ا الحـديث،               
فعمل به، كان قد عمل بالحديث وقلد هذا الإمام اتهد في تصحيحه وعدم ما يعارضه، فيكون متبعاً                 

 ."ارج عن التقليدللدليل، غير خ
فإن لم يكن الحكم متفقاً عليه، نظر فيما عليه الجمهور، إذا لم يكن مـع مخـالفهم    :" ٨٤٨ وفيها أيضاً  

وليس في كـلام صـاحب      ؛ فليس الناظر في كتب الخلاف، ومعرفة الأدلة بخارج عن التقليد         ؛ دليل
 .ذلكالإفصاح ما يقتضي التمذهب بمذهب لا يخرج عنه؛ بل كلامه صريح في ضد 

وهذه الشبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعي العلم، وصال ا أكثرهم، فظنوا أن النظر في الأدلة                 
أمر صعب لا يقدر عليه إلا اتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل، وخالف إمامه لمخالفة قوله لـذلك         

 .الدليل، فقد خرج عن التقليد، ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق
فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبـراً كُـلُّ   { رت هذه الشبهة في قلوب كثير، حتى آل الأمر م إلى أن           واستق

، وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من         ]٥٣: سورة المؤمنون آية  [} حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ     
ة؛ فصار إمام    خالف نص كتاب أو سن     انتسب إلى مذهب إمام، فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه، وإن         

 .المذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز الخروج عن قوله، ولا تجوز مخالفته
 فلو رأى واحداً من المقلدين قد خالف مذهبه، وقلد إماماً آخر في مسألة لأجل الدليل الذي اسـتدلَّ                 

منزلة الأئمة اتهدين، وإن كان لم يخرج عن        هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد، ونزل نفسه         : به، قالوا 

                                                 
 )٥٤ص  / ٤ج  (- الرقمية -الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ٨٤٨



 ٣١١

فَإِنْ تنازعتم فِـي شـيءٍ   { : التقليد، وإنما قلد إماماً دون إمام آخر، لأجل الدليل، وعمل بقوله تعالى           
 ].٥٩: ء آيةسورة النسا[} فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ 

فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلاً ردوه إلى نص إمامهم، فإن وافق الدليل نص الإمام قبلوه، وإن                
الأحاديث بكل حيلة يهتدون إليهاخالفه ردوه واتبعوا نص الإمام، واحتالوا في رد . 

إذا : أمثال ذلـك ! ني؟أنت أعلم بالحديث من الإمام الفلا  : هذا حديث رسول االله، قالوا    : فإذا قيل لهم  
 على طهارته حديث    قد دلَّ : حكمنا بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وحكم الشافعي بنجاسته، وقلنا له          

 .العرنيين، وهو حديث صحيح
أنت أعلم  : وكذلك حديث أنس في الصلاة في مرابض الغنم، فقال هذا المنجس لأبوال مأكول اللحم             

قد خالف الشافعي في هـذه      : فنقول له ؛ سمعها ولم يأخذ ا   ذه الأحاديث من الإمام الشافعي؟ فقد       
المسألة من هو مثله، أو هو أعلم منه، كمالك والإمام أحمد، رحمهما االله، وغيرهما من كبار الأئمـة،                  

 الأمـر إلى االله     إمام بإمام، وتسلم لنا الأحاديث، ونـرد      : فنجعل هؤلاء الأئمة بإزاء الشافعي ونقول     
فَـإِنْ  { : ع هؤلاء الأئمة، ونتبع الإمام الذي أخذ بالنص، ونعمل بقولـه تعـالى            والرسول عند تناز  

: سورة النساء آيـة   [} تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ              
 .لينا، فنمتثل ما أمر االله به؛ وهذا هو الواجب ع]٥٩

ولسنا في هذا العمل خارجين عن التقليد، بل خرجنا من تقليد إمام، إلى تقليد إمام آخر، لأجـل                  
؛ فالانتقال من مذهب إلى مذهب آخر، لأمر ديني،         الحجة التي أدلى ا من غير معارض لها ولا ناسخ         

يل، مثـاب علـى     بأن تبين له رجحان قول على قول، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الدل               
فعله، بل واجب على كل أحد، إذا تبين له حكم االله ورسوله، في أمر، أن لا يعدل عنـه، ولا يتبـع                      

 في كل حـال،     �أحداً في مخالفة حكم االله ورسوله؛ فإن االله فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله               
 .كما تقدم ذكره

 لم  �لى أن من استبانت له سنة رسول االله         أجمع المسلمون ع  : وقد ذكرنا أن الشافعي، رحمه االله، قال      
وأما الانتقال من مذهب إلى مـذهب، ـرد الهـوى، أو       يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس؛         

 .لغرض دنيوي، فهذا لا يجوز، وصاحبه يكون متبعاً لهواه
 ثم يعتقده غير    ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجباً، أو محرماً،       : وقد نص الإمام أحمد، رحمه االله، على أنه       
: أن يكون طالباً للشفعة بالجوار، فيعتقدها أا حق، ويقول        : واجب أو محرم، بمجرد هواه، وذلك مثل      

مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من مذهب الجمهور، ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار، اعتقد                 
 .مذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح: أا ليست ثابتة، وقال

إذا كان أخاً مع جد، أن الإخوة تقاسم الجد، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، فـإذا                : ثل من يعتقد  وم
كان جد، مع أخ، اعتقد أن الجد يسقط الإخوة كما هو مذهب أبي حنيقة؛ فهذا ونحـوه لا يجـوز،                    
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؛ ولا يتبع هواه، ولا يتبـع الـرخص       وصاحبه مذموم، بل يجب عليه أن يعتقد الحق فيما له وعليه،            
 .فمتبع الرخص مذموم، والمتعصب للمذهب مذموم، وكلاهما متبع هواه

والمتعصبون لمذاهب الأئمة تجدهم في أكثر المسائل قد خالفوا نصوص أئمتهم، واتبعوا أقوال المتأخرين              
وكلما تأخر الرجل أخـذوا بكلامـه،       ؛ من أهل مذهبهم، فهم يحرصون على ما قاله الآخر، فالآخر         

فأهل كل عصر إنما يقضون بقول الأدنى فالأدنى إلـيهم،          ؛  يهجرون كلام من فوقه    وهجروا أو كادوا  
وكلما بعد العهد، ازداد كلام المتقدمين هجراً ورغبة عنه، حتى إن كتب المتقدمين لا تكـاد توجـد                  

 .عندهم، فإن وقعت في أيديهم، فهي مهجورة
ظرون فيما سواهما، ومن خـالف مـذهب        فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في الإقناع، والمنتهى، ولا ين         

المتأخرين، فهو عندهم مخالف لمذهب أحمد، رحمه االله، مع أن كثيراً من المسائل التي جزم ا المتأخرون                 
مخالفة لنصوص أحمد، يعرف ذلك من عرفه، وتجد كتب المتقدمين من أصـحاب أحمـد مهجـورة                 

 .على كتب المتأخرينعندهم؛ بل قد هجروا كتب المتوسطين، ولم يعتمدوا إلا 
ونحو هذه الكتب، التي يذكر فيها أهلـها خـلاف          " الفروع"و" الإنصاف"و" الشرح"و" المغني"ف  

الأئمة، أو خلاف الأصحاب، لا ينظرون فيها؛ فهؤلاء في الحقيقة أتباع الحجاوي وابن النجـار، لا                
 .أتباع الإمام أحمد

وأضـرابه مـن    " التحفة" حجر الهيتمي صاحب     وكذلك متأخرو الشافعية، هم في الحقيقة أتباع ابن       
 .شراح المنهاج؛ فما خالف ذلك من نصوص الشافعي، لا يعبؤون به شيئاً

أتباع خليل، فلا يعبؤون بما خالف مختصر خليل شيئاً، ولو          : وكذلك متأخرو المالكية، هم في الحقيقة     
الإمام الفلاني أعلم منـا     :  وقالوا وجدوا حديثاً ثابتاً في الصحيحين، لم يعملوا به إذا خالف المذهب،          

: سورة المؤمنـون آيـة    [} فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبراً كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ          { ذا الحديث،   
؛ وكل أهل مذهب اعتمدوا على كتب متأخريهم، فلا يرجعون إلا إليهـا، ولا يعتمـدون إلا                 ]٥٣

 .عليها
يث، كالأمهات الست، وغيرها من كتب الحديث، وشروحها، وكتب الفقه الكبار،           وأما كتب الحد  

التي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة والتابعين، فهي عندهم مهجورة، بل هـي في الخزانـة        
 .مسطورة، للتبرك ا لا للعمل

د قد انطوى بساطه مـن  ويعتذرون بأم قاصرون عن معرفتها، فالأخذ ا وظيفة اتهدين، والاجتها    
 .د يأخذ بقول إمامه، ولا ينظر إلى دليله وتعليلهأزمنة متطاولة، ولم يبق إلا التقليد، والمقلِّ

ولم يميزوا بين اتهد المطلق، الذي قد اجتمعت فيه شروط الاجتهاد، فهو يستقل بإدراك الأحكـام                
اتهد في مذهب إمامـه أو في مـذاهب         الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد، وبين           

الأئمة الأربعة، من غير خروج عنها؛ فهو ملتزم لمذهب إمام من الأئمة، وينظر في كتـب الخـلاف،                  
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د الإمام الذي قد أخذ بالدليل؛ فهو اجتهاد        ويمعن النظر في الأدلة، فإذا رأى الدليل بخلاف مذهبه، قلَّ         
 .مشوب بالتقليد

ه ويأخذ به، فإن اختلفوا نظر في الأدلة؛ فإن وجد مع أحدهم دليلاً أخذ بقوله،               فينظر إلى ما اتفقوا علي    
فإن لم يجد في المسألة دليلاً من الجانبين، أخذ بما عليه الجمهور، فإن لم يجد ذلك، بل قوي الخـلاف                    

 .عنده من الجانبين، التزم قول إمامه، إذا لم يترجح عنده خلافه
فإن ؛ وهذا غلط واضح  ؛  من غيره، وجعلوهما نوعاً واحداً      اتهد المستقلِّ  فأكثر المقلدين لا يميزون بين    

من كان قاصراً في العلم، لا يستقل بأخذ الأحكام من الأدلة، بل يسأل أهل العلم، كما نص عليـه                   
 .الإمام أحمد، رحمه االله، في رواية ابنه عبد االله؛ وقد ذكرناه فيما تقدم

 عليه الدليل، وبما عليه الجمهور، فهـذا         بما دلَّ  الأئمة، وتوخي الحق  وأما الاجتهاد المقيد بمذاهب     
وأما لزوم التمـذهب بمـذهب   . ، وهو الذي ذكره صاحب الإفصاح عنههو الذي لا ينبغي العدولُ    

          ة، فهذا مذموم غير ممـدوح؛ وقـد ذمـه        بعينه بحيث لا يخرج عنه، وإن خالف نص الكتاب أو السن
 .ذكره، بل قد ذمه الأئمة، رضي االله عنهمصاحب الإفصاح كما تقدم 

 حزمة حطب وفيها أفعى     طالب العلم بلا حجة، كحاطب ليل، يحملُ      : قال الشافعي، قدس االله روحه    
 .تلدغه، وهو لا يدري

 لأحد أن يقول بقولنا، حتى يعلم من أين قلناه؛ وقـد صـرح              لا يحلُّ : وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف    
بن الخطاب، لقول إبراهيم النخعي، أنه يستتاب، فكيف بمن ترك قـول            مالك بأن من ترك قول عمر       

 ! لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟�رسول االله 
حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني الهيثم بن جميل، قلت لمالك بـن أنـس             : قال جعفر الفريابي  

حدثنا فلان عن فلان، عن     : ول أحدهم يا أبا عبد االله، إن عندنا قوماً وضعوا كتباً، يق         : رضي االله عنه  
قـال  ؛ عمر بن الخطاب رضي االله عنه بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبـراهيم               

هـؤلاء  : إنما هي رواية، كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال        : وصح عندهم قول عمر؟ قلت    : مالك
 .يستتابون

فتأمل ما في هذا الكلام من الرد على من يقـول            " : وذكر قول ابن عبد البر الآنف الذكر ، ثم قال           
بلزوم التمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة، لا يخرج عن ذلك المذهب، ولو وجد دليلاً يخالفه،                

           الحديث، أو ترك العمـل بـه إذا         لأن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعناه، ويجعل هذا عذراً له في رد 
 .خالف المذهب

لاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد؛ ومراده إذا كان المقلـد قـادراً علـى                لا خ : وتأمل قوله 
 .الاستدلال، وأما العاجز عنه، فهو كالأعمى يقلد في جهة القبلة، فهو معذور إذا كان عاجزا
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وقد حكى الإمام أبو محمد ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز التزام مذهب بعينه، لا يخـرج عنـه،                    
. انتـهى .  على أنه لا يجوز لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقولـه                أجمعوا: فقال

بن عبد البر، وأبا محمد ابن حزم كاف في إبطـال           افحكاية الإجماع من هذين الإمامين، أعني أبا عمر         
الحـق  قول المتعصبين للمذهب؛ واالله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأل االله أن يهدينا لما اختلف فيه مـن                 

بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى االله على نبينا محمد، وآله وصـحبه، وسـلم                  
 .تسليماً كثيراً

 ــــــــــــــــ 
 ٨٤٩رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتقليد المذاهب الأربعة- المبحث  الرابع والعشرون

لإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر علـى        ونحن أيضا في الفروع، على مذهب ا      : "جاء في الدرر السنية     
د أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مـذاهب الغـير، الرافـضة، والزيديـة،                من قلَّ 

   هم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد            والإمامية، ونحوهم، ولا نقر
 .الأئمة الأربعة

 أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل، إذا صح لنا نص              مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا    ولا نستحق 
من كتاب، أو سنة غير منسوخ، ولا مخصص، ولا معارض بأقوى منه، وقال به أحد الأئمـة                  جلي ،

خوة، فإنا نقدم الجـد بـالإرث، وإن خـالف          أخذنا به، وتركنا المذهب، كإرث الجد والإ      : الأربعة
 .مذهب الحنابلة

، مخالف لمذهب أحـد      جلي أحد في مذهبه، ولا نعترض عليه، إلا إذا اطلعنا على نص          ولا نفتش على    
الأئمة، وكانت المسألة مما يحصل ا شعار ظاهر، كإمام الصلاة، فنأمر الحنفـي، والمـالكي مـثلا،                 
بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال، والجلوس بين السجدتين، لوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر              

لإمام الشافعي بالبسملة، فلا نأمره بالإسرار، وشتان ما بين المسألتين، فإذا قوي الـدليل أرشـدناهم      ا
ولا مانع من الاجتهاد في بعض المـسائل دون         . بالنص، وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادرا جدا       

ختيارات لهم  بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد، وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة، إلى ا              
 .في بعض المسائل، مخالفين للمذهب، الملتزمين تقليد صاحبه

تفسير ابـن جريـر،     : ثم إنا نستعين على فهم كتاب االله، بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا            
ومختصره لابن كثير الشافعي، وكذا البغوي، والبيضاوي، والخازن، والحداد، والجلالـين، وغيرهـم،             

كالعسقلاني، والقسطلاني، على البخاري، والنووي على      : فهم الحديث، بشروح الأئمة المبرزين    وعلى  
 .مسلم، والمناوي على الجامع الصغير
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الأمهات الست، وشروحها، ونعتني بسائر الكتب، في سـائر  : ونحرص على كتب الحديث، خصوصا    
ولا نأمر بإتلاف شيء    . علوم الأمة الفنون، أصولا، وفروعا، وقواعد، وسيرا، ونحوا، وصرفا، وجميع         

، أو يحصل بـسببه   كروض الرياحينمن المؤلفات أصلا، إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك،        
       مه جمع من العلماء، على أنا لا نفحص عن مثـل ذلـك،             خلل في العقائد، كعلم المنطق، فإنه قد حر

يه، وما اتفق لبعض البدو، في إتلاف بعض كتب         وكالدلائل، إلا إن تظاهر به صاحبه معاندا، أتلف عل        
 ."أهل الطائف، إنما صدر منه لجهله، وقد زجر هو وغيره عن مثل ذلك

 ــــــــــــــــ 
 ٨٥٠هل يعمل المقلد بالدليل عند محمد بن عبد الوهاب ؟- المبحث  الخامش والعشرون

يدة الشيخ، رحمه االله، التي يدين االله       عق: الشيخ حسين، والشيخ عبد االله، رحمهم االله      : قال ابنا الشيخ  "
ا هي عقيدتنا، وديننا الذي ندين االله به، وهي عقيدة سلف الأمة وأئمتها، من الصحابة والتابعين لهم                 

، وعرض أقوال العلماء على     � عليه الدليل، من كتاب االله وسنة رسوله         اتباع ما دلَّ  : بإحسان، وهو 
 . قبلناه، وأفتينا به، وما خالف ذلك، رددناه على قائله�ه ذلك؛ فما وافق كتاب االله وسنة رسول

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا          {: وهذا هو الأصل الذي أوصانا به في كتابه حيث قال         
هِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ       الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّ          

الرد إلى كتابه، وأن    : ، أجمع المفسرون على أن الرد إلى االله هو        ]٥٩: سورة النساء آية  [الآية  } الآخِرِ  
 .الرد إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته: الرد إلى الرسول هو

 وإذا تفقه الرجل في مـذهب مـن المـذاهب           الكتاب والسنة؛  والأدلة على هذا الأصل كثيرة في       
الأربعة، ثم رأى حديثاً يخالف مذهبه، فاتبع الدليل، وترك مذهبه، كان هذا مستحباً، بـل واجبـاً      
عليه إذا تبين له الدليل، ولا يكون بذلك مخالفاً لإمامه الذي اتبعه؛ فإن الأئمة كلهم متفقون على                 

 .، ومالك، والشافعي، وأحمد، رضي االله عنهم أجمعينأبو حنيفة: هذا الأصل
إذا : وقال الـشافعي لأصـحابه  . �كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله      : قال الإمام مالك  

وقـال  . إذا صح الحديث عندكم فهو مذهبي     : صح الحديث عندكم فاضربوا بقولي الحائط، وفي لفظ       
 {:  الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان؛ واالله يقول        عجبت لقوم عرفوا  : الإمام أحمد، رحمه االله   

           أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَنْ تن أَمالِفُونَ عخي ذَرِ الَّذِينح٦٣: سورة النور آيـة   [} فَلْي .[
وقـال  . ن الزيغ فيهلك  الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء م           : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة   

وكلام الأئمـة في    . منالا تقلدوني، ولا تقلدوا مالكاً، ولا الشافعي، وتعلموا كما تعلَّ         : لبعض أصحابه 
 .هذا كثير جداً، ومبسوط في غير هذا الموضع
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وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة، يخالف القول الذي نص عليـه العلمـاء أصـحاب                   
 وهم إنما أخذوا الأدلة      يجوز له العمل به، لأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا،           المذاهب، فنرجو أنه  

من أقوال الصحابة فمن بعدهم؛ ولكن لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع االله ورسوله، حتى يتبين الـدليل                  
وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قديماً وحديثاً؛ والـذي ننكـره هـو             ؛ الذي لا معارض له في المسألة     

 .تعصب للمذاهب، وترك اتباع الدليلال
والصحابة، ؛ اعلم أن مسائل الخلاف بين الأئمة، لا إنكار فيها، إذا لم يتبين الدليل القاطع             : وقالا أيضاً 

رضي االله عنهم، قد اختلفوا في أشياء من مسائل الفروع، ولم ينكر بعضهم على بعـض؛ وكـذلك                  
 .ده من العلمالعلماء بعدهم، وأن كلاً منهم قد قال بما عن

أن يبحث عن كلام أهل     : الذي ينبغي لطالب العلم   : وقالا أيضاً، لما سئلا عن العمل بصريح الحديث       
العلم في المسألة التي دل عليها الحديث، وهل هو معمول به عندهم، أم هو منسوخ؟ أم قد عارضه ما                   

له أن الحديث محكم صحيح،     هو أقوى منه؟ فإذا فعل ذلك، وعرف مذاهب العلماء في المسألة، وتبين             
وجب عليه العمل به؛ هذا إذا كان الإنسان من أهل المعرفة بالحديث، وكلام العلماء، وكان قد سبقه                 

الرجل لـيس لـه     إليه من أهل العلم من يقتدى به، ولو خالف مذهبه الذي ينتسب إليه؛ وإذا كان                
: قـال االله تعـالى  ته تقليد أهل العلم،معرفة بالحديث، وكلام العلماء، وترجيح الأقوال، فإنما وظيف 

 ].٤٣: سورة النحل آية[} فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ{
إماما حق، من أهل السنة، وكتبهم من أعز الكتب، إلا أنا غير            : أن الإمام ابن القيم، وشيخه    : وعندنا

 .� ويترك، إلا نبينا مقلدين لهم في كل مسألة، فإن كل أحد يؤخذ من قوله
 ــــــــــــــــ 

 ٨٥١ رأي الشيخ صالح الفوزان بالاجتهاد والتقليد- المبحث  السادس والعشرون
الذي عنده القدرة على الاجتهاد المطلق لا يجوز له التقليد، والذي لا يقدر يقلد مـن                :" قال الفوزان   
عروفة التي بقيت وحفظت وحررت     ، والتمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة الم       هو أعلم منه  

فلان شافعي، وفلان حنبلي، وفـلان  :  فيقال ،بين المسلمين والانتساب إلى مذهب منها لا مانع منه        
حنفي، وفلان مالكي، ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء حتى كبار العلماء يقال مـثلاً      

به ذلك ولا حرج في ذلك، ومجرد الانتماء إلى المـذهب           ابن تيمية الحنبلي وابن القيم الحنبلي وما أش       : 
لا مانع منه لكن بشرط أن لا يتقيد ذا المذهب فيأخذ كل ما به سواء كان صوابا أو خطأ، بل يأخذ                     
منه ما كان صوابا، وما علم أنه خطأ لا يجوز له العمل به، وإذا ظهر له القول الراجح فإنه يجب عليه                     

في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في مذهب آخر؛ لأن من اسـتبانت لـه سـنة    أن يأخذ به سواء كان    
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 فنحن نأخذ بالمذهب مـا لم  � لم يكن له أن يدعها لقول أحد، القدوة هو رسول االله             �رسول االله   
ة، ونأخذ بالقول الـراجح     ، فإذا خالفه يجب علينا أن نتركه وأن نأخذ بالسن         �يخالف قول الرسول    

ا الذي يأخذ بقول الإمام مطلقًا سـواء        أمأي مذهب كان من مذاهب اتهدين،       المطابق للسنة من    
 �كان خطأ أو صوابا يعتبر تقليدا أعمى، وإذا كان يرى أنه يجب تقليد إنسان معين غير الرسول                  

 حنِيفَةَ أَو مالِكٍ    وإِذَا كَانَ الرجلُ متبِعا لِأَبِي    "  :، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية       فهذا ردةٌ عن الإسلام   
ورأَى فِي بعضِ الْمسائِلِ أَنَّ مذْهب غَيرِهِ أَقْوى فَاتبعه كَانَ قَد أَحـسن فِـي               : أَو الشافِعِي أَو أَحمد     

 بِالْحق وأَحب إلَى اللَّهِ ورسـولِهِ      ولَا عدالَتِهِ بِلَا نِزاعٍ ؛ بلْ هذَا أَولَى         . ذَلِك ولَم يقْدح ذَلِك فِي دِينِهِ       
�        بِيرِ الننٍ غَييعاحِدِ ملِو بصعتي ننِيفَةَ           � مِمأَبِي ح د أَومأَح أَو افِعِيالش الِكِ أَولِم بصعتي نكَم

فَمن فَعلَ هذَا   .ينبغِي اتباعه دونَ قَولِ الْإِمامِ الَّذِي خالَفَه        ويرى أَنَّ قَولَ هذَا الْمعينِ هو الصواب الَّذِي         
                     نِهِ مِـنياحِدٍ بِعو اعباسِ اتلَى النع جِبي هأَن قَدتى اعتم ها ؛ فَإِنكُونُ كَافِري لْ قَدا ؛ بالاهِلًا ضكَانَ ج

إنـه  : بلْ غَايةُ مـا يقَـالُ   .  الْإِمامِ الْآخرِ فَإِنه يجِب أَنْ يستتاب فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ  هؤلَاءِ الْأَئِمةِ دونَ  
وأَمـا أَنْ   . يسوغُ أَو ينبغِي أَو يجِب علَى الْعامي أَنْ يقَلِّد واحِدا لَا بِعينِهِ مِن غَيرِ تعيِينِ زيدٍ ولَا عمرٍو          

ومن كَانَ موالِيا لِلْأَئِمـةِ     . إنه يجِب علَى الْعامةِ تقْلِيد فُلَانٍ أَو فُلَانٍ فَهذَا لَا يقُولُه مسلِم             : يقُولَ قَائِلٌ   
          افِقوم هأَن لَه رظْها يفِيم مهاحِدٍ مِنكُلَّ و قَلِّدي ما لَهحِبم       فِي ذَلِك سِنحم وةِ فَهنلِلس  .   نسذَا أَحلْ هب

            هِ الذَّمجلَى وع ذَبذَبذَا مقَالُ لِمِثْلِ هلَا يرِهِ وغَي الًا مِنكُـونُ       . حالَّذِي لَا ي ومذْمالْم ذَبذَبا الْممإِنو
     .."تِي الْمؤمِنِين بِوجهِ ويأْتِي الْكَافِرِين بِوجهِمع الْمؤمِنِين ولَا مع الْكُفَّارِ بلْ يأْ

، أما ما عداه من الأئمة اتهدين رحمهـم االله فـنحن نأخـذ              �لأنه لا أحد يجب اتباعه إلا محمدا        
بأقوالهم الموافقة للسنتهد في اجتهاده فإنه يحرم علينا أن نأخذ بالخطأ ة، أما إذا أخطأ ا". 

هل لا بد للإنسان أن ينهج في عبادته منهجا واحدا في كل شيء ؟ أم ليس                (قال جوابا على سؤال      و
 ٨٥٢عليه شيء إن أخذ من كل المذاهب أو بعضها فيما يراه أكثر أجرا أو أيسر لدينه ودنياه ؟

 هذا يختلف باختلاف الناس فالعامي والمبتدئ في التعلم، هؤلاء لا يـسعهم إلا أن يقلـدوا أحـد               
 .المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة 

فهـذا  ،  وأما بالنسبة للمتعلم الذي عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم                
يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم، إذا كان عنده المقدرة علـى                   

 فهذا يجب عليه أن يعمل بالـدليل؛        ،رفة الدليل الذي ينبني عليه القول     معرفة الراجح من المرجوح ومع    
لأن عنده المقدرة على ذلك، فالناس يختلفون في هذا ليسوا على وتيرة واحدة، فالتقليد لا يحرم مطلقًا                 

نـتم لاَ   فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُ    { : ولا يجب مطلقًا بل كلٌّ على حسب حاله، واالله عز وجل يقول             
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، على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من أقوال العلماء ما وافق              ] ٤٣آية  : سورة النحل   [ } تعلَمونَ  
هواه أو رغبة نفسه فيتتبع الرخص ويتتبع الأقوال السهلة التي ليس عليها دليل لأـا تلائـم هـواه                   

  ."لف هواه ورغبتهورغبته، هذا لا يجوز، وإنما يختار ما قام عليه الدليل ولو خا
 هل يجوز لمن كن يلتزم مذهبا معينا في عباداته أن يعـدل عنـه ويتمـسك           : وقال جوابا على سؤال   

بمذهب آخر متى شاء ؟ أم أنه يلزم المسلم أن يتمسك بمذهب واحد حتى الممات ؟ وهل بين المذاهب                   
 ٨٥٣ ؟�لواردة عن النبي الأربعة فرق في كيفية أداء الصلوات أم لا ؟ وما هي كيفية الصلاة ا

الإنسان الذي عنده الاستطاعة لمعرفة الحكم مـن الأدلـة       : قضية التمذهب بمذهب هذه فيها تفصيل       
واستنباط الحكم من الأدلة هذا لا يجوز له التمذهب بمذهب بل عليه أن يأخذ الحكم من الـدليل إذا                   

س لأن هذا منصب اتهـدين مـن   كان عنده الاستطاعة والمقدرة على ذلك، ولكن هذا نادر في النا        
أما من لم يكن كذلك لا يستطيع أخذ الأحكام من الأدلـة،            أهل العلم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد،       

وهذا هو الكثير والغالب على أحوال الناس لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، فإن هذا لا حـرج                  
ذاهب الأربعة، لكن ليس تقليدا أعمى      عليه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة، وأن يقلد أحد الم         

بأن يأخذ كل ما في المذهب من خطأ وصواب، بل عليه أن يأخذ من المذهب مـا لم يتـضح أنـه     
، أما إذا اتضح أن هذا القول في المذهب مخالف للدليل فلا يجوز للمسلم أن يأخذ بـه،                  مخالف للدليل 

ر، فترك المذهب إلى مذهب آخر هذا إن كان         بل عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل ولو من مذهب آخ           
 .طلبا للدليل لمن يحسن ذلك، فهذا أمر طيب، بل هذا الواجب؛ لأن اتباع الدليل هو الواجب 

أما إذا كان الأخذ بمذهب في بعض الأحيان وبمذهب آخر في الحين الآخر، وهكذا ينتقل الإنسان من                 
يعني ما وافق هواه من أقوال أهل العلم أخذ بـه          باب التشهي ومن باب طلب الرخص، فهذا لا يجوز          

ولو كان خلاف الدليل، وما خالف هواه تركه ولو كان هو الذي يدل عليه الدليل هذا متبع لهـواه،                   
والعياذ باالله، فالتنقل من مذهب إلى مذهب بدافع التشهي وطلب الأسهل والرخص هذا لا يجوز، أما                

ليل وفرارا من القول الذي لا دليل عليه أو القول الخاطئ فهذا            الانتقال من مذهب إلى مذهب طلبا للد      
 .أمر مرغوب ومطلوب من المسلم، واالله تعالى أعلم 

 متفقة على كثير    - والحمد الله    -وأما قضية الخلاف بين المذاهب الأربعة في الصلاة، فالمذاهب الأربعة           
ت في الصلاة، فـالخلاف إنمـا هـو في          من أحكام الصلاة في الجملة، وإنما الخلاف في بعض الجزئيا         

جزئيات من الصلاة، منهم من يراها مثلاً مشروعة ومنهم من لا يراها مشروعة، ومنهم مـن يراهـا                  
واجبة ومنهم من يراها مستحبة وهكذا، فالخلاف إنما هو في جزئيات في الصلاة أما أحكام الصلاة في                 

 .الجملة فهذه لا خلاف فيها، والحمد الله 
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 فهذه معلومة من سنته عليه الـصلاة والـسلام، وهـي            � الصلاة التي صلاها رسول االله       وأما صفة 
    ة فعلى السائل وغيره من المسلمين أن يراجعـوا ذلـك، لا سـيما              محفوظة ومشروحة في كتب السن

 يصليها وشرحها   �ى بيان الصفة التي كان النبي       لابن القيم فإنه تحر   " زاد المعاد   " الرجوع إلى كتاب    
 فإنه عقد بابا لبيان صفة صلاة النبي        )الصلاة(من أول الصلاة إلى آخرها، وكذلك في رسالته المسماة          

 من أولها إلى آخرها حتى كأنك تشاهده عليه الصلاة والسلام، فعلى المسلم أن يرجـع إلى هـذه                   �
  ".الكتب
 كلامه من حيث الجملة موافق لكلام غيره ، ولا يخلو من التناقض : قلت 

 ــــــــــــــــ
 ٨٥٤؟هلْ يجوز التقْلِيد مطْلَقًا أَو فِيهِ تفْصِيلٌ - المبحث  السابع والعشرون

 بعضهم هلْ يجوز التقْلِيد مطْلَقًا أَو فِيهِ تفْصِيلٌ ؟) وسئِلَ ( :"قال ابن عليش 
حدِ اللَّهِ مبو عأَب الِحالص الْفَقِيه ابفَأَج هصا نبِم َوسِينالس فوسي نب دم: 

 حتـى ظَـن أَنَّ    مجتهِد اجتهـد  :اعلَم أَنَّ الناس بِاعتِبارِ التقْلِيدِ فِي الْأَحكَامِ الشرعِيةِ أَربعةُ أَقْسامٍ          " 
 ولَا يقْدِر علَـى     وعالِم لَم يبلُغْ درجةَ الِاجتِهادِ    ا أَنه لَم ينظُر     علَيهِ النظَر إلَّ  َمجتهِد تيسر   الْحكْم كَذَا و  

وعـامي  ، الِاستِبدادِ بِالنظَرِ لِنفْسِهِ إلَّا أَنه إذَا بينت لَه أَدِلَّةُ الْأَقْوالِ فَهِم الراجِح مِنها مِـن الْمرجـوحِ             
ضحم. 

 .ما الْمجتهِد الَّذِي ظَن الْحكْم بِاجتِهادِهِ فَلَا خفَاءَ أَنَّ التقْلِيد فِي حقِّهِ محرم  أَ
هِ لِتمكُّنِهِ   وأَما الْمجتهِد الَّذِي هو بِصِفَاتِ الِاجتِهادِ إلَّا أَنه لَم ينظُر فَالْأَكْثَر علَى تحرِيمِ التقْلِيدِ فِي حقِّ               

مِن الِاجتِهادِ الَّذِي هو أَصلُ التقْلِيدِ ولَا يجوز الْعدولُ عن الْأَصلِ الْممكِنِ إلَى بدلِهِ كَالْوضوءِ والتيممِ                
 ،          قْلِيدالت عنمادِ تتِهلَى الِاجةُ عرالْقُد ملُهقَو قَعذَا ون هعقِيلَ،ومِ         وـدلِع ها إلَى أَنظَرن قْلِيدالت لَه وزجي 

             قْلِيدقِّهِ التفِي ح وزجهِدِ الَّذِي يتجرِ الْميكَغ ارالِ صكْمِ فِي الْحا  . عِلْمِهِ بِالْحثَالِثُهو :   قْلِيـدالت وزجي
خصوماتِ وقَطْعِ مواد النزاعِ فِي الْحالِ لِأَنَّ بقَاءَها يفْضِي         فِي حق الْقَاضِي لِحاجتِهِ إلَى تنجِيزِ فَصلِ الْ       

يجوز تقْلِيده لِمن هو أَعلَم مِنه لِظُهورِ رجحانِهِ علَيـهِ    : ورابِعها  . إلَى الْفَسادِ دِينا ودنيا بِخِلَافِ غَيرِهِ       
  الْأَداوِي وسى  بِخِلَافِ الْما  . نهامِسخةٍ         : وقَّتؤلَاةٍ ما كَصكْمِهاجِ إلَى حتِيضِيقِ الِاح دعِن هقْلِيدت وزجي

         ضِقي ا إذَا لَما بِخِلَافِ مقْتِها  . فِي آخِرِ وهادِسسو :          هرفْتِي بِهِ غَيا يونَ مد هصخا يفِيم قْلِيدالت وزجي ،
 . رض الْمستفْتى الَّذِي عرِف مِنه الِاجتِهاد رأْيه لَا رأْي غَيرِهِ لِأَنَّ غَ

{ وأَما الْعالِم الَّذِي لَم يصِلْ رتبةَ الِاجتِهادِ والْعامي الْمحض فَإِنه يلْزمهما تقْلِيد الْمجتهِدِ لقوله تعـالى                
والْأَصح أَنه يجِب علَيهِما الْتِزام مذْهبٍ معينٍ مِن مذَاهِبِ         } الذِّكْرِ إنْ كُنتم لَا تعلَمونَ      فَاسأَلُوا أَهلَ   
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 الْمجتهِدِين يعتقَد أَنه أَرجح مِن غَيرِهِ أَو مساوٍ وينبغِي لَهما فِي الْمساوِي السعي فِـي رجحانِـهِ                
 ثُم اُختلِف بعد الْتِزامِ الْمقَلِّدِ مذْهبا معينا هلْ لَه الْخروج مِنه إلَى غَيرِهِ              لِيتجِه لَهما اختِياره علَى غَيرِهِ    

هِدِينتجذَاهِبِ الْم؟مِن م. 
يجوز لَه الْخروج مِنه لِأَنه الْتزم مـا لَـا          : وقِيلَ   ،لْتِزامه بِعينِهِ  لِأَنه الْتزمه وأَنه يجِب ا     ، لَا يجوز  : فَقِيلَ
هملْزمِلَ بِهِ                ،يا عفِيم وزجلَا يلْ بِهِ ومعي ا لَمفِيم وجرالْخ لَه وزجفَي قا الْفَرثَالِثُهقِيلَ  ،  وو :   جِـبلَا ي

والْأَصح ، بلْ لَه أَنْ يأْخذَ فِيما ينزِلُ بِهِ بِهذَا الْمذْهبِ تارةً وبِغيرِهِ أُخرى              ،زام مذْهبٍ معينٍ  علَيهِ بدءًا الْتِ  
               مِن الْم قَعا ينُ فِيموالْأَه وا ها مذَ مِنهأْخذَاهِبِ بِأَنْ يصِ فِي الْمخالر عبتت عنتمي هائِلِأَنقِيلَ ،سلَـا   : و 

 عنتمصِ ، يخعِ الربتتفْسِيقِ مبِت مهضعب حرصو. 
                   ا فَلَـهوِهحنةٍ ونفِت فوالِ خوضِ الْأَحعا فِي بهةِ إلَياجالْح دلْ عِنعٍ ببترِ تةِ مِن غَيصخفِي الر قْلِيدا التأَم

الْأَ ،ذَلِكا                 وفِيم هدنتسم لَه نيبادِهِ بِأَنْ تتِهةُ اجقَلِّدِ صِحلِلْم نيبتي إِنْ لَمهِدِ وتجقْلِيدِ الْمةِ تلَى صِحع حص
تى يتضِح لَه مستند مـن أَراد       وقِيلَ لَا يجوز لِلْمقَلِّدِ تقْلِيد مجتهِدٍ فِي نازِلَةٍ ح        ، قَلَّده فِيهِ التقْلِيد مطْلَقًا     

وثَالِثُها الْفَرق بـين الْعـامي الْمحـضِ    ،تقْلِيده فِي الْحكْمِ لِيسلَم بِذَلِك مِن اتباعِ الْخطَأِ الْجائِزِ علَيهِ      
 وبين الْعالِمِ الَّذِي لَم يصِلْ رتبةَ الِاجتِهادِ فَلَا يصِح          ، مقَلِّدِهِ فَيجوز تقْلِيده وإِنْ لَم يتبين لَه صِحةُ اجتِهادِ       

تقْلِيده لِمجتهِدٍ فِي نازِلَةٍ حتى يتبين لَه صِحةُ اجتِهادِهِ فِيها لِتمكُّنِهِ مِن فَهمِ مـستنداتِ الْأَحكَـامِ إذَا                  
 لَه تنيلِيلِ                ،بن الدا عدرجا مهكْمح ذْكُرازِلَةٍ أَنْ ين نئِلَ عفْتِي إذَا سلِلْم وزجلِ يلَى الْأَولَـى  ، فَععو

لَى الْأَولِ  وع، وعلَى الثَّالِثِ ينظُر فِي حالِ السائِلِ هلْ هو عامي أَو عالِم            ، الثَّانِي لَا بد مِن ذِكْرِ الدلِيلِ       
 .والثَّالِثِ جرى الْعملُ

 .؟ واختلَفُوا أَيضا هلْ لِلْمقَلِّدِ أَنْ يقَلِّد الْمفْضولَ
قْلِيـد   يتعين ت: فَالْأَكْثَر علَى جوازِ تقْلِيدِ الْمفْضولِ مطْلَقًا أَعنِي فِي حق من اعتقَده مفْضولًا أَو لَا وقِيلَ   

    حجأَر هلِ لِأَنالْأَفْض ،             هقَدتل اعولًا بفْضم هقِدتعي ن لَمم قولِ فِي حفْضالْم قْلِيدت وزجي ارتخا الْمثَالِثُهو
الْبحثِ عن الْأَرجحِ علَـى الثَّـانِي        وعلَى الْأَولِ والثَّالِثِ فَلَا يجِب علَى مقَلِّدِ         ،مساوِيا لِغيرِهِ أَو أَفْضلَ   

فَالراجِح عِلْما مقَدم علَـى     ، يتعين علَيهِ الْبحثُ عن الْأَرجحِ لِامتِناعِ تقْلِيدِهِ غَيره علَى هذَا الْقَولِ علَيهِ             
   حلَى الْأَصا ععراجِحِ وةِ الْعِلْ   ،الرادفِـي             لِأَنَّ لِزِي ـأْثِيرا تعِ بِهرةِ الْوادادِ بِخِلَافِ زِيتِها فِي الِاجأْثِيرمِ ت

 ، ويحتملُ أَنْ يقَالَ بِالتساوِي بينهما لِأَنَّ لِكُلِّ مرجحا        ،التثَبتِ فِي الِاجتِهادِ والنظَرِ بِخِلَافِ زِيادةِ الْعِلْمِ      
ا كُلَّه استبانَ لَك أَنَّ خروج الْمقَلِّدِ مِن الْعملِ بِالْمشهورِ إلَى الْعملِ بِالشاذِّ الَّذِي فِيـهِ                فَإِذَا عرفْت هذَ  

 ـ ،رخصةٌ مِن غَيرِ تتبعٍ لِلرخصِ صحِيح عِند كُلِّ من قَالَ بِعدمِ لُزومِ تقْلِيدِ الْأَرجحِ         دِ أَنْ ويبـاح لِلْمقَلِّ
 لِأَنـه إذَا قِيـلَ إنَّ      ؛يقَلِّد من شاءَ مِن أَقْوالِ الْمجتهِدِين وإِنْ نقْلَ الْإِجماعِ علَى منعِ ذَلِك غَير صحِيحٍ             

يضا فِي الْمقَلِّدِ بعد الْتِـزامِ      وإِنْ لَم يكُن أَعلَم مِنه وقِيلَ أَ      ، لِلْمجتهِدِ الَّذِي لَم يجتهِد أَنْ يقَلِّد من شاءَ         
                   كِّنمـتم قَلِّدم عنمي فرِهِ فَكَيقْلِيدِ غَيقْلِيدِهِ إلَى تن تع جرخأَنْ ي لِهِ أَنَّ لَهمِلَ بِقَوعنٍ ويعامٍ مبِ إمذْهم



 ٣٢١

       عامٍ مإم بذْهم زِملْتي لَمفْسِهِ وظَرِ لِنـامٍ             مِن النإم بـذْهم زِملْتقْدِيرِ أَنْ يلَى تعاءَ ون شقْلِيدِ منٍ مِن تي
معينٍ فَهو لَم يخرج عنه بِتقْلِيدِهِ الشاذِّ مِن أَقْوالِ مذْهبِهِ الْجارِيةِ كُلِّها علَى أُصولِ إمامِـهِ بِحـسبِ                  

 ."مقَاصِدِ قَائِلِها 
 ــــــــــــــــ 

 ٨٥٥للمرء اقتفاء آثار أيٍ من مذاهب أهل السنة الأربعة- المبحث الثامن والعشرون
لا مانع من أن يكون الأبناء على مذهب غير مذهب أبيهم، أو على مذهب غير مذهب أمهـم، ولا                   
مانع من أن يكون ابنك على مذهب، وبنتك على مذهب آخر، ما دام الأمر في نطاق مذاهب أهـل                   

قال ابن قدامة المقدسي رحمه االله تعالى في مقدمة كتابه المبـارك  . عة، لأن هذه المذاهب حق السنة الأرب 
 فَإِنَّ اللَّه تعالَى بِرحمتِهِ وطَولِهِ ، وقُوتِهِ وحولِهِ ، ضمِن بقَاءَ طَائِفَةٍ مِن هذِهِ الْأُمةِ علَى الْحق لَا                   ":المغني

  خ نم مهرضي                 ، ـائِهِملَمقَاءَ عب قَائِهِمفِي ب ببلَ السعجو ، لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رأَم أْتِيى يتح مذَلَه
             بِيأَن عةِ مالِيمِ الْخا ، كَالْأُمائِهلَمع عةَ مذِهِ الْأُملَ هعجو ، ائِهِمفُقَهو تِهِمبِأَئِم ماءَهاقْتِدفِي    و رأَظْها ، وائِه

كُلِّ طَبقَةٍ مِن فُقَهائِها أَئِمةً يقْتدى بِها ، وينتهى إلَى رأْيِها ، وجعلَ فِي سلَفِ هذِهِ الْأُمةِ أَئِمـةً مِـن                     
حكَـامِ ، اتفَـاقُهم حجـةٌ قَاطِعـةٌ ،          الْأَعلَامِ ، مهدٍ بِهِم قَواعِد الْإِسلَامِ ، وأَوضح بِهِم مشكِلَاتِ الْأَ          

                صـتاخ ثُـم ، ةُ بِاقْتِفَاءِ آثَارِهِمادعلُ السصحتو ، ارِهِمببِأَخ ا الْقُلُوبيحةٌ ، تاسِعةٌ ومحر متِلَافُهاخو
      هقَى ذِكْرأَبو مهاصِبنمو مهارلَى أَقْدا أَعفَرن مهكَـامِ ،           مِنالْأَح ارـدم الِهِملَـى أَقْـوفَع مهذَاهِبمو م

  ٨٥٦".وبِمذَاهِبِهِم يفْتِي فُقَهاءُ الْإِسلَامِ 
وكل أئمة المسلمين على هدى وخير، ويحرم على المسلم أن يتعصب تعصباً أعمى يؤدي به إلى بغض                 

الشافِعِي وأَبو حنِيفَةَ ومالِك وأَحمد     : حمه االله إخوانه المسلمين وتضليلهم، وقد قال ابن حجر الهيتمي ر        
وسائِر أَئِمةِ الْمسلِمِين علَى هدى مِن ربهِم فَجزاهم اللَّه تعالَى عن الْإِسلَامِ والْمسلِمِين خيـر الْجـزاءِ                

 كَانوا كُلُّهم علَى هدى مِن اللَّهِ سبحانه وتعالَى فَلَا حرج علَى مـن           وأَكْملَه وحشرنا فِي زمرتِهِم وإِذَا    
أَرشد غَيره إلَى التمسكِ بِأَي مذْهبٍ مِن الْمذَاهِبِ الْأَربعةِ وإِنْ خالَف مذْهبه واعتِقَاده لِأَنه أَرشده إلَى                

 ٨٥٧ " .حق وهدى
 ــــــــــــــــ 

                                                 
  من مذاهب أهل السنة الأربعة  للمرء اقتفاء آثار أي٥٦٧٧٧ٍرقم الفتوى -) ٥٦٢٨ص  / ٨ج (فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٨٥٥
 )٢ص  / ١ج  (-المغني  - ٨٥٦
وبيان الفرقة  .. الأئمة الأربعة كلهم على هدى     ٢٢٦١٢رقم الفتوى   -) ٢٦٢٠ص   / ٤ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٨٥٧

 )١٨٢ص  / ١٠ج  (- والفتاوى الفقهية الكبرى ١٤٢٣ رجب ١١: تاريخ الفتوى -الناجية 



 ٣٢٢

 ٨٥٨رؤية فقهية.. تقليد المذاهب الأربعة - المبحث التاسع والعشرون
           ل عليـه، ويعتـد بكلامـه، مـا دام          الراجح من أقوال أهل العلم أن من كان أهلاً للفتوى فإنه يعو

 .مستكملاً للآلة، حائزاً للشروط
 الْمعتمدِ مِن ذَلِك أَنه يجوز تقْلِيد كُلٍّ مِـن           وحاصِلُ ":-وهو شافعي -قال ابن حجر في تحفة المحتاج       

                  وطُهـرش رِفَـتى عتنَ حودأَلَةِ وسالْم فِي تِلْك هبذْهفِظَ مح نمِم ماهدع نكَذَا مةِ ، وعبةِ الْأَرالْأَئِم
 .٨٥٩"وسائِر معتبراتِهِ 

يجوز تقْلِيد من شاءَ مِـن الْمجتهِـدِين، وإِنْ دونـت           : فصل: -و حنفي وه-وقال في البحر الرائق     
                  قفْـسـلْ يذَاهِبِ فَها مِن الْمهعبتفَإِنْ ت صخالر بِعتلَا ي بِهِ لَكِنذْهم تِقَالُ مِنالِان لَهمِ ووكَالْي ذَاهِبالْم

 .وجهانِ اهـ 
قَالَ الش لَمأَع هانحبس اَللَّها لَا ومههجأَو ٨٦٠"ارِح . 

 وقَد انعقَد إجماع الْمسلِمِين الْيوم علَى وجـوبِ متابعـةِ           ":-وهو مالكي -وقال في الفواكه الدواني     
 وأَحمد بنِ حنبلٍ رضِي اللَّه عنهم وعدمِ جـوازِ  أَبِي حنِيفَةَ ومالِكٍ والشافِعِي: واحِدٍ مِن الْأَئِمةِ الْأَربعِ     

الْخروجِ عن مذَاهِبِهِم ، وإِنما حرم تقْلِيد غَيرِ هؤلَاءِ الْأَربعةِ مِن الْمجتهِدِين ، مع أَنَّ الْجمِيـع علَـى                   
الْمعتمد أَنه  : صحابِهِم وعدمِ تدوِينِها ، ولِذَا قَالَ بعض الْمحقِّقِين         هدى لِعدمِ حِفْظِ مذَاهِبِهِم لِموتِ أَ     

يجوز تقْلِيد الْأَربعةِ ، وكَذَا من عداهم مِمن يحفَظُ مذْهبه فِي تِلْك الْمـسأَلَةِ ودونَ حتـى عرفْـت                   
  عم ائِرسو وطَهرلَى             شع افِيالْقَرنِ ويمرامِ الْحإِملَاحِ ونِ الصاحِدٍ كَابو رغَي قَلَهالَّذِي ن اعماتِهِ ، فَالْإِجربت

ذَلِك طٌ مِنرش همِن ا فُقِدلَى ملُ عمحةِ يابحقْلِيدِ الصعِ تن٨٦١."م   
المذاهب الأربعة لا عملاً ولا فتوى ولا قضاء، ومن         وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الخروج عن          

الرد على من   (هؤلاء ابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وغيرهم، ولابن رجب هذا رسالة لطيفة سماها              
 قد نبهنا على علة المنع مـن        ":وقد قال فيها مبيناً علة المنع من اتباع غيرها        ) اتبع غير المذاهب الأربع   

ؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط، فربما نسِب إليهم ما لم يقولوه أو فُهم عنهم              ذلك، وهو أن مذاهب غير ه     
      عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها، بخلاف هذه المـذاهب             ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يذب 

 .".المشهورة

                                                 
رؤية فقهيـة إفتائيـة     ..  تقليد المذاهب الأربعة   ٣١٤٠٨رقم الفتوى   -) ١٥٧٣ص   / ٥ج   (-كة الإسلامية معدلة    فتاوى الشب  - ٨٥٨

 ١٤٢٤ صفر ٢٧: تاريخ الفتوى -قضائية 
 )٤٥١ص  / ٤٢ج  (-تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - ٨٥٩
 )٣٥٨ص  / ١٧ج  (-البحر الرائق شرح كتر الدقائق  - ٨٦٠
 )٤٦٩ص  / ٨ج  (-سالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني على ر - ٨٦١



 ٣٢٣

لدينِ بنِ الصلَاحِ ما معنـاه أَنَّ       ورأَيت لِلشيخِ تقِي ا   :  قَالَ الْقَرافِي    ":وقال الحطاب في مواهب الجليل    
                قْيِيدا تفِيه رى ظَهتح طَتسبانو ترشتم انهذَاهِب؛ لِأَنَّ م رِهِمونَ غَيةِ دعبةِ الْأَرذِهِ الْأَئِملِه نيعتي قْلِيدالت

 فَإِذَا أَطْلَقُوا حكْما فِي موضِعٍ وجِد مكَملًا فِي موضِعٍ آخر           مطْلَقِها وتخصِيص عامها وشروطُ فُروعِها    
وأَما غَيرهم فَتنقَلُ عنه الْفَتاوى مجردةً فَلَعلَّ لَها مكَملًا أَو مقَيدا أَو مخصصا لَو انضبطَ كَلَام قَائِلِـهِ                  ،

وهذَا توجِيه حسن فِيهِ ما لَيس فِي       :  بِخِلَافِ هؤلَاءِ الْأَربعةِ قَالَ      ،تقْلِيدِهِ علَى غَيرِ ثِقَةٍ   لَظَهر فَيصِير فِي    
 .٨٦٢".كَلَامِ إمامِ الْحرمينِ 

 :وقال في مراقي السعود
 وقَفْو غيرها الجميع منعه===== وامع اليوم عليه الأربعة 

 . واحد من أهل العلمه غيرلم، وقد ردوهذا الإجماع غير مس
 ــــــــــــــــ

 ٨٦٣التقليد الفقهي بين الجواز وعدمه- المبحث  الثلاثون
إذا كان الإنسان من أهل الاجتهاد مستوفياً لشروطه التي ذكرها العلماء، فهذا لا يجوز لـه التقليـد،                  

يع الوقوف على أدلة كل مـذهب في       وإنما يعمل بما ترجح عنده بالدليل الشرعي، وإن كان ممن يستط          
المسألة والترجيح بينها، فهذا يلزمه العمل بما تظهر له قوته من دليل في أي مذهب كان، وهذه المرتبة                  
مرتبة وسطى بين الاجتهاد والتقليد يسميها بعض العلماء بالتبصر، ويسميها آخرون بالاتباع، قـال              

تمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو           الَّذِين يس * فَبشر عِبادِ   : (تعالى
 ]٤٣:النحل]. [١٨-١٧:الزمر) [الْأَلْبابِ

وأما من كان من العوام، فإنه يجوز له تقليد مذهب معين والعمل بما فيه، كما يجوز لـه أن لا يقلـد                      
عليه سأل عنه من يثق في علمه وورعه، ولا يشترط معرفة الدليل في حقـه، قـال   مذهباً، وما أشكل    

 ).فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون: (تعالى
مع أن الأولى له أن يسأل العالم عن دليل المسألة، وعلى العالم أن يبينه له إلا إذا كان مأخـذه خفيـاً                   

 :يعسر على العامي فهمه، قال صاحب المراقي
 أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنتولك 

 ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتنان

                                                 
 )٩٩ص  / ١ج  (-مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل  - ٨٦٢
 التقليد الفقهي بين الجواز وعدمه تاريخ الفتوى        ١٧٥١٩رقم الفتوى   -) ٤٣١٧ص   / ٣ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٨٦٣
 ١٤٢٣ ربيع الأول ٢٧: 



 ٣٢٤

ه االله تعالى في كتابه هو التقليد في الباطل، فكثيراً ما يبين للإنسان خطأ ما هو عليـه                  والتقليد الذي ذَّ  
    ـلْ  : (ن قال االله فيهم على خطئه تقليداً لمذهبه أو شيخه، وهذا حاله كحال م    من علم أو عمل فيصرب

 ].٢٢:الزخرف) [قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم مهتدونَ
وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع االله ورسوله من أي مذهب كان، ولا                  

 .�خذ من قوله ويترك إلا الرسول يجب عليه التزام مذهب معين لأن كل واحد يؤ
واتباع الشخص لمذهب معين لعجزه عن معرفة الشرع من جهته هو مما يسوغ، وليس مما يجـب                 

 .على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق
فَفِيـهِ  : يرِهِ فِي مسأَلَةٍ    وأَما لُزوم التمذْهبِ بِمذْهبٍ ، وامتِناع الِانتِقَالِ إلَى غَ        : قال صاحب الإنصاف  

رهأَش همدعو، ا اللَّهمهحِمر افِعِيالشالِكٍ وانِ ، وِفَاقًا لِمهج٨٦٤"و 
 وهو الصواب الْمقْطُوع بِهِ ؛ إذْ لَا واجِب إلَّا ما أَوجبه اللَّه ورسولُه ، ولَـم                 ":قال في إعلام الموقعين   و

ب اللَّه ولَا رسولُه علَى أَحدٍ مِن الناسِ أَنْ يتمذْهب بِمذْهبِ رجلٍ مِن الْأُمةِ فَيقَلِّـده دِينـه دونَ                   يوجِ
 .٨٦٥"غَيرِهِ

وقد رجحه ابـن برهـان والنـووي،        . عدم اللزوم قول جمهور العلماء    :  وقال ابن مفلح في أصوله    
نكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل وبعضهم في البعض           واستدل لذلك بأن الصحابة لم ي     

الآخر، وليس معنى ذلك أن ينتقل بين المذاهب أو لا يتقيد بمذهب بغية الترخص والتلاعب فإن هـذا                  
لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في الـسماع،      : قال أحمد رحمه االله   . مذموم

من أخذ بنوادر العلمـاء     : وفي السنن للبيهقي عن الأوزاعي أنه قال      . تعة كان فاسقاً  وأهل مكة في الم   
 ٨٦٦.واالله أعلم. وليكن قصده من ذلك تحري الصواب والوصول إلى الحق،خرج عن الإسلام

 ــــــــــــــــ
 ٨٦٧ هل يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ؟- المبحث الواحد والثلاثون
 الَّذِي تحرر أَنَّ تقْلِيد غَيرِ الْأَئِمةِ الْأَربعةِ رضِي اللَّـه           :"با على هذا السؤال     قال ابن حجر الهيتمي جوا    

 وأَما فِي عملِ الْإِنسانِ لِنفْسِهِ فَيجـوز تقْلِيـده لِغيـرِ       ،تعالَى عنهم لَا يجوز فِي الْإِفْتاءِ ولَا فِي الْقَضاءِ        
بةِ         الْأَرضِ الظَّاهِرِيعبةِ ويعلَا كَالش هقْلِيدت وزجي نةِ مِملِ       ،عـدقْلِ الْعقَلَّدِ بِنبِ الْمذْهبِم هرِفَتعطُ مرتشيو

علَى مذْهبِ ذَلِك الْمقَلَّدِ وعدمِ     عن مِثْلِهِ وتفَاصِيلِ تِلْك الْمسأَلَةِ أَو الْمسائِلِ الْمقَلِّدِ فِيها وما يتعلَّق بِها             
 لِما تقَرر أَنَّ تلْفِيق التقْلِيدِ كَتقْلِيـدِ        ،التلْفِيقِ لَو أَراد أَنْ يضم إلَيها أَو إلَى بعضِها تقْلِيد غَيرِ ذَلِك الْإِمامِ            

                                                 
 )١٥ ص / ١٧ج  (-الإنصاف  - ٨٦٤
 )١٥٠ص  / ٥ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٨٦٥
 )٢٤٨٦ص  / ٢ج  (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٨٦٦
 )١٨٣ص  / ١٠ج  (-الفتاوى الفقهية الكبرى  - ٨٦٧



 ٣٢٥

      اسجمِ ندالَى فِي ععت اللَّه هحِمالِكٍ رضِ           معحِ بسفِي م هنالَى ععتو كاربت اللَّه ضِير افِعِيالشةِ الْكَلْبِ و
 وإِذَا وجِدت شروطُ التقْلِيدِ الَّتِي ذَكَرناها وغَيرها مِمـا هـو            ، بلْ قِيلَ إجماعا   ،الرأْسِ فَممتنِع اتفَاقًا  

 وإِلَّا فَلَا ويأْثَم بِذَلِك فَيلْزمـه       ،عِبادات الْمقَلِّدِ ومعاملَته الْمشتمِلَةُ علَى ذَلِك صحِيحةٌ      معلُوم فِي محلِّهِ فَ   
لُ مذْهبِهِ تـواترا    ولَا يشترطُ موافَقَةُ اجتِهادِ ذَلِك الْمقَلِّدِ لِأَحدِ الْمذَاهِبِ الْأَربعةِ ولَا نقْ          ،  الْقَضاءُ فَورا   

 بلْ يكْفِي أَخذُه مِن كُتبِ الْمخالِفِين الْموثُوقِ بِهـا          ،كَما أَشرت إلَيهِ ولَا تدوِين مذْهبِهِ علَى استِقْلَالِهِ       
نه عِند التحقِيقِ لَا يخالِفُـه ، واَللَّـه         الْمعولِ علَيها وكَلَام جمعِ الْجوامِعِ محمولٌ علَى ما تقَرر علَى أَ          

لَمالَى أَععتو هانحبس".  
إِذَا اجتمع الثَّورِي، والأَوزاعِي، ومالِك علَى أَمرٍ فَهو        : قَالَ إِسحاق بن راهويه   : "  وقال الإمام الذهبي    

 .سنةٌ
ةُ : قُلْتنلِ السب :    بِيالن هنا سم-   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص-     اعمالإِجدِهِ، وعب نَ مِنواشِدالخُلَفَاءُ الرو  :  ـوه

جماعِ مِن  ما أَجمعت علَيهِ علَماءُ الأُمةِ قَدِيماً وحدِيثاً، إِجماعاً ظَنياً أَو سكُوتِياً، فَمن شذَّ عن هذَا الإِ               
التابِعِين، أَو تابِعِيهِم لِقَولٍ بِاجتِهادِه، احتمِلَ لَه، فَأَما من خالَف الثَّلاَثَةَ المَذْكُورِين مِن كِبارِ الأَئِمةِ، فَلاَ                

       اقحإِس ادرا ممإِنةِ، ونلاَ لِلساعِ، ومالِفاً لِلإِجخى ممسأَ: ي         ـقح ـوأَلَةٍ، فَهسلَى موا ععمتم إِذَا اجهن
   مولُ اليقُوا نا             : غَالِباً، كَمافِنتِراع علَى خِلاَفِه، مةُ ععبادِ الأَرتِهةُ الاجأَئِم فَقا اتمفِي الحَق دوجي كَادلاَ ي

     كُوأَلَةٍ، لاَ يسلَى مم عفَاقَهبِأَنَّ ات             ا، بِأَنَّ الحَـقهلَيفَقُوا عأَلَةٍ اتسفِي م زِمجأَنْ ن ابهنةِ، والأُم اعمنُ إِج
 . فِي خِلاَفِها

     اعِيزبِهِ الأَو دفَرا انائِبِ مغَر مِنو :          ةٌ، وروجِدِ عا فِي المَسهأَنةً، وروامِ عفِي الحَم تسأَنَّ الفَخِذَ لَي  لَـه
                ،روهـشقِلٌّ متسم بذْهم كَانَ لَهارِ، وبِ الكِبةٌ فِي الكُتدوجوم هِيا، وبِه نفَرِدةٌ ينسةٌ حرائِلُ كَثِيسم

فَنِي لُسِ، ثُمداءُ الأَنفُقَهةً، ودامِ ماءُ الشمِلَ بِهِ فُقَه٨٦٨".ع 
يد غير الأئمة الأربعة ، إذا صـحت نـسبة القـول لـصاحبه     الذي يظهر لي أنه يجوز تقل : قلت  

كالصحابة والتابعين ، ولم ينص العلماءُ على إنكاره وشذوذه وانحرافه ،وكان المقلِّد يميز الغثَّ من               
  .السمين لا حاطب ليل 

 .وأما من لم تتوفر فيه هذه الشروط من طلاب العلم ، فلا يجوز له ذلك 
 :لى ذلك مثال ع: قلت 

 :الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
 :٨٦٩للفقهاء آراء ثلاثة في جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وهيف

                                                 
 )٧/١١٦(سير أعلام النبلاء  - ٨٦٨
: أعلام المـوقعين  . ١٩٤٩، مسألة   ٢٠٤/١٠: ، المحلى ٢٢٢ص  : والمختصر النافع ) ٣٨٣ص   / ٩ج   (-الفقه الإسلامي وأدلته     - ٨٦٩
٥٢-٤١/٣. 



 ٣٢٦

يقع به ثلاث طلقات، وهو منقول عن : الأول ـ قول الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية 
مر، وابن عمرو، وابـن     ابن ع (أكثر الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون غير أبي بكر، والعبادلة الأربعة           

وأبو هريرة وغيرهم، ومنقول عن أكثر التابعين، لكن لا يسن أن يطلق الرجـل              ) عباس، وابن مسعود  
هو أن يطلقها واحدة ثم يتركهـا       : أكثر من واحدة عند الحنفية والمالكية كما تقدم؛ لأن طلاق السنة          

 .حتى تنقضي عدا
 .يءلا يقع به ش: الثاني ـ قول الشيعة الإمامية

يقع به واحدة، ولا تأثير : الثالث ـ قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم 
 .للفظ فيه

 :وأخذ القانون في مصر وسورية ذ الرأي، نص القانون السوري على ما يلي
 . يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات-) ٩١م (
 .شارة لا يقع إلا واحداً الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إ-) ٩٢م (

وقد عدلت لجنة الإفتاء بالرياض عن هذا القول واختارت بالأكثرية القول بوقوع الطـلاق الـثلاث                
  .٨٧٠بلفظ واحد ثلاثاً 

والذي يظهر   :"أدلة هؤلاء المختلفين وناقشها ، ثم قال بنهايتها         - حفظه االله  -ثم ذكر أستاذنا الزحليلي   
وع الطلاق ثلاثاً إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحـدة، لكـن إذا             وهو وق : لي رجحان رأي الجمهور   

رجح الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الأقوى، فإن صدر قانون، كما هو الشأن في بعض الـبلاد                  
العربية بجعل هذا الطلاق واحدة، فلا مانع من اعتماده والإفتاء به، تيسيراً على الناس، وصوناً للرابطة                

ية لمصلحة الأولاد، خصوصاً ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط، واون الناس في              الزوجية، وحما 
التلفظ ذه الصيغة من الطلاق، وهم يقصدون غالباً التهديد والزجر، ويعلمون أن في الفقـه منفـذاً                 

 ٨٧١".للحل، ومراجعة الزوجة
  :٨٧٢حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق وكذلك 

 : ٨٧٣اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في 
إن دخلت الدارفأنت طالق، أو     : كأن يعلق طلاق زوجته على أمر المستقبل، ويوجد المعلق عليه، مثل          

علـي  : أو يقول لها في العرف الشائع اليـوم       . كلمت زيداً، أو إن قدم فلان من سفره، فأنت طالق         
                                                 

 . وما بعدها١٦٥ هـ ، ص ١٣٩٧مجلة البحوث الإسلامية ـ الد الأول ـ العدد الثالث، عام  - ٨٧٠
 )٣٨٩ص  / ٩ج  (-الفقه الإسلامي وأدلته  - ٨٧١
 )٤٢١ص  / ٩ج  (-والفقه الإسلامي وأدلته ) ٢٧٢ص  / ٧ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٧٢
:  ومابعدها، المحلى  ١٧٨/٧:  ومابعدها، المغني  ٣١٤/٣: ، مغني المحتاج  ٢٣١ص:  ومابعدها، القوانين الفقهية   ٧٦/٤: فتح القدير  - ٨٧٣

 ومابعدها، مقارنة المـذاهب     ٦٦/٣: ، أعلام الموقعين  ٢٢٢ص: ، المختصر النافع من فقه الإمامية     ١٩٦٩ ومابعدها، مسألة    ٢٥٨/١٠
 . ومابعدها١٠٨ص: للأستاذين شلتوت والسايس
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افرت، أو ولدت أنثى، أو علي الطلاق إن لم أتـزوج زوجـة             الطلاق إن ذهبت لبيت أهلك، أو س      
 .أخرى ونحوه

يقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه، سواء أكان فعـلاً لأحـد             :  فقال أئمة المذاهب الأربعة    - ١
وهو الحث على فعل شـيء أو تركـه أو    : الزوجين، أم كان أمراً سماوياً، وسواء أكان التعليق قسمياً        

 . أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرطتأكيد الخبر،
اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق إذا وجد المعلق عليه لا يقـع            :  وقال الظاهرية والشيعة الإمامية    - ٢

وهو ما قصد به الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخـبر،        : أصلاً، سواء أكان على وجه اليمين     
 .وهو ما قصد به وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه: أم لم يكن على وجه اليمين

إن كان التعليق قسمياً أو على وجه اليمين ووجد المعلـق           :  وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل      - ٣
عليه، لا يقع، ويجزيه عند ابن تيمية كفارة يمين إن حنث في يمينه، ولا كفارة عليه عند ابن القيم، وأما                    

 .ياً أو على غير وجه اليمين، فيقع الطلاق عند حصول الشرطإن كان التعليق شرط
وفي تقديري أن القول الأول هو الأصح دليلاً، لكن يلاحـظ            : "- حفظه االله  -قال اأستاذنا الزحيلي    

أن الشبان غالباً يستخدمون اليمين بالطلاق للتهديد لا بقصد الإيقاع، وهذا يجعلني أميل إلى القـول                
، وفي سورية، نـصت المـادة   )١٩٢٩ لسنة ٢٥( د أخذ به القانون في مصر رقم الثالث، لا سيما وق 

: من القانون السوري على الأخذ برأي ابن تيمية وابن القـيم  ) ٩٠(الثانية من القانون المصري والمادة      
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء، أو المنـع منـه، أو اسـتعمل                      «

  .٨٧٤"»القسم لتأكيد الإخبار لا غيراستعمال 
 ــــــــــــــــ

  رأي الحافظ الذهبي بالاجتهاد والتقليد- المبحث الثاني والثلاثون
قَد ندر الاجتِهاد اليوم، وتعذَّر، فَمالِك أَفْضلُ       : قَالَ مالِكِي : "٨٧٥ قال في ترجمة الإمام مالك رحمه االله        

 .رجح تقْلِيدهمن يقَلَّد، فَ
خيقَالَ شو :هالَفَتخحِلُّ متِهِ، لاَ تأُم عم بِيدِهِ، كَالنقلِيبِت مزنِ التلِم امإِنَّ الإِم. 

قُلْت :لُهه  : قَوالَفَتخحِلُّ مالَفَةُ         : لاَ تخم لْ لَهرِفَةٍ، بعادٍ بِلاَ متِهاجى ووعد درجم     ،ـرامٍ آخامِهِ إِلَى إِمإِم
حجته فِي تِلْك المَسأَلَةِ أَقوى، لاَ بلْ علَيهِ اتباع الدلِيلِ فِيما تبرهن لَه، لاَ كَمن تمذْهب لإِمامٍ، فَـإِذَا                   

    نمبٍ كَانَ، وذْهم أَي مِلَ بِهِ مِنع ،اهوه افِقوا يم لَه لاَح  ،نهِـدِيتلاَّتِ المُجزالمَذَاهِبِ، و صخر عبتت 
       هرغَي أَو اعِيزا قَالَ الأَوكَم ،هندِي قر بِيـذِ،       : فَقَدفِـي الن نيفِيالكُوةِ، وعفِي المُت نيلِ المَكِّيذَ بِقَوأَخ نم

امِيالشاءِ، وفِي الغِن يننِيالمَدورالش عمج ةِ الخُلَفَاءِ، فَقَدمفِي عِص ين. 
                                                 

 )٤٢٤ص  / ٩ج  (-الفقه الإسلامي وأدلته  - ٨٧٤
 )٩٤-٨/٩٠(سير أعلام النبلاء  - ٨٧٥
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وكَذَا من أَخذَ فِي البيوعِ الربوِيةِ بِمن يتحيلُ علَيها، وفِي الطَّلاَقِ ونِكَاحِ التحلِيلِ بِمن توسـع فِيـهِ،                 
 . االلهَ العافِيةَ والتوفِيقوشِبهِ ذَلِك، فَقَد تعرض لِلانحِلاَلِ، فَنسأَلُ

ولَكِن شأْنُ الطَّالِبِ أَنْ يدرس أَولاً مصنفاً فِي الفِقْهِ، فَإِذَا حفِظَه، بحثَه، وطَالَع الشروح، فَـإِنْ كَـانَ     
يحتطْ لِدِينِهِ، فَإِنَّ خير الدينِ الورع، ومـن        ذَكِياً، فَقِيه النفْسِ، ورأَى حجج الأَئِمةِ، فَلْيراقِبِ االلهَ، ولْ        

 . ترك الشبهاتِ، فَقَدِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ، والمَعصوم من عصمه االلهُ
الإِسنادِ إِلَيهِم، ثُم أَئِمةُ التـابِعِين       بِشرطِ ثُبوتِ    -صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   -فَالمُقَلَّدونَ صحابةُ رسولِ االلهِ     

كَعلْقَمةَ، ومسروقٍ، وعبِيدةَ السلْمانِي، وسعِيدِ بنِ المُسيبِ، وأَبِي الشعثَاءِ، وسعِيدِ بنِ جبيرٍ، وعبيدِ االلهِ              
عالشالقَاسِمِ، وةَ، وورعدِ االلهِ، وببنِ ععِيخالن ماهِيرإِبو ،نرِينِ سِيابنِ، والحَسو ،بِي. 

 .ثُم كَالزهرِي، وأَبِي الزنادِ، وأَيوب السختِيانِي، وربِيعةَ، وطَبقَتِهِم
وابنِ أَبِي عروبـةَ، وسـفْيانَ الثَّـورِي،        ثُم كَأَبِي حنِيفَةَ، ومالِكٍ، والأَوزاعِي، وابنِ جريجٍ، ومعمرٍ،         
 .والحَمادينِ، وشعبةَ، واللَّيثِ، وابنِ المَاجِشونِ، وابنِ أَبِي ذِئْبٍ

            عٍ، وكِيوادٍ، والهِقْلِ بنِ زِيو ،فسوالقَاضِي أَبِي يو ،جِينلِمٍ الزسمكِ، وارنِ المُبكَاب لِمٍ،   ثُمسدِ بنِ ملِيالو
 .وطَبقَتِهِم

 . ثُم كَالشافِعِي، وأَبِي عبيدٍ، وأَحمد، وإِسحاق، وأَبِي ثَورٍ، والبويطِي، وأَبِي بكْرٍ بنِ أَبِي شيبةَ
        بنِ ع داودو ،ارِيخالبمِ، وكْرٍ الأَثْرأَبِي بو ،نِيكَالمُز ثُم         ماهِيـرإِبو ،زِيورٍ المَـرـصدِ بنِ نمحمو ،لِي

 .الحَربِي، وإِسماعِيلَ القَاضِي
ثُم كَمحمدِ بنِ جرِيرٍ الطَّبرِي، وأَبِي بكْرٍ بنِ خزيمةَ، وأَبِي عباسٍ بنِ سريجٍ، وأَبِي بكْرٍ بـنِ المُنـذِرِ،         

 .لطَّحاوِي، وأَبِي بكْرٍ الخَلاَّلِوأَبِي جعفَرٍ ا
ثُم مِن بعدِ هذَا النمطِ تناقَص الاجتِهاد، ووضِعتِ المُختصرات، وأَخلَد الفُقَهاءُ إِلَى التقْلِيدِ، مِن غَيـرِ                

 .يمِ، والعادةِ، والبلَدِنظَرٍ فِي الأَعلَمِ، بلْ بِحسبِ الاتفَاقِ، والتشهي، والتعظِ
فَلَو أَراد الطَّالِب اليوم أَنْ يتمذْهب فِي المَغرِبِ لأَبِي حنِيفَةَ، لَعسر علَيهِ، كَما لَو أَراد أَنْ يتمذْهب لابنِ                  

       هءُ مِنجِيهِ، فَلاَ يلَيع بعلَص ،دقَنرمسى وارخلٍ بِببنح         دِيالهِن لاَ مِنو ،فِينح رِبِيالمَغ لاَ مِنو ،لِيبنح 
الِكِيم . 

فَإِلَى فِقْهِ مالِكٍ المُنتهى، فَعامةُ آرائِهِ مسددةٌ، ولَو لَم يكُن لَه إِلاَّ حـسم مـادةِ الحِيـلِ،                  : وبِكُلِّ حالٍ 
فَاه، ومذْهبه قَد ملأَ المَغرِب والأَندلُس، وكَثِيراً مِن بِلاَدِ مِصر، وبعـض الـشامِ،     ومراعاةُ المَقَاصِدِ، لَكَ  

 .والِيمن، والسودانَ، وبِالبصرةِ، وبغداد، والكُوفَةِ، وبعضِ خراسانَ
 .، وتلاَشى أَصحابه، وتفَانواوكَذَلِك اشتهِر مذْهب الأَوزاعِي مدةً

 .وكَذَلِك مذْهب سفْيانَ وغَيرِهِ مِمن سمينا، ولَم يبق اليوم إِلاَّ هذِهِ المَذَاهِب الأَربعةُ
 .وقَلَّ من ينهض بِمعرِفَتِها كَما ينبغِي، فَضلاً عن أَنْ يكُونَ مجتهِداً
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وانقَطَع أَتباع أَبِي ثَورٍ بعد الثَّلاَثِ مائَةٍ، وأَصحاب داود إِلاَّ القَلِيلُ، وبقِي مذْهب ابنِ جرِيرٍ إِلَى مـا                  
 .بعد الأَربعِ مائَةٍ

       ودعم هنِ، لَكِنمبِاليازِ وعِ بِالحِجوفِي الفُر بذْهةِ مدِييللزو        أْسلاَ بةِ، وامِيعِ، كَالإِملِ البِدالِ أَهفِي أَقْو د
بِمذْهبِ داود، وفِيهِ أَقْوالٌ حسنةٌ، ومتابعةٌ لِلنصوصِ، مع أَنَّ جماعةً مِن العلَماءِ لاَ يعتدونَ بِخِلاَفِـهِ،                

هبذْهم تانائِلَ شسذٌ فِي مذُوش لَهو. 
وأَما القَاضِي، فَذَكَر ما يدلُّ علَى جوازِ تقلِيدِهِم إِجماعاً، فَإِنه سمى المَذَاهِب الأَربعـةَ، والـسفْيانِيةَ،             

 .والأَوزاعِيةَ، والداوودِيةَ
علَى تقْلِيدِهِم، مع الاختِلاَفِ فِي أَعيانِهِم، واتفَاقِ العلَماءِ        فَهؤلاَءِ الَّذِين وقَع إِجماع الناسِ      : ثُم إِنه قَالَ  

علَى اتباعِهِم، والاقْتِداءِ بِمذَاهِبِهِم، ودرسِ كُتبِهِم، والتفَقُّهِ علَى مآخِذِهِم، والتفْرِيعِ علَـى أُصـولِهِم،    
همقَدت نرِهِم مِمنَ غَيواداهنم؛ لِلْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرهراصع م أَو . 

فَالخَامِس ،ذَاهِبةِ مسما إِلَى خينفِي الد موالي اسالن ارصةِ: ودِيواوالد بذْهم وه. 
لَى ملَ عحصدِ، لِيقْلِيم بِالتلاَهأَو رِفعلَى طَالِبِ العِلْمِ أَنْ يع قبِهِفَحذْه. 

 . هو ذَلِك؛ لِجمعِهِ أَدواتِ الإِمامةِ، وكَونِهِ أَعلَم القَومِ-رحِمه االلهُ-وها نحن نبين أَنَّ مالِكاً 
             و ،فِينح احِدٍ مِنكُلُّ و جِزعا يم لَكِنا، وقَهمنا، وهنسحو ،اهعوالقَاضِي د هجو ثُم  ،لِيبنحو ،افِعِيش

 .وداوودِي عنِ ادعاءِ مِثْلِ ذَلِك لِمتبوعِه، بلْ ذَلِك لِسانُ حالِه، وإِنْ لَم يفُه بِهِ
اضقَالَ القَاضِي عِي ا : ثُمدنعِنو- داللهِ الحَمقْضِي - وت ،اقِبنم نرِيالمَذْكُو امٍ مِنةِ لِكُلِّ إِمامبِالإِم لَه. 

لُ: قُلْتقُوثُ ييلاً، حلاً فَصقَالَ قَوو ،فصأَن الهَادِي قَد جمالن والَّذِي ه امذَا الإِمه لَكِنو: 
 .-صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم-كُلُّ أَحدٍ يؤخذُ مِن قَولِه، ويترك، إِلاَّ صاحِب هذَا القَبرِ 

احِدٍ                  وبٍ وذْهبِم امالالْتِز هعسقَصدٍ، فَلاَ ي نسحةَ عِلْمٍ، وعسفْسِهِ فِقهاً، ون مِن أَنِس أَنَّ كُلَّ مِن بيلاَ ر
              قَاملُ، ولِيالد لَه لاَحائِلَ، وسرِ فِي ميالغ بذْهم لَه نهربت قَد هالِه، لأَنةُ، فَـلاَ     فِي كُلِّ أَقْوهِ الحُجلَيع ت

 .يقَلِّد فِيها إِمامه، بلْ يعملُ بِما تبرهن، ويقِلِّد الإِمام الآخر بِالبرهانِ، لاَ بِالتشهي والغرضِ
 فِيا خمفِي تصملِي امِه، أَوبِ إِمذْهةَ إِلاَّ بِمامفْتِي العلاَ ي هلِكَنلُهلِيهِ دلَيع . 

افِعِيلَى ثَلاَثَةٍ: قَالَ الشع رودي ةَ: العِلْمنيينِ عابثِ، واللَّيالِكٍ، وم. 
قُلْت :مهم، وهعةٍ معبلَى سعلْ وا: بادالحَمةُ، وبعشفَةَ، ونِيو حأَبو ،رمعمو ،رِيالثَّوو ،اعِيزنِالأَو.. " 
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 ا�()' ا��6ن�
Gا��خ B�$أ��2م ت 

 ٨٧٦ تتبعها المذاهب وحكمصرخ- المبحث الأول
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ    : �الرخص الشرعيةُ الثابتة بالكتاب أو السنة لا باس بتتبعها والأخذ ا لقول النبي              

أَنْ ت حِبا يكَم هصخى رتؤأَنْ ت حِبي هائِمزى عت٨٧٧.»ؤ 

إِنَّ اللَّه يحِب أَنْ تؤتى رخصه كَما يكْـره أَنْ           « -�-وفي المسند عنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
 هتصِيعى متؤوهذه الرخص مثل القصر والفطر للمسافر، والمسح على الخفين والجبائر.  ٨٧٨»ت. 

ة ما يجب الأخذ به كالأكل من لحم الميتة عند الضرورة وخوف الهلاك ، ونحـو                ومن الرخص الشرعي  
 .ذلك 

أما تتبع رخص المذاهب الاجتهادية والجري وراءها دون سبب من الأسباب المعتبرة فإنه يعد هروبـاً                
وقـد  . من التكاليف وهدماً لبنيان الدين، ونقضاً لمقاصد الشرع المرعيةِ في الأوامر والنواهي الشرعية            

 .اعتبر العلماءُ هذا العمل فسقاً لا يحلُّ ارتكابه

            مِييانَ التملَيعلى ذلك، وقال في الإحكام نقلاً عن س حزمٍ الإجماع ةِ    : وحكى ابنـصخذْت بِرإنْ أَخ
كُلُّه رفِيك الش عمتالِمٍ اج٨٧٩كُلِّ ع  .  

 .٨٨٠ هذَا إجماع لَا أَعلَم فِيهِ خِلَافًا :أنه قَالَ ابن تيمية عن ابن عبد البر  شيخ الإسلامونقل

                                                 
.  رخص المذاهب وحكم تتبعها، واختلاف الأئمة      ٤١٤٥رقم الفتوى   )  ١٨٠٩ص   / ٢ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     - ٨٧٦

ص  / ٧ج   (-وفتـاوى الأزهـر     ) ١٧٢ص   / ٧ج   (-زهر  فتاوى الأ   وانظر في الموضوع نفسه         ١٤٢٢ صفر   ١٣: تاريخ الفتوى   
ص  / ١٠ج   (-والفتاوى الفقهيـة الكـبرى      ) ٢٥٨ص   / ٦ج   (-وفتاوى الرملي   ) ٢٨٥ص   / ١ج   (-وفتاوى السبكي   ) ١٧٣
وفتاوى ) ٨ص   / ٤٦ج   (-ولقاءات الباب المفتوح    ) ٤٣٨ص   / ١ج   (-والحاوي للفتاوي للسيوطي    ) ١٢٠ص   / ١٠ج  ( و )١١٢
 و) ٩ص   / ١ج   (-والفقه الإسلامي وأدلتـه     ) ١١٠ص   / ١ج   (-وفتاوى الزحيلي   ) ٣٠٣ص   / ١ج   (-م سؤال وجواب    الإسلا

 / ١١ج   (-ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين      )  ٣٤ص   / ٤ج   (- الرقمية   -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      ) ٧٨ص   / ١ج  (
 )٤٩٣ص  / ١ج  (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٤٤٥ص  / ٤ج  (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم ) ٤٤ص 
 ) ٣٥٦٨ و ٣٥٤(بـرقم ) ٦٩ص   / ٢ج   (-وصحيح ابن حبان      )  ٥٦٢١( برقم) ١٤٠ص   / ٣ج  (السنن الكبرى للبيهقي     - ٨٧٧

 وغيرهما من طرق وهو صحيح مشهور
 وهو صحيح مشهور  ) ٦٠١٢ و٦٠٠٤( مسند أحمد  برقم - ٨٧٨
  .١٧٩ / ٦و الأحكام ) ١٦٤ص  / ٢٢ج (والموسوعة الفقهية الكويتية  ) ٤٥٦ص  / ١٠ج ( -عون المعبود  - ٨٧٩
 ٤٥-١والموسوعة الفقهيـة  ) ٤٠٧ص   / ٣ج   (-ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز       )  ١٠٨ص   / ٩ج   (-الفتاوى الكبرى    - ٨٨٠

 / ٦ج   (-والأحكام لابن حزم    ) ١١٨ص   / ١١ج   (- الرقمية   -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      )  ٧٧٦٠ص   / ٢ج   (-كاملة  
 مجلـة مجمـع    و)١١٣ص  / ٣ج  (-والموافقات في أصول الشريعة ) ٥٢ص   / ٤ج   (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين      ) ٨٨٣ص  

 )٧٥ص  / ١ج  (-وفتاوى ابن عليش ) ١٥٨١٠ص  / ٢ج  (-الفقه الإسلامي 



 ٣٣١

مِن زلَّةِ عالِمٍ ، ومِن هوى متبعٍ       :  إِني أَخاف علَى أُمتِي مِن ثَلاثٍ        :" أنه قال     � عن النبي    يوقد رو 
 .٨٨١."، ومِن حكْمٍ جائِرٍ

يهدِمه زلَّةُ  : قَالَ  . لاَ: لْ تعرِف ما يهدِم الإِسلاَم؟ قَالَ قُلْت        ه: عن زِيادِ بنِ حديرٍ قَالَ قَالَ لِى عمر         و
ضِلِّينةِ الْمالأَئِم كْمحابِ وافِقِ بِالْكِتنالُ الْمجِدالِمِ و٨٨٢الْع. 

 مكـة   لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل             : وقال الإمام أحمد  
 .٨٨٣في المتعة كان فاسقاً

لاَمِ: وقال الأوزاعيالإِس مِن جراءِ خلَمادِرِ الْعوذَ بِنن أَخ٨٨٤ م. 

    اعِيلَ الْقَاضِيممِن             : وقَالَ إس صخفِيهِ الر عمج قَدت فِيهِ وظَرا نابكِت إلَي فَعضِدِ فَدتعلَى الْملْت عخد
 لَملَلِ الْعفَقُلْت         ز ، مبِهِ كُلٌّ مِنه جتا احمفَقَالَ      : اءِ و ، دِيقذَا زِنه فنصادِيثُ ؟     : مذِهِ الْأَحه صِحت لَم

 ـ                : قُلْت   ي ةَ لَمعتالْم احن أَبمةَ ، وعتالْم بِحي لَم كِرسالْم احن أَبم لَكِنت ويوا رلَى مادِيثُ عالْأَح بِح
       ـضِدتعالْم رفَأَم ، هدِين با ذَهذَ بِهأَخ اءِ ثُملَملَلَ الْعز عمن جملَّةٌ ، وز لَهالِمٍ إلَّا وا مِن عمو ، كِرسالْم

 . بِإِحراقِ ذَلِك الْكِتابِ 

 يعني الانتقال من تكليـفٍ      فالأخذ بالرخص لا يعني تتبعها والبحث عنها للتحلّل من التكليف وإنما          
لسببٍ شرعي إلى تكليفٍ أخف ٨٨٥أشد. 

                                                 
 والمعجم الكـبير للطـبراني  بـرقم       ) ٨٨٣(برقم) ٤٣٩ص   / ١ج   (-ئد  ومجمع الزوا ) ٣٣٨٤(فيه ضعف مسند البزار  برقم      - ٨٨١

  ابن عمر  من طرق  تحسنه لغيره  ) ٩٩٣٥( عن معاذ وشعب الإيمان للبيهقي  برقم ) ١٦٧٠١(
 -والموافقات في أصول الشريعة     ) ٥٣ص   / ٤ج   (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين      ) ١٠٨ص   / ٩ج   (-والفتاوى الكبرى    وانظر  

 )١٦٩ص  / ٦ج  (-وفتاوى الرملي ) ١١٢ص  / ٣ج (و ) ٤٠٠ص  / ٢ج (
والفقيه ) ٣١ ، رقم    ١/٥٤(وأخرجه الفريابى فى صفة المنافق      ) ٢٩٧٣٨( وجامع الأحاديث  برقم   ) ٢٢٠(سنن الدارمى  برقم      - ٨٨٢

 وهو صحيح  )٥٩٩( والمتفقه للخطيب البغدادي برقم
) ١٣٩ص  / ٢ج   (-وإرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علـم الاصـول           ) ١٦٤ص  /  ٢٢ج   (- الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٨٨٣

وفتاوى الشبكة الإسلامية   ) ٤٠٧ص   / ٣ج   (- مجموع فتاوى و مقالات ابن باز         و )٤٠ص   / ١ج   (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء    
والدرر السنية في الأجوبة النجدية     .لأئمة رخص المذاهب وحكم تتبعها، واختلاف ا      ٤١٤٥رقم الفتوى   ) ١٨٠٩ص   / ٢ج   (-معدلة  

 )١٥٥ص  / ١٥ج  (- الرقمية -
 وإسناده صحيح إليه) ٢١٤٤٦(برقم) ٢١١ص  / ١٠ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨٤

 -والبحر المحيط ) ١١٤٩٧ص  / ٢ج  (- كاملة  ٤٥-١والموسوعة الفقهية ) ٤٧ص   / ١ج   (-  وانظر فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت      
 / ١ج   (-والتقليد والإفتاء والاسـتفتاء     ) ١٣٩ص   / ٢ج   (- الأصول تحقيق الحق من علم      إليوإرشاد الفحول   ) ٢٧١ ص / ٨ج  (

 )٤٠ص 
وإرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم ) ٢٧١ص  / ٨ج  (-والبحر المحيط ) ١٦٤ص  / ٢٢ج   (- الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٨٨٥

 )٤٠ص  / ١ج  (-لإفتاء والاستفتاء والتقليد وا) ١٣٩ص  / ٢ج  (-الاصول 



 ٣٣٢

والنقول في هذا الباب كثيرة جداً لا تكاد تحصى، والعلماء متفقون علـى مـضموا وإن اختلفـت              
 في مسألة لم يبلغه فيها الدليل أو أخطأ فهمـه           عبارام، وعلة ذلك عندهم أنه ما من عالم إلا وله زلةٌ          

ص من التكاليف الشرعية وزاغ عن جادة الحـق وهـو لا             ذلك وأخذ به تملَّ    من تبع ف. فيها الصواب 
 .يدري

قال شيخ الإسلام ابن تيمية     .  مأزور  مذموم  له الحق  بعه في ذلك بعدما يتبين    ، ومت  مأجور  معذور فالعالمُ
 الْمباركِ متفَق علَيهِ بين الْعلَمـاءِ ،        وهذَا الَّذِي ذَكَره ابن   : بعدما نقل كلاماً لابن المبارك في هذا المعنى       

                  فِيالٌ خأَفْعالٌ وأَقْو مإلَّا لَه مهدعن بمو لِينالْأَو ابِقِينةِ مِن السانِ الْأُميدٍ مِن أَعا مِن أَحم هفَإِن  هِملَـيع
      حلَا ي اسِعو ابذَا بهةُ ونا السفِيه              مهـاعبغُ اتوـسلَـا يو ارِهِممِن أَقْد ضغلَا ي أَنَّ ذَلِك عى مص

 . انتهى كلامه٨٨٦.فِيها
 :٨٨٧  وفي الموسوعة الفقهية 

"             بِيل النا لِقَوعِهبتفِي ت أْسةِ لاَ بنابِ أَوِ السةُ بِالْكِتةُ الثَّابِتعِيرالش صخإِنَّ ا « :�الر    حِبلَّ يجو زع للَّه
 هصخى رتؤأَنْ ت ،هائِمزى عتؤأَنْ ت حِبا ي٨٨٨»كَم 

أَما تتبع رخصِ الْمذَاهِبِ الاِجتِهادِيةِ والْجري وراءَها دونَ سببٍ مِن الأَْسبابِ الَّتِـي مـر ذِكْرهـا                 
ها يعتبر هروبا مِن التكَالِيفِ ، وتخلُّصا مِن الْمسئُولِيةِ ، وهدما لِعـزائِمِ الأَْوامِـرِ               ونحوها مِما يماثِلُ  

والنواهِي ، وجحودا لِحق اللَّهِ فِي الْعِبادةِ ، وهضما لِحقُوقِ عِبادِهِ ، وهو يتعارض مع مقْصِدِ الشرعِ                  
يرِيد اللّه بِكُـم الْيـسر ولاَ   { لْحكِيمِ مِن الْحثِّ علَى التخفِيفِ عموما وعلَى الترخصِ بِصِفَةٍ خاصةٍ        ا

 بِكُم رِيدسورة البقرة) ١٨٥(} ي. 
 . ٨٨٩ فِسقًا لاَ يحِل  إِنَّ اللَّه يحِب أَنْ تؤتى رخصه وقَدِ اعتبر الْعلَماءُ هذَا الْعمل

اعممٍ الإِْجزح نكَى ابحهِ  ولَي٨٩٠.ع  
 ٨٩١. لَو أَخذْت بِرخصةِ كُل عالِمٍ اجتمع فِيك الشر كُلُّه : وقَال نقْلاً عن غَيرِهِ 
    دمأَح امقَال الإِْمل الْكُوفَةِ فِ       : ول أَهمِل بِقَولاً عجأَنَّ ر ـل        لَوأَهاعِ ومةِ فِي السدِينل الْمأَهبِيذِ وي الن

 ٨٩٢. مكَّةَ فِي الْمتعةِ كَانَ فَاسِقًا 

                                                 
 )٥٢ص  / ٤ج  (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين )  ١٠٨ص  / ٩ج  (-الفتاوى الكبرى  - ٨٨٦
 )١٦٤ص  / ٢٢ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٨٧
 صحيح لغيره) ٥٦٢١)(١٤٠ص  / ٣ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ٨٨٨
  .٣٨٢ ، ٣٨١ - ٣٦٩ / ٦ ، والمعيار ٣٨٦ ، وشرح التنقيح ص١٤٠ / ٤الموافقات  - ٨٨٩
  .١٧٥مراتب الإجماع ص  - ٨٩٠
  .١٧٩ / ٦الأحكام  - ٨٩١
  .٢٧٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص  - ٨٩٢



 ٣٣٣

 علَى الْمعتضِدِ الْعباسِي فَرفَع إِلَيهِ الْخلِيفَةُ كِتابا وطَلَب مِنـه أَنْ       - يوما   -وقَد دخل الْقَاضِي إِسماعِيل     
 - بعد أَنْ تأَملَـه  - وقَد جمع فِيهِ صاحِبه الرخص مِن زلَل الْعلَماءِ فَقَال لَه الْقَاضِي الْمذْكُور  ينظُر فِيهِ 

 ـ      : أَلَم تصِح هذِهِ الأَْحادِيثُ ؟ قَال       : مصنف هذَا زِندِيق ، فَقَال      :  م بلَى ، ولَكِن من أَباح الْمسكِر لَ
يبِحِ الْمتعةَ ، ومن أَباح الْمتعةَ لَم يبِحِ الْغِناءَ والْمسكِر ، وما مِن عالِمٍ إِلاَّ ولَه زلَّةٌ ، ومن جمع زلَـل                      

 ٨٩٣. الْعلَماءِ ثُم أَخذَ بِها ذَهب دِينه ، فَأَمر الْمعتضِد بِإِحراقِ ذَلِك الْكِتابِ 
فَالأَْخذُ بِالرخصِ لاَ يعنِي تتبعها والْبحثَ عنها لِلتحلُّل مِن التكْلِيفِ وإِنما يعنِي الاِنتِقَال مِن تكْلِيـفٍ                

 عِيربٍ شبلِس فكْلِيفٍ أَخإِلَى ت دأَش. 
 ــــــــــــــــ 

 ٨٩٤  الأخذ بالأثقل ولو كان مرجوحاًوالورعالاحتياطُ   -المبحث الثاني 
الْحـلاَلُ بـين    « :  يقُولُ   - � -عن عامِرٍ قَالَ سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ            

            نِ اتاسِ ، فَمالن مِن ا كَثِيرهلَمعلاَ ي اتهبشا ممهنيبو ، نيب امرالْحأَ لِدِيِنِـهِ       وربـتاتِ اسهبـشقَى الْم
               هاقِعوأَنْ ي وشِكى ، يلَ الْحِموى حعراعٍ ياتِ كَرهبفِى الش قَعن ومضِهِ ، وعِرلِكٍ    . وإِنَّ لِكُلِّ مأَلاَ و

الْجسدِ مضغةً إِذَا صلَحت صـلَح الْجـسد   حِمى ، أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ فِى أَرضِهِ محارِمه ، أَلاَ وإِنَّ فِى   
 كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو ، كُلُّه . الْقَلْب هِى٨٩٥ أخرجه البخاري ومسلم »أَلاَ و. 

 حفِظْت  : قَالَ -�-هِ  عن أَبِى الْحوراءِ السعدِى قَالَ قُلْت لِلْحسنِ بنِ علِى ما حفِظْت مِن رسولِ اللَّ             و
 أخرجـه  »ما يرِيبك إِلَى ما لاَ يرِيبك فَإِنَّ الصدق طُمأْنِينةٌ وإِنَّ الْكَذِب رِيبةٌ    دع   « -�-مِن رسولِ اللَّهِ    

 .٨٩٦الترمذي 

  عليـه جميـع     أن يحملَ  في خاصة نفسه، ولا يمكن    يمكن للمرء أن يأخذ بالورع عند التنازع        : قلت  
  الناس، بل الواجب  لا يعملَ   المسلم أنْ   في حق  إنْ  بالأخف    ا إذا كان هو الـراجح       كان مرجوحاً، وأم

 .   هو المرجوح ولو كانَ بالأثقلِ أن يأخذَ والورع به، والاحتياطُ يعملَفله أنْ
 .٨٩٧ أخذ بما شاءوينبغي للمسلم عند اختلافهم أن يأخذ بالأحوط ويخرج من الخلاف، إلا عند الضرورة في

                                                 
 .نفس المصدر  - ٨٩٣
ثقل ولو كان    الاحتياط والورع الأخذ بالأ    ٤٨٤٨٥رقم الفتوى    ) ١٠٨٦ص   / ٧ج   (- انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       - ٨٩٤

 ١٤٢٥ ربيع الأول ٢١: مرجوحاً  تاريخ الفتوى 
  )٤١٨١(وصحيح مسلم  برقم ) ٥٢( صحيح البخارى  برقم- ٨٩٥
 .وهو صحِيح ) ٢٧٠٨( سنن الترمذى برقم- ٨٩٦
لى   الأخذ بالقول الأحوط عند اختلاف العلمـاء أو        ١٨٣٩رقم الفتوى   )  ٤٥٨ص   / ٢ج   (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٨٩٧

 ١٤٢٠ صفر ١٦: تاريخ الفتوى 



 ٣٣٤

ويروى عنِ ابنِ عباسٍ وجرهدٍ ومحمدِ بنِ جحـشٍ  . باب ما يذْكَر فِى الْفَخِذِ     -)١٢ (يوقال البخار 
   بِىنِ النةٌ    « - � -عروالْفَخِذُ ع « .  بِىالن رسح سقَالَ أَنن فَخِذِهِ - � -وـسٍ   .  عـدِيثُ أَنحو

دنأَستِلاَفِهِممِنِ اخ جرخى يتطُ حودٍ أَحهردِيثُ جح٨٩٨ ، و. 

 ــــــــــــــــ 
 ٨٩٩ الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب - المبحث الثالث

كانت هي الضوء الأخضر الـذي أضـاء   ) التخير أو الانتقاء من آراء المذاهب الإسلامية    ( إن عملية   
لعصر الحاضر لإاض الفكر الإسلامي، والقائمين فعلاً بوضع التشريعات أو          الطريق أمام العاملين في ا    

التقنينات المستمدة من معين الفقه الإسلامي، تمشياً مع متطلبات التطور، وضغط الحاجات، ومراعـاة            
 .مصالح الناس في كل زمان ومكان

 ـ من رجـال الأزهـر    وقد استجاب المصلحون المخلصون من العلماء ـ غير المتشائمين والمتزمتين 
الحركة المطلوبة،   وجامعة الزيتونة في مصر وتونس وغيرهما من البلاد الإسلامية، إلى دواعي النهضة أو            

الفقه ( فقاموا باختيار الحق أو الأفضل والأصلح من الآراء الفقهية المتعددة في المسألة الواحدة، لجعل                
 :ر، ذلك عملاً بالمبادئ أو الأسس التاليةيتفق مع المصلحة العامة في هذا العص) المختار 

هو الكتاب والسنة وعمل السلف     : يتعدد، ودين االله واحد مستمد من معين واحد         الحق واحد لا   - ١
نعرف الحق من آراء اتهدين فنحن في حل من العمل ببعضها بحـسب تقـدير                الصالح، وبما أننا لا   

 .المصلحة
 .لى أحكامها وخلودها وبقائها عقيدة كل مسلم الإخلاص للشريعة والحفاظ ع- ٢
 مبدأ دفع الحرج أو خاصية اليسر والسماحة التي قامت عليها الشريعة من أبرز مقومات شـرع                 - ٣

 .االله الخالد
 مراعاة مصالح الناس وحاجام المتجددة أمر يتفق مع روح الشريعة التي قامت ـ بالاسـتقراء   - ٤

 صلحة عماد التشريع، وحيثما وجدت المصلحة فثمة شرع االله ودينه، ولاوالتتبع ـ على المصالح، فالم 
 .ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

                                                 
) ٣٩٢٢ص  / ١ج  (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب ) ٥٢ص  / ١٣ج   (-فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ         انظر   - ٨٩٨

) ٥٣٧ص   / ٦ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٤١ص   / ٧ج   (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم     ) ٣٨١ص   / ٦ج   (و
ــسير ) ١١٢٥ص  / ١٠ج  (و) ١٠٥١ص  / ١٠ج  (و) ٧٧٠٤ص  / ٩ج (و) ٥٠٩ص  / ٨ج  (و) ١٨٧١ص  / ٦ج (و وتيـ

 )٤٦٧ص  / ١ج  (- الرقمية -والمسودة ) ٣٧٢ص  / ٤ج  (-التحرير 
 فما بعدها) ٦٩ص  / ١ج  (-  الفقه الإسلامي وأدلته - ٨٩٩



 ٣٣٥

واجب إلا ما أوجبه االله ورسوله، ولم         لا إلزام في الشريعة بأحد اجتهادات أو أقوال الفقهاء، إذ لا           -٥
 بغير كتاب االله وسنة رسوله      يوجب االله ولا رسوله على أحد من الناس أن يعمل في دين االله عز وجل              

 .يرجع إليهما وما
أي أخذ بقول (يجب ـ في الأصح الراجح ـ التزام مذهب فقهي معين، لأن ذلك مجرد تقليد     لا-٦

 .وإيجاب التقليد تشريع شرع جديد، كما قال شارح مسلم الثبوت) الغير من غير معرفة دليله
محذور في الـشرع     دين المشهورين والمغمورين، كما لا    فلا مانع شرعاً من تقليد أئمة المذاهب واته       

يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد       {: من التلفيق بين أقوال المذاهب عملاً بمبدأ اليسر في الدين لقوله تعالى           
   رسالْع مذهب لهـم، وإنمـا مذهبـهم        سورة البقرة ، ومن المعلوم أن أغلب الناس لا        ) ١٨٥(} بِكُم

 .مذهب مفتيهم، وهم حريصون على أن يكون عملهم شرعياً
 :٩٠٠أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب

لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب علماء الأصول والفقه بحثاً مستقلاً ذا الموضـوع،ويمكن وضـع                 
صـوليون  الاستخلاص ممـا كتبـه الأ      ضوابط شرعية للأخذ بأيسر المذاهب من طريق الاسنتباط أو        

 .والفقهاء في بحث التلفيق وتتبع الرخص والتقليد عموماً
 :هي ما يأتي٩٠١وهذه الضوابط 
 أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية: الضابط الأول

 أي القضايا العملية التي ثبتت أحكامها بطريق ظني أغلبي كأحكام العبادات والمعاملات والأحـوال              
 .٩٠٢لشخصية والجنايات التي ليس فيها نص قطعي أو إجماع أو قياس جليا

أما غير ذلك فلا يصح الأخذ فيه بالأيسر مثل مسائل العقائد وأصول            . وهذا هو مجال التقليد والتلفيق    
 الإيمان والأخلاق كمعرفة االله تعالى وصفاته وإثبات وجود االله ووحدانيته ودلائل النبوة، ومثل كل ما              

وهو ما أجمع عليه المسلمون ويكفر جاحده أو منكـره، في           -أي بالبداهة   - الدين بالضرورة    علم من 
عبادات أو معاملات أو عقوبات أو محرمات، كأركان الإسـلام الخمـسة            : جميع التكاليف الشرعية  

لا ، والزنا، وحل البيع والزواج والقرض ونحوها مما هو ثابت قطعاً بالإجمـاع،              )الفائدة(وحرمة الربا   
فلا يباح التلفيق المؤدي إلى إباحة المحرمـات كالنبيـذ          . يجوز فيها التقليد والتلفيق أو الأخذ بالأيسر      

 .المسكر والزنا مثلاً

                                                 
 )٩٧ص  / ١ج  (-الفقه الإسلامي وأدلته  - ٩٠٠
 .ة الكلية وجمعه ضوابط ويراد ا هنا القيود التي تحدد نطاق الموضوعمعناه القاعد:  الضابط- ٩٠١
هو ماكانت العلة فيه منصوصة، أو غير منصوصة، ولكن قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع، كقياس                  :  القياس الجلي   - ٩٠٢

 .الضرب على التأفيف في الحرمة



 ٣٣٦

كما لا يباح التلفيق المؤدي إلى إهدار حقوق الناس أو إلحاق الأذى والضرر م والعدوان عليهم، إذ                 
 .ضرر ولا ضرار في الإسلام لا

 :ن ضابط المذاهب التي يقلد فيها خمسة أشياء لا سادس لها عملاً بالاستقراءإ: ٩٠٣قال القرافي
 - ٥. وموانعهـا  - ٤. وشـروطها  - ٣. وأسـباا  - ٢. الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية    - ١

 .المثبتة للأسباب والشروط والموانع٩٠٤والحِجاج 
واحترز بالفروعية عـن   . وغيرهاعن العقلية كالحساب والهندسة وعن الحسيات       ) الشرعية(احترز بـ   

 .وبالاجتهادية عن الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. أصول الدين وأصول الفقه
. والشروط كاشتراط الولي والشهود في عقد الزواج      . وأسباب الأحكام مثل الإتلاف المسبب للضمان     

والحجـاج  .انع من إيجاب الزكاة   والموانع كالجنون والإغماء المانعين من التكليف الشرعي، والدين الم        
وهـي  . المثبتة للأسباب والشروط والموانع هي ما يعتمد عليه القضاء من البينات والأقارير ونحو ذلك             

 :نوعان
 مجمع عليه كالشاهدين في الأموال والأربعة الشهود في الزنى، والإقرار في جميع ذلك إذا صـدر                 - ١

 .من أهله في محله
. لشاهد واليمين وشهادة الصبيان في القتل والجراح، والإقرار إذا أعقبه رجوع          نحو ا :  ومختلف فيه  - ٢

ونحن كما نقلد العلماء في الأحكام وأسباا وشروطها وموانعها، فكذلك نقلدهم في الحجاج المثبتـة               
 .لذلك

 لـدى  فاختيار الأيسر من المذاهب مقيد إذن في هذا النطاق وهو الأحكام الفرعية الثابتة بغلبة الظـن       
، وقبول  ٩٠٥اتهد مثل وجوب الوتر والنية في الوضوء، وكون الدين مانعاً من الزكاة، وإباحة المعاطاة               

شهادة الصبيان في القتل والجراح، والشاهد واليمين، وشهادة النساء فيما يختص ن الاطلاع عليـه               
والتطليق بـسبب   . لمتعاقدينكعيوب الفروج واستهلال المولود، وجواز البيع بشرط فيه منفعة لأحد ا          

الغيبة أو الإعسار أو الإضرار، وتقويم منافع العقارات، وتضمين الأجراء والصناع، ومنع هدية المديان،              
 .ونحو ذلك

الضابط الثاني ـ ألا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعيـة، أو أصـولها    
 .ومبادئها العامة

                                                 
 ٥/٤:  وما بعدها ، طبعة حلب الفروق١٩٥ص: رفات القاضي والإمام للقرافي الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتص - ٩٠٣
 . أي طرق الإثبات أو أدلته مثل الإقرار والشهادة - ٩٠٤
 .المبادلة من غير إيجاب ولا قبول، كدفع الثمن وأخذ المبيع فعلاً من غير كلام صادر من العاقدين أو من أحدهما:  المعاطاة - ٩٠٥
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 فقهاء المالكية ـ حتى الشاطبي ـ من ضرورة نقض حكـم الحـاكم أو      يفهم هذا الشرط مما ذكره
قضاء القاضي في أمور أربعة ينقض فيها قضاؤه، مما يدل على أنه عند الأخذ بالأيسر لا يجوز الوقوع                  

 :٩٠٦فيما يخالف هذه الأمور وهي ما يأتي
 حكم نفسه بـذلك،  الأول ـ أن يحكم القاضي بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، فينقض هو 

 .ويلحق بذلك الحكم بالقول الشاذ. ،وينقضه القاضي الوالي بعده
 .الثاني ـ أن يحكم بالظن والتخمين من غير معرفة ولا اجتهاد، فينقضه هو ومن يلي بعده

الثالث ـ أن يحكم بعد الاجتهاد،ثم يتبين له الصواب في خلاف ما حكم به، فلا ينقـضه مـن ولي    
 . ينقضه هو أم لا؟واختلف هل. بعده

. الرابع ـ أن يقصد الحكم بمذهب، فيذهل ويحكم بغيره من المذاهب، فيفسخه هو، ولا يفسخه غيره 
 صوراً أربعة يـنقض     ٩٠٧ويهمنا في بحث الأخذ بالأيسر من هذه الأمور الأمر الأول، فقد عدد القرافي              

ومثل لكل حالة وبـين سـبب       . مخالفة الإجماع، والقواعد، والقياس الجلي، والنص     : فيها الحكم هي  
يقر في الشرع لضعفه، وكما لا يتقرر إذا صدر عن الحكام، كـذلك   فإن مثل هذا لا  : النقض، ثم قال  

 ٩٠٨لا يصح التقليد فيه إذا صدر عن المفتي، ويحرم اتباعه فيه
فهو أن الإجماع معصوم من الخطأ ولا يحكم إلا بحـق،           : أما سبب نقض الحكم المخالف للإجماع      . 

 .خلافه يكون باطلاً قطعاًف
وأما سبب نقض الحكم لمخالفة القواعد والقياس الجلي والنص إذا لم يكن لها معارض راجح عليهـا                 

{ : فهو أا واجبة الاتباع شرعاً ويحرم مخالفتها ولا يقر شرعاً ما يعارضها باجتهاد خطأ، لقوله تعالى               
 ].٥٩/٤:نساءال[} فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول 

مثل لو حكم القاضي بإبطال وقف المنقول، فإنه ينقض حكمه، لمخالفتـه نـصوص              : فمخالفة النص 
قَـدِ  :  قال في حق خالد بن الوليد      �رسول االله    الأحاديث الصحيحة بصحة وقف المنقول، منها أن      

 .٩٠٩»احتبس أَدراعه وأَعتده فِى سبِيلِ اللَّهِ 
  .٩١٠»وصية لوارث ألا لا «: للوارث، فإنه مخالف للحديث المتواترومثل جواز الوصية 

فإنه مخالف للآيات القرآنية الدالة دلالة قطعية        % ) ٧(  ومثل إقرار الربا القليل أو الفائدة في حدود         
المرأة بالرجـل   سورة البقرة ، ومثل تسوية      ) ٢٧٥(} وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا      { : على تحريم الربا  

                                                 
 .، ط فاس٢٩٤: ية لابن جزي القوانين الفقه - ٩٠٦
 .، ط الحلبي البابي٧٠/١،٧١: ، تبصرة الحكام١٢٨ص:  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام - ٩٠٧
اشترط لجواز التلفيق ألا يكون ما قلد فيه مما ينقض فيه الحكـم أي   ) هـ٦٦٠المتوفى سنة   (ويؤيده أن عز الدين بن عبد السلام         - ٩٠٨

 أن تكون المسألة اجتهادية
 )١٤٦٨(صحيح البخارى - ٩٠٩
  )٢٢٦٦(سنن الترمذى - ٩١٠
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} كَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ   يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّ    {: في الميراث فإنه معارض صراحة للنص القرآني      
 .سورة النساء) ١١(

مثل الحكم بحرمان الجد من الميراث إذا اجتمع مع الإخوة مع أن الصحابة أجمعـوا               : ومخالفة الإجماع 
هل يرث جميع المال ويحجب الإخوة، أم أنه يرث         :  إرث الجد، وإنما اختلفوا في أنه      ضمناً على ضرورة  

ومثل الحكم بعدم ضرورة القسمة بين الزوجات في بعض الأحوال، فإنه مخالف للإجماع             . مع الإخوة   
ومثل الحكم بالقرائن في إثبات جريمة الزنا، فإنه مخالف للإجمـاع           . على أن العدل في القسمة واجب     

 .لنص القرآني القاطعوا
نسبة لأحمد بن سريج الـشافعي المتـوفى سـنة          ( مثل لها القرافي بالمسألة السريجية      : ومخالفة القواعد 

فلا يقع الطلاق عنـد ابـن   » إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً      « : وهي أن يقول الزوج   ) هـ  ٣٠٦
فلو حكـم   . ر منه لم يصادف محلاً له     ، لأن الطلاق الصاد   ٩١١سريج، وتابعه فيه ابن تيمية وابن القيم        

 لمخالفته القواعـد، لأن مـن       - عند المالكية    -حاكم بإقرار الزواج عملاً ذا الرأي فينقض حكمه         
قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط، فإذا لم يجتمع الشرط مع المـشروط لايـصح أن                 

  .٩١٢يكون في الشرع شرطاً 
وقاعـدة  ) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح   (اعد أيضاً مثل قاعدة     هذا والوصية لوارث مخالفة للقو    

والمصلحة الراجحة في الإبقاء على روابط الأسرة على أساس من المحبة           ) الحكم يتبع المصلحة الراجحة   (
 .والتعاون وصلة الرحم
ق لا تقبـل    مثل قبول شهادة النصراني، فإن الحكم بشهادته ينقض، لأن الفاس         : ومخالفة القياس الجلي  

شهادته،والكافر أشد منه فسوقاً وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس، فينقض الحكم لذلك،              
سورة الطلاق ، وهو رأي المذاهب الأربعـة، إلا         ) ٢(} وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم   { : ولقوله تعالى 

: إذا لم يكن غيرهم، عملاً بقوله تعـالى       الحنابلة فقد أجازوا شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر           
}          أَو ـنكُملٍ مـدا عانِ ذَوةِ اثْنصِيالْو حِين توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح نِكُميةُ بادهواْ شنآم ا الَّذِينهيِا أَي

 مصِيبةُ الْموتِ تحبِسونهما مِن بعدِ الـصلاَةِ        آخرانِ مِن غَيرِكُم إِنْ أَنتم ضربتم فِي الأَرضِ فَأَصابتكُم        
                      ـا إِذًا لَّمِـنةَ اللّـهِ إِنادهش مكْتلاَ نى وبكَانَ ذَا قُر لَوا ونرِي بِهِ ثَمتشلاَ ن متبتانِ بِاللّهِ إِنِ ارقْسِمفَي

سورة المائدة) ١٠٦(} الآثِمِين... 
 :ألا يؤد ي الأخذ بالأيسر إلى التلفيق الممنوعالضابط الثالث ـ 

                                                 
 . وما بعدها٢٦٣/٣:  أعلام الموقعين - ٩١١
بيع المعاطاة أو المراضاة، فهو مصادم لأصل شرعي ــ في رأيهم ــ وهـو              : ومن أمثلة مخالفة قواعد الشريعة عند الشافعية       - ٩١٢

 . والقبول اللفظيينكون الرضا المشروط في البيوع والتجارات معبراً عنه بالإيجاب
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قد بينا دائرة التلفيق الممنوع سواء الباطل لذاته كإحلال المحرمات كالخمر والزنا ونحوهما أو الباطل لا                
 :لذاته، وإنما لعارض ويشمل أنواعاً ثلاثة

 .الأول ـ تتبع الرخص عمداً أي الأخذ بالأيسر بدون ضرورة ولا عذر
 .لتلفيق الذي يستلزم نقض حكم القاضيالثاني ـ ا

الثالث ـ التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً، أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلـده    
فلا يؤخذ بالأيسر إذا أدى الأمر إلى الانحلال من مسؤولية التكـاليف            . وذلك في غير العبادات المحضة    

، أو الإضرار بالبشر، أو الفـساد في الأرض، أو الإضـرار            الشرعية أو العبث بالدين وقضايا الزواج     
 .بالمصلحة الاجتماعية

 قبيل مـضي    ٩١٣فلا يجوز مثلاً التلفيق أو الأخذ بالأيسر للتخلص من فريضة الزكاة، باستخدام الحيل            
العام بإعطاء الشخص مديناً  له من الزكاة بقدر ماعليه، ثم يطالبه بالوفاء، فإذا وفاه برىء وسـقطت                  

أو يلجأ المزكي لتصرف صوري بيعاً أو هبة ثم يسترد المال إليه، فهذه حيلة محرمـة    . لزكاة عن الدافع  ا
لأن في ذلك إضراراً بمصلحة الفقراء، وتآمراً على حقوقهم الثابتة شرعاً           ٩١٤باطلة لاتسقط فرض الزكاة     

عاً لحاجة الفقير، وإنما يفتى     كما لا يصح الإفتاء بأيسر المذاهب في أحكام الزكاة دف         . في أموال الأغنياء  
بما يحقق المصلحة، فيفتي مثلاً بمذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء بإيجاب الزكاة في مال الـصبي                

مع الخراج، فيكون الواجب في تلـك       ) التي فتحت عنوة  (وانون، وبإخراج زكاة الأرض الخراجية      
 المسلمين،والخراج واجب اجتهادي ليكـون      الأرض الخراج والعشر معاً، لأن العشر واجب ديني على        
 .مورداً للجماعة ممثلة بالدولة لسد حاجاا ونفقاا العامة

ومن الواجب أن تكون الغاية من الأخذ بالأيسر الحفاظ على مقاصد الـشريعة، والتـزام سياسـتها                
وال والعلاقـات   وحكمتها التشريعية، ورعاية مصلحة الناس كافة في المعاملات والعقوبات وأداء الأم          

الزوجية لا المصلحة الخاصة، وعدم إهدار مصلحة أهم مما دوا، واتقاء المفسدة الكبرى بالدنيا عنـد                
حفـظ  : ومقاصد الشريعة هي  . الضرورة، وأن يكون الشرع هو معيار تحقيق المصلحة ودرء المفسدة         

التدرج في الحفـاظ عليهـا      ، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وينبغي       )من عقائد وعبادات  (الدين  
 .بحسب مراتبها وهي الضروريات أولاً، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات

فهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في              : أما الضروريات 
 ـ  . الدنيا، وضاع النعيم وحل العقاب في الآخرة   د الخمـسة  أي أا كل مالا بد منـه لحفـظ المقاص

 .الأصلية

                                                 
 ).٢٢٢/٤: أعلام الموقعين( لايجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة :  قال ابن القيم - ٩١٣
  .٣٢٠ ،٢٥٨/٣:  أعلام الموقعين - ٩١٤
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فهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط، بحيث إذا فقدت وقع النـاس في                : وأما الحاجيات 
 .فقد تتحقق بدوا المقاصد الخمسة، ولكن مع المشقة والضيق. الضيق والحرج دون أن تختل الحياة

بادات ومكارم الأخلاق، كالطهارات    فهي المصالح التي يقصد ا الأخذ بمحاسن الع       : وأما التحسينيات 
 .فهي بمثابة السور للحفاظ على المقاصد الخمسة الضرورية. وستر العورات

 .الضابط الرابع ـ أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسر
الأخذ بالأيسر ينبغي ألا يكون متخذاً للعبث في الدين أو مجاراة أهواء النفوس أو للتـشهي وموافقـة         

ولَوِ اتبع الْحق أَهواءهم لَفَسدتِ     {: ، لأن الشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، قال االله تعالى          الأغراض
     ن فِيهِنمو ضالْأَرو اتاومواْ       { {سورة المؤمنون ،    ) ٧١(} السأَطِيعو واْ اللّهواْ أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَيي

الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنـونَ بِاللّـهِ                الرسولَ وأُولِي   
سورة النساء ، فلا يصح رد المتنازع فيـه إلى أهـواء   ) ٥٩(} والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً    

فَإِن لَّم يستجِيبوا لَك فَـاعلَم أَنمـا        {: هذا المعنى منها قوله سبحانه    وهناك آيات كثيرة في     . النفوس
                الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه نى مدرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو ماءهوونَ أَهبِعت٥٠(} ي (

إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَـاحكُم             وأَنزلْنا  {سورة القصص   
                  لَوا واجهمِنةً وعشِر ا مِنكُملْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنياء بش

اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَـى االله مـرجِعكُم جمِيعـا        
 ـ      {سورة المائدة ،    ) ٤٨(} فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ     ي الْـأَرضِ   يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَـةً فِ

                   ـمبِيلِ اللَّهِ لَهن سضِلُّونَ عي بِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينن سع ضِلَّكى فَيوبِعِ الْهتلَا تو قاسِ بِالْحالن نيكُم بفَاح
 .سورة ص) ٢٦(} عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ

 بل يتبع المـصلحة والـدليل الـراجح،         ٩١٥إفتائه ألا يتبع أهواء الناس    وبناءً عليه ألزم العلماء المفتي في       
ثم جعلناك على شريعة مـن الأمـر        {: قال تعالى لنبيه  . والمصلحة المعتبرة هي مصلحة الكافة كما بينا      

، قال  ]١٩-٤٥/١٨:الجاثية[} فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون، إم لن يغنوا عنك من االله شيئاً           
 .» أما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعاً« : ٩١٦ الإحكام والشيخ عليش في فتاويه القرافي في

 ٩١٧لايجوز للمفتي تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق، وحرم اسـتفتاؤه             : وقال ابن القيم  
 وقـد  :وهذا المعنى هو الذي حمل الشاطبي ـ كما بينت سابقاً ـ على منع تتبع الرخص، فقد قـال   

إلى أن صار كـثير مـن       ) أي اتباع أحد الدليلين أو القولين من غير ترجيح        (أدى إغفال هذا الأصل     

                                                 
 .١٧٦/٢:  و مابعدها، الاعتصام١٤٢/٤: ، الموافقات٧٤/١: أعلام الموقعين - ٩١٥
 .٧٩ص: ، الإحكام للقرافي٦٨/١: لك فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب ما - ٩١٦
 .٢٢٢/٤:  أعلام الموقعين - ٩١٧



 ٣٤١

مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بمالايفتي به غيره من الأقوال، اتباعاً  لغرضه، وشهوته، أو لغـرض   
  .٩١٨ذلك القريب وذلك الصديق 

 الأخذ بالأيسر أمر غير مرغوب فقهاً وشـرعاً، وإنمـا           وهذا يدلنا على أن مراعاة المصلحة الخاصة في       
 .ينبغي مراعاة المصلحة العامة أو مصلحة الكافة

وإذا كان اتباع الأهواء محرماً  لزم تقييد الأخذ بأيسر المذاهب بوجود حالة الضرورة أو الحاجة، لأن                 
 ما: والضرورة) ت أو خاصة  الحاجة تترل مترلة الضرورة، عامة كان     ( و) الضرورات تبيح المحظورات    ( 

. يترتب على عدم الاستجابة إليها عـسر وصـعوبة         فهي ما : أما الحاجة . يترتب على عصياا خطر   
أن تكون شاملة جميع الأمة، والمراد بكوا خاصة أن يكـون الاحتيـاج             : والمراد بكون الحاجة عامة   

  .٩١٩لطائفة متخصصة من الأمة كأهل بلد أو حرفة، لا أن تكون فردية 
، لأن الـضرورات  ٩٢٠ولست مع الشاطبي في أن العمل بالضرورة أو الحاجة أخذ بما يوافـق الهـوى            

وهـي أن   (ولابد من مراعاة ضوابط الضرورة الشرعية والحاجـة         . والحاجات تتجدد بحسب التطور   
 .٩٢١) إلخ...متوقعة، ويقينية أو غالبة الظن، وملجئة أو محرجة تكون قائمة لا

 .ن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيحالضابط الخامس ـ أ
أي أن يكون الهدف العام أولاً هو العمل بالرأي الأقوى أو الأرجح بحسب رجحان دليله، لأن الأخذ                 

. بالأيسر نوع من الاجتهاد، واتهد ملزم باتباع الدليل الراجح المؤدي إلى الصواب، بحسب غلبة ظنه              
يختار من المذاهب أضـعفها      أن يتبع القول لدليله، فلا    ) تهدأي ا (لذا أوجب الأصوليون على المفتي      

دليلاً، بل يختار أقواها دليلاً؛ لأن الصحابة أجمعوا في اجتهادام على وجوب العمل بـالراجح مـن                 
الظنين دون أضعفهما، ولأن العقل يوجب العمل بالراجح في الحوادث، والأصل اتفاق الـشرع مـع      

مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنـده، وإن              الحاكم إن كان  إن  : قال القرافي . العقل
كان مقلداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحاً عنده، مقلـداً في                    

 .رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده، كما يقلده في الفتيا
لكن ناقش الشيخ عليش هـذا       . ٩٢٢ا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع       أما الحكم أو الفتي   : وقال أيضاً 

ولعل هذا الإجماع ـ على تقدير ثبوته ـ إنما يكون حيث تبع القاضي أو المفـتي في    : الإجماع فقال
تقليد الشاذ هواه، فإن أبغض شخصاً أو كان من ذوي الخمول، شدد عليه، فقـضى عليـه وأفتـاه                   

                                                 
  .١٣٥/٤:  الموافقات  - ٩١٨
 .٦٠٣ف :  المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء - ٩١٩
 .١٤٥/٤:  الموافقات  - ٩٢٠
 . ومابعدها٦٦ص : راجع نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي - ٩٢١
 .٦٤/١،٦٨: ، فتاوى الشيخ عليش٦٦/١: ، تبصرة الحكام٨٠، ٧٩ص : عن الأحكام الإحكام في تمييز الفتاوى  - ٩٢٢



 ٣٤٢

 عليه منة، وكان من أصدقائه أو أقاربه واستحيا منه، لكونه من ذوي             بالمشهور، وإن أحبه أو كان له     
  .٩٢٣الوجاهة أو أبناء الدنيا، أفتاه ،أو قضى له بالشاذ الذي فيه رخصة

الصحيح إن كان المقلد    : ثم ذكر الشيخ عليش في فتاويه عند الكلام على موضوع التخير بين الأقوال            
رك التقديم والتصحيح، فإنما الواجب عليـه في القـولين أو           أهلاً للنظر في طرق الترجيح وإدراك مدا      

 .٩٢٤الأقوال إن كانت لشخص واحد ألا يعمل أو يفتي أو يحكم إلا بالراجح عنده
عبارة القرافي في أنه منع اتهد من الحكم والفتيا إلا بالراجح عنده، وأجاز             ٩٢٥ثم تعقب الشيخ عليش     

لا : ثم قـال علـيش    . ولو كان شاذاً مرجوحاً في نظره     للمقلد أن يفتي بمشهور مذهب من قلده حتى         
دليل فيه على جواز العمل بغير الراجح، لأنه لا يلزم من العمل بالمرجوح عنده الراجح في نظر إمامـه                 

 .أو عكسه العمل بالمرجوح في نظرهما معاً
تـرجيح، وكـان    إن المقلد إذا كان أهلاً لل     : وخلاصة الكلام المفهوم من كلام القرافي والشيخ عليش       

وإن كان القولان متكافئين لا راجح فيهمـا في  . راجح ومرجوح، فعليه النظر والترجيح: هناك قولان 
  .٩٢٦نظره، جاز له الحكم بأحد القولين أو الترجيح بالأعلم أو بالأكثر أو بالأشد والأثقل 

اء والعمل إلا لعـارض     هذا هو الأصل العام عند العلماء في أنه يجب العمل بالراجح في الفتوى والقض             
الـضعيف أو   (مصلحة عامة للعمل بالقول المرجـوح        معتبر شرعاً، فإذا وجدت ضرورة أو حاجة أو       

أو اعتمد الحاكم قولاً مرجوحاً، جاز الأخذ به، كما بينت سابقاً، ولا إجماع في الحقيقـة                ٩٢٧) الشاذ
 .خذ به المقلد من أقوال العلماءعلى منع الأخذ بالمرجوح بدليل وجود الاختلاف بين العلماء فيما يأ

يأخذ بقول من شاء منهم، يعني وإن لم        : يأخذ بقول أكثرهم، وقيل   : وقيل. يأخذ بقول أعلمهم  : قيل
. يكن قائله أعلم ولا أكثر، بل يكون مماثلاً أو أقل عدداً أو أدنى علماً، وهذا هو عين القـول الـشاذ      

فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِـعِ       { :  عليه السلام  وقد قال بعض المفسرين في سر قوله تعالى لداود        
إن فيه إشـارة إلى أن      : بعد أمره له أن يحكم بالحق     ،سورة ص   ) ٢٦(} الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ    

 الامتثال لايكون بمجرد الحكم بالحق، حتى يكون الباعث على الحكم به حقيته، لا اتبـاع الهـوى،                
فيكون معبود من اتصف ذا هواه، لا مولاه جل وعلا، حتى إذا لم يجد هواه في الحق تركه، واتبـع                    

 .غير االله

                                                 
 .٦٢/١:  فتح العلي المالك - ٩٢٣
 .٦٥/١:  فتاوى الشيخ عليش - ٩٢٤
 .٦٨/١: المرجع السابق  - ٩٢٥
 ٧٩، ٦٥/١،٦٩: ، فتاوى عليش٨٠، ٣٠ص:  الإحكام للقرافي - ٩٢٦
 .هو الذي ضعف مدركه جداً:  القول الشاذ  - ٩٢٧



 ٣٤٣

أما من قلد القول الشاذ لأنه حق في حق من قال به، وفي حق من قلده، ولم يحمله عليه مجرد الهـوى،           
  .٩٢٨مة في تقييده ذلكبل الحاجة والاستعانة على دفع ضرر ديني أو دنيوي، فهذا ترجى له السلا

أما التقليد في الرخصة من غير تتبع، بل عند الحاجة إليهـا في بعـض الأحـوال        : وقال الشيخ عليش  
  .٩٢٩خوف فتنة ونحوها، فله ذلك 

 فإذا ماالتزمناها نكون قـد أخـذنا بمبـدأ          - قي تقديرنا    -هذه هي ضوابط الأخذ بأيسر المذاهب       
يعة الإسلام، والذي يتفق مع المنهج الذي ارتآه الخليفة أبـو           الاعتدال والتوسط الذي قامت عليه شر     

أما أنا فقـد    . إنه لم يبق عالم غيري وغيرك     : جعفر المنصور، حينما لقي الإمام مالك في الحج، فقال له         
فأما أنت فضع للناس كتاباً في السنة والفقه، تجنب فيـه رخـص ابـن عبـاس،     . اشتغلت بالسياسة 

ه يعني دلَّ . فعلمني كيفية التأليف  : قال مالك . ذ ابن مسعود، ووطئه توطيئاً    وتشديدات ابن عمر، وشوا   
 ٩٣٠ .على طريقة الاعتدال
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 .٦٢/١:  فتاوى الشيخ عليش - ٩٢٨
 .٦٠/١:  المرجع السابق - ٩٢٩
 ٢١/١٠/١٤٢٥مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي  انظر  - ٩٣٠

 )١٥٤ص  / ١٧ج  (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم ) ٤١ ص ١، ج٨ع (، مجلة امع ١٢/٢٠٠٤/،



 ٣٤٤
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 :تعريف التلفيق - الأولالمبحث 

 لَفَّق لَها فِي اللُّغةِ أَكْثَر مِن معنى ، فَهِي تـستعمل            الضم ، وهو مصدر لَفَّق ، ومادةُ      : التلْفِيق فِي اللُّغةِ    
 .بِمعنى الضم ، والْملاَءَمةِ ، والْكَذِبِ الْمزخرفِ 

  .٩٣١ثَوبانِ يلَفَّق أَحدهما بِالآْخرِ : والتلْفَاق أَوِ اللِّفَاق بِكَسرِهِما 

يستعمِل الْفُقَهاءُ التلْفِيق بِمعنى الضم كَما فِي الْمرأَةِ الَّتِي انقَطَع دمها فَرأَت يومـا              : وفِي الاِصطِلاَحِ   
كْثَرِين علَى  دما ويوما نقَاءً ، أَو يومينِ ويومينِ بِحيثُ لاَ يجاوِز التقَطُّع خمسةَ عشر يوما عِند غَيرِ الأَْ                

  .٩٣٢وكَما هو الْحال فِي حصول الركْعةِ الْملَفَّقَةِ فِي صلاَةِ الْجمعةِ لِلْمسبوقِ . مقَابِل الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ 

       تخاتِ الْمايوالر نيعِ بمالْجفِيقِ ووى التنعا بِمضأَي همِلُونعتسيـا فِـي         وةِ ، كَماحِدأَلَةِ الْوسلِفَةِ فِي الْم
  .٩٣٣الرواياتِ الْموجِبةِ لِلْجعل فِي رد الآْبِقِ عِند الْحنفِيةِ 

 ــــــــــــــــ
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 : التفْرِيق - الثاني المبحث
 ٩٣٤الْفَصل بين الشيئَينِ:  اللُّغةِ التفْرِيق مصدر فَرق ومعناه فِي

والْفُقَهاءُ يستعمِلُونه أَيضا بِهذَا الْمعنى كَما فِي التفْرِيقِ فِي صِيامِ التمتعِ بين الثَّلاَثَةِ والسبعةِ الأَْيـامِ ،                 
طَلاَقِ الْمدخول بِها إِذَا أَراد أَكْثَر مِن واحِدةٍ بِأَنْ يوقِـع           وكَما فِي قَسمِ الصدقَاتِ ، وكَما فِي تفْرِيقِ         

 .فَالتفْرِيق ضِد التلْفِيقِ  .٩٣٥كُل طَلْقَةٍ فِي طُهرٍ لَم يمسها فِيهِ لِيصِيب السنةَ 

 ــــــــــــــــ
 : التقْدِير -  الثالثالمبحث
 قْدِيرالت :ردصانِي معالْم وهٍ مِنجلَى وةِ عأْتِي فِي اللُّغيو ، رقَد . 

                                                 
 " .لفق : " صباح ، مادة انظر الصحاح ، والقاموس ، واللسان ، والم - ٩٣١
 . ط المكتبة الإسلامية ٢٥٥ / ١ ط المكتب الإسلامي ، وأسنى المطالب ١٦٢ / ١روضة الطالبين  - ٩٣٢
 . ط الأميرية ٤٣٦ - ٤٣٥ / ٤فتح القدير  - ٩٣٣
 " .فرق : " الصحاح والمصباح المنير مادة  - ٩٣٤
 . ط الحلبي ٢٠٤ - ١٩٥ / ٣ ، ١٣٠ / ٢ ط المصرية ، وحاشية قليوبي ٤١٨ / ٢ابن عابدين  - ٩٣٥



 ٣٤٥

 .التروي والتفْكِير فِي تسوِيةِ أَمرٍ وتهيِئَتِهِ : أَحدها 

 .٩٣٦ ، أَو وزنا ، أَو عد ذَلِك تقْدِيره بِعلاَماتٍ يقْطَعه علَيها وهو بيانُ الْمقَادِيرِ ذَرعا ، أَو كَيلاً: والثَّانِي 

 .٩٣٧ تقُول قَدرت أَمر كَذَا وكَذَا أَي نويته وعقَدت علَيهِ. أَنْ تنوِي أَمرا بِعزمِك علَيهِ : والثَّالِثُ 

ما فِيهِ جمها مِنلْفِيقِ فِي أَنَّ كُلالت عم قْدِيرالت رِكتشيةٍ وددحرِ مورٍ غَيأُم نيب ع. 

 : الأَْحكَام الإِْجمالِيةُ ومواطِن الْبحثِ 
 :ذَكَر الْفُقَهاءُ التلْفِيق فِي عددٍ مِن الْمواطِنِ نجمِلُها فِيما يلِي 

 ــــــــــــــــ
 :ع التلْفِيق فِي الْحيضِ إِذَا تقَطَّ-  الرابعالمبحث 

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الطُّهر الْمتخلَّل بين الدمينِ إِذَا كَانَ خمسةَ عشر يوما فَصاعِدا فَإِنه يكُونُ فَاصِلاً                 
            دذِهِ الْمه ننِ أَقَل ميمالد نيالْفَاصِل ب را إِذَا كَانَ الطُّها ، أَممهنيب      ارِهِ فَاصِـلاً أَوتِبلَفُوا فِي اعتةِ فَقَدِ اخ

 .عدمِ اعتِبارِهِ 

. فَالْحنفِيةُ يجمِعونَ علَى أَنَّ الطُّهر الْفَاصِل بين الدمينِ إِذَا كَانَ أَقَل مِن ثَلاَثَةِ أَيامٍ فَإِنه لاَ يعتبر فَاصِلاً                   
 :لِك فَفِيهِ أَربع رِواياتٍ عن أَبِي حنِيفَةَ وأَما فِيما عدا ذَ

وهِي رِوايةُ أَبِي يوسف عنه أَنَّ الطُّهر الْمتخلَّل بين الدمينِ إِذَا كَانَ أَقَل مِن خمسةَ عشر يوما                 : الأُْولَى  
      نيكُونُ فَاصِلاً بلاَ يا وا فَاسِدركُونُ طُهغِـي أَنْ    يبنـا يم رقَدي الٍ ، ثُموتمٍ مكَد كُونُ كُلُّهل ينِ بيمالد 

 .يجعل حيضا فَيجعل حيضا والْباقِي يكُونُ استِحاضةً 

 فَالطُّهر الْمتخلَّل بينهما لاَ يكُـونُ       وهِي رِوايةُ محمدٍ عنه أَنَّ الدم إِذَا كَانَ فِي طَرفَيِ الْعشرةِ          : الثَّانِيةُ  
. فَاصِلاً ويجعل كُلُّه كَدمٍ متوالٍ ، وإِنْ لَم يكُنِ الدم فِي طَرفَيِ الْعشرةِ كَانَ الطُّهر فَاصِلاً بين الدمينِ                   

    مالد دل أَحعجأَنْ ي كَنإِنْ أَم ذَلِك دعب ـل كُـل   ثُمعجأَنْ ي كَنإِنْ أَما ، وضيح ل ذَلِكعجا يضينِ حي
واحِدٍ مِنهما حيضا يجعل أَسرعهما وهو أَولُهما ، وإِنْ لَم يمكِن جعل أَحدِهِما حيضا لاَ يجعل شيءٌ                 

 .مِن ذَلِك حيضا 

يةُ عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ عنه أَنَّ الدم إِذَا كَانَ فِي طَرفَيِ الْعشرةِ وكَـانَ بِحـالٍ لَـو                   وهِي رِوا : الثَّالِثَةُ  
كَـانَ  جمِعتِ الدماءُ الْمتفَرقَةُ تبلُغُ حيضا لاَ يصِير الطُّهر فَاصِلاً بين الدمينِ ويكُونُ كُلُّه حيضا ، وإِنْ                 

بِحالٍ لَو جمِع لاَ يبلُغُ حيضا يصِير فَاصِلاً بين الدمينِ ، ثُم ينظَر إِنْ أَمكَن أَنْ يجعل أَحـد الـدمينِ                     
                                                 

 . ط الحلبي ٢١٧ / ٢القليوبي  - ٩٣٦
 " .قدر : " الصحاح واللسان والمصباح المنير ، مادة  - ٩٣٧



 ٣٤٦

    عـرل أَسعجا ، يضيا حمهاحِدٍ مِنل كُل وعجأَنْ ي كَنإِنْ أَما ، وضيح ل ذَلِكعجا يضيا  حـضيا حمه
 .وإِنْ لَم يمكِن أَنْ يجعل أَحدهما حيضا لاَ يجعل شيءٌ مِن ذَلِك حيضا 

 ـ                : الرابِعةُ   ونُ وهِي رِوايةُ الْحسنِ عنه أَنَّ الطُّهر الْمتخلَّل بين الدمينِ إِذَا كَانَ أَقَل مِن ثَلاَثَةِ أَيامٍ لاَ يكُ
 .فَاصِلاً بين الدمينِ ، وكُلُّه بِمنزِلَةِ الْمتوالِي ، وإِذَا كَانَ ثَلاَثَةُ أَيامٍ كَانَ فَاصِلاً بينهما 

              عامٍ لاَ يثَلاَثَةِ أَي نِ إِذَا كَانَ أَقَل مِنيمالد نيلَّل بختالْم رأَنَّ الطُّه دمحم ارتاخإِنْ كَـانَ      وفَاصِلاً ، و ربت
 أَكْثَر مِن الدمينِ ، ويكُونُ بِمنزِلَةِ الدمِ

            ربتعفَي كَثِير رطُه وا فَهاعِدامٍ فَصإِذَا كَانَ ثَلاَثَةُ أَيالِي ، ووتالْم .        ـرإِنْ كَانَ الطُّه ذَلِك دعب ظَرني لَكِن
  .٩٣٨أَو أَقَل مِن الدمينِ فِي الْعشرةِ لاَ يكُونُ فَاصِلاً ، وإِنْ كَانَ أَكْثَر مِن الدمينِ يكُونُ فَاصِلاً مِثْل الدمينِ 

              رشع هأَكْثَرةِ ، وايوالٍ فِي ظَاهِرِ الرثَلاَثُ لَيامٍ وةِ ثَلاَثَةُ أَيفِينالْح دضِ عِنيأَقَل الْحذَا وا ،    هالِيهلَيامٍ وةُ أَي
  .٩٣٩وأَقَل الطُّهرِ عِندهم خمسةَ عشر يوما ولاَ غَايةَ لأَِكْثَرِهِ ، إِلاَّ إِذَا احتِيج إِلَى نصبِ الْعادةِ 

          جت أَي لَفِّقأَةَ ترذِهِ أَنَّ الْمقَطُّعِ هأَلَةِ التسةُ فِي مالِكِيى الْمريلَـى          وـرِ عالطُّه اممِ فَقَطْ لاَ أَيالد امأَي عم
فَتلَفِّق الْمبتدأَةُ نِصف شهرٍ ، والْمعتادةُ عادتها واسـتِظْهارها ،          . تفْصِيلِها مِن مبتدأَةٍ ومعتادةٍ وحامِلٍ      
     نو فصرٍ النهامِل فِي ثَلاَثَةِ أَشالْحو               ذَلِـك ـدعب هِـي ا ، ثُمهوحنو رِينعِش ةٍ فَأَكْثَرفِي سِتو ، هوح

 .مستحاضةٌ 

وتغتسِل الْملَفِّقَةُ وجوبا كُلَّما انقَطَع الدم عنها فِي أَيامِ التلْفِيقِ ، إِلاَّ أَنْ تظُن أَنه يعاوِدها قَبل انقِـضاءِ                   
         ـدعلِّي بـصتا ، ورِ طَاهِرل الْفَجقَب تإِنْ كَان ومصتل ، وسبِالْغ رمؤفِيهِ ، فَلاَ ت لاَةِ الَّتِي هِيقْتِ الصو

 قَطِعنيلاً وا لَيأْتِيهضِ بِأَنْ كَانَ ييامِ الْحمِيعِ أَيفِي ج ومصتو لِّيصأَنْ ت كِنما فَيرِهـى  طُهترِ حل الْفَجقَب 
                 مرحي هةَ إِلاَّ أَنالإِْفَاض طُوفتو ، جِدسل الْمخدتمِ ، ووالصلاَةِ والص ءٌ مِنيا شهفُوتفَلاَ ي فَقالش غِيبي

  .٩٤٠طَلاَقُها ويجبر علَى مراجعتِها 

    الِكِيالْم دضِ عِنيأَقَل الْحذَا وه            تادمأَةُ إِنْ تدتبائِضِ ، فَالْمتِلاَفِ الْحبِاخ لِفتخفَي ها أَكْثَرأَمةٌ ، وفْعةِ د
 .بِها الْحيضةُ فَأَكْثَره فِي حقِّها خمسةَ عشر يوما 
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 ٣٤٧

ثَةِ أَيامٍ ما لَم تجاوِز خمسةَ عـشر يومـا ، وإِنِ      والْمعتادةُ إِنْ لَم تختلِف عادتها استظْهرت علَيها بِثَلاَ       
  .٩٤١اختلَفَت عادتها استظْهرت علَى أَكْثَرِ عادتِها كَذَلِك وهِي حائِض فِي أَيامِ الاِستِظْهارِ 

        قَطُّعأَلَةِ أَنَّ التسذِهِ الْمةُ فِي هافِعِيى الشريـا أَنْ لاَ              وإِمو ، رـشةَ عـسمالْخ اوِزجا أَنْ يلُو ، إِمخلاَ ي
 :يجاوِزها ، فَإِنْ لَم يجاوِزها فَقَولاَنِ 

              ل بِذَلِكى الْقَومسيو ، ضيح مِيعةِ أَنَّ الْجضوا فِي الركَم الأَْكْثَرِين دا عِنمهرأَظْه)بحطِ بِ) السرش
 .أَنْ يكُونَ النقَاءُ محتوِشا محاطًا بِدمينِ فِي الْخمسةَ عشر ، وإِلاَّ فَهو طُهر بِلاَ خِلاَفٍ 

 ) .قْطَ اللَّ( أَوِ ) التلْفِيق ( وأَما النقَاءُ فَطُهر ويسمى هذَا الْقَول . حيضها الدماءُ خاصةً : والثَّانِي 

                 الطَّـلاَقةِ ، وونَ الْعِدا دوِهحنل وسالْغلاَةِ والصمِ ووا فِي الصرقَاءُ طُهل النعجا يمل إِنذَا الْقَولَى هعو
 عِيفِيهِ بِد. 

أَما الْفَترةُ الْمعتادةُ بين دفْعتيِ الدمِ فَحيض بِلاَ        ثُم الْقَولاَنِ هما فِي النقَاءِ الزائِدِ علَى الْفَترةِ الْمعتادةِ ، فَ          
 .خِلاَفٍ 

 .ولاَ فَرق فِي جريانِ الْقَولَينِ بين أَنْ يستوِي قَدر الدمِ والنقَاءِ أَو يزِيد أَحدهما 

الْخمسةَ عشر صارت مستحاضةً كَغيرِها إِذَا جاوز دمها تِلْك الْمدةَ ،           أَما إِذَا جاوز الدم بِصِفَةِ التلْفِيقِ       
                    تـارإِذَا صضِ ، وـيلَى أَكْثَرِ الْحمِ علَغُ الدبم زِدي إِنْ لَمرِ وهمِيعِ الشج إِلَى الاِلْتِقَاطِ مِن ائِرلاَ صو

قةً فَالْفَراضحتسلْفِيقِمرِ ذَاتِ التييِيزِ كَغمةِ ، أَوِ التادوعِ إِلَى الْعجا بِالرتِهاضتِحاسا وضِهيح ني٩٤٢ ب.  

   ي رـشةَ عسمخ هأَكْثَرو ، فْرِيعهِ التلَيعبِ وذْهلَى الْملَةٌ علَيو موةِ يافِعِيالش دضِ عِنيأَقَل الْحذَا وـا  همو
وغَالِبه سِت أَو سبع ، وأَقَل الطُّهرِ بين حيضتينِ خمسةَ عشر يوما وغَالِبه تمام الشهرِ بعد الْحيضِ ولاَ                  

 .٩٤٣ حد لأَِكْثَرِهِ

        غأَةَ ترذِهِ أَنَّ الْمقَطُّعِ هأَلَةِ التسابِلَةُ فِي منى الْحريةً ،          واعكَانَ س لَوى وترِ حنِ الطُّهمفِي ز لِّيصتسِل وت
لاَ يحِل لَها إِذَا رأَتِ الطُّهر ساعةً إِلاَّ أَنْ تغتسِل ، ثُم إِنِ انقَطَع الدم لِخمسةَ عـشر                  : لِقَول ابنِ عباسٍ    

      سِل عتغت ، ضيح همِيعونَ فَجا دفَم             فَهِـي رشةَ عسمالْخ ربإِنْ عرِ ، ولِّي فِي الطُّهصتمٍ ووكُل ي قِيب
 .مستحاضةٌ ترد إِلَى عادتِها 

                                                 
 . ط الحلبي ١٤٠ - ١٣٩ / ١ أسهل المدارك - ٩٤١
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 ٣٤٨

               ـبـا سهتادع تا إِنْ كَانهئِذٍ أَنحِين مهدلْفِيقِ عِنائِل التسهِ مإِلَي درالَّذِي ت ربتعل الْمالأَْصـةً   والِيوتةً مع
 .جلَست ، وما وافَقَها مِن الدمِ فَيكُونُ حيضها مِنه ثَلاَثَةَ أَيامٍ أَو أَربعةً 

 ولَيلَـةً لاَ    إِنَّ الناسِيةَ كَالْمعتادةِ إِنْ أَجلَسناها سبعا ، فَإِنْ أَجلَسناها أَقَل الْحيضِ جلَست يوما            : وقَالُوا  
غَير ، وإِنْ كَانت مميزةً ترى يوما دما أَسود ، ثُم ترى نقَاءً ، ثُم ترى أَسود إِلَى عشرةِ أَيامٍ ، ثُم ترى                       

    ربعو رما أَحمد )  أَي :  زاوجت (     هضيكُونُ حيِيزِ ، فَيمإِلَى الت تدـرِهِ ،        رونَ غَيدِ دومِ الأَْسالد نما ز
ولاَ فَرق بين أَنْ ترى الدم زمنا يمكِن أَنْ يكُونَ حيضا كَيومٍ ولَيلَةٍ ، أَو دونَ ذَلِـك كَنِـصفِ يـومٍ                   

نه لَيس بِطُهرٍ لأَِنَّ الدم يجرِي تـارةً وينقَطِـع          فَإِنْ كَانَ النقَاءُ أَقَل مِن ساعةٍ فَالظَّاهِر أَ       . ونِصفِ لَيلَةٍ   
 .أُخرى 

وإِذَا رأَت ثَلاَثَةَ أَيامٍ دما ثُم طَهرتِ اثْني عشر يوما ، ثُم رأَته ثَلاَثَةً دما ، فَالأَْول حيض لأَِنها رأَته فِي                     
والثَّانِي استِحاضةٌ لأَِنه لاَ يمكِن أَنْ يكُونَ ابتِداءَ حيضٍ لِكَونِهِ لَم يتقَدمه أَقَل الطُّهرِ ولاَ               . زمانِ إِمكَانِهِ   

               فَيطَر نيكُونُ بةُ لاَ ياحِدةُ الْوضيالْحو ، رشةَ عسمنِ الْخع جرخي هل ، لأَِنضِ الأَْويالْح مِن   مِن ا أَكْثَره
 .خمسةَ عشر يوما

فَإِنْ كَانَ بين الدمينِ ثَلاَثَةَ عشر يوما فَأَكْثَر وتكَرر ، فَهما حيضتانِ لأَِنه أَمكَن جعل كُل واحِدٍ مِنهما                  
نْ أَمكَن جعلُهما حيضةً واحِدةً بِأَنْ لاَ يكُونَ بين طَرفَيهِما          حيضةً منفَرِدةً لِفَصل أَقَل الطُّهرِ بينهما ، وإِ       

أَكْثَر مِن خمسةَ عشر يوما مِثْل أَنْ ترى يومينِ دما وتطْهر عشرةً ، وترى ثَلاَثَةً دما وتكَـرر فَهمـا                    
لَم هةٌ ، لأَِناحِدةٌ وضيضِحيةِ أَكْثَرِ الْحدم نا عمهنمز جرخ٩٤٤ ي. 

                   أَي هـوحنلِّي وـصتسِل فِيهِ وتغت حِيحةِ صضياءِ الْحفِي أَثْن رى أَنَّ الطُّههطَالِبِ أُولِي الناءَ فِي مجو :
  .٩٤٥وطْءُ لأَِنه طُهر حقِيقَةً تصوم وتطُوف وتقْرأُ الْقُرآنَ ، ولاَ يكْره فِيهِ الْ

 .٩٤٦حكْمها حكْم الطَّاهِراتِ فِي جمِيعِ أَحكَامِها علَى الصحِيحِ مِن : وقَال فِي الإِْنصافِ 

وهم فِي أَقَل الطُّهرِ الْفَاصِـل      هذَا والْحنابِلَةُ فِي أَقَل الْحيضِ وأَكْثَرِهِ وغَالِبِهِ كَالشافِعِيةِ ، إِلاَّ أَنهم خالَفُ           
  .٩٤٧إِنه ثَلاَثَةَ عشر يوما : بين الْحيضتينِ ، حيثُ قَالُوا 

 ــــــــــــــــ
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  . ط المكتب الإسلامي٢٦١ / ١مطالب أولي النهى  - ٩٤٥
 . ط الرياض ٣٦١ - ٣٥٩ / ١ ط التراث ، وانظر ما جاء في المغني فيما يتعلق بالتلفيق ٣٧٢ / ١الإنصاف  - ٩٤٦
 . ط النصر ٢٠٣ / ١كشاف القناع  - ٩٤٧



 ٣٤٩

 :دراك الْجمعةِ بِركْعةٍ ملَفَّقَةٍ  إ-  الخامس  المبحث ِ
 تدرك بِركْعةٍ ملَفَّقَةٍ مِن ركُوعِ الأُْولَى وسجودِ الثَّانِيةِ ، وقَد ذَكَر             يرى الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنَّ الْجمعةَ    

الشافِعِيةُ ذَلِك فِي الْمزحومِ الَّذِي لَم يتمكَّن مِن السجودِ فِي الركْعةِ الأُْولَى حتى شرع الإِْمـام فِـي                  
انِيةِ مِن الْجمعةِ ، فَقَد ذَكَروا أَنَّ الْمزحوم يراعِي نظْم صلاَةِ نفْسِهِ فِي قَولٍ فَيـسجد           ركُوعِ الركْعةِ الثَّ  

 ،  الآْنَ ، ويحسب ركُوعه الأَْول فِي الأَْصح لأَِنه أَتى بِهِ فِي وقْتِهِ ، وإِنما أَتى بِالركُوعِ الثَّانِي لِعـذْرٍ                  
 .فَأَشبه ما لَو والَى بين ركُوعينِ ناسِيا 

يؤخذُ بِالركُوعِ الثَّانِي لإِِفْراطِ التخلُّفِ فَكَأَنه مسبوق لَحِق الآْنَ فَركْعته ملَفَّقَةٌ مِـن ركُـوعِ               : وقِيل  
ي أَتى بِهِ فِيها ، وتدرك بِها الْجمعةُ فِي الأَْصح لإِِطْلاَقِ خبرِ أَبِى             الركْعةِ الأُْولَى ومِن سجودِ الثَّانِيةِ الَّذِ     

    بِىنِ النةَ عريرلاَةَ         «  قَالَ   -�-هالص كرأَد ةً فَقَدكْعلاَةِ رالص مِن كرأَد ن٩٤٨»م ..    كرأَد ذَا قَـدهو
ن لْفِيقالت سلَيةً وكْعذُورِ رعا فِي الْمقْص. 

 .وعلَى مقَابِل الأَْصح لاَ تدرك بِها الْجمعةُ لِنقْصِها بِالتلْفِيقِ 

 ـ        «  حديث   لِظَاهِرِ  . هذَا والأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ متابعةُ الإِْمامِ        بِهِ ، فَـإِذَا كَب متؤلِي امعِلَ الإِما جمإِن ر
  ولأَِنَّ متابعةَ    ٩٤٩»فَكَبروا ، وإِذَا ركَع فَاركَعوا ، وإِذَا سجد فَاسجدوا ، وإِنْ صلَّى قَائِما فَصلُّوا قِياما                

 امالْقِياءَةَ والْقِر كرتيو وقبسالْم هعبتذَا يلِهو ، امِ آكَد٩٥٠الإِْم.  

بِلَةُ فَقَد ذَكَروا ذَلِك فِيمن زال عذْره بعد أَنْ أَدرك ركُوع الأُْولَى ، وقَد رفَع إِمامـه مِـن                   وأَما الْحنا 
عتي إِمامِهِ  أَنه يتابِعه فِي السجودِ فَتتِم لَه ركْعةٌ ملَفَّقَةٌ مِن ركْ         : ركُوعِ الثَّانِيةِ ، فَقَد جاءَ فِي الإِْنصافِ        

  . ٩٥١يدرِك بِها الْجمعةَ علَى الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ

وتدرك الْجمعةُ عِند الشيخينِ مِن الْحنفِيةِ بِإِدراكِ الإِْمامِ فِي التشهدِ أَو فِي سجودِ السهوِ ، وعلَى هذَا                 
إِنها تدرك بِإِدراكِ أَكْثَرِ الركْعةِ الثَّانِيـةِ       : يق عِندهما لِعدمِ الْحاجةِ إِلَيهِ ، وقَال محمد         فَلاَ يتصور التلْفِ  

 .مع الإِْمامِ 

                                                 
-لْعِلْمِ مِن أَصحابِ النبِى     والْعملُ علَى هذَا عِند أَكْثَرِ أَهلِ ا      . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح       ) ٥٢٧(سنن الترمذى    - ٩٤٨

وبِهِ يقُولُ سفْيانُ   .  وغَيرِهِم قَالُوا من أَدرك ركْعةً مِن الْجمعةِ صلَّى إِلَيها أُخرى ومن أَدركَهم جلُوسا صلَّى أَربعا               -صلى االله عليه وسلم   
 .فِعِى وأَحمد وإِسحاقالثَّورِى وابن الْمباركِ والشا

  )٣٧٨(صحيح البخارى - ٩٤٩
 ٢٦٦ - ٢٥٦ / ١ ط الحلبي ، وأسنى المطالب    ٢٩٥ - ٢٩٤ / ١ ط المكتبة الإسلامية ، وحاشية قليوبي        ٣٤٤ / ٢اية المحتاج    - ٩٥٠

 . ط المكتب الإسلامي ٢١ - ١٩ / ٢ط المكتبة الإسلامية ، وروضة الطالبين 
 . ط النصر ٣١ / ٢ ط التراث ، وكشاف القناع ٣٨٥ - ٣٨٤ / ٢الإنصاف  - ٩٥١



 ٣٥٠

           فِيم بهأَشنِ الْقَاسِمِ ونِ ابنِ علَيةِ قَوالِكِيالْم لِيل مِناهِبِ الْجوم احِبص ذَكَرةِ    ودجنِ السع وحِمز ن
 . ٩٥٢الأَْخِيرةِ فِي الْجمعةِ بِحيثُ لَم يتمكَّن مِن الإِْتيانِ بِها إِلاَّ بعد سلاَمِ الإِْمامِ فِي أَنه يتِمها ظُهرا أَو جمعةً 

 ــــــــــــــــ
 :رِ لِمن كَانَ بعض سفَرِهِ فِي الْبحرِ وبعضه فِي الْبر التلْفِيق فِي مسافَةِ الْقَص-  السادسالمبحث 

                   ـهافَةِ أَنسارِ الْمتِبفِي اع رفَرِ فِي الْبالسرِ وحفَرِ فِي الْبالس نيب قفَرل الَّذِي لاَ يلَى الْقَوةُ عالِكِيى الْمري 
يضم مسافَةَ أَحدِهِما لِمـسافَةِ     : رِهِ فِي الْبر وبعضه فِي الْبحرِ فَإِنه يلَفِّق أَي          إِذَا سافَر وكَانَ بعض سفَ    

 .الآْخرِ مطْلَقًا مِن غَيرِ تفْصِيلٍ 

كَانَ السير فِي الْبحرِ بِمِجدافٍ ، أَو بِـهِ  وجاءَ فِي الزرقَانِي أَنه يلَفِّق بين مسافَةِ الْبر ومسافَةِ الْبحرِ إِذَا            
وبِالريحِ ، فَإِنْ كَانَ يسِير فِيهِ بِالريحِ فَقَطْ لَم يقْصر فِي مسافَةِ الْبر الْمتقَدمةِ وهِـي دونَ قَـصرٍ فَـلاَ                     

لْفِيق٩٥٣ت. 

 فِي مسافَةِ الْقَصرِ بين الْبر      - علَى الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ عِندهم       -لَةُ  ولَم يفَرقِ الشافِعِيةُ وكَذَا الْحنابِ    
  .٩٥٤، بل لَو سار فِي الْبحرِ وقَطَع تِلْك الْمسافَةَ فِي لَحظَةٍ فَإِنه يقْصر والْبحرِ 

الْبر بِالسيرِ فِي الْبحرِ ، ولاَ السير فِي الْبحرِ بِالسيرِ فِي الْبر ، وإِنمـا               وعِند الْحنفِيةِ لاَ يعتبر السير فِي       
يعتبر فِي كُل موضِعٍ مِنهما ما يلِيق بِحالِهِ ، والْمختار لِلْفَتوى عِندهم أَنْ ينظَر كَم تسِير السفِينةُ فِـي                   

ةِ أَيامٍ ولَيالِيها ، إِذَا كَانتِ الرياح مستوِيةً معتدِلَةً فَيجعل ذَلِك هو الْمقَدر ، لأَِنه أَلْيق بِحالِهِ كَمـا                   ثَلاَثَ
 .٩٥٥فِي الْجبل

 ــــــــــــــــ
 :هارِ وما شابهها التلْفِيق فِي صومِ الشهرينِ فِي كَفَّارةِ الظِّ -  السابعالمبحث 

 .الْمراد بِالتلْفِيقِ فِي صومِ الْكَفَّارةِ إِتمام الشهرِ الأَْول مِنهما مِن الشهرِ الثَّالِثِ 

وطْءِ عمدا فِي نهارِ رمضانَ     اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْمكَفِّر بِالصومِ فِي كَفَّارةِ الظِّهارِ ، أَوِ الْقَتل ، أَوِ الْ              
 .إِذَا ابتدأَ صوم الشهرينِ بِاعتِبارِ الأَْهِلَّةِ فَإِنَّ ذَلِك يجزِئُه حتى وإِنْ كَانا ناقِصينِ 

                                                 
 ط المـصرية ،     ٥٥٠ / ١ ط الأميرية ، وابن عابدين       ٤٢٠ - ٤١٩ / ١ ط دار المعرفة ، وفتح القدير        ٢٢٢ / ١تبيين الحقائق    - ٩٥٢

 . ط النجاح ٨٢ / ٢ ط المكتبة الإسلامية ، ومواهب الجليل ١٤٩ / ١والفتاوى الهندية 
 ط  ٥٧ / ٢ ط دار المعرفة ، والخرشي       ٨٨ / ١ ط الفكر ، وجواهر الإكليل       ٣٨ / ٢ ط الفكر ، والزرقاني      ٣٥٩/  ١الدسوقي   - ٩٥٣

 .دار صادر 
 ط النصر ،    ٥٠٤ / ١ ط الحلبي ، وكشاف القناع       ٢٥٩ / ١ ط المكتب الإسلامي ، وحاشية قليوبي        ٣٨٥ / ١روضة الطالبين    - ٩٥٤

 . ط التراث ٣١٨ / ٢الإنصاف  ط المكتب الإسلامي ، و١٩٦ / ١والكافي 
 . ط دار المعرفة ٢١٠ - ٢٠٩ / ١ ط المكتبة الإسلامية ، وتبيين الحقائق ١٣٨ / ١الفتاوى الهندية  - ٩٥٥



 ٣٥١

 .مِلاً واتفَقُوا أَيضا علَى الإِْجزاءِ فِيما إِذَا كَانَ أَحدهما ناقِصا والآْخر كَا

 .واتفَقُوا أَيضا علَى الإِْجزاءِ فِيما لَو صام سِتين يوما بِغيرِ اعتِبارِ الأَْهِلَّةِ 

هِلاَل ، ثُـم    واتفَقُوا أَيضا علَى أَنه لَوِ ابتدأَ الصيام فِي أَثْناءِ شهرٍ ، ثُم صام الشهر الَّذِي يلِيهِ بِاعتِبارِ الْ                 
 زِئُهجي ها فَإِنموي ينامِ سِتالأَْي ددلَغَ عبلْفِيقًا ورِ الثَّالِثِ تهالش ل مِنالأَْو رهل الشأَكْم. 

كِيـةِ والْحنابِلَـةِ والـصاحِبينِ      أَما لَو بلَغَ عدد الأَْيامِ تِسعةً وخمسِين يوما فَإِنَّ ذَلِك يجزِئُه عِند الْمالِ            
  .٩٥٦والشافِعِيةِ فِي الصحِيحِ ، ولاَ يجزِئُه عِند أَبِي حنِيفَةَ وعِند الشافِعِيةِ فِي وجهٍ شاذٍّ 

 ــــــــــــــــ
 :التلْفِيق بين شهادتينِ لإِِثْباتِ الردةِ  -  الثامنالمبحث 

ذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى جوازِ التلْفِيقِ بين الشهادتينِ فِي الأَْقْوال الْمختلِفَةِ فِي اللَّفْظِ الْمتفِقَةِ فِي الْمعنـى                 
سى تكْلِيما ، وشهِد آخر علَيـهِ       لَم يكَلِّمِ اللَّه مو   : لإِِثْباتِ الردةِ ، كَما لَو شهِد أَحدهما علَيهِ أَنه قَال           

أَما إِذَا  . ما اتخذَ اللَّه إِبراهِيم خلِيلاً ، فَإِنَّ الْقَاضِي يجمع بين هاتينِ الشهادتينِ لإِِثْباتِ الردةِ               : أَنه قَال   
فِي كُل جِنسٍ نذِير ، والأُْخـرى       : نْ يشهد علَيهِ أَنه قَال      كَانت إِحدى الشهادتينِ علَى قَولٍ ، مِثْل أَ       

علَى فِعلٍ كَإِلْقَاءِ مصحفٍ فِي قَاذُورةٍ ، أَو كَانتا علَى فِعلَينِ مختلِفَينِ كَالإِْلْقَاءِ الْمذْكُورِ ، وشد الزنارِ                 
لْفِيق٩٥٧فَلاَ ت.   

علَى وجهِ  : بول الشهادةِ لإِِثْباتِ الردةِ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنها هل تثْبت بِها مطْلَقًا أَي               هذَا وفِي قَ  
 الإِْطْلاَقِ أَو لاَ بد مِن التفْصِيل ؟ وهل يتعرض لِلْمشهودِ علَيهِ إِذَا أَنكَر ؟

 .اقِهِم جمِيعا علَى أَنَّ الشهادةَ بِها لاَ يقْبل فِيها إِلاَّ الْعدول وهذَا بعد اتفَ

فَذَهب الْحنفِيةُ كَما جاءَ فِي الدر الْمختارِ إِلَى أَنهم لَو شهِدوا علَى مسلِمٍ بِـالردةِ وهـو منكِـر لاَ                    
يبِ الشهودِ والْعدول بل لأَِنَّ إِنكَاره توبةٌ ورجوع يدرأُ عنه الْقَتل فَقَطْ دونَ غَيـرِهِ              يتعرض لَه لاَ لِتكْذِ   

             إِلاَّ أَيةٍ وجوةِ زوننيبقْفٍ وطْلاَنِ وبلٍ ومطِ عبةِ ، كَحدكَامِ الرأَح ـل       : مِنقْتي ـهفَإِن كِـرني إِذَا لَم 
  .٩٥٨كَارتِدادِهِ بِنفْسِهِ 

                                                 
 ٢٣٩ / ٣ ط دار المعرفة ، والعناية هامش فتح القدير          ١٠ / ٣ ط المكتبة الإسلامية ، وتبيين الحقائق        ٥١٢ / ١الفتاوى الهندية    - ٩٥٦

 ط الفكـر ، وجـواهر       ٤٥٩ / ٢ ط دار صادر ، والدسوقي       ١١٦ / ٤ ط المصرية ، والخرشي      ٥٨١ / ٢وابن عابدين   ط الأميرية ،    
 ط الإسـلامية ،     ٩٥ - ٩٤ / ٧ ط المكتب الإسلامي ، واية المحتاج        ٣٠١ / ٨ ط دار المعرفة ، وروضة الطالبين        ٣٧٦ / ١الإكليل  

 ٢٦٩ / ٣ ط النصر ، والكافي      ٣٨٥ / ٥ ط الحلبي ، وكشاف القناع       ٣٦٥ / ٣اج  ط دار صادر ، ومغني المحت     ١٩٩ / ٨وتحفة المحتاج   
 .ط المكتب الإسلامي 

 . ط الفكر ٦٥ / ٨الزرقاني  - ٩٥٧
 . ط المصرية ٢٩٩ / ٣ابن عابدين  - ٩٥٨



 ٣٥٢

                    مِـن ـدل لاَ بل بِإِطْلاَقٍ ، بقْبا لاَ تةَ بِهادهنِ إِلَى أَنَّ الشلَيدِ الْقَولَى أَحةُ عافِعِيالشةُ والِكِيالْم بذَهو
ا ومبابِ الْكُفْرِ فَربةِ فِي أَسنل الستِلاَفِ أَهفْصِيل لاِخالت رِينونَ آخضٍ دعب دعِن ب٩٥٩ج.  

والْقَول الْمعتمد عِند الشافِعِيةِ ، وهو أَيضا مذْهب الْحنابِلَةِ هو أَنَّ الشهادةَ بِها تقْبل بِإِطْلاَقٍ مِن غَيـرِ                  
        فَعنهِ لاَ يلَيع ودهشالْم كَرى إِذَا أَنتفْصِيلٍ ، حا             تطَرِها لِخهإِلاَّ قُتِل ؛ لأَِنةِ وبوالت مِن لَه دل لاَ بب هكَارإِن ه

لاَ يقْدِم الْعدل علَى الشهادةِ بِها إِلاَّ بعد تحقُّقِها بِأَنْ يذْكُر موجِبها وإِنْ لَـم يقُـل عالِمـا مختـارا        
  .٩٦٠ فِي الْكُفْرِ وخطَرِ أَمرِ الردةِ لاِختِلاَفِ الْمذَاهِبِ

 ــــــــــــــــ
 :التلْفِيق بين الْمذَاهِبِ - التاسع المبحث 

  الْمراد بِالتلْفِيقِ بين الْمذَاهِبِ أَخذُ صِحةِ الْفِعل مِن مذْهبينِ معا بعد الْحكْمِ بِبطْلاَنِهِ علَى كُل واحِـدٍ                
     مِثَالُهدِهِ ، وفْرا بِممهـرِ               : مِنغَي مٍ مِـنةٌ كَـداسجن همِن جرخائِلٍ وةً بِلاَ حبِينأَةً أَجرام سئٌ لَمضوتم

 مِن غَيرِ السبِيلَينِ عِنـد     السبِيلَينِ ، فَإِنَّ هذَا الْوضوءَ باطِلٌ بِاللَّمسِ عِند الشافِعِيةِ ، وباطِلٌ بِخروجِ الدمِ            
الْحنفِيةِ ، ولاَ ينتقَض بِخروجِ تِلْك النجاسةِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ عِند الشافِعِيةِ ، ولاَ ينتقَض أَيضا بِاللَّمسِ                 

 صِحةَ صلاَتِهِ ملَفَّقَةٌ مِن الْمذْهبينِ معا ، وقَد جاءَ فِي الدر           عِند الْحنفِيةِ ، فَإِذَا صلَّى بِهذَا الْوضوءِ ، فَإِنَّ        
أَنَّ الْحكْم الْملَفَّق باطِلٌ بِالإِْجماعِ ، وأَنَّ الرجوع عنِ التقْلِيدِ بعد الْعمل باطِلٌ اتفَاقًا ، وهو                : الْمختارِ  

مذْهبِ لأَِنَّ التقْلِيد مع كَونِهِ جائِزا فَإِنَّ جوازه مشروطٌ بِعدمِ التلْفِيقِ كَما ذَكَـر ابـن                الْمختار فِي الْ  
  .٩٦١عابِدِين فِي حاشِيتِهِ 

والأَْصح كَما فِـي    : فُقَهاءِ  وفِي تتبعِ الرخصِ ، وفِي متتبعِها فِي الْمذَاهِبِ خِلاَف بين الأُْصولِيين والْ           
 . ٩٦٢َمعِ الْجوامِعِ امتِناع تتبعِها لأَِنَّ التتبع يحِل رِباطَ التكْلِيفِ ، لأَِنه إِنما تبِع حِينئِذٍ ما تشتهِيهِ نفْسه ج

        كَم هجالأَْوو ، قفِس هإِلَى أَن مهضعب بل ذَهقِيل        بو ، اجِ خِلاَفُهتحةِ الْمايل الْخِلاَفِ فِي   : ا فِي نِهحم
                 اجِبِ كَالآْمِدِينِ الْحل ابقَو افِي ذَلِكنلاَ يا ، وقَطْع قإِلاَّ فُسةِ ونودذَاهِبِ الْمالْم ا مِنعِهبتالَةِ تح : نم

لاَ يجوز لَه الْعمل فِيها بِقَول غَيرِهِ اتفَاقًا ، لِتعينِ حملِهِ علَى ما إِذَا بقِي مِن                عمِل فِي مسأَلَةٍ بِقَول إِمامٍ      

                                                 
 . ط الحلبي ١٧٦ / ٤ ط الفكر ، وحاشية قليوبي ٦٥ / ٨الزرقاني  - ٩٥٩
ط ١٧٩ / ٦ ط الحلبي ، وكـشاف القنـاع         ١٧٦ / ٤بة الإسلامية ، وحاشية قليوبي       ط المكت  ٣٩٨ - ٣٩٧ / ٧اية المحتاج    - ٩٦٠

 . ط الرياض ١٤١ - ١٤٠ / ٨النصر ، والمغني 
 . ط الأميرية ٦٠٢ / ٣ و٥١ / ١حاشية ابن عابدين  - ٩٦١
 . ط الحلبي ٤٠٠ / ٢جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه  - ٩٦٢



 ٣٥٣

آثَارِ الْعمل الأَْول ما يلْزم علَيهِ مع الثَّانِي تركُّب حقِيقَةٍ لاَ يقُول بِها كُلٌّ مِـن الإِْمـامينِ ، كَتقْلِيـدِ                     
ةٍ الشاحِدلاَةٍ وةِ الْكَلْبِ فِي صارالِكٍ فِي طَهمأْسِ ، وضِ الرعحِ بسفِي م ٩٦٣. افِعِي  

 فالأَْخ الِفٍ لِذَلِكخم رلٍ آخل بِقَوممِ الْعدوطٌ بِعرشم هازأَج نم دا عِنهعبتت٩٦٤و.  

    ا هنه ودقْصالْم لْفِيقالتذَا وا         هةِ فِيهالأَْئِم دٍ مِندال عذِ بِأَقْوةِ بِالأَْخاحِدأَلَةِ الْوسا كَانَ فِي الْمم ـا  . وأَم
همِن ريخت ذَاهِبِ أَوالْم نيقُّلٌ بنت وا همإِنلْفِيقًا وت سةٍ فَلَيددعتائِل مسةِ فِي مال الأَْئِمذُ بِأَقْواالأَْخ. 

يصح، ولكن   السائد بين الناس وفي المذاهب أن التلفيق لا         : "- حفظه االله    – وقال أستاذها الزحيلي    
 :التحقيق لدى العلماء أنه يجوز عند الضرورة أو الحاجة بشرط

 . ألا يؤدي إلى ما هو باطل إجماعاً-١

 .متها وألاّ يؤدي إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحِكْ-٢

 . وألا يشتمل على تتبع الرخص عمداً-٣

 . وألا يكون بعد العمل بمذهبٍ معين-٤

 . وألاّ يؤدي إلى نقض حكم الحاكم الذي قضى في المسألة-٥

يقول ا كلُّ إمام إذا عرض عليه الوضع الحاصل، كمن توضأ ولم يمسح              والتلفيق هو الإتيان بكيفية لا    
للشافعي، ثم خرج منه دم وسال ولمس امرأته، فهذا الوضوء على الحالـة الـتي               إلا بعض رأسه تقليداً     

صار إليها المتوضئ، هل تصح الصلاة به أو لا؟ إذا عرض ذلك على الإمام الشافعي فلا يقِره بـسبب                   
ن لمس المرأة، وإذا عرض على الإمام أبي حنيفة فلا يجيزه بسبب خروج الدم وكونِ المسح على أقل م                 

ربع الرأس، وكذلك لو عرض على الإمامين مالكٍ وأحمد فلا يقرانه، لأنه يشترط عندهما مسح جميع                
 .الرأس

وهي عامة وكـثيرةُ الوقـوع في       . والواقع أنه يجوز أداء الصلاة ذا الوضوء عند الضرورة أو الحاجة          
ومجموع المسألة  . يقول به الآخر   م فيما لا  الحياة بسبب الاماك في الأشغال، لأن المصلي يقلِّد كلَّ إما         

لم يقُلْ أحد بالنظر إليها، وإنما التقليد في المسألتين أمر منفصل، كلٌ منهما عن الأخرى، والعبـادات                 
 .مبنية على التسامح

أما إن أدى التلفيق إلى هدم دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها هو حرام وباطل، كمن                
 بلا وليٍّ ولا شهود، مقلِّداً أبا حنيفة في عدم اشتراط الولاية، ومقلِّداً الإمام مالكاً في عدم                 تزوج امرأة 

                                                 
 .سلامية  ط المكتبة الإ٤١ / ١اية المحتاج  - ٩٦٣
 . ط الحلبي ٢٥٤ / ٤تيسير التحرير  - ٩٦٤



 ٣٥٤

اشتراط الشهادة بذاا، ويكفي إعلان الزواج، وإن كان الراجح في المذهب المالكي أنه لابـد مـن                 
أي (ن الأصل في الأبضاع     ولو بعد العقد، لجواز المعاشرة، فهذا الزواج باطل كالزنا تماماً، لأ          . الشهادة
 .التحريم) الفروج

وكان حين الطلاق يرى أن هذا التعبير فسخ الـزواج ولـيس طلاقـاً              ) البتة(ومن طلّق امرأته بلفظ     
أما إن كان يرى كـونَ ذلـك        . بالثلاث، فله العودة إلى الحياة الزوجية، لعدم تصورِه وقوع الطلاق         

 . له العودة إليهاطلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا يحل

وإذا كان القصد من التلفيق مجرد العبث، وبقصد تتبع رخص المذاهب، والعمل بأيـسرها وأسـهلها                
لديه، بحيث يؤدي ذلك إلى التحلُّل من الأحكام الشرعية، فلايجوز التلفيق، كمن يتحايل على إخراج               

يجوز بحـال لأنـه      فهذا حرام لا  : له لشخص ثم استرداده   الزكاة قُبيل اية الحَول الزكَوِي لديه بة ما       
يؤدي للتخلُّص من الفريضة وإن قلّد في ذلك مذهب الحنفية، ومن تتبـع الـرخص في عقـد زواج                   

 .التحليل للبائن بينونة كبرى على صبي دون البلوغ مقلَّداً مذهب الشافعية من غير شروطهم لم يصح

 .لعبث واللهو لا لضرورة ولا لحاجة فلا يجوزوكذلك إن كان قصده مجرد ا

ولا يجوز التلفيق أو تتبع الرخص المذهبية بعد أن يفصل الحاكم في الموضـوع، لأن حكمـه يرفـع                   
 .الخلاف

وكذلك إن عمِل المقلد أو طبق المذهب في حادثة فلا يجوز أن يعدِلَ بعد العمل للأخذ بمذهب آخـر،     
مانع من الأخذ بغيره في جزئيـة، وإن ظـل    أما قبل العمل بمذهب، فلا. حكامعملاً بمبدأ استقرار الأ   

 ٩٦٥".على العمل بمذهبه في المسائل الأخرى

 ــــــــــــــــ
 ٩٦٦التلفيق ورأي الأصوليين والفقهاء فيه - المبحث  العاشر 

 :التلفيق في اللغة -١
 باب ضرب يلفقه لفقا، وهـو أن  لفق الثوب، من : وفي الصحاح وأساس البلاغة    ٩٦٧ في لسان العرب    

إذا لاءمت بينهما بالخياطة، بضم إحـداهما       . يضم شقة إلى أخرى، فيخيطها، وتستعمل بمعنى الملاءمة       
 .إلى الأخرى

                                                 
 )١١٠ص  / ١ج  (-فتاوى الزحيلي  - ٩٦٥
 - ٢٤١ص  : انظر عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، لمحمد سعيد الباني         و )١٥٨٥٦ص   / ٢ج   (-مجلة مجمع الفقه الإسلامي      - ٩٦٦

٢٤٢. 
 ٣٨٢/٣: لسان العرب - ٩٦٧



 ٣٥٥

وأحاديث ملفقة أي أكاذيب مزخرفة، واللفاق الذي لا يدرك ما يطلب، ولفق الصقر إذا أرسل فلـم               
 . وهو أيضا بمعنى طفقأصاب وأخذ: يصطد ، أما لفق بالكسر فمعناه 

وفي اصطلاح الفقهاء يستعمل الفقهاء التلفيق بمعنى الضم ، كما في المرأة التي انقطع دمهـا ، فـرأت                   
يوما دما ويوما نقاء أو يومين ، بحيث لا يجاوز التقطع خمسة عشر يوما عند غير الأكثـرين ، وهـو                     

 ٩٦٨الأظهر عند الشافعية 
أن الجمعة تدرك بركعة ملفقـة مـن        " ا يراه الشافعية والحنابلة     وكإدراك الجمعة بركعة ملفقة وهو م     

وقد ذكر الشافعية ذلك في المزحوم الذي لم يتمكن من الـسجود في             . ركوع الأولى وسجود الثانية   
الركعة الأولى حتى شرع الإمام في ركوع الركعة الثانية من الجمعة، فقد ذكروا أن المزحوم يراعـي                 

  .٩٦٩ فيسجد الآن ويحسب ركوعه الأول في الأصح، لأنه أقر به في وقته نظم صلاة نفسه، في قول،
وكالتلفيق في مسافة القصر لمن كان بعض سفره في البحر وبعضه في البر يرى المالكية علـى القـول                   
الذي لا يفرق بين السفر في البحر والسفر في البر في اعتبار المسافة، إنه إذا سافر وكان بعض سفره في                    

 .ضه في البحر فإنه يلفق البر وبع
يلفق بين مـسافة  : وجاء في الزرقاني أنه. أي يضم مسافة أحدهما لمسافة الآخر مطلقا، من غير تفصيل        

البر ومسافة البحر إذا كان السير في البحر بمجداف ، أو به وبالريح، فإذا كان يسير فيه بالريح فقـط                   
  .٩٧٠فلا تليق لم يقصر في المسافة المتقدمة وهي دون مسافة قصر، 

ولم يفرق الشافعية وكذلك الحنابلة ، على الصحيح في المذهب عندهم، في مسافة القصر بـين الـبر                  
  .٩٧١والبحر ، بل لو سار في البحر وقطع تلك المسافة في لحظة فإنه يقصر 

وإنما يعتبر كل   وعند الحنفية لا يعتبر السير في البر بالسير في البحر ، ولا السير في البحر بالسير في البر،                   
والمختار للفتوى عندهم أن ينظر كم تسير السفينة في ثلاثة أيام ولياليهـا             . موضع منهما بما يليق بحاله    

  .٩٧٢إذا كانت الرياح مستوية معتدلة ، فيجعل ذلك هو المقدر لأنه يليق بحاله 
فـإن  .  دخل   إن من حلف ألا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين ثم            : وقال الفقهاء   

كان حلفه في غرة الشهر لا يحنث اتفاقا ، وإذا كان حلفه في أثناء الشهر هل يجب تلفيـق الـشهر                     
  .٩٧٣ثلاثين ، أو يكتفي بتسع وعشرين ؟ الجمهور على وجوب التلفيق 

                                                 
 ١٦٢/١:  روضة الطالبين - ٩٦٨
 ٢٩٠/١٣: والموسوعة الفقهية. ٢١-١٩/٢:  الطالبين روضة - ٩٦٩
  .٣٨/٢: الزرقاني . ٣٥٩/١:  الدسوقي - ٩٧٠
  .٣٨٥/١: روضة الطالبين - ٩٧١
 ٢٩٢/١٣: الموسوعة الفقهية. ١٣٨/١: الفتاوى الهندية - ٩٧٢
 ٤٤٠/٩:  القسطلاني شرح البخاري - ٩٧٣



 ٣٥٦

لا تجزئ الكفارة حال كوا ملفقة مـن نـوعين          : في مختصر خليل وشرحه الكبير في كفارة اليمين         
عام مع كسوة ، وأما من صنفي نوع فيجزي في الطعام، فيجوز تلفيقـا مـن الأمـداد                  فأكثر ، كإط  

  .٩٧٤والأرطال والشبع 
المسألة الملفقـة، أو    : التلفيق في التقليد ، وقالوا    : وعلى هذا المنهج استعمل الفقهاء كلمة التلفيق فقالوا       

 .التلفيق في التشريع: تلفيق في الاجتهاد ، وقالوا
 :لاجتهاد  التلفيق في ا-٢

هو أن يجتهد اثنان أو أكثر في موضوع، فيكون لهم          : الاجتهاد المركب : التلفيق في الاجتهاد، ويسمى   
فيه قولان ، ثم يأتي من بعدهم من يجتهد في الموضوع نفسه، ويؤدي اجتهاده إلى الأخذ من كل قول                   

ا مركبا بالنظر إلى مـا      ببعضه ، ويكون مجموع ذلك مذهبه في الموضوع، فيكون اجتهاده هذا اجتهاد           
 :ويمكن أن يتحقق ذلك في كثير من الصور منها . سبقه من اجتهاد

 ما إذا اختلف الصحابة أو مجتهدو عصر في مسألة على قولين أو على أقوال، وانقرض العصر وهم                  -١
 على ذلك ، فهل يجوز لمن يأتي بعدهم من اتهدين إحداث قول ثالث ؟ أو قول جديد ؟

فهل لمن يجتهد بعدهم أن يأخـذ  .  اختلف الصحابة أو مجتهدو عصر في مسألتين على قولين     ما إذا  -٢
 في إحدى المسألتين بقول طائفة، وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة الأخرى ، أو لا يجوز ؟

إن صورة المـسألة المختلـف      :  في المستصفى محل الخلاف في المسألة الأولى، فقال        ٩٧٥وقد ذكر الغزالي  
أما مجرد نقل الأقـوال     . أن يعرف أن مجتهدي العصر جميعا قد تكلموا في المسألة واختلفوا فيها             : فيها

من عصر من العصور فإنه لا يكون مانعا من إحداث قول ثالث، لأننا لا نعلم هل تكلم الجميع فيهـا          
ا ، إذ من العسير     ومتى كان تحرير محل الخلاف في المسألة على الوضع فقد أصبح الأمر هينا جد             . أو لا   

 .أن يتوصل إلى ذلك ، وخاصة فيما بعد عصر الصحابة 
أما الأصوليون من الأحناف فقد تناولوا المسألة الأولى وحدها ولم يتناولوا المسألة الثانية كما صـنع                
شمس الأئمة السرخسي في أصوله ، وأبو البركات النسفي في المنار، وغيره، وذهبوا إلى منع إحـداث                 

 .لثالث مطلقاالقول ا
وعلى هذا الأصل تتخرج    . إن الأصل هو أن السكوت يدل على الوفاق وينعقد به الإجماع            : وقالوا  
فإذا اختلف مجتهدو عصر على قولين أو أقوال، فقد أجمعوا على حصر الأقوال في المـسألة،                . المسألة

 .ق وفي ما عداها، فإحداث قول ثالث أو جديد فيها يكون خرقا للإجماع الساب
ومن هذا الجنس ما إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل محصورة، فإن المذهب عندنا أن               : قال السرخسي 

هذا يكون دليل الإجماع منهم على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقاويل ، حتى ليس لأحد                   
                                                 

 ١٣٢/٢ خليل  - ٩٧٤
 ١٩٩ /١:  المستصفى - ٩٧٥
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فكمـا لا  . وعند بعضهم هذا من باب السكوت الذي هو محتمل أيـضا  . أن يحدث قولا آخر برأيه    
 ٩٧٦فإن ذلك نوع تعيين لا يثبت بالمحتمل . يدل على نفي الخلاف لا يدل على نفي قول آخر في الحادثة

والأمة إذا اختلفوا في مسألة على أقوال في أي عصر كان، كان إجماعـا              : " أما صاحب المنار فيقول   
 الحامل المتـوفى عنـها   منهم على أن ما عداها باطل، ولا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر، كما في       

 .زوجها 
وقيل تعتد بعدة الحامل، وقيل بأبعد الأجلين، وقيل هذا في الصحابة خاصة، فإم إن اختلفوا علـى                 

والحق أن بطلان القول الثالث مطلـق، يجـري في          .قولين كان إجماعا منهم على بطلان القول الثالث       
  .٩٧٧" اختلاف كل عصر 

فلا يكون  . واز ذلك استنادا إلى أن هذا سكوت عن غير ما أبدوه          وقد رد هؤلاء على من ذهب إلى ج       
كما ردوا على من قال إن الاختلاف في المسألة دليل على أا مـسألة اجتهاديـة فيـسوغ                  . إجماعا

 .الاجتهاد فيها
 فقد أورد المسألتين منفصلتين، وجعل وضع كـل منـهما في            ٩٧٨أما أبو إسحاق الشيرازي الشافعي      

وقال في المسألة الثانية   .  وحده، وقال في الأولى بالمنع، ورد على من ذهبوا إلى الجواز           اختلاف الصحابة 
أنه لم يصرح المختلفون بالتسوية بين المسألتين جاز للتابع أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفـة                 

وهـذا  إن من الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث،           : وفي الأخرى بقول الطائفة الأخرى، وقال     
 .خطأ، لأنه وافق في كل واحدة من المسالتين فريقا من الصحابة 

وقد ذكر الفخر الرازي المسألتين منفصلتين في المحصول، ونقل القول فيهما بالجواز، والقـول بـالمنع                
إن الحق هو التفصيل، وقد أطال في بيان هـذا التفـصيل،       :  وقال - وهو رأي أكثر المحققين      -مطلقا  

  :٩٧٩وخلاصته 
إن الحكم المختلف فيه، إما أن يكون متعلقا بمحل واحد، أو متعلقا بأكثر من محل، وبـين المحـلات                   
ارتباط، وأحد القولين هو ثبوت الحكم في أحد المحلين وعدم ثبوته في المحل الأخر، والقـول الثـاني                  

لآخر عدم ثبوتـه    بعكسه، أو متعلقا بأكثر من محل، وأحد القولين ثبوت الحكم في المحلين ، والقول ا              
فيهما، أو متعلقا بأكثر من محل، وأحد القولين ثبوت الحكم في محل وعدم ثبوته في المحـل الآخـر،                   

                                                 
 ٣١٠ /١:  أصول السرخسي - ٩٧٦
 ١١٢ /٢:  المنار - ٩٧٧
 ٦٢ -٦١ص :  اللمع - ٩٧٨
 .٢١٠ إلى ١٧٩ص : القسم الأول من الجزء الثاني.  المحصول في علم أصول الفقه - ٩٧٩
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والقول الثاني هو ثبوت الحكم في كل من المحلين، أو عدم ثبوته فيهما، ويمثل هذا التفصيل تقدم صدر                  
  .٩٨٠الشريعة في التنقيح والتوضيح 
 :، المتعلق بمحل واحدومن أمثلة الحكم المختلف فيه

أحدهما أن له الميراث وحده، والثاني إنه يقاسـم         : اختلف فيه على قولين   .  ميراث الجد مع الإخوة    -١
 .الإخوة 

والقولان مشتركان في أمر واحد حقيقي شرعي مجمع عليه، وهو ميراث الجد وعدم حجبـه ـم ،                  
 .فالقول بحجبه م ، إبطال لما أجمعوا عليه

قال . غائب إذا أخبرت بوفاة زوجها، فتزوجت بآخر وولدت منه، ثم ظهر زوجها الأول             امرأة ال  -٢
 .يثبت نسبه من الثاني : الشافعي . أبو حنيفة يثبت نسبه من الأول 

فالقول بعدم ثبوت نسبه منهما، أو بثبوت نسبه منهما مخالف لما أجمع عليه من ثبـوت نـسبه مـن                    
 .أحدهما 

احتجام المتوضئ ومسه المرأة بلا شهوة، وقـال أبـو          : ن أحوال تعدد المحل     ومن أمثلة الحال الأولى م    
حنيفة ينتقض وضوؤه بالاحتجام ولا ينتقض بالمس، وقال الشافعي بالعكس، فالقول بعدم الانتقـاض       
ما، أو القول بالانتقاض ما قول ثالث ليس فيه إبطال لحكم شرعي مجمع عليه، وهو موافق لكـل                  

 حكم، واتفاق القولين على افتراق الحجامة والمس ليس اتفاقا على أمر شـرعي، وإن               من المذهبين في  
: إن القولين قد اتفقا على بطلان الطهارة، وعدم جواز الصلاة ممن احتجم ومس المرأة، قيل له               : قيل  

إنه إجماع مركب ، إذ فيه الاتفاق على الحكم مع الاختلاف في العلة ، فـلا تجـوز عنـد الحنفيـة                      
 .حتجام ، وعند الشافعي للمس ، فكل من الحكمين منفصل عن الآخر ، لا تعلق له به للا

فقد اختلف في   . ميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين       : ومن أمثلة الحال الثانية من أحوال هذا التعدد         
إن لهـا ثلـث   : وقيل  . للأم ثلث الكل قبل فرض أحد الزوجين، وهو قول ابن عباس            : قدره ، فقيل  

فالقول بأن للأم ثلث الكل مع الـزوج، وثلـث          . باقي بعد هذا الفرض ، وهو قول عامة الصحابة        ال
والقول بأن لها ثلث الباقي مع الـزوج وثلـث          . الباقي مع الزوجة، قول ثالث، وهو قول ابن سيرين        
 .الكل مع الزوجة قول ثالث أيضا، وهو قول شريح 

فقال الـشافعي  . اختلف فيها. الصلاة في جوف الكعبة: ددومن أمثلة الحال الثالثة من أحوال هذا التع     
فجواز النفل حكم مجمع عليه ، فـالقول بعـدم   . بجواز النفل دون الفرض ، وقال أبو حنيفة بجوازهما       

 . مخالف لحكم مجمع عليه ، وهو جواز النفل -جوازهما أو بجواز الفرض دون النفل 
 :ومن كل ما سبق تتلخص لنا الأمور الآتية

                                                 
 .مقال لأحمد فرج السنهوري حول التقليد والتلفيق. ٣٢٨/ ٢:  التنقيح والتوضيح - ٩٨٠
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إن المسألتين الأصوليتين السابقتين سواء أبقيتا منفصلتين أم جعلتا مسألة واحـدة، همـا محـل                : لاأو
فقالت طائفة فيهما بالجواز مطلقا، وقالت طائفة بالمنع مطلقا، وقالـت طائفـة      . اختلاف بين العلماء  

 .بالتفصيل الذي سبق بيانه
هدين المختلفين يكون إجماعا منهم على نفي مـا       إن المانعين بإطلاق استندوا إلى أن سكوت ات       : ثانيا

لم يقولوا به، وإن المفصلين استندوا في الحالات التي قالوا فيها بالمنع إلى إجماع المختلفين على حكـم                  
مشترك ناشئ عن أقوالهم ، وكل من هذين الإجماعين لا يمكن القول بحصوله إلا إذا عرف أن كـل                   

أما مجرد نقل أقوال لبعضهم فلا يدل على تحقق         . ع واختلفوا فيه    مجتهدي العصر قد خاضوا في الموضو     
 .أي من الإجماعين 

فلا . إذا تعددت محال الحكم المختلف فيه لا ينظر إلا إلى الحكم المشترك بين القولين أو الأقوال                : ثالثا  
ن احتجم أو مـس  ينظر إلى ما يسمونه الحقيقة المركبة التي تجمع محال الحكم ، كالطهارة أو الصلاة مم 

  .٩٨١المرأة التي يطلق عليها الحنفية في كتب الفقه الفصلين الاجتهاديين 
 : التلفيق في التقليد -٣

ما دام الحديث في هذا المسألة عن التلفيق في التقليد، كان من الواجب أن أبين من هو المقلد والمستفتي                   
 .ث عن التلفيق في التقليدفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء، حتى يسهل بعد ذلك الحدي

والمقلد هو العامي الصرف، أو من له نظر وبصر بالمذاهب، غير أنه لم يبلغ مرتبة الاجتـهاد فيجـب                   
 .عليهما تقليد مجتهدين ، واجتهاد اتهد بالنظر لهما كالأدلة الإجمالية بالنسبة للمجتهد 

 .ل نازلة هو مذهب من أفتاه فيها والعامي الصرف لا يصح له مذهب ولو تمذهب به ، ومذهبه في ك
أما من كان له نوع بصر بالمذاهب ، وتأهل للنظر والاستدلال فيه ، فإنه إذا تمذهب بمذهب إمام بعينه                   

 .، فمعنى ذلك أنه متبع له في العلم والمعرفة والاستدلال في العمل إذا ما دعت إليه الحاجة 
زمه ، لأن التزامه به غير ملزم ، إذ لا واجـب إلا مـا               ومن التزم بمذهب إمام بعينه فالأصح أنه لا يل        

 على أحد من الناس أن يتمـذهب بمـذهب          �أوجبه االله ، ولم يوجب االله سبحانه وتعالى ورسوله          
وإذا التزم بمذهب معين فله الانتقـال       . رجل من الأمة فيقلده في دينه في كل ما يأتي ويذر دون غيره              

 . ينتقل منه في بعض الأحكام في آحاد المسائل عنه كلية إلى مذهب آخر ، وله أن
أما أهل الاجتهاد المقيد ، فيجب عليهم تقليد أهل الاجتهاد المطلق في أصول مذاهبهم فقـط ، دون                  

 .الفروع 
 .٩٨٢وأهل الاجتهاد المطلق لا يجوز لهم تقليد غيرهم مطلقا ، وإنما الواجب عليهم العمل باجتهادهم

                                                 
 .ول التقليد والتلفيق  مقال لأحمد فرج السنهوري ح- ٣٢٨ /٢التنقيح والتوضيح  - ٩٨١
 ٣: التقريـر والتحـبير   . ٥١ /١: فتاوى عليش . ٤٧٦المنخول ص   : الغزالي. ٣٨-١٤ /١: الشعراني. ٤٥٦ /٥:  فتح القدير   - ٩٨٢

/٣٥٠. 
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. يم من العلماء أم تحولوا من المذاهب التي كانوا يقلدوا إلى غيرهـا              وقد نقل الثقات عن عدد عظ     
كما نقلوا عن غيرهم أم ما كانوا يلتزمون مذهبا معينا فيما يؤلفون من الكتب الفقهيـة وفي إفتـاء                  
العامة ، وهؤلاء كانوا خلقا كثيرا في عصور مختلفة ، ولم ينكر عليهم أحد تحولهم أو عدم التـزامهم                   

ثم ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم هذا المذهب في مـسألة والآخـر في أخـرى                  . هب معين   بمذ
والثالث في ثالثة ، وكذلك إلى ما لا يحصى ، ولم ينقل إنكار ذلك عليهم ، ولم يؤمروا بتحري الأعلم                    

 .والأفضل في نظرهم 
 :التلفيق في التقليد على ضربين

ل والمعرفة والاطمئنان إلى الأرجحية ، من غير نظر إلى جزئيات           تلفيق بين الأحكام الكلية للعم    : الأول
والظاهر أن هذا النـوع مـن       . تلك الأحكام وما يمكن أن يترتب على العمل ا في النوازل المختلفة             

وصورته أن من كان مقلـدا لأبي حنيفـة مـثلا    . التخيير و التقليد جائز ، ولا أثر لخلاف معتبر فيه     
 رجع عن تقليده في أحكام الأنكحة وقلد الشافعي من غير نظر إلى هذه الجزئية ،                وتزوج بلا ولي ، ثم    

بقي زواجه صحيحا ولا يحتاج إلى تجديد ، ويعمل بأحكام الشافعي حال بقاء هذه الزوجيـة ، وإن                  
فالممنوع هو الرجوع عن المذهب في خصوص الجزئية التي قلد          . بقيت آثار العقد التي تمنع من التقليد        

أما لو رجع عنه إلى غيره من غير ملاحظة تلك المـسألة            . ها مع إرادة الاستمرار على العمل بالآثار        في
 .بخصوصها لم يمتنع الاستمرار على الآثار ، وإذا أدى إلى تلفيق لم يكن قادحا 

 ـ        التخيير والتلفيق للعمل به في نازلة معينة ،       : الثاني   اء في   وهو النوع الذي تكلموا في منعه ، والفقه
 :فايزون للتلفيق في التقليد يشترطون شروطا ثلاثة لهذا الجواز . هذا النوع على مذاهب 

 ألا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع ، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود ، فـإن                    -١
 . وهذا ما قاله جمهور الفقهاء ٩٨٣هذه الصورة لم يقل ا أحد

مر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه ، والإمام الذي انتقـل               أن لا يكون موقعا في أ      -٢
 .، وهذا الشرط نقله ابن الهمام عن القرافي ، واعتمد عليه في تحريره ٩٨٤إليه 

 أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول ا كل من الإمامين ، وصـورته               -٣
 تعالى في عدم فرضية الدلك للأعضاء المغسولة في الوضوء الغسل ، وقلد             أن من قلد الشافعي رحمه االله     

مالكا في عدم نقض اللمس بلا شهوة للوضوء ، فتوضأ ولمس بلا شهوة وصلى ، إن كان الوضـوء                   
  .٩٨٥بدلك صحت صلاته عند مالك رحمه االله تعالى وإن كان بلا دلك بطلت عند مالك والشافعي 

                                                 
 .٣٨٦ص :  شرح التنقيح للقرافي  - ٩٨٣
  .٣٥٠ /٣: التقرير والتحبير  . ٣٥٠ /٣: شرح المنهاج للإسنوي  - ٩٨٤
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 تنهض به حجة ، فإن المقلد لم يقلد كلا منهما في مجموع عمله، وإنمـا                هذا الشرط لا  : وقال جماعة   
ومجموع العمل لم يوجب    . ولا حرج في هذا     . قلد كلا منهما في مسألة معينة غير التي قلد فيها غيره          

أحد النظر إليه ، لا في اجتهاد ولا في تقليد، وإنما هو اختراع لحكم شرعي ممن ليس أهلا للقول بـه،                   
حانه خطابه، ولكل خطاب أثره في محله ، واتهدون قد اختلفوا في كل حكم مختلـف فيـه                  والله سب 

على حدة، وقد جرى الناس منذ كان الاجتهاد على تقليد مجتهد في حكم ، ومجتهد ثان في غـيره ،                    
فما ذهبـوا إليـه     . ومجتهد ثالث في حكم آخر، من غير نظر إلى العمل الذي يجمع مسائل الاختلاف             

 .لا إحداثا لأمر في دين االلهليس إ
وهذا الشرط وإن اعتبره الإمام النووي وغيره ، فـإن          . وبعضهم اشترط أن لا يتبع الرخص ويلتقطها      

 .لم يعتبروه ولم يلتفتوا إليه: ابن الهمام وغيره
في أما إذا عمل بمذهبـه      . وذكر ابن الهمام أن المقلد لا يجوز له أن يتبع غير مذهبه في غير ما عمل به                  

فالقول بعدم جواز هذا ليس من أجل التلفيق وحده، بل          . ٩٨٦أي قضية ما، فلا يجوز أن يقلد غيره فيها        
أما إذا لم يعمل بالقولين معا ، بل عمل ما على التعاقب            . بسبب الرجوع عما قلد فيه بعد العمل به         

 فمن قلد أبا حنيفـة في       .ولا أثر للقول ، لم يكن هذا من التلفيق ، وإنما يكون رجوعا عما عمل به                 
صحة الزواج بلا ولي ، ثم طلق هذه الزوجة ثلاثا فعمد إلى تقليد الشافعي في بطلان هذا الـزواج ،                    
وأن الطلاق لم يصادف محلا ، وقد عقد عليها عقدا جديدا ، لا يكون عاملا بالقولين معا ، بل عمل                    

يس من أجل التلفيق وحده، بـل بـسبب       بالأول ثم رجع عنه مع بقاء أثره، فالقول بعدم جواز هذا ل           
 .الرجوع عما قلد فيه بعد العمل ، مع بقاء أثره 

وإذا عمل بالقولين معا في حادثتين ، لم يكن هذا من التلفيق الممنوع في شيء، كمن طلق امرأته ثلاثا                   
ثا بلفظ  بلفظ واحد فأفتاه مفت بأا بائنة منه بينونة كبرى ، فأمضي ذلك وفارقها، ثم طلق أخرى ثلا                

واحد ، فأفتاه آخر بأنه طلاق رجعي فراجعها وأمسكها، يكون له امرأتان قد قال لهما قولا واحـدا                  
 .ومع هذا تحل له إحداهما وتحرم عليه الأخرى ، ولكن هذا ليس من التلفيق القادح لتعدد النازلة

والذي يرفـع   . مل في الحادثة  لابد من بقاء الخلاف قائما فيهما حين الع       : والذين أجازوا التلفيق قالوا     
الخلاف في الحادثة هو حكم الحاكم المستوفي شرطه إذا كان في مسألة اجتهادية، فيكون واجب النفاذ                

إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، ثم تزوجها، ورفـع          : عندئذ ، ومثال ذلك إن الرجل إذا قال لأجنبية          
وبطلاقها منه ثلاثا ، كان قـضاؤه رافعـا         الأمر إلى قاض حنفي أو مالكي فقضى بصحة هذا التعليق           

لكنه لو عقد عليها نفسها بعد ذلك عقدا جديدا، وكان          . للخلاف في هذا العقد ، وليس لأحد نقضه       
هذا الزواج مختلفا فيه ، فلا يرجع هذا الخلاف إلى القضاء الأول، لأنه في نكاح آخر ، فلو رفـع إلى                     

                                                 
 .٣٥ /٣: التقرير والتحبير :  ابن الهمام  - ٩٨٦
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ك لو رضع كبير من امرأة ثم تزوج بنتها نسبا أو           وكذل. شافعي فقضى بصحته، كان قضاؤه صحيحا     
بنتها من الرضاع ورفع الأمر إلى من يرى الحرمة ذه الرضاعة ، فقضى بينهما بـالتفريق ولم يقـض      

فلو أنه عقد عليها ثانيـا،      . بتأبيد الحرمة، كان قضاؤه رافعا للخلاف في هذا العقد وحده دون غيره           
 ذه الرضاعة، وقضى بصحة الزواج صح قضاؤه، ولا يمنعه القضاء           ورفع الأمر إلى من لا يرى الحرمة      

  .٩٨٧الأول، إذ أنه كان في نكاح غير هذا النكاح 
يجوز تقليد المذاهب في النـوازل،  :  نقلا عن الزناتي ٩٨٨قال القرافي   . ومن ايزين للتقليد يحيي الزناتي      

ا عن الشروط التي ذكرناها قبل قليـل        والانتقال من مذهب إلى مذهب، بثلاثة شروط لا تختلف كثير         
 :في هذا الفصل نفسه ، وهي 

 . أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع -١
 . أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلد أميا في عماية-٢
 إليها في كـل     يجوز تقليد المذاهب، والانتقال   : ثم قال القرافي وغيره   .  أن لا يتتبع رخص المذاهب     -٣

) ٤. (والنص) ٣. (والقواعد) ٢. (ما خالف الإجماع    ) ١: (مالا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة      
 .والقياس الجلي 

إن : قال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج      . والذي يفهم من كلام المانعين أم تارة يمنعون التلفيق كلية         
في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غـيره      ما قاله الآمدي وابن الحاجب من أن من عمل          

ويظهر أن هذا الاتفاق إنما هو في صورة ما إذا بقى من آثار العمل الأول في ما يلزم عليه مـع                     . اتفاقا
كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالك في        . الثاني تركيب حقيقة لا يقول ا كل من الإمامين          

  .٩٨٩ واحدة طهارة الكلب، في صلاة
 .أما إذا كان التركيب في قضيتين ، فالذي يظهر إن ذلك غير قادح في التقليد 

وإن التزام  . إن بطلان الرجوع عن التقليد بعد العمل، ليس بمتفق عليه، بل فيه خلاف            : وحاصل القول 
 :فقد ذكر الزركشي مذاهب العلماء في هذه المسألة ، فقال . مذهب معين ليس بلازم

يلزمه، وقـال  : قال فريق : على العامي التزام التقليد مذهبا معينا في كل واقعة ؟ فيه وجهان        هل يجب   
لا ، ورجحه النووي في أوائل القضاء، وهو الصحيح ، فإن الصحابة رضوان االله عليهم               : ابن برهان   

النـاس في   وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك حمل        . لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد          
الآفاق على مذهب مالك ، فمنعه مالك واحتج بأن االله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها، فلم                  

 الحجر على الناس ؟
                                                 

 ..١٥٦/ ٤: الدسوقي على الشرح الكبير. ١٠٣ /٢: الفروق للقرافي. ٨٧ /٣:  الهداية - ٩٨٧
 .٣٨٦ص : شرح التنقيح - ٩٨٨
 .١٣ /١:  تحفة المحتاج - ٩٨٩
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لا تحمل الناس على مذهبك     : وذكر بعض الحنابلة أن هذا هو مذهب أحمد ، فإنه قال لبعض أصحابه            
 يقلدون من شاؤوا قبل ظهور المـذاهب        وقد كان السلف  . فيحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس    

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يحِب أَنْ تؤتى رخصه كَما يحِب أَنْ تؤتى عزائِمـه              « : �وقد قال النبي    . الأربعة
. الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأئمـة الأربعـة، لا قبلـهم          : وتوسط ابن المنير فقال   . ٩٩٠.»

  .٩٩١ن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم ولا كثرت الوقائع عليهم أ: والفرق
فلو التزم مذهبا معينا كمالك والشافعي ، واعتقد رجحانه من حيث الإجمـال ،              : ثم قال الزركشي    

 :فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل، ويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر ؟ فيه مذاهب 
 المنع، وبه جزم الجيلي في الإعجاز، لأن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع ، فلا ضـرورة                  :أحدهما  

 .إلى الانتقال إلا للتشهي ، ولما فيه من اتباع الترخص والتلاعب بالدين 
الجواز ، وهو الأصح ، لأن الصحابة لم يوجبوا على العوام تعيين اتهدين، لأن السبب، وهو                : الثاني  

قلد للتقليد، عام بالنسبة إلى قوله، وعدم أهلية المقلد مقتض لعموم هذا الجـواب، ووجـوب                أهلية الم 
  .٩٩٢الاقتصار على مفت واحد يخالف صيغة الأولين 

واعلم أنا حيث قلنا بالجواز، فشرطه أن يعتقد رجحان ذلك المذهب الذي قلد في هذه المسألة                : ثم قال 
 .لا طريق له إليهوعلى هذا فليس للعامي ذلك مطلقا، إذ . 

أنه كالعامي، الذي لم يلتزم مذهبا معينا، فكل مسألة عمل فيها بقول إمامه ليس لـه تقليـد                  : الثالث
 .غيره، وكل مسألة لم يعمل فيها بقوله فلا مانع فيها من تقليد غيره

 وإن حدث وقلد إماما في حادثة ،      . إن كان قبل حدوث الحوادث فلا يجب التخصيص بمذهب        : الرابع
وهو اختيار إمام الحرمين ، لأنه قبل تقرير        . وجب عليه تقليده في الحوادث التي يتوقع وقوعها في حقه         

 .المذاهب ممكن، أما بعده فلا، للخبط وعدم الضبط 
إن غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب غير مقلده أقوى من مقلده جـاز ، قالـه                : الخامس  

 .القدوري الحنفي
يار ابن عبد السلام في القواعد، التفصيل بين أن يكون المذهب الذي أراد الانتقال              وهو اخت : السادس

فإن كان الأول ليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه لبطلانه، وإن كـان              . عنه بما ينقض الحكم أولا    
رت المأخذان متقاربين جاز التقليد والانتقال، لأن الناس لم يزالوا كذلك في عصر الصحابة إلى أن ظه               

 .المذاهب الأربعة

                                                 
 صحيح لغيره) ٥٦٢١)(١٤٠ص  / ٣ج (السنن الكبرى للبيهقي - ٩٩٠
 ..٣١٩ / ٦: ركشي البحر المحيط للز - ٩٩١
 .٣٢٠ /٦:  البحر المحيط للزركشي - ٩٩٢
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واختاره ابن دقيق العيد ، وهو الجواز بشروط، وهي نفس الشروط التي ذكرها يحيى الزنـاتي                : السابع
 .من قبل

ويظهر في كل ما تقدم أن الالتزام بمذهب معين ليس بواجب وليس في الشريعة نصوص تدل على هذا                  
عائم الشريعة ، والقضاء على سماحتـها       لكن العلماء خوفا من التلاعب بالدين وتقويض د       . الوجوب  

ومنهم من  . وحكمتها، حكموا بمنع التلفيق في التقليد، سدا للذريعة لما رأوا قلة الورع، واتباع الهوى             
 .أجازه بكامل الاحتياط واشترط شروطا من شأا أن تضمن المحافظة على حكمة الشريعة وسياستها 

جدا ، ولاسيما في هذا العصر الذي تغلب فيـه الهـوى ،             وعلى هذا فإن إباحة التلفيق مطلقا خطير        
فضعف فيه الوازع الديني، وانحط فيه مستوى الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها ، وكثر دعاة الإباحية               

مع العلم أن غالب المتخرجين من أصحاب الشهادات لا يعتمدون على أصول            . والعلمانية والعقلانية   
 .لم الفروع ولا باع يمكنهم من الإفتاء في الدين وليس لهم تطلع بع، صحيحة 

 وجميع هذه الاعتبارات لا يمكن أن تكون مبررا للقول بمنع التلفيق ، ومنع الناس من أن ينـالوا مـن                
وعلى المستفتي إذا كان من أربـاب العـزائم،         . رفق االله تعالى وتيسيره بحظ، ولو لم يكن فيه مشقة           

ار الشريعة ومقاصدها، أن يفتي بالأحوط أخذا بالورع والكمال مـا لم            وتحمل المشاق، والمقتنع بأسر   
تحق به نازلة تقتضي التخفيف فإنه يفتي بالأخف عليه من كل مذهب خشية العجز عـن التكليـف،              
فيما إذا شدد عليه بالمنع من التلفيق ومع كونه خاليا من دليل من الكتاب والسنة، يؤيد القول ـذا                   

 الآن نفسه يتنافى مع يسر الإسلام ومرونته، ولا يتلاءم مع حاجيات هـذا العـصر                المذهب، فهو في  
وتطور الحياة الاجتماعية، لأن القضايا الفقهية المتجددة لا يمكن لها أن تحل إذا تقيدنا بمذهب فقهـي                 

فـلا  وهذا التقيد يقف حجر عثرة أمام المسلمين لأن تعدد المذاهب الفقهية رحمة لهذه الأمة،               . واحد
 .مانع من أن نستفيد من آراء مختلف الفقهاء واتهدين لدفع الحرج والمشقة

 بما يناسبها تشديدا أوتخفيفا وفاقا لمقتضى اتـساع الـشريعة           تىثم إن كل طبقة من طبقات العوام تف       
وحكمتها، مع العلم أن مواطن المحظورات لا يسوغ للعلماء التلفيق ا ، سواء بالنسبة لهـم أو لمـن                   
يستفتيهم ، إلا في مواطن الضرورة، إذ الضرورات تبيح المحظورات ، لكن ما أبيح للضرورة يتقـدر                 

إن دفع المفسدة مقـدم علـى جلـب         : وإنما لم يسغ التلفيق في المحظورات للقاعدة المقررة       . بقدرها  
 .المصلحة ، وعلى قاعدة أنه ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام على الحلال

لذلك لا محل فيه للتلفيـق      . المحظورات العائدة إلى حقوق العباد فمبناها صيانة الحق، ومنع الإيذاء         أما  
لاَ « وذلك للحديث الـوارد     . لأنه ضرب من الاحتيال، والعدوان على الحق، وتطرق إلى إيذاء العباد          

    ارلاَ ضِرو رروحديث  ٩٩٣. »ض »     لاَ توا وشاجنلاَ توا وداسحلاَ ت      كُمضعب بِعلاَ يوا ورابدلاَ توا واغَضب

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٤٣٥(موطأ مالك - ٩٩٣
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التقْوى . الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يحقِره        . علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا      
بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخـاه الْمـسلِم كُـلُّ     « ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلاَثَ مراتٍ  . »ها هنا   

 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عس٩٩٤.»الْم.  
كما لا يجوز للمقلد أو المفتي أن يختار للفتوى أقوالا أو أفعالا من نوادر العلماء وشواذهم الذين لم تبن                   

راؤهم على قواعد شرعية واضحة، وإنما حكم عليها من أول يوم بالضعف، وأجمعوا علـى               أقوالهم وآ 
 .عدم الاعتماد عليها

 :٩٩٥الضابط في جواز التلفيق-٤
أن كل ما أفضى إلى تقـويض دعـائم         : ونخلص إلى القول بأن ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه هو         

 .الشريعة والقضاء على سياساا وحكمتها فهو محظور
ما إذا كان التلفيق يؤيد دعائم الشريعة وما ترمي إليه حكمتها وسياساا الكفيلتان بسعادة الدارين               وأ

  .٩٩٦تيسيرا عليهم في العبادات وصيانة لمصالحهم في المعاملات فهو مطلوب 
 ـ: " قال يحيى الزناتي والروياني      ة يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاث

 :شروط 
. من تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود         : مثاله  .  أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع          -١

 .فإن هذه الصورة لم يقل ا أحد 
 . أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلد أميا في عماية -٢
 . أن لا يتتبع رخص المذاهب -٣

 .٩٩٧"مسالك إلى الجنة، وطرق إلى الخيرات فمن سلك منها طريقا وصله والمذاهب كلها : ثم قال 
يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال إليها في كل ما لا           ) : الزناتي(ثم عقب على ذلك بقول غيره       

 :ينقض فيه حكم الحاكم وهو أربعة 
 .ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي 

 بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين ، فإن ما لا نقره مع تأكـده بحكـم                 -ه االله    رحم -فإن أراد   
 .٩٩٨...الحاكم فأولى أن لا نقره قبل ذلك

                                                 
  )٦٧٠٦(صحيح مسلم - ٩٩٤
 )١٥٦٥٥ص  / ٢ج  (-مجلة مجمع الفقه الإسلامي  - ٩٩٥
 ).٢٢٠ - ١١١ص(عمدة التحقيق بتصرف : الباني - ٩٩٦
 ).٤٣٢ص (شرح تنقيح الفصول : القرافي - ٩٩٧
 .٣٥٢ / ٣لتحرير أمير بادشاه على ا - ٩٩٨
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ما فيه سهولة على المكلف كيفما كان ، يلزمه أن يكون من قلد مالكًا في الميـاه         : وإن أراد بالرخص    
 . تعالى وليس كذلك  مخالفًا لتقوى االله-، وترك الألفاظ في العقود والأرواث 

من قلد الـشافعي    : فإن مالكًا لم يقل   ،  بأن الجمع المذكور ليس بضائر    : وتعقب الأول   :قال الإسنوي   
: ولم يقل الشافعي    ،في عدم الصداق أن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة الشافعي عنده باطلة               

ن أنكحة المالكيـة بـلا شـهود     تكوإن من قلد مالكًا في عدم الشهود أن نكاحه باطل، وإلا لزم أن   
 .باطلة

 .لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف : قال الإسنوي 
ووافق ابن دقيق العيد الروياني على اشتراط أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلاا، وأبـدل                  

 .الشرط الثالث، بأن لا يكون ما قلده فيه ممما ينقض فيه الحكم لو وقع
 .وإن كان المأخذان متقاربين جاز: ز الدين بن عبد السلام على اشتراطه قالواقتصر الشيخ ع

 .انشراح صدره للتقليد المذكور وعدم اعتقاده لكونه متلاعبا بالدين متساهلاً فيه : والشرط الثاني
ت أَنْ يطَّلِع علَيـهِ     الْبِر حسن الْخلُقِ والإِثْم ما حاك فِى صدرِك وكَرِه         « �قوله  : دليل هذا الشرط    

 اسفهذا التصريح بأن ما حاك في النفس ففعله إثم، اهـ. ٩٩٩»الن. 
 .أما عدم اعتقاد كونه متلاعبا بالدين متساهلاً فيه فلا بد منه: قال الإسنوي 

بـك  يا وابِصةُ اسـتفْتِ قَلْ    « وأما انشراح صدره للتقليد فليس على إطلاقه ، وفي مسند أحمد بلفظ             
واستفْتِ نفْسك ثَلاَثَ مراتٍ الْبِر ما اطْمأَنت إِلَيهِ النفْس والإِثْم ما حاك فِى النفْسِ وتردد فِى الصدرِ                 

 كوأَفْتو اسالن اكإِنْ أَفْت١٠٠٠»و. 
إنه إشارة إلى أن الإثم ما أثـر        : قال الحافظ المتقن ابن رجب في الكلام على هذا الحديث مشيرا للأول           

في الصدر حرجا وضيقًا وقلقًا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند النـاس مـستنكر                  
بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه ، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه وهو ما استنكر الناس                 

 .فاعله وغير فاعله
ما رآه الْمسلِمونَ حسنا فَهو عِند اللَّهِ حسن ، وما رآه الْمسلِمونَ سـيئًا              فَ(ومن هذا قول ابن مسعود      

ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره          (ومشيرا إليه باللفظ الثاني     . ١٠٠١.)فَهو عِند اللَّهِ سيئٌ   
 مستنكرا عند فاعله دون غيره، وقد جعله أيضا         بأن ليس بإثم فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء         

                                                 
  )٦٦٨٠(صحيح مسلم - ٩٩٩

 وفيه لين) ١٨٤٩١(مسند أحمد  - ١٠٠٠
 حسن ) ٣٧٤٠(المعجم الأوسط للطبراني - ١٠٠١
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وكان المفتي له يفتي بمجرد الظـن أو        . إثمًا ، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان           
 ١٠٠٢.ميل إلى هوى من غير دليل شرعي 

 ـ                  ذا فأما ما كان مع المفتي به دليل فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره، وه
كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدر كثير                 

 .من الجهال فهذا لا عبرة فيه
 فِى الْحج   - � -عن عطَاءَ سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ فِى أُناسٍ معه قَالَ أَهلَلْنا أَصحاب رسولِ اللَّهِ                ف

الِصةٌ     خرمع هعم سا لَي-      ابِرطَاءٌ قَالَ جقَالَ ع -    بِىالن ذِى        - � - فَقَدِم مِـن تـضةٍ مابِعر حبص 
      بِىا الننرا أَمنا قَدِمةِ فَلَمقَالَ     - � -الْحِجحِلَّ واءِ     «  أَنْ نسالن وا مِنأَصِيبطَاءٌ قَالَ  . » أَحِلُّوا وقَالَ ع 

جابِر ولَم يعزِم علَيهِم ولَكِن أَحلَّهن لَهم فَبلَغه أَنا نقُولُ لَما لَم يكُن بيننا وبين عرفَةَ إِلاَّ خمس أَمرنـا                    
ولُ جابِر بِيدِهِ هكَذَا وحركَهـا فَقَـام        أَنْ نحِلَّ إِلَى نِسائِنا فَنأْتِى عرفَةَ تقْطُر مذَاكِيرنا الْمذْى قَالَ ويقُ          

قَد علِمتم أَنى أَتقَاكُم لِلَّهِ وأَصدقُكُم وأَبركُم ولَولاَ هديِى لَحلَلْت كَمـا            «  فَقَالَ   - � -رسولُ اللَّهِ   
دتا اسرِى مأَم مِن لْتقْبتحِلُّونَ فَحِلُّوا فَلَوِ است تيدا أَهم ترا . » بنأَطَعا ونمِعسا ولَلْن١٠٠٣.فَح  

وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوه، وكرهوا مفاوضته لقـريش علـى أن        
 .يرجح من عامه وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم

وما كَانَ لِمـؤمِنٍ    { ا قال تعالى    فما ورد به النص فليس للمؤمن إلا طاعة االله ورسوله كم          : وبالجملة
              رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِنؤلَا موينبغي أن   ]٣٦: الأحزاب[} و

ه يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضى، فإن ما شرعه االله ورسوله يجب الرضى والإيمان به والتسليم ل               
فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِـي أَنفُـسِهِم                { كما قال تعالى    

 ].٦٥: النساء[} حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 
 فإذا وقـع    -حابة وسلف الأمة    وأما ما ليس فيه نص عن االله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الص             

في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين شيء وحاك في صدره لشبهة                
موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعمله ولا دينه بل هـو                      

 حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون، وقد نـص            فهنا يرجع المؤمن إلى ما     -معروف باتباع الهوى    
 ..١٠٠٤اهـ الإمام أحمد على مثل هذا

 فكما أن   -والحق في مسألة التلفيق أا كمسألة إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفوا على قولين فقط                
مـع  الحق أن اتهد لا يجوز أن يحدث قولاً ثالثًا إذا خرق إجماع اتهدين في عصر، كمسألة الجـد                   

                                                 
 .٦٢٧ / ٤اية السول :  الإسنوي - ١٠٠٢
 )٧٣٦٧(صحيح البخارى - ١٠٠٣
  الحديث السابع والعشرون٢٤٠ جامع العلوم والحكم  و).٦٢٩ - ٦٢٦ / (٣. اية السول: الإسنوي - ١٠٠٤
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الإخوة، حيث اختلفوا في أن يشارك الأخوة أو يختص هو بالميراث ويحجب الأخوه، فهذا إجماع منهم                
 .على عدم حرمانه

كذلك الحق هنا أن المقلد إذا قلد لا يجوز أن يلفق بين مذهبين في صورة لا يقول ـا أحـد مـن                       
ث لو لفق العمل بصورة لا يقول       اتهدين كافة، بأن تكون المسألة واحدة، حقيقة أو حكما ، أي بحي           

 .ا أحد منهم ويكون العمل فيها على خلاف إجماعهم 
إنه لا يجـوز    : ولذلك قال في مسلم الثبوت وشرحه بعد أن نقل جواز تتبع رخص المذاهب ما نصه                

فأجيب بمنع هذا الإجماع إذ في تفسيق متتبع الرخص عن الإمام أحمـد             . للعامي تتبع الرخص إجماعا     
  .١٠٠٥يتان فلا إجماع، ولعل رواية التفسيق إنما هو فيما إذا قصد التلهي فقط لا غيره روا

 .١٠٠٦وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد): التقرير على التحرير(وقال في 
 .إن قوي الدليل أو كان عاميا لا يفسق: وذكر بعض الحنابلة 
 .حكاية الحناطي وغيره عن ابن أبي هريرة أن لا يفسق به عن صلها أو: وفي روضة النووي 

 !فأين الإجماع بعد هذا ؟ . ثم لعله محمول على نحو ما يجتمع له من ذلك ما لم يقل بمجموع مجتهد 
وما أورد أنه يلزم على تقدير جواز الأخذ بكل مذهب احتمال الوقوع في خلاف امع عليه إذ ربما                  

كمن تزوج بلا صداق عملاً بقول      .. به لم يقل به أحد فيكون باطلاً إجماعا       يكون اموع الذي عمل     
ولا شهود، اتباعا لقول الإمام مالك ولا ولي، على قـول الإمـام أبي        : الإمامين أبي حنيفة والشافعي     

فهـو  أما عندنا فلانتفاء الشهود ، وأما عند غيرنا فلانتفاء الولي،           .  فهذا النكاح باطل اتفاقًا      -حنيفة  
مندفع لعدم اتحاد المسألة، وإن الإجماع على نفي القول الثالث إنما يكون إذا اتحدت المسألة حقيقة أو                 

 .حكما
 .ولأنه لو تم لزم استفتاء مفت معين وإلا احتمل الوقوع فيما ذكر 

 إذا  فأنت ترى أن يؤخذ من هذا أن مسألة التلفيق مبنية على مسألة إحداث قول ثالث، فهو إنما يمتنع                 
تحقق أن اموع الذي عمل به مخالف لإجماع جميع اتهدين بحيث لو وجد مجتهد لم يجز له أن يقول                   

 .ذا اموع، وهيهات أن يتحقق ذلك
 

��������������� 

                                                 
 .٢٠٦ / ٢ فواتح الرحموت امش المستصفى  - ١٠٠٥
 .٣٥١ / ٣التقرير  - ١٠٠٦
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Bا�()' ا��اب 
�� ت$I J ب��$� !��K< 

 
  : أنا أتبع الكتاب والسنة فقط: حكم من قال-  الأولالمبحث

 فِـي   - رضِي اللَّه عنهم أَجمعِين      - رضِي اللَّه عنه ما تقُولُ السادةُ الْعلَماءَ أَئِمةُ الدينِ            تيمية    ابن َسئِلَ
بغِي ين: فَقِيلَ لَا    � محمدِي أَتبِع كِتاب اللَّهِ وسنةَ رسولِهِ محمدٍ        : رجلٍ سئِلَ إيش مذْهبك ؟ فَقَالَ       

إيش كَانَ مذْهب أَبِي بكْرٍ الـصديقِ       : لِكُلِّ مؤمِنٍ أَنْ يتبِع مذْهبا ومن لَا مذْهب لَه فَهو شيطَانٌ فَقَالَ             
   هدعلَفَاءِ بالْخو-     منهع اللَّه ضِير -     ؟ فَقِيلَ لَه  :      ذْهم بِعتغِي لَك إلَّا أَنْ تبنـذَاهِبِ     لَا يذِهِ الْما مِن هب

ورِينأْجا مون؟ أَفْت صِيبا الْممه١٠٠٧ فَأَي. 

 ابفَأَج: 

إنما يجِب علَى الناسِ طَاعةُ اللَّهِ والرسولِ وهؤلَاءِ أُولُوا الْأَمرِ الَّذِين أَمر اللَّه بِطَاعتِهِم فِي               . الْحمد لِلَّهِ   
سورة النـساء   ) ٥٩(} ..يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم             {:قَولِهِ  

ردوه إِلَـى  فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَ{ : إنما تجِب طَاعتهم تبعا لِطَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ لَا استِقْلَالًا ثُم قَالَ       ،
 . سورة النساء  ) ٥٩(} اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً

، هِ ورسولِهِ مِن أَي مذْهبٍ كَـانَ        وإِذَا نزلَت بِالْمسلِمِ نازِلَةٌ فَإِنه يستفْتِي من اعتقَد أَنه يفْتِيهِ بِشرعِ اللَّ           
ولَا يجِب علَـى    ،  ولَا يجِب علَى أَحدٍ مِن الْمسلِمِين تقْلِيد شخصٍ بِعينِهِ مِن الْعلَماءِ فِي كُلِّ ما يقُولُ                

بلْ كُلُّ  ،  فِي كُلِّ ما يوجِبه ويخبِر بِهِ        � أَحدٍ مِن الْمسلِمِين الْتِزام مذْهبِ شخصٍ معينٍ غَيرِ الرسولِ          
واتباع شخصٍ لِمذْهبِ شخصٍ بِعينِـهِ      . ١٠٠٨ � أَحدٍ مِن الناسِ يؤخذُ مِن قَولِهِ ويترك إلَّا رسولُ اللَّهِ           

ما يسوغُ لَه لَيس هو مِما يجِب علَى كُلِّ أَحـدٍ إذَا            لِعجزِهِ عن معرِفَةِ الشرعِ مِن غَيرِ جِهتِهِ إنما هو مِ         
 بلْ كُلُّ أَحدٍ علَيهِ أَنْ يتقِي اللَّه ما استطَاع ويطْلُب عِلْم ما أَمر              ،أَمكَنه معرِفَةُ الشرعِ بِغيرِ ذَلِك الطَّرِيقِ     

 " .واَللَّه أَعلَم .  الْمأْمور ويترك الْمحظُور اللَّه بِهِ ورسولُه فَيفْعلَ

 :لم يجهز على الجواب كما ترى ، وفي جواب ذاك الرجل عدة مغالطات أهمها : قلت 
 )�محمدِي أَتبِع كِتاب اللَّهِ وسنةَ رسولِهِ محمدٍ (قوله عن مذهبه 

                                                 
 )٢٨٠ص  / ٤ج  (- مجموع فتاوى ابن تيمية - ١٠٠٧
 / ٢٠ج   (و) ٢١١ص   / ٢٠ج   (و) ٢٠٩ص   / ٢٠ج   (و) ٢٥٩ص   / ١٣ج  (و   )٢٢٧ص   / ٢ج   (- مجموع الفتاوى    - ١٠٠٨
 / ٧ج  (و) ٣٠٠ص  / ٤ج  (-والفتاوى الكـبرى  ) ٢١٠ص  / ١ج  (و) ٢٨ص  / ٣٣ج  (و) ٢٤١ص  / ٢٧ج  (و) ٢٣٢ص  
 و) ٤٩ص   / ٦ج   (و) ٤٩ص   / ٦ج  (و) ٩٩٦٧ص   / ٤ج   (و) ٩٦٧ص   / ٤ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٢١١ص  

 )١٧٥ص  / ١ج  (- الرقمية -ومن أصول الفقه على منهج أهل الحديث ) ١٠٥١ص  / ١٠ج  (و) ٤٦٦٩ص  / ٩ج (
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 .لأئمة أو أتباعهم مذهب غير ذلك ؟فهذا فيه مغالطة مكشوفة ، فهل ل

 !!  وهل كانوا متبعين غير الكتاب والسنة ؟

  وهل وصل لنا القرآن والسنة إلا من طريقهم ؟

  ة مباشرة ، أم أنه سـيقلد                 وهل بمقدور أينواحد منا أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والس 
  فهل هذا متبـع للكتـاب      ... علماء الجرح والتعديل ، وسيقلد    ثين ،وسيقلد   المفسرين، وسيقلد المحد

 والسنة أم أنه مقلِّد لغيره سواء أكان المقلَّد مصيباً أم مخطئاً ؟

فهذا غير مقدور لسائر الناس ، فكيف بمن يحرم التقليد ، ويدعو الناس لاتباع الكتاب والسنة علـى                  
 !! حد زعمه ؟

 !!!مقلدا لهذا أو ذاك  وهو لا يعدو إلا أن يكون 

 ) ومن لَا مذْهب لَه فَهو شيطَانٌ، ينبغِي لِكُلِّ مؤمِنٍ أَنْ يتبِع مذْهبا (:وأما قول من قال

نعم فهو قول صحيح بالنسبة للغالبية العظمى من الأمة ، لأم غير قادرين على تمييز الغث من السمين                 
أنتم أعلـم   :  شك أن الشيطان يسولُ لبعض الناس ذلك ، فيقول لهم            ، والصحيح من الضعيف ، ولا     

الأصـول  من الأئمة ، فما وصلكم من كتب التفسير وكتب الحديث وشروحها وكتب الفقه وكتب               
 ١٠٠٩ !!!فهم رجال وأنتم رجالوكتب اللغة أكثر مما وصل للأئمة السابقين ، فأنتم أعلم منهم ، 

 من المذاهب وأصحاا ، ثم يدعون الاجتهاد، ويأمرون الناس بـذلك ،             فيصدقونه ذا ، ثم يتحللون    
 !! ومن لم يوافقهم في هذا الزعم فهو مخالف للكتاب والسنة، متبع غير سبيل المؤمنين ؟

بل ويحفظون عددا من الآيات والأحاديث التي يخيفون ا من خالفهم ، بأنـه مبتـدع في الـدين ،                    
 . قد وا عنه أيضاً ةالتقليد ، والأئموالنصوص قد ت عن 

عـنِ   )٢٣٤٢(سنن أبى داود   ففي    ، �وفات هؤلاء الجهال أن أول من شرع التقليد هو رسول االله            
        بِىإِلَى الن ابِىراءَ أَعاسٍ قَالَ جبنِ عالْهِلاَلَ      -�-اب تأَيى رانَ     - فَقَالَ إِنـضمنِى رعفَقَـالَ    - ي : »

أَت       إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهش« . معولُ اللَّهِ     « :قَالَ. قَالَ نسا ردمحأَنَّ م دهشأَت« .معـا  « قَـالَ  . قَالَ ني
 ١٠١٠. وهو حديث صحيح ولا حجة لمن ضعفه .»بِلاَلُ أَذِّنْ فِى الناسِ فَلْيصوموا غَدا 

                                                 
 .ركون معهم إلا بالصفات الجِبِلية الخلْقية فقط فهم لا يشت: قلت  - ١٠٠٩
وبِهِ يقُـولُ  . والْعملُ علَى هذَا الْحدِيثِ عِند أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ قَالُوا تقْبلُ شهادةُ رجلٍ واحِدٍ فِى الصيامِ     ) ٦٩٥( سنن الترمذى    - ١٠١٠

   أَحو افِعِىالشكِ واربالْم نلُ الْكُوفَةِ  ابأَهو دنِ      . ملَيجةِ رادهإِلاَّ بِش امصلاَ ي اقحـلُ     . قَالَ إِسقْبلاَ ي هلُ الْعِلْمِ فِى الإِفْطَارِ أَنأَه لِفتخي لَمو
 .فِيهِ إِلاَّ شهادةُ رجلَينِ
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والَّذِي فِيهِ مِن ذَلِك ، الدلِيلُ الْواضِـح        : يانِ عما فِي هذَا الْخبرِ مِن الْفِقْهِ         الْقَولُ فِي الْب   :"قال الطبري   
قَبِـلَ خبـر     �علَى حقِيقَةِ قَولِ الْقَائِلِين بِإِيجابِ الْعملِ بِخبرِ الْواحِدِ الْعدلِ ، وذَلِك أَنَّ رسولَ اللَّهِ               

 إِذْ صح عِنده أَنه مسلِم ، ولَم يكُن علِم مِنه أَمرا تسقُطُ بِهِ عدالَته ، وكَانَ ظَاهِره الـصدق                    الْأَعرابِي ؛ 
                ينـدِيهالْم اشِـدِينلَفَاءِ الرلُ الْخماجِهِ كَانَ عهمِن مِن لَى ذَلِكعرِ ، وبالْخ بِهِ مِن ربا أَخـةِ   فِيمالْأَئِم 

 الِحِين١٠١١".الص 

  دوا رجلا واحدا في إثبات عبادة ، تتعلـق         وقد ورد مثل ذلك عن الصحابة والتابعين ، فقد قلَّ         : قلت
بكل المسلمين ، وقد يكون هذا الرجل قد أخطأ في رؤياه تلك ، فليس بمعصوم ، وتقليد الأئمـة لا                    

 .يتعدى هذا بتاتاً ، والعلَّة المشتركة واحدة 

 . يسول للناس مثلما فعل بذاك الرجل فالشيطانُ

 )- رضِي اللَّه عنهم -إيش كَانَ مذْهب أَبِي بكْرٍ الصديقِ والْخلَفَاءِ بعده ( وأما جواب ذلك الرجل 

فهذا جواب قائم على مغالطة مكشوفة، فهل كلُّ الصحابة كانوا مجتهدين وهم الذين عاصروا التتريل               
 . ، ولن يبلغ شأوهم أحد ممن جاء بعدهم ؟

فهذا الرجل كمن أنكر علم النحو بحجة أنه لا يوجد في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يـدلُّ عليـه              
 !!!صراحة 

 ! إيش هذا سيبويه ؟ من أين جاءنا ذا العلم المخترع ؟: فراح يقول 

ختلافها والأدلة من طلاب العلم ، فلا يسعه إلا         والخلاصة أنه من لم يكن عنده بصر بالمذاهب وا         
الأعلام، الذين أجمعت الأمة عليهم ، وقلَّدم في مشارق         ) الأربعة  ( تقليد واحد من هؤلاء الأئمة      

  . الأرض ومغارا كابراً عن كابرٍ

 ــــــــــــــــ 
  ؟لامامه فهل يأخذ بالحديث أم  لا معارض له خالفه إ صحيحاُ حديثاًدإذا وجد المقلِّ- المبحث الثاني

  :١٠١٢قال ابن تيمية رحمه االله

فِي رجلٍ تفَقَّه فِي مذْهبٍ مِن الْمذَاهِبِ الْأَربعةِ وتبصر فِيهِ ، واشتغلَ بعده بِالْحدِيثِ ، فَرأَى                : مسأَلَةٌ  
       لَا خا واسِخا نلَه لَمعةً لَا يحِيحادِيثَ صأَح          وزجلْ يا ، هلَه الِفخم بذْهالْم ذَلِكا وارِضعلَا ما ومص

 لَه الْعملُ بِذَلِك الْمذْهبِ ، أَو يجِب علَيهِ الرجوع إلَى الْعملِ بِالْأَحادِيثِ ومخالَفَةِ مذْهبِهِ ؟

                                                 
 )١٤٠ص  / ٢٣ج ( -وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية  )٢٣١٢(ذيب الآثار للطبري - ١٠١١
 ٢٣ - ١٠٤٧ -) ٢١١ص  / ٧ج  (- الفتاوى الكبرى - ١٠١٢
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 ابوالْج: 

     بِالْكِت تثَب لِلَّهِ ، قَد دمالْح             هتلْقِ طَاعلَى الْخع ضالَى فَرعتو هانحبس اعِ أَنَّ اللَّهمالْإِجة ، ونابِ ، والس
، ولَم يوجِب علَى هذِهِ الْأُمةِ طَاعةَ أَحدٍ بِعينِهِ فِي كُلِّ ما يأْمر بِهِ وينهى عنه ، إلَّـا          � وطَاعةَ رسولِهِ   

أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّـه ، فَـإِذَا        : حتى كَانَ صِديق الْأُمةِ وأَفْضلُها بعد نبِيها يقُولُ          � للَّهِ  رسولَ ا 
كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع اللَّه تيص١٠١٣ع.  

؛ ولِهـذَا    � مر بِهِ وينهى عنه إلَّا رسولُ اللَّهِ        واتفَقُوا كُلُّهم علَى أَنه لَيس أَحد معصوما فِي كُلِّ ما يأْ          
 .١٠١٤ � كُلُّ أَحدٍ مِن الناسِ يؤخذُ مِن قَولِهِ ويترك ، إلَّا رسولَ اللَّهِ : قَالَ غَير واحِدٍ مِن الْأَئِمةِ 

      ، منهع اللَّه ضِيةُ رعبةُ الْأَرلَاءِ الْأَئِمؤهو              ـوه ذَلِكو ، هقُولُونا يفِي كُلِّ م قْلِيدِهِمن تع اسا النوهن قَد 
 ولِهذَا لَما احتج أَفْضلُ     ،١٠١٥هذَا رأْيِي فَمن جاءَ بِرأْيٍ خيرٍ مِنه قَبِلْناه         : الْواجِب علَيهِم ، فَقَالَ أَبو حنِيفَةَ       

فوسو يابِهِ أَبحاسِ أَصنأَلَةِ الْأَجسماتِ ، واورضقَةِ الْخدصاعِ وأَلَةِ الصسن مع أَلَهالِكًا فَسى مأَت ، . 

رجعت إلَى قَولِك يا أَبا عبدِ اللَّـهِ ، ولَـو رأَى            : فَأَخبره مالِك بِما يدلُّ علَى السنةِ فِي ذَلِك ، فَقَالَ           
  .١٠١٦ما رأَيت لَرجع كَما رجعت إلَى قَولِك يا أَبا عبدِ اللَّهِصاحِبِي 

أَو كَلَاما هـذَا    ،ومالِك كَانَ يقُولُ إنما أَنا بشر أُصِيب وأُخطِئُ ، فَاعرِضوا قَولِي علَى الْكِتابِ والسنة             
 اهنع١٠١٧م. 

ذَا صح الْحدِيثُ فَاضرِبوا بِقَولِي الْحائِطَ ، وإِذَا رأَيت الْحجةَ موضوعةً علَـى     إ: والشافِعِي كَانَ يقُولُ    
  .١٠١٨ الطَّرِيقِ فَهِي قَولِي

مـع  : بِهِ قَالَ   لَما ذَكَر أَنه اختصره مِن مذْهبِ الشافِعِي لِمن أَراد معرِفَةَ مذْه          " مختصرِ الْمزنِي   " وفِي  
لَا تقَلِّدنِي ولَا تقَلِّـد     : والْإِمام أَحمد كَانَ يقُولُ     ،١٠١٩إعلَامِيةِ نهيِهِ عن تقْلِيدِهِ وتقْلِيدِ غَيرِهِ مِن الْعلَماءِ         

                                                 
 وإسناده صحيح) ٦٦١ص  / ٢ج  (- سيرة ابن هشام - ١٠١٣
ص  / ٢٠ج   (و) ٢٠٩ص   / ٢٠ج  ( و )٢٥٩ص   / ١٣ج   (و) ٣٤٧ص   / ٣ج   ( و )٢٢٧ص   / ٢ج   (- مجموع الفتاوى    - ١٠١٤
ص  / ٤ج   (-والفتاوى الكبرى   ) ٢١٠ص   / ١ج   (و) ٢٨ص   / ٣٣ج   (و) ٢٤١ص   / ٢٧ج   (و) ٢٣٢ص   / ٢٠ج   (و) ٢١١
 و) ٤٩ص   / ٦ج   (و) ٩٩٦٧ص   / ٤ج   (و) ٩٦٧ص   / ٤ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٢١١ص   / ٧ج   (و) ٣٠٠

ص  / ١ج  (- الرقمية -ومن أصول الفقه على منهج أهل الحديث       ) ١٠٥١ص   / ١٠ج   (و) ٤٦٦٩ص   / ٩ج  و) ٤٩ص   / ٦ج  (
١٧٥( 
 )٢٥٨٤ص  / ١ج  (- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - ١٠١٥
 )٢١ص  / ١ج  (-التقليد والإفتاء والاستفتاء  - ١٠١٦
 )٢٥٨٤ص  / ١ج  (- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - ١٠١٧
) ٢٨ص   / ٤ج   (- الرقميـة    -والدرر السنية في الأجوبة النجديـة       ) ٢٥٨٤ص   / ١ج   (- فتاوى الإسلام سؤال وجواب      - ١٠١٨

 )٢٢ص  / ١ج  (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء ) ٤٢١ص  / ٢ج  (- عن رب العالمين وإعلام الموقعين
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حرام علَى الرجلِ   : فَكَانَ يقُولُ لِمن قَلَّده      ،١٠٢٠مالِكًا ، ولَا الشافِعِي ، ولَا الثَّورِي ، وتعلَّم كَما تعلَّمنا          
 .١٠٢١لَا تقَلِّد فِي دِينِك الرجالَ ، فَإِنهم لَن يسلَموا مِن أَنْ يغلَطُوا : أَنْ يقَلِّد فِي دِينِهِ الرجالَ ، وقَالَ 

 ولَـازِم   ١٠٢٢" من يرِد اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ          ": الَ  أَنه قَ  � عن النبِي   : وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ     
 .ذَلِك أَنَّ من لَم يفَقِّهه اللَّه فِي الدينِ لَم يرِد بِهِ خيرا فَيكُونُ التفَقُّه فِي الدينِ فَرضا 

شرعِيةِ بِأَدِلَّتِها السمعِيةِ ، فَمن لَم يعرِف ذَلِك لَم يكُن متفَقِّها فِـي             والْفِقْه فِي الدينِ معرِفَةُ الْأَحكَامِ ال     
، لَكِن مِن الناسِ من قَد يعجِز عن معرِفَةِ الْأَدِلَّةِ التفْصِيلِيةِ فِي جمِيعِ أُمورِهِ ، فَيسقُطُ عنه ما                  ١٠٢٣الدينِ  

معرِفَتِهِ ، لَا كُلُّ ما يعجِز عنه مِن التفَقُّهِ ويلْزم ما يقْدِر علَيهِ ، وأَما الْقَادِر علَى الِاسـتِدلَالِ                   يعجِز عن   
 كَما إذَا ضـاق     يجوز عِند الْحاجةِ ،   : وقِيلَ  ،يجوز مطْلَقًا : يحرم علَيهِ التقْلِيد مطْلَقًا ، وقِيلَ       : فَقِيلَ  

 .الْوقْت عن الِاستِدلَالِ ، وهذَا الْقَولُ أَعدلُ 

     أَو ، ا فِي فَـنهِدتجلُ مجكُونُ الري لْ قَدب ، امقِسالِانزِيءَ وجلُ التقْبلَا ي احِدو رأَم وه سلَي ادتِهالِاجو
    ونَ فَنأَلَةٍ دسم ابٍ أَوعِهِ            بسبِ وسبِح هادتِهدٍ فَاجكُلُّ أَحأَلَةٍ ، وسمابٍ ، وبأَلَةٍ    ، ، وسفِي م ظَرن نفَم

                  يرأَم نيب وظَرِ مِثْلِهِ ، فَهن دعا بارِضعا ملَه لَمعي ا لَموصصنِ نلَيدِ الْقَوأَح عأَى مرا واءُ فِيهلَمالْع عازننِ ت
إما أَنْ يتبِع قَولَ الْقَائِلِ الْآخرِ لِمجردِ كَونِهِ الْإِمام الَّذِي اشتغلَ علَى مذْهبِهِ ، ومِثْلُ هذَا لَيس بِحجةٍ                  : 

آخر ، وإِما أَنْ يتبِـع الْقَـولَ        شرعِيةٍ ، بلْ مجرد عادةٍ يعارِضها عادةُ غَيرِهِ اشتِغالَه علَى مذْهبِ إمامٍ             
وحِينئِذٍ فَتكُونُ موافَقَته لِإِمامٍ يقَاوِم ذَلِك الْإِمام وتبقَـى         ،الَّذِي ترجح فِي نظَرِهِ بِالنصوصِ الدالَّةِ علَيهِ        

 .هذَا هو الَّذِي يصلُح النصوص سالِمةً فِي حقِّهِ عن الْمعارِضِ بِالْعملِ فَ

إنَّ نظَر هذَا قَاصِر ولَيس اجتِهاده قَائِما فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ لِضعفِ           : وإِنما تنزلْنا هذَا التنزلَ لِأَنه قَد يقَالُ        
ادِ التام الَّذِي يعتقِد معه أَنَّ الْقَولَ الْآخر لَيس معه مـا            أَما إذَا قَدر علَى الِاجتِه    ،آلَةٍ الِاجتِهادِ فِي حقِّهِ     

                    ، فُسى الْأَنوها تمو ا لِلظَّنبِعتلْ كَانَ مفْعي إِنْ لَموصِ ، وصالن اعبهِ اتلَيع جِبذَا يفَه ، صبِهِ الن فَعدي
قَد يكُونُ لِلْقَولِ الْآخرِ حجةٌ راجِحةٌ      :  بِخِلَافِ من قَد يقُولُ       �  عصاةِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ  وكَانَ مِن أَكْبرِ الْ   

فَـاتقُوا اللَّـه مـا اسـتطَعتم        { : علَى هذَا النص وأَنا لَا أَعلَمها ، فَهذَا يقَالُ لَه قَد قَالَ اللَّه تعالَى               

                                                                                                                                            
 ١ج   (-وحجة االله البالغة    ) ٣٠٥ص   / ٢ج   (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين      ) ٤٣ص   / ١ج   (-اموع شرح المهذب     - ١٠١٩

 )٣٠٣ص / 
والموسـوعة  ) ٣ص   / ١ج   (-م سـؤال وجـواب      وفتاوى الإسلا ) ٢٢٤ص   / ١ج   (- مجموع فتاوى و مقالات ابن باز        - ١٠٢٠

وإعلام المـوقعين   )   ٢٩٧ص   / ٥ج   (- الرقمية   -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      ) ٤٦٧٩ص   / ٢ج   (- كاملة   ٤٥-١الفقهية
 )٣٠٦ص  / ٢ج  (-عن رب العالمين 

 )٢٥٨٤ص  / ١ج  (- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - ١٠٢١
   )٢٤٣٦(مسلم برقمو ) ٧١( صحيح البخارى  برقم- ١٠٢٢
 )٣٩ص  / ٤ج  (- الرقمية -الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ١٠٢٣
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 واَلَّذِي تستطِيعه مِن    ١٠٢٤" إذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِنه ما استطَعتم         " :  � وقَالَ النبِي } ] ١٦/ابنالتغ[
               بِعتأَنْ ت كلَيفَع اجِحالر ولَ هذَا الْقَولَى أَنَّ هع لَّكد أَلَةِ قَدسذِهِ الْمالْفِقْهِ فِي هإنْ      الْعِلْمِ و ثُـم ، ذَلِك 

تبين لَك فِيما بعد أَنَّ لِلنص معارِضا راجِحا كَانَ حكْمك فِي ذَلِك حكْم الْمجتهِـدِ الْمـستقِلِّ ، إذَا         
حق هو محمود فِيـهِ ، بِخِلَـافِ        تغير اجتِهاده وانتِقَالُ الْإِنسانِ مِن قَولٍ إلَى قَولٍ لِأَجلِ ما تبين مِن الْ            

إصرارِهِ علَى قَولٍ لَا حجةَ معه علَيهِ ، وترك الْقَولِ الَّذِي توضحت حجته ، أَو الِانتِقَالُ عن قَولٍ إلَـى                    
 ومذْمذَا مى ، فَهواعِ هباتةٍ واددِ عرجلٍ لِمقَو. 

نَ الْإِمام الْمقَلَّد قَد سمِع الْحدِيثَ وتركَه ، لَا سِيما إذَا كَانَ قَد رواه أَيضا فَمِثْلُ هذَا وحده لَا                   وإِذَا كَا 
نحو عِـشرِين   " علَامِ  رفْعِ الْملَامِ عن الْأَئِمةِ الْأَ    " يكُونُ عذْرا فِي تركِ النص ، فَقَد بينا فِيما كَتبناه فِي            

                  نحا نأَمذَارِ ، والْأَع كِ لِتِلْكرونَ فِي التذَرعي مها أَننيبدِيثِ ، وضِ الْحعلِ لِبمكِ الْعرةِ فِي تا لِلْأَئِمذْرع
 .فَمعذُورونَ فِي تركِنا لِهذَا الْقَولِ 

عتِقَادِهِ أَنَّ ظَاهِر الْقُرآنِ يخالِفُه وأَنَّ نص الْحدِيثِ الـصحِيحِ مقَـدم علَـى              فَمن ترك الْحدِيثَ لِا   
             ـورقِّهِ ، فَـإِنَّ ظُها فِي حذْرلِ عجالر ذَلِك ذْرع كُني لِ ، لَممالْعاسِ ولَى الْقِيع مقَدماهِرِ ، والظَّو

 عِيرارِكِ الشددِيثِ               الْملِلْح ارِكا إذَا كَانَ التملَا سِي ، فَاهبِطُ طَرضنلَا ي را أَمنها عفَاءَهخانِ وةِ لِلْأَذْه
ذِين يقَالُ  معتقِدا أَنه قَد ترك الْعملَ بِهِ الْمهاجِرونَ والْأَنصار ، مِن أَهلِ الْمدِينةِ النبوِيةِ وغَيرِها ، الَّ               

إنهم لَا يتركُونَ الْحدِيثَ إلَّا لِاعتِقَادِهِم أَنه منسوخ أَو معارض بِراجِحٍ ، وقَد بلَغَ مـن بعـده أَنَّ                   
               همِعن سم أَو ، ممِلَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنهلْ عب ، كُوهرتي لَم ارصالْأَنو اجِرِينهـا     الْممِم وِ ذَلِكحنو ممِنه

 صارِضِ لِلنعذَا الْمفِي ه حقْدي. 
 ؛ لِأَنَّ    فَاسِدةً أَنت أَعلَم أَم الْإِمام الْفُلَانِي ، كَانت هذِهِ معارضةً        : وإِذَا قِيلَ لِهذَا الْمستهدِي الْمسترشِدِ      

   خ قَد الْفُلَانِي امانَ                 الْإِمثْمعو ، رمعكْرٍ ، وةِ أَبِي ببةِ إلَى نِسمِن الْأَئِم هظِيرن ون هأَلَةِ مسذِهِ الْمفِي ه الَفَه
                    حلَـاءِ الـصؤا أَنَّ هفَكَم ، رِهِمغَيةِ ومِن الْأَئِم وِهِمحناذٍ ، وعمو ، يأُبودٍ ، وعسنِ مابو ، لِيعةَ ، واب

 بعضهم لِبعضٍ أَكْفَاءُ فِي موارِدِ النزاعِ ، وإِذَا تنازعوا فِي شيءٍ ردوا ما تنازعوا فِيهِ إلَى اللَّهِ والرسولِ ،              
رِ مِنكُم فَإِن تنـازعتم فِـي       يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَم         {: لقوله تعالى   

) ٥٩(} شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تـأْوِيلاً             
 .سورة النساء

          رأُخ اضِعوفِي م لَمكُونُ أَعي قَد مهضعإِنْ كَانَ بو          اسالن كرت قَدةِ والْأَئِم نياعِ بزالن ارِدوم فَكَذَلِك ،
 فعن شقِيقٍ قَالَ كُنت جالِسا مع عبدِ اللَّـهِ وأَبِـى            قَولَ عمر وابنِ مسعودٍ فِي مسأَلَةِ تيممِ الْجنبِ ،        

                                                 
  )٧٢٨٨( صحيح البخارى  برقم- ١٠٢٤
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لرحمنِ أَرأَيت لَو أَنَّ رجلاً أَجنب فَلَم يجِدِ الْماءَ شـهرا كَيـف             موسى فَقَالَ أَبو موسى يا أَبا عبدِ ا       
فَقَالَ أَبو موسى فَكَيف بِهذِهِ الآيةِ فِى       . يصنع بِالصلاَةِ فَقَالَ عبد اللَّهِ لاَ يتيمم وإِنْ لَم يجِدِ الْماءَ شهرا           

 -فَقَالَ عبد اللَّهِ لَو رخص لَهم فِى هـذِهِ الآيـةِ         ) فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعِيدا طَيبا      (سورةِ الْمائِدةِ 
 عمارٍ بعثَنِى   فَقَالَ أَبو موسى لِعبدِ اللَّهِ أَلَم تسمع قَولَ       ،لأَوشك إِذَا برد علَيهِم الْماءُ أَنْ يتيمموا بِالصعِيدِ       

 فِى حاجةٍ فَأَجنبت فَلَم أَجِدِ الْماءَ فَتمرغْت فِى الـصعِيدِ كَمـا             -صلى االله عليه وسلم   -رسولُ اللَّهِ   
      بِىالن تيأَت ةُ ثُمابغُ الدرمفَقَالَ      -صلى االله عليه وسلم   -ت لَه ذَلِك تا كَانَ «  فَذَكَرمأَنْ    إِن كْفِيـكي 

ثُم ضرب بِيديهِ الأَرض ضربةً واحِدةً ثُم مسح الشمالَ علَى الْـيمِينِ وظَـاهِر              . »تقُولَ بِيديك هكَذَا    
ههجوهِ وارٍ. كَفَّيملِ عبِقَو عقْني لَم رمع رت لَماللَّهِ أَو دب١٠٢٥"فَقَالَ ع 

أَخا       ومهوند ون هلِ مة ،    : ذُوا بِقَونـابِ والـسبِالْكِت جـتا احرِهِ ، لَمغَيو ، رِيعى الْأَشوسكَأَبِي م
                 بِيةُ أَنَّ الننالس هعا كَانَ مةَ لِماوِيعلِ مذُوا بِقَوأَخابِعِ ، وةِ الْأَصفِي دِي رملَ عكُوا قَورتقَـالَ    � و :" 

  .١٠٢٦"هذِهِ وهذِهِ سواءٌ 

- تمتع النبِى    :١٠٢٧ عباسٍ ابنفقال   )يعني متعة الحج  ( وقَد كَانَ بعض الناسِ يناظِر ابن عباسٍ فِي الْمتعةِ        
قَالَ يقُولُ  قَالَ ابن عباسٍ ما يقُولُ عريةُ       فَ. فَقَالَ عروةُ بن الزبيرِ نهى أَبو بكْرٍ وعمر عنِ الْمتعةِ         . -�

 ويقُولُ -�- أُراهم سيهلِكُونَ أَقُولُ قَالَ النبِى :فَقَالَ ابن عباسٍ. نهى أَبو بكْرٍ وعمر عنِ الْمتعةِ   
رمعكْرٍ وو بى أَبه؟ ١٠٢٨،  ن 

                                                 
  )٨٤٤( صحيح مسلم  برقم - ١٠٢٥
 عن ابن عباس )٦٨٩٥( صحيح البخارى  برقم- ١٠٢٦
 ١ج   (-الفقيه والمتفقه   ،) ٤١٦ص   / ٤ج   (-والأحاديث المختارة للضياء     )٣١٧٦(برقم) ٢٠٢ص   / ٧ج   (-  مسند أحمد     - ١٠٢٧

 وهو حديث حسن) ٢١١ص / 
الفضيل بن عمرو الفقيمي توفي في ولاية خالد         ] ٣٣٤ص- ٦ ج[ الطبقات الكبرى          قال ابن سعد في      فيه الفضيل بن عمرو الفقيمي    

 بن عبد االله القسري وكان ثقة وله أحاديث
انا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب الي قال نا عثمان بـن سـعيد               حدثنا عبد الرحمن     ] ١٢٤ص- ٣ ج[ وفي الجرح والتعديل    

 علم بهأالدارمي قال قلت ليحيى بن معين الحكم أحب إليك في إبراهيم أو الفضيل بن عمرو فقال الحكم 
 ص   /٦ج   (و) ١٠٠ص   / ٣ج   (-وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ        ) ٥٥ص   / ٤ج   (- لقاءات الباب المفتوح     - ١٠٢٨
) ٢٨٨ص   / ٢١ج   (و) ٩٤ص   / ١ج   (-ومجموع فتاوى ابن باز     ) ٣٦٣٤ص   / ١٠ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٨٥

 ٢ج  (-والأحكام لابن حزم ) ٦٧٣٣ص  / ١ج  (-والمحلى بالآثار ) ٤٢ص  / ٤ج  (- الرقمية -والدرر السنية في الأجوبة النجدية  
 / ١ج  (- الرقميـة  -ومن أصول الفقه على منهج أهل الحديث ) ٣٥٦ص  / ٢ج   (-لعالمين  وإعلام الموقعين عن رب ا    ) ١٤٨ص  / 

 )٤١ص 
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سأَلُوه عنها فَأَمر بِها فَعارضوا بِقَولِ عمر ، فَتبين لَهم أَنَّ عمر لَم يرِد ما يقُولُونه                وكَذَلِك ابن عمر لَما     
      مهِ فَقَالَ لَهلَيوا عولِ اللَّهِ    : ، فَأَلَحسر رأَم �        رمع رأَم وا أَمبِعتأَنْ ت قاسِ   ١٠٢٩أَحعِلْمِ الن عـا    ؟ مأَنَّ أَب 

 .بكْرٍ وعمر أَعلَمهم مِن فَوقِ ابنِ عمر وابنِ عباسٍ 

                    بِـيترِلَةِ الناعِهِ بِمبامٍ فِي أَتقَى كُلُّ إمبيولِهِ ، وسررِ اللَّهِ ون أَمع رِضعأَنْ ي بجلَو ابذَا الْبه فُتِح لَوو 
اتخـذُواْ أَحبـارهم   {: ا تبدِيلٌ لِلدينِ يشبِه ما عاب اللَّه بِهِ النصارى فِـي قَولِـهِ   فِي أُمتِهِ ، وهذَ  �

 ـ                    إِلاَّ ه ا لاَّ إِلَـهاحِـدا وواْ إِلَهدبعواْ إِلاَّ لِيا أُمِرمو ميرم ناب سِيحالْمونِ اللّهِ ون دا ماببأَر مهانبهرو و
  ".سورة التوبة) ٣١(} سبحانه عما يشرِكُونَ

هذا صحيح فيما إذا كان طالب علم عنده بصر في التمييز بين الحديث الـصحيح وبـين                 : قلت  
الضعيف ، وبحث في مذهبه كما في السؤال ،فلم يجد شيئا يقنعه لعدم العمل بالحديث ، فلا حرج                  

ذا وجد إماماً معتبراً قد عمل به ، خشية أن يكون منـسوخاً             عليه من العمل بالحديث ، ولاسيما إ      
 .أو معلولاً 

وأما إذا لم يكن عنده بصر بذلك ، فلا يخرج عن تقليد إمامه ،إلا إذا وجد حاجة ملحةً في تقليـد                     
إمام آخر في هذه المسالة فلا حرج عليه في ذلك على الراجح، ما لم يكن في ذلك تتبع للـرخص                    

 .ونحوها 
 ــــــــــــــــ

 ١٠٣٠ المذهب الذي يتبعه العامي وطالب العلم  - المبحث الثالث
 يا أَيها الَّذِين آمنـواْ      {: كما قال االله تعالى    �إن الواجب على المسلم طاعة االله تعالى وطاعة رسوله          

        رِ مِنكُملِي الأَمأُوولَ وسواْ الرأَطِيعو واْ اللّهكُم      (: ، وقال تعالى   )٥٩:النساء(}أَطِيعا أُنزِلَ إِلَـيواْ مبِعات 
  كُمبن ر٣:الأعراف{)م{وإذا أشكل عليه أمر ،بعلمه وورعه من أهل العلـم،   من دينه سأل من يثق 

ومذهبمن يفتيه إنْه مذهب ا  كان عاميفالعاميعلى الراجح–  له لا مذهب -. 
   أما إذا كان من   طلبة العلم المتبص   لوا من علوم الدليل وعلوم الآلة ما يجعلهم يستطيعون         رين الذين حص

      به الوقوف على الأدلة في المسألة والترجيح  بينها، فمن      وصل إلى هذه المرحلة يلزم     ح ه الأخذ بما تـرج
   عنده من الأدلة بغض            أو ر   النظر عن المذهب الذي يتبعه، وهذه المرحلة يسميها بعض أهل العلم بالتبص

 علـى   - لـه التقليـد     الاجتهاد، فمن وصل إليها واستوفى شروطها لا يجوز        ، وفوقها مرحلةُ  الاتباعِ
- لا مذهب لـه    العامي  فإنَّ ، وإنما يعمل بما ترجح عنده بالدليل، وأما كيفية اختيار المذهب          -الراجح

                                                 
 )٤٢ص  / ٤ج  (- الرقمية -والدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١٥٨ص  / ٧ج  (- اموع شرح المهذب - ١٠٢٩
الذي يتبعه العامي وطالـب العلـم         المذهب   ٦٢٨٢٨رقم الفتوى   ) ٢٣٤٥ص   / ٩ج   (-  فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       - ١٠٣٠

 ١٤٢٦ جمادي الأولى ٠٥: تاريخ الفتوى 
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 حـسب  ى والأورعوالأتقَ  وإنما مذهبه مذهب من يفتيه، ولكن عليه أن يختار الأعلم         -كما أشرنا إليه  
الذي درس أصول الفقه، وعلوم الحديث، وعلوم       -وسعه، وكيفية الاختيار لما يذهب إليه طالب العلم         

 ... للهوىح عنده بالدليل دون اتباعٍ على ما ترج يجب أن تكون بناءً-..اللغة

ه من أي مذهب كان، ولا       فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع االله ورسول         وإذا نزلت بالمسلم نازلةٌ   
 .� كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول يجب عليه التزام مذهب معين لأنَّ

 معين لعجزه عن معرفة الشرع من جهته هو مما يسوغ، وليس مما يجب علـى  واتباع الشخص لمذهبٍ 
 .كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق

زوم التمذْهبِ بِمذْهبٍ وامتِناع الِانتِقَالِ إلَى غَيرِهِ فِي مسأَلَةٍ فَفِيهـا    وأَما لُ : ١٠٣١ قال صاحب الإنصاف  
رهأَش همدعو افِعِيالشالِكٍ وانِ ، وِفَاقًا لِمهجهـا. و. 

دٍ مِن الْأَربعةِ أَو غَيـرِهِم ؟        هلْ علَى الْعامي أَنْ يتمذْهب بِمذْهبٍ واحِ       ": ١٠٣٢  قال في إعلام الموقعين    و
لَا يلْزمه وهو الصواب الْمقْطُوع بِهِ ؛ إذْ لَا واجِب إلَّا ما أَوجبه اللَّه ورسـولُه    : أَحدهما  : فِيهِ مذْهبانِ   

  اسِ أَنْ يدٍ مِن النلَى أَحع ولُهسلَا رو اللَّه وجِبي لَمو ،   ـهدِين هقَلِّـدةِ فَيلٍ مِن الْأُمجبِ رذْهبِم بذْهمت
                   بذْهم ياملِلْع صِحلْ لَا يةِ ، ببسذِهِ النا مِن هلِهأَ أَهربأَةً مربونُ الْفَاضِلَةُ مالْقُر تطَوان قَدرِهِ ، وونَ غَيد

    امبِهِ ؛ فَالْع بذْهمت لَولَالٍ ،        وـتِداسظَـرٍ ون عـون ن لَهكُونُ لِما يمإن بذْه؛ لِأَنَّ الْم لَه بذْهلَا م ي
ويكُونُ بصِيرا بِالْمذَاهِبِ علَى حسبِهِ ، أَو لِمن قَرأَ كِتابا فِي فُروعِ ذَلِك الْمذْهبِ وعرف فَتاوى إمامِهِ                 

   ، الَهأَقْولْ قَالَ         وةَ بتأَلْب لْ لِذَلِكأَهتي ن لَما مأَمو :              ـصِري ؛ لَـم ذَلِك رغَي أَو ، لِيبنح أَو ، افِعِيا شأَن
قَالَ كَذَلِك ا لَولِ ، كَمدِ الْقَورجبِم  : كَذَلِك صِري لَم ، كَاتِب أَو ، وِيحن أَو ، ا فَقِيهلِهِأَندِ قَورجبِم" . 

 ١٠٣٣".عدم اللُّزومِ قَولُ جمهورِ الْعلَماءِ ، فَيخير ": وقال ابن مفلح في أصوله

وقد رجحه ابن برهان والنووي، واستدل لذلك بأن الصحابة لم ينكروا على العامة تقليد بعـضهم في   
ينتقل بين المذاهب أو لا يتقيد بمـذهب  بعض المسائل وبعضهم في البعض الآخر، وليس معنى ذلك أن        

 . بغية الترخص والتلاعب فإن هذا مذموم

بِقَولِ أَهلِ الْكُوفَةِ فِي النبِيذِ ، وأَهلِ الْمدِينـةِ  : لَو أَنَّ رجلًا ، عمِلَ بِكُلِّ رخصةٍ "   قال أحمد رحمه االله  
  ١٠٣٤."لَكَانَ بِهِ فَاسِقًا : كَّةَ فِي الْمتعةِ ، أَو كَما قَالَ  وأَهلِ م- يعنِي الْغِناءَ -فِي السماعِ 

                                                 
 )١٥ص  / ١٧ج  (-والإنصاف ) ٤٥٦ص  / ١٢ج  (- الفروع لابن مفلح - ١٠٣١
 )١٥٠ص  / ٥ج  (- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١٠٣٢
 )١٥ص  / ١٧ج  (-والإنصاف ) ٤٥٧ص  / ١٢ج  (- الفروع لابن مفلح - ١٠٣٣
١٠٣٤ -رلَّالِ الْأَمنِ الْخكْرِ بكَرِ لِأَبِي بننِ الْمع هِيالنوفِ ورع٦٩ص  / ٢ج  (-وإرشاد الفحول للشوكاني  ) ١٧١( بِالْم( 



 ٣٧٨

 ١٠٣٥" أَو زلَّةِ كُلِّ عالِمٍ اجتمع فِيك الشر كُلُّه -لَو أَخذْت بِرخصةِ كُلِّ عالِمٍ : " قَالَ سلَيمانُ التيمِي و

 وإِتيـانِ   - يعنِي الْغِنـاءَ     -ذَ بِقَولِ أَهلِ الْمدِينةِ فِي السماعِ       لَو أَنَّ رجلًا ، أَخ    : " قَالَ  معمر    و
النساءِ فِي أَدبارِهِن ، وبقُولِ أَهلِ مكَّةَ فِي الْمتعةِ والصرفِ ، وبقُولِ أَهلِ الْكُوفَةِ فِي الـسكْرِ ،      

 . ١٠٣٦" كَانَ شر عبادِ اللَّهِ 
  .١٠٣٧"من حملَ شاذَّ الْعلَماءِ حملَ شرا كَبِيرا : " إِ براهِيم بن أَدهمقَالَ و

 .١٠٣٨ من أَخذَ بِنوادِرِ الْعلَماءِ خرج مِن الإِسلاَمِ: وفي السنن للبيهقي عن الأوزاعي أنه قال

١٠٣٩واالله أعلم. ي الصواب والوصول إلى الحقوليكن قصده من ذلك تحر. 

 ــــــــــــــــ 
 ١٠٤٠ التشدد في الدين مذموم  - المبحث الرابع

  ف في الدين مذموم،       اعلم بأن التشدد     بِىنِ النسٍ عن أَنوا     «  قَالَ   - � -عرشبوا ، ورسعلاَ توا ورسي
  . ١٠٤١رواه البخاري ومسلم. » ولاَ تنفِّروا 

إِنَّ الدين يسر ، ولَن يشاد الدين أَحد إِلاَّ غَلَبه ، فَـسددوا     « : قَالَ - � -بِى  عن أَبِى هريرةَ عنِ الن    و
 .١٠٤٢أخرجه البخاري » وقَارِبوا وأَبشِروا ، واستعِينوا بِالْغدوةِ والروحةِ وشىءٍ مِن الدلْجةِ 

ع  في التطـو   ، أو المبالغـةِ   المؤدي إلى الملالِ   الحديث هو الإفراط ُ    ومعنى التشدد المذموم المنهي عنه في     
      الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها ولا اتباع الأيسر عمـلا           المفضي إلى ترك الأفضل، وليس معناه ترك 

  .١٠٤٤"ضاق الأمر اتسع " إذا" و  " ١٠٤٣ المشقة تجلب التيسير" بالقاعدة 
                                                 

  )١٧٢( الْأَمر بِالْمعروفِ والنهِي عنِ الْمنكَرِ لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّالِ  - ١٠٣٥
١٠٣٦ -النوفِ ورعبِالْم رلَّالِ  الْأَمنِ الْخكْرِ بكَرِ لِأَبِي بننِ الْمع ١٧٤(هِي(  
  )١٧٥(   الْأَمر بِالْمعروفِ والنهِي عنِ الْمنكَرِ لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّالِ- ١٠٣٧
 وإسناده صحيح ) ٢١٤٤٦(برقم) ٢١١ص  / ١٠ج  (- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - ١٠٣٨

 -والبحر المحيط   ) ١١٤٩٧ص   / ٢ج   (- كاملة   ٤٥-١والموسوعة الفقهية ) ٤٧ص   / ١ج   (-اوى قطاع الإفتاء بالكويت     وانظر فت 
 )٦٩ص  / ٢ج  (-وإرشاد الفحول للشوكاني ) ٢٧١ص  / ٨ج (

  حكم عدم التزام بمذهب معين٥٨١٢رقم الفتوى )  ٢٤٨٦ص  / ٢ج  (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - ١٠٣٩
 هل يجب التقيـد  ٣٢٦٥٣ورقم الفتوى )  ٢٩٠٣ص  / ٥ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       ١٤٢٢ محرم   ٣٠: توى  تاريخ الف 

    ١٤٢٤ ربيع الأول ٢٦: تاريخ الفتوى   بمذهب بعينه؟
 )١٠٥١ص  / ١٠ج  (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - ١٠٤٠

ص  / ٤ج   (-  وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة        ١٤٢٦ذو الحجة    ٢٦:  مسائل فقهية متنوعة تاريخ الفتوى       ٧١٢٢٨رقم الفتوى   
 ١٤٢١ شوال ٠٥:  تاريخ الفتوى � بيان معنى التيسير في حديثه ٢١١٤٨رقم الفتوى ) ١٢٣٢

 )٤٦٢٦(  ومسلم برقم  ) ٦٩( صحيح البخارى برقم - ١٠٤١
  )  ٣٩(  برقمالبخاري أخرحه  - ١٠٤٢



 ٣٧٩

ولَيس الْمراد منع طَلَب الْأَكْمـل      : ١٠٤٥ ح هذا الحديث مبينا له    في شر  رحمه االله     ابن حجر     الحافظ قال
فِي الْعِبادة فَإِنه مِن الْأُمور الْمحمودة ، بلْ منع الْإِفْراط الْمؤدي إِلَى الْملَال ، أَو الْمبالَغة فِي التطَـوع                   

      رإِخ ل ، أَوك الْأَفْضرفْضِي إِلَى تم إِلَى            الْموالِب النغيل كُلّه ولِّي اللَّيصي اتن بقْته كَمن وض عاج الْفَر
أَنْ غَلَبته عيناه فِي آخِر اللَّيل فَنام عن صلَاة الصبح فِي الْجماعة ، أَو إِلَى أَنْ خرج الْوقْت الْمختـار ،                     

  "١٠٤٦خرج وقْت الْفَرِيضة ، وفِي حدِيث مِحجن بن الْأَدرع عِند أَحمـد           أَو إِلَى أَنْ طَلَعت الشمس فَ     
 فَرآنِـى  - قَـالَ    - ذَات لَيلَةٍ فَخرج لِبعضِ حاجتِهِ       -صلى االله عليه وسلم   -كُنت أَحرس النبِى    : قَالَ  

 « -صلى االله عليه وسـلم    -يصلِّى يجهر بِالْقُرآنِ فَقَالَ النبِى      فَأَخذَ بِيدِى فَانطَلَقْنا فَمررنا علَى رجلٍ       
 فَرفَض يدِى ثُم قَالَ     - قَالَ   -قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ يصلِّى يجهر بِالْقُرآنِ         . »عسى أَنْ يكُونَ مرائِياً     

 »     بِالْم رذَا الأَمالُوا هنت لَن كُمةِ  إِنالَبـذَ            . »غتِـهِ فَأَخاجضِ حعلِب هسرا أَحأَنلَةٍ ولَي ذَات جرخ قَالَ ثُم
صلى االله  -فَقَالَ النبِى   .  فَقُلْت عسى أَنْ يكُونَ مرائِياً       - قَالَ   -بِيدِى فَمررنا علَى رجلٍ يصلِّى بِالْقُرآنِ     

 وقَد يستفَاد مِن هـذَا      .قَالَ فَنظَرت فَإِذَا هو عبد اللَّهِ ذُو الْبِجادينِ       . »أَواب  كَلاَّ إِنه    « -عليه وسلم 
الْإِشارة إِلَى الْأَخذ بِالرخصةِ الشرعِية ، فَإِنَّ الْأَخذ بِالْعزِيمةِ فِي موضِع الرخصة تنطُّع ، كَمـن يتـرك                  

 .انتهى.. ند الْعجز عن اِستِعمال الْماء فَيفْضِي بِهِ اِستِعماله إِلَى حصول الضرر التيمم عِ

المبالغة في تنفيذ الأمر بما يشق على النفس، ويكـون سـببا في نفورهـا               : فعلم بذلك أن التشدد هو    
يذ الأوامـر الـشرعية     الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها، وتنف     : ومللها، وعلم كذلك أن التيسير هو     

 بأسهل الطرق المشروعة، وليس معناه التفريط أو التساهل في أداء التكاليف الشرعية،

عنِ ابنِ جريجٍ سمِعت عطَاءً أَنَّ أَبا الْعباسِ الشاعِر أَخبره أَنه            ، ف  وهذه بعض الأمثلة من السنة النبوية     
    مع ناللَّهِ ب دبع مِعرضى االله عنهما     -رٍو  س -    بِىلَغَ النـلَ ،        - � - بلِّى اللَّيأُصو موالص درى أَسأَن 

                                                                                                                                            
وفتاوى ورسائل محمـد  ) ٨٢ص  / ١٠ج  (-والفتاوى الفقهية الكبرى    ) ١٧٦ص   / ١ج   (-فتاوى الرملي    راجع إن شئت     - ١٠٤٣

ص  / ٢ج   (- كاملـة    ٤٥-١والموسوعة الفقهية ) ١٦ص   / ٨ج   (-و فتاوى يسألونك    ) ٤٨ص   / ٥ج   (-بن إبراهيم آل الشيخ     
 ١٠ج (و) ٢٤١ ص  /٤ج  (و) ٣٨٠ص   / ٢ج  (و) ١١٨ص   / ٢ج  (و) ١١٦ص   / ٢ج   (- الموسوعة الفقهية الكويتية     ,) ٥٠٨٤

ج (و) ٢٩٠ص   / ٢٢ج  (و) ٢٠٦ص   / ١٩ج  (و) ٢٦ص   / ١٨ج  (و) ١٧٠ص   / ١٧ج  (و) ٢٣٤ص   / ١٤ج  (و) ٢٨٢ص  / 
ص  / ٣ج   (-والمنثور في القواعـد     ) ٦٨ص   / ٥ج   (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم     ) ٢٨٦ص   / ٢٩ج  (و) ٢٩٠ص   / ٢٢

وتلقـيح  ) ١١٥ص  / ١ج  (- الرقميـة  -د والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير     والقواع) ٨ص   / ١ج   (-والأشباه والنظائر   ) ٢٣٨
 )١١٣ص  / ١ج  (- العلية بشرح القواعد الفقهية الإفهام

ص  / ٨ج  (-والفتاوى الفقهيـة الكـبرى      ) ١٧٦ص   / ١ج   (-وفتاوى الرملي   ) ٢٨٥ص   / ١ج   (-فتاوى السبكي    انظر    ١٠٤٤
 ٢٨ج  (و  ) ٢٩٠ص   / ٢٢ج  (و) ١٦٢ص   / ٢٢ج   (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٢٢٣ص   / ١ج   (- فتاوى الأزهر    و) ٢٨٠

) ٣٥٥ص  / ٩ج  (-والفقــه الإســلامي وأدلتــه ) ٢٢٢ص  / ٣٨ج (و ) ٣٢٤ص  / ٣٧ج (و) ٧ص  / ٣١ج (و) ٢٠٦ص / 
 )٥٨ص  / ١ج  (-والمنثور في القواعد 

 )٦٢ص  / ١ج  (- فتح الباري لابن حجر - ١٠٤٥
 وهو حديث حسن) ١٩٤٨٦( رقم مسند أحمد  ب- ١٠٤٦



 ٣٨٠

أَلَم أُخبر أَنك تصوم ولاَ تفْطِر ، وتصلِّى ولاَ تنام ، فَصم وأَفْطِر             « فَإِما أَرسلَ إِلَى ، وإِما لَقِيته ، فَقَالَ         
 قُما            ، وظح كلَيع لِكأَهو فْسِكإِنَّ لِنا ، وظح كلَيع نِكيفَإِنَّ لِع ، منو  « .  ى لِـذَلِكى لأَقْوقَالَ إِن .
ولاَ كَانَ يصوم يوما ويفْطِر يومـا ،  « قَالَ وكَيف قَالَ .  » - علَيهِ السلاَم -فَصم صِيام داود    « قَالَ  

قَالَ من لِى بِهذِهِ يا نبِى اللَّهِ قَالَ عطَاءٌ لاَ أَدرِى كَيف ذَكَر صِيام الأَبدِ ، قَالَ النبِـى             . » يفِر إِذَا لاَقَى    
- � -: »  دالأَب امن صم امنِ . » لاَ صيتر١٠٤٧أخرجه البخاري .م. 

 بين سلْمانَ ، وأَبِى الدرداءِ ، فَزار سلْمانُ         - � -عن أَبِيهِ قَالَ آخى النبِى      عن عونِ بنِ أَبِى جحيفَةَ      و
فَقَالَ لَها ما شأْنكِ قَالَت أَخوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ فِـى  . أَبا الدرداءِ ، فَرأَى أُم الدرداءِ متبذِّلَةً  

نا  الدا        . يامطَع لَه عناءِ ، فَصدرو الداءَ أَبفَقَالَ كُلْ   . فَج .    ائِمى صـى       . قَالَ فَإِنتا بِآكِـلٍ حا أَنقَالَ م
فَقَـالَ  .  يقُوم فَنام ، ثُم ذَهب. قَالَ نم . فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم        . قَالَ فَأَكَلَ   . تأْكُلَ  

  مانُ قُمِ الآنَ          . نلْملِ قَالَ سا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيـا ،           . فَلَمقح كلَيع كبانُ إِنَّ لِرلْمس ا ، فَقَالَ لَهلَّيفَص
              قَّهح قطِ كُلَّ ذِى حا ، فَأَعقح كلَيع لِكلأَها ، وقح كلَيع فْسِكلِنو .   بِىى النفَأَت- � -   فَـذَكَر 

 بِىفَقَالَ الن ، لَه انُ  « - � -ذَلِكلْمس قد١٠٤٨أخرجه البخاري »ص.   

 - � - جاءَ ثَلاَثَةُ رهطٍ إِلَـى بيـوتِ أَزواجِ النبِـى            : قالَ– رضى االله عنه     - مالِكٍ   أَنس بنِ وعن  
 قَـد  - � - فَلَما أُخبِروا كَأَنهم تقَالُّوها فَقَالُوا وأَين نحن مِن النبِى         - � -ى  يسأَلُونَ عن عِبادةِ النبِ   

         رأَخا تمبِهِ ومِن ذَن مقَدا تم لَه ا         . غُفِردلَ أَبلِّى اللَّيى أُصا فَإِنا أَنأَم مهدـ   . قَالَ أَح  ا أَصأَن رقَالَ آخو وم
    لاَ أُفْطِرو رها         . الددأَب جوزاءَ فَلاَ أَتسزِلُ النتا أَعأَن رقَالَ آخولُ اللَّهِ    . وساءَ رفَقَالَ   - � -فَج  » متأَن

            لَكِن ، لَه قَاكُمأَتلِلَّهِ و اكُمشى لأَخاللَّهِ إِنا وكَذَا أَمكَذَا و مقُلْت الَّذِين       قُـدأَرلِّى وأُصو ، أُفْطِرو ومى أَص
 .١٠٤٩أخرجه البخاري » وأَتزوج النساءَ ، فَمن رغِب عن سنتِى فَلَيس مِنى 

 كَانَ يحتجِر حصِيرا بِاللَّيلِ فَيـصلِّى ، ويبـسطُه          - � - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   و
 فَيصلُّونَ بِصلاَتِهِ حتى كَثُروا فَأَقْبلَ فَقَالَ      - � -لنهارِ فَيجلِس علَيهِ ، فَجعلَ الناس يثُوبونَ إِلَى النبِى          بِا
، وإِنَّ أَحب الأَعمـالِ     يا أَيها الناس خذُوا مِن الأَعمالِ ما تطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّه لاَ يملُّ حتى تملُّوا                « : 

 .١٠٥٠ أخرجه البخاري» إِلَى اللَّهِ ما دام وإِنْ قَلَّ

                                                 
 ،  ١٩٨٠ ،   ١٩٧٩ ،   ١٩٧٨ ،   ١٩٧٦ ،   ١٩٧٥ ،   ١٩٧٤ ،   ١١٥٣ ،   ١١٥٢ ،   ١١٣١ ، ١٩٧٧( صحيح البخارى  بـرقم     - ١٠٤٧

٦٢٧٧ ، ٦١٣٤ ، ٥١٩٩ ، ٥٠٥٤ ، ٥٠٥٣ ، ٥٠٥٢ ، ٣٤٢٠ ، ٣٤١٩ ، ٣٤١٨(  
 التاركة للزينة والهيئة الحسنة: المتبذلة  ) =١٩٦٨( البخارى  برقم- ١٠٤٨
  )٥٠٦٣(ارى  برقم  البخ- ١٠٤٩
   )٢٠١٢ ، ٢٠١١ ، ١١٢٩ ، ٩٢٤ ، ٧٣٠ ، ٧٢٩ ،٥٨٦١( البخارى  برقم- ١٠٥٠



 ٣٨١

 - قَالَت كَانت عِندِى امرأَةٌ مِن بنِى أَسدٍ فَدخلَ علَى رسولُ اللَّهِ             - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   و
مه علَيكُم مـا    « :فَذُكِر مِن صلاَتِها فَقَالَ     . نام بِاللَّيلِ   قُلْت فُلاَنةُ لاَ ت   . » من هذِهِ   «  فَقَالَ   - �

 .١٠٥١أخرجه البخاري» تطِيقُونَ مِن الأَعمالِ ، فَإِنَّ اللَّه لاَ يملُّ حتى تملُّوا 
 ــــــــــــــــ 

 ١٠٥٢ الفرق بين التقليد والاتباع- المبحث الخامس
العمل بقول الغير من غير حجة " لاتباع هو التقليد وعرفوا التقليد بأنه أكثر الأصوليين على أن ا   

 .  ١٠٥٣"ملزمة 
أما من اعتقد قولا بغير اجتهاد أصلا لكن اتباعا لمن نشأ بينهم            ":   ١٠٥٤ي ابن حزم الظاهر    الإمام   وقال

 فاسـق   ،فهذا مقلد مذموم بيقين أصاب أو أخطأ ،وهو آثم على كلِّ حالٍ عاصٍ الله عز وجل بذلك،                
  .   "مجروح الشهادةِ ،صادف الحق أو لم يصادفه ،لأنه لم يقصده من حيث أمر من اتباع النصوص

 :  ١٠٥٥وقال ابن القيم رحمه االله 
 "          الِكِيالْم رِيصادٍ الْبندزِ ميوخ ندِ اللَّهِ ببو عقَالَ أَب :    وعجعِ الررفِي الش اهنعم قْلِيدلٍ لَـا     التإلَى قَو 

 اعبالِاتةِ ، ورِيعفِي الش مِنه وعنمم ذَلِكهِ ، ولَيةَ لِقَائِلَةِ عجةٌ : حجهِ حلَيع تا ثَبم. 

لِيلٍ يوجِـب   كُلُّ من اتبعت قَولَه مِن غَيرِ أَنْ يجِب علَيك قَبولُه بِد          : وقَالَ فِي موضِعٍ آخر مِن كِتابِهِ       
ذَلِك فَأَنت مقَلِّده ، والتقْلِيد فِي دِينِ اللَّهِ غَير صحِيحٍ ، وكُلُّ من أَوجب الدلِيلَ علَيك اتبـاع قَولِـهِ                    

 هبِعتم تفَأَن وعنمم قْلِيدالتغٌ ، ووسينِ مفِي الد اعبالِات١٠٥٦، و. 

كَانَ مالِك بن أَنسٍ ، وعبد الْعزِيزِ بن أَبِـي سـلَمةَ ،             : عن سحنونَ ، قَالَ     ": ١٠٥٧عبد البر  ابن   وقَالَ
ومحمد بن إِبراهِيم بنِ دِينارٍ وغَيرهم يختلِفُونَ إِلَى ابنِ هرمز ، وكَانَ إِذَا سأَلَه مالِك وعبـد الْعزِيـزِ                   

يا أَبا بكْـرٍ لِـم   : بهما وإِذَا سأَلَه ابن دِينارٍ وذَووه لَم يجِبهم ، فَتعرض لَه ابن دِينارٍ يوما فَقَالَ لَه        أَجا

                                                 
 )٤٣٧٩(موصولا ومعلقا  وسنن ابن ماجه برقم  )٤٣ ،  طرفه ١١٥١(  البخارى  برقم- ١٠٥١
/ فى الأصـول    وقواطع الأدلـة    ) ٤ص   / ١ج   (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء    ) ٤٥ص   / ١ج   (-موسوعة الفقه الإسلامي     - ١٠٥٢

 )٢٨ص  / ١ج  (-والقول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني ) ٤٣٠ص  / ٣ج  (-للسمعانى 
 )٢ص  / ١ج (والتقليد والإفتاء والاستفتاء  ) ٤٣٦ص  / ١ج (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي    - ١٠٥٣
 ادارة الطباعة المنيربة مطبعة     ١٠٨مسألة  ٧٠ ص ١ المحلى لأبن حزم الظاهرى ج        و )١١٦٠ص   / ٨ج   (- الأحكام لابن حزم     - ١٠٥٤

 )١١٣ص  / ١ج  (-والمحلى بالآثار .   هجرية١٣٤٧النهضة بمصر سنة 
 )٣٠٢ص  / ٢ج  (- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١٠٥٥
 )١٤ص  / ١ج  (- القول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني - ١٠٥٦
 )٦١ص  / ٤ج  (- الرقمية -لسنية في الأجوبة النجدية والدرر ا ) ٢٢٥٠( جامع بيان العلم برقم- ١٠٥٧



 ٣٨٢

         ؟ قَالَ لَه حِلُّ لَكا لَا يي محِلُّ مِنتس؟ قَالَ : ت ا ذَاكمأَخِي و نا ابي : الِـكم أَلُكسزِيـزِ   يالْع ـدبعو 
نعم ،  : قَالَ  " أَوقَع ذَلِك يا ابن أَخِي فِي قَلْبِك ؟         : " فَتجِيبهما وأَسأَلُك أَنا وذَوِي فَلَا تجِيبنا ؟ فَقَالَ         

عقْلِي مِثْلُ الَّذِي خالَطَنِي فِي     إِني قَد كَبر سِني ورق عظْمِي ، وأَنا أَخاف أَنْ يكُونَ خالَطَنِي فِي              : قَالَ  
ومالِك وعبد الْعزِيزِ عالِمانِ فَقِيهانِ إِذَا سمِعا مِني حقا قَبِلَاه وإِذَا سمِعا مِني خطَأً تركَاه وأَنت                " بدنِي  

          نب دمحقَالَ م ، وهمبِهِ قَبِلْت كُمتبا أَجم وكذَوارِثٍ  ولَا        : ح اجِحقْلُ الرالْعالْكَامِلُ و ينالد واللَّهِ هذَا وه
   .كَمن يأْتِي بِالْهذَيانِ ويرِيد أَنْ ينزِلَ مِن الْقُلُوبِ مترِلَةَ الْقُرآنِ

يقُولُ اللَّـه عـز     " "  يتبع علَيهِ    لَيس كُلَّما قَالَ رجلٌ قَولًا وإِنْ كَانَ لَه فَضلٌ        : " ١٠٥٨عن مالِكٍ ، قَالَ   و
} الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ            {: وجلَّ  

أَما من قَلَّد فِيمـا     :  يحمِلُنِي علَى التقْلِيدِ ، قِيلَ لَه        قِصرِي وقِلَّةُ عِلْمِي  :  فَإِنْ قَالَ     ، سورة الزمر ) ١٨(
                    ه؛ لِأَن ذُورعزِهِ بِهِ فَمخا يمع فِي ذَلِك دِرصلَى عِلْمِهِ فَيع لَه فِقتا يا بِمالِمةِ عرِيعكَامِ الشزِلُ بِهِ مِن أَحني

دى ما لَزِمه فِيما نزلَ بِهِ لِجهلِهِ ولَا بد لَه مِن تقْلِيدِ عالِمِهِ فِيما جهِـلَ ؛ لِإِجمـاعِ                  قَد أَتى بِما علَيهِ وأَ    
                  مِن ذَلِك لَى أَكْثَرع قْدِرلَا ي هلَةِ ؛ لِأَنرِهِ فِي الْقِبببِخ ثِقن يم قَلِّدي كْفُوفأَنَّ الْم لِمِينسلَكِ،الْمـن   وم ن

كَانت هذِهِ حالُه هلْ تجوز لَه الْفَتوى فِي شرائِعِ دِينِ اللَّهِ ؟ فَيحمِلُ غَيره علَى إِباحةِ الْفُروجِ وإِراقَـةِ                   
           فِي ي تن كَانرِ ما إِلَى غَييِيرِهصتلَاكِ والَةِ الْأَمإِزقَابِ وقَاقِ الرتِراساءِ ومالد      هتصِـح فرعلٍ لَا يدِهِ بِقَو

               ـصِيبا كَانَ الْممبر فِي ذَلِك الِفَهخأَنَّ مو صِيبيطِئُ وخي أَنَّ قَائِلَه قِرم وههِ ، ولَيلِيلُ عالد لَه لَا قَامو
 والْمعنى لِحِفْظِهِ الْفُروع لَزِمه أَنْ يجِيزه لِلْعامـةِ         فِيما خالَفَه فِيهِ ، فَإِنْ أَجاز الْفَتوى لِمن جهِلَ الْأَصلَ         

ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر          {: وكَفَى بِهذَا جهلًا وردا لِلْقُرآنِ قَالَ اللَّه عز وجلَّ          
أَتقُولُونَ علَى اللّهِ ما    ..{:  تعالى   وقَالَ  ،سورة الإسراء   ) ٣٦(} ه مسؤولاً والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ عن    

 وقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ ما لَم يتبين ولَم يستيقَن فَلَيس بِعِلْـمٍ              ،سورة الأعراف ) ٢٨(} لاَ تعلَمونَ 
وعـنِ ابـنِ     � ا يغنِي مِن الْحق شيئًا ، وقَد مضى فِي هذَا الْبابِ عنِ النبِي              وإِنما هو ظَن والظَّن لَ    ،

 � وثَبت عنِ النبِـي     " ١٠٥٩فِيمن أَفْتى بِفُتيا وهو يعمى عنها أَنَّ إِثْمها علَيهِ          " عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
ولَا خِلَاف بين أَئِمةِ الْأَمصارِ فِـي فَـسادِ         " ١٠٦٠ياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحدِيثِ       إِ: " أَنه قَالَ   

  "١٠٦١ التقْلِيدِ فَأَغْنى ذَلِك عنِ الْإِكْثَارِ

                                                 
  )١٥٠٠٠(برقم) ٢٣٥ص  / ٣ج  (- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر - ١٠٥٨
انَ إِثْمـه   من أُفْتِى بِغيرِ عِلْمٍ كَ      « -صلى االله عليه وسلم   -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         )٣٦٥٩( في سنن أبى داود برقم     - ١٠٥٩

 هانخ رِهِ فَقَدفِى غَي دشأَنَّ الر لَمعرٍ يلَى أَخِيهِ بِأَمع ارأَش نمو  اهأَفْت نلَى موهو حديث حسن» ع. 
  )٥١٤٣( صحيح البخارى  برقم- ١٠٦٠
  يعني لمن كان قادرا على الاجتهاد أو تمييز الأدلة - ١٠٦١



 ٣٨٣

إِنَّ الْعِلْم بـدأَ غَرِيبـا      :"قَالَ   � هِ  أَنَّ رسولَ اللَّ   أَخبرنِي أَبو عثْمانَ بن سنةَ    : عنِ ابنِ شِهابٍ ، قَالَ      و
 .١٠٦٢ "وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ فَطُوبى يومئِذٍ لِلْغرباءِ 

   بِيهِ ، أَنَّ الندن جن أَبِيهِ ، عدِ اللَّهِ ، عبنِ عن كَثِيرِ بعقَالَ  � و " :  ـيسـا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس ودع
الَّذِين يحيونَ سـنتِي    : " يا رسولَ اللَّهِ ، ؟ ومنِ الْغرباءُ ؟ قَالَ          : قِيلَ  " غَرِيبا كَما بدأَ فَطُوبى لِلْغرباءِ      

 .١٠٦٣" ويعلِّمونها عِباد اللَّهِ 

 .الْعلَماءُ غُرباءُ لِكَثْرةِ الْجهالِ: وكَانَ يقَالُ 

  لَّ               ثُمجو زلِ اللَّهِ عفِي قَو ، لَمنِ أَسدِ بين زالِكٍ ، عن مع اءُ قَـالَ        : ذُكِرـشن ناتٍ مجرد فَعرن " :
 .١٠٦٤" بِالْعِلْمِ 

وتوا الْعِلْم درجـاتٍ    يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُ       .. {: وقَالَ ابن عباسٍ فِي قَولِ اللَّهِ تعالَى        
   بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهادلة ) ١١(} ولَـى   :  قَالَ   ،سورة اع مِنِينـؤمِن الْم وا الْعِلْمأُوت الَّذِين اللَّه فَعري

 .١٠٦٥الَّذِين لَم يؤتوا الْعِلْم درجاتٍ 

       نِ أَسدِ بين زدٍ ععس نب امى هِشورو    لُهفِي قَو ـضٍ         ..{: لَمعلَـى بع ينبِيالن ضعا بلْنفَض لَقَدو.. {
 . ١٠٦٦بِالْعِلْمِ: قَالَ  ،سورة الإسراء ) ٥٥(

 للَّهِ التوفِيق وإِذَا كَانَ الْمقَلِّد لَيس مِن الْعلَماءِ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ لَم يدخلْ فِي شيءٍ مِن هذِهِ النصوصِ ، وبِاَ

                 افِعِيةٍ ؛ فَقَالَ الشجرِ حيبِغ مالَهذَ أَقْون أَخوا مذَمو ، قْلِيدِهِمن تةُ ععبةُ الْأَرى الْأَئِمهن قَدثَلُ الَّذِي  : وم
 وفِيهِ أَفْعى تلْدغُه وهو لَـا يـدرِي ،          يطْلُب الْعِلْم بِلَا حجةٍ كَمثَلِ حاطِبِ لَيلٍ ، يحمِلُ حزمةَ حطَبٍ          

 قِيهيالْب ه١٠٦٧ ذَكَر. 

اختصرت هذَا مِن عِلْمِ الشافِعِي ، ومِن معنـى         : وقَالَ إسماعِيلُ بن يحيى الْمزنِي فِي أَولِ مختصرِهِ         
        ، هادن أَرلَى مع هبلِهِ ، لِأُقَرـاطُ فِيـهِ            قَوتحيفِيهِ لِدِينِهِ و ظُرنرِهِ لِيقْلِيدِ غَيتقْلِيدِهِ ون تيِهِ عهةِ نلَامِيإع عم

 .لِنفْسِهِ 

                                                 
 وهو حديث حسن مرسل ) ١٥٠٠١(برقم)٢٣٦ص  / ٣ج  (-عبد البر  جامع بيان العلم وفضله لابن - ١٠٦٢
وجامع بيان العلم وفـضله     ) ٢١٥(برقم )٢١٩ص   / ١ج   (-والزهد الكبير للبيهقي     ) ٩٨٠( مسند الشهاب القضاعي  برقم     - ١٠٦٣

 وكثير ضعيف )  ١٥٠٠٣(برقم) ٢٣٨ص  / ٣ج  (-لابن عبد البر 
 / ١ج   (- المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي        و )١٥٠٠٢(برقم) ٢٣٧ص   / ٣ج   (-  جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر       - ١٠٦٤
  وهو صحيح )٢٥١(برقم )٢٥٤ص 

 وهو صحيح) ٣٧٩٣(برقم) ٢١٧ص  / ٣ج  (- المستدرك للحاكم- ١٠٦٥
 وإسناده حسن) ٢٥٩٦(برقم)٢٤٩ص  / ٢ج  (- تفسير ابن أبي حاتم - ١٠٦٦
 وهو صحيح إليه ) ١٩٨( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي برقم- ١٠٦٧



 ٣٨٤

ءِ ، ما   لَا تقَلِّد دِينك أَحدا مِن هؤلَا     :الْأَوزاعِي هو أَتبع مِن مالِكٍ ؟ قَالَ        : قُلْت لِأَحمد   : وقَالَ أَبو داود    
 بِين الناءَ عج �  ريخلِ فِيهِ مجالر دعب ابِعِيالت ذْ بِهِ ، ثُمابِهِ فَخحأَص١٠٦٨و. 

: لٍ يقُولُ  سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ يعنِي أَحمد بن حنب       : وقَد فَرق أَحمد بين التقْلِيدِ والِاتباعِ فَقَالَ أَبو داود          
 .١٠٦٩"ثُم هو بعد فِي التابِعِين مخير ، وعن أَصحابِهِ ،  � ما جاءَ عنِ النبِي ، الِاتباع أَنْ يتبِع الرجلُ " 

 .١٠٧٠ ، وخذْ مِن حيثُ أَخذُوا لَا تقَلِّدنِي ولَا تقَلِّد مالِكًا ولَا الثَّورِي ولَا الْأَوزاعِي: وقَالَ أَيضا 

 .١٠٧١مِن قِلَّةِ فِقْهِ الرجلِ أَنْ يقَلِّد دِينه الرجالَ : وقَالَ 

 .١٠٧٢لَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يقُولَ مقَالَتنا حتى يعلَم مِن أَين قُلْنا : قَالَ أَبو يوسف : وقَالَ بِشر بن الْولِيدِ 

قَدو               هأَن عِيخالن اهِيمرلِ إبطَّابِ لِقَونِ الْخب رملَ عقَو كرن تبِأَنَّ م الِكم حرـن      صبِم ففَكَي ، ابتتسي
 ١٠٧٣ترك قَولَ اللَّهِ ورسولِهِ لِقَولِ من هو دونَ إبراهِيم أَو مِثْلِهِ ؟

  ابِييالْفِر فَرعقَالَ جمِيلٍ قَالَ            : وج نب ثَميثَنِي الْهدح قِيروالد اهِيمرإب نب دمثَنِي أَحدالِكِ  : حقُلْت لِم
ثنا فُلَانٌ عن فُلَانٍ عن عمر بـنِ        : يا أَبا عبدِ اللَّهِ إنَّ عِندنا قَوما وضعوا كُتبا يقُولُ أَحدهم            : بنِ أَنسٍ   

 .وكَذَا وفُلَانٌ عن إبراهِيم بِكَذَا ، ويأْخذُ بِقَولِ إبراهِيم الْخطَّابِ بِكَذَا 

   الِك؟ قُلْت       : قَالَ م رملُ عقَو مهدعِن حصفَقَـالَ           : و ، اهِيمرلُ إبقَو مهدعِن حا صةٌ كَمايرِو ا هِيمإن
 الِكم :سلَاءِ يؤهلَمأَع اَللَّهونَ ، وابت١٠٧٤ت.  

 ، كقوله تعالى    لا شك أن الذي ورد في القرآن الكريم هو مدح الاتباع على بصيرة وهدى             : قلت  
) ١٨(} بابِالَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُوا الْأَلْ            { :

                                                 
 )٢٢ص  / ١ج  (- التقليد والإفتاء والاستفتاء - ١٠٦٨
وإسـناده  ) ٢٨ص   / ١ج   (-والقول المفيد في الاجتهاد والتقليد للـشوكاني        ) ٤٥٥( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي برقم     - ١٠٦٩

 صحيح
وفتـاوى الإسـلام   ) ٢٢٤ص  / ١ج  (- و مجموع فتاوى و مقالات ابن باز ) ١٦ص   / ١ج   (- المستخرج على المستدرك     - ١٠٧٠

) ١٦١ص   / ١٣ج   (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٢١٢ص   / ٧ج   (- الفتاوى الكبرى    و) ٢٥٨٤ص   / ١ج   (-سؤال وجواب   
 )٢٩٧ص  / ٥ج  (- الرقمية -والدرر السنية في الأجوبة النجدية 

 )٢٨ص  / ١ج  (- في الاجتهاد والتقليد للشوكاني والقول المفيد) ٢٢ص  / ١ج  (- التقليد والإفتاء والاستفتاء - ١٠٧١
 وهو حسن )  ١٩٧(برقم) ١٩٨ص  / ١ج  (- المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٧٢

) ٢٩٧ص   / ٥ج   (- الرقميـة    -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      ) ٤٦٧٩ص   / ٢ج   (- كاملة   ٤٥-١ وانظر الموسوعة الفقهية  
 )١٦ص  / ١ج  (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء ) ٣٠٠ص  / ١٣ج  (-ق والبحر الرائق شرح كتر الدقائ

 )٢٢ص  / ١ج  (-والتقليد والإفتاء والاستفتاء ) ٦٠ص  / ٤ج  (- الرقمية - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - ١٠٧٣
ص  / ٤ج   (- الرقمية   -ية  والدرر السنية في الأجوبة النجد    ) ١١٤ص   / ٧ج   (- فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ         - ١٠٧٤
 وهو صحيح) ٣٠٦ص  / ٢ج  (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٨٣٩ص  / ٦ج  (-والأحكام لابن حزم ) ٦١



 ٣٨٥

واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم من قَبلِ أَن يأْتِيكُم العذَاب بغتةً              { : ، وقوله تعالى     سورة الزمر 
 بصِيرةٍ أَنـاْ  قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى { :، وقوله تعالى سورة الزمر) ٥٥(} وأَنتم لَا تشعرونَ  

رِكِينشالْم اْ مِنا أَنمانَ اللّهِ وحبسنِي وعبنِ اتمسورة يوسف) ١٠٨(} و 
   ١٠٧٥.اتبِعوا ولاَ تبتدِعوا فَقَد كُفِيتم: عن أَبِى عبدِ الرحمنِ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ و

لى تمييز الأدلة ،صحيحها من ضعيفها ، ومن له معرفـة         وهذا لا يستقيم إلا لطالب العلم القادر ع       
لع على أدلته ، ليكون اتباعـه  دقيقة بالمذاهب واختلاف الفقهاء ، فهذا إذا اتبع مذهباً عليه أن يطَّ  

لذلك الإمام على بصيرة ، ولا يعتمد على المتون المختصرة الخالية من الأدلة إلا في بداية التحصيل                 
 .العلمي 
 فيجب عليه اتباع مـذهب      - من ليس له القدرة على معرفة الأدلة والتمييز بينها           -مي  وأما العا 

من المذاهب المدونة ،لتكون عبادته لها أصل صحيح معتبر ، ولا يعتمد على كتاب في المذهب فقط                 
، بل يجب عليه أخذ هذا المذهب عن أهله مشافهة، حتى لا يقع في أخطاء جـسيمة في فهمـه أو                     

ولا عليه إذا نزلت به نازلة أو احتاج حكماً شرعيا أن يسأل عنه أهل العلم المعتـبرين في                  تطبيقه،  
 بلده ، ومذهبه في هذه الحال مذهب مفتيه 

 ــــــــــــــــ 
 ١٠٧٦الفرق بين من تجب طاعته ومن تجوز طاعته - المبحث السادس

 الْمخلُوقَينِ إلَّا لِمن أَذِنَ اللَّـه فِـي طَاعتِـهِ            لَا طَاعةَ لِأَحدِ    :"- رحمه االله  –قال العز بن عبد السلام      
كَالرسلِ والْعلَماءِ والْأَئِمةِ والْقُضاةِ والْولَاةِ والْآباءِ والْأُمهاتِ والساداتِ والْأَزواجِ والْمستأْجرِين فِـي            

تِ ، ولَا طَاعةَ لِأَحدٍ فِي معصِيةِ اللَّهِ عز وجلَّ لِما فِيهِ مِن الْمفْـسدةِ               الْإِجاراتِ علَى الْأَعمالِ والصناعا   
الْموبِقَةِ فِي الدارينِ أَو فِي أَحدِهِما ، فَمن أَمر بِمعصِيةٍ فَلَا سمع ولَا طَاعةَ لَه ، إلَّا أَنْ يكْـرِه إنـسانا                      

حه الْإِكْراه فَلَا إثْم علَى مطِيعِهِ ، وقَد تجِب طَاعته لَا لِكَونِهِ آمِرا بلْ لِدفْعِ مفْسدةِ ما يهدده                  علَى أَمرٍ يبِي  
                 تعا يا بِمانسإن اكِمالْح أَو امالْإِم رأَم لَوعٍ ، وضلَى بةٍ عايجِن قَطْعٍ أَو لٍ أَوبِهِ مِن قَت      حِلَّـه الْـآمِر قِـد

                     ، ورِ ، فِيـهِ خِلَـافأْمأْيِ الْما إلَى رظَرن نِعتمي أْيِ الْآمِرِ أَوا إلَى رظَرن لُهفِع لْ لَهفَه هرِيمحت ورأْمالْمو
حكْمه بِهِ فَلَا سمع ولَـا طَاعـةَ ،         وهذَا مختص فِيما لَا ينقَضِ حكْم الْآمِرِ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِما ينقَضِ              

 .وكَذَلِك لَا طَاعةَ لِجهلَةِ الْملُوكِ والْأُمراءِ إلَّا فِيما يعلَم الْمأْمور أَنه مأْذُونٌ فِي الشرعِ 
ءِ والتغذِيةِ والْإِصلَاحِ الدينِي والدنيوِي ، فَما مِـن         وتفَرد الْإِلَه بِالطَّاعةِ لِاختِصاصِهِ بِنِعمِ الْإِنشاءِ والْإِبقَا      

خيرٍ إلَّا هو جالِبه ، وما مِن ضيرٍ إلَّا هو سالِبه ، ولَيس بعض الْعِبادِ بِأَنْ يكُونَ مطَاعا بِأَولَى مِن الْبعضِ                     

                                                 
 صحيح) ٢١١(سنن الدارمى - ١٠٧٥
 )٢٧٦ص  / ٢ج  (-قواعد الأحكام في مصالح الأنام  - ١٠٧٦



 ٣٨٦

م بِشيءٍ مِما ذَكَرته فِي حق الْإِلَهِ ، وكَذَلِك لَا حكْم إلَّا لَه فَأَحكَامه مستفَادةٌ               ، إذْ لَيس لِأَحدٍ مِنهم إنعا     
              ـسِنحتسدٍ أَنْ يلِأَح سةِ ، فَلَيربتعلَالَات الْمتِدالِاسةِ وحِيحةِ الصالْأَقْيِساعِ ومالْإِجة ونابِ والسمِن الْكِت

قْلِيدِهِ              وبِت رمؤي ا لَمدأَح قَلِّدلَا أَنْ يلَةً ، وسرةً ملَحصمِلَ معتسهِـدِ     : لَا أَنْ يتجقْلِيدِ الْمهِدِ فِي تتجكَالْم
 من خالَف فِي ذَلِك قَولُـه       أَو فِي تقْلِيدِ الصحابةِ وفِي هذِهِ الْمسائِلِ اختِلَاف بين الْعلَماءِ ، ويرد علَى            

إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ أَمر أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَـيم ولَكِـن أَكْثَـر النـاسِ لاَ                    { : عز وجلَّ   
 .سورة يوسف) ٤٠(} يعلَمونَ

     ةُ فَإِنَّ وامالْع ى مِن ذَلِكثْنتسيـادِ ،           وتِهكَامِ بِالِاجرِفَةِ الْأَحعلِ إلَى مصون التع زِهِمجلِع قْلِيدالت مهظِيفَت
                   قْلِيـدت ادأَر ةِ ثُما مِن الْأَئِمامإم ن قَلَّدمكْمِ ، وي إلَى الْحدؤظَرِ الْملَى النع قَادِر ههِدِ فَإِنتجبِخِلَافِ الْم

ا                   غَيهِ مِمتِقَالَ إلَيالِان ادالَّذِي أَر بذْهفْصِيلُ ، فَإِنْ كَانَ الْمالت ارتخالْمو ، ؟ فِيهِ خِلَاف ذَلِك لْ لَهرِهِ فَه
              هقْضن جِبي لَم هفَإِن هقْضن جِبكْمٍ يتِقَالُ إلَى حالِان لَه س؛ فَلَي كْمفِيهِ الْح قَضنطْلَانِـهِ ، فَـإِنْ       يإلَّا لِب 

                 تـرةِ إلَى أَنْ ظَهابحنِ الصمالُوا مِن ززي لَم استِقَالُ لِأَنَّ النالِانو قْلِيدالت ازنِ جيقَارِبتذَانِ مأْخكَانَ الْم
 نكِيرٍ مِن أَحدٍ يعتبر إنكَاره ، ولَو كَانَ ذَلِـك           الْمذَاهِب الْأَربعةُ يقَلِّدونَ من اتفَق مِن الْعلَماءِ مِن غَيرِ        

           ـا قَلَّـدلَم هقْلِيدت بجو لَو هلَى ، لِأَنالْأَو وإِنْ كَانَ هلِ والْأَفْض قْلِيدت جِبلَا ي كَذَلِكو وهكَراطِلًا لَأَنب
 الصحابةِ والتابِعِين مِن غَيرِ نكِيرٍ ، بلْ كَانوا مسترسِلِين فِي تقْلِيـدِ             الناس الْفَاضِلَ والْمفْضولَ فِي زمنِ    

الْفَاضِلِ والْأَفْضلِ ولَم يكُن الْأَفْضلُ يدعو الْكُلَّ إلَى تقْلِيدِ نفْسِهِ ، ولَا الْمفْضولُ يمنع من سـأَلَه عـن        
هودِ الْفَاضِلِ وجاقِلٌ وفِيهِ ع ابترا لَا يذَا مِم. 

                 جِـدثُ لَـا ييامِهِ بِحذِ إمأْخفِ معلَى ضع مهدأَح قِفي قَلِّدِيناءَ الْمجِيبِ أَنَّ الْفُقَهبِ الْعجمِن الْعو
          ابِ والسمِن الْكِت كرتيفِيهِ ، و هقَلِّدذَا يه عما وفَعدفِهِ معلَى      لِضا عودمبِهِ جذْهةِ لِمحِيحةِ الصالْأَقْيِسة ون

تقْلِيدِ إمامِهِ ، بلْ يتحلَّلُ لِدفْعِ ظَواهِرِ الْكِتابِ والسنة ، ويتأَولُهما بِالتأْوِيلَاتِ الْبعِيدةِ الْباطِلَةِ نِضالًا عن                
     ماهنأَير قَدقَلِّدِهِ ، وم             بجعهِ تلَيع هفْسن ظَنا وفِي خِلَافٍ م دِهِملِأَح الِسِ فَإِذَا ذُكِرجونَ فِي الْممِعتجي

غَايةَ التعجبِ مِن استِرواحٍ إلَى دلِيلٍ بلْ لِما أَلِفَه مِن تقْلِيدِ إمامِهِ حتى ظَن أَنَّ الْحـق منحـصِر فِـي                   
إمامِهِ أَولَى مِن تعجبِهِ مِن مذْهبِ غَيرِهِ ، فَالْبحثُ مع هؤلَاءِ ضائِع مفْضٍ إلَى التقَاطُعِ والتدابرِ                مذْهبِ  

بلْ يـصِير   مِن غَيرِ فَائِدةٍ يجدِيها ، وما رأَيت أَحدا رجع عن مذْهبِ إمامِهِ إذَا ظَهر لَه الْحق فِي غَيرِهِ                   
علَيهِ مع عِلْمِهِ بِضعفِهِ وبعدِهِ ، فَالْأَولَى ترك الْبحثِ مع هؤلَاءِ الَّذِين إذَا عجز أَحـدهم عـن تمـشِيةِ         

             دِ إلَيتأَه لَمهِ ولَيع أَقِف لِيلٍ لَملَى دع قَفامِي ولَّ إمامِهِ قَالَ لَعبِ إمذْهذَا       مأَنَّ ه كِينالْمِس لَمعي لَمهِ ، و
مقَابلٌ بِمِثْلِهِ ويفْضلُ لِخصمِهِ ما ذَكَره مِن الدلِيلِ الْواضِحِ والْبرهانِ اللَّائِحِ ، فَسبحانَ اللَّهِ ما أَكْثَر من                  

ذُكِر ، وفَّقَنا اللَّه لِاتباعِ الْحق أَين ما كَانَ وعلَى لِـسانِ            أَعمى التقْلِيد بصره حتى حملَه علَى مِثْلِ ما         
من ظَهر ، وأَين هذَا مِن مناظَرةِ السلَفِ ومشاورتِهِم فِي الْأَحكَامِ ومسارعتِهِم إلَى اتبـاعِ الْحـق إذَا                  



 ٣٨٧

     قَدمِ ، وصانِ الْخلَى لِسع رقَالَ         ظَه هأَن اللَّه هحِمر افِعِين الشقِلَ عا إلَّا قُلْت    :  ندت أَحاظَرا نم:  ماللَّه 
 .أَجرِ الْحق علَى قَلْبِهِ ولِسانِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْحق معِي اتبعنِي وإِنْ كَانَ الْحق معه اتبعته 

فِي تقْلِيدِ الْحاكِمِ الْمجتهِدِ لِمجتهِدٍ آخر فَأَجازه بعضهم لِأَنَّ الظَّاهِر مِن الْمجتهِدِين            اختلَف الْعلَماءُ   و
لْمستفَادِ مِن  أَنهم أَصابوا الْحق ، فَلَا فَرق بين مجتهِدٍ ومجتهِدٍ فَإِذَا جاز لِلْمجتهِدِ أَنْ يعتمِد علَى ظَنهِ ا                

الشرعِ فَلِم لَا يجوز لَه الِاعتِماد علَى ظَن الْمجتهِدِ الْمعتمِدِ علَى أَدِلَّةِ الشرعِ ، ولَا سِـيما إذَا كَـانَ                    
عِي وغَيره ، وقَالُوا ثِقَةٌ بِما يجِده مِن نفْسِهِ         الْمقَلِّد أَنبلَ وأَفْضلَ فِي معرِفَةِ الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ ، ومنعه الشافِ         

مِن الظَّن الْمستفَادِ ومِن أَدِلَّةِ الشرعِ أَقْوى مِما يستفِيده مِن غَيرِهِ ولَا سِيما إنْ كَـانَ هـو أَفْـضلُ                    
       قْلِيدِ منِيفَةَ فِي تو حأَب ريخةِ ، واعمالْج   هِدِينتجاءَ مِن الْمابٍ        ؛ن شوصو قلَى حع ماحِدٍ مِنهلِأَنَّ كُلَّ و 

 ." كُلُّ مجتهِدٍ مصِيب :، وهذَا ظَاهِر متجه إذَا قُلْنا
 ــــــــــــــــ

 إذا سمعوها  �  رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي -  المبحث السابع
 ١٠٧٧وهاووع

 : قال الخطيب البغدادي رحمه االله 
الديةُ لِلْعاقِلَةِ لَا ترِثُ الْمـرأَةُ مِـن دِيـةِ    : كَانَ عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ : عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ   

أَنَّ أُورثَ امرأَةَ أَشيم    :  �  رسولُ اللَّهِ    كَتب إِلَي : " حتى قَالَ لَه الضحاك بن سفْيانَ       ، زوجِها شيئًا   
 )صحيح.(فَرجع عمر عن قَولِهِ " الضبابِي مِن دِيةِ زوجِها 

 �  النبِي   قَضى عمر بن الْخطَّابِ فِي الْأَصابِعِ بِقَضاءٍ ثُم أُخبِر بِكِتابٍ كَتبه          : قَالَ  ، عنِ ابنِ الْمسيبِ    و
 )صحيح"(وترك أَمره الْأَولَ ، فَأَخذَ بِهِ " فِي كُلِّ أُصبعٍ مِما هنالِك عشر مِن الْإِبِلِ : " لِابنِ حزمٍ 

أَنـه  ، بي بن كَعبٍ    أَخبرنِي أُ : قَالَ  ، أَخبرنِي أَبو أَيوب    : قَالَ  ، أَخبرنِي أَبِي   ، عن هِشامِ بنِ عروةَ     و
" يغسِلُ ما مس الْمرأَةَ مِنه ثُم يتوضأُ        : " يا رسولَ اللَّهِ إِذَا جامع الرجلُ الْمرأَةَ فَلَم ينزِلْ ؟ قَالَ            : قَالَ  

 )صحيح منسوخ( 
 أَي قَبـلَ    -"  من لَم ينزِلْ غُسلٌ ثُم نزع عن ذَلِك          لَيس علَى : " أَنه كَانَ يقُولُ    ، عن أُبي بنِ كَعبٍ     و

وتمصحيح"(أَنْ ي( 
الْمـاءُ  : الْماءُ مِن الْماءِ ونزوعِهِ عنه أَنه سمِع        : وإِنما بدأْت بِحدِيثِ أُبي فِي قَولِهِ       : " قَالَ الشافِعِي   و

 ثُم لَا أَحسِبه تركَه إِلَّا أَنه أَثْبت لَه أَنَّ رسولَ اللَّهِ           ، ولَم يسمع خِلَافَه فَقَالَ بِهِ      ،  � ي  مِن الْماءِ مِن النبِ   
� هخسا نم هدعقَالَ ب." 

                                                 
١٠٧٧ -    ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو ذِ-الْفَقِيه        بِيادِيثِ النا إِلَى أَحهأَوالَّتِي ر ائِهِمن آرةِ عابحوعِ الصجمِن ر وِيا رم ا �كْروهمِعإِذَا س

 )٣٦٣-٣٥٣( ووعوها



 ٣٨٨

  قُلْت  :     افِعِيالش هذَا الَّذِي ظَنه ،      يدٍ أَنَّ أُبعس نلُ بهى سور ـا       قَدنيبقِيفًا موهِ تلَيع بٍ وقَفَهكَع نب  ،
، كَانوا يفْتونَ أَنَّ الْماءَ مِـن الْمـاءِ        ، أَنَّ الْفُتيا الَّتِي    : " نا أُبي بن كَعبٍ     : قَالَ  ، عن سهلِ بنِ سعدٍ     ف

 )صحيح"(ثُم أَمر بِالِاغْتِسالِ بعد : أَولِفِي الزمانِ الْ،  � كَانت رخصةً رخصها رسولُ اللَّهِ 
قَبلَ ، أَتفْتِي أَنْ تصدر الْحائِض     : " كُنت مع ابنِ عباسٍ إِذْ قَالَ لَه زيد بن ثَابِتٍ           : قَالَ  ، عن طَاوسٍ   و

هـلْ أَمرهـا   : فَسلْ فُلَانةَ الْأَنصارِيةَ ، إِما لَا : باسٍ لَه ابن ع : فَقَالَ  " أَنْ يكُونَ آخِر عهدِها بِالْبيتِ ؟       
 )صحيح.("ما أَراك إِلَّا قَد صدقْت : " بِذَلِك فَرجع زيد بن ثَابِتٍ يضحك ويقُولُ 

   افِعِيا       :  قَالَ الشالْح مِن دأَح ردصأَنْ ي يهالن ديز مِعتِ       سيدِهِ بِالْبهع كُونَ آخِرى يتح ـتِ  ، جكَانو
إِذَا كَانت قَـد    ، فَلَما أَفْتاها ابن عباسٍ بِالصدرِ      ، الْحائِض عِنده مِن الْحاج الداخِلِين فِي ذَلِك النهيِ         

        ديهِ زلَيع كَررِ أَنحمِ النوي دعب تارأَةِ      ،زرنِ الْمع هربا أَخولَ اللَّهِ    ،  فَلَمسأَنَّ ر �      ـا بِـذَلِكهرأَم ،
وما لِـابنِ عبـاسٍ     ، صدق الْمرأَةَ ورأَى أَنَّ علَيهِ أَنْ يرجِع عن خِلَافِ ابنِ عباسٍ            ، فَأَخبرته  ، فَسأَلَها  

 . حجةٌ غَير خبرِ امرأَةٍ
فَسأَلَ رافِع بـن خـدِيجٍ      ، كَانَ يكْرِي أَرض آلِ عمر      ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر      ، ونافِعٍ  ، عن محمدٍ   و

 هربولَ اللَّهِ : فَأَخسضِ "  � أَنَّ راءِ الْأَرن كِرى عهن "رمع ناب ذَلِك كرصحيح( فَت( 
ثُم حججت مـرةً    " يدا بِيدٍ لَا بأْس بِهِ      : " فَقَالَ  ، سأَلْت ابن عباسٍ عنِ الصرفِ      : جوزاءِ قَالَ أَبو الْ   و

تنِي إِنك كُنت أَفْتي  : قُلْت لَه   ، " وزنا بِوزنٍ   : " فَأَتيته فَسأَلْته عنِ الصرفِ قَالَ      ، والشيخ حي   ، أُخرى  
وهذَا أَبو سعِيدٍ الْخـدرِي     ، كَانَ ذَلِك عن رأْيٍ     : " فَلَم أَزلْ أُفْتِي بِهِ منذُ أَفْتيتنِي قَالَ        ، اثْنينِ بِواحِدٍ   

 بِينِ النثُ عدحولِ اللَّهِ ،  � يسدِيثِ رأْيِي لِحر كْترصحيح( "  � فَت( 
يقُولُ ، سمِعت ابن عباسٍ    : مولًى لِابنِ معمرٍ قَالَ     : حدثَنِي أَبو الشعثَاءِ    : قَالَ  ، نِ سعِيدٍ   عنِ الْمثَنى ب  و

وهذَا أَبو سعِيدٍ الْخدرِي يحـدثُ عـن        ، إِنما كَانَ ذَلِك رأَيا رأَيته      ، أَتوب إِلَى اللَّهِ مِن الصرفِ      : " 
 )صحيح("  � رسولِ اللَّهِ 

  ، بغير قصد     ����وهذا لا خلاف فيه ، فمن أفتى بفتيا أو قضى بقضاء خالف فيه سنة النبي                  : قلت  
 .، ثم ظهرت له السنة ترك قوله وقضى بالسنة 

نِ سعِيدٍ عـن سـعِيدِ بـنِ        أَخبرنا سفْيانُ وعبد الْوهابِ الثَّقَفِى عن يحيى ب       :قال الشافعي رحمه االله     
أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه قَضى فِى الإِبهامِ بِخمس عشرةَ وفِى الَّتِى تلِيها بِعشرٍ                : الْمسيبِ  

 ١٠٧٨. سِتوفِى الْوسطَى بِعشرٍ وفِى الَّتِى تلِى الْخِنصِر بِتِسعٍ وفِى الْخِنصِرِ بِ

                                                 
 وهو حديث صحيح) ١١١٤(ومسند الشافعي) ١٦٧١٨)(٩٣ص  / ٨ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ١٠٧٨



 ٣٨٩

 ى في اليـد بخمـسين     قض �   النبي  عمر أنَّ   عند -  أعلم  وااللهُ -لما كان معروفاً     " : الشافعي" قال  
 لها منازِلَها فحكم لكلِّ    :  مختلفةِ الجمال والمنافعِ    أطرافٍ  خمسةَ وكانت اليدمـن الأطـرافِ     واحدٍ نز  

ره منبقَددية الكف ،١٠٧٩ على الخبر فهذا قياس. 
وفِى الْيدِ خمسونَ وفِى الرجـلِ      « : أن رسول االله قال     :  آل عمرو بن حزم فيه        وجدنا كتاب  فلما

ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن       صاروا إليه . ١٠٨٠»خمسونَ وفِى كُلِّ إِصبعٍ مِما هنالِك عشر مِن الإِبِلِ          
  .�   رسول االله لهم أنه كتاب حتى يثبت- واالله أعلم -حزم 

وإن لم  ، فيه    في الوقت الذي يثبت     الخبر  يقبلَ أنْ :  الخبر والآخر  قبولُ: هما  أحد: وفي الحديث دلالتان    
ودلالةٌ على أنه مضى أيضاً عملٌ من أحد من الأئمـة ثم             ،  بمثل الخبر الذي قبلوا     من الأئمةِ   عملٌ يمضِ

   رسـول االله ودلالةٌ على أن حديثَ    ، �  سول االله وجد خبراً عن النبي يخالف عملَه لترك عمله لخبر ر         
� بعده غيرهِه لا بعملِ بنفسِيثبت .  

 عندكم   هذا بين المهاجرين والأنصار ولم تذكروا أنتم أنَّ         بخلافِ  فينا عمر   قد عمِلَ   المسلمونَ ولم يقلِ 
  كـلِّ  وتركِ ، �    عن رسول االله    الخبرِ  عليهم من قبولِ    بل صاروا إلى ما وجب     ،خلافَه ولا غيركم  

   عن رسول االله   هه فيما بلغ   كما صار إلى غيرِ    -  االلهُ  إن شاءَ  - عمر هذا صار إليه      ولو بلغَ  ، ه خالفَ عملٍ
 مع رسول    لأحدٍ  وبأنْ ليس  ،هوعلمِ �  بتقواه الله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول االله            �
 ١٠٨١ .�   رسول االلهمرِ أ االله في اتباعِ طاعةَوأنَّ،أمر  � االله 

 .�  شيئاً ثم صار إلى غيره بخبرٍ عن رسول االله عمر عملَفادلُلْني على أنَّ :  قائلٌفإن قالَ
؟  قال      فإنْ : قلت كَهتإياي ذلك دليلٌ    :  أوجد على أمرين    ففي إيجادك  :مـن   أنه قد يقولُ  : هما  أحد 

  ووجـب  ،ه نفسِ  عملِ  عليه ترك   وجب ة إذا وجدت  ن الس أنَّ :  والآخر ةٌ سن  إذا لم توجد   جهة الرأيِ 
 أنه    وعلم  ، إلا بخبرٍ بعدها    لا تثبت  ةَ السن وإبطالُ أنَّ ،ه   بخلافِ ةُ السن  وجدتِ  عملٍ  كلِّ  ترك على الناسِ 

 .ها خالفَ إنْلا يوهِنها شيءٌ
عِيدٍ قَالَ كَانَ        : قلتس نع رِىهنِ الزانُ عفْيقُولُ    أخبرنا سطَّابِ يالْخ نب رمرِثُ     : علاَ تاقِلَةِ وةُ لِلْعيالد 

 أَنْ أُورثَ -�-كَتب إِلَى رسولُ اللَّـهِ  :الْمرأَةُ مِن دِيةِ زوجِها شيئًا حتى قَالَ لَه الضحاك بن سفْيانَ           
ةِ زدِي مِن ابِىبالض ميأَةَ أَشراامجِهو .رمع عج١٠٨٢.فَر 

                                                 
 ليس معناه القياس الاصطلاحي أي استنباط مبني على التعليل و - ١٠٧٩
وهـو  ( من طريق الزهري )١٦٦١٠)( ٨٠ص  / ٨ج (والسنن الكبرى للبيهقي    )٤٨٧٤(والنسائي   ) ١٥٥٥(موطأ مالك    - ١٠٨٠

 )صحيح لغيره 
لأَصابِعِ عشر عـشر  فِى ا: عن أَبِى غَطَفَانَ أَنَّ ابن عباسٍ كَانَ يقُولُ ) ١٦٧٢٠)(٩٣ص  / ٨ج (ففي السنن الكبرى للبيهقي       - ١٠٨١

رحِم اللَّه عمر : أَتفْتِى فِى الأَصابِعِ عشر عشر وقَد بلَغك عن عمر رضِى اللَّه عنه فِى الأَصابِعِ فَقَالَ ابن عباسٍ     : فَأَرسلَ مروانُ إِلَيهِ فَقَالَ     
 . أَحق أَنْ يتبع مِن قَولِ عمر رضِى اللَّه عنه-وسلمصلى االله عليه -قَولُ رسولِ اللَّهِ 

 صحيح  )٢٩٢٩(سنن أبى داود  - ١٠٨٢



 ٣٩٠

 ١٠٨٣. وقد فَسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع 
: أَخبرنا سفْيانُ عن عمرِو بنِ دِينارٍ وابنِ طَاوسٍ عن طَاوسٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه قَالَ                   

     بِىالن مِن مِعأً سرام اللَّه ةِ فَقَالَ            -�- أُذَكِّرابِغنِ النالِكِ بم نلُ بمح ئًا فَقَامينِينِ شفِى الْج  :  نيب تكُن
 فَأَلْقَت جنِينا ميتا فَقَضى فِيهِ رسـولُ        ١٠٨٤جارتينِ لِى يعنِى ضرتينِ فَضربت إِحداهما الأُخرى بِمِسطَحٍ       

 ١٠٨٦.قَالَ عمر رضِى اللَّه عنه لَو لَم نسمع هذَا لَقَضينا فِيهِ بِغيرِ هذَا ف١٠٨٥َ بِغرةٍ -�-اللَّهِ 
   ١٠٨٧.إِنْ كِدنا أَنْ نقْضِي فِي مِثْلِ هذَا بِرأْيِنا: وقال غيره 

  اكِ      فقد رجع عمرحعما كان يقضي به لحديث الض     نفسهِ  إلى أن خالف حكم  لو   في الجنين أنه    وأخبر 
  .إِنْ كِدنا أَنْ نقْضِي فِي مِثْلِ هذَا بِرأْيِنا: وقال ، لم يسمع هذا لَقَضى فيه بغيرهِ

 فلا   الإبلِ  في النفس مائةً من     بأنَّ  موجودةً  إذا كانت  ةَ السن  أنَّ -  واالله أعلم  - يخبر " : الشافعي" قال  
 يعدو الجنين       فيهِ  الإبل أو ميتاً فلا شيءَ      أن يكون حياً فيكونَ فيه مائةٌ من  ، فلم رسول االله   بقضاءِ ا أُخبر   

ه عن رسـول     لم يبلغ  ه وفيما كان رأياً منه    ى بخلافِ ه فيما مض   إلا اتباع  ولم يجعل لنفسهِ  ،فيه سلَّم له     �
 ه وكذلك فسِ ن وترك حكم   ،  �  رسول االله    كمِ إلى ح   صار  فعلهِ  خلافِ ا بلَغه  فلم  فيه شيءٌ  ر� االله

 .وكذلك يلزم الناس أن يكونوا ، أمرهِكان في كلِّ
 أخبرنا مالك عنِ ابنِ شِهابٍ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ إِنما رجع بِالناسِ مِن سرغَ                   

  ١٠٨٨.عن حدِيثِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ
                                                 

   )٢١٣ص  / ٢ج (الأم للشافعي  انظر- ١٠٨٣
 عود من أعواد الخباء والفسطاط الذي يخبز به: المسطح  - ١٠٨٤
 الغرة العبد أو الأمة - ١٠٨٥
موصولاً  وهو   )٣٤٠٤)(٤٩١ص   / ٣ج   (-والمعجم الكبير للطبراني     )١٦٨٤٧)(١١٤ص   / ٨ج  ( السنن الكبرى للبيهقي       - ١٠٨٦

 حديث صحيح
فِي ذَلِك ، فَأَرسلَ إِلَـى زوجِ       �ذُكِر لِعمر بنِ الْخطَّابِ قَضاءُ رسولِ اللَّهِ        : عنِ ابنِ جريجٍ ، عنِ ابنِ طَاوسٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ              - ١٠٨٧

يأَترا                الْمطْنِهذَا با وهلَتتِ ، فَقَتيودِ الْبمى بِعرهِ الأُخيأَترى امدإِح تبرا ضمأن ، هربولُ اللَّهِ    : نِ ، فَأَخسى رةٍ فِـي     �فَقَضغُرا ، وتِهبِدِي
 هلوفيه انقطاع ويقويه ما قب )  ١٨٣٤٣(ذَا بِرأْيِنا ،مصنف عبد الرزاق إِنْ كِدنا أَنْ نقْضِي فِي مِثْلِ ه: جنِينِها ، فَكَبر عمر وقَالَ 

و حدثَنِي عن مالِك عن ابنِ شِهابٍ عن  ) ١٣٩٣(  وهذا نصه مفصلا ففي  موطأ مالك       ،صحيح لغيره    ) ١٦٢٤(موطأ مالك    - ١٠٨٨
خطَّابِ خرج إِلَى الشامِ فَلَما جاءَ سرغَ بلَغه أَنَّ الْوبأَ قَد وقَع بِالشامِ فَأَخبره عبد الرحمنِ بـن      عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ أَنَّ عمر بن الْ         

أَنتم بِها فَلَا تخرجوا فِرارا مِنه فَرجـع عمـر بـن      قَالَ إِذَا سمِعتم بِهِ بِأَرضٍ فَلَا تقْدموا علَيهِ وإِذَا وقَع بِأَرضٍ و           �عوفٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
 )وهو صحيح( الْخطَّابِ مِن سرغَ 

عنِ ابنِ شِهابٍ أَخبرنِى عبد الْحمِيدِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الْخطَّابِ             ) ١٤٦٣٠)(٢١٧ص   / ٧ج  ( وفي السنن الكبرى للبيهقي     
أَنه كَانَ مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه حِين خرج           : نَّ عبد اللَّهِ بن الْحارِثِ حدثَه أَنَّ عبد اللَّهِ بن عباسٍ رضِى اللَّه عنهما حدثَه                أَ

مراؤه علَى الأَجنادِ فَلَقِيه أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ وأَصحابه رضِى اللَّه عنهم وقَد وقَـع الْوجـع                 إِلَى الشامِ فَرجع بِالناسِ مِن سرغَ فَلَقِيه أُ       
    رمامِ فَقَالَ علَفُوا         : بِالشتفَاخ مهارشتفَاس لَه مهتعمفَج لِينالأَو اجِرِينهالْم لِى عماج    مهضعهِ فَقَالَ بلَيلَى     : عع مهقْدِملاَ تاسِ وبِالن جِعار

فَدعوتهم ادع لِى الأَنصار    : إِنما هو قَدر اللَّهِ وقَد خرجت لأَمرٍ فَلاَ ترجِع عنه فَأَمرهم فَخرجوا عنه ثُم قَالَ                : وقَالَ بعضهم   . هذَا الْوباءِ 
ادع لِى من كَانَ ها هنا مِن مشيخةِ مهاجِرةِ        : فَاستشارهم فَسلَكُوا سبِيلَ الْمهاجِرِين واختلَفُوا كَاختِلاَفِهِم فَأَمرهم فَخرجوا عنه ثُم قَالَ            



 ٣٩١

 .ه وقوع الطاعون اإلى الشام فبلغيعني حين خرجَ  " : الشافعي" قال 
 عن جعفَرِ بنِ محمدِ بنِ علِى عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ ذَكَر الْمجوس فَقَـالَ مـا                   مالكأخبرنا    

         ع ننِ بمحالر دبفَقَالَ ع رِهِمفِى أَم عنأَص فرِى كَيفٍأَدولَ اللَّهِ      :وسر تمِعلَس دهقُولُ  - � - أَشي 
 . ١٠٨٩»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ « :

ولَم يكُن عمر أَخذَ الْجِزيةَ مِن الْمجوسِ حتى شهِد عبـد           : أنه سمع بجالَةَ يقول     : سفيان عن عمرو    
فٍ أَنَّ روع ننِ بمحولَ اللَّهِ الررٍ- � -سجوسِ هجم ا مِنذَه١٠٩٠ أَخ  

                                                                                                                                            
     عمتفَاج مهارشتفَاس مهتوعحِ فَدلَى   الْفَتع مهأْيوا   : رـبِحرٍ فَأَصلَى ظَهع بِحصى ماسِ إِنفِى الن هنع اللَّه ضِىر رماسِ فَأَذَّنَ عبِالن جِعرأَنْ ي

. إِنى أَرجِع : ب عمر رضِى اللَّه عنه ثُم قَالَ لِلناسِ         علَيهِ فَإِنى ماضٍ لِما أَرى فَانظُروا ما آمركُم بِهِ فَامضوا لَه فَأَصبح علَى ظَهرٍ قَالَ فَركِ               
يرك قَـالَ   لَو غَ : فَقَالَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ رضِى اللَّه عنه وكَانَ يكْره أَنْ يخالِفَه أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ فَغضِب عمر رضِى اللَّه عنه وقَالَ                       

نعم أَفِر مِن قَدرِ اللَّهِ إِلَى قَدرِ اللَّهِ أَرأَيت لَو أَنَّ رجلاً هبطً وادِيا لَه عدوتانِ واحِدةٌ جدبةٌ والأُخرى خصبةٌ أَلَـيس إِنْ    : هذَا يا أَبا عبيدةَ     
ثُم خلاَ بِأَبِى عبيدةَ فَتراجعا ساعةً فَجاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ       : قَالَ  . هِ وإِنْ رعى الْخصبةَ رعاها بِقَدرِ اللَّهِ      رعى الْجدبةَ رعاها بِقَدرِ اللَّ    

فَما هو؟ قَالَ سـمِعت  : إِنَّ عِندِى فِى هذَا عِلْما فَقَالَ عمر      : الَ  رضِى اللَّه عنه وكَانَ متغيبا فِى بعضِ حاجتِهِ فَجاءَ والْقَوم يختلِفُونَ فَقَ           
فِرار إِذَا سمِعتم بِهِ فِى أَرضٍ فَلاَ تقْدموا علَيهِ وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم فِيها فَلاَ يخرِجنكُم الْ               « : يقُولُ   -صلى االله عليه وسلم   -رسولَ اللَّهِ   

 هوا. »مِنجِعرأَنْ ي اسالن رأَمو عجفَر هنع اللَّه ضِىر رمع اللَّه مِدوهو صحيح .( فَح( 
وهما مرسـلان يقويـان      ) ١٩١٢٦(وبنحوه  ) ١٩١٢٥)(١٨٩ص   / ٩ج  (والسنن الكبرى للبيهقي     )   ٦١٩(موطأ مالك    - ١٠٨٩

 بعضهما 
وقَد روِي مِن حدِيثِ الْحِجازِ حدِيثَانِ منقَطِعانِ بِأَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ أَخبرنا مالِك عن               )٣٧٧ص   / ١١ج  ( وفي الأم للشافعي    

لَه عبد الـرحمنِ بـن   : ع فِي أَمرِهِم فَقَالَ ما أَدرِي كَيف أَصن: جعفَرِ بنِ محمدٍ عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ ذُكِر لَه الْمجوس فَقَالَ        
 . } سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ { يقُولُ �عوفٍ أَشهد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ 

   افِعِيةِ           : قَالَ الشيذِ الْجِزفْتِي فِي أَخا فَن؛ رحمه االله تعالى إنْ كَانَ ثَابِتهقَالُ إذَا قَالَ         لِأَني هابٍ لاَ أَنلُ كِتأَه ـلِ       {مةَ أَهـنس وا بِهِـمنس
واَللَّه تعالَى  ولَو أَراد جمِيع الْمشرِكِين غَير أَهلِ الْكِتابِ لَقَالَ         : واَللَّه تعالَى أَعلَم فِي أَنْ تنكَح نِساؤهم وتؤكَلَ ذَبائِحهم قَالَ           } الْكِتابِ

ولاَ ، وإِذَا خـصهم فَغيـرهم مخـالِف    ، فَقَد خصهم ، سنوا بِهِم : ولَكِن لَما قَالَ   ، أَعلَم سنوا بِجمِيعِ الْمشرِكِين سنةَ أَهلِ الْكِتابِ        
وأَنَّ عثْمانَ  } أَخذَ الْجِزيةَ مِن مجوسِ الْبحرينِ      �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { مالِك عن ابنِ شِهابٍ أَنه بلَغه       يخالِفُهم إلَّا غَير أَهلِ الْكِتابِ أَخبرنا       

 .بن عفَّانَ رضي االله تعالى عنه أَخذَها مِن الْبربرِ 
وهو يجوز عِنده أَنْ تؤخذَ الْجِزيـةُ  ، عمر عن الْمجوسِ ويقُولَ ما أَدرِي كَيف أَصنع بِهِم رحمه االله ولاَ يجوز أَنْ يسأَلَ : الَ الشافِعِي   ق

           لَه ائِزج هأَن لَمعا يمأَلُ عسلاَ ي رِكِينشمِيعِ الْمج مِن ،       مِن رِفعي وسِ إذْ لَمجالْم نأَلَ عس هلَكِنـودِ        وهابِ الْيكِت مِن فرا عم ابِهِمكِت 
      بِيالن نع بِرى أُختى حارصالنو�    هبِعتفَي مهةِ مِنيذِ الْجِزرِهِ بِأَخأَمةَ ويذِهِ الْجِزـذُ  ، بِأَخأَخ هعسلاَ ي هلَى أَنلُّ عدا يت مكَيا حفِي كُلِّ مو

  مِن غَيرِ أَهلِ الْكِتابِ الْجِزيةِ
 .قد روي موصولا بإسناد صحيح  وسيمر بعد هذا : قلت 

 وحدثَنِي أَبو الْيمانِ ، عن شعيبِ بنِ أَبِي حمزةَ ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ ، عنِ الْمِسورِ     ٧١وفي الأموال للقاسم بن سلام      
بعثَ أَبـا  " �أَنَّ رسولَ اللَّهِ : بدرا �أَخبرنِي عمرو بن عوفٍ حلِيفِ بنِي عامِرِ بنِ لُؤي وقَد شهِد مع رسولِ اللَّهِ          : مخرمةَ ، قَالَ    بنِ  

هو صالَح أَهلَ الْبحرينِ ، وأَمر علَيهِم الْعلَاءَ بن الْحضرمِي �وكَانَ رسولُ اللَّهِ : " ، قَالَ " عبيدةَ بن الْجراحِ إِلَى الْبحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها 
بنِ شِهابٍ ، عن عـروةَ ، عـنِ         حدثَنا عبد اللَّهِ بن صالِحٍ ، عنِ اللَّيثِ بنِ سعدٍ ، عن يونس ، عنِ ا               " ، فَقَدِم أَبو عبيدةَ بِمالِ الْبحرينِ       

 بِينِ النفٍ ، عونِ عرِو بمع نرِ ، عوالْمِس� وهو صحيح* مِثْلَ ذَلِك 
  )..٣١٥٧ و٣١٥٦(صحيح البخارى  - ١٠٩٠



 ٣٩٢

 ه متصلاً أو مشهوراً عن من روي عنـه بنقـلِ          ه منقطعاً فقد سمعت    كتبت  حديثٍ وكلُّ " الشافعي" قال  
عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامةٍ ولكني كرهت وضع حديثٍ لا أتقنه حفظاً وغاب عني بعـض                  

 ما فيـه     ببعضِ  فأتيت  طول الكتابِ  أهل العلم مما حفظت فاختصرت خوف     ه  كتبي وتحققت بما يعرفُ   
 خبر عبد الرحمن بن عوف في اوس فأخـذ منـهم    فقبل عمر أمرهِالكفايةُ دون تقصي العلم في كلِّ     

 يحرمونَ ما حرم اللّه ورسولُه      قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ          { :وهو يتلو القُرآن  
) ٢٩(} ولاَ يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم صـاغِرونَ                

شيئاً وهـم    �  بي فيهم عن الن   موا وهو لا يعرف    الكافرين حتى يسلِ    بقتالِ ويقرأ القُرآنَ ،سورة التوبة   
عندهمن الكافرين وسِ غيرِ أهل الكتاب فقبل خبرفاتبعه �   عن النبي عبد الرحمن في ا. " 

 ــــــــــــــــ
 ١٠٩١هل يجوز ترك التقليد اليوم وأخذ الأحكام الفرعية من القرآن والسنة مباشرة ؟ -   الثامنالمبحث

  فِيمن كَانَ مقَلِّدا لِأَحدِ الْأَئِمةِ الْأَربعةِ رضي االله تعـالى عنـهم              ما قَولُكُم :"سئل ابن عليش رحمه االله      
وترك ذَلِك زاعِما أَنه يأْخذُ الْأَحكَام مِن الْقُرآنِ والْأَحادِيثِ الصحِيحةِ تارِكًا لِكُتبِ الْفِقْهِ مائِلًا لِقَـولِ                

إنَّ كُتب الْفِقْهِ لَا تخلُو مِن الْخطَأِ وفِيهـا أَحكَـام كَـثِيرةٌ مخالِفَـةٌ               : ك قَائِلًا أَحمد بنِ إدرِيس بِذَلِ   
لِلْأَحادِيثِ الصحِيحةِ وكَيف تترك الْآياتِ والْأَحادِيثَ الصحِيحةَ وتقَلِّد الْأَئِمةَ فِي اجتِهادِهِم الْمحتملِ            

  �   قَالَ اللَّه أَو قَالَ رسولُ اللَّهِ      :وقَائِلًا أَيضا لِمن تمسك بِكَلَامِ الْأَئِمةِ ومقَلِّدِيهِم أَنا أَقُولُ لَكُم         لِلْخطَأِ  
            صعارِعِ الْمالش قَابِلُونَ كَلَاملِيلٌ فَتخ الْقَاسِمِ أَو ناب أَو الِكقُولُونَ قَالَ مت متأَنن     وطَأِ بِكَلَامِ مومِ مِن الْخ

 . أَفِيدوا الْجواب ..يجوز علَيهِم الْخطَأُ 
 هصا نت بِمبفَأَج: 

ئِمـةِ   لَا يجوز لِعامي أَنْ يترك تقْلِيـد الْأَ        ،الْحمد لِلَّهِ والصلَاةُ والسلَام علَى سيدِنا محمدٍ رسولِ اللَّهِ        " 
لِأَنَّ ذَلِك لَه شروطٌ كَثِيرةٌ مبينةٌ فِي الْأُصولِ لَا توجـد           ؛الْأَربعةِ ويأْخذَ الْأَحكَام مِن الْقُرآنِ والْأَحادِيثِ       

            فِيهِ غَرِيب لَامالْإِس ادانِ الَّذِي عما فِي آخِرِ الزملَا سِياءِ ولَمالْع ا   فِي أَغْلِبأَ غَرِيبدا با مِن    ،ا كَملِأَنَّ كَثِيرو 
 قَالَ ابن   ،الْقُرآنِ والْأَحادِيثِ ما ظَاهِره صرِيح الْكُفْرِ ولَا يعلَم تأْوِيلَه إلَّا اللَّه تعالَى والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ              

 يرِيد أَنَّ غَيرهم قَد يحمِلُ الشيءَ علَى ظَـاهِرِهِ          ،ا لِلْفُقَهاءِ الْحدِيثُ مضلَّةٌ إلَّ  :عيينةَ رضي االله تعالى عنه      
ولَه تأْوِيلٌ مِن حدِيثِ غَيرِهِ أَو دلِيلٌ يخفَى علَيهِ أَو متروك أَوجب تركَه غَير شيءٍ مِما لَا يقُوم بِهِ إلَّـا                     

    فَقَّهتو رحبتن اسرحمه االله تعالى    ،  م الِكذَا          :قَالَ مه سلَيا وازِلُهنا مبِه يدعت اءُ حِينيالْأَش تدا فَسمإن 
        سوني ناب قَلَهءٍ نيينِ بِشلُ مِن الددرحمه االله تعالى       ،الْج الِكصِيلِ قَالَ محالتانِ ويفِي الْبالَّذِي   :و الْعِلْم 

 .لْعِلْم معرِفَةُ السننِ والْأَمرِ الْماضِي الْمعروفِ الْمعمولِ بِهِ هو ا

                                                 
   باختصار )٨٥ص  / ١ج  (-فتاوى ابن عليش  - ١٠٩١



 ٣٩٣

 السنةُ الْمتقَدمةُ مِن سنةِ أَهلِ الْمدِينةِ خيـر مِـن           : وقَالَ عبد الرحمنِ بن مهدِي رضي االله تعالى عنه        
 .الْحدِيثِ

 من يقْتدِي بِهِ وإِنه لَضعِيف أَنْ يقَـالَ         :قَالَ،   الْعملُ أَثْبت مِن الْأَحادِيثِ      : تعالى  وقَالَ مالِك رحمه االله   
فِي مِثْلِ ذَلِك حدثَنِي فُلَانٌ عن فُلَانٍ وكَانَ رِجالٌ مِن التابِعِين تبلُغهم عن غَيرِهِم الْأَحادِيثُ فَيقُولُونَ ما                 

 وكَانَ محمد بن أَبِي بكْرِ بنِ جرِيرٍ ربما قَالَ لَه أَخوه لِـم              ، هذَا ولَكِن مضى الْعملُ علَى غَيرِهِ      نجهلُ
 عنـهم   لَو رأَيت الصحابةَ رضي االله    : قَالَ النخعِي   . لَم تقْضِ بِحدِيثِ كَذَا فَيقُولُ لَم أَجِد الناس علَيهِ          

وذَلِك لِأَنهم لَا يتهمونَ فِـي تـركِ   ؛يتوضئُونَ إلَى الْكُوعينِ لَتوضأْت كَذَلِك وأَنا أَقْرؤها إلَى الْمرافِقِ         
ن ذَلِك بِهِم أَحد إلَّـا ذُو    ولَا يظُ  �السننِ وهم أَرباب الْعِلْمِ وأَحرص خلْقِ اللَّهِ علَى اتباعِ رسولِ اللَّهِ            

 .رِيبةٍ فِي دِينِهِ
 والثَّانِي حدِيثٌ صحِيح    ،الْأَولُ آيةٌ قُرآنِيةٌ  : وقَد بنى مالِك رضي االله تعالى عنه مذْهبه علَى أَربعةِ أَشياءَ          

 . الرابِع اتفَاق جمهورِهِم ،ينةِ الثَّالِثُ إجماع أَهلِ الْمدِ،سالِم مِن الْمعارضةِ
 حسبما فِي الـديباجِ     وقَد أَجمع أَهلُ السنةِ علَى وجوبِ التقْلِيدِ علَى من لَيس فِيهِ أَهلِيةُ الِاجتِهادِ            

 وشاع ذَلِك حتـى صـار       ، اللَّقَانِي وغَيرِهِما  لِلْإِمامِ ابنِ فَرحونٍ رحمه االله تعالى وعمدةِ الْمرِيدِ لِلشيخِ        
 .معلُوما مِن الدينِ بِالضرورةِ 

 والْإِجماع إنما هو فِيمن     ، إنهم يدعونَ أَنَّ شيخهم فِيهِ شروطُ الِاجتِهادِ وفَاق الْمجتهِدِين         : فَإِنْ قُلْت 
فِيهِ الش سوطُ لَير. 

لَا بِمشاهدةِ عدمِها فِيهِ مع أَنهم لَا يقْصِرونَ وجوب الِاجتِهادِ علَيهِ بلْ يعتقِدونَ وجوبه علَـى                :  قُلْت  
        مقُولُ لَهانِ نناءِ الْعخلَى إرعكَلَّفٍ وا أَ    : كُلِّ موا لَنرِجختاسو كُمانهروا باتزِيزِ    هآنِ الْعا مِن الْقُركَامح

وإِن  {:وهذَا مأْخذُه قوله تعـالى    ،والْأَحادِيثِ الصحِيحةِ غَير الْأَحكَامِ الَّتِي استخرجتها الْأَئِمةُ الْأَربعةُ         
          ن مةٍ مورواْ بِسا فَأْتدِنبلَى عا علْنزا نمبٍ ميفِي ر مكُنت          مـتونِ اللّـهِ إِنْ كُنن داءكُم مدهواْ شعادثْلِهِ و

ادِقِينفِـي              ،سورة البقرة ) ٢٣(} ص أَطَالَ الْكَلَـامانِ وفِي الْمِيز انِيرعالش ارِفالْع لَى ذَلِكع هبا نكَم 
 .التشنِيعِ علَى مِثْلِ هؤلَاءِ الْقَومِ 

  ن الْجع ذَكَررِيرٍ                ونِ جدِ بمحطْلَقِ إلَّا لِمادِ الْمتِهاءُ الِاجعةِ ادعبالْأَر دعدٍ بلِأَح فِقتي لَم هأَن وطِييلَالِ الس
              زالْمنِ وسنِ الْحدِ بمحمنِ الْقَاسِمِ ووِ ابحا كَانَ مِن نأَنَّ مو لَه لَّمسي لَمو رِيـا    الطَّبمفَإِن وِهِمحنو نِي

وقَولُهم إنَّ كُتب الْفِقْهِ لَا تخلُو مِن الْخطَأِ إنْ أَرادوا أَنها تتفِق علَيـهِ              . كَانَ اجتِهادا منتسِبا لِمذْهبٍ     
         بِيلِلن كْذِيبت وا فَهمِيعِهكِ جرى تضقْتم وا ها  �كَمهـاعِ        فِي شتِمةِ مِن الِاجمةِ بِالْعِصذِهِ الْأُمتِهِ لِهد

             بِيةِ النادهونِ بِشرِ الْقُريمِن خ مه ةِ الَّذِينعبةِ الْأَرلِيلٌ لِلْأَئِمضتطَأِ ولَى الْخا    ،�عضِهعوا فِي بادإِنْ أَرو
وإِنْ أَرادوا غَير معِينٍ فَمِن أَين      ،جمِيعِ بل الْواجِب بيانه والتنبِيه علَيهِ       معِينا فَلْينه عنه بِخصوصِهِ لَا عن الْ      

ذَلِك م؟لَه. 



 ٣٩٤

     احِدو قالْحتِلَافِ وا ، فَإِنْ قَالُوا مِن الِاخن قَـالَ  : قُلْنمولِ وا فِي الْأُصوغٌ مِنهفْرأَلَةٌ مسذِهِ مه :  ـقالْح 
و لِهِ ،احِدةِ فَضعالَى بِهِ مِن سعت ا اللَّهكَلِّفْني عِينِ لَمالْم رطَأُ غَيبِ الْفِقْهِ إذْ الْخءٍ مِن كُتين شع هني لَم. 

           خلَى التةً عائِرةً دحِيحاءِ صلَمالِ الْعأَقْو مِيعلَ جعثُ جيح انِيرعالش رلِلَّهِ دو     كَلَام وهدِيدِ وشالتفِيفِ و
 .ومزِيلٌ لِرينِ الضمائِرِ جزاه اللَّه علَيهِ أَفْضلَ الْجزاءِ بِمنهِ منور لِلْبصائِرِ 

مخالَفَةَ لَا تقْدح فِي تِلْـك      نعم لَكِن تِلْك الْ   :  قُلْنا   ،وقَولُهم فِيها أَحكَام مخالِفَةٌ لِلْأَحادِيثِ الصحِيحةِ     
الْأَحكَامِ ولَا توجِب تركَها لِابتِناءِ تِلْك الْأَحكَامِ علَى أَثْبت مِن تِلْك الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ وهو عمـلُ                

         تقَرتا اسةِ بِمالْأُم لَمأَع مه الَّذِين ابِعِينالتةِ وابحةُ   الصنهِ السلَيع،      دقُوفًا عِنوا وكًا بِهسماسِ تالن دأَشو
وعملُهم ، عنه   � فَعملُهم بِخِلَافِ الْحدِيثِ الصحِيحِ أَقْوى دلِيلٍ علَى نسخِهِ ورجوع النبِي            ،حدودِها

هلَى أَنلِيلٌ عآنِ دادٍ بِخِلَافِ ظَاهِرِ الْقُررم رمِلُوا بِهِ،  غَيا عم ادرا الْممإِنو. 
   عِيخلَ النقَو نسا أَحما إلَى            : وهؤا أَقْرأَنو أْت كَذَلِكضونِ لَتيئُونَ إلَى الْكُوعضوتةَ يابحت الصأَير لَو 

 .مِثْلَ فَهمِ الصحابةِ والتابِعِين حاشا وكَلَّا  � اللَّهِ وأَحادِيثِ نبِيهِ  وهلْ يفْهم أَحد معنى كِتابِ،الْمِرفَقَينِ
وانظُر إلَى حِكْمةِ الشارِعِ صلوات االله وسلامه عليه فِي هذِهِ الْقُـرونِ وكَيـف              ":  قَالَ فِي الْمدخلِ    

نْ كَانَ غَيرهم مِن الْقُرونِ فِي كَثِيرٍ مِنهم الْبركَةُ والْخير لَكِن اختصت            خصهم بِالْفَضِيلَةِ دونَ غَيرِهِم وإِ    
      مهرا غَيفِيه ازِيهِموةٍ لَا يزِيونُ بِمالْقُر تِـهِ           ،تِلْكلَاءِ كَلِمإِعةِ دِينِهِ ولِإِقَام مهصلَّ خجو زع أَنَّ اللَّه هِيو ، 

 ؛لْقَرنُ الْأَولُ خصهم اللَّه عز وجلَّ بِخصوصِيةٍ لَا سبِيلَ لِأَحدٍ أَنْ يلْحق غُبار أَحدِهِم فَضلًا عن عملِهِ                فَا
لْقُرآنِ علَيهِ غَضا طَرِيا    لِأَنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد خصهم بِرؤيةِ نبِيهِ عليه الصلاة والسلام ومشاهدتِهِ ونزولِ ا             

     بِيمِن فِي الن هنلَقَّوترِيلَ عليه السلام        �يمِن جِب لَقَّاهتي تِهِ       ، حِينرـصنهِ وبِين يدي نيالِ ببِالْقِت مهصخو
امِ وأَعلَامِهِ وحفَّظَهم آي الْقُرآنِ الَّذِي كَـانَ ينـزِلُ          وحِمايتِهِ وإِذْلَالِ الْكُفْرِ وإِخمادِهِ ورفْعِ منارِ الْإِسلَ      

نجوما فَأَهلَهم اللَّه لِحِفْظِهِ حتى لَم يضِع مِنه ولَا حرف واحِد فَجمعوه ويسروه لِمن بعدهم وفَتحـوا                 
   و لِمِينسلِلْم الْأَقَالِيمو الْبِلَاد          ورِهِمـدعليه الصلاة والسلام فِـي ص هِمبِيادِيثَ نفِظُوا أَححو موا لَهدهم

وقَد كَانَ مالِك رحمه االله تعـالى إذَا        ،وأَثْبتوها علَى ما ينبغِي مِن عدمِ اللَّحنِ والْغلَطِ والسهوِ والْغفْلَةِ           
 فَما بالُك بِهِم    ، فَلَا يحدثُ بِهِ وهو لَيس مِن قَرنِهِم بلْ مِن الْقَرنِ الثَّانِي           ،لْبتةَشك فِي الْحدِيثِ تركَه أَ    

 فَجزاهم اللَّه   ، ووصفُهم فِي الْحِفْظِ والضبطِ لَا يمكِن الْإِحاطَةُ بِهِ ولَا يصِلُ إلَيهِ أَحد            ،وهم خير الْخِيارِ  
قَالَ ابن مسعودٍ رضـي     .  لَقَد أَخلَصوا لِلَّهِ تعالَى الدعوةَ وذَبوا عن دِينِهِ بِالْحمِيةِ           ،عن أُمةِ نبِيهِم خيرا   

 هذِهِ الْأُمـةِ قُلُوبـا       فَإِنهم كَانوا أَبر   � من كَانَ مِنكُم متأَسيا فَلْيتأَس بِأَصحابِ محمدٍ         :االله تعالى عنه  
 وإِقَامـةِ   �وأَعمقَها عِلْما وأَقَلَّها تكَلُّفًا وأَقْومها هديا وأَحسنها حالًا اختارهم اللَّه تعالَى لِصحبةِ نبِيهِ              

 .نهم كَانوا علَى الْهديِ الْمستقِيمِ اهـ دِينِهِ فَاعرِفُوا لَهم فَضلَهم واتبِعوهم فِي آثَارِهِم فَإِ
  ...وقَالَ الْعارِف الشعرانِي فَصلٌ فِي بيانِ استِحالَةِ خروجِ شيءٍ مِن أَقْوالِ الْمجتهِدِين عن الـشرِيعةِ                

بِذَلِك إلَّا لِبذْلِ أَحدِهِم وسعه فِي اسـتِنباطِ الْأَحكَـامِ          واعلَم يا أَخِي أَنَّ الْأَئِمةَ الْمجتهِدِين ما سموا         



 ٣٩٥

فَإِنَّ الِاجتِهاد مشتق مِن الْجهدِ والْمبالَغةِ فِي إتعابِ الْفِكْرِ وكَثْرةِ النظَـرِ            ، الْكَامِنةِ فِي الْكِتابِ والسنة     
ى يجزِي جمِيع الْمجتهِدِين خيرا فَإِنهم لَولَا استنبطُوا لِلْأُمةِ الْأَحكَام مِن الْكِتـابِ             فِي الْأَدِلَّةِ فَاَللَّه تعالَ   

         لَى ذَلِكع رِهِممِن غَي دأَح را قَدة منقُولُ         ،والسا رحمه االله تعالى يكَرِيلَامِ زالْإِس خيا شنخيت شمِعسو
 ، والْمجتهِدِين لَنا ما أُجمِلَ فِي الْكِتابِ والسنة لَما قَدر أَحد مِنا علَى ذَلِـك              �ا بيانُ رسولِ اللَّهِ     لَولَ

رآنِ ولَا قَـدرنا علَـى      كَما أَنَّ الشارِع لَولَا بين لَنا بِسنتِهِ أَحكَام الطَّهارةِ ما اهتدينا لِكَيفِيتِها مِن الْقُ             
   ا مِنهاجِهرتِخفْلٍ           ،  اسنضٍ واتِ مِن فَرلَوالصاتِ وكَعدِ الردانِ عيلُ فِي بالْقَو كَذَلِكلُ  ،والْقَو كَذَلِكو

   شا وتِهصِبانِ أَنيبا وتِهفِيكَيكَاةِ والزو جالْحمِ ووكَامِ الصا     فِي أَحتِهـنا مِـن سضِـهـانِ فَريبا ووطِهر
وكَذَلِك الْقَولُ فِي سائِرِ الْأَحكَامِ الَّتِي وردت مجملَةً فِي الْقُرآنِ فَلَولَا أَنَّ السنةَ بينت لَنا ذَلِـك مـا                   ،

 .ها الْعارِفُونَ انتهى عرفْناه ولِلَّهِ تعالَى فِي ذَلِك أَسرار وحِكَم يعرِفُ
وجمِيع من ادعى الِاجتِهاد الْمطْلَق إنما مراده الْمطْلَق الْمذْهبِي الَّذِي لَا يخرج عن قَواعِدِ إمامِهِ كَابنِ                

ةَ وكَالْمزنِي والربِيعِ مع الشافِعِي إذْ لَـيس  الْقَاسِمِ وأَصبغَ مع مالِكٍ ومحمدٍ وأَبِي يوسف مع أَبِي حنِيفَ 
فِي قُوةِ أَحدٍ بعد الْأَئِمةِ الْأَربعةِ أَنْ يبتكِر الْأَحكَام ويستخرِجها مِن الْكِتابِ والسنة فِيما نعلَم أَبدا ومن                 

 .ج لَنا شيئًا لَم يسبِق لِأَحدٍ مِن الْأَئِمةِ استِخراجه فَإِنه يعجِز انتهى ادعى ذَلِك قُلْنا لَه استخرِ
 ، جمِيع ما استنبطَه الْمجتهِدونَ معدود مِن الشرِيعةِ وإِنْ خفِي دلِيلُه عن الْعوام            : وكَانَ ابن حزمٍ يقُولُ   

 كَرن أَنملَالٌ مِن قَائِلِهِ                  وض ذَلِكو أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمونَ معرشي مهأَنطَأِ وةَ إلَى الْخالْأَئِم بسن فَقَد ذَلِك 
 هى  والْحق أَنه يجِب اعتِقَاد أَنهم لَولَا رأَوا فِي ذَلِك دلِيلًا ما شرعوه انت،عن الطَّرِيقِ

 ما ثَم قَولٍ مِن أَقْوالِ الْعلَماءِ إلَّا وهو مستنِد إلَى أَصلٍ مِن أُصولِ              :وكَانَ سيدِي علِي الْخواص يقُولُ    . 
 أَثَرٍ أَو قِيـاسٍ صـحِيحٍ    لِأَنَّ ذَلِك الْقَولَ إما أَنْ يكُونَ راجِعا إلَى آيةٍ أَو حدِيثٍ أَو  ؛الشرِيعةِ لِمن تأَملَ  

ومِنه ما هو   ، علَى أَصلٍ صحِيحٍ لَكِن مِن أَقْوالِهِم ما هو مأْخوذٌ مِن صرِيحِ الْآياتِ أَو الْأَخبارِ أَو الْآثَارِ                 
مِنها ما هو أَقْرب ومِنها ما هو بعِيد         فَمِن أَقْوالِهِم ما هو قَرِيب و      ،مأْخوذٌ مِن الْمنطُوقِ أَو مِن الْمفْهومِ     

     دعأَب وا ها ممِنهو،    عفَـرتي عا فَرلَن ا ثَمما وورِهاعِ نعةٌ مِن شسبقْتا مهةِ لِأَنرِيعا إلَى الشا كُلُّههجِعرمو
ما بعد عن عينِ الشرِيعةِ ضعف نور أَقْوالِهِ بِالنظَرِ إلَـى نـورِ أَولِ   وإِنما الْعالِم كُلَّ، مِن غَيرِ أَصلٍ أَبدا     

 ،"مقْتبِسٍ مِن عينِ الشرِيعةِ الْأُولَى مِمن قَرب مِنها
 ؟ الْآنَ هلْ هو واجِـب أَم لَـا         وكَانَ سيدِي علِي الْخواص إذَا سأَلَه إنسانٌ عن التقَيدِ بِمذْهبٍ معينٍ          

 يجِب علَيك التقَيد بِمذْهبٍ ما دمت لَا تصِلُ إلَى شهودِ عينِ الشرِيعةِ الْأُولَى فَهناك لَا يجِـب                  :يقُولُ
هِدِين بِها ولَيس مذْهب أَولَى بِها مِـن         لِأَنك ترى اتصالَ جمِيعِ مذَاهِبِ الْمجت      ؛علَيك التقَيد بِمذْهبٍ  

 .مذْهبٍ ويرجِع الْأَمر عِندك حِينئِذٍ إلَى مرتبتي التخفِيفِ والتشدِيدِ بِشرطِهِما انتهى 
ين الشرِيعةِ كَـالْبحرِ فَمِـن أَي        ع : وسمِعت شيخنا شيخ الْإِسلَامِ زكَرِيا رحمه االله تعالى يقُولُ مِرارا         

      احِدو وفَه مِنه رِفانِبِ اُغْتوقُولُ ،الْجي هتمِعسو:           هِـدٍ أَوتجلِ ملَى قَوكَارِ عوا إلَى الْإِنادِربأَنْ ت اكُمإي 



 ٣٩٦

      ةِ كُلِّهرِيعثِلَةِ الشبِأَم اطَتِكُمإح دعطِئَتِهِ إلَّا بخـا          تهلَيع تـوتبِ الَّتِي احراتِ الْعمِيعِ لُغبِج رِفَتِكُمعما و
الشرِيعةُ ومعرِفَتِكُم بِمعانِيها وطُرقِها فَإِذَا أَحطْتم بِها كَما ذَكَرنا ولَم تجِـدوا ذَلِـك الْـأَمر الَّـذِي                  

 ئِذٍ لَكُما فَحِينفِيه وهمتكَرأَن كَارالْإِن ،بِذَلِك ى لَكُمأَنو.. الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحو  {. 
 ــــــــــــــــ

 ١٠٩٢ وجود المذاهب الأربعة ليس من الابتداع في الدين - المبحث التاسع
 ـ                ل لقد مر الفقه الإسلامي بعدة مراحل وأدوار، كان منها دور ظهور المذاهب الفقهية وذلك في أوائ

فاتهدون العظام ظهروا في هـذا الـدور   . القرن الثاني الهجري ، وفي هذا الدور ظهر نوابغ الفقهاء     
وأسسوا مذاهبهم الفقهية، واشتهر منها المذاهب الأربعة المنسوبة لأئمة عظام كان لهم بالغ الأثـر في                

 فقهـاء كبـار، وهـذه       ازدهار الفقه ونمائه وتقدمه ، وقد أسسوا مدارس فقهية انضوى تحت لوائها           
المذاهب الأربعة ليست تجزئة للإسلام ولا إحداث تشريع جديد ، وإنما هي مناهج لفهـم الـشريعة،              

الكتاب والسنة والإجمـاع    : وأساليب في تفسير نصوصها، وطرق في استنباط الأحكام من مصادرها           
 .والقياس 

هـ والمتوفى سنة   ٨٠ان رحمه االله المولود سنة      الحنفية نسبة للإمام أبي حنيفة النعم     : وهذه المذاهب هي  
هـ والمتـوفى سـنة     ٩٣ المولود سنة    -هـ ، والمالكية نسبة إلى للإمام مالك بن أنس رحمه االله            ١٥٠
هــ  ١٥٠ المولـود سـنة      -هـ ، والشافعية نسبة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه االله            ١٧٩

 المولود سنة   -وب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله         هـ ، والمذهب الحنبلي والمنس    ٢٠٤والمتوفى سنة   
 .١٠٩٣هـ ٢٤١هـ والمتوفى سنة ١٦٤

وهؤلاء الأئمة من أعلام أهل السنة والجماعة، ووجودهم امتداد لما كان عليه الصحابة من الاجتـهاد                
ل وقد كان بين الصحابة مجتهدون وعلماء، وكان بينهم من الخلاف في مـسائ           . في العلم والتدريس له   

 .الاجتهاد كما بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

والأئمة الأربعة المذكورون لم يلزموا غيرهم بتقليدهم في كل مـسألة، وإنمـا ذكـروا اختيـارهم                 
: وصدرت عنهم المقولة المشهورة   . وترجيحهم، ودعوا الناس إلى الأخذ بالحق متى وجد في غير أقوالهم          

 . يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط�ا رأيتم قولاً للنبي وإذ. ١٠٩٤إذا صح الحديث فهو مذهبي
                                                 

 وجود المذاهب الأربعة ليس مـن الابتـداع في       ٧٧٦٣ى  رقم الفتو )  ٣٦٣٠ص   / ٢ج   (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ١٠٩٢
 ١٤٢٢ محرم ٣٠: الدين  تاريخ الفتوى 

  المذاهب الفقهية والالتزام ا٢٣٩٧رقم الفتوى )  ٨٢٤ص  / ٢ج  (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - ١٠٩٣
 ١٤٢١ ذو الحجة ٢٩: تاريخ الفتوى 

ص  / ٣ج   (-والفتاوى الفقهية الكـبرى     ) ٢٧٧ص   / ٦ج   (-الرملي  وفتاوى  ) ١٧٥ص   / ١٠ج   (-فتاوى الأزهر    انظر   - ١٠٩٤
ص  / ٥ج   (-وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء         ) ٢٠٠٢ص   / ١ج   (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     )  ٣٤٠



 ٣٩٧

كالليث والأوزاعي وسفيان،   : ون مترلة عنهم  وقد كان في عصر هؤلاء الأئمة فقهاء ومجتهدون لا يقلِّ         
 من وجود   - سبحانه -وغيرهم، ولكن االله تعالى كتب الانتشار والبقاء لمذاهب هؤلاء الأربعة بما هيأه             

 .ن دونوا مسائلهم، وسجلوا آراءهمالتلاميذ الذي

وطالب العلم لا يستغني عن الرجوع إلى ما كتبه هؤلاء الأئمة وغيرهم من أهل الاجتهاد والسبق، بل                 
هذا هو الطريق الصحيح لمعرفة الفقه، أن يتعلمه الدارس وفق ما دونه أهل مذهب من هذه المذاهب،                 

 مسألة، فإنه لا أحد يتعين على الناس اتباعـه في            كلِّ دون تعصب لها، ولا اعتقاد أنه ملزم باتباعها في        
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَـانتهوا  { : لقوله تعالى     .�كل ما يقول غير نبينا محمد       

 .سورة الحشر) ٧(} واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
دعوة إلى إلغاء هذه المذاهب خطأ واضح ، وكذلك التعصب لهـا بالباطـل،              علم أن ال  تومن هنا    

 .وتقديم آرائها على الدليل الصحيح المعتبر
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فتـاوى  و) ٥٦و٣٥ص   / ١ج   (-والفقـه الإسـلامي وأدلتـه       ) ٤٤٤٣ص   / ٢ج   (- كاملـة    ٤٥-١والموسوعة الفقهية ) ١٧٠

 )١٠٠ص  / ١ج  (-وحجة االله البالغة للدهلوي ) ٢٤٩ص  / ١٦ج  (-واستشارات الإسلام اليوم 



 ٣٩٨

 ا��9ت#�
 

الاجتهاد في فهم الأحكام الشرعية من الفروض الكفائية، إذا قام بـه الـبعض سـقط الإثم                  •
 .الجميعوالحرج عن الباقين ، وإذا لم يقم به أحد أثم 

الذين بلغوا الاجتهاد المطلق قلة قليلة من العلماء، ولا يتعدون القرون الـثلاث الأولى ، ولا                 •
 .سيما الأئمة الأربعة ، فقد أجمعت عليهم الأمة ، وسارت باجتهادام الركبان 

 .للمجتهد المطلق شروط كثيرة ، صعبة المنال  •

يف بما لا يطاق ، ومخالف للشرع مخالفـة         القول بوجوب الاجتهاد على كلِّ الناس ، هو تكل         •
 .صريحة ، فلا يجوز التعويل عليه 

الادعاء اليوم بأنه تيسر لنا ما لم يتسر للأئمة السابقين ، ومن ثم نستطيع الاجتهاد بسهولة ،                  •
 .قول لا يدعمه الدليل ،  ولا الواقع ، ولا طبيعة الناس 

قرن الرابع الهجري ، بعد أن قعدت القواعـد         باب الاجتهاد المطلق قد انتهى أمره  بنهاية ال         •
 .ووضحت الأصول الشرعية 

 .يجب موالاة الأئمة السابقين ومحبتهم والدفاع عنهم ، والطعن فيهم هو طعن في الدين  •

القول عن الأئمة السابقين هم رجال ونحن رجال ، قول باطل ،وعري عن الدليل ، كالقول                 •
 . من باب أن الأطباء بشر ليس إلا هم رجال ونحن رجال ،: عن الأطباء 

 .الذين ادعوا الاجتهاد المطلق بعد الأئمة السابقين وقعوا في أخطاء فاحشة  •

موجود في كل العصور الإسلامية ، وسيبقى إلى أن يـرث االله            ) المقيد(الاجتهاد غير المطلق     •
 .الأرض ومن عليها 

 .لمة ومسالضروري في أمور الدين واجب تعلمه على كل مسلم  •

 .الاجتهاد لا يكون إلا في الأمور الظنية ، أو المترددة بين معان مختلفة  •

 .لا اجتهاد في مورد النص  •

 .الاجتهاد في حق الأنبياء جائز وواقع ، ولكن لا يقرون على خطأ •

 الاجتهاد قابل للتجزؤ ، فيكون مجتهد في ناحية دون أخرى  •

 . المسائلمن شرط اتهد علمه بكلِّليس  •

 .وز للمجتهد المطلق في حالات التقليد يج •

إما أن يكون بين حـديث صـحيح        : المسائل التي اختلف فيها الفقهاء نوعان، النوع الأول        •
وضعيف أو بين دليل قوي ودليل ضعيف ،أو الذي يعتمد على قياس أو الأدلة التبعية ، فإذا كان من                   

 هذا القبيل ، فالمصيب فيها واحد ، والمخطئ 



 ٣٩٩

 .ما سواه 

والنوع الثاني إذا كان يعود سبب الاختلاف لاحتمال الأدلة هذا وهذا ، أو الرفق بالمكلفين ، وهو ما                  
 .   يسمى باختلاف التنوع ، فالمصيب الجميع 

 .اتهد المصيب له أجران ، والمخطئ له أجر واحد  •

 .مور دينهم في كل عصر للإجابة على أسئلة الناس في أ) مقيدين( يجب أن يوجد مجتهدين •

 . لا يجوز أن يفتي للناس من لم يكن أهلا لذلك  •

 .الإفتاء المقيد بمذهب معين جائز ، بشرط معرفة أدلته  •

 .يجب الحجر على المفتي الجاهل والفاسق  •

 .الفتوى التي تصادم نصا صحيحاً ، ترد على صاحبها ، ولا يجوز اعتمادها •

 .فة أو المصادمة لقطعيات الشريعةلا تجوز الفتوى بالآراء الشاذة أوالمنحر •

لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصالح المرسلة ، وليس على النصوص الثابتة ، بتغير الأزمان                 •
 .والأحوال 

 . اتهد والمفتي والقاضي ، ليسوا معصومين من الخطأ •

  لا إنكار على من كان اجتهاده محتملاً •

حيحاً يخالف مذهبه ولم يجد له مـدفعاً ، فليعمـل           من كان أهلا للاجتهاد ورأى حديثاً ص       •
 .بالحديث الصحيح إذا كان قد عمل به إمام مجتهد معتبر 

على طلاب العلم التعود على ربط الأحكام الشرعية بأدلتها المعتبرة ، ولاسيما أثناء تدريسهم               •
 .ذلك أو كتابته 

 التقليد في أصول الدين لا يجوز على الراجح  •

ع الدين سواء أكانت في العقيدة أو العبادات أو المعاملات جائز لكل مـن لم               التقليد في فرو   •
 .يكن أهلا للاجتهاد 

 .الغالبية العظمى من الناس ليسوا أهلا للاجتهاد ، من ثم واجب عليهم سؤال أهل العلم  •

 .لا يجوز تقليد من لم يكن أهلا للاجتهاد  •

 .اد يجوز تقليد المذاهب الأربعة لكل عاجز عن الاجته •

 لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة إلا لمن كان أهلا لذلك من طلاب العلـم ، وبـصيرا                   •
 .بالأدلة قويها وضعيفها ، راجحها ومرجوحها 

لا تجوز الفتوى بغير المذاهب الأربعة إلا لطالب علم قادر على التمييز بين الأدلة ، وكان فيها                  •
 .كر عليه رفقاً بالناس ، وثبتت عن صاحبها ، ولم تن

 .العامي مذهبه مذهب مفتيه  •



 ٤٠٠

 الأفضل سؤال الأعلم والأورع من المفتين  •

 .إذا اختلفت الفتاوى على العامي يأخذ بالأورع والأحوط  •

 .لا يجوز التعصب لمذهب من المذاهب الأربعة ، فكلهم على خير  •

 . الراجح أنه لا يجب التزام مذهب معين لا يجوز الخروج منه •

 أن ينتقل من مذهبه إلى مذهب آخـر         –وطالب العلم المتبصر من باب أولى        –يجوز للعامي    •
 .كليا أو جزيا إذا كانت هناك مصلحة شرعية بذلك على الراجح

 . لا يجوز تقليد العالم الذي أخطأ في فتواه أو صادم النصوص الشرعية  •

 . والأحاديث الذين حرموا التقليد وقعوا في أخطاء جسيمة وتعسفوا في تأويل الآيات  •

ما ورد عن الأئمة من النهي عن تقليدهم هو خاص بطلام الذين بلغوا درجـة الاجتـهاد                  •
 .المطلق ، وليس لكل الناس 

 . هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسرلا ينبغي تتبع الرخص إلا إذا كانت •

 بادئها العامة يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو أصولها ومألاّو

 أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية •

التلفيق جائز بشروط أن يكون هناك ثمة حاجة له ، وأن لا يؤدي إلى تـضييع الحقـوق أو                    •
 إسقاط التكليف

 ـ               • ن الذين يزعمون أم يتبعون الكتاب والسنة ويتركون أقوال الأئمة ما هم إلا حفنة شاذة م
الجهال ، التي لا يجوز تقليدها ولا اتباعها ، لأن دعوم الخرقاء تؤدي إلى التعسف في فهم الـدين ،                    

 .والطعن بالأئمة السابقين ، وكأم كانوا يستنبطون الأحكام من غير القرآن والسنة 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
 

����������������  
 



 ٤٠١

 ا/BأهM ا�#)�در وا�#�
  

 موقع التفاسير  + ٢الشاملة )  جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ(تفسير الطبري .١
 موقع التفاسير + ٢ الشاملة تفسير ابن كثير .٢
 موقع التفاسير + ٢ الشاملة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٣
 موقع التفاسير + ٢ الشاملة تفسير الألوسي .٤

 وقع التفاسيرم + ٢الوسيط للواحدي الشاملة  .٥

 موقع التفاسير + ٢ الشاملة أيسر التفاسير لأسعد حومد .٦

  ٢ للشنقيطي الشاملة أضواء البيان .٧

 موقع التفاسير + ٢ الشاملة التفسير الميسر .٨

 موقع التفاسير + ٢ الشاملة تفسير السعدي .٩

 موقع التفاسير + ٢ الشاملة تفسير ابن أبي حاتم .١٠
 تفاسيرموقع ال + ٢ الشاملة في ظلال القرآن .١١
 موقع التفاسير + ٢ الشاملة الوسيط لسيد طنطاوي .١٢
 الكتب عالم  دار= ٢ ابن تيمية  الشاملة اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .١٣

 ٢ الشاملة اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث .١٤

 ٢ الشاملة شروح الطحاوية .١٥
 ٢  ابن تيمية  الشاملة مجمل اعتقاد أئمة السلف .١٦

  للشهرستاني نحلالملل وال .١٧
 محمد رشاد سالم  = ٢الشاملة =  ابن تيميةمنهاج السنة النبوية .١٨
 دار الكنوز الأدبية الرياض= ٢الشاملة =  ابن تيميةدرء التعارض بين العقل والنقل  .١٩
 موقع الإسلام+ ٢ للباجي الشاملة  شرح الموطأ-المنتقى  .٢٠
   المكتر موطأ مالك .٢١
  المكتر صحيح البخارى .٢٢
 لمكتر اصحيح مسلم .٢٣

 ت  الألباني  +  ٣ للمنذري الشاملة مختصر صحيح المسلم .٢٤
  المطتر سنن أبى داود .٢٥
  المكتر سنن الترمذى .٢٦
  المكتر سنن النسائى .٢٧
  الكنتر سنن ابن ماجه .٢٨
 ٢الشاملة +  المكتب الإسلامي مصنف عبد الرزاق  .٢٩
  ٢الشاملة + عوامة  مصنف ابن أبي شيبة  .٣٠
  الكترمسند أحمد .٣١

 ع الحديث النبويمسند الشاشي   جام .٣٢
  دار صادر )بأحكام شعيب الأرنؤوط( حمد بن حنبل أمسند  .٣٣



 ٤٠٢

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة أخبار مكة للأزرقي .٣٤
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الإبانة الكبرى لابن بطة .٣٥
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم .٣٦

  ٢ الشاملة ذريلترغيب والترهيب للمنا .٣٧

 جامع الحديث النبوي +  ٢الشاملة  +السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة .٣٨

 جامع الحديث النبوي+ ٢ الشاملة سنن سعيد بن منصور .٣٩
 جامع الحديث النبوي +  ٢الشاملة +  دار المعرفة المستدرك للحاكم  .٤٠

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة المعجم الكبير للطبراني .٤١
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة  الأوسط للطبرانيالمعجم .٤٢
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة المعجم الصغير للطبراني .٤٣
 جامع الحديث النبوي+ موقع التفاسير  + ٢  الشمالة تفسير ابن أبي حاتم .٤٤
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة ذيب الآثار للطبري .٤٥

٤٦. يمنِ جوخِ لِابيالش مجعماوِيديجامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة عٍ الص 
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة دلائل النبوة للبيهقي .٤٧
 جامع الحديث النبوي +  ٢الشاملة +  المكتر  السنن الكبرى للبيهقي  .٤٨
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة شعب الإيمان للبيهقي .٤٩
 امع الحديث النبويج +  ٢الشاملة +  المكتر سنن الدارمى .٥٠

 ٢علل الترمذي الشاملة  .٥١

 ٢شرح علل الترمذي لابن رجب الشاملة  .٥٢
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة مسند أبي عوانة  .٥٣

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة إسحاق بن راهويهمسند  .٥٤
 جامع الحديث النبوي +  ٢كاملا  الشاملة ١٤-١مسند البزار  .٥٥
 جامع الحديث النبوي +  ٢الشاملة + حسين الأسد  دار المأمون   ت مسند أبي يعلى الموصلي .٥٦
 جامع الحديث النبوي +  ٢الشاملة +  المكتر مسند الحميدى .٥٧

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة مسند الروياني .٥٨
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة مسند السراج  .٥٩
 بويجامع الحديث الن +  ٢الشاملة +   المكتر  سنن الدارقطنى .٦٠
 جامع الحديث النبوي +  ٢الشاملة +   مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبان .٦١

 ٢ في زوائد ابن حبان الهيثمي الشاملة موارد الظمآن .٦٢
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة صحيح ابن خزيمة .٦٣
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة مسند الشاميين للطبراني .٦٤
 الحديث النبويجامع  +  ٢ الشاملة مسند الشهاب القضاعي .٦٥
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة مسند الطيالسي .٦٦
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة مسند عبد االله بن المبارك .٦٧
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة مسند عبد بن حميد .٦٨



 ٤٠٣

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة مسند الشافعي .٦٩
 موقع الإسلام + ويجامع الحديث النب + ٢ الشاملة شرح معاني الآثار .٧٠
 جامع الحديث النبوي +  ٢الشاملة +  ، مؤسسة الرسالة مشكل الآثار للطحاوي .٧١
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة معرفة السنن والآثار للبيهقي .٧٢
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة السنن الصغرى للبيهقي .٧٣
 الحديث النبويجامع  +  ٢ الشاملة المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود .٧٤
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني .٧٥
  للمؤلف مخطوط – موسوعة السنة النبوية .٧٦
 جامع الحديث النبوي +  ٢الشاملة  +الأحاديث المختارة للضياء .٧٧

٧٨. يردِيثًا لِلْآجونَ حعبجامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الْأَر 
 جامع الحديث النبوي +  ٢الشاملة +  مؤسسة الرسالة لإمام البغوى متنا وشرحاشرح السنة ـ ل .٧٩
  ٢الشاملة + دار المعرفة  + مجمع الزوائد .٨٠

 جامع الحديث النبوي +  ٢  الشاملة اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .٨١
   ٢الشاملة +   مؤسسة الرسالة المسند الجامع .٨٢

  ٢الشاملة +  عبد القادر الأرناؤوط – جامع الأصول لابن الأثير ت .٨٣

 جامع الحديث النبوي +  ٢ للنسائي الشاملة عمل اليوم والليلة .٨٤

 جامع الحديث النبوي +  ٢ لابن السني الشاملة عمل اليوم والليلة .٨٥
 ٢ في زائد ابن ماجة البوصيري الشاملة مصباح الزجاجة .٨٦
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم .٨٧
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة حديث خيثمة .٨٨
 جامع الحديث النبوي +  ٢  الشاملة أخبار أصبهان .٨٩
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني .٩٠
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة أمالي ابن بشران .٩١
 لحديث النبويجامع ا +  ٢ الشاملة أمالي المحاملي  .٩٢

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني .٩٣
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي .٩٤
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الآداب للبيهقي .٩٥
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الأدب المفرد للبخاري .٩٦
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة لصفات للبيهقيالأسماء وا .٩٧
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الأمثال للرامهرمزي .٩٨
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الأموال للقاسم بن سلام .٩٩

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الأموال لابن زنجويه .١٠٠
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الاعتقاد للبيهقي .١٠١

 جامع الحديث النبوي+ ٢الشاملة  أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي شرح .١٠٢

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين .١٠٣



 ٤٠٤

 ٢ لابن القيم  الشاملة مختصر الصواعق المرسلة .١٠٤

 سعيد الغامدي/ حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور .١٠٥

 مسائل الاعتقادمنهج الاستدلال على  .١٠٦

  ٢ الشاملة التوحيد لابن خزيمة .١٠٧
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي .١٠٨
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الدعاء للطبراني .١٠٩
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الدعوات الكبير للبيهقي .١١٠
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة ب البغداديالرحلة في طلب الحديث للخطي .١١١
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الزهد الكبير للبيهقي .١١٢
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الزهد لهناد بن السري .١١٣
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الزهد والرقائق لابن المبارك .١١٤
 يث النبويجامع الحد +  ٢ الشاملة السنة لأبي بكر بن الخلال .١١٥
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة السنة لابن أبي عاصم .١١٦
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة السنة لعبد االله بن أحمد .١١٧
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة السنة لمحمد بن نصر المروزي .١١٨
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة السنن الواردة في الفتن للداني .١١٩

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة لخطيب البغداديالفقيه والمتفقه ل .١٢٠

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي .١٢١

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي .١٢٢
 الحديث النبويجامع  +  ٢ الشاملة المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي .١٢٣
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي .١٢٤

 ٢الشاملة + المدخل إلى الصحيح للحاكم  .١٢٥

 ٢الناسخ والمنسوخ لابن شاهين الشاملة  .١٢٦

   ٢ الشاملةبحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي .١٢٧
   جامع الحديث النبوي +٢ الشاملة تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي .١٢٨
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .١٢٩

١٣٠. ارِيخادِ لِلْبالِ الْعِبأَفْع لْقجامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة خ 
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني .١٣١

   ٢الشاملة + بي يعلى لأطبقات الحنابلة .١٣٢

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة فضائل الأوقات للبيهقي .١٣٣

 جامع الحديث النبوي +  ٢ لأحمد الشاملة فضائل الصحابة .١٣٤
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة فضائل القرآن للقاسم بن سلام .١٣٥
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة فضائل القرآن لمحمد بن الضريس .١٣٦
 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة امفوائد تم .١٣٧

   ٢الشاملة  + قرة العين في ضبط رجال الصحيحين .١٣٨



 ٤٠٥

 جامع الحديث النبوي +  ٢ لتمام الشاملة مسند المقلين .١٣٩

 جامع الحديث النبوي +  ٢ الشاملة معجم الصحابة لابن قانع .١٤٠

 جامع الحديث النبوي +  ٢ لابن أبي الدنيا الشاملة قصر الأمل .١٤١
   ٢  في الذب عن مسند أحمد الشاملة دالقول المسد .١٤٢
   ٢ الشاملة المقاصد الحسنة للسخاوي .١٤٣
  ٢ للعجلوني الشاملة كشف الخفاء  .١٤٤

   ٢ للكتاني الشاملة نظم المتناثر .١٤٥
 موقع الإسلام  + ٢ للزيلعي الشاملة نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية .١٤٦
  ٢ لابن حجر الشاملة الدراية في تخريج أحأديث الهداية .١٤٧
 موقع الإسلام + ٢ لابن حجر الشاملة التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .١٤٨
   ٢ الشاملة روضة المحدثين .١٤٩
   ٢ للعراقي الشاملة تخريج أحاديث الإحياء .١٥٠

   ٢ الشاملة صيانة صحيح مسلم .١٥١

   ٢لابن حجر الشاملة ) مقدمة الفتح  (هدي الساري .١٥٢
 المطبوع +  ٢ لابن حجر الشاملة تغليق التعليق .١٥٣

   ٢ للألباني الشاملة إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .١٥٤
  للزبيدي دار الفكر إتحاف السادة المتقين  .١٥٥

   ٢ الشاملة الحطة في ذكر الصحاح الستة .١٥٦
   ٢  الشاملة تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي .١٥٧
   ٢ الشاملة فتراجعات العلامة الألباني في التصحيح والتضعي .١٥٨
   ٢ الشاملة علل الحديث لابن أبي حاتم .١٥٩
١٦٠. لِيقَيفَاءُ الْكَبِيرِ لِلْععجامع الحديث النبوي  + ٢ الشاملة الض 
 ٢ الشاملة محمود عيدان أحمد الدليمي جرح الرواة وتعديلهم .١٦١

   ٢ الشاملة تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي .١٦٢

  مكة المكرمة-دار حراء   تحفة الطالب .١٦٣
 ٢الشاملة  + لابن الملقن في تخريج أحاديث المنهاج فة المحتاجتح .١٦٤
 ٢الشاملة +  لابن الملقن  البدر المنير .١٦٥

 مكتبة الرشد الرياض + ٢ لابن الملقن الشاملة خلاصة البدر المنير .١٦٦
 ٢الشاملة  + خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للإمام النووي  .١٦٧

 ٢الشاملة  + لمنهاجتذكرة المحتاج إلى أحاديث ا .١٦٨
 المكتب الإسلامي  + ٢الشاملة +  للألباني السلسلة الضعيفة .١٦٩
 المكتب الإسلامي + ٢الشاملة +  للألبانيالسلسلة الصحيحة .١٧٠
 المكتب الإسلامي + ٢الشاملة  + صحيح الترغيب والترهيب .١٧١
 المكتب الإسلامي + ٢ الشاملة صحيح وضعيف سنن أبي داود .١٧٢
 المكتب الإسلامي + ٢الشاملة  صحيح وضعيف سنن الترمذي .١٧٣



 ٤٠٦

 المكتب الإسلامي + ٢ الشاملة صحيح وضعيف سنن النسائي .١٧٤
 المكتب الإسلامي + ٢ الشاملة صحيح وضعيف سنن ابن ماجة .١٧٥
 المكتب الإسلامي + ٢ الشاملة صحيح وضعيف الجامع الصغير .١٧٦
   ٢ لابن عبد البر الشاملة التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .١٧٧
 موقع الإسلام    + ٢ الشاملة  الباري لابن حجرفتح .١٧٨
   ٢ الشاملة فتح الباري لابن رجب .١٧٩
   ٢ للعيني الشاملة عمدة القاري شرح صحيح البخاري .١٨٠
   ٢ الشاملة  ابن بطال البخاريشرح .١٨١
 موقع الإسلام    + ٢ الشاملة شرح النووي على مسلم .١٨٢
 موقع الإسلام   + ٢ للآبادي الشاملة عون المعبود .١٨٣
 موقع الإسلام   + ٢ المباركفوي الشاملة ة الأحوذيتحف .١٨٤
  ٢ ابن قتيبة الشاملة تأويل مختلف الحديث .١٨٥

١٨٦. يرةُ لِلْآجرِيعجامع الحديث النبوي   + ٢ الشاملة الش 

  للقسطلانيإرشاد الساري  .١٨٧

    ٢ الشاملة شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية .١٨٨
     ٢  الشاملة الصغيرفيض القدير،شرح الجامع  .١٨٩
 تحقيق الفحل     + ٢ الشاملة جامع العلوم والحكم .١٩٠

 موقع الإسلام + ٢ الشاملة حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .١٩١
    ٢ الشاملة  للبسام-تيسير العلام شرح عمدة الحكام .١٩٢
    ٢ الشاملة مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .١٩٣
 موقع الإسلام    + ٢املة   الشفيض الباري شرح صحيح البخاري .١٩٤
    ٢ الشاملة بلوغ المرام من أدلة الأحكام .١٩٥

 نشر دار البيان مختصر منهاج القاصدين .١٩٦
    ٢ الشاملة كشف المشكل من حديث الصحيحين .١٩٧
    ٢ الشاملة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .١٩٨
    ٢ الشاملة التحفة الربانية شرح الأربعين النووية .١٩٩
    ٢ الشاملة بن عثيمينشرح رياض الصالحين لا .٢٠٠
    ٢ الشاملة فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين .٢٠١
 دار الباز    + ٢ الشاملة مجموع فتاوى ابن تيمية .٢٠٢
 موقع الإسلام    + ٢ لابن تيمية الشاملة الفتاوى الكبرى .٢٠٣

 موقع الإسلام   + ٢ شرح مختصر خليل  الشاملة جواهر الإكليل .٢٠٤

 موقع الإسلام   + ٢شاملة  الحاشية الجمل .٢٠٥

   ٢ لابن جزي الشاملة القوانين الفقهية .٢٠٦
     ٢ الشاملة فتاوى الأزهر .٢٠٧
 دار السلاسل + موقع الإسلام    + ٢ الشاملة الموسوعة الفقهية الكويتية .٢٠٨



 ٤٠٧

 موقع الأزهر  + ٢ الشاملة موسوعة الفقه الإسلامي .٢٠٩
  ٢ة  الشاملفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .٢١٠
  ٢ الشاملة مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .٢١١

  ٢الشاملة +  الرئاسة العام للبحوث أبحاث هيئة كبار العلماء .٢١٢
  ٢ الشاملة فتاوى السبكي .٢١٣
  ٢ الشاملة فتاوى الرملي .٢١٤

   ٢ الشاملة المنتقى من فتاوى الفوزان .٢١٥
 موقع الإسلام   + ٢ لابن حجر الهيتمي الشاملة الفتاوى الفقهية الكبرى .٢١٦

     ٢ الشاملة لقاءات الباب المفتوح .٢١٧

     ٢ الشاملة دروس وفتاوى الحرم المدني .٢١٨
     ٢ الشاملة فتاوى من موقع الإسلام اليوم .٢١٩

     ٢ الشاملة فتاوى الإسلام سؤال وجواب .٢٢٠
  ٢ الشاملة فتاوى يسألونك .٢٢١

    يوسف القرضاوي.  د-الفتوى  .٢٢٢

 ٢الشاملة + ن فرحون لابتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .٢٢٣
     ٢ الشاملة مجموع فتاوى ومقالات ابن باز .٢٢٤
     ٢ الشاملة  المصرية لابن تيميةالفتاوىمختصر  .٢٢٥
     ٢ الشاملة فتاوى الإسلام سؤال وجواب .٢٢٦
     ٢ الشاملة فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .٢٢٧
     ٢الشاملة فتاوى الشبكة الإسلامية  .٢٢٨
     ٢ الشاملة يتميالفتاوى الحديثية لابن حجر اله .٢٢٩
 دار الفكر      + ٢ الزحيلي الشاملة الفقه الإسلامي وأدلته .٢٣٠
     ٢الشاملة –الدرر السنية في الأجوبة النجدية  .٢٣١
     ٢ الشاملة مجلة مجمع الفقه الإسلامي .٢٣٢
     ٢ الشاملة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .٢٣٣
 موقع الإسلام     + ٢ الشاملة طرح التثريب .٢٣٤
  على الأذكار النووية لابن علان  دار الفكر ت الربانيةالفتوحا .٢٣٥
 موقع افسلام     + ٢ الشاملة نيل الأوطار .٢٣٦
     ٢ الشاملة  الرقمية–السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  .٢٣٧
     ٢ الشاملة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .٢٣٨
  ٢ الشاملة فتاوى الرملي .٢٣٩

 الفقه الإسلامي   جامع  =٢ الشاملة فتاوى ابن عليش .٢٤٠
 موقع الإسلام  + ٢ الشاملة  زيدية–البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار  .٢٤١
     ٢ الشاملة الروضة الندية .٢٤٢
     ٢ لابن حزم الشاملة المحلى  .٢٤٣



 ٤٠٨

     ٢ الشاملة  إباضية–شرح النيل وشفاء العليل  .٢٤٤
 موقع الإسلام  + ٢ الشاملة حاشية رد المحتار .٢٤٥
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة المحتارتكملة حاشية رد  .٢٤٦
 موقع الإسلام + ٢ للسخسي الشاملة المبسوط .٢٤٧

   ٢ للمرغياني الشاملة الهداية .٢٤٨
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٢٤٩

 موقع الإسلام + ٢ الشاملة تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق .٢٥٠
 سلامموقع الإ + ٢ لابن الهمام الشاملة فتح القدير .٢٥١
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة البحر الرائق شرح كتر الدقائق .٢٥٢

   ٢ الشاملة مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه .٢٥٣
   ٢ الشاملة رد المحتار على الدر المختار  .٢٥٤

   ٢ الشاملة المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة .٢٥٥
   ٢ الشاملة حاشية الطحاوي على المراقي .٢٥٦
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة شيخ الدرديرالشرح الكبير لل .٢٥٧

 ٢ الشاملة الشرح الصغير .٢٥٨
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة التاج والإكليل لمختصر خليل .٢٥٩
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل .٢٦٠

   ٢ الشاملة شرح الزرقاني على مختصر خليل .٢٦١
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة وانيالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القير .٢٦٢
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة منح الجليل شرح مختصر خليل .٢٦٣

   ٢ القرطبي الشاملة التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة .٢٦٤
   ٢ الشاملة بداية اتهد واية المقتصد .٢٦٥

   حلب مكتبة المطبوعات الإسلامية =الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام للقرافي  .٢٦٦
 موقع الوراق+ ٢ الشاملة روضة الطالبين وعمدة المفتين .٢٦٧

   ٢ للسيوطي الشاملة جزيل المواهب في اختلاف المذاهب .٢٦٨
  ٢ للشيرازي الشاملة المهذب في فقه الإمام الشافعي  .٢٦٩
 موقع الإسلام + ٢ للنووي الشاملة اموع شرح المهذب .٢٧٠
 مموقع الإسلا + ٢ بشرح روض الطالب الشاملة أسنى المطالب .٢٧١
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة شرح البهجة الوردية .٢٧٢
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة  وعميرة–حاشيتا قليوبي  .٢٧٣
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة تحفة المحتاج في شرح المنهاج .٢٧٤
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .٢٧٥
  الإسلامموقع + ٢ الشاملة اية المحتاج إلى شرح المنهاج .٢٧٦
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة  حاشية البجيرمي على الخطيب .٢٧٧

 موقع الإسلام + ٢ الشاملة  حاشية البجيرمي على المنهج .٢٧٨



 ٤٠٩

 موقع الإسلام + ٢  الشاملة الأم للشافعي  .٢٧٩
  ٢ الشاملة الرسالة للشافعي .٢٨٠

  للشافعي "إبطال الاستحسان .٢٨١
   ٢ الشاملة  الماوردي–الحاوي في فقه الشافعي  .٢٨٢
   ٢ الشاملة المحتاج شرح المنهاج للإمام النوويدليل  .٢٨٣
   ٢ الشاملة الشرح الكبير لابن قدامة .٢٨٤
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة الفروع لابن مفلح .٢٨٥
 موقع الإسلام + ٢ في الراجح من الخلاف  الشاملة الإنصاف .٢٨٦
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة شرح منتهى الإرادات .٢٨٧
 موقع الإسلام + ٢  الشاملةكشاف القناع عن متن الإقناع .٢٨٨
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .٢٨٩
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة المغني لابن قدامة .٢٩٠

 المغني لابن قدامة الحنبلي مع الشرح الكبير، الطبعة الثالثة بدار المنارة بالقاهرة .٢٩١
 ٢ الشاملة المبدع شرح المقنع .٢٩٢

    حمدانصفة الفتوى والمستفتى لابن .٢٩٣

   ٢ على زاد المستنقع الشاملة الروض المربع بحاشية العنقري .٢٩٤
   ٢ الشاملة  المقنعاختصارزاد المستقنع في  .٢٩٥
   ٢ الشاملة منار السبيل شرح الدليل .٢٩٦

   ٢ الشاملة شرح زاد المستقنع لابن عثيمين .٢٩٧
   ٢ الشاملة الشرح الممتع على زاد المستقنع .٢٩٨
   ٢ الشاملة أصول السرخسي .٢٩٩
   ٢ لابن حزم الشاملة ام في أصول الأحكامالإحك .٣٠٠

   ٢ للآمدي الشاملة الإحكام في أصول الأحكام  .٣٠١
   ٢ للرازي الشاملة المحصول .٣٠٢
 موقع الإسلام + ٢ للغزالي الشاملة المستصفى .٣٠٣

 ٢ للغزالي الشاملة المنخول .٣٠٤

 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .٣٠٥
 ٢ الشاملة ةذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهي .٣٠٦

   ٢الفروق للقرافي الشاملة  .٣٠٧
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة أنوار البروق في أنواع الفروق .٣٠٨
   ٢ للبزدوي الشاملة كشف الأسرار .٣٠٩

 ٢ زكريا الأنصاري الشاملة غاية الوصول شرح لب الأصول .٣١٠
 موقع الإسلام + ٢ لابن القيم الشاملة إعلام الموقعين عن رب العالمين .٣١١
 موقع الإسلام + ٢لزركشي الشاملة  لالبحر المحيط .٣١٢

 دار الكتب العلمية =٢ لابن بدران الشاملة المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .٣١٣



 ٤١٠

 مكتبة الرشد + ٢ للمرداوي الشاملة التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .٣١٤
 موقع الإسلام + ٢ للفتوحي الشاملة شرح الكوكب المنير .٣١٥

   ٢ الشاملة إيقاظ همم أولي الأبصار .٣١٦
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة ية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعحاش .٣١٧

 دار الكتب العلمية+ ٢الشاملة =شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه التفتنازي  .٣١٨

 ٢ الشاملة التقليد والإفتاء والاستفتاء .٣١٩

 موقع الإسلام+٢ملة  الأنام للعز بن عبد السلام  الشاقواعد الأحكام في مصالح .٣٢٠

 مراقي السعود وشرحها ، طبعة المدني .٣٢١

 ٢ الددو الشاملة شرح الورقات في أصول الفقه .٣٢٢

 ٢الشاملة + مكة المكرمة =  للبعلي المختصر في أصول الفقه .٣٢٣

  جمع الجوامع وشرحه لجلال الدين المحلي .٣٢٤

 ٢الشاملة = دار الفكر =  لابن أمير شاه تيسير التحرير .٣٢٥
 موقع الإسلام + ٢ للرازي الشاملة الفصول في الأصول .٣٢٦
   ٢ الشاملة للسمعانى/ قواطع الأدلة فى الأصول  .٣٢٧
   ٢ الشاملة لإمام الحرمين/ التلخيص فى أصول الفقه  .٣٢٨
  ٢ الشاملة مذكرة أصول الفقه .٣٢٩

  ط بولاق مسلم الثبوت .٣٣٠

   الشنقيطي في أصول الفقهمذكرة .٣٣١

  ٢الشاملة + ن مؤسسة الريا–لابن قدامة روضة الناظر وجنة المناظر  .٣٣٢

 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .٣٣٣

   ٢ الشاملة  الرقمية–من أصول الفقه على منهج أهل الحديث  .٣٣٤
   ٢ الشاملة  الرقمية–الأصول من علم الأصول  .٣٣٥
  ٢ الشاملة  الرقمية–  الجوينيالبرهان في أصول الفقه .٣٣٦

 ٢الشاملة  + الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي .٣٣٧

 لابن عابدين ضمن رسائله عقود رسم المفتي .٣٣٨

 مالك لأبي زهرةالإمام  .٣٣٩

 بن حنبل لأبي زهرةأحمد  .٣٤٠

 الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية .٣٤١

 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدا .٣٤٢
  ٢ الشاملة تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية .٣٤٣
   ٢ للدهلوي الشاملة حجة االله البالغة .٣٤٤

 ت عبد الفتاح أبو غدة+ الشاملة =  للدهلوي بيان أسباب الاختلافالإنصاف في   .٣٤٥
    الكردي٢ الشاملة بحوث في علم أصول الفقه .٣٤٦

 ٢الشاملة =  الشيرازي دار الفكر التبصرة في أصول الفقه .٣٤٧
   ٢ الشاملة القول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني .٣٤٨



 ٤١١

 ٢الشاملة+لمكي دار الدعوة االقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد .٣٤٩
 دار عفان   + ٢ للشاطبي الشاملة الموافقات .٣٥٠
   ٢ الشاملة إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول .٣٥١
  ٢ الشاملة الإاج في شرح المنهاج .٣٥٢

  ٢ الشاملة فتاوى ابن الصلاح .٣٥٣
 موقع الإسلام + ٢ الشاملة الأصول من علم الأصول .٣٥٤
 وقع الإسلامم + ٢  الشاملة التقرير والتحبير .٣٥٥
   ٢ الشاملة المسودة في أصول الفقه .٣٥٦
   ٢ الشاملة معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة .٣٥٧
   ٢ الشاملة اية السول شرح منهاج الوصول .٣٥٨
  ٢الشاملة +  دار الفكر إحياء علوم الدين .٣٥٩
 جامع الحديث النبوي + ٢ لأبي نعيم الشاملة حلية الأولياء .٣٦٠
 موقع الإسلام + ٢وردي الشاملة  الماأدب الدنيا والدين .٣٦١
 موقع الإسلام + ٢ لابن الحاج الشاملة المدخل .٣٦٢
 موقع الإسلام + ٢ لابن مفلح الشاملة الآداب الشرعية .٣٦٣
 موقع الإسلام + ٢ لابن حجر المكي الشاملة الزواجر عن اقتراف الكبائر .٣٦٤
 سلامموقع الإ + ٢  الشاملة بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية .٣٦٥
 موقع الإسلام + ٢ السفاريني الشاملة غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .٣٦٦
  الفحل –ت الألباني – للنووي رياض الصالحين .٣٦٧
   ٢ للشعراني الشاملة لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية .٣٦٨
   ٢ لابن القيم الشاملة مدارج السالكين .٣٦٩
  ٢ الشاملة مقدمة ابن الصلاح .٣٧٠

 جامع الحديث النبوي+ ٢ للحاكم  الشاملة علوم الحديثمعرفة  .٣٧١
  ٢ الشاملة الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث .٣٧٢

   ٢ الشاملة قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث .٣٧٣
 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الكفاية في علم الرواية .٣٧٤
 ٢الشاملة +  السخاوي فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .٣٧٥

  فاروق حمادةسلامي في الجرح والتعديلالمنهج الإ .٣٧٦

 ٢ الشاملة الاقتراح في فن الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد .٣٧٧

 ٢الشاملة +  للصنعاني توضيح الأفكار .٣٧٨

 ٢الشاملة  + المخزون في علم الحديث لأبي الفتح الأزدي .٣٧٩

  للتهانوي ت أبو غدة قواعد في علوم الحديث .٣٨٠

 ٢الشاملة +  العتر – كر دار الف-منهج النقد في علوم الحديث  .٣٨١
 ٢الشاملة  + تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .٣٨٢
 ٢الشاملة  + نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر .٣٨٣



 ٤١٢

 ٢ الشاملة التعليقات البازية على نزهة النظر شرح نخبة الفكر .٣٨٤
 ٢الشاملة  + تحرير علوم الحديث لعبداالله الجديع .٣٨٥
 ٢الشاملة  +  مصطلح أهل الأثرشرح شرح نخبة الفكر في .٣٨٦
 ٢الشاملة +  لابن حجر النكت على ابن الصلاح .٣٨٧
 ٢ الشاملة شرح الموقطة للذهبي .٣٨٨

 ٢الشاملة +  العراقي الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح .٣٨٩
  ت الفحل٢الشاملة +  العراقي شرح التبصرة والتذكرة .٣٩٠

 ٢ لابن الملقن الشاملة التذكرة في علوم الحديث .٣٩١
 تحقيق أبو غدة + ٢الشاملة +  الجزائرير إلى أصول الأثرتوجيه النظ .٣٩٢
 ٢الشاملة +  حمزة الميباري نظرات جديدة في علوم الحديث .٣٩٣

 المنهج الحديث في علوم الحديث للشيخ السماحي .٣٩٤

 ٢الشاملة +  النووي التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير .٣٩٥
 بو غدة  أ٢الشاملة +  للكنوي الرفع والتكميل في الجرح والتعديل .٣٩٦

 ٢ القنوجي الشاملة قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر .٣٩٧
 ٢الشاملة  + الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية .٣٩٨
 موقع الإسلام + ٢الشاملة +  لابن القيم  زاد المعاد .٣٩٩

 ٢الشاملة +  للصالحيسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .٤٠٠
 ٢ الشاملة + للحافظ ابن حجر الإصابة في معرفة الصحابة .٤٠١
 ٢الشاملة   +  البخاري الكبيرتاريخال .٤٠٢

 جامع الحديث النبوي + ٢الشاملة  + الطبقات الكبرى لابن سعد .٤٠٣
  دار المعرفة ٢الشاملة +  للذهبي ميزان الاعتدال .٤٠٤
  دار الفكر ٢الشاملة +  لابن عساكر تاريخ دمشق .٤٠٥

 ٢الشاملة +  للسبكي طبقات الشافعية .٤٠٦
 ٢الشاملة  + تمالجرح والتعديل لابن أبي حا .٤٠٧
 ٢الشاملة  + الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي .٤٠٨

 ٢ الشاملة غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .٤٠٩

 دار الكتب العلمية +٢ الشاملة الأشباه والنظائر للسيوطي .٤١٠

  ٢الشاملة +  كراتشيقواعد الفقه أصول الكرخي .٤١١
 ٢الشاملة  + ضعفاء العقيلي .٤١٢

  ت عواد بشار مؤسسة الرسالة ٢املة الش+ ذيب الكمال للمزي .٤١٣
  ت عوامة٢الشاملة  + الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .٤١٤
 ٢الشاملة +  لابن حجر تقريب التهذيب .٤١٥
  ٢الشاملة +  لابن حجر ذيب التهذيب .٤١٦
 ٢الشاملة  + تعجيل المنفعة لابن حجر .٤١٧
 ٢الشاملة  + لسان الميزان للحافظ ابن حجر .٤١٨



 ٤١٣

 ٢الشاملة + مؤسسة الرسالة بلاء سير أعلام الن .٤١٩
 ٢الشاملة +  للخطيب البغدادي تاريخ بغداد .٤٢٠
 ٢الشاملة   + البداية والنهاية لابن كثير  .٤٢١

  ٢أبجد العلوم صديق حسن خان القنوحي الشاملة  .٤٢٢

  للمؤلفالخلاصة في أحكام الحديث الضعيف .٤٢٣

  ت التدمري ٢الشاملة  + تاريخ الإسلام للذهبي .٤٢٤

  القاهرة-مكتبة الخانجي   نحل لابن حزمالفصل في الملل وال .٤٢٥
   ٢الشاملة  + النهاية في غريب الأثر .٤٢٦

 ٢الشاملة +  للزبيدي تاج العروس .٤٢٧

 ٢ خلف الشاملة معجم لسان المحدثين .٤٢٨
 ٢الشاملة +  لابن منظور  لسان العرب .٤٢٩
 ٢الشاملة +  مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط .٤٣٠

 ٢الشاملة +  كحالة معجم المؤلفين .٤٣١

 دار صادر بيروت =٢ لابن خلكان الشاملةالأعيانوفيات  .٤٣٢

 برنامج المحدث=  لابن عماد الحنبليشذرات الذهب .٤٣٣

 ٢الشاملة +  لابن بسام تيسير العلام شرح عمدة الحكام .٤٣٤

 ٢الشاملة +  للقرطبي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .٤٣٥

  التهذيب ، للمؤلفالحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب .٤٣٦

  الأردن – سانيد والحكم عليها للعانيمنهج دراسة الأ .٤٣٧

 كشاف اصطلاحات الفنون ط كلكتا .٤٣٨

٤٣٩. افِعِيكْرٍ الشاتِ لِأَبِي بلَانِييبِالْغ هِيرائِدِ الش٢ الشاملة الْفَو 

 موقع الإسلام  + ٢ لابن القيم الشاملة زاد المعاد .٤٤٠



 ٤١٤

 ا�("�س ا��Jم
 

 ٦.....................................................................................................א������א�ول�

 ٦.................................................................................א�����������م�א�����د

 ٧........................................................................................................ا��� ��
 ٧..................................................................:وجوب التفَقُّهِ فِي الدينِ -المبحث الأول 

 ٨.................................................الْعِلْمِ الْعام الَّذِي لَا يسع الْبالِغَ الْعاقِلَ جهلُه-المبحث الثاني 

 ١٢..................................................:الْعِلْمِ الْخاص الَّذِي لَم تكَلَّفْه الْعامةٌ  -المبحث الثالث 

 ١٤..............................................................................................ا�%$# ا"ول
 ١٤.....................................................................ت� و/�و.�أ�,&م ا*(� &د وص%&

 ١٤..............................................................................تعريف الاجتهاد-المبحث الأول

 ١٤....................................................................................الْقِياس-المبحث  الثاني

 ١٤...............................................................................: التحري -المبحث الثالث

 ١٥.............................................................................: الِاستِنباطُ  -المبحث  الرابع

 ١٥......................................................................: أَهلِيةُ الاِجتِهادِ -المبحث  الخامس

 ١٦.....................................................................: درجات الاِجتِهادِ-المبحث السادس

 ١٧........................................ هل بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق غير الأئمة الأربعة ؟-المبحث  السابع

 ٢٣............................................................)حكم الاجتهاد التكْلِيفِي  ( -المبحث  الثامن

 ٢٤.....................................)حكْمه التكْلِيفِي ( صِفَةُ الاِجتِهادِ بِالاِستِعمال الْفِقْهِي -المبحث التاسع 

 ٢٤.......................................................................: شروط الاجتهاد-المبحث  العاشر

 ٢٤........................................:أما الشروط اللازم توفرها في اتهد فيمكن إجمالها فيما يأتي 

 ٢٨...........................:وأما الشروط اللازم توفرها في المسألة اتهد فيها فيمكن إجمالها فيما يأتي

 ٣٣................................................ سقوط الاجتهاد مع وجود النص-المبحث  الحادي عشر

 ٣٥.................... دليلُ اتهدين في زيادة الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة-المبحث  الثاني عشر 

 ٤٢...........................................................)١ (� -  اجتهاد النبي -المبحث الثالث عشر

 ٤٧..............................................: الوحي الإقراري� - اجتهاد النبي -المبحث  الرابع عشر

ه ما يتفق  حال الإيحاء، بأن يوحي االله إليه بالأمر ابتداء فيمتثل، أو يوحي إليه انتهاء ليعرفه سبحان-أ 
 ٤٧............................................وشريعته، وهذا قليل نادر، ومثاله ما حدث في أسرى بدر

وذلك بتركه صلى االله عليه وسلم وشأنه فيتصرف صوابا، فيقره االله سبحانه :  حال عدم الإيحاء-ب 
 ٥٣......................................................................................وتعالى على ذلك

 ٦١............................. ينافي كون السنة وحي ؟– � –هل اجتهاد النبي -المبحث  الخامس عشر 

 ٧٧..................................................... هل باب الاجتهاد مغلق ؟-المبحث  السادس عشر 

 ٨٠.....................  هل يجوز خلو العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه ؟-المبحث  الثامن عشر



 ٤١٥

 ٩٠............................................................  جواز تجزؤِ الِاجتِهادِ-المبحث  التاسع عشر

 ٩٠...........................................هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي به ؟: المسألة الأولى

 ٩٠.......................................................................الجواز مطلقًا: المذهب الأول

 ٩٠.........................................................................:المنع مطلقًا: المذهب الثاني

الفرق بين الفرائض وغيرها، فيتجزأ الاجتهاد في علم الفرائض، وله أن يفتي فيه دون : المذهب الثالث
 ٩١.....................................................................................غيره من العلوم

 ٩١...........................من بذل جهده في مسألة أو مسألتين هل له أن يفتي فيهما ؟: المسألة الثانية

 ٩٢................................... الْمجتهِد مِن الْقُدماءِ ومن الَّذِي حاز الرتبةَ مِنهم-المبحث  العشرون 

 ١٠٠................................ هل من شرط اتهد علمه بكل المسائل ؟-المبحث الواحد والعشرون 

 ١٠١................................................. ما يجب على اتهد المقيد؟-المبحث الثاني والعشرون 

 ١٠١....................................................:التنبيه على ما حصل من خلل في فقه المتأخرين 

 ١٠١....ض  الفرق بين اتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى والمقلد المح-المبحث الثالث والعشرون

 ١١٠........................................:رأي الإمام الذهبي بمراتب الاجتهاد-المبحث الرابع والعشرون 

 ١١٢............................................................................................ا�%$# ا�3&12

 ١١٢........................................................�6ل ا=ص&�> وا�;:9 18 أ67ال ا���5 �ی

 ١١٣...................................................كلُّ مجتهدٍ مصيب : حجةُ من يقولُ-المبحث الأول 

 ١٢٨................................................ هل المصيب واحد في المسائل الخلافية؟-الثانيالمبحث  

 ١٣٦..............................................................هل كل مجتهد مصيب؟-المبحث  الثالث 

 ١٣٦...................................................متعدد؟هل الحق عند االله واحد أو : الجانب الأول

 إذا أصاب - الذي توفرت الشروط في اجتهاده -لا خلاف بين أهل العلم في أن اتهد : الجانب الثاني
 ١٤٤....................................................................الحق له أجران، للحديث المتقدم،

 ١٤٦............................................................:تعقيب على قول المخطِّئة -المبحث  الرابع 

 ١٥٥...........................أقوال اتهدين وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب-المبحث  الخامس 

 ١٥٧............................................................................................ا�%$# ا�3&�<
 ١٥٧............................................................................ا�;@ص> 18 أ�,&م ا�%�6ى

 ١٥٧.......................................................................:  تعرِيف الفَتوى-المبحث الأول

 ١٥٧...............................................................................: الْقَضاءُ -المبحث  الثاني

 ١٥٨............................................................................: الاِجتِهاد -المبحث  الثالث

 ١٥٩.....................................................................:ي الْحكْم التكْلِيفِ-المبحث  الرابع 

 ١٥٩........................................................................:تعين الْفَتوى -المبحث الخامس 

 ١٦٠......................................................................: منزِلَةُ الْفَتوى -المبحث السادس 

 ١٦٠........................................................: تهيب الإِْفْتاءِ والْجرأَةُ علَيهِ -المبحث السابع  

 ١٦١.....................................................................:الْفَتوى بِغيرِ عِلْمٍ -المبحث  الثامن

 ١٦٥..................................................................:أَنواع ما يفْتى فِيهِ -المبحث  التاسع 



 ٤١٦

 ١٦٥.................................................................:حقِيقَةُ عمل الْمفْتِي -المبحث العاشر 

 ١٦٦...............................................................: شروطُ الْمفْتِي -ادي عشر المبحث الح

 ١٦٧............................................:أَما ما يشترطُ فِي الْمفْتِي فَهو أُمور -المبحث  الثاني عشر 

 ١٦٧....................................................................:الْعدالَةُ :  د -عشر المبحث الثالث 

 ١٦٧................................................................: الاِجتِهاد- هـ -المبحث الرابع عشر 

.إِمامٍ أَنْ يفْتِي بِهِ إِلاَّ وقَد عرف دلِيلَه ووجه الاِستِنباطِ  ولَيس لِمن يفْتِي بِمذْهبِ -المبحث الخامس عشر 
.........................................................................................................١٦٩ 

 ١٧٠................................................:جواز الفتوى بقول الأموات -المبحث  السادس عشر 

 ١٧٠............................: لا تجوز الفتوى بالأقوال المرجوع عنها أو المنسوخة-المبحث السابع عشر

 ١٧٠.............................................................: جودةُ الْقَرِيحةِ - و-المبحث الثامن عشر 

 ١٧١..........................................................: الْفَطَانةُ والتيقُّظُ - ز -المبحث التاسع عشر 

. والشهادةِ الْقَرابةُ والصداقَةُ والْعداوةُ لاَ تؤثِّر فِي صِحةِ الْفَتوى كَما تؤثِّر فِي الْقَضاءِ-المبحث العشرون 
.........................................................................................................١٧١ 

 ١٧٢...........................................................: إِفْتاءُ الْقَاضِي -المبحث  الواحد والعشرون 

 ١٧٣.....................................................:توى   ما تستنِد إِلَيهِ الْفَ-المبحث الثاني والعشرون

 ١٧٤......................................................الإِْفْتاءُ بِالرأْيِ-المبحث المبحث الثالث والعشرون 

 ١٧٨................................: لِلْمفْتِي أَنْ أَفْتى بِهِ الإِْفْتاءُ بِما سبق-المبحث المبحث الرابع والعشرون 

 ١٧٩........................................:التخير فِي الْفَتوى عِند التعارضِ -المبحث الخامس والعشرون 

 ١٧٩...................................................: تتبع الْمفْتِي لِلرخصِ - والعشرون المبحث السادس

 ١٨٠................................................: إِحالَةُ الْمفْتِي علَى غَيرِهِ -المبحث  السابع والعشرون 

 ١٨٠..................................................: تشدِيد الْمفْتِي وتساهلُه -امن والعشرون المبحث الث

 ١٨١............................................................: آداب الْمفْتِي -المبحث التاسع والعشرون 

 ١٨٣.............................................................:اةُ حال الْمستفْتِي مراع-المبحث الثلاثون 

 ١٨٤.............................................................: صِيغةُ الْفَتوى-المبحث الواحد والثلاثون 

 ١٨٧............................................................:ارةِ  الإِْفْتاءُ بِالإِْش-المبحث الثاني والثلاثون 

 ١٨٧...........................................................: الإِْفْتاءُ بِالْكِتابةِ -المبحث الثالث والثلاثون 

 ١٨٧.....................................................:يا  أَخذُ الرزقِ علَى الْفُت-المبحث الرابع والثلاثون 

 ١٨٩......................................................: أَخذُ الْمفْتِي الْهدِيةَ -المبحث الخامس والثلاثون 

 ١٨٩........................................................: الْخطَأُ فِي الْفُتيا -المبحث  السادس والثلاثون 

 ١٨٩..................................................: رجوع الْمفْتِي عن فُتياه -المبحث السابع والثلاثون 

ياه ، أَو تبين خطَؤه ، فَلَيس لِلْمستفْتِي أَنْ يستنِد فِي  إذا رجع الْمفْتِي عن فُت-المبحث  الثامن والثلاثون 
 ١٩٠.................................................................الْمستقْبل إِلَيها فِي واقِعةٍ أُخرى مماثِلَةٍ 

 ١٩٠..............................:ناءً علَى الْخطَأِ فِي الْفَتوى ضمانُ ما يتلَف بِ-المبحث  التاسع والثلاثون 



 ٤١٧

 ١٩١.............................................................:الإِْمام وشئُونُ الْفَتوى -المبحث الأربعون 

 ١٩٢............................................................م الاِستِفْتاءِحكْ-المبحث الواحد والأربعون 

 ١٩٢..........................................: من لَم يجِد من يفْتِيهِ فِي واقِعتِهِ -المبحث الثاني والأربعون 

 ١٩٣.......................................: معرِفَةُ الْمستفْتِي حال من يستفْتِيهِ -المبحث الثالث والأربعون 

 ١٩٣.................................................: تخير الْمستفْتِي من يفْتِيهِ -المبحث الرابع والأربعون 

 ١٩٤.....................: ما يلْزم الْمستفْتِي إِنِ اختلَفَت علَيهِ أَجوِبةُ الْمفْتِين -المبحث الخامس والأربعون 

 ١٩٥.............................................: أَدب الْمستفْتِي مع الْمفْتِي -المبحث السادس والأربعون 

 ١٩٥..................................هل يلْزم الْمستفْتِي الْعمل بِقَول الْمفْتِي ؟-المبحث السابع والأربعون 

 ١٩٦..............................: لَم يطْمئِن قَلْبه إِلَى الْفُتيا حكْم الْمستفْتِي إِنْ-المبحث الثامن والأربعون 

 ١٩٦.......................................................من يجوز له الإفتاء ؟-المبحث  التاسع والأربعون 

 ٢٠٧.....................................:وى المخالفة للنص وعدم الإفتاء ابطلان الفت-المبحث الخمسون 

 ٢٠٨..................................................... حكم الفتاوى الشاذة-المبحث الواحد والخمسون

 ٢١٠..........................................................................م&D# مA6B> �6ل ا*(� &د
 ٢١١..............................................: لا إنكار على من كان اجتهاده محتملاً -المبحث الأول 

 ٢١٢..................................................خطَأِ الْمجتهِدِين مِن الْحكَّامِ والْمفْتِين-المبحث الثاني 

 ٢١٤.............................. يجِب اتباع ما سنه أَئِمةُ السلَفِ مِن الْإِجماعِ والْخِلَافِ-المبحث الثالث 

بةِ إِذَا تفَرقُوا فِيها ويستدلُّ بِهِ علَى معرِفَةِ الصحابةِ والتابِعِين ومن بعدهم مِن  أَقَاوِيلِ الصحا-المبحث الرابع 
 ٢١٥....................................................................................أَكَابِرِ فُقَهاءِ الْأَمصارِ

 ٢٢٣...........................................................وآدابهصفات طَالِبِ الْعِلْمِ -المبحث الخامس 

 ٢٢٦.......................................................:استِحقَاق طَالِبِ الْعِلْمِ لِلزكَاةِ-المبحث السادس 

ديث فرأى في مذهبه ما يخالف الحديثَ كيف يعملُ ؟فيمن تفقَّه على مذهبٍ ثم اشتغلَ بالح-المبحث السابع 
.........................................................................................................٢٢٦ 

 ٢٣١...............................................................بيانُ معرفة الحق بالدليل-المبحث الثامن  

 ٢٣٨.....................................رفة الشيءِ ببرهانهِ طريقةُ القرآنِ الكريمِبيانُ أنَّ مع-المبحث التاسع 

 ٢٤٠.................................................... الفرق بين العالم والداعية والواعظ-المبحث العاشر 

�� ٢٤٣...............................................................................................א�����א���

��	
 ٢٤٣..............................................................................א�����������م�א��

 ٢٤٤............................................................................................ا�%$# ا"ول
��EF٢٤٤..............................................................................................أ�,&م ا�� 

 ٢٤٤........................................................................:تعريف التقليد -المبحث الأول 

 ٢٤٤........................................................................:تقْلِيد الْمجتهِدِ -المبحث الثاني 

 ٢٤٥.......................................................................:حكْم التقْلِيدِ -المبحث  الثالث 

 ٢٤٥......................................................................: حكْم التقْلِيدِ فِي الْعقَائِدِ -أ 

 ٢٤٥....................................................................:وعِ  حكْم التقْلِيدِ فِي الْفُر-ب 



 ٤١٨

 ٢٤٧................................................................: الرد على أدلة المانعين  للتقليد -ج

 ٢٥٧...................................................: أمثلة من تخبط المانعين من التقليد -المبحث  الرابع 

 ٢٦٧..........................................................:شروطُ من يجوز تقْلِيده -المبحث  الخامس 

 ٢٦٧...............................................................:من يجوز لَه التقْلِيد -المبحث  السادس 

 ٢٦٩................................................:تعدد الْمفْتِين واختِلاَفُهم علَى الْمقَلِّدِ -المبحث السابع 

 ٢٦٩.....................................................................:تقْلِيد الْمذَاهِبِ -المبحث  الثامن 

 ٢٧١..........................................................:أَثَر الْعمل بِالتقْلِيدِ الصحِيحِ -المبحث التاسع 

 ٢٧١.........................................................................:إِفْتاءُ الْمقَلِّدِ - المبحث  العاشر

 ٢٧٢...............................................هل الْمقَلِّد مِن أَهل الإِْجماعِ ؟- المبحث  الحاديس عشر

 ٢٧٣....................................................................:قَضاءُ الْمقَلِّدِ - المبحث  الثاني عشر

 ٢٧٣.............................................:ما يفْعلُه الْمقَلِّد إِذَا تغير الاِجتِهاد - ث عشرالمبحث  الثال

 ٢٧٤.........................:التقْلِيد فِي استِقْبال الْقِبلَةِ ومواقِيتِ الصلاَةِ ونحوِ ذَلِك - المبحث الرابع عشر 

 ٢٧٥................................................:أسباب تقليد المذاهب الأربعة - المبحث  الخامس عشر

 ٢٧٥..............................................................................:قال ولي االله الدهلوي رحمه االله 

 أنَّ هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعتِ الأمةُ أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى بومنا -)١(
 ٢٧٥.................................................................................................هذا 

 ٢٧٨..........................: على مراتب ومنها أنَّ تتبع الكتاب والآثار لمعرفةِ الأحكامِ الشرعيةِ-)٢(

 ٢٨٢............................:كثير من مسائل الخلاف بين الفقهاء ترجع للخلاف بين الصحابة) ٣(

 ٢٨٦.................................ب إلى مذهب ؟ هل يجوز الانتقال من مذه  - المبحث  السادس عشر

 ٢٩٠..............................هل يجوز الخروج عن المذهب لمذهب إمام أخر ؟ - المبحث  السابع عشر

 ٢٩٠........................امي الْتِزام تقْلِيدِ معينٍ فِي كُلِّ واقِعةٍ ؟هلْ يجِب علَى الْع- المبحث  الثامن عشر

 ٢٩٤............................................... هل يجب التزام مذهب معين؟  -المبحث  التاسع عشر 

 ٢٩٥..............................................رأي ابن عبد البر في التقليد ومناقشته-شرون المبحث  الع

 ٣٠٥...................................... التقليد وما يسوغ منه وما لا يسوغ- المبحث الواحد والعشرون

 ٣٠٨........................................................ تقْلِيدِ الْعامي لِلْعالِمِ-عشرون المبحث  الثاني وال

 ٣٠٩.................... رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالاجتهاد والتقليد-المبحث  الثالث والعشرون 

 ٣١٤..................رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتقليد المذاهب الأربعة-بحث  الرابع والعشرون الم

 ٣١٥....................هل يعمل المقلد بالدليل عند محمد بن عبد الوهاب ؟-المبحث  الخامش والعشرون 

 ٣١٦........................... رأي الشيخ صالح الفوزان بالاجتهاد والتقليد-المبحث  السادس والعشرون 

 ٣١٩.................................. هلْ يجوز التقْلِيد مطْلَقًا أَو فِيهِ تفْصِيلٌ؟-المبحث  السابع والعشرون 

 ٣٢١........................للمرء اقتفاء آثار أيٍ من مذاهب أهل السنة الأربعة-المبحث الثامن والعشرون 

 ٣٢٢.......................................هيةرؤية فق..  تقليد المذاهب الأربعة-المبحث التاسع والعشرون 

 ٣٢٣...................................................التقليد الفقهي بين الجواز وعدمه-المبحث  الثلاثون 



 ٤١٩

 ٣٢٤....................................... هل يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ؟-المبحث الواحد والثلاثون 

 ٣٢٥........................................................................:الطلاق الثلاث بلفظ واحد 

 ٣٢٦...................................................:وكذلك حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق 

 ٣٢٧....................................... رأي الحافظ الذهبي بالاجتهاد والتقليد-المبحث الثاني والثلاثون 

 ٣٣٠............................................................................................ا�%$# ا�3&12
Hا��خ J٣٣٠....................................................................................أ�,&م ت�� 

 ٣٣٠..........................................................رخص المذاهب وحكم تتبعها-المبحث الأول 

 ٣٣٣..................................  الاحتياطُ والورع الأخذ بالأثقل ولو كان مرجوحاً -المبحث الثاني 

 ٣٣٤............................................. الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب -المبحث الثالث 

 ٣٣٥.....................................................:أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب

 ٣٣٥............أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية: الضابط الأول

 الضابط الثاني ـ ألا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو أصولها ومبادئها
 ٣٣٦............................................................................................العامة

 ٣٣٨................................:الضابط الثالث ـ ألا يؤد ي الأخذ بالأيسر إلى التلفيق الممنوع

 ٣٤٠..............................الأيسرالضابط الرابع ـ أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ ب

 ٣٤١.......................................الضابط الخامس ـ أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيح

 ٣٤٤............................................................................................ا�%$# ا�3&�<
K�%E٣٤٤............................................................................ا�;@ص> 18 أ�,&م ا�� 

 ٣٤٤.......................................................................:تعريف التلفيق -المبحث الأول 

 ٣٤٤...............................................................................: التفْرِيق -المبحث الثاني 

 ٣٤٤.............................................................................: التقْدِير -المبحث الثالث 

 ٣٤٥.........................................................:التلْفِيق فِي الْحيضِ إِذَا تقَطَّع -المبحث  الرابع 

 ٣٤٩....................................................: إدراك الْجمعةِ بِركْعةٍ ملَفَّقَةٍ -ِ المبحث  الخامس  

 ٣٥٠.........:رِ وبعضه فِي الْبر التلْفِيق فِي مسافَةِ الْقَصرِ لِمن كَانَ بعض سفَرِهِ فِي الْبح-المبحث  السادس 

 ٣٥٠..........................: التلْفِيق فِي صومِ الشهرينِ فِي كَفَّارةِ الظِّهارِ وما شابهها -المبحث  السابع 

 ٣٥١..................................................: التلْفِيق بين شهادتينِ لإِِثْباتِ الردةِ -المبحث  الثامن 

 ٣٥٢...............................................................:التلْفِيق بين الْمذَاهِبِ -المبحث  التاسع 

 ٣٥٤................................................ التلفيق ورأي الأصوليين والفقهاء فيه-المبحث  العاشر 

 ٣٥٤.................................................................................: التلفيق في اللغة-١

 ٣٥٦...........................................................................: التلفيق في الاجتهاد -٢

 ٣٥٩..............................................................................: التلفيق في التقليد -٣

 ٣٦٥........................................................................:الضابط في جواز التلفيق-٤

 ٣٦٩............................................................................................��ا�Jا�%$# ا
��EF��&� KELی& ت�&M7....................................................................................٣٦٩ 



 ٤٢٠

 ٣٦٩........................................:أنا أتبع الكتاب والسنة فقط :  حكم من قال-المبحث الأول 

 ٣٧١..إذا وجد المقلِّد حديثاً صحيحاُ لا معارض له خالفه إمامه فهل يأخذ بالحديث أم لا ؟-المبحث الثاني 

 ٣٧٦............................................  المذهب الذي يتبعه العامي وطالب العلم -المبحث الثالث 

 ٣٧٨.............................................................  التشدد في الدين مذموم -المبحث الرابع 

 ٣٨١...........................................................الفرق بين التقليد والاتباع -المبحث الخامس 

 ٣٨١..................................................................................:وقال ابن القيم رحمه االله 

 ٣٨٥........................................ الفرق بين من تجب طاعته ومن تجوز طاعته-المبحث السادس 

 ٣٨٧..  إذا سمعوها ووعوها� رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي  -حث السابع المب

 ٣٩٢...... هل يجوز ترك التقليد اليوم وأخذ الأحكام الفرعية من القرآن والسنة مباشرة ؟-المبحث  الثامن 

 ٣٩٦.................................. وجود المذاهب الأربعة ليس من الابتداع في الدين -المبحث التاسع 

 ٣٩٨.......................................................................................................ا�;&ت�>
J)ا��$&در وا��٤٠١...................................................................................أه� ا� 

 
 


